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  بسم الله الرحمن الرحيم
رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و ا له الحمد لله 

الطاهرين، سيما بقية الله في الارضين، و اللعن الدائم على 
 اعدائهم اجمعين.

لما وصل ألكلام ألى شرط جريان ألبرأءة، وذكر ألفاضل ألتوني "ره" أ ن 
عدم أستلزأم جريان ألبرأءة لترتب ألضرر على مسلم،  ألشرط ألثاني لجريانها

ل له بجريان ألبرأءة عن ضمان مال ألغير في موأرد ألشك في ألضمان، و مث  
لان مقتضى قاعدة لا ضرر نفي  -كما في ضمان حبس ألحر ألكسوب-

 ألضرر غير ألمتدأرك.
تعرض ألشيخ ألاعظم "قده" أستطرأدأ لقاعدة لا ضرر، فصار ذلك منشا  ل
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ارجة عن مباحث و تبعه ألاعلام، و نحن نتبع أثرهم في ذلك، وأن كانت خ
 علم ألاصول.

و قد يحاول أدرأجها وهكذأ أدرأج قاعدة لاحرج في مباحث علم 
ألاصول، حيث يقال أن قاعدة لاضرر قاعدة يستدل بها على أنتفاء 
ألاحكام ألضررية في ألفقه، وهذأ يعني وقوعها في طريق ألاستدلال على 

ك ألجعل ألشرعي أستنباط ألجعل ألشرعي ألكلي، وأن كانت نسبتها ألى ذل
ألذي يكون ألفقيه بصدد أقامة ألحجة عليه نسبة تطبيق ألكلي على فرده، 
ويكفي في صدق ألقاعدة ألاصولية على "لاضرر" وحدتها ألاثباتية، وأن 
كانت ثبوتا عبارة عن أحكام شرعية متشتتة، كتقيد وجوب ألوضوء بعدم 

 .(1)ألضرر وتقيد وجوب ألغسل بعدم ألضرر وهكذأ
ألجوأب عنه أ ن عدم ألضرر بناء على قاعدة لا ضرر من ألشرأئط  ولكن

ألعامة للتكليف، فيصير مثل ألبلوغ وألعقل، فكما أ ن ألبحث عن شرطية 
ألبلوغ مسا لة فقهية، وليس من ألمسائل ألاصولية، فكذلك ألبحث عن 

 شرطية عدم ألضرر.
ضرر و كيف كان فالمرأد من قاعدة لا ضرر نفي ألحكم ألذي يوجب أل

على ألناس، و قد ذكر ألشيخ ألطوسي "ره" في ألخلاف لاثبات خيار ألغبن 
ونفي لزوم بيع ألغبن، أ ن دليلنا قول ألنبي )صلى ألله عليه و أ له( لا ضرر و 

 .(2)لا ضرأر

 روايات قاعدة لا ضرر
و لا جل ألبحث حول ذلك ينبغي أ ن نذكر أولاً ألروأيات ألتي أستدل بها 

 فانها على ثلاث طوأئف:على هذه ألقاعدة، 
______________________ 

  52ص1ألمباحث ألاصولية ج  - 1
 32ص3ألخلاف ج - 2
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الطائفة الا ولى: ما ورد في قضية الرجل الا نصاري مع سمرة بن 
 جندب 
ما روأه ألكليني عن عدة من أ صحابنا، عن أ حمد بن محمد بن  منها:

خالد، عن أ بيه، عن عبد ألله بن بكير، عن زرأرة، عن أ بي جعفر )عليه 
لرجل من  ألسلام( قال: أ ن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط

ألا نصار، وكان منزل ألا نصاري بباب ألبستان، فكان يمرّ به أ لى نخلته و لا 
يستا ذن، فكلمه ألا نصاري أ ن يستا ذن أ ذأ جاء فا بى سمرة، فلما تا بى جاء 
ألا نصاري أ لى رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( فشكا أ ليه و خبَّره ألخبر، 

ري و ما شكا وقال: أ ذأ أ ردت فا رسل أ ليه رسول ألله و خبَّره بقول ألا نصا
ألدخول فاستا ذن فا بى فلما أ بى ساومه حتى بلغ به من ألثمن ما شاء ألله 
فا بى أ ن يبيع، فقال: لك بها عذق يمد لك في ألجنة فا بى أ ن يقبل فقال 
رسول ألله للا نصاري: أذهب فاقلعها وأرم بها أ ليه فانه لا ضرر و لا 

  .(2)، و روأه ألشيخ با سناده عن أ حمد بن محمد بن خالد مثله (1)ضرأر
اعتبار الروايه سندا .1

 

و سند ألروأية معتبر، و لا يضرّ أشتماله على محمد بن خالد ألبرقي، فانه 
قد وثقّه ألشيخ ألطوسي "ره" في رجاله، و لا يعارضه كلام ألنجاشي "ره" 

______________________ 
كتب في هامشه أ ن في نسخة ط، ي و لا  476ص  10ألكافي طبع دأر ألحديث ج  - 1

خطية موجودة في مكتبة أ ستان قدس رضوي يرجع تاريخ كتابتها  أضرأر، و نسخة ط رمز لنسخة
، با نها نسخة عتيقة نفيسة قيمة 135ألقرن ألسابع، و وصفوها في ج أ ص 675و  674ألى سنة 

و 710جدأ، كما أ ن ي رمز لنسخة خطية أخرى في تلك ألمكتبة يرجع تاريخ كتابتها ألى سنة 
711. 
 146ص7ألتهذيب ج - 2
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وثاقته في نفسه، و أن كان من أ نه كان ضعيفا في ألحديث، لا نه لا ينفي 
ضعيفا في فن نقل ألحديث، و لعله أخذ ذلك من أبن ألغضائري حيث قال 
في حقه على ما نقل عنه ألعلامة ألحلي "ره" في رجاله: حديثه يعرف و 

أ ي مضمون بعض روأياته مقبول عند ألاصحاب و مضمون بعضها - ينكر
 تمد ألمرأسيل.ألا خر غير مقبول عندهم، و يروي عن ألضعفاء و يع

و ما قاله ألعلامة بعد نقله لكلام ألشيخ ألطوسي و ألنجاشي و أبن 
ألغضائري، من أ ن ألاعتماد عندي على قول ألشيخ ألطوسي من تعديله، لا 
يعني أ ن ألعلامة فهم تعارض هذه ألكلمات، بل لعله أيضا لم يفهم من 

و ألمهم كلام ألنجاشي و أ بن ألغضائري تضعيف نفس محمد بن خالد، 
 عندنا عدم ظهور كلامهما في ذلك. 

على أ ن ألصدوق روأه في ألفقيه باسناده عن أبن بكير عن زرأرة عن أ بي 
جعفر )عليه ألسلام( و ألمذكور في ذيله: فا مر رسول ألله )صلى ألله عليه 

 .(1)وأ له( ألا نصاري أ ن يقلع ألنخلة فيلقيها أ ليه و قال لا ضرر و لا أ ضرأر
مشيخة ألفقيه أ ن ما كان فيه عن عبد أللهّ بن بكير فقد و قد ذكر في 

رويته عن أ بي عن عبد أللهّ أبن جعفر ألحميريّ، عن أ حمد بن محمّد بن 
، فالسند (2)عيسى، عن ألحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبد أللهّ بن بكير

خالٍ عن أ ي أشكال، و سيا تي أ ن هذه ألروأية هي ألروأية ألوحيدة ألتامة 
أن أضطرب متنها بين كونه بنحو "لا ضرر و لا ضرأر" أو "لا  سندأ، و

 ضرر و لا أضرأر".
ما روأه ألكليني عن علي بن محمد بن بندأر، عن أ حمد بن أ بي  و منها:

عبد ألله، عن أ بيه، عن بعض أ صحابنا، عن عبد ألله بن مسكان، عن 

______________________ 
 233ص3ره ألفقيه جمن لا يحض - 1
 417ص4من لا يحضره ألفقيه ج - 2
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ه عذق زرأرة، عن أ بي جعفر )عليه ألسلام( قال: أ ن سمرة بن جندب كان ل
وكان طريقه أ ليه في جوف منزل رجل من ألا نصار فكان يجيء ويدخل أ لى 
عذقه بغير أ ذن من ألا نصاري فقال له ألا نصاري: يا سمرة لا تزأل تفاجئنا 
على حال لا نحب أ ن تفاجئنا عليها فا ذأ دخلت فاستا ذن فقال: لا أ ستا ذن 

سول ألله في طريق، و هو طريقي أ لى عذقي قال: فشكا ألا نصاري أ لى ر
)صلى ألله عليه وأ له( فا رسل أ ليه رسول ألله، فا تاه فقال له: أ ن فلانا قد 
شكاك وزعم أ نك تمرّ عليه وعلى أ هله بغير أ ذنه، فاستا ذن عليه أ ذأ أ ردت أ ن 
تدخل، فقال: يا رسول ألله أ ستا ذن في طريقي أ لى عذقي؟، فقال له رسول 

كذأ، فقال: لا، قال: ألله: خلّ عنه، ولك مكانه عذق في مكان كذأ و
فلك أثنان، قال: لا أ ريد، فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أ عذأق، فقال: لا، 
قال: فلك عشرة في مكان كذأ وكذأ فا بى، فقال: خل عنه ولك مكانه 
عذق في ألجنة، قال: لا أ ريد، فقال له رسول ألله: أ نك رجل مضار و لا 

رسول ألله، فقلعت ثم رمى  على مؤمن، قال: ثم أ مر بها (1)ضرر و لا ضرأر
 .(2)بها أ ليه وقال له رسول ألله: أنطلق فاغرسها حيث شئت

و لا يخفى ما صدر من ألشيخ ألا عظم "قده" في ألمقام من ألتسامح، 
حيث ذكر أ ناّ لا نتعرض من ألا خبار ألوأردة في ذلك أ لا لما هو أ صح ما في 

لقصة سمرة بن  ألباب سندأ و أ وضحه دلالة، و هي ألروأية ألمتضمنة
جندب مع ألا نصاري، و هي ما روأه غير وأحد عن زرأرة عن أ بي جعفر 
)عليه ألسلام( ثم نقل متن هذه ألمرسلة، ثم قال: و في روأية أ خرى 

 .(3)موثقة... و نقل موثقة أبن بكير
ما روأه ألصدوق "ره" با سناده عن ألحسن ألصيقل، عن أ بي  و منها:

______________________ 
 في ألوأفي و ثلاث نسخ خطية من ألكافي "أضرأر" - 1
 485ص  10ألكافي ج  - 2
 533ص 2 فرأئد ألاصول ج - 3
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عبيدة ألحذأء قال: قال أ بو جعفر )عليه ألسلام(: كان لسمرة بن جندب 
نخلة في حائط بني فلان، فكان أ ذأ جاء أ لى نخلته نظر أ لى شئ من أ هل 
ألرجل يكرهه ألرجل، قال: فذهب ألرجل أ لى رسول ألله )صلى ألله عليه 

، فقال: يا رسول ألله أ ن سمرة يدخل عليّ بغير أ ذني، فلو وأ له( فشكاه
أ رسلت أ ليه فا مرته أ ن يستا ذن حتى تا خذ أ هلي حذرها منه، فا رسل أ ليه 
رسول ألله فدعاه فقال: يا سمرة ما شا ن فلان يشكوك ويقول: يدخل بغير 
أ ذني، فترى من أ هله ما يكره ذلك، يا سمرة أستا ذن أ ذأ أ نت دخلت، ثم 

ألله: يسرّك أ ن يكون لك عذق في ألجنة بنخلتك ؟ قال: لا، قال رسول 
قال: لك ثلاثة ؟ قال: لا، قال: ما أ رأك يا سمرة أ لا مضارأ، أذهب يا فلان 

  .(1)فاقطعها وأضرب بها وجهه
و سند ألصدوق ألى ألحسن ألصيقل محمّد بن موسى بن ألمتوكلّ عن 

بد أللهّ ألبرقيّ عن أ بيه، عليّ بن ألحسين ألسّعدأ باديّ، عن أ حمد بن أ بي ع
 .(2)عن يونس بن عبد ألرّحمن، عن ألحسن بن زياد ألصيقل

أقول: أ ما محمد بن موسى بن ألمتوكل فالظاهر كونه ثقة، فانه قد أكثر 
ألصدوق ألروأية عنه و ذكره في ألمشيخة في طرقه أ لى ألكتب في ثمانية و 

طاووس في فلاح ألسائل أ ربعين موردأ، و أكثر ألترضي له، و قد أدعى أبن 
 ، ويؤيد ذلك توثيق ألعلامة و أبن دأود له.(3)ألاتفاق على وثاقته

يبقى ألاشكال في ألسند من جهة ألسعد أ بادي و ألحسن بن صيقل، و 
قد حاول شيخ ألشريعة "ره" تصحيح سند ألروأية، فقال يمكن أثبات وثاقة 

 أ بادي بوجوه: ألسعد
أ لى كتب ألبرقي و غيره، و شيوخ  أ نهّ شيخ أ جازة ألصدوق ا حدها:

______________________ 
  103ص  3من لا يحضره ألفقيه ج  - 1
 496ص4من لا يحضره ألفقيه ج - 2
 148فلاح ألسائل ص - 3
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جازة لا يحتاجون أ لى ألتنصيص على عدألتهم و وثاقتهم، مضافا ألى أ نهّ   ألا 
 لا يضرّ ضعفهم بعد توأتر ألكتاب ألذّي أ جازوأ روأيته.

أ نّ أبن قولويه، يروي عنه كثيرأ في كامل ألزيارأت، و ذكر في  ثانيها:
 ت.أ وّله: أ نهّ لا يروي فيه أ لاّ عن ألثقا

أ نهّ من مشايخ أ جازة ألكلينيّ، و هو أ حد ألعدّة ألذين يروي عنهم  ثالثها:
عن ألبرقي. فقد نقل ألعلّامة في ألخلاصة عن ألكليني أ نهّ قال: كلّ ما كان 
في كتابي هذأ "عدّة من أ صحابنا عن أ حمد بن محمّد بن خالد ألبرقي" 

عبد أللهّ أ ميةّ، و  فهم عليّ أبن أ برأهيم، و عليّ بن محمّد بن محمّد بن
 عليّ بن محمّد بن عبد أللهّ بن أ ذينة، و عليّ بن ألحسين ألسعدأ بادي.

روأية ألا جلّاء عنه، كعليّ بن أ برأهيم، و عليّ بن بابويه و أ بو  رابعها:
غالب ألرأزي، و محمّد بن موسى ألمتوكلّ، و ما كان يجتمع مثل هؤلاء 

ستجازة من ضعيف أ و مجهول قطعا، ألا جلّاء و ألمشايخ على ألروأية أ و ألا
و ما ألذي يدعو مثل ألكليني مع وجود طرق عديدة و مشايخ جمّة له أ لى 
ألبرقي أ ن يستجيز من ألسعدأ بادي لولا جلالته وثاقته و أشتهاره بين ألطائفة، 
جازة لا يحتاجون أ لى ألتنصيص على  و عن ألشهيد ألثاني: أنّ مشايخ ألا 

 تذكيتهم. 
نهّأ نّ ل خامسها:   لصدوق طريقا أ خر أ لى ألبرقي صحيحا بالاتفاق، فا 

يروي عنه أ يضا بتوسط أ بيه و محمّد بن ألحسن بن ألوليد، عن سعد بن 
عبد أللهّ، عن ألبرقي، و هذأ ألسند صحيح أتفّاقا، فلو أ غمضنا ألنظر عن 
كلّ ما سبق كان طريق صحيح أليه أ يضا، فلا يضرّ ضعف طريق أ خر لو 

 سلمّ.
حسن بن زياد ألصيقل، فيدلّ على وثاقته روأية خمسة من و أ ما أل

جماع عنه، و هم: يونس بن عبد ألرحمن، و حمّاد بن عثمان،  أ صحاب ألا 
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، و أ بان بن عثمان، و عبد أللهّ بن بكير، فهؤلاء (1)و فضالة بن أ يوّب
جماع ألمستدلّ بروأية أ حدهم عن شخص على  ألخمسة من أ صحاب ألا 

هو ألمشهور من معنى هذه ألعبارة، و أ نّ مفادها وثاقة  وثاقته، بناء على ما
هؤلاء ألمجمع عليهم و وثاقة من بعدهم، بل لو لم نقل بما هو ألمشهور 
أ يضا، لظهور روأية كثير من ألا جلّاء و ألا عاظم عن وأحد في وثاقته، 

، و قد ذكر ألنجاشي في حقه أ نهّ (2)مضافا ألى روأية جعفر بن بشير عنه
 .(3)ثقات و رووأ عنهروى عن أل

أقول: أ ما ما ذكر من وجوه خمسة لتصحيح ألسند من جهة ألسعد 
أ بادي، فيلاحظ عليه أ ن مجرد كون شخص شيخ أجازة، و وأقعا في ألطريق 
ألى كتب ألاصحاب لا يكشف عن وثاقته، كما لم يثبت توأتر تلك 

 ألكتب.
يكشف عن وأ ما كونه في ضمن عدة من أصحابنا في ألكافي فهو لا 

توثيق ألكليني له، فلعله أضيف ألى ألبقية للتا كيد، كما أ ن مجرد روأية 
ألاجلاء غير ألمعروفين بالروأية عن ألضعفاء لا يكشف عن توثيقهم لمن 
رووأ عنه، نعم لو كان هناك أكثار في روأية ألاجلاء عن شخص في 

ألوثوق  ألاحكام ألالزأمية فلا يبعد حصول ألوثوق بذلك، و ألمدأر على
ألشخصي، و لم يحصل لنا وثوق شخصي بذلك بسبب هذأ ألمقدأر من 

______________________ 
ألاجماع ففي رجال ألكشي: أجمع أ صحابنا على تصحيح ما لم يثبت كونه من أصحاب  - 1

يصح عن هؤلاء و تصديقهم، و أ قروأ لهم بالفقه و ألعلم: و هم ستة نفر أ خر دون ألستة نفر 
(، منهم يونس بن عبد ألرحمن، و صفوأن ليه ألسلامألذين ذكرناهم في أ صحاب أ بي عبد ألله )ع

ر، و عبد ألله بن ألمغيرة، و ألحسن بن محبوب، بن يحيى بياع ألسابري، و محمد بن أ بي عمي
و أ حمد بن محمد بن أ بي نصر، و قال بعضهم: مكان ألحسن بن محبوب: ألحسن بن علي بن 

 فضال و فضالة بن أ يوب، و قال بعضهم: مكان أبن فضال: عثمان بن عيسى.
 368ص3ألاستبصار ج 169ص 8تهذيب ألاحكام ج - 2
 32عة صقاعدة لا ضرر لشيخ ألشري - 3
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 روأية ألاجلاء.
و أ ما سند ألفقيه ألى روأيات ألبرقي فظاهر فيما بدأ  في ألفقيه بالبرقي، لا 
مثل ألمقام مما يكون ألبرقي مذكورأ في ألمشيخة في ألطريق ألى ما روأه 

 في ألفقيه عن أبن بكير.
أثبات وثاقته من قول أحمد بن محمد أبي غالب ألرأزي  هذأ و قد يحاول

" و (1)ألذي كان من ألاجلاء "حدثني مؤدبي علي بن ألحسين ألسعد أ بادي
فيه أ ن من ألمحتمل كون ألمرأد من ألمؤدب هو معلمه في صغره، وأ نه 

 درس عنده علم ألا دب، فليس فيه شهادة بالوثاقة.
أ بادي بتطبيق نظرية ألتوثيق  وقد يحاول تصحيح ألسند من جهة ألسعد

ألعام لمن روى عنهم أبن قولويه في كامل ألزيارأت بلا وأسطة، عليه حيث 
 .(2)أنه روى في مورد وأحد عن علي بن ألحسين ألسعد أ بادي بلا وأسطة

ولكن ألذي يبعد روأیته عنه بلا وأسطة، أ ن أبن قولويه يروي كثيرأ عن 
بابويه، فيكون هو في طبقة وأحدة  وألد ألصدوق وهو علي بن ألحسين بن

مع ألصدوق ألذي ينقل عن وألده أيضا، ومن ألبعيد أ ن يروي ألصدوق عن 
على بن ألحسين ألسعد أ بادي بوأسطة محمد بن موسى ألمتوكل، ولكن 
يروي عنه أبن قولويه بلا وأسطة، فيحتمل كون ذأك ألمورد ألوأحد ألذي 

ي بايدينا من كتاب كامل نجده مشتملا على ألسقط في ألنسخة ألت
ألزيارأت، أو لعله أبتدأ  به أبن قولويه من باب ألتعليق على ألسند ألسابق عن 
محمد بن ألحسن بن ألوليد، فيكون أبن ألوليد قائل "حدثني علي بن 
ألحسين ألسعد أ بادي" فيخرج عن كونه من ألمشايخ بلا وأسطة لابن 

 قولويه.

______________________ 
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ل ألفقيه با ن يروي عن ألكتب وقد يقال: أن ألصدوق ألتزم في أو
ألمشهورة ألتي عليها ألمعول و أليها ألمرجع، فلا يقدح عدم ثبوت أشتهار 
نسخة ألكتاب ألتي ينقل منها، لجريان أ صالة ألحس في شهادته بوجود 
هذه ألروأية في ألكتاب ألمشهور، فان كان ألسعد أ بادي وأقعا في ألطريق 

لروأية، بل لو كان ألطريق معتبرأ ألى ألكتاب فجهالته لا تضر بصحة أ
أحتجنا ألى أجرأء أ صالة ألحس، لوجود قرأئن على أكثر ألطرق لم تكن 
طرقا ألى نسخ ألكتب بتفاصيلها، وأ ما أحتمال كون ألكتاب ألذي ينقل عنه 
ألصدوق روأية لا ضرر لمحمد بن موسى بن ألمتوكل، فيكون وجود ألسعد 

حتمال موهوم جدأ، بعد عدم كونه صاحب أ بادي فيه قادحا بسند ألروأية فا
 كتاب مشهور، وألا لذكره ألنجاشي وألشيخ في ألفهرست.

و أ ما ما ذكره لاثبات وثاقة ألحسن ألصيقل ففيه أ ن نظرية أصحاب 
ألاجماع غير تامة عندنا، و لم يثبت أكثار ألاجلاء ألروأية عنه في ألاحكام 

ندهم، كما لم يظهر من كلام ألالزأمية بمرتبة تورث ألوثوق بكونه ثقة ع
ألنجاشي في حق جعفر بن بشير أكثر من كونه ألكثير و ألغالب، و هل 
يحتمل أ ن لا يروي عنه ألضعيف، كيف و قد روى ألضعفاء عن 

 ألمعصومين )عليهم ألسلام(.
و أ ما ما في ألكافي عن أبي علي ألا شعري، عن محمد بن عبد ألجبار، 

صحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمد بن عن صفوأن بن يحيى و عدة من أ  
يحيى، عن أ حمد بن محمد؛ وعلي بن أ برأهيم، عن أ بيه جميعا عن أ حمد 

، (1)بن محمد بن أ بي نصر، عن عبد ألكريم جميعا، عن ألحسن بن زياد
فهو و أن كان بمعنى روأية صفوأن عن ألحسن بن زياد، لكن لم يعلم كونه 

 بن زياد ألعطار ألطائي. هو ألحسن ألصيقل، بل لعله هو ألحسن

______________________ 
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 و عليه فسند ألروأية مشكل من ناحية ألحسن ألصيقل. 
 و لا يخفى وجود أنحاء من ألاختلاف في هذه ألروأيات:

أنه في ألحديث ألاول ألمروي عن أبن بكير كان قوله "فانه لا ضرر و  -1
لا ضرأر" مذكورأ عقيب خطاب ألنبي "صلى ألله عليه و أ له" للرجل 
ألانصاري "أذهب فاقعلها و أرم بها أليه" فكان تعليلا له، و عدم ذكر ألفاء 

بي، و يكن بصدد ذكر تمام كلام ألنلم في نقل ألصدوق ليس بقادح، فانه 
أنما كان بصدد نقل فعله، حيث قال: فا مر رسول ألله )صلى ألله عليه 

، فلا (1)وأ له( ألا نصاري أ ن يقلع ألنخلة فيلقيها أ ليه و قال لا ضرر و لا أ ضرأر
ينفي كون ألتفريع بالفاء مذكورأ في كلام ألنبي أ ي أنه قال للانصاري: 

رأر" نعم ألاختلاف بين أذهب فاقلعها و أرم بها أليه فانه لا ضرر و لا ض
 ألنقلين في كلمة ألضرأر و ألاضرأر موجود و قد أشرنا أليه سابقا.

و لكن في مرسلة أبن مسكان ذكر قوله "و لا ضرر و لا ضرأر" في 
ألخطاب مع سمرة: حيث قال له ألنبي "أنك رجل مضار و لا ضرر و لا 

و أنه تكرر ضرأر على مؤمن"، و ما في ألبحوث )من أحتمال صدق كليهما 
في كلام ألنبي و نقلهما ألامام معا لزرأرة، و لكن أكتفي في كل وأحد من 
ألنقلين باحدهما و لا يعني ذلك نفي وجود ألا خر حتى تقع بينهما 

عدٍ جدأ، فلو تم  ُألمعارضة على تقدير تمامية سند ألمرسلة( لا يخلو من ب
في لم يمكن ألاستدلال سند ألمرسلة كما لو قلنا باعتبار جميع روأيات ألكا

 بخصوصية كون "لا ضرر و لا ضرأر" تعليلا لامر ألانصاري بقلع ألنخلة.
أنه ورد في مرسلة أبن مسكان زيادة كلمة "على مؤمن" بعد قوله "لا  -2

ضرر و لا ضرأر" فقد يقال با ن هذه ألزيادة تشك ل قرينة على كون جملة لا 
رر و ألضرأر في حق ألمؤمن، و هذأ ضرر و لا ضرأر ناهية، فيحرم أيجاد ألض

______________________ 
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بخلاف ما لو لم تكن هذه ألزيادة، حيث يقال با ن ظاهر دخول "لا" على 
أسم ألمصدر، و هو ألضرر، كونها نافية، فتنفى وجود ألضرر ألناشئ من 

 حكم ألشارع، بعد وضوح عدم أنتفاء مطلق ألضرر في عالم ألتكوين.
ا تجعل "لا ضرر" ظاهرة في و لكن يجاب عنه با ن جملة "على مؤمن" ل

ألنهي، بعد كون ألمتيقن منها كونها قيدأ لقوله "و لا ضرأر"، و دعوى 
كفاية هذأ ألمقدأر في أجمال "لا ضرر" أيضا بعد أحتفافه بما يصلح 

ر و ا يعارض ألمبين و هو جملة "لا ضرللقرينة قد يجاب عنه با ن ألمجمل ل
وأفيك تفصيل ألبحث عن ذلك لا ضرأر" في ألحديث ألاول، فتا مل، و سي

 أن شاء ألله.
أن جملة "لا ضرأر و لا ضرأر" لم ترد في روأية ألصدوق عن حسن  -3

ألصيقل، و لكنها ليست ظاهرة في نفي وجود هذه ألزيادة، فلا تعارض ما 
 أشتملت على ألزيادة، حتى لو فرض تمامية سندها. 

  )صلى الله عليه وا له( النبي الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية
روأه ألكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن ألحسين بن  ما منها:

عبد ألله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أ بي  ألخطاب، عن محمد بن
 (صلى ألله عليه وأ له)رسول ألله  قال: قضى (عليه ألسلام)عبد ألله 

لا ضرر و لا ضرأر،  قال: بالشفعة بين ألشركاء في ألا رضين و ألمساكن، و
  .(1)و روأه ألشيخ با سناده عن محمد بن يحيى مثله

لم يرد توثيق بالنسبة ألى محمد بن عبد ألله بن هلال و عقبة بن  لكن
هما من ألمشايخ مع ألوأسطة لابن قولويه في كامل ألزيارأت،  خالد، نعم
 .أعتبار به ألا أ نه لا

______________________ 
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ابق عن أ بي عبد ألله )عليه : ما روأه ألكليني بنفس ألسند ألسو منها
قضى رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( بين أ هل ألمدينة في  ألسلام( قال:

ألشيء، وقضى بين أ هل ألبادية أ نه لا  (1)لا يمنع نفع مشارب ألنخل أ نه
  .(2)يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، و قال: لا ضرر و لا ضرأر

حيى بن ألوليد بن عبادة ما روى أ حمد بن حنبل عن أسحق بن ي ومنها:
 عبادة قال: أ ن من قضاء رسول ألله... وقضى بالشفعة بين بن ألصامت عن

ألشركاء في ألا رضين... و قضى أ ن لا ضرر و لا ضرأر.... و قضى بين 
ألمدينة في ألنخل لا يمنع نفع بئر، و قضى بين أ هل ألمدينة أنه لا  أ هل

 .(3)ماء ليمنع فضل ألكلاء يمنع فضل

صلى الله عليه )الطائفة الثالثة: ما ا رسل فيها القاعدة عن النبي 
  (وا له

 (4)ما أ رسله ألشيخ ألطوسي"ره"في ألموأرد ألمختلفة منها:

ما أرسله ألصدوق في ميرأث أ هل ألملل حيث قال: لا يتوأرث  منها:
ألمسلم يرث ألكافر، و ألكافر لا يرث ألمسلم، و ذلك أ ن  أ هل ملتين و
ألمشركين أ نها فيء للمسلمين، و أ ن ألمسلمين  في أ موأل أ صل ألحكم

عز وجل أ نما حرم على ألكفار ألميرأث  أ حق بها من ألمشركين، و أن ألله
عقوبة لقتله، فا ما ألمسلم فلا ي  عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على ألقاتل

سلام يزيده شرأ، مع قول ألنبي  جرم وعقوبة يحرم ألميرأث، وكيف صار ألا 

______________________ 
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سلام يزيد و لا ينقص، و)صلى أ مع قوله: لا ضرر" و لا  لله عليه وأ له(: ألا 
سلام يزيد ألمسلم خيرأ، و لا سلام، فالا  يزيده شرأ، و مع قوله  أ ضرأر في ألا 

سلام يعلو و لا يعلى عليه"  . (1)"ألا 
سلام يزيد ألمسلم خيرأ، ولايزيده شرأ" من كلام  و ألظاهر أ ن قوله "فالا 

 .(2)من تتمة ألحديث، كما توهم صاحب ألوسائلألصدوق، لا أ ن يكون 
 ألسيد ألاماموكذأ  ،3" في ألدرأساتألسيد ألخوئي "قدهوقد حكم 

 :ن مرسلاته على قسمينبتقريب أ   ،باعتبار هذه ألمرسلة للصدوق (4)"قده"
 أرسله بنحو غير جزمي با ن قال روي عن ألمعصوم )عليه ألسلام(. ما -1
 قال: قال ألمعصوم )عليه ألسلام(. أرسله بنحو جزمي با ن ما -2

غاية ما يقال في تقريبه أ نه أ سنده ألى  فالقسم ألثاني يكون معتبرأ، و
هذأ ألكلام من ألمعصوم، و  ألمعصوم جزما، فيكون أخبارأ منه بصدور

بالاستفاضة أو  حيث نحتمل كون أ خباره بنحو ألحسّ با ن وصل أليه
 في خبره.بوأسطة ثقة عن ثقة فتجري أ صالة ألحس 

أ نه لم يعلم أ ن ألصدوق حينما كان يعب ر با ن ألمعصوم  و لكن يرد عليه
كان يرى فرقا بين هذأ ألتعبير و بين ألتعبير بقوله "و  ألسلام( قال كذأ، )عليه

 منه كان مجرد تفنن في ألتعبير. روي عنه"، فلعل ذلك
لسلام(، و أ ألمعصوم )عليه مضافا ألى أ ن غايته أحرأز ألصدوق كونه كلام

بين ألمعصوم  ليس ذلك حجة لنا بعد علمنا بوجود وسائط بينه و
بناء على كونه هو -ألسلام(، و لا نحرز أ نه يكفي في بناء ألعقلاء  )عليه

ألاعتماد عليه مجرد أحتمال كون  على -ألدليل على حجية خبر ألثقة

______________________ 
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ألحميري من  ما في صحيحة لوشمألجزم بيشكل ألوسائط ثقات، كما 
فعني  له "ألعمري ثقتي فما أدّى أليك عني فعني يؤدي و ما قال لك عنيقو

ألعمري اعتماد لفرض ألعلم ب ،يؤدي فاسمع له و أطع فانه ألثقة ألما مون"
ألى  حديثذأك ألألامام، وأن أسند ألعمري على وأسطة نقل حديثا عن 

ابقة ألوأسطة وأن لم يحصل له ألعلم بمطلما رأ ى من وثاقة ألامام جزما، 
 .خبره مع ألوأقع

كلام ألمعصوم أليه بطريق مستفيض أحتمالا  نعم لو كان أحتمال وصول
جريان أ صالة ألحس في سيرة ألعقلاء على وزأن بقال معتدأ به، فقد ي

كما يذكر ذلك بالنسبة ألى توثيقات ألشيخ  جريانها في بقية أخبار ألثقات،
ألزمني بينهما و بينهم، و  وجود ألفاصل ألطوسي وألنجاشي "ره" للروأة مع

ألمشتملة على قوله "لا ضرر و لا ضرأر في  لكن ليست هذه ألمرسلة
أقترأنه بنقل جملٍ، لا نحتمل  ألاسلام" من هذأ ألقبيل جزما، خصوصا مع

ألامر في غالب مرسلاته  أستفاضته كقوله "ألاسلام يزيد و لا ينقص"، بل
 كذلك.

أ لا ظهور ألخبر في  منشا  لا صالة ألحسعلى أ نه يمكن أ ن يقال: أ نه لا 
ألظهور لا يوجد  كونه ناشئا عن ألحس دون ألحدس، و من ألوأضح أ ن هذأ

تصدى  في كتاب من لا يحضره ألفقيه، لانه كتاب فتوى للصدوق، و قد
روأيةً بروأية  ألصدوق فيه لبيان فتاوأه مستدلاّ بالروأيات، و لذأ نرى أ نه يلحق

ام نفسه، فقد يتوهم ألقارئ أ نه تتمة ألروأية، كما أ خرى، أو يلحق بها كل
في مسا لة أرث ألمسلم من ألكافر كان في مقام ألاحتجاج على ألعامة،  أ نه

ألروأيات ألمقبولة عندهم، فلا يظهر منه كونه بصدد ألاسناد ألجزمي  فذكر
ظهوره في ألاخبار ألمستند ألى مقدمات حسية دون ألاخبار  فضلا عن

 .ألاجتهاد حدس وألناشء عن أل
ما ذكره ألصدوق في أول ألفقيه "من أ ن ما أوردته من ألروأيات  و أ ما
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و بين ربي" فلو كان دليلا على أعتبار روأيات ألفقيه  تكون حجة بيني
تختص بمرأسيله ألجزمية، و لكن ألمهم أ ن شهادة  فيشمل جميعها و لا

ألممكن أن  ليست حجة في حقنا، فان من ألصدوق بحجية ما في ألفقيه
تختلف ألحجة بنظرنا عن ألحجة بنظره، كا ن كان يرى حجية ألخبر ألمفيد 

أو ألخبر ألحسن و هو ما كان  للوثوق ألنوعي، و أن لم يكن ألرأوي ثقة،
 .نحو ذلك رأويه أماميا ممدوحا و أن لم يثبت وثاقته، و

 هذأ و قد عدل ألسيد ألخوئي عن رأ يه ألسابق في ألدرأسات، فانكر في
و لكنه لا يناسب أ نه  ،(1)دورته ألاصولية أللاحقة حجية مرأسيل ألصدوق

ثقات في جريان  أكتفى في بدأية كتاب رجاله بمجرد أحتمال كون ألوسائط
، مع عدم وضوح  (2)أ صالة ألحس في توثيقات ألشيخ ألطوسي و ألنجاشي

م عل ألفرق بينها و بين ألمرأسيل ألجزمية للصدوق، ألا أ ن يدعي وجود
 أجمالي بكون سند بعض ما يرويه ألصدوق ضعيفا، لا نه ذكر سنده في كتبه

 .ألا خرى، و لكن هذأ ألعلم ألاجمالي منحل بالظفر بجملة منها تفصبلا
سلام، قال: رُوينا عن  ثم أن هناك روأية أ خرى و هي مرسلة دعائم ألا 

ا جعفر بن محمد )عليه ألسلام( أ نه سئل عن جدأر لرجل، و هو سترة فيم
فامتنع من بناءه، قال: ليس يجبر على ذلك، أ لا  بينه و بين جاره، سقط،

ألاخرى بحق أ و شرط في أ صل  أ ن يكون وجب ذلك لصاحب ألدأر
في حقك أ ن  ألملك، و لكن يقال لصاحب ألمنزل: أستر على نفسك

لغير  شئت، قيل له: فا ن كان ألجدأر لم يسقط و لكنه هدمه أ ضرأرأ بجاره،
 هدمه، قال: لا يترك، وذلك أ ن رسول ألله )صلى ألله عليه حاجة منه أ لى

 .(3)وأ له( قال: لا ضرر و لا أ ضرأر، فا ن هدمه كلفّ أ ن يبنيه

______________________ 
 520ص  2مصباح ألا صول ج  - 1
 41ص 1معجم رجال ألحديث ج - 2
 504ص2دعائم ألاسلام ج - 3
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هذأ و أ ما ما ذكره فخر ألمحققين في أ يضاح ألفوأئد من كون حديث 
فان أريد من ألتوأتر معناه أللغوي فهو مفهوم مشك ك،  ،(1)"لا ضرر" متوأترأ
موجبة للعلم، و لم يعلم كون ألمرأد منه معناه  مرتبة منهو ليس كل 

ألخبر موجبا للقطع، فانه مصطلح  ألمصطلح و هو ما يكون تعدد
ألتوأتر توأتر سند ألروأية في  مستحدث، على أ نه غير محتمل، أ ذ من شرأئط

أ نه لا يبعد توأتره  جميع طبقات ألسند، فما ذكره صاحب ألكفاية من
يحصل ألقطع  "ه، نعم كما ذكر ألسيد ألخوئي "قدهألاجمالي غير متج

 .بصدور حديث "لا ضرر" بعد نقل ألعامة و ألخاصة له با سانيد متعددة
 :ثم أنه يقع ألبحث في هذأ ألحديث في عدة جهات

 معنى الضرر
 : في معنى كلمة ألضررجهة الاولىال

 فقد ذكر له ثلاثة معان:أ ما في كتب أللغة 
ء، تقول:  ألعين: ألضرر: ألنقص ألدأخل في ألشيألنقص: ففي كتاب  -1

و فى نهاية  (3)، و نحوه كتاب ألمحيط في أللغة(2)دخل عليه ضَرَر في ماله
أبن ألاثير: معنى قوله لا ضرر أي لا يضر ألرجل أخاه بان ينقصه شيئا من 

 .حقه
، و في ألمحيط: مَكانٌ ضَرَرٌ: (4)ألضيق: ففي ألقاموس: ألضرر ألضيق -2
 .(6)، و في ألصحاح: مكانٌ ذو ضِرأرٍ، أ ى ضَي قٌ (5)قٌ ضَي  

______________________ 
 48ص2أيضاح ألفوأئد ج - 1
 7ص  7 كتاب ألعين ج - 2
 429ص  7 ألمحيط في أللغة ج - 3
 75ص2ألقاموس ألمحيط ج - 4
 430ص  7 ألمحيط في أللغة ج - 5
 720ص  2 ألصحاح ج - 6
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رُّ: سوءُ ألحال، أ مّا في نفسه لقلةّ  -3 سوء ألحال، ففي ألمفردأت: ألضُّ
ألفضل و ألعفّة، و أ مّا في بدنه لنقص، و أ مّا في حالة ظاهرة من قلةّ  ألعلم و
و أن  ، و ظاهر كلامه أ نه بصدد بيان معنى مادة "ض ر ر"،(1)جاه مال و

 .كان يحتمل بعيدأ أ نه أرأد ذكر معنى خصوص ألضُرّ بضم ألضاد
ألمصباح ألمنير: ألضر: ألفاقة و ألفقر بضم ألضاد أسم و بفتحها  و في

مصدر ضره يضره من باب قتل أ ذأ فعل به مكروها قال: ألا زهرى أ ن كل ما 
فقر و شدة فى بدن فهو ضر بالضم، و ما كان ضد ألنفع  كان سوء حال و

ألقرأ ن "مسني ألضر" أ ى ألمرض و ألاسم ألضرر و قد  فهو بفتحها، و فى
 .(2)ألا عيان أ طلق على نقص يدخل

هذأ و قد جمع في أ قرب ألموأرد بين ألمعاني ألثلاثة: فقال: ألضرر: سوء 
 .ء ألحال، و ألضيق و ألنقصان يدخل في ألشي

حال ضررأ، أقول: أ ما تفسيره بسوء ألحال ففيه أ نه لا يكون كل سوء 
فمن تا ثر من هجر صديقه تا ثرأ شديدأ، وأغتمّ بذلك لا يصدق أ نه تضرر 
بذلك، مع أ نه أ ساء حاله، وهكذأ تفسيره بالضيق، فانه ليس كل ضيق 
ضررأ، فلو ضاق صدر شخص من عدم أعطاء منصب له، أو ضي ق عليه في 

تضر ألمجتمع فترة، فلا يقال أنه تضرر، بينما أ نه يقال: أن ألرطوبة 
 بالحديد، مع أ نها لا توجب ضيقا فيه.
ليس كل نقص في ألشيء ضررأ، فلا فتفسيره بالنقص أنسب، لكن 

يصدق على ألا كل من شيء كالا كل من جانب ألخبز، أنه أضرأر به، مع 
أ نه أيجاد نقص فيه، وتقييده بما في كتاب قاعدة لا ضرر من أ ن يكون 

كما في مورد  م ألمتصل،نقصا عما ينبغي أ ن يكون عليه من حيث ألك

______________________ 
 503مفردأت ألرأغب ص  - 1
 360ألمصباح ألمنير ص  - 2
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ألنقود، أ م في ألكيف،  ضيق ألمكان، أ م في ألكم ألمنفصل، كما في نقص
ألخارجية  كما في سوء ألحال بالمرض، أ م في ألعين، كما في ألمركبات

حقوق ألا خرين  كنقص ألعضو، أ م في مورد ألحق كعدم مرأعاة حق من
 عيش حرّأ فيكما في قضية سمرة حيث لم يرأع حق ألا نصاري في أ ن ي

، غير مجد، أذ قد يقلّ ألشيء بهذأ (1)بيته بدخوله عليه من غير أستيذأن
ألنقص عما ينبغي أ ن يكون عليه عرفا، كما في ألخبز ألذي أكل من جانبه، 
أو لم يضف ألملح ألى ألطعام بحيث لا يستحسنه ألذوق ألمتعارف، ولكن 

 مع ذلك لا يصدق ألضرر.
نقص هو فقد ألاثر ألمطلوب ألمتوقع من ألفالظاهر أ ن ألمقصود من 

ألزيادة  ألشيء، فقد يكون سببه عدم شيء كعدم أصبع، و قد يكون سببه
 ألتي توجب نحوأ من ألاختلال في ألشي كزيادة أصبع، و لذأ يرى ألعرف

كون ألفعل ألمؤدي ألى ذلك أضرأرأ، كشرب ألمرأ ة بعض ألادوية في أيام 
 .ينها بحيث تؤدي ألى زيادة أصبع فيهألموجب لاختلالات في جن حملها

هذأ بلحاظ كلمات أللغويين، وأ ما في كلمات ألاعلام ألباحثين عن 
 .قاعدة لا ضرر فقد ذكرت في معنى كلمة ألضرر عدة وجوه

ما ذكره صاحب ألكفاية من أ ن ألضرر هو ألنقص في  الوجه الاول:
 (2)ل ألعدم و ألملكةألنفس أ و ألعضو أ و ألعرض أ و ألمال، و يقابل ألنفع تقاب

حمل عدم ألملكة على  وفيه أ ن معنى تقابل ألعدم و ألملكة هو صحة
ألبصر أو ألعلم و  كل ما كان فاقدأ للملكة بشرط قابليته لها كالعمى و
ليس ضررأ، فمن  ألجهل، و نحو ذلك، بينما أ ن عدم ألنفع مع قابلية ألنفع

عليه ألضرر و  يخسر فلا يصدقأشترى متاعا بقيمته ألسوقية و لم يربح و لم 

______________________ 
 110قاعدة لاضرر و لا ضرأر ص - 1
 381كفاية ألا صول ص  - 2
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 .لا ألنفع
وأ ما أيرأد ألسيد ألخوئي "قده" عليه با ن ألضرر أسم مصدر من ضرّ يضرّ 

ألمنفعة لا ألنفع، لا ن ألنفع مصدر لا أسم مصدر، و مقابله  ضرّأ، و يقابله
ر، لا ألضرر، كما في قوله تعالى "و لا يَمْلكُِونَ لا نفُسِهِمْ ضَرًّأ و لا  ألضَّ

 .(1)ألفرق بين ألمصدر و أسم ألمصدر وأضح ا" ونَفْعً 
 فيمكن دفعه با نه كثيرأ ما تكون صيغة أسم ألمصدر متحدة مع صيغة

ألمصدر كالعلم و ألضرب و منها ألنفع، و ما يقابل ألمنفعة هي ألمضرة 
تكون مصدرأ ميميا كالمنفعة، فمقابل ألضرر هو ألنفع ألذي يكون  ألتي

ألمصدر وألفرق بينهما في أ ن ألمصدر يلحظ فيه  ألمصدر وأسم مشتركا بين
أ لى ألفاعل، سوأء كان بنحو ألصدور أ و ألحلول و أ ما أسم  حيثية ألانتساب

 .ذلك كما لا يخفى ألمصدر فلا يلحظ فيه
ما ذكره ألسيد ألخوئي"قده" من أ ن ألضرر بمعنى ألنقص  الوجه الثاني:

هي ألزيادة في ألمال أ و في  أ و في ألبدن، و ألمنفعة في ألمال أ و في ألعرض
بينهما وأسطة، كما أ ذأ لم يربح ألتاجر في تجارته  ألعرض أ و في ألبدن، و

و لا ضرر، فظهر أ ن ألتقابل بينهما من تقابل  ولم يخسر، فلم يتحقق منفعة
  (2)ألتضاد

أ ن ألنقص أ مر عدمي، فلا يكون ألتقابل بينه وبين ألنفع تقابل  و فيه
ن أتصاف ألشيء بالضرر لا جل كونه مسبوقا بالتمام، ألتضاد، نعم قد يكو

فمن كان عنده مال، ففقده، يقال أنه تضرر، بخلاف ما لو لم يكن عنده 
أ لى  ذلك ألمال من ألاول، ولكن مجرد ذلك لا يجعله أمرأ وجوديا، مضافا

 أ نه ربما لا يكون مسبوقا بالوجود، كالضرر ألبدني ألذي كان من بدو

______________________ 
 522ص  2مصباح ألا صول ج  - 1
 522ص  2مصباح ألا صول ج  - 2
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ليه ألضرير، و أ ولى ألضرر، فلا يمكن فرض تقابل ألتضاد ألتولد، و يطلق ع
 .ألضرر و ألمنفعة بين

كما أ ن تفسير ألنفع بالزيادة ثم ألمثال له بالزيادة في ألبدن غير متجه، فلا 
يصدق ألنفع على نبت لحم زأئد أو صيرورة ألشخص سمينا، بل قد يعدّ 

ألموجب لاختلالات في  كشرب ألمرأ ة بعض ألادوية في أيام حملهاضررأ، 
كما أ نه لم يكن مطلق ألنقص في ألبدن ، ألجنين تؤدي ألى زيادة أصبع فيه

كالختان ضررأ، ألا أ ن يرأد من ألزيادة ما يوجب زيادة وأكتمالا في ألاثر 
ألمتوقع، كما كان ألمرأد من ألنقص ما يوجب فقد ألاثر ألمتوقع من 

 ألشيء. 
ألضرر عنوأن ينتزع من ألنقص في أ ن ما في ألبحوث من  الوجه الثالث:
ألعرض أو ألمال أ ذأ كان بدرجة معتد بها بحيث توجب  ألنفس أو ألطرف أو

فالتاجر ألذي يضيع منه دينار مثلا لا يصدق  ضيقا و شدة، ابحسب طبعه
ألشدة و ألتضايق ألنفسي من دون نقص ليس  عليه أنه تضرر، كما أن مجرد

بالفعل، بل يكفي كونه بحسب  لنفسيضررأ و لا يشترط حصول ألضيق أ
صاحبه به بعد، و  طبعه مقتضيا لذلك، و لو لم يحصل ألضيق لعدم علم

ألزيادة ألموجبة  يقابل ألضرر ألنفع ألذي هو أ يضا ليس مجرد ألزيادة بل
كلّاً من تفسير  بحسب طبعه لارتياح ألنفس و أنبساطها، و بذلك يتبين أ ن

لحاظ أحد  تفسير بعض أ خر بالضيق يعنيبعض أللغويين للضرر بالنقص و 
 جانبي معنى ألضر.

و يمكن أ قامة شوأهد عليه: فان بعض صيغ مادة "ض ر ر" مثل ألضُرّ 
وألضرأء بمعنى ألشدة وألضيق، و منه ألمضطرّ، وقال ألجوهري في 

و في ألقاموس: ألضرر أ ي ألضيق،  ألصحاح: مكان ذو ضرر أ ي ضيق،
مفردأت ألرأغب:أ ضر به أ ي  ل ألمكروه، وفيوفي مصباح ألمنير: ألضرر فع

ألضرر وهو  حمله على ألمكروه، وفي لسان ألعرب:أضطر، أ صله من
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  .(1)ألضيق
أ ن ألعرف لا يرى ألضيق دأخلا في مفهوم ألضرر، بل ليس ألضرر  و فيه

بالحديد، و لا معنى لا خذ  مختصا بالانسان، و لذأ يقال: ألرطوبة تضر
ومما يشهد على ما ذكرناه ترتب ألضيق على ألضرر ألضيق فيه ولو شا نا، 

لا تُضَارُّوهُنَّ لتُِضَي قُوأ عَلَيْهِن" فلو كان ألضيق ما خوذأ في  في قوله تعالى "و
هو ألمبدأ  لكلمة ألضرأر يلزم ألتكرأر ألمستهجن،  معنى مادة ألضرر ألذي

  للضرر. نعم قد يكون نفس ألضيق مصدأقا
أختصاص ألضرر بالنقص ألمعتد به، و  ه هوأللهم ألا أ ن يكون مقصود

جيدأ، و لكن لازم كلامه  اأختصاص ألنفع بالزيادة ألمعتد بها فيكون كلام
فاتلاف دينار من شخص ثري  كونه أمرأ نسبيا بلحاظ من يقع عليه ألنقص،

لكنه خلاف  لا يكون أضرأرأ به بخلاف أتلافه من شخص فقير، و
 رر في ألمال، نعم يختلفان في صدقألوجدأن، لتساويهما في صدق ألض

ألضرر ألحالي، فلا يكون أتلاف دينار من ألثري مضرأ بحاله و لكنه مضر 
 .ألفقير بحال

و ما أستشهد به من ظهور مشتقات مادة ألضرر في معنى ألضيق، ففيه 
على معنى لا يكشف عن ظهور مادة  أ ن مجرد دلالة بعض مشتقات لفظٍ 

من مصاديق  عمال تلك ألمشتقات في مصدأقأللفظ فيه، فلعله شاع أست
ألاضطرأر ألذي هو من مشتقات مادة ألضرر  كما أ نألضرر و هو ألضيق، 

كما يقال "أ ضطرّه ألى يقوم بوأجبه"  ظاهر في أللابدية و لا يختص بالضرر،
نظير قوله تعالى "ثم أ ضطرّه ألى  أ ي أ لجئه أليه، "ناچار می کنم أو رأ"،

و ألاشتقاقات يُخرِج ألمشتق عن معناه ألاصلي،  بل بعضعذأب ألنار"، 
خارج ألبلد، مع أ ن  لذأ ترى أ ن "سافر" مثلا صار حقيقة في ألبروز ألى

______________________ 
 450ص 5 بحوث في علم ألا صول ج - 1
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للمرأ ة غير ألمتسترة  مادته و هي ألسفور بمعنى مطلق ألبروز، و لذأ يقال
ألاشتقاقات سماعية لا  ألمرأ ة ألسافرة، و ألمهم أ ن أللغة بما فيها من

 .قياسية
ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "قده" من أ نه وأن أختلفت  ه الرابع:الوج

كلمات أللغويين بين تفسير ألضرر بالنقص وألضيق وسوء ألحال، لكن 
ألمعاني ألى معنى وأحد أصلي،  ألصحيح كما في أشباه ألمقام، هو أرجاع

دون سوء ألحال أو  و ألاظهر كون ألمعنى ألاصلي للضرر هو ألنقص
 ألضيق.
ألمفاهيم ألمعنوية  عدم كونه بمعنى سوء ألحال، فلا ن سوء ألحال من أ ما

يخالف طبيعة  ألمحضة، و فرض ألا مور ألمعنوية ألمحضة معنى أ صيلا للفظ
بالمفاهيم  أللغة، فا ن أ صول أللغة معانٍ محسوسة، و أ نما أرتبطت ألا لفاظ
صلية ألا   غير ألمحسوسة متا صلة كانت أ و أعتبارية بالتطور في ألمفاهيم

 ألمحسوسة، حتى أ ن لفظ ألعقل أ صله من عقال ألبعير، و هو ألحبل ألذي
يشد به ألبعير ليمنعه عن ألحركة و هو أ مر محسوس، و هذأ يشير أ لى مدى 

ألمفاهيم ألحسية في تكوين أللغة، و ألحاصل أ ن تفسير ألضرر بسوء  أ صالة
ره به يغلب عن ألمعنى أللغوي و ألرأغب ألا صفهاني ألذي فس ألحال بعيد
ألفلسفية في تفسير ألمفردأت أللغوية، كما أ ن بعضا أ خر من  عليه ألنزعة
كالفيومي في ألمصباح ألمنير متا ثر بالمصطلحات ألفقهية في ذكر  أللغويين،

 .ألا لفاظ معاني
عدم كونه بمعنى ألضيق فلما نلاحظه من كثرة أستعمال ألضرر في  و أ ما

ضيقا على ألشخص، مضافا أ لى أ ن أ ن لم يستوجب  موأرد ألنقص، و
ضرأر في قُوأ  ألضيق قد جعل غاية للا  وهُنَّ لتُِضَي  قوله تعالى "وَ لاٰ تضُا رُّ

" فلا ينسجم كون ألضرر بمعنى ألضيق، أ ذ لا معنى لجعل   مع عَلَيْهِنَّ
 .ء غاية لنفسه ألشي
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كون ألضرر بمعنى نقص ألشيء عما ينبغي أ ن يكون عليه،  فالصحيح
ألكم ألمتصل كما في مورد ضيق ألمكان، أ م في  ألنقص في سوأء كان

ألنقود، أ م في ألكيف كما في سوء ألحال  ألكم ألمنفصل كما في نقص
ألخارجية كنقص ألعضو، أ م في  بالمرض، أ م في ألعين كما في ألمركبات

حقوق ألا خرين كما في قضية  مورد ألاعتبار ألقانوني كعدم مرأعاة حق من
بيته بدخوله عليه  أع حق ألا نصاري في أ ن يعيش حرّأ فيسمرة حيث لم ير
 (1)من غير أستيذأن

أستظهار وجود معنى وأحد بالفعل لمادة "ض ر ر" بشتى صيغها : أقول
ألضُرّ بضم ألضاد ظاهر في سوء ألحال، من مرض أو  خلاف ألوجدأن، فان

 فقر.
له ألحال ليس من ألمعاني ألحسية حتى يضع  و ما ذكره من أ ن سوء

مع عدم تماميته في نفسه، لعدم كون  ألعرف ألساذج لفظا من ألبدأية فهو
للعرف، يرد عليه أ نه لا ينافي  سوء ألحال خارجا عن ألمعاني ألمحسوسة
ألاضطرأر ألذي هو من مشتقات  صيرورة أللفظ ظاهرأ فيه تدريجاً، كما أن

أ ضطره ألى كما يقال " مادة ألضرر ظاهر في أللابدية و لا يختص بالضرر،
ألمشتق عن معناه ألاصلي، و قد  يقوم بوأجبه" فان بعض ألاشتقاقات يخرج

 .ألاشتقاقات سماعية لا قياسية مر أ نفا أ ن أللغة بما فيها من
هو ألمختار من أ ن ألضرر بمعنى عدم ألتمام في  ما الوجه الخامس:

يختلف ألمحل ألقابل، وألمرأد من ألتمام ما يترتب عليه ألاثر ألمتوقع، و
يكون ضابط ألتمام ألحال ألموجود  ذلك باختلاف مصاديقه، ففي ألا موأل

عند أيرأد ألنقص، فلو كان ماله بمقدأر أ لف دينار، فيكون هو ألضابط 
للتمام، فكلما نقص منه نقصا معتدأ به بلا مقابل يكون ضررأ، وكلما زأد 

______________________ 
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 أ نه متضرر.عليه يكون نفعا، ولكن لا يقال لمن كان فقيرأ من أول عمره 
مانع،  نعم أذأ تحقق ألمقتضي للنفع و أشرف على ألوقوع، لكن منع عنه

كما مال أليه ألمحقق ألايروأني "قده" و أختاره في -فقد يخطر بالبال 
صدق ألضرر عليه، مثل ما لو كان في ألبلد خباز يبيع كل  -صريحا ألمنتقى

ه فقلّ من خبز، ففتح شخص أ خر مخبزأ في مقابل مخبز ما يطبخه من
لكون ما يطبخه ألثاني أحسن و أطيب، أو أستورد تاجرٌ بضاعة  يشتري منه،

رغبة ألناس في ألبضاعة ألدأخلية، و لم يشترها أحد أو نزلت  أجنبية، فقلتّ
، وكذأ لو كان شخص قرب صيد، فارأد أ ن يصطاده، ولكن عمل قيمتها

كسوب شخص عملا أوجب تهرب ذلك ألصيد، وهكذأ لو حبس ألحر أل
 فلم يتمكن من ألكسب.

وأن كان قد منع جماعة منهم ألسيد ألخوئي "قده" من صدق ألضرر في 
 هذه ألموأرد، وقالوأ أنه مجرد ألمنع من حصول ألنفع.

و أ ما ما أستشهد به ألمحقق ألايروأني "قده" على صدق ألضرر على مثل 
فاوجب  ذلك، بفتوى ألفقهاء با نه أذأ سقى شخص أ شجار غيره بماء أ جن،

ثمار، فيكون ضامنا له ، ففيه أ نه لا أشكال في كونه ضررأ، (1)منعها عن ألا 
ثمار، وهذه ألقابلية موجودة، و لذأ  بلحاظ كونه أتلافا لقابلية ألشجرة للا 

 .تكون مضمونة لمالكها بلا أشكال عند أحد
الضابط في صدق هذأ في ألنقص في ألمال، وأ ما ألنقص في ألبدن ف

ألجامع بين عدم ألبلوغ ألى ألمستوى ألمتعارف، و فقد ألكمال ألضرر هو 
كما أ ن من ، ألسابق، فمن خلق أ عمى يقال له ألضرير، وأ نه من أولي ألضرر

أوجب زوأل علم نافع عن شخص يقال أنه أضرّ به، ولو لم يكن ذلك ألعلم 
 .مقدمة لكسب ألمال

______________________ 
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ل ألنقص ألظاهر أ ن صدق ألضرر بقول مطلق موقوف على حصو هذأ و
ترى أ ن من يصرف مالا كثيرأ لا جل سفر ألزيارة أو  من دون مقابل، أ لا

ألمريض لا يصدق عليه أ نه تضرر بذلك، و  ألسياحة أو لا جل علاج ولده
لا جل ذلك فيشكل ألامر في تطبيق قاعدة لا ضرر على ما لو كان أمتثال 

ل بازأء ما لهي يحتاج ألى بذل مال، حيث أنه يحص  يبذله من  ألتكليف ألا 
ألمال ألمصلحة ألكامنة في أمتثال أمره تعالى، وهذأ هو ألموأفق لما في 

ألتهذيب باسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن  روأية ألشيخ "ره" في
بن ألا حوص بن سعد بن مالك ) محمد عن ألبرقي عن سعد بن سعد
 ألشيخ ألطوسي( عن صفوأن قال: ألا شعري ألقمي ألذي وثقه ألنجاشي و

أ لى ألوضوء للصلاة و هو  سا لت أ با ألحسن )عليه ألسلام( عن رجل أحتاج
درهم أ و با لف درهم و هو  لا يقدر على ألماء فوجد بقدر ما يتوضا  به بمائة

قد أ صابني مثل ذلك  وأجد لها يشتري و يتوضا  أ و يتيمم قال لا بل يشتري،
 .(1)فاشتريت و توضا ت، و ما يشترى بذلك مال كثير

، و في ألفقيه: و ما يسوؤني (2)افي "و ما يسرّني بذلك مال كثيرو في ألك
و من هنا ذكر ألشيخ ألا عظم "قده" في ألمكاسب أ نه  ،(3)بذلك مال كثير

ألتكليف على بذل ألمال وجب ذلك،  يمكن أ ن يلتزم با نه لو توقف أمتثال
ه ألا جر، كما يشير أ ليه قوله )علي لعدم كونه ضررأ بملاحظة ما بازأءه من
قيمته أ نّ ما يشترى به مالٌ كثيرٌ،  ألسلام( بعد شرأءه ماء وضوءه با ضعاف

نفي   أنتفى با دلة نفي ألحرج، لا بدليل نعم لو كان ألضرر مجحفاً بالمكلفّ
 .(4)ألضرر

______________________ 
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ثم أنه لا أشكال في صدق ألضرر على ألنقص في ألنفس و ألمال، وأنما 
 وألحق ألعقلائي.ألاشكال في صدق ألضرر على ألنقص في ألعرض 

مام "ره"في شمول ألضرر  أ ما ألنقض في ألعرض، فقد أستشكل ألسيد ألا 
أ نه لا يقال لمن أهانه شخص أ خر، أو نظر ألاجنبي بشهوة ألى  له، بدعوى

و فيه أ ن ألمرأد من ألنقص في ألعرض مثل هدر كرأمة  ،(1)زوجته أ نه أ ضرّ به
جب تشويه سمعته في شخصٍ بارأقة ماء وجهه، كما لو أتهمه بشيء أو

ألاشكال في شمول ألضرر له، و أ ما مجرد سب  ألمجتمع، فانه لا ينبغي
كرأمته في  شخص أو ألنظر ألى زوجته بشهوة من دون أ ن يؤدي ألى نقصان

ألمجتمع، فليس ضررأ، كما أ نه في ألاموأل أيضا مجرد ألتصرف في مال 
 .دّ ضررأيوجب نقصا فيه لايع ألغير كمطالعة كتابه من دون أ ن

د ذكر في ألبحوث أ ن ألضرر يشمل قوأ ما ألنقص في ألحق ألعقلائي ف
ألعقلائي، ونحوه  ألضرر ألاعتباري ألعقلائي، و هو منع ذي ألحق عن حقه

ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله"، و لكن ألظاهر عدم تماميته 
لى مكان باطلاقه، فان من حق ألانسان عقلائيا أ ن يذهب من أ ي طريق أو أ

شاء، فلو منع من ألذهاب من طريق أو ألى مكان، ولكن لم يوجب 
ألاختلال في حياته أبدأ، فلا يقال أ نه أ ضرّ به، نعم لا أشكال في أ ن تضييع 
ألحقوق ألمالية و سلبها ضرر، وسيا تي ألبحث عنه في ألمستقبل، أن شاء 

 .ألله تعالى

 في معنى الضرار
يقع ألكلام في معنى ألضرأر، وحيث أنه مصدر باب  :الجهة الثانية

ألمفاعلة فقبل ألدخول في تحقيق معنى كلمة ألضرأر، ينبغي ألكلام حول 

______________________ 
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 معنى صيغة ألمفاعلة. 

 الا نظار حول صيغة المفاعلة
 وقد أختلف فيها ألا قوأل، وعمدتها ما يلي:

 ما هو ألمشهور بين علماء ألادب من كون ألاصل في القول الاول:
حاجب في ألشافية: "و  فذكر أبنباب ألمفاعلة أ ن يكون فعل ألاثنين، 

للمشاركة صريحا فيجئ  "فاعَلَ" لنسبة أ صله أ لى أ حد ألا مرين متعلقا بالا خر
ألمتعدى متعديا  ألعكس ضمنا، نحو ضاربته و شاركته، ومن ثم جاء غير

عديا أ لى مت )نحو كارمته و شاعرته( وألمتعدي أ لى وأحدٍ مغاير للمُفاعَل
، (2)بخلاف شاتمته، وبمعنى فعّل نحو ضاعفته (1)أثنين، نحو جاذبته ألثوب
، و "تفاعل" لمشاركة أ مرين فصاعدأ في أ صله (3)وبمعنى فعل نحو سافرت

 مفعولا عن "فاعَلَ"... صريحا نحو تشاركا، ومن ثم نقص
ألمحقق ألرضي "ره" في شرح ألشافية في توضيحه ما محصله:  و قال
عمروأ" مثلا يدل على نسبة أصله و هو ألضرب ألى زيد  ارب زيدأ ن "ض

به لا جل ألمشاركة ألتي تضمنها، فانتصب "عمرو"  متعلقا بعمرو، و تعلقه
ألضرب، لا لا نه مضروب، فيدل بالصرأحة  في -بفتح ألرأء-لا نه مشارَك 

______________________ 
أ ي  فالجذب في قولك جذبت ألثوب فعل متعد ألى ألمجذوب و ألمجذوب غير ألمفاعَل - 1

 .ألثوبجذب  زيد في قولك "جاذبت زيدأ ألثوب"، فانه ليس مجذوبا و أنما هو مشارَك في
في شرح ألرضي: أ ي يكون للتكثير نحو ضاعفت ألشيء أ ي كثَّرتُ أضعافه، و ناعمه ألله  2 -

 .أ ي كثَّر نَعمته
في شرح ألرضي: سافرت بمعنى سفرت، أ ي خرجت ألى ألسفر، و لابد في سافرت من  - 3

و "يدأفع"، و قد  يدفع" ألمبالغة، و كذأ ناولته ألشيء أ ي نلُته أياه، أ ي أعطيته، و قرُء "أن ألله
أجعله ذأ رعاية لنا و صاعر خده أ ي  يجيء بمعنى جعل ألشيء ذأ أصله، نحو رأعنا سمعك، أ ي

 .عافية، و عاقبت فلانا أ ي جعلته ذأ عقوبة أجعله ذأ صَعَر، و عافاك ألله أ ي جعلك ذأ
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يتضمن ألعكس أيضا أ ي كون  على كون زيد مشاركِا و عمرو مشارَكا، و
شاركك، فيدل ضمنا  مشاركِا، و زيد مشارَكا، لا ن من شاركته فقدعمرو 

 .على كون عمرو فاعلا و زيد مفعولا
ثم قال: أعلم: أ نه لا فرق من حيث ألمعنى بين فاعل وتفاعل في أ فادة 

أثنين، و ليس كما يتوهم من أ ن ألمرفوع في باب فاعل هو  كون ألشيء بين
منصوب بخلاف باب تفاعل، أ  لا أ صل ألفعل على أل ألسابق بالشروع في

)عليهما ألسلام( لبعض من خاصمه "سفيه  ترى أ لى قول ألحسن بن علي
ذلك ألشخص بالسفاهة مسافها، مع  لم يجد مسافِها" فانه سمّى من يقابل

ألا ول، و تقول: أ ن شتمتني  أن سفاهته على فرض ألوجود تكون بعد سفاهة
 .ألتعبير فقط بين من حيثفما أ شاتمك، ونحو ذلك، فالفرق بين ألبا

أيضا: أ ن ألاصل ألمشترك في ألمفاعلة و ألتفاعل بين ألاثنين  و ذكر
هو ألاكثر، نحو ضاربته و تضاربنا، و قد يكون عينا نحو  يكون معنى، و

 .(1)سايفته و ساجلته و -أ ي قارعته-ساهمته 
صفهاني"قده" على كون ألاصل في معنى ألمفاعلة  وقد أورد ألمحقق ألا 

أ لا أ نه لا أ صل له،  عل ألاثنين، أ ن هذأ ألاصل و أن كان هو ألمشهور،ف
فان فيها ما لا يصح  كما تشهد له ألاستعمالات ألصحيحة ألقرأ نية و غيرها،

يُخادِعُونَ أللَّهَ وَ ألَّذِينَ   ذلك، و فيها ما لا يرأد منه ذلك، كقوله تعالى
أللهّ، و ألى ألمؤمنين، لا منهما فان ألغرض نسبة ألخديعة منهم أ لى  (2)أ مَنُوأ

وَ  (4)و "يُرأؤونَ ألناس (3)وَ مَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ أللَّه  أ ليهم أ يضا، و قوله تعالى
، وَ لا تمُْسِكُوهُنَّ (3)و مَسْجِدأً ضِرأرأ (2)و شَاقُّوأ (1)و نافَقُوأ (5)نادَيْناه

______________________ 
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 .(5) ، و لا تؤُأخِذْنيِ(4)ضِرأرأ
"عاجله بالعقوبة" و "بارزه بالحرب"، و "باشر ألاستعمالات  و من

ألتوفيق" و "خالع ألمرأ ة" و "وأرأه في ألا رض" فان  ألحرب" و "ساعده
فيه أ رأدة ألانتساب أ لى ألاثنين، و ما لا يرأد منه   جميع ذلك بين ما لا يصح

 .ذلك
و هم قد فرّقوأ بين ألمفاعلة و ألتفاعل بعد ألاشترأك في ألتقوم بفعل 

بالانتساب أ ليهما بالا صالة و ألصرأحة في باب ألتفاعل، و  ين،ألاثن
 .أحدهما بالا صالة و ألى ألا خر بالتبعية في باب ألمفاعلة بالانتساب ألى

خاصة  غير معقول، لا ن كل هيئة لا تكون موضوعة أ لا بازأء نسبةوهذأ 
من ألنسب، فليس مفاد هيئة "تضارب زيد و عمرو" نسبة ضرب زيد عمروأ 

نسبة ضرب عمرو زيدأ، بل ضرب كل منهما للا خر لوحظ نسبة وأحدة  و
 -في ألفارسية-نهج أ ضافة مادة وأحدة أ لى طرفين يعبر عنها  بينهما، و على

 .فزيد و عمرو طرفان لهذه ألنسبة ألوحدأنية بقولهم "بهم زدن"
عليه، فمفاد ضارب زيد عمرأ أ ن كان هذه ألنسبة ألخاصة، فلا يبقى  و

 تضارب زيد و عمرو. ا و بينفرق بينه
و أ ما دعوى كون دلالة "ضارب زيد عمرأ"على ضرب زيد عمرأ 
بالا صالة و دلالته على ضرب عمرو زيدأ بالتبعية، فان كان ألمقصود كون 
كلتا ألدلالتين بنحو ألدلالة ألمطابقية، فتكون ألا صالة وألتبعية، بين 

ألنسبة،  فاشكاله أ نه لابد من تعددألمدلولين أي ألنسبتين في مقام ألثبوت، 
حتى تدل هيئة "ضارب" على كون أ حدأهما تابعة للا خرى في تلك ألوأقعة 

>>> 
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، .ألتي يخبر عنها، وألا فلا يعقل ألا صالة و ألتبعية ألثبوتية مع وحدة ألنسبة
 . (1)ودلالة ألهيئة بالمطابقة على نسبتين محال

ث و أ ن بات، با ن تكون دلالته على أ ريد ألا صالة و ألتبعية في مقام ألا 
أحدى ألنسبتين بالمطابقة وعلى ألنسبة ألا خرى بالالتزأم، فهذأ وأن كان 
ممكنا، لكن ألتبعية في ألدلالة فرع ألتبعية في ألمدلول، وألا فلا تتشكل 
ألدلالة ألالتزأمية للخطاب جزأفا وأعتباطا، و ليس ضرب زيد عمرأ مستتبعا 

بذلك دلالة ما يدل على صدور ألضرب لضرب عمرو زيدأ، حتى يتشكل 
من زيد لعمرو على ضرب عمرو زيدأ أيضا، بنحو ألدلالة ألالتزأمية، فقد 

 .يضرب زيد عمرأ من دون أ ن يستتبع ضربا من عمرو لزيد
فالحق: أ ن مفاد هيئة ألمفاعلة غير مفاد هيئة ألتفاعل، و أ نه لا يتقوم 

 .(2)بطرفين، بخلاف باب ألتفاعل
ما أدعاه ألمحقق ألاصفهاني "قده" من أ ن ألتحقيق في  ني:القول الثا

ألمفاعلة أ ن   ألفرق بين مفاد صيغة ألثلاثي ألمجرد، و مفاد صيغة باب
صيغة ألثلاثي ألمجرد أذأ كانت لازمة، ك "جلس" بحيث تحتاج في 
ألتعدية ألى ألمفعول ألى وساطة حرف ألجر، فيقال "جلست أليه" أ و كانت 

انت تحتاج في ألتعدية ألى ألمفعول ألثاني ألى وساطة متعدية، ولكن ك
ك "كتبت ألحديث ألى زيد" فتكون نتيجة تحويلها ألى صيغة  حرف ألجر،

ألمفاعلة هو تعديتها أليه بدون وأسطة حرف ألجر، فيقال "جالسته" أي 
 جلست أليه و"كاتبته ألحديث" أي كتبت ألحديث أليه.

______________________ 
هذأ ألتقريب حسب ما فهمناه من عبارة حاشية ألكفاية، لكن ألموجود في حاشية  - 1

أ حدأهما لازمة للا خرى، و ليس لابد من فرض نسبتين بحيث تكون أنه 10ص1ألمكاسب ج
ضرب عمرو زيدأ لازما خارجيا لضرب زيد عمرأ، و ألهيئة ألوأحدة لها نسبة وأحدة هي مدلولها 

نهّا فرع ألاثنينية.  ألمطابقي، و مع ألوحدة لا أ صالة و تبعية، فا 
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متعدية بدون حرف ألجر، ك "ضرب" وأذأ كانت صيغة ألثلاثي ألمجرد 
و "خدع" فيكون مفاد صيغة ألمبالغة هو تصدي ألفاعل لهذأ ألفعل 
وتقصده لايجاده، فا ذأ صدر من زيد ضرب لعمرو، صدق عليه أ نه ضربه، 

أ ثره خدأع  و لا يصدق أ نه ضاربه أ لا أ ذأ تصدى لضربه، وأذأ فعل فعلا كان
ه خادعه، أ لاّ أذأ تصدى ألغير، صدق عليه أ نه خدعه، ولا يصدق أ ن

و أ ن كان متعديا  لخديعته فقولنا: ضرب زيد عمروأ، أ و خدع زيد عمروأ،
ضارب، فان  أ لى غيره أ لا أ ن هذه ألتعدية ذأتي مفادهما، بخلاف خادع و

 .هذه ألحيثية ملحوظة في مقام أ فادة ألنسبة
ن و لذأ قال ألنبي )صلى ألله عليه وأ له( لسمرة حين أ بى أ ن يستا ذن م

ضرأر  ألانصاري في ألدخول ألى دأره "أ نك رجل مضار" أ ي متصد لا 
لا ضرر و " ألا نصاري، لا مجرد كون دخولك ضررأ عليه، فيكون حاصل

 لا ضرأر" نفي أ صل ألضرر، و لو بدون ألتصدي له، و نفي ألتصدي
 .(1)للاضرأر

ة حاصل ما أفاده أ ن ألثلاثي ألمجرد أذأ كان يتعدى ألى ألغير بلا وأسط و
ألجرّ، كضرب زيد عمرأ، أو خدعه، فتحويله ألى هيئة ألمفاعلة  حرف

ألتعمد و ألتصدي ألى أيجاد ألفعل في معناها، و منه ألضرأر،  يوجب تطعيم
يكن يتعدى ألى ألغير بلا وأسطة حرف ألجر، فتقوم هيئة  و أ ما أذأ لم

أليه بحرف ألجر، ك "جالسه" حيث يقوم مقام  ألمفاعلة مقام تعديته
 "."جلس أليه

أنكار ما هو ألمشهور من كون ألاصل في باب أ ن  اولا:ولكن يرد عليه 
ألاثنين، وأن كان له مجال كما سيا تي توضيحه،  ألمفاعلة ألدلالة على فعل

ألباب، فان أنكاره بالمرة  ألا أ نه لا وجه لانكار كونه من أحد معاني هذأ
______________________ 
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بالوجدأن في مثل "ضارَبَ" خلاف ألوجدأن، و يكفي في ذلك ما نحسّه 
ضرب زيد عمرأ حتى لو تعمد ذلك أو تكرر منه من  فلا يقال ذلك عند

كاتَبَ" فلا يقال " دون ضرب عمرو له، كما لو كان نائما أو ميّتا، و كذأ
زيد: جالست  كاتبته فلم يردّ عليّ ذلك، و كذأ "جالَسَ" و لذأ لا يقول

يقول:  م عمرو فورأ، و أنماعمرأ، فيما أذأ جلس ألى جنب عمرو، فقا
جلست أليه فقام، أو يقول: حاولت أ ن أجالسه فلم أقدر، و هكذأ لا يقال 

 لمن تعمد قتل أنسان نائم أو منهزم أ نه قاتله، وهكذأ.
ألمفاعلة و ألتفاعل  ما ذكره من عدم معقولية ما ذكروه في ألفرق بينو

بالا صالة في باب  ليهمابعد ألاشترأك في ألتقوم بفعل ألاثنين، بالانتساب أ  
بالتبعية في باب  ألتفاعل، و بالانتساب ألى أحدهما بالا صالة و ألى ألا خر

 -كما يستفاد من كلام ألرضي ألذي نقلناه أ نفا-ألمفاعلة، ففيه أ ن ألظاهر 
تصور فعل ألاثنين، فقد يلحظ ألوأقعة  كون مرأدهم أختلافهما في كيفية

نفس ألوأقعة كا نها  صين، وقد يلحظمن شا نها ألصدور من شخ بنحو يكون
نسبة  فعل صادر من شخص، و وأقع على شخص أ خر، فتكون في ألتفاعل

صدورية وأحدة ألى شخصين، و في ألمفاعلة نسبة صدورية وأحدة ألى 
 .وأحد، فلا وجه لانكار معقوليته أبدأ شخص

نى بمع أنا لم نجد موردأ وأحدأ يكون ظاهرأ في كون ألمفاعلة فيه وثانيا:
ألتصدي و ألتعمد ألى أيجاد ألفعل، بل كل ما تا ملنا فيه كان على خلاف 

خادعون ألله وما يخدعون ألا يوهو لم يستشهد ألا بقوله تعالى "مدعاه، 
أنفسهم" مع أ ن ألصحيح كون ألتعمد وألتصدي مستفادأ من نفس كلمة 
ألخديعة، حيث لا تصدق بدون ألتعمد، وظاهر قوله "وما يخدعون ألا 
أ نفسهم" هو كون ألمرأد من ألمخادعة هو محاولة ألخديعة وألسعي أليها، 
وأن كان لا يكشف عن كون معناها ألموضوع له ذلك، فلعله أريد منها 
محاولة ألخديعة، بقرينة قوله "وما يخدعون..." فيكون مثل ما لو قيل 
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"يضارب زيد عمرأ وما يضرب ألا نفسه" نعم يحتمل قويا كون ألضرأر 
، بل بمعنى كون ، لا بمعنى ألعلم با ن فعله أضرأرنى تعمد ألاضرأربمع

 .دأعيه ألى ألفعل ومنشا ه عرفا هو ألاضرأر، و سيا تي ألكلام فيه
أن ما ذكره من أ ن صيغة ألمفاعلة في ما لو كان ألثلاثي ألمجرد  وثالثا:
متعديا ألى ألغير بوأسطة حرف ألجر تقوم مقام ألتعدية بحرف  لازما أو

ألنقض با نه حينما يقال "دأفعت زيدأ ألمال" فيختلف معناه  ألجر، فيرد عليه
عن "دفعت ألمال أ لى زيد" فان معنى ألاول ألتنازع مع زيد في ألمال با ن 
كان كل منهما يجذب ألمال ألى نفسه، بينما أ ن معنى ألثاني أعطاء ألمال 

ذبت ألمال أليه، وهكذأ "جاذبت زيدأ ألمال" حيث يختلف معناه عن "ج
 كذأ في مثال طارحت زيدأ ألثوب و طرحت ألثوب ألى زيد. ألى زيد" و

و ما يشهد على أختلاف ألمعنى هو وقوع ألمفعول ألثاني وهو زيد في 
قولك "كتبت ألكتاب ألى زيد" مغعولا أولا في قولك "كاتبت زيدأ"، فلو 

عدية ألى ألت كان شا ن صيغة ألمفاعلة في مثله ألقيام مقام حرف ألجر في
ألغير لم يكن وجه لتبدل ألمفعول ألثاني ألى ألمفعول ألاول، بل كان يصح 
أ ن تقول "كاتبت ألكتاب زيدأ" مضافا ألى ما مر من أ نه أذأ لم يجب زيد 
على ألكناب يقال كتبت أليه فلم يجب ولا يقال كاتبته فلم يجب، وهكذأ 

 ألفرق بين أرسلت أليه رسالة ورأسلته.
خر هو أ ن ألجلوس أ لى زيد يختلف عن مجالسة زيد، ألشاهد ألا   و

معنى حلولي و أنما يقي د ألجلوس بكونه جنب زيد، و  فالجلوس ألى زيد
، ولذأ يقال "جلست ألى قبر معناها صدوري هذأ بخلاف مجالسته، فان

 فلان" ولا يقال "جالست قبره".
" هذأ وقد يذكر كما في ألبحوث نقض على ألمحقق ألاصفهاني "قده

بقولهم "صادفته أتفاقا" و "وأجهته أتفاقا" فيكشف ذلك عن عدم كون 
ألقصد دأخلا في مفهوم ألمفاعلة، ولكن يمكن ألجوأب عنه با ن ما أدعاه 
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صفهاني من كون معنى صيغة ألمفاعلة تعمد أيجاد ألفعل  ألمحقق ألا 
 مختص بما أذأ كان ألثلاثي ألمجرد متعديا ألى ألغير بلا وأسطة حرف

 .، و ليست هذه ألامثلة من هذأ ألقبيلألجر
: ما أدعاه ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن معنى صيغة القول الثالث

ألفعل، و أن لم يوجد خارجا، و قال: يشهد  ألمفاعلة، ألمحاولة ألى أيجاد
ألا أنفسهم" حيث ينسب  له قوله تعالى "يخادعون ألله و ما يخدعون

أ نهم يخدعون ألله، و كذأ قوله تعالى مخادعة ألله ألى ألمنافقين، وينفي 
"يقاتلون في سبيل ألله فيَقتلون و يُقتلون" حيث أنه نسب ألمقاتلة ألى 

ل بنفسه أ ثناء ألمقاتلة من تيدل قوله "و يُقتَلون" على قد يقألمؤمنين ولكن 
 .(1)دون أ ن يقتل صاحبَه

وهو وأن نسب ما أختاره ألى ألمحقق ألاصفهاني، لكن ألظاهر أختلاف 
مختاره عنه، فانه صرّح بكون معنى ألمخادعة ألتصدي نحو ألخديعة 
ومحاولة أيجادها سوأء تحققت أم لا، ولكن ظاهر ألمحقق ألاصفهاني أن 

أن ألغرض من قوله معناها أيجاد ألخديعة مع ألتعمد ألى ذلك، حيث قال 
"يُخادِعُونَ أللَّهَ وَ ألَّذِينَ أ مَنُوأ" نسبة ألخديعة منهم أ لى أللهّ، و ألى   تعالى

 .(2)ألمؤمنين، لا منهما أ ليهم أ يضا
نهاء ألخديعة أ ليه، فحيثية كما قال:  مفاد "خادعه" هو ألتصدي، لا 

ألتعدية ملحوظة في هيئة ألمفاعلة بنفسها، فقولنا: ضرب زيد عمروأ، أ و 
و أ ن كان متعديا أ لى غيره، أ لا أ ن هذه ألتعدية ذأتي خدع زيد عمروأ، 

مفادهما، بخلاف خادع و ضارب، فان هذه ألحيثية ملحوظة في مقام 
 .(3)أ فادة ألنسبة

______________________ 
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نهاء أ لى ألمفعول ملحوظ في وفي حاشية ألمكاسب:  أ نّ ألتعدية و ألا 
مفاد هيئة ألمفاعلة، فما هو لازم ألنسبة تارة و مفاد حرف من ألحروف 

ى مدلول مطابقي لمفاد هيئة ألمفاعلة، و لذأ ربمّا يفهم ألتعمّد و أ خر
ألتقصّد أ لى أ يجاد ألمادة، فيفرق بين ضارّ و مضارّ و خدعه و خادعه و 

 .(1)نحوهما
فان ظاهره كون صيغة ألمفاعلة في مثل "ضارب" و "خادع" أخص 

دأ، مطلقا من صيغة ألثلاثي ألمجرد منهما، فالمخادعة هو ألخديعة متعم
 وألمضاربة هو ألضرب متعمدأ. 

أنه كما مر في  ا ولا:كان فيرد على ألسيد ألخوئي "قده"  و كيف
ألاصفهاني لا مجال لانكار كون فعل ألاثنين من  ألاشكال على ألمحقق

 .أحد معاني باب ألمفاعلة
قوله تعالى "يقاتلون في سبيل ألله فيقتلون و  أن أستشهاده ب ثانيا: و

قوله تعالى "يخادعون ألله و ألذين أ منوأ و ما يخدعون ألا  يقتلون" و
ألمفاعلة بمعنى ألسعي ألى ألفعل، ليس تاما في نفسه،  أنفسهم" على كون
ألسعي ألى ألقتل، و لذأ لا يصدق على من حاول قتل  لا ن ألقتال ليس هو

يصدق على من تابع شخصا ليقتله فهرب ذلك  نائم أ نه يقاتله، و كذأ لا
منهما ليقتل ألا خر فلا يصدق  بل لو كان شخصان يسعى كل ألشخص،

ما أ ن يلتزم بوضع هيئة ألقتال على ألحرب، و لا محذور في  ألقتال، فا 
ألمعنى، كما أحتملنا  ألالتزأم بوضع ألهيئة في ضمن هذه ألمادة على هذأ
بمعنى مهنة ألتجارة،  في مثل كلمة ألتاجر بكون ألمبدأ  فيها و هو ألتجارة

فيه دألة على  ون أختلاف هيئة ألفاعل فيه عن غيره أو كون ألهيئةمن د

______________________ 
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ألهيئة كهيئة  ألمهنة، أذ لا موجب لاباء أحتمال ألاشترأك أللفظي في وضع
غير ألقتل  ألفاعل، أو يلتزم بكون ألمرأد من ألمبدأ  و هو ألقتل معنى أ خر

 د فيبمعناه ألمعهود، و ليس هذأ ألمعنى هو ألسعي أ لى ألقتل كما ور
كتاب قاعدة لا ضرر، أ ذ ربما يكون ألغرض من ألقتال نزع سلاح 

جرحه دون قتله، بل معنى ألقتل فيه يكون هو ألحرب ألذي  ألمهاجم، أو
معرض ألقتل، فلا يقال ألمفسد في ألارض يقاتل  يكون من يحارَب في

ألله، و ألمهم أ نا ذكرنا في بحث وضع  ألله، و أن كان يقال أنه يحارب
في ضمن هيئة عن معناها في ضمن  ئات أ نه يمكن أفترأق معنى ألمادةألهي

أ شرب في مادته ألمهنة،  هيئة أ خرى، كما في "ألتاجر" حيث يحتمل أنه
 .بخلاف ساير ألهيئات من مادة ألتجارة

قوله "يخادعون ألله..." فلم يحرز صدق عنوأن ألمخادعة على  و أ ما
قد يكون أستعمال ألمخادعة مع عدم أنخدأعه، و  ألسعي لخديعة شخص

ألخديعة أو أرأدة ألخديعة من باب ألمجاز،  في ألا ية في ألسعي ألى
قوله "و ما يخدعون ألا أنفسهم" فان  خصوصا بعد ألاحتفاف بالقرينة و هو

 .ألاستعمال أعم من ألحقيقة
أن كون ألمخادعة و ألمقاتلة بمعنى ألسعي ألى ألخديعة و  ثالثا: و

كون ألظاهر من باب ألمفاعلة مطلقا هو ذلك، و ألا توجه  يعني ألقتل، لا
بموأرد كثيرة لا تستعمل ألكلمة ألتي تكون بصيغة ألمفاعلة في  عليه ألنقض
أيجاد ألفعل، نعم حيث أن ظاهر كلامه أختصاص هذأ ألمعنى  ألسعي نحو

ألمجرد للكلمة مستعملا في أصل ألمعنى ألمحفوظ في  بما أذأ كان ألثلاثي
عليه بمثل )جادل، شاور، أ جر، عاقب، عافاه،  ألمفاعلة، فلا ننقض صيغة

ساعد، وأرى، عاجل، نافق، نادى،  طالع، عاوض، وأجه، قابل، باشر،
ألاصح( لعدم وجود ثلاثي  عاند، ظاهر، مارس، حاول، و كذأ سافر على
 .ألمفاعلة فيها مجرد لها مطلقا أو بهذأ ألمعنى ألمستعمل فيه
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ألنقض عليه بما ندركه بالوجدأن من عدم ألظهور في يمكن  و لكن
ألفعل في مثل: ضارب، كاتب، جالس، عامل، سافر،  مجرد ألسعي ألى

ذأكر، شاهد، هاجر، طالب، لامس، تارك،  باعد، قارب، ضاعف، ناعم،
 .نحو ذلك بارز، ساير، كاشف، كابر، كايد، أ خذ، ناول، و

سارع، سابق، زأرع، دأفع،  على مثل: ضارَّ، نعم يمكن تطبيق ما ذكره
قاوم، وكذأ صارع، أذ قولنا "صرعه" يعني ألقاه على ألارض، و صارعه: 

ألصحيح أختصاصه بما أذأ صدر  قد يكون بمعنى أ نه حاول ذلك، ألا أ ن
على ألارض، وهو  ذلك من ألاثنين، فلو حاول شخص أ ن يلقي أنسانا
ألمصارعة  ألمبدأ  في غافل، فلا يقال أنه يصارعه، و عليه فا ما أ ن يكون

بمعنى  ألصرع بمعنى ألسعي ألى ألالقاء على ألارض، أو تكون ألهيئة فيه
 .ألسعي ألمتقابل

  نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
عن ألمرحوم ملا هادي ألطهرأني من أ ن باب  ما حكي القول الرابع:

ألنسبة و تحقق ألفعل هو أمتدأد  ألمفاعلة يدل على معنى وأحد دأئما، و
أ ن ألضرب بلحاظ صدوره  "بنحو من ألطول و ألامتدأد، ففي مثال "ضارب

مدلول هيئة ضارب،  من ألطرفين تعتبر فيه نسبة ممتدة بينهما، فتكون هي
ألنسبة باعتبار  و في مثال "هاجر، و طالب، و سافر، و باعد" يكون أمتدأد

أ طال  :لقولنا ألامثلة مساوقةأستمرأر وقوع ألفعل من ألشخص، فتكون هذه 
طلب و  ألهجرة، و ألطلب، و ألسفر، و ألبعد، و بذلك يفترق عن "هجر و

 .(1)سفر و بعد" ألتي تدل على مجرد ألتلبس بهذه ألمعاني
مضافا ألى عدم أقامته أ ي دليل على دعوأه من وجود معنى وأحد - و فيه

______________________ 
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أ نه يرد عليه ألنقض بمثل  -ألمفاعلة و أنكاره للاشترأك أللفظي فيها لهيئة
عافاه، باشر، نادى، مارس، عاند، بادر و عاجل بالعقوبة، حيث  ظاهر،

 .بادر ألى ضربه مرة وأحدة يصدق على ما لو

 نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ ن دلالة  القول الخامس:

تارة مستندة ألى تحول في معنى مادتها،  تكون ما كان على هيئة ألمفاعلة
ألقتل في "قاتل" بمعنى ألسعي أ لى  و يسمى ذلك بالمبدأ  ألخفي، ككون

، و كون ألشعر (1)ألفخر في ألكرم ألفعل و و كون ألكرم في "كارمه" بمعنى
 .، و نحو ذلك(2)في "شاعره" بمعنى ألغلبة في ألشعر

اعلة، و ألظاهر بملاحظة ألموأرد ألدلالات يستند ألى هيئة ألمف و بعض
أ نها تدلّ على نسبة مستتبعة لنسبة أ خرى بالفعل أ و بالقوة، و  ألمختلفة لها
ألنسبة ألا خرى صادرة من ألمفعول، كما في "ضارب"، و تارة  تارة تكون

ألفاعل، با ن تتكرر ألنسبة، مثل "طالع ألكتاب" و  تكون صادرة من نفس
ألكتب أللغوية كالمنجد با دأمة ألاستطلاع،  قد فسر لفظ ألمطالعة في بعض

أو تمتدّ ألنسبة كما في "سافر" حيث  مع أ نه أستطلاعات متعددة وأقعا،
ألتعمد و ألقصد في بعض ألموأرد،  يدل على أمتدأد نسبة ألسفر، و لازمه

 .نحو تابع و وأصل
ألمدلول ألمطابقي على ما ذكرنا يكون نسبة وأحدة، لكنها مقيَّدة با ن  و

نسبة أ خرى، فلا يرد على ما ذكرنا أيرأد ألمحقق ألا صفهاني على  تتبعها
ألهيئة على ألمشاركة، من أ نه لا يمكن أ ن يكون ألمدلول  ألقول بدلالة

______________________ 
 .: كارمه فكرمه أ ي فاخره في ألكرم فغلبه فيه607ص17تاج ألعروس ج - 1
 .: شاعره فشعره أ ي كان أشعر منه فغلبه28ص7تاج ألعروس ج - 2
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 .لنسبتين ألوأحد محتويا
ضوء ذلك يمكن ألقول با ن ألضرأر يفترق عن ألضرر بلحاظ أ نه  و على

أستمرأره، و بهذه ألعناية أ طلق ألنبي ألمعنى عن ألفاعل أ و  يعني تكرر صدور
أ له( على سمرة أ نه مضار لتكرر دخوله في دأر ألا نصاري  )صلى ألله عليه و

 .(1)دون أستيذأن
لم نعرف كنه ألفرق بين مختاره و مختار ألملا هادي ألطهرأني  أقول:

ألدليل عليه، مع أنه يرد عليه نفس أيرأده عليه من كونه  ألذي رده بعدم
مضافا ألى ورود ألنقض بالامثلة ألسابقة عليه أيضا، و ما  لا دليل،دعوى ب

ألضرأر أمتدأد ألاضرأر أو تكرره، منافٍ لما نحسّه من  ذكره في كون نكتة
أرتكب ألشخص عملا وأحدأ لحظة بقصد  صدق ألضرأر على ما لو

لاحرأق دأر شخص، ألا أن يكون  ألاضرأر بالغير، كما لو أرأد أشعال نار
ود دلالة صيغة ألمفاعلة على نحو من ألتا كد وألتعمق في صدور ألمقص

ألفعل من فاعله، و هذأ ألتا كدّ و ألتعمّق في ألضرأر قد يكون بلحاظ 
للضرر، و هو عبارة عن شدّة ألضرر، أ و طوله و نحو  ألجانب ألخارجي

ألجانب ألنفسيّ من ألضرر، و هو عبارة عن  ذلك، و قد يكون بلحاظ
فان هذأ ألمعنى لا يفي بمعنى ألمفاعلة، .أيضا غير متجه،  تعمّده، ولكنه

بشكل عام، ولذأ لا يقال لمن ضرب زيدأ ضربا مستمرأ أو مع ألعمد أ نه 
 ضاربه.

 النظر المختار في صيغة المفاعلة
ما هو ألمختار من ألالتزأم بالاشترأك أللفظي في هيئة  القول السادس:

علماء ألا دب لكون ألاصل فيها  وىألمفاعلة، فانا لا نرى أ ي مستند لدع

______________________ 
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أستعمالها في غير هذأ  ألمشاركة، سوأء كان ألاصل بمعنى ألغلبة أو كون
حيث أمتدأد  ألمعنى من باب علاقة ألمشابهة مع معنى ألمشاركة، من

 ألنسبة، و أن كان لا يرد عليهم أكثر نقوض ألمحقق ألاصفهاني، لا ن
ل ثلاثي مجرد بنفس معناه و ألظاهر أختصاص دعوأهم بما لو كان للفع

للمشاركة، فلا يتم ألنقض بمثل "ظاهر" لعدم ثلاثي مجرد  يكون قابلا
هكذأ "وأرى" كما لا يتم ألنقض بمثل "أ خذ"، فانه  بمعناه و هو ألظهر، و
طرفين، لا نها من ألعالى بالنسبة ألى ألسافل، و ما قد  لا تكون ألموأ خذه من

ألمستلزم للوقوف و ألوقوف يتحقق من أثنين،  يقال من أ نها من ألا خذ
يوأخَذ أنما يوقف بين يدي ألمولى، فلا  تكلف محض، فان ألعبد ألذي

أنفعال منه، و ليست ألمفاعلة ألا  يصدر منه فعل يقع على ألمولى، و أنما
 .صدور ألفعل من أثنين

 الاقوال في معنى الضرار
قل ألى ألبحث ننتلمفاعلة ألكلام حول معنى صيغة أ بعد ما فرغنا من ثم

يقال: ضارّه يضارّه مضارّة و ، نى ألضرأر ألذي مصدر باب ألمفاعلعن مع
انه و لو ثبت كون ضرأرأ، وهذأ ألبحث مما نحتاج أليه على أي تقدير، ف

في أيجاد  ألاصل في ألمفاعلة معنى ألمشاركة أو معنى ألتصدي و ألتعمد
 أ خر، فلا يكفي لاثبات معنىألفعل أو ألسعي نحو أيجاده أو أ ي شيء 

كلمة من كلمات باب ألمفاعلة، كالضرأر، ما لم نرجع ألى ما يتبادر ألى 
 من معنى ألضرأر نفسه. ألذهن

 :و قد ذكرت في معنى كلمة ألضرأر عدة أقوأل
ما في لسان ألعرب من أ نه بمعنى أضرأر كل وأحد من  :القول الاول
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وقد أختار ، (1)ضرر فعل وأحدصاحبه، فالضرأر منهما معا، و أل شخصين
ألمحقق ألايروأني "قده" هذأ ألمعنى، حيث أنه مطابق لقاعدة باب 

 .(2)ألمفاعلة
فعل ألاثنين،  ألاصل في باب ألمفاعلة أ ن يكونفيه أ نه ولو فرض كون  و

قال تعالى  ألا أ ن أستعمالات ألضرأر لا تساعد على هذأ ألمعنى أبدأ، فقد
فَاَمْسِكُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ أَوْ سَر حُوهُنَّ  ألن سٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ "وَ أ ذِٰأ طَلَّقْتُمُ 
 .(3)ظَلَمَ نفَْسَه تمُْسِكُوهُنَّ ضِرٰأرأً لتَِعْتَدُوأ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلكَِ فَقَدْ  بمَِعْرُوفٍ وَ لاٰ

تَفْرِيقاً بَيْنَ  و قال تعالى: وَ ألَّذِينَ أتَّخَذُوأ مَسْجِدأً ضِرٰأرأً وَ كُفْرأً وَ 
 .(4)رَسُولهَُ مِنْ قَبْلُ  ألْمُؤْمِنيِنَ وَ أ رِْصٰادأً لمَِنْ حٰارَبَ أللّٰهَ وَ 

كاٰمِلَيْنِ لمَِنْ أَرٰأدَ أنَْ  و قال تعالى: وَ ألْوٰألدِٰأتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ 
تُكَلَّفُ نَفْسٌ  نَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ لاٰألْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقُهُ  يُتِمَّ ألرَّضٰاعَةَ وَ عَلَى

 .(5)لاٰ مَوْلوُدٌ لهَُ بوَِلَدِه أ لِّٰا وُسْعَهٰا لاٰ تُضَارَّ وٰألدَِةٌ بوَِلَدِهٰا وَ 
نَّهُ فسُُوقٌ بكُِمْ وَ أتَّقُوأ  و قال: و لاَ يُضَارَّ كَاتبٌِ وَ لاَ شَهِيدٌ وَ أ نِْ تَفْعَلوُأ فَا ِ

 .(6)ءٍ عَليِمٌ  أللَّهُ بكُِل  شَيْ  يُعَل مُكُمُ أللَّهُ وَ  أللَّهَ وَ 
 . (7)و قال: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بهَِا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار  

و قال أيضا: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكمُْ وَ لاٰ تضُا رُّوهُنَّ 
 .(8)لتُِضَي قُوأ عَلَيْهِنّ 

ما ورد في روأية ألصدوق من خطاب ألنبي لسمرة بقوله "ما أرأك  كذأو 

______________________ 
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رجلا مضارأ"، و كذأ صحيحة ألحلبي عن أ بي عبدألله )عليه  يا سمرة ألا
رجلين، كان بينهما عبد، فاعتق أ حدهما نصيبه،  ألسلام( أ نه سئل عن

يعتقه كلهّ، وألا أستسعى ألعبد في ألنصف  فقال: أن كان مضارأ كلف أ ن
، و في صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدألله )عليه (1)اخرأل

غلاماً، وله فيه شركاء، فاعتق لوجه ألله نصيبه، فقال:  ألسلام(: رجل ورث
 . (2)...وهو موسر ضمن للورثة أذأ أعتق نصيبه مضارة

في صحيحة يزيد بن أسحاق شعر عن هارون بن حمزة ألغنوي )ألذي  و
 عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( في رجلألنجاشي: ثقة، عين( قال عنه 

 شهد بعيرأ مريضا و هو يباع فاشترأه رجل بعشرة درأهم و أ شرك فيه رجلا
 بدرهمين بالرأ س و ألجلد فقضي أ ن ألبعير برأ  فبلغ ثمنه دنانير فقال:

لصاحب ألدرهمين خمس ما بلغ فا ن قال أ ريد ألرأ س و ألجلد فليس له 
 .(3)ألضرأر و قد أ عطي حقه أ ذأ أ عطي ألخمس ذلك هذأ

وليس في ألسند من يتا مل فيه عدأ يزيد بن أسحاق شعر، حيث لم يوثق 
ألكشي عن صريحا، لكن ألظاهر أ نه يكفي في أثبات وثاقته ما نقله 

حمدويه بن نصير قال: حدثنا ألحسن بن موسى ألخشاب، قال: حدثني 
 . (4)ألناس لهذأ ألا مرو كان من أ رفع  -يزيد بن أ سحاق شعر

 .فكون ألضرأر أضرأر شخصين بصاحبه باطل جزما و عليه
ما في نهاية أبن أثير و وأفق عليه صاحب  المعنى الثاني للضرار:

  .مجمع ألبحرين من كونه ألمجازأة على ألضرر
أ نه لم يعهد ذلك من باب ألمفاعلة، كما لا يتناسب مع أ ي من  و فيه

______________________ 
 من أبوأب ألعتق18باب 2ألحديث  36ص 23وسائل ألشيعة ج - 1
 من أبوأب ألعتق 18باب12ألحديث 40ص  23وسائل ألشيعة ج -- 2
 275ص18وسائل ألشيعة ج  - 3
  605أختيار معرفة ألرجال ص  - 4
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منها أطلاق ألمضار على سمرة، على أ ن  و ألضرأر أستعمالات كلمة
محرمة، لقوله تعالى "و من أعتدى عليكم  ألمجازأة على ألضرر ليست

قوله "و أن عاقبتم فعاقبوأ بمثل ما  فاعتدوأ عليه بمثل ما أعتدى عليكم" و
ثبت جزأءه ألشرعي بضمان بدله  عوقبتم به" نعم في ألاضرأر ألمالي حيث

 .ألغير قصاصا لا يجوز أتلاف مال من ألمثل أو ألقيمة فقد
ذكره ألمحقق ألايروأني "قده" من أ نه يحتمل أ ن يرأد من  ومن ألغريب ما
ألضرر، و قد نفي بنفي سببه، و هو ألضرر ألا وّل، كما  ألضرأر ألجزأء على

تضرب" و قال تعالى "و لا تَسُبُّوأ ألَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ  يقال "لا تضرب فلا
بمثله غير منفيّ في  فَيَسُبُّوأ أللَّهَ عَدْوأً بِغَيْرِ عِلْمٍ و أ لاّ فمجازأة ألضرر دُونِ أللَّهِ 

 .(1) ألشريعة، بل أ مر بها في أ ية ألاعتدأء و في أ ية ألقصاص
ما أختاره في ألكفاية من كونه بمعنى ألضرر و  المعنى الثالث للضرار:

سمرة، و حكي  كما يشهد به أ طلاق ألمضار علىأنما جيء به للتا كيد، 
كان هو ألا صل في باب ألمفاعلة و  عن نهاية أبن أثير، لا فعل ألاثنين و أ ن

ألمفاعلة و بالجملة لم يثبت له  لا ألجزأء على ألضرر لعدم تعاهده من باب
 .(2)معنى أ خر غير ألضرر

أورد عليه في ألبحوث و ألمنتقى بلزوم ألركاكة، لا نهّ يلزم من ذلك أ ن  و
عطفا للمرأدف على ألمرأدف، من قبيل أ ن يقال "لا أ نسان  تكرأرأ و يكون

لا بشر" أو يقال "لا ضرر و لا مضرة" و ركاكة ذلك بحسب  في ألدأر و
 .ألنظّر ألعرفي وأضحة

ألتكرأر  وجيها، فانه ليست ألدعوى فيه كونألاشكال وأن كان  و هذأ
حتمال با نه بعد أجمال ألمرأد من ألضرأر و أ خلاف ألظاهر، حتى يقال

______________________ 
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فعلي للخطاب في عدم ألتكرأر، بل  كونه مرأدفا للضرر لا ينعقد ظهور
 .ألدعوى ركاكة مثل هذأ ألتكرأر

و أن كان قد لا يساعد عليه -أ نه يمكن توجيه كلام صاحب ألكفاية  ألا
با ن يقال أنه أنما يلزم منه ألركاكة لو أريد من كل  -في ألمقام ظاهر كلامه

ألنفي أو ألنهي، و أ ما لو أريد من "لا ضرر" نفي لا ضرأر"  من "لا ضرر و
باعتبار كونه  ألنهي عنه كونه أسم مصدر، و من "لا ضرأر" ألضرر باعتبار

فيكون نظير ما نقل من أ نه لا ضرر و لا  مصدرأ، فلا ركاكة فيه أبدأ،
ألحكم ألضرري و من ألثانية تحريم  أضرأر، فيستفاد من ألجملة ألاولى نفي

في ألكفاية، حتى لو فرض قبول  م لا يناسبه ألتعبير بالتا كيدألاضرأر، نع
ألاضرأر بالغير، فانه لا يكفي  صاحب ألكفاية أقتضاء "لا ضرر" لنفي جوأز

 .ذلك لا ن يقال بكون "لا ضرأر" تا كيدأ
كونه ألضرر ألشديد، و أورد عليه في ألبحوث  المعنى الرابع للضرار:

ون ألضرر ألشديد مشمولا لجملة "لا أيضا بلزوم ألتكرأر ألركيك، بعد ك
 ."ضرر

ألاشكال أيضا أنما يتم مع كون كل من جملة لا ضرر و جملة لا  و هذأ
و أ ما أذأ كانت لجملة ألاولى نافية و ألثانية ناهية  ضرأر معا نافية أو ناهية،
ألا أ ن ألمهم أ ن حمل ألضرأر على ألضرر ألشديد لا  فلا يرد هذأ ألاشكال،

 ألوجدأن أللغوي.  بل خلافشاهد عليه، 
ما في نهاية أبن أثير من أ نه قيل: ألضرأر أ ن  المعنى الخامس للضرار:

تضرّ صاحبك من غير أ ن تنتفع أ نت به و ألضرر ما تضرّه و تنتفع أ نت 
، و فيه أ ن ما ذكر خلاف ألوجدأن أللغوي، و لو كان يفسر ألضرر (1)به

______________________ 
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 .بالاعم لكان أبعد عن مخالفة ألوجدأن
كونه ألاصرأر على ألاضرأر، و هذأ أيضا  :عنى السادس للضرارالم

 .خلاف ألوجدأن، ألا أذأ رجع ألى أخذ ألتعمد على ألاضرأر
تعمد ألاضرأر، و هذأ ما أختاره ألمحقق  المعنى السابع للضرار:

 .ألاصفهاني "قده" و هو محتمل
منه أ ن أختار ألسيد ألصدر "قده" هذأ ألمعنى، ببيان أ ن ألظاهر  و قد

ألضرر ألمتعمد ألذي يصرّ عليه و يتخذ ذريعة أ ليه، فان سمرة  يكون بمعنى
ضرأر بالا نصاري باتخاذ حقه في ألعذق ذريعة أ لى  كان يصرّ على ألا 

فالحكم با ن ألناس مسلطون على أ موألهم و أ ن  ألدخول عليه بلا أستئذأن،
ضرأر بالا خ كان غير ضرري في نفسه و لكن قد رين و يتخذ ذريعة للا 

مضافا أ لى أستفادتنا له  يتقصد به ذلك كما فعل سمرة، و هذأ ألمعنى
ألكلمة في هذه  وجدأنا من كلمة ألضرأر هو ألمناسب من أستعمال هذه

أرأدة غير هذأ  ألروأيات بلحاظ ما أ شرنا أ ليه من لزوم ألتكرأر ألمستهجن من
لو كان  حتىأو ألضرر ألشديد، و هذأ ألبيان تام  ألمعنى كارأدة ألضرر

 .ألضرأر مصدرأ للثلاثي ألمجرد دون باب ألمفاعلة
ء  ألحاصل أ نّ ألضرأر على ما يفهم عرفا معناه هو ألضرر مع أ خذ شي و

و ألتعمّق فيه، و هذأ ألتا كدّ و ألتعمّق قد يكون بلحاظ ألجانب  من ألتا كدّ
 للضرر، و هو عبارة عن شدّة ألضرر، أ و طوله و نحو ذلك، و قد ألخارجي

ألجانب ألنفسيّ من ألضرر، و هو عبارة عن تعمّده، و ألمتعينّ  يكون بلحاظ
 .ألثاني، للزوم ألتكرأر ألركيك من ألاول في ألمقام في ألمقام هو

يؤيدّ ذلك نفي ألفقهاء بالقاعدة جملة من ألا حكام ألتي ليست ضرريةّ  و
ضرأر و فلا تكفي في نفيها كلمة لا ضرر، و أ نمّا تستغلّ للا   في نفسها
ألضرر، و ذلك من قبيل نفي كون ألطلاق بيد ألزوج حينما  يتعمّد بها
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ضرأر، و نفي سلطنة ألشريك حينما يستغلهّا في  يستغلّ ألزوج ذلك في ألا 
 .(1)ذلك

أ ما لزوم ألتكرأر ألركيك من أرأدة غير معنى تعمد ألضرر من  أقول:
بنظره، فيكون له، بعد أ ن كانت جملة لا ضرر نافية  ألضرأر، فلا وجه

أ نه لا ضرر و لا أضرأر" حيث تكون ألجملة  ألحديث مرأدفا لما روي من
ألثانية ناهية عن ألاضرأر بالا خرين، و أن  ألاولى نافية للحكم ألضرري و

فتكون ناهية عنه، و لا مفهوم له كي  كان ألضرأر بمعنى ألاضرأر ألشديد
 .ألشديد يستفاد منه عدم حرمة ألاضرأر غير

ما ذكره من أستناد ألفقهاء ألى "لا ضرأر" لنفي ألحق ألذي يستغلهّ  و أ ما
يجعله ذريعة للاضرأر بالغير، و أن لم يكن هذأ ألحق  صاحب ألحق و
ضرر" فلم نظفر به، بل هو غريب، أذ مفاد "لاضرأر"  "لا  ضرريا كي ينفى ب

ضرأر ألضرأر أو ولاية ألحاكم على ألمنع من أل لا يعدو عن أكثر من تحريم
ألثابت لشخص بمجرد جعله ذلك ألحق  خارجا، و أ ما نفي ألحق ألشرعي

أبدأ، و سياتي تفصيل ألكلام في  ذريعة ألى ألاضرأر بالغير فلا يستفاد منه
 .ذلك أن شاء ألله

محاولة ألاضرأر، سوأء تحقق ألضرر خارجا أم المعنى الثامن للضرار: 
 ."لا، و هذأ ما أختاره ألسيد ألخوئي "قده

عنى ألسابق، و لا يا بى أكثر ألانصاف كونه محتملا أيضا كالم و
ألحمل عليه، مثل قوله تعالى "أو  عمالات كلمة ألضرأر و ألمضار عنتأس

ألى مقصوده من ألاضرأر  دين غير مضار"، حيث أنه ربما لا يصل ألمورث
 .كذبه بالورثة باعترأفه بالدين كاذبا، كما لو أفتضح و أستبان

______________________ 
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ما ذكره ألسيد ألامام "قده" من أ ن ألشائع من  اسع للضرار:المعنى الت
في ألتضييق و ألحرج و أ يرأد ألمكروه و أ يقاع  أستعمال ألضرأر هو أستعماله

ضرأر أ نمّا يستعمل في ألضرر ألمالي و  ألكلفة، بينما أ ن ألضرر و ألضُرّ و ألا 
 .يمألحك هو ألمرأد من موأرده في ألقرأ ن ألنفسي، و ألظاهر أ ن هذأ

فقد فسّر  ،(1)فقوله عزّ و جلّ "لا تُضَارَّ وألدَِةٌ بوَِلَدِها وَ لا مَوْلوُدٌ لهَُ بوَِلدَِهِ 
بها أ ذأ  في ألروأية با نه لا ينبغي للرجل أ ن يمتنع من جماع ألمرأ ة، فيضارّ 

نيّ أ خاف عليك ألحَبَل،  كان لها ولد مرضع، و يقول لها: لا أ قربك فا 
ألمرأ ة لا يحلّ لها أ ن تمتنع على ألرجل، فتقول: فتقتلي ولدي، و كذلك 

أ خاف أ ن أ حبل، فا قتل ولدي، و هذه ألمضارّة في ألجماع على ألرجل  أ نيّ
و قد فسّرت ألمضارّة بالامُّ في روأية أخرى بنزع ألولد عنها، و  ،(2)و ألمرأ ة

في روأيةٍ: ألمطلقّة ألحبلى ينفق عليها حتىّ تضع حملها، و هي أ حقّ 
بما تقبله أمرأ ة أخرى، يقول ألله "لا تُضَارَّ وألدَِةٌ بوَِلَدِها وَ  أ ن تُرضعه بولدها

بالصبي و لا يضارّ با مّه  مَوْلوُدٌ لهَُ بوَِلدَِهِ وَ عَلَى ألوْأرثِِ مِثْلُ ذلكَِ" لا يضارّ  لا
فيستفاد من هذه ألروأيات أ ن ألمضارّة في ألا ية ليست بمعنى  ،(3)في رضاعه

ألنفسي، بل بمعنى أ يقاع كلّ من ألزوجين ألا خر في ألحرج  وألضرر ألمالي 
 .ألجماع و نزع ألولد و ألمشقّة بترك

و أ مّا قوله تعالى "وَ ألَّذِينَ أتَّخَذُوأ مَسْجِدأً ضِرأرأً وَ كُفْرأً وَ تَفْرِيقاً بَيْنَ 
" فالظاهر منه كون ألضرأر بتفريق شمل ألمؤمنين و أحدأث (4)ألْمُؤْمِنيِنَ 

بالنسبة ألى أ مر ألدين، ففي مجمع ألبيان أنّ بني عمرو  ك في نفوسهمألش
قبا، و صلىّ فيه ألنبي )صلى ألله عليه و أ له(  بن عوف بنوأ مسجد

______________________ 
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عوف، فبنوأ مسجد ألضرأر، و أ رأدوأ أ ن  فحسدهم أ خوتهم بنو غنم بن
يوقعوأ ألشكّ في نفوسهم، و ذلك با ن  يحتالوأ بذلك، فيفرّقوأ ألمؤمنين و

سلام، ليشكّ  لبوأ من أ بي عامر ألرأهب ألشامييط ليعظهم و يذكر وهن ألا 
أللَّه نبيه بذلك، فا مر با حرأقه و  ألمسلمون و يضطربوأ في دينهم، فا خبر

، فما ذكر لم يكن أ لاّ تضييقا و أ يقاع مكروه (1)هدمه بعد ألرجوع من تبوك
 .منهم، دون ألضرر ألمالي أو ألنفسي

فقد روى في ألفقيه  ،"(2)مْسِكُوهُنَّ ضِرأرأً لتَِعْتَدُوأو هكذأ قوله "وَ لا تُ 
عن قول أللَّه عزّ و  عن ألحلبي عن أ بي عبد أللَّه )عليه ألسلام( قال: سا لته

جلّ: وَ لا تمُْسِكُوهُنَّ ضِرأرأً لتَِعْتَدُوأ، قال: ألرجل يطلقّ حتىّ أ ذأ كادت أ ن 
مرّأت، فنهى أللَّه عزّ و  ثلاث يخلو أ جلها رأجعها، ثمّ طلقّها، يفعل ذلك

، و قال ألطبرسي: أ ي لا ترأجعوهنّ لا لرغبة فيهنّ، بل (3)جلّ عن ذلك
ضرأر بهنّ، أ مّا في تطويل ألعدّة أ و بتضييق ألنفقة في ألعدّة  .(4)لطلب ألا 

قُوأ عَلَيْهِنَّ  وهُنَّ لتُِضَي  كما -فا نّ ألمقصود  "(5)و هكذأ قوله "وَ لا تُضا رُّ
مِنْ وُجْدِكمُْ" هو ألتضييق  "أسَْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ يشهد له صدره 

فسره ألطبرسي بقوله: لا  عليهنّ با سكانهنّ فيما لا يناسب شا نهنّ، و قد
ضرأر  تدخلوأ ألضرر بالتقصير في ألسكنى و ألنفقة و ألكسوة، طالبين بالا 

ما يكفيهنّ ألمسكن  ألتضييق عليهنّ ليخرجن، و قيل ألمعنى: أ عطوهنّ من

______________________ 
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يتعذر عليهنّ  لجلوسهنّ و مبيتهنّ و طهارتهنّ، و لا تضايقوهنّ حتىّ
 .(1) ألسكنى

فقد قال في مجمع  ،"(2)و هكذأ قوله "وَ لا يُضَارَّ كاتبٌِ وَ لا شَهِيدٌ 
يُضارِر"، فيكون  ألبحرين: فيه قرأءتان: أ حدأهما قرأءة أبي عمرو "لا

جابة أ و  لكاتب؛ با ن يمتنع منألمعنى: لا يجوز وقوع ألمضارّة من أ ألا 
ألباقين: "لا  يحرّف بالزيادة و ألنقصان، و كذأ ألشهيد، و ثانيتهما: قرأءة
دغام و ألبناء للمفعول، فيكون ألمعنى: لا يفعل بالكاتب و  يُضارَّ" بالا 
بمؤونتهما أ و  ألشهيد ضرر؛ با ن يكلفّا قطع مسافة بمشقّة، من غير تكلفّ

ألطبرسي: نقل عن أبن مسعود و مجاهد: أ نّ ألا صل و قال  ،(3) غير ذلك
بفتح ألرأء ألاولى، فيكون معناه: لا يكلَّف ألكاتب ألكتابة  "فيه "لا يُضارَر

يتفرّغ أ ليها، و لا يضيقّ ألا مر على ألشاهد؛ با ن يدعى أ لى  في حال عذر لا
 .(4)عذر، و لا يعنفّ عليهما  أ قامتها في حال أ ثبات ألشهادة و

 "(5)هر أ نّ ألضرأر في قوله تعالى "من بعد وصية أو دين غير مضارنعم ألظا
ضرأر ألمالي بالورثة بالاقرأر ألكاذب بالدين أو ألوصية باكثر من حقه.  هو ألا 

من ذلك شيوع أستعمال ألضرأر في ألتضييق و أ يصال ألمكروه،  فتحصل
ألظاهر ألضرر في ألنقص ألمالي أو ألنفسي، و هذأ هو  و شيوع أستعمال

ألمقام هو ألنقص ألمالي و ألنفسي، و ألضرأر هو  منهما عرفا، فالضرر في
 .(6)ألتضييق

أقول: ألظاهر أ ن ألضرأر ليس هو ألتضييق، و يشهد له قوله تعالى "و لا 

______________________ 
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لتضيقوأ عليهن" حيث أنه بناء على ما ذكره تصير ألا ية في قوة  تضاروهن
عليهن" و ما أستشهد به من ألا يات  تضي قوأ عليهن لتضي قوأ أ ن يقال "و لا

ألمستعمل فيها كلمة ألضرأر فجوأبه أ ن ألضرر صادق فيها أيضا  و ألروأيات
ألحق ألمتناسب مع كل مورد، كتضييع حق ألاستمتاع أو  باعتبار تضييع

قوله "لا تضار وألدة بولدها و لا مولود له بولده" أو  حق ألحضانة للا م، في
ي قوله "أتخذوأ مسجدأ ضرأرأ" بل أحدأث ألخلل ف حق ألامان ألاجتماعي
للمؤمنين أكبر ضرر عليهم، كما أ ن تضييع حقوق  في ألمعتقدأت ألدينية

لا تمسكوهن ضرأرأ"، و هكذأ تضييع حق  ألزوجة أضرأر بها في قوله "و
في قوله تعالى "و لا  ةبالزوج ألسكنى أو حق ألرأحة و ألحرية أضرأر

كاتب و لا شهيد" فقد  و أ ما قوله "لا يضارتضاروهن لتضيقوأ عليهن" 
ما قوله نحو ذلك، و أ   يكون ألاضرأر فيه بهما ماليا، بعدم أعطاء أجرتهما و

لكن لا يخفى أ نه لو  ن مورده ألضرر ألمالي،ا  بل ي"أو دين غير مضار" فقد ق
أيضا، فانه قد  كان ألضرأر بمعنى ألتضييق أمكن أنطباقه على مورد ألا ية

 .يق بحال شخص بالحاق ضرر مالي مجحف بحالهيكون ألتضي
أ ما ما في ألبحوث من ألاستشهاد على صدق ألضرر في هذه  هذأ و

فيها كلمة ألضرأر باعتبار نقص حق ألرأحة أ و ألحرية و  ألموأرد ألمستعمل
يستعمل في ذلك لفظ ألضرر أ يضا، كقوله تعالى "و  سكون ألبال، با نه قد

أ و قوله  "(1)شيئا  ألكفر أنهم لن يضروأ أللَّه لا يحزنك ألذين يسارعون في
فان ألمناسب  ،(2)تعالى "أن ألذين أشتروأ ألكفر بالايمان لن يضروأ أللَّه شيئا

ماله سبحانه  فيهما هو تا ذيه تعالى، و ألا فلا يتوقع حصول نقص في ذأته أو
" فقد فسر ألا ذى (3)حتى ينفى، و كذأ قوله تعالى "لن يضروكم أ لاّ أ ذى

______________________ 
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 .(1)المشاغبة وهي ألمخاصمة و ألمفاتنة "دشمنى"ب
ففيه أ ن ألا يتين ألاوليين نظير قول ألطبيب للمريض ألذي خالف أوأمره، 

ضر بنفسك" تألقانون، "أنك لن تضر بي و أنما ألزعيم لمن خالف  أو قول
هذأ ألتعبير أ ن مخالفة أوأمر ألموألي ألعرفية قد تؤدي ألى  فيكفي في صحة

أ ما بالنسبة ألى ألا ية ألا خيرة فبمكن كون ألاستثناء  موألي، وألاضرأر بال
فيكون نظير قوله تعالى "لا يسمعون فيها لغوأ و لا تا ثيما ألا قيلا  فيها،

 سلاما سلاما".
عمدة ألاقوأل في معنى كلمة ألضرأر، وقد تبيَّن أ ن ألامر يدور بين ه هذ

وهو كون ألمرأد به تعمد ألاضرأر، وألمعنى ألثامن، وهو  ،ألمعنى ألسابع
ويشهد لكون معناه أحد هذين ألاحتمالين  كون ألمرأد به محاولة ألاضرأر،

عن أ بي عبدألله )عليه ألسلام( أ نه سئل عن رجلين،  مثل صحيحة ألحلبي
أ حدهما نصيبه، فقال: أن كان مضارأ كلف أ ن  كان بينهما عبد، فاعتق

 .(2)خرا  ألنصف أل ، وألا أستسعى ألعبد فييعتقه كلهّ
، وهكذأ هو ألمناسب مع صحيحة (3)ونحوها صحيحة محمد بن مسلم

شهد بعيرأ  هارون بن حمزة ألغنوي عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( في رجل
بدرهمين  مريضا و هو يباع فاشترأه رجل بعشرة درأهم و أ شرك فيه رجلا

لصاحب  برأ  فبلغ ثمنه دنانير قال فقال بالرأ س و ألجلد فقضي أ ن ألبعير
 ألدرهمين خمس ما بلغ فا ن قال أ ريد ألرأ س و ألجلد فليس له ذلك، هذأ

 .(4)ألضرأر، و قد أ عطي حقه أ ذأ أ عطي ألخمس
فان ألظاهر من هذه ألروأيات ألتركيز على فرض كون دأعي ألشريك من 

______________________ 
 458ص  5 بحوث في علم ألا صول ج - 1
 36ص23وسائل ألشيعة ج - 2
 40ص23وسائل ألشيعة ج - 3
 285ص18وسائل ألشيعة ج - 4
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ي ألعرفي عتقه حصته من ألعبد ألحاق ألضرر بشريكه، كما أ نه ألدأع
لمطالبة ألرأ س وألجلد، وأن كان ألمظنون فيها هو ألاحتمال ألثاني أي 

 محاولة ألاضرأر. 
كون ألاضرأر بحقّ،  هذأ ولا يخفى أ ن ألضرأر يستعمل في موأرد عدم

فلا يطلق على ألقصاص عنوأن ألضرأر، بخلاف ألاضرأر، كما أ نه لابد من 
ألاضرأر بالحديد بايصال رطوبة كون من يضر به أنسانا فلا يقال لمن تعمد 

 .أليه أ نه مضار بالحديد

 "مفاد جملة "لا ضرر
في هذأ ألمقام ألبحث عن كون مفاد جملة "لا  ألمهم الجهة الثالثة:

نفي ألحكم ألضرري أو كون مفاده ألنهي  ضرر نفيا للضرر، فتكون نتيجته
فالمشهور هو ألضرر على ألا خرين،  عن ألضرر، فتكون نتيجته حرمة أيجاد

ألطوسي "ره" في ألخلاف  ألاول، و قد أستدل جماعة من ألفقهاء كالشيخ
 .بجملة "لا ضرر و لا ضرأر" على ثبوت خيار ألغبن

و لكن قد يقال بكون مفادها ألنهي و أصر على ذلك جماعة كشيخ 
كما فسّره أبن  ،(1)ألشريعة و ألسيد ألامام "قدهما" و بعض ألمعاصرين

كتابه و  ن ألعرب و أبن أثير في ألنهاية و ألسيوطي فيمنظور في لسا
 ألطريحي في مجمع ألبحرين با ن معنى قوله لا ضرر أ ي لا يضرّ ألرجل

 .أ خاه
 أستشهد شيخ ألشريعة باشباه هذأ ألتعبير على أرأدة ألنهي، كقوله تعالى و

" و قوله" ا ِنَّ لكََ فِي ألْحَيٰاةِ أنَْ فَ " فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فسُُوقَ وَ لاٰ جِدٰألَ فِي ألْحَج 
أللهّ عليه و أ له( "لا جلب و لا جنب و  تَقُولَ لاٰ مِسٰاسَ" و مثل قوله )صلىّ

______________________ 
 329ص2ص أ رأءنا ج  3، تهذيب ألاصول ج24قاعدة لا ضرر لشيخ ألشريعة ص  - 1
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سلام" و "لا جلب و لا جنب و لا أعترأض" و "لا أ خصاء  لا شغار في ألا 
سلام و لا بنيان كنيسة" و "لا حمى في سلام و لا مناجشة" و  في ألا  ألا 

رسوله" و "لا سبق أ لاّ  "لا حمى أ لاّ ما حمى أللهّ و"لا حمى في ألا رأك" و 
لا صرورة في " في خفّ، أ و حافر أ و نصل" و "لا صمات يوم أ لى ألليل" و

سلام" و "لا طاعة لمخلوق في معصية ألخالق" و "لا هجر بين  ألا 
  ألمسلمين فوق ثلاثة أ ياّم" و "لا غشّ بين ألمسلمين".

هذأ ألحديث ألشريف أ نمّا هو في قضية مضافا أ لى أ نّ ألثابت من صدور 
سمرة بن جندب، و أ نهّ ثبت فيها "لا ضرر و لا ضرأر على مؤمن" و لا 
شك أ نّ أللفظ بهذه ألزيادة ظاهر في ألنهي، على أ نّ قوله لسمرة "أ نكّ 
رجل مضارّ، و لا ضرر و لا ضرأر على مؤمن" أ نمّا هو بمنزلة صغرى و 

ناه: أ نكّ رجل مضارّ و ألمضارّة حرأم، و كبرى، فلو أ ريد ألتحريم كان مع
هو ألمناسب لتلك ألصغرى. لكن لو أ ريد غيره ممّا يقولون صار معناه: أ نكّ 
رجل مضارّ و ألحكم ألموجب للضرر منفيّ، و لا أ ظنّ بالا ذهان ألمستقيمة 

 .(1)أرتضاءه
 و يورد عليه عدة أيرأدأت:

فاقلعها و أرم بها أليه  ما يقال من أ ن ظاهر قوله "أذهب الايراد الاول:
فانه لاضرر و لا ضرأر" كون "لاضرر و لا ضرأر" تعليلا للا مر بقلع 
ألشجرة، و ألذي يناسبه هو تعليله با ن حرمة قلع شجرة سمرة بدون أذنه 
صارت حكما ضرريا على ألرجل ألا نصاري، و ألحكم ألضرري منفي في 

 ير.ألشريعة، ولا يناسبه ألتعليل بحرمة ألاضرأر بالغ
ما يقال من أ ن ما ذكره من ألشوأهد معارض بشوأهد  الايراد الثاني:

______________________ 
 24لا ضرر ص  - 1
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" و "لا (1)أ خرى على أرأدة ألنفي، مثل "لا طلاق أ لا ما أ ريد به ألطلاق
" و "لا طلاق أ لا من بعد نكاح (2)عتاق و لا طلاق أ لا بعد ما يملك ألرجل

اق أ لا على " و "لا طل(3)و لا عتق أ لا من بعد ملك و لا يتم بعد أ درأك
" (5)" و "لا طلاق أ لا ببي نة(4)ألسنة، و لا طلاق أ لا على طهر من غير جماع

" و "لا سهو في (7)" و "لا سهو في سهو(6)و "لا بيع في ما لا تملك
 ".(8)نافلة

و معه لا وجه لرفع أليد عن ظهور "لا" في ألنفي، على أ ن ما ذكره من 
في حكم يقتضي تحقق ألشوأهد ليس ألمقصود منها ألنهي، بل ن

تضاء قألمذكورأت فيها كالرفث و ألفسوق، و لا حكم في ألبين يوهم أ
ذلك ألا ألجوأز، و ليس وجوب ألرفث مثلا متوهما حتى يتكفل ألخطاب 

 لنفيه.
ما يقال من أ ن لازم ألنهي ألتكرأر ألمستهجن، فان  الايراد الثالث:

غير، فلا يحتمل أ ن يرأد ألظاهر من جملة "لا ضرأر" هو حرمة ألاضرأر بال
من "لا ضرر" ذلك أيضا، و يؤيده ما ورد في ألفقيه أو في بعض نسخ 

، و لو قيل بمقالة (9)ألكافي ألموأفق للوأفي من أ نه لا ضرر و لا أضرأر
______________________ 

  30ص  22 وسائل ألشيعة ج - 1
 33ص  22 وسائل ألشيعة ج - 2
 33ص  22 وسائل ألشيعة ج - 3
 24ص  22 وسائل ألشيعة ج - 4
 29ص  22 وسائل ألشيعة ج - 5
 233ص1عوألي أللئالي ج - 6
 243ص8وسائل ألشيعة ج - 7
 242ص8وسائل ألشيعة ج - 8

ص  10ألكافي طبع دأر ألحديث ج  "ألكافي "أضرأرفي ألوأفي و ثلاث نسخ خطية من  - 9
أضرأر، و نسخة ط رمز لنسخة خطية موجودة  كتب في هامشه أ ن في نسخة ط، ي و لا 476

ألقرن ألسابع، و وصفوها 675و  674كتابتها ألى سنة  في مكتبة أ ستان قدس رضوي يرجع تاريخ
ي رمز لنسخة خطية أخرى في  نسخة عتيقة نفيسة قيمة جدأ، كما أ ن ، با نها135في ج أ ص 

<<< 
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ألمحقق ألاصفهاني "قده" من أ ن ألضرأر هو تعمد ألاضرأر، فمع ذلك لا 
، فانه نحو من ألتكرأر يناسب أ ن يقال يحرم ألاضرأر و تعمد ألاضرأر

ألمستهجن أيضا، فيتعين أ ن يكون ألمرأد من "لاضرر" نفي ألحكم 
 ألضرري.

أنه يوجد فرق وأضح بين ألشوأهد ألتي ذكرها و بين  الايراد الرابع:
جملة "لا ضرر"، و هو أ ن مدخول "لا" في جملة "لاضرر" و هو ألضرر، 

ليس بمصدر، و أنما مصدره  "زيان"، و  أسم مصدر، و يعبر عنه بالفارسية ب
"زيان زدن"، فلا يدل ألضرر على معنى   ألاضرأر، و يعبر عنه في ألفارسية ب

حدثي و فعل أختياري، كي يتعلق به ألنهي، بخلاف تلك ألامثلة، فان 
مدخول "لا" فيها مصادر، و تدل على معاني حدثية تصلح لتعلق ألنهي 

باشرة، أو ما هو ألظاهر من بها، با ن تكون "لا" مستعملة في ألنهي م
أستعمالها في ألنفي، و مفادها ألرفع ألادعائي لمدخولها بغرض نفي جوأزه، 
و قد يكون مدخول "لا" أسم مصدر، و لكن يوجد قرينة على كون ألغرض 
من رفعه ألادعائي نفي جوأزه، بل قد يتعين ذلك عقلا، أن لم يكن له أثر 

قيل "كتك نيست"، و جملة "لا يصح نفيه، من دون تحريمه، كما لو 
ضرر: زيان نيست" ليست من هذأ ألقبيل، فانه أسم مصدر، و يمكن نفي 
ألضرر ألناشء من ألحكم ألشرعي نفيا حقيقيا، و ألقرينة على تقييد ألضرر 
بكونه ألضرر ألناشء من ألشارع صدور هذأ ألخطاب من ألشارع مع عدم 

في عالم ألتكوين، و يمكن نفي  أحتمال أخباره ألحقيقي عن أنتفاء ألضرر
ألضرر أدعاء بغرض نفي ألحكم ألشرعي ألمسب ب له، و عليه فلا موجب 

 لرفع أليد عن ظهوره ألاطلاقي في نفي ألحكم ألضرري.
هذأ و لكن ألصحيح عدم ظهور جملة "لا ضرر" في نفي ألحكم 

>>> 
 .711و 710يرجع تاريخ كتابتها ألى سنة  تلك ألمكتبة
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 ألضرري، وأحتمال كونها بمعنى ألنهي عن ألاضرأر، فانه يمكن ألجوأب
 عن هذه ألايرأدأت ألا ربعة:
أ نه لا مانع من أ ن يقول ألنبي )صلى ألله  اولاً:أ ما ألايرأد ألاول، فجوأبه 

عليه و أ له( للانصاري، أن سمرة حيث يريد ألاضرأر بك و لايرتدع عن 
ذلك بالنصيحة و طلب شرأء نخلته، و لابد من أنتفاء ألاضرأر بالمؤمن، 

نظير ما لو كان بيد شخص سوط، و يريد  فاقلع نخلته حتى ينتفي أضرأره،
أ ن يضرب مؤمنا متى أستطاع، و لا يرتدع عن ذلك بالنصيحة و نحوها، 

 فيقال خذوأ ألسوط من يده، فانه يحرم ضرب ألمؤمن.
أن ألظاهر ألتعليل با نه لا ضرأر، دون لا ضرر، و يؤيده ما في  و ثانيا:

ضرر و لا ضرأر على  روأية ألكافي عن أبن مسكان "أ نك رجل مضار و لا
مؤمن، ثم أ مر بها رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( فقلعت ثم رمي بها 

، و في روأية ألفقيه عن ألحسن ألصيقل "ما أ رأك يا سمرة أ لا مضارأ، (1)أ ليه
  ، و عليه فليس ألتعليل ب(2)أذهب يا فلان فاقطعها وأضرب بها وجهه
 تعليل."لاضرر" حتى نبحث عن مناسبته مع مورد أل

و أ ما ألايرأد ألثاني فجوأبه أ ن ألخلاف في أ ن نفي ألضرر هل يرأد به نفيه 
بغرض نفي جوأزه، أو أ نه يرأد به نفي ألحكم ألضرري، و ألمدعى عدم 
ظهوره في ألثاني، و أحتمال كون ألمرأد به ألاول، و ما ذكر من ألشوأهد 

ي لكونها بصدد على ألنفي كلها ظاهرة في نفي ألاثر، لعدم أحتمال عرف
نفي ألجوأز ألتكليفي للمذكورأت فيها، فمثلا قوله "لا طلاق ألا ببينة" 
ظاهر في ألارشاد ألى ألشرطية، و قوله "لا سهو في ألنافلة" ظاهر في نفي 

 أيجابه لبطلان ألنافلة أو وجوب سجدة ألسهو أو صلاة ألاحتياط.

______________________ 
  485ص  10ألكافي ج  - 1
 103ص  3من لا يحضره ألفقيه ج  - 2
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ر في ألاضرأر أو تعمد و أ ما ألايرأد ألثالث فيبتني على أحرأز ظهور ألضرأ
ألاضرأر، و لكن مرّ أجماله، فيحتمل أ ن يكون بمعنى ألسعي ألى ألاضرأر و 
لو لم يتحقق خارجا، كما هو مختار ألسيد ألخوئي "قده"، و ذكر ألسيد 
ألامام "قده" أ نه بمعنى ألتضييق، و أن ناقشنا فيه سابقا، و عليه فلا يلزم 

ا ضرر و لا أضرأر" فلم يثبت نقلها ألتكرأر ألمستهجن، و أ ما عبارة "ل
 بطريق معتبر بلا معارض.

أ ن مقارنة جملة "لا ضرر" بجملة "لا  اولاً:و أ ما ألايرأد ألرأبع، فجوأبه 
ضرأر" ألتي هي ظاهرة في ألنهي عن ألضرأر، قد تمنع من أنعقاد ظهور 
 جملة "لاضرر" في ألنفي، و هذأ مثل ما لو قيل "لاضرر و لا أيذأء لمؤمن"
أو فقل "زيان و أذيت كردن مؤمن ندأريم" فلو سمع أحد هذه ألعبارة فهل 

 يفهم من ألجملة ألاولى فيها نفي ألحكم ألضرري؟.
حتى لو فرضنا كون جملة "لا ضرر" وحدها، فان ألتعبير بها  و ثانيا:

بغرض بيان حرمة أ ضرأر بعض ألناس ببعض ليس خارجا عن أ طار ألتكلم 
ا" على أسم ألمصدر بصدد ألمنع عن أيجاده، فيقال ألعرفي، من أدخال "ل

حينما يريد بعضهم ضرب بعضٍ "كتك ندأريم" أو "در أينجا كتك نيست" 
كما يتعلق ألنهي باسم ألمصدر كما يقال "شستشو با أين أ ب ممنوع 

 أست".
و ألحاصل أ ن قوله "أقلعها و أرم بها أليه، فانه لا ضرر" قاصر عن أفادة 

شء من ألحكم ألشرعي، و أن شئت فلاحظ أ نه لو رأ ى نفي ألضرر ألنا
ألزعيم من يحاول ألاضرأر بالناس با لة كالسيف، فقال لهم "أكسروأ سيفه، 
فانه لا ضرر" لم يفهم ألناس منه أصلا حاكما على جميع ألقوأنين، و هو 

 أ ن ألقانون لا يشمل فرض ما لو كان موجبا للضرر على أ ي موأطن.
اجمال "جملة "لا ضرر" من حيث كونها بصدد و لا جل ذلك نلتزم ب
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نفي ألاضرأر بالا خرين أو بصدد نفي ألحكم ألضرري، مادأم يحتمل كون 
ألضرأر بمعنى محاولة ألاضرأر، و أن لم يتحقق ألضرر خارجا، فلا يمكننا 
ألجزم بكون مفاد لا ضرر نفي ألحكم ألضرري، فاننا حينما سمعنا أ ن ألنبي 

ه( قال للرجل ألانصاري "بكن درخت رأ و به طرف )صلى ألله عليه و أ ل
سمره پرتاب كن، زيرأ نه زيان أست و نه تلاش برأى زيان زدن به مردم" لا 

 نفهم منه نفي ألحكم ألضرري.
و هكذأ لو أحتملنا كونه بمعنى ألتضييق، أذ يصير ألمعنى "بكن درخت 

نگنا قرأر رأ و به طرف سمره پرتاب كن، زيرأ نه زيان أست، و نه در ت
 دأدن مردم" نعم مر دفع أحتمال كونه بهذأ ألمعنى.

مضافا ألى أ ننا حتى لو قبلنا كون مفاد "لا ضرر" نفي ألحكم ألضرري 
فتطبيقه في ألفقه على غير ألضرر ألناشيء من فعل ألا خرين لا يخلو عن 

يكون صدق  -(1)كما ذكر ألشيخ ألاعظم "ره" في ألمكاسب-صعوبة، فانه 
نفع في قباله، أ لا  موقوفا على حصول ألنقص من دون بقول مطلقألضرر 

سفر ألزيارة أو ألسياحة وألنزهة لا  ترى أ ن من يصرف مالا كثيرأ لا جل
هذأ قد يمنع من صدق ألضرر على من يبذل  يصدق عليه ألمتضرر، و

لهي، و عليه فلو صرف مالا كثيرأ لامتثال أمره  ألمال لامتثال ألتكليف ألا 
الحج و لو كان أزيد من ألمتعارف فلايعدّ متضررأ بقول مطلق، نعم تعالى ب

 لو كان مجحفا بحاله بحيث كان ألحكم حرجيا فيشمله دليل نفي ألحرج.
ألمال لتحصيل ماء ألوضوء، فانه يكون حينئذ مقتضى ألقاعدة  وكذأ بذل

 حرجيا عليه، و هو ألموأفق لصحيحة صفوأن قال: سا لت وجوبه ما لم يكن
ألحسن )عليه ألسلام( عن رجل أحتاج أ لى ألوضوء للصلاة و هو لا أ با 

ألماء فوجد بقدر ما يتوضا  به بمائة درهم أ و با لف درهم و هو  يقدر على
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يتوضا  أ و يتيمم قال لا بل يشتري، قد أ صابني مثل ذلك  وأجد لها يشتري و
 .(1)يشترى بذلك مال كثير فاشتريت و توضا ت، و ما
ذكرناه ألاشكال في أستظهار كون مفاد "لا ضرر" وكيف كان فظهر مما 

نفي ألحكم ألضرري، فلا يتم ما في ألبحوث من أ ن جملة "لا ضرر" حيث 
تكون ظاهرة في ألنفي دون ألنهي، بل لعل أستعمال "لا" ألدأخلة على 
ألاسم في ألنهي لا يصح حتى مجازأ، فمقتضى أطلاق نفي ألضرر نفي 

نة متصلة على عدم كون ألمقصود نفي ألضرر جميع ألا ضرأر، نعم توجد قري
ألذي لا ينشا  من ألحكم ألشرعي، لبدأهة وجود ألا ضرأر ألتكوينية في 
ألخارج كثيرأ، على أ ن ظاهر كلام ألنبي )صلى أللَّه عليه و أ له( أ نه صادر 
عنه بما هو مشرع و مقننّ، فلا يكون نظره أ لى ألا ضرأر ألتكوينية ألتي لا 

ة أ صلا، و هذأ يشكل قرينة لبّية متصلة بالخطاب مانعة عن ربط لها بالشريع
طلاقي لهذه ألا ضرأر، فلا موجب لرفع أليد عن ظهوره  أنعقاد ألظهور ألا 

 .(2)ألاطلاقي في نفي مطلق ألضرر ألناشء من ألحكم ألشرعي
فانه يرد عليه أ ن ألمدعى أحتمال كون ألمرأد من جملة "لا ضرر" هو أ نه 

فقل "لا أضرأر" حيث يكون نفيه بناء عليه كنفي ألرفث  لا أيجاد للضرر أو
في ألحج، و قد مر أ ن أتصالها بجملة "لا ضرأر" مما يصلح للقرينية على 
ذلك، حيث أنه سيا تي أ نه لا ينبغي ألريب في كون ألمقصود منها ألمنع من 

 ألضرأر، و هذأ يمنع من أنعقاد ألظهور ألاطلاقي في هذه ألجملة.
ألسيد ألخوئي "قده" من ألاستدلال على ظهور جملة و ما حكي عن 

"لاضرر" في ألنفي من أ نه بناءً على كون ألروأية "لا ضرر ولا ضرأر في 
سلام" كما في روأية ألفقيه و نهاية أبن ألا ثير، فهذأ ألقيد كاشف عن أ ن  ألا 
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ألمرأد هو ألنفي في مقام ألتشريع، لا نفي ألوجود ألخارجي بدأعي ألزجر، و 
بناء على عدم ثبوت أشتمالها عليها، كما هو ألصحيح، لكون روأية  أ ما

ألفقيه مرسلة غير منجبرة، و روأية أبن ألا ثير عامية، فلا ن حمل ألنفي على 
ألنهي يتوقف على وجود قرينة صارفة عن ظهور ألجملة في كونها خبرية، 

د هذه كما هي ثابتة في قوله تعالى "لا رفث و لا فسوق"، فان ألعلم بوجو
ألا مور في ألخارج مع ألعلم بعدم جوأز ألكذب على أللَّه سبحانه قرينة 
قطعية على أ رأدة ألنهي، و أ ما ألمقام فلا موجب لرفع أليد عن ألظهور و 

مكان حمل ألقضية على ألخبرية  .(1)حمل ألنفي على ألنهي، لا 
ما في ك-ففيه أ ن ثبوت هذأ ألقيد و عدمه سوأء، أذ بناء على أرأدة ألنهي 

سلام"و "لا مناجشة سلام"، حيث أن ألمرأد  (2)قوله "لا رهبانية في ألا  في ألا 
 يكون ألمقصود من نفي وجود شيء في ألاسلام نفي جوأزه. -هو حرمتهما

و أ ما ما ذكره من أ نه لا موجب لرفع أليد عن ظهور "لا" في "لا ضرر" 
مما يصلح للقرينة،  في ألنفي، ففيه ما مرّ من أ ن أحتفافها بجملة "لا ضرأر"

 للمنع من أنعقاد ظهور نفي ألضرر في أكثر من نفيه بغرض نفي جوأزه.
بل حتى لو فرضنا كون جملة "لا ضرر" وحدها، فان ألتعبير بها بغرض 
بيان حرمة أ ضرأر بعض ألناس ببعض ليس خارجا عن أ طار ألتكلم ألعرفي، 

ه، فيقال حينما من أدخال "لا" على أسم ألمصدر بصدد ألمنع عن أيجاد
يريد بعضهم ضرب بعضٍ "كتك ندأريم" أو "در أينجا كتك نيست"، وهذأ 
نظير ما لو رأ ى ألزعيم من يحاول ألاضرأر بالناس با لة كالسيف، فقال لهم 
"أكسروأ سيفه، فانه لا ضرر" لم يفهم ألناس منه أصلا حاكما على جميع 

ن موجبا للضرر على أ ي ألقوأنين، و هو أ ن ألقانون لا يشمل فرض ما لو كا

______________________ 
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 موأطن.
و يؤيد عدم أستظهار نفي ألحكم ألضرري ما مر من كلمات أللغويين 

ألدر ألمنثور و أبن منظور في  حيث ذكر أبن أثير في ألنهاية و ألسيوطي في
لسان ألعرب و ألطريحي في مجمع ألبحرين با ن معنى قوله لا ضرر أ ي لا 

 بحجة، لكون ذلك أجتهادأ منهم. أ خاه، و أن كان قولهم ليس يضرّ ألرجل
كما أ ن ما ذكره ألشيخ ألاعظم "قده" في رسالة "لا ضرر" من أ نه أ ذأ 

"على مؤمن" فيختصّ بالحكم ألضرري   قلنا بورود "لا ضرر" مقيدّأً بقوله
بالنسبة أ لى ألغير، و لا يشمل نفي وجوب ألوضوء و ألحجّ مع ألضرر، وكذأ 

بت من هذه ألجملة ما ورد في قضية سمرة و ذكر شيخ ألشريعة "ره" أ ن ألثا
أ ن ألنبي )صلى ألله عليه و أ له( قال لسمرة "أنك رجل مضار ولا ضرر ولا 
ضرأر على مؤمن" و يوجد فيه شاهدأن على عدم كون مفادها نفي ألحكم 
ألضرري، أحدهما: ذكر قيد "على مؤمن" و ثانيهما: ظهوره في كونه بيان 

 .(1)رى أ ن ألضرأر حرأمصغرى با ن فعله ضرأر و كب
فيمكن ألجوأب عنه با ن ألروأية ألمشتملة على هذأ ألقيد ضعيفة سندأ، 
لكونها مرسلة محمد بن خالد ألبرقي، عن رجل عن أبن مسكان عن زرأرة 

 عن أبي جعفر )عليه ألسلام(.
و ألروأية ألمعتبرة و هي موثقة أبن بكير خالية عن هذأ ألقيد، على أ ن هذأ 

عني كون "لا ضرر" نفيا لجعل ألحكم ألضرري على ألمؤمن، فلا ألقيد قد ي
ينفي ألحكم ألضرري في حق ألكافر، كجوأز أستنقاذ ماله، و نحو ذلك، 
مضافا ألى أ ن ألمتيقن كونه قيدأ لجملة "لا ضرأر" دون "لا ضرر" فلا 

 يصح جعله قرينة على أستظهار تحريم ألاضرأر بالمؤمن.
أنك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرأر على كما أ ن ألظاهر من قوله "

______________________ 
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مؤمن" أ ن ألكبرى ألا صلية هي جملة "لا ضرأر"، و ذكر "لا ضرر" يكون 
 لا حد أمور ثلاثة:

أ ما لا جل كونه مشابها له في ألجملة، فيناسب أردأفه به في ألذكر، من 
 غير أنطباقه على ألمورد، و أن كان هذأ ألاحتمال بعيدأ.

ئة لا مر ألرجل ألانصاري بقلع ألشجرة، حيث و أ ما لا جل كون ذكره توط
أن حرمة قلعه أياها في هذأ ألحال حكم ضرري عليه، أو فقل: أن أطلاق 
نفي ألضرر يقتضي تشريع ألشارع أحكاماً لردع من يتصدى للاضرأر 
بالمؤمن، و منها جوأز قلع ألشجرة في فرض عدم وجود طريق عادي أخف 

 منه مما يكفي لردعه.
أنطباق "لا ضرر" على عدم تحريم ألضرأر بالمؤمن، فانه و أ ما لا جل 

سيتضح فيما بعد أ ن جوأز ألاضرأر بالغير حكم ضرري و ينافي قاعدة 
لاضرر، و لو فرض ثبوته بدليل خاص فيكون مخصصا لقاعدة لا ضرر، 
كما أ ن عدم تحريمه موقف ضرري من ألشارع، و ألضرر ألناشء من موقف 

 ألشارع منفي.
ما قد يقال من أ ن ألمقصود من ذكر "لا ضرر" هو بيان أ ن  ومن ألغريب

جوأز منع سمرة من ألدخول ألى ألمكان ألذي فيه شجرته و أن كان حكما 
ضرريا و لا يوجد حكم ضرري في ألشريعة، لكن نفي ألحكم ألضرري 
مقيَّد بما أذأ لم يلزم من رفع هذأ ألحكم أ يّ ضرأر، يعني ضررأ أ شد على 

 ألا خرين.
هذأ ألتفسير مجرد أحتمال ثبوتي لا ينبغي أ ن يصار أليه، بعد كونه فان 

خلاف ألظاهر، مضافا ألى أ ن منع سمرة من دخوله لم يكن منعا مطلقا، و 
أنما طلب منه ألرجل ألانصاري أ ن يستا ذن حين دخوله، و جوأز منعه من 
ألدخول بغير أستئذأن ليس حكما ضرريا أبدأ، نعم جوأز قلع شجرته حكم 

رري عليه، لكنه ينصرف عنه "لا ضرر" بعد أ ن كان ذلك بسوء أختياره، ض
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كما في جوأز كسر أ لات ألفساد ألتي يستفيد منها ألمكلف في ألمجالات 
رأدة أ مام  ألمحرمة، فانه ليس حكما ضرريا عليه بعد عدم كونه مسلوب ألا 

 هذأ ألحكم، لامكان دفعه عن نفسه بعدم أرتكاب ألمنكر .
جعل ألضرأر بمعنى ألضرر ألا شد، ثم جعل "لا ضرأر" وألحاصل أ ن 

بمنزلة ألمقي د لجملة "لا ضرر" خالٍ عن أ ي شاهد، وينافي ظاهر ألتعبير عن 
 سمرة با نه رجل مضار ولا ضرر ولا ضرأر.

و أغرب من ذلك أسرأء هذأ ألامر ألى سائر ألعناوين ألثانوية، مثل كون 
لصادر عن أكرأه مختصا بما أذأ لم شمول "رفع ما أستكرهوأ عليه" للبيع أ

 يلزم من رفع صحة ألبيع ضرر أشد على ألمشتري مثلا.

 الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
ثم أن هناك عدة أتجاهات في كلٍ من مسلك أفادة ألنهي عن ألاضرأر، 

 و مسلك أفادة نفي ألحكم ألضرري.
 أتجاهان:أ ما على مسلك أفادة ألنهي فيوجد 

لهي عن ألاضرأر، و هذأ ما  الاتجاه الاول: كون مفاد "لاضرر" ألنهي ألا 
يظهر من شيخ ألشريعة "ره"، لكن مر عدم تمامية هذأ ألاستظهار، فان 
ألضرر أسم مصدر، فلا يظهر من نفيه كون ألغرض ألنهي عنه، بعد أمكان 

يمكن ء من ألحكم ألشرعي، و ينفيه ألحقيقي في خصوص ألضرر ألناش
دعائي بغرض نفي ألحكم ألشرعي ألمستلزم له، بل يقال با ن هذأ هو  نفيه ألا 
مقتضى ظهوره ألاطلاقي، و نظير ما لو وردت جملة "لا حرج"، كما لو 
كان شخص يريد ألقاء ألناس في ألحرج باحتكار ألطعام مثلا فقال ألزعيم 

لحمله على كون أعرضوأ ما أحتكره للبيع، فانه لا حرج، فيقال با نه لا وجه 
ألغرض منه ألنهي عن ألقاء بعض ألناس بعضهم في ألحرج، نعم قد مرّ منا 

 أجمال خطاب "لاضرر".
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مام "قده" من أ ن ألنهي في "لا ضرر و  الاتجاه الثاني: ما عليه ألسيد ألا 
لا ضرأر" نهي سلطاني، حيث كان للنبي )صلى ألله عليه وأ له( مقامات 

 ثلاثة:
ألرسالة، و هو )صلى ألله عليه و أ له( بما أ نهّ نبي و رسول ألنبوّة و  الا وّل:

 ينبئ عن أللَّه و يبلغّ أ حكامه.
ألحكومة و ألسلطنة، فهو سلطان ألامّة و ألحاكم بينهم، وسائس  الثاني:

ألعباد في ألبلاد، و هو بما أ نّ له ألسلطنة و ألحكومة يرسل سريةّ، و يا مر 
ى ألمتخلفّ، و تجب طاعته في أوأمره و بالجهاد و يُعدّ ألقوّة و يقضي عل

نوأهيه، و أ لى ذلك يشير قوله تعالى "أَطِيعُوأ أللَّهَ وَ أَطِيعُوأ ألرَّسُولَ وَ أُوليِ 
، فا مر با طاعة أولي ألا مر بما أ نهّم أ ولياء ألامّة، كما أ نهّ أ مر (1)ألْامَْرِ مِنْكُم

لى: وَ ما كانَ لمُِؤْمِنٍ با طاعة رسوله و أ طاعة نفسه، و أ لى ذلك ينظر قوله تعا
وَ لا مُؤْمِنَةٍ أ ذِأ قَضَى أللَّهُ وَ رَسُولهُُ أَمْرأً أَنْ يَكُونَ لهَُمُ ألْخِيَرَةُ مِنْ أمَْرِهِمْ وَ مَنْ 

 .(2)يَعْصِ أللَّهَ وَ رَسُولهَُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبيِناً 
مقام ألقضاوة و فصل ألخصومة عند ألتنازع في مال أ و حقّ أ و  الثالث:

 ميرأث و أ شباهه.
فاذأ عرفت ألمناصب ألثلاثة، فاعلم: أ نهّ كلّ ما ورد في ألروأيات من 
ألرسول و وصيه من أ نهّ قضى أ و أ مر فهو ظاهر في أ نهّ قضى به أ و أ مر به بما 

حكام و ناشرها، حتىّ يكون أ نهّ قاضي ألامّة وحاكمها، لا بما أ نهّ مبلغّ ألا  
أ رشادأً أ لى أحكامه تعالى، فا نّ ذلك خلاف ظاهر أللفظ، فلا يؤخذ حتىّ 

 يقوم عليه ألقرينة.

______________________ 
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و بالجملة: أ ذأ ورد أ نّ ألرسول أ مر بشيء أو حكم به أ و قضى، فهو ظاهر 
في أمره وحكمه وقضاءه بما أ نّ له منصبي ألحكومة و ألقضاوة، لا بما أ نهّ 

م و ألحلال؛ لما عرفت من أ نهّ ليس للرسول و أ وصياءه أ مر في مبلغّ للحرأ
أ حكامه و حلاله و حرأمه تعالى، و ليسوأ ذأ أ مر و نهي، و لا ذأ بعث و 
زجر، و لذأ قلمّا تجد أ مثال هذه ألتعابير في غير ألنبي و أمير ألمؤمنين 
 )عليهما ألسلام( من ألا ئمة ألذين حالت ألا عدأء بينهم و بين مناصبهم

 ألشرعية من ألسلطنة و ألقضاوة.
أ ذأ عرفت ذلك فاعلم: أ نّ ألمحتمل جدّأً، بل هو ألمتعيّن حسب 

قوله )صلى ألله عليه و أ له( "لا ضرر و لا ضرأر" بمعنى ألنهي   ألقرأئن، أ نّ 
ألسلطاني و ألحكم ألمولوي، و قد صدر عنه بما أ نهّ سائس ألملةّ و قائدها، 

 بعض، و عن جعل شخصٍ في ضيق و حرج.فنهى عن أضرأر بعض ألناس ب
و يدلّ عليه من طرق ألعامّة: ما روأه أ حمد بن حنبل عن عبادة بن 

، و ظاهره أ نه كان من (1)ألصامت، من أ نه قضى أ ن لا ضرر و لا ضرأر
أحكامه ألسلطانية، فلا وجه لحمله على كونه بصدد بيان أ حكامه تعالى 

 مة و ألقضاء.كما أ نّ ألمقام لم يكن مقام فصل ألخصو
و أ مّا ما ثبت وروده من طرقنا و أ ن لم يذكر فيه كلمة "قضى" و نحوها، 
أ لاّ أ نّ أمعان ألنظر في قضية سمرة و ذيلها، يورث ألاطمئنان با نّ ألحكم 
حكم سلطاني، و ألنهي نهي مولوي من جانب ألنبي على أ ن لا يضرّ أ حدٌ 

دفع عنه ظلم سمرة، و أ حدأً، حيث أشتكى ألرجل ألا نصاري أ لى ألنبي لي
يحامي عنه و لم يكن لا ي منهما شبهة حكمية و لا موضوعية، فا حضره 
ألنبي، وأ مره أ ن يستا ذن عند دخوله، فا بى سمرة، فعرض عليه أستبدأله 
نخلته بنخلة أخرى، فلما أ بى أ مر بقلع نخلته حسماً لمادّة ألفساد، و حكم 
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ع حرجاً و ضيقاً على أ حد، فلم با نهّ لا يضرّ في حكومتي أ حد أ حدأً و لا يوق
يكن ألنبي )صلى ألله عليه و أ له( بعد ألكلام ألذي جرى بينه و بين سمرة 
بصدد بيان ألحكم ألشرعي، من عدم ألحكم ألضرري أو حرمة ألاضرأر 
بالا خرين شرعا، أذ لم يكن ألمقام مناسباً لبيان ذلك، بل كان مناسباً 

عمال ، بصدور أمر تا ديبي منه بقلع ألشجرة، ألولاية لحسم مادّة ألفساد  لا 
كما أ نه لا يصحّ تعليل أ مره بقلع ألشجرة و رميها أليه با نهّ لم يشرَّع حكم 
ضرري، أ و أ نّ أللَّه نهى عن أ ن يضرّ أ حد أ حدأً، مع أ نّ نفس قلعها ضرر، و 

 .(1)ألحكم به ضرري
بن أن ألروأية ألعامية ألمروية في مسند أحمد عن عبادة  ا ولا:وفيه 

صامت ضعيفة سندأ، كما أعترف به نفسه، و مجرد جلالة عبادة بن 
 صامت لا يرفع ألاشكال بعد عدم طريق صحيح ألى روأيته.

أ ن كلمة "قضى" كما تناسب ألحكم ألسلطاني، كذلك تناسب  وثانيا:
لهي كما في بعض ألا قضية ألمنقولة في روأية عبادة "وقضى  تنفيذ ألحكم ألا 

 .في ألركاز بالخمس"
حتى لو كان ألقضاء بمعنى فصل ألخصومة، مع ذلك لا مانع فيه  وثالثا:

من بيان ألحكم ألكلي، بغرض تطبيقه على مورد ألمنازعة، و لا أشكال في 
وقوع ألمنازعة بين سمرة و ألرجل ألانصاري في لزوم أستئذأنه حين ألدخول 

 و عدمه.
بحكم شرعي أ لهي، لا يوجد مانع من تعليل ألا مر بقلع ألشجرة  ورابعا:

و هو أنتفاء ألحكم ألضرري أو حرمة ألاضرأر، بعد عدم وجود طريق أ خر 
لدفع ضرر سمرة على ألرجل ألا نصاري، و ألعدول عن كون ألنهي عن 

______________________ 
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ألاضرأر نهيا أ لهيا ألى كونه نهيا سلطانيا ليس مؤثرأ في توجيه تعليل ألامر 
قة بين ألنهي ألسلطاني بقلع ألشجرة بالنهي عن ألاضرأر، أذ لا يوجد علا

عن ألاضرأر بالغير مع ألامر بقلع ألشجرة كي يذكر كتعليل له، ألا مع 
ملاحظة توقف ألردع عن ألحرأم عليه، فلا يختلف حينئذ كون ألنهي أ لهيا 
أو سلطانيا، ولذأ يصح أ ن يقال مثلا: أحبسوأ فلانا، حتى لا يقتل زيدأ، فان 

 قتل زيد حرأم.
ن ألمنع عن ألمنكر جائز على ألكل، فقد يصدر و يمكنك أ ن تقول: أ

ألامر باتلاف مادة ألفساد من أ ي مؤمن و لو لم يكن حاكما، فلا يدل أ مر 
ألرجل ألانصاري بقلع ألشجرة على صدور ألا مر من ألنبي )صلى ألله عليه 

 وأ له( بما أ نه سلطان و حاكم.
ا حكما كما يمكن أ ن تكون نكتة ألامر بقلع ألشجرة كون حرمة قلعه
 ضرريا على ألرجل ألانصاري، و لا يوجد حكم ضرري في ألشرع.

لهية أ نذأك  وخامسا:  -و هم بالمدينة-من ألغريب جدّأ خلوّ ألشريعة ألا 
ضرأر بالغير و تفويض ألنهي ألسلطاني عنه أ لى ألنبي )صلى ألله  عن حرمة ألا 

ل تعالى "أنا عليه وأ له( مع أ نه من ألظلم ألبي ن في غالب موأرده، و قد قا
أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم ألكتاب و ألميزأن ليقوم ألناس بالقسط"، 
 وقال "أن ألله يا مر بالعدل وألاحسان وينهى عن ألفحشاء وألمنكر وألبغي".

ر يوأ له(، غ عليه   ألله  صلى نبي )ثم لا يخفى أخيرأ أ نه يوجد مقام رأبع لل
و هو ولايته على تشريع ألا حكام في منطقة  ما ذكره من ألمقامات ألثلاثة،

ألفرأغ، أ ي ألمباحات، فقد ورد أ ن ألله حرم ألخمر بعينها وحرم رسول ألله 
، و أ ن (1)وأ له( ألمسكر من كل شرأب فا جاز ألله له ذلك عليه  ألله   صلى )

ألله عزوجلّ فرض ألصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فا ضاف رسول ألله 
______________________ 
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وأ له( أ لى ألركعتين ركعتين وأ لى ألمغرب ركعة... ووجب  عليه  ألله  صلى  )
، وأن ألله فرض ألفرأئض ولم يقسم (1)على ألعباد ألتسليم له كالتسليم لله

، (2)للجد شيئا و أن رسول لله أطعمه ألسدس فاجاز ألله جلّ ذكره له ذلك
ر على عشرة أ وجه صلاة ألحض  و فرض ألله عزوجلّ ألصلاة وسن رسول ألله

وألسفر وصلاة ألخوف على ثلاثة أ وجه وصلاة ألكسوف للشمس وألقمر 
 .(3)وصلاة ألعيدين وصلاة ألاستسقاء وألصلاة على ألميت

هذأ كله في مسلك أفادة "لا ضرر" للنهي عن أضرأر بعض ألناس 
 ببعض.

 و أ ما مسلك أفادته لنفي ألحكم ألضرري ففيه عدة أتجاهات:
منهم ألشيخ ألاعظم وألمحقق ألنائيني -عة ما عليه جما الاتجاه الا ول:

من أ ن ألمرأد من ألضرر هو ألحكم ألذي ينشا  منه ألضرر، فذكر  -"قدهما"
ألشيخ ألا عظم: أن ألمعنى بعد تعذر أ رأدة ألحقيقة: عدم تشريع ألضرر، 
بمعنى أ ن ألشارع لم يشر ع حكما يلزم منه ضرر على أ حد، تكليفيا كان أ و 

مع ألغبن حكمٌ يلزم منه ألضرر على ألمغبون، فيكون  وضعيا، فلزوم ألبيع
منفيا، وكذلك لزوم ألبيع من غير شفعة للشريك، وكذلك وجوب ألوضوء 
على من لا يجد ألماء أ لا بثمن كثير، وكذلك سلطنة ألمالك على ألدخول 
أ لى عذقه، وأ باحته له من دون أستئذأن من ألا نصاري، وكذلك حرمة 

 .(4)ور أذأ توقف أنقاذ ألحق عليهألترأفع ألى حكام ألج
و تصوير أ رأدة ألحكم ألذي ينشا  منه ألضرر من عنوأن ألضرر، يكون 
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 باحد وجوه:
أ ن يكون من باب ألمجاز في ألتقدير، بان يكون "لاضرر" بمعنى لا  -1

 حكم يوجب ألضرر، كقوله تعالى "وَأسْاَلِ ألْقَرْيَةَ" أ ي أسا ل أ هل ألقرية.
ألمجاز في ألكلمة، من باب أطلاق أسم ألمسبب  أ ن يكون من باب -2

 على ألسبب، أذ حكم ألشارع هو ألسبب في تحقق ألضرر.
أ ن يكون من باب ألمجاز ألادعائي، با ن يطبَّق ألضرر ألذي هو ألحالة  -3

ألضررية على ألحكم ألذي يستلزمه أدعاء، فانه أظهر عرفا من ألمجاز في 
ا أ ن أغلب ألمجازأت ألعرفية لولا كلها ألتقدير أو في ألكلمة، بل سبق من

 من قبيل ألمجاز ألادعائي.
لكن قد يورد عليه أ نه لا موجب للمصير ألى ألمجاز حتى بنحو ألمجاز 
ألادعائي، بعد أمكان أرأدة ألمعنى ألحقيقي من ألضرر، و هو ألحالة 
ألضررية فينفى نفيا حقيقيا، بعد قيام ألمقيد أللبي على أختصاص ألضرر 

منفي بالضرر ألناشئ عن ألحكم ألشرعي، وهو صدور هذأ ألخطاب من أل
ألشارع، و كثرة وجود ألضرر غير ألناشء من ألحكم ألشرعي في عالم 

 ألتكوين.
أ ن يكون من باب ألحقيقة، لما ذكره ألمحقق ألنائيني"ره"من أ نه في  -4

ألموأرد ألتي يكون ألسبب توليديا يصح أ طلاق ألمسبب على ألسبب 
قة، كما يطلق ألقتل على أ طلاق ألرصاص، بخلاف نصب ألسلم، فلا حقي

يطلق عليه ألصعود أ لى ألسطح، لعدم كونه سببا توليديا، لا جل تخلل أ رأدة 
 ألمكلف بينه وبين ألصعود أ لى ألسطح.

و ألمقام من قبيل ألسبب ألتوليدي، لعدم تخلل أ رأدة ألمكلف في محيط 
بعد كون أرأدة ألمكلفين مقهورة في  ألشرع بين ألحكم ألشرعي و ألفعل،

قبال أرأدة ألشارع، فايجاب ألمولى لفعل ضرري سبب توليدي للضرر في 
نظر ألمتشرعة، ولذأ يقال "أن هذأ ألقانون أضرّ بالناس" بلا أحساس مجاز 
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 و مسامحة في ألتعبير.
و ألانصاف أ ن ألضرر بعد أ ن كان ظاهر في ألنقص، و ألحكم ألشرعي 

أ عرفا، لكنه ليس نفس ألضرر، فارأدته من ألمستتبع ل لضرر و أن كان مضر 
ألضرر مجاز لا يصار أليه ألا بقرينة لا توجد في ألمقام، و هذأ بخلاف 
أطلاق أسم ألمسبب ألتوليدي على سببه، كاطلاق ألقتل على رمي 
ألرصاص، حيث يقال أن هذأ قتل، و لا يقال لايجاب ألفعل ألضرري: أن 

 ما هو مضر.هذأ ضرر، وأن
: ما عليه صاحب ألكفاية "قده" من أ ن ألمرأد من "لا الاتجاه الثاني

ضرر" نفي ألموضوع أدعاء بغرض نفي ألحكم ألثابت له لولا ألضرر، 
فالضرر عنوأن للموضوع، كالوضوء ألضرري، أو ألبيع ألغبني، و يكون 

يا أ شباه ألغرض من نفيه أدعاءً، نفي أ ثاره، فيكون كقوله )عليه ألسلام( "
ألرجال و لا رجال" فان ألمرأد نفي أ ثار ألرجولية بلسان نفي ألرجولية، و 
عليه فيكون دليل "لا ضرر" حاكما على ألا دلة ألا ولية ألمثبتة للحكم على 
ألعنوأن ألعام، كحكومة "لاشك لكثير ألشك" على أ حكام ألشكوك. أ و 

ضرأر بالغير أ و  وجوب تحمّل ألضّرر بمعنى أنّ ألشّارع لم يشرع جوأز ألا 
عنه، و هو أ ظهر، كما يظهر من مرأجعة ما يوأزنه مثل "لا رفث و لا فسوق 

" أ و يقال مثلاً: "لا قمار و لا سرقة و لا أ كل أ موأل  و لا جدأل في ألحجّ 
سلام " حيث أنّ ألظاّهر منها نفي تشريع ما يناسب  ألناّس بالباطل في ألا 

و لا يخفى أنهّ من ألشّائع ألمتعارف ألموضوع ألمنفيّ فيها من ألا حكام، 
في ألمحاورأت، ألتعبير عن نفي حكمٍ، بنفي موضوعه، بخلاف ألتعبير عن 
نفي ألسبب بنفي مسبّبه، هذأ مضافاً أ لى أنهّ أ سلم حيث لا يرد عليه لزوم 
تخصيص ألا كثر، و لا محيص عنه بناء على أرأدة نفي ألحكم ألضرري، أ ذ 

لحكم ألذي يكون با صله ضرريا، فيحتاج أ لى عليه يشمل خطاب لا ضرر ل
 ألتزأم ألتخصيص بالنسبة أ ليه.
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و أ رأدة ألنهي من ألنفي و أ ن كان ليس بعزيز، أ لا أ نه لم يعهد من مثل 
هذأ ألتركيب و عدم أ مكان أ رأدة نفي ألحقيقة حقيقة لا يكاد يكون قرينة 

ان هو ألغالب على أ رأدة وأحد منها بعد أ مكان حمله على نفيها أدعاء بل ك
 .(1)في موأرد أستعماله

ولكن ألظاهر عدم تمامية ما أ فاده، ولا جل توضيح ذلك نقول: أن 
 ألحكومة على قسمين:

ألحكومة على عقد ألحمل في ألخطاب ألمحكوم، نظير قوله  -1
 أوجب أكرأم ألفاسق" فانه حاكم على قوله "يجب أكرأم ألعالم". "لم 
ألخطاب ألمحكوم، و تنقسم ألحكومة  ألحكومة على عقد ألوضع في -2

 على عقد ألوضع ألى قسمين:
 ألحكومة ألتوسّعية، كقوله "ألطوأف بالبيت صلاة". -1
ألحكومة ألتضييقية، و ألحكومة ألتضييقية على عقد ألوضع تتضمن  -2

ألرفع ألادعائي، و يختص ذلك بما تكون نتيجته تخصيص ألحكم ألثابت 
 لمرفوع أدعاء.للطبيعة بغير هذأ ألفرد أ

 و تنقسم ألحكومة ألتضييقية ألى قسمين:
ما يكون بنحو ألنفي ألبسيط للموضوع، كقوله "ألتائب من ألذنب لا  -1

ذنب له" حيث ينفى به صدور ألذنب من ألتائب، لا أ نه ينفي به كون ما 
 صدر منه ذنبا.

ما يكون بنحو ألنفي ألتركيبي للموضوع، كقوله "لاشك لكثير  -2
 حيث ينفى فيه كون ما يحدث لكثير ألشك شكا. ألشك"

و مقصود صاحب ألكفاية في ألمقام هو ألحكومة ألتضييقية على عقد 
أ ن  اولاً:ألوضع، أ ما بنحو ألنفي ألبسيط أو ألنفي ألتركيبي، و لكن أشكاله 

______________________ 
 282، درر ألفوأئد ص  382كفاية ألا صول ص - 1



 73 ................................................. قاعدة لا ضرر

ألحكومة من هذأ ألقبيل أنما تنفع في مجال نفي ألحكم بلسان نفي 
بلسان نفي وجود متعلقه، فلا معنى له، حيث  موضوعه، و أ ما نفي ألحكم

أ ن وجود ألمتعلق محقق للامتثال، فنفيه نفي للامتثال، ولايناسب نفي 
ألوجوب، وعليه فلا يفيد نفي تحقق متعلق ألتكليف كالوضوء ألضرري 

 لنفي وجوبه.
أن ألضرر ليس عنوأنا للوضوء ألضرري، و أنما ألضرر نتيجة  و ثانيا:

، كما أ ن ألضرر ليس عنوأنا للبيع ألغبني مثلا، و أنما حاصلة من ألوضوء
ألضرر و هو ألنقص في مالية مال ألمغبون نتيجة هذأ ألبيع أو فقل على 

 ألا صح نتيجة صحته أو لزومه.

 الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
 ثم أ نه ذكر لمبنى صاحب ألكفاية ثمرأت أهمها ما يلي:

ألكفاية في ألبحث حول ألمقدمة ألرأبعة  ما ذكره في الثمرة الاولى:
للانسدأد، ألتي هي عدم لزوم ألاحتياط ألتامّ في أطرأف ألعلم ألاجمالي 
ألكبير بوجود تكاليف في ألشريعة، لكون ألاحتياط ضرريا أو حرجيا، أو 

 موجبا لاختلال ألنظام.
فذكر أ ن هذه ألمقدمة أنما تتم فيما لو كان ألاحتياط ألتام موجبا 

ختلال ألنظام، دون ما كان موجبا للضرر أو ألحرج، لعدم حكومة قاعدة لا
نفي ألعسر وألحرج على قاعدة ألاحتياط، وذلك لما حققناه في معنى دليل 
نفي ألضرر وألحرج من أ ن مفادهما نفي ألحكم ألشرعي ألضرري بلسان 
نفي موضوعه، و ألمفروض أ ن ما هو ضرري أو حرجي هو ألاحتياط، و هو 

موضوعا للوجوب ألشرعي، و أ ما ألاتيان بمتعلق ألوجوب ألشرعي  ليس
فليس ضرريا و لا حرجيا، نعم لو كان معناه نفي ألحكم ألذي ينشا  منه 
ألضرر أو ألحرج، لكانت قاعدة نفي ألضرر و ألحرج حاكمة على ألتكليف 
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 ألوأقعي ألمعلوم بالاجمال لنشوء ألضرر و ألحرج منه.
لا يا تي في ألاحتياطات ألتدريجية، كما في ألعلم ولا يخفى أ نّ أشكاله 

ألاجمالي بوجوب فعلٍ من ألافعال، كوجوب صوم يوم معين من ألشهر، 
فانه لو كان ألاحتياط عليه ضرريا، فيعني ذلك أ ن صوم أليوم ألا خير من 
ألشهر يكون ضرريا عليه، فلو كان هو ألوأجب فيرتفع وجوبه بدليل نفي 

لك بين مبنى نفي ألحكم ألذي يوجب ألضررأو مبناه ألضرر، بلا فرق في ذ
 من نفي ألموضوع ألضرري بغرض نفي حكمه ألشرعي.

فيختصّ أشكاله بالاحتياطات ألدفعية، كالعلم ألاجمالي بحرمة شرب 
أحد ألمائين، مع كون ألاجتناب عنهما معا موجباً للضرر، وحينئذ نقول: 

ألحكم ألوأقعي ألمعلوم أنه لا مجال لتطبيق قاعدة نفي ألضرر على 
بالاجمال حتى على مبنى ألشيخ ألاعظم "قده" من كون ألمرأد منها نفي 
ألحكم ألضرري، أذ ليس ألمنفي هو كل حكم ينشا  منه ألضرر، وأنما هو 
ألحكم ألذي يكون سببا تاما تشريعيا للضرر، بحيث يستند أليه ألضرر عرفا، 

هذأ غير صادق على بحيث يقال: أن هذأ ألحكم أ ضر بالمكلف، و
 ألتكليف ألمعلوم بالاجمال، بعد أ ن لم يكن أمتثاله ألوأقعي ضرريا.

نعم يمكن حل ألاشكال في ألاحتياطات ألدفعية على جميع ألمباني، 
با ن يقال أن وجوب ألاحتياط و أن كان بحكم ألعقل، لكن حيث يكون 

عه فيرأه في دأئرة أمتثال أمر ألمولى، و يمكن للمولى رفعه برفع موضو
ألعرف من شؤون ألدين، فلا مانع من شمول دليل "لا ضرر" للاحتياط 
ألضرري بغرض نفي وجوبه ألعقلي، و أن كان ذلك في مقام ألثبوت 

 بالترخيص في ترك ألاحتياط.
و لو منع من ذلك فنقول: أن دليل نفي ألضرر، وأن لم يشمل بمدلوله 

يكن وجوبه شرعيا،   لمألمطابقي فرض كون ألاحتياط ضرريا، بعد أ ن 
ولكنه يشمله بالفحوى ألعرفية، فانه بعد أ ن كان شاملا لما أذأ كان 
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ألاجتناب عن حرأم معيَّن ضرريا، بل وكذأ أذأ كان ألاجتناب عن مجموع 
صه في أرتكاب ألحرأم في ألاول وأرتكاب أحد  حرأمين ضرريا عليه، فيرخ 

رخص في أرتكاب أحد ألحرأمين في ألثاني، فيفهم منه ألعرف أ نه ي
ألمشتبهين بالحرأم، أذأ كان أجتنابه عنهما معا ضرريا بطريق أولى، وبذلك 
يرتفع حكم ألعقل بوجوب ألاحتياط، برفع ألشارع موضوعه، بترخصيه في 

 أرتكاب أحدهما.
وأ ما ما في ألبحوث من تطبيق لا ضرر على روح وجوب ألاحتياط وهو 

على فرض وجوده، فلا يكفي لرفع حكم أهتمام ألمولى بالتكليف ألوأقعي 
ألعقل بوجوب ألاحتياط فان رأفعه ليس هو عدم أهتمام ألمولى بما هو مولى 
بالتكليف ألوأقعي، بل لابد من وصول ترخيصه أو فقل رضاه بالارتكاب، 
ولا جل ذلك يجب ألاحتياط في أطرأف ألعلم ألاجمالي عقلا، مع أ نه كان 

هتمام ألمولى بالوأقع بنحو يقتضي ألاحتياط بالامكان أجرأء ألبرأءة عن أ
 ألتام. 

ما ذكره صاحب ألكفاية "قده" في بحث خيار ألغبن،  الثمرة الثانية:
حيث علقّ على كلام ألشيخ ألاعظم "قده" )من أنه يمكن أ ن يقال با ن لا 
ضرر لا يثبت خيار ألغبن، بل يحتمل أ ن يتخيرّ بين أ مضاء ألعقد بكل  

ألعقد في ألمقدأر ألزأئد على ثمن ألمثل، غاية ألا مر ثبوت  ألثمن، و بين رد  
ألخيار للغابن، لتبعّض ألمال عليه، و يحتمل أ ن يكون نفي أللزوم بتسلطّ 
ألمغبون على أ لزأم ألغابن با حد ألا مرين أ ما فسخ ألعقد، أو رد ألمقدأر ألزأئد 

 .(1)لتفاوتأليه، و مرجعه أ لى أ نّ للمغبون ألفسخ أ ذأ لم يبذل ألغابن أ
با ن ما ذكره مبني على كون مفاد نفي ألضرر نفي ألحكم ألناشء منه 
ألضرر، و أ ما بناء على كون ألمرفوع ما كان للضرر من ألحكم كان 
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ألمرفوع في ألمعاملة ألغبنية وجوب ألوفاء بها، و هو يستلزم جوأزها، نعم لا 
ء عليه لا يستلزم ذلك ثبوت ألخيار، ضرورة أن عدم ثبوت وجوب ألوفا

 .(1)يستلزم ثبوت حق له يمكنه أسقاطه أو ألمصالحة عنه
ويمكن أ ن يورد على صاحب ألكفاية با نه على مبناه أيضا لابد أ ن يقال 
عرفا با نه أنما يكون نفى ألموضوع ألضرري بغرض نفي حكمه ألذي يكون 
ضرريا لا أ كثر، فلو كان وأجدأ لنفقة ألحج لكنه كان بحاجة ألى ألزوأج 

يث كان صرف ألمال في ألحج مستلزما لوقوعه في ألضرر أو ألحرج من بح
ناحية ترك ألزوأج، فانما يرتفع بقاعدة لا ضرر ولا حرج أطلاق وجوب 
ألحج ألمقتضي لترك ألزوأج، وأ ما أصل وجوب ألحج ألشامل لفرض ترك 
ألزوأج فليس ضرريا ولا حرجيا، فبعد تقييد أطلاق وجوب ألحج يثبت 

تقدير ترك ألزوأج، وفي ألمقام أيضا، أطلاق لزوم ألبيع ألغبني وجوبه على 
لفرض أباء ألغابن عن بذل ما به ألتفاوت يكون حكما ضرريا، دون لزومه 

 في فرض بذله للتفاوت.
أذأ كان ألمنفي بقاعدة لا ضرر ألموضوع ألضرري بغرض نفي  ان قلت:

أحكامه، فلا وجه لتقييد تلك ألا حكام بما لو كانت ضررية، بعد أطلاق 
ألدليل، نعم لابد أ ن لايكون نفيها خلاف ألامتنان، وألبيع ألغبني بما أ نه 
مستتبع لنقص مال ألمغبون عقلاء وشرعا موضوع ضرري عرفا، فبنفيه 

 فى حكمه وهو أللزوم مطلقا.أدعاء ين
ألانصاف أنصرأف دليل نفي ألضرر عن نفي حكم لا يكون  قلت:

 ضرريا، ولو كان موضوعه ضرريا.
هذأ وقد يقال بناء على ألمنع من ألانصرأف ألمذكور بالفرق بين مثال 
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بيع ألغبن ومثال ألحج، فان ألبيع ألغبني حادث وأحد يكون بوجوده 
يتعدد وجوده بادأء ألغابن ألارش وعدمه، موضوعا لحكم شرعي، ولا 

 فيكون نفي ألبيع ألغبني موجبا لانتفاء ألحكم بلزومه مطلقا.
لكن في مثال ألحج، يكون أتصاف ألحج بكونه ضرريا أو حرجيا باعتبار 
أستتباعه لترك ألزوأج، فلو لوحظ حصة من ألحج وهي ألحج على تقدير 

وألحرج، ولو من باب أ ن ألحج  ترك ألزوأج فهذه ألحصة لا تتصف بالضرر
على تقدير ترك ألزوأج ليس سببا لترك ألزوأج فلا يكون ضرريا عرفا، فهو 
نظير ألفرق بين نذر ألاتيان بضد ألوأجب كزيارة ألحسين )عليه ألسلام( يوم 
عرفة لمن كان مستطيعا للحج، فان متعلق ألنذر لا يكون رأجحا، لاستتباعه 

نذر ألاتيان به على فرض على ترك ألوأجب،  ترك ألوأجب، بخلاف ما لو
فانه يكون رأجحا، لعدم أستتباعه لترك ألوأجب لكونه في طول ترك ألوأجب 

 رتبة وعرفا.
وفيه أ ن ما هو وأجب أنما هو طبيعي ألحج، دون حصة منه، فكيف 

 يقال ببقاء وجوب هذه ألحصة، ألتي هي ألحج على تقدير ترك ألزوأج.
ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ نه تظهر ألثمرة بين  ما الثمرة الثالثة:

مبنى ألشيخ ألا عظم وصاحب ألكفاية "قدهما" في أمكان ألتمسك بقاعدة 
نفي ألضرر، لاثبات خيار ألغبن على مبنى ألشيخ، لا ن ألضرر ألمتوجه أ لى 
ألمغبون ناشٍ من حكم ألشارع باللزوم، وأ مّا على مبنى صاحب ألكفاية 

أللزوم وهو ألعقد ليس ضررياً، فلا يرتفع أللزوم على هذأ  فلا، لا ن متعلق
 .(1)ألمسلك

ولكن صرّح صاحب ألكفاية نفسه في حاشية ألمكاسب وغيرها أ ن نفس 
ألمعاملة ألغبنية ضررية عرفا، فيمكن نفيها بغرض نفي حكمها و هو 
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 ضرري أ نه يصدق لم باطلا كان لو ألغبن بيع أ ن ألانصاف أ ن ألا (1)أللزوم
 ألغبن بيع كون بكفاية عنه ألجوأب يمكن لكن، تضرر قد ألمغبون أ ن أو
 ضرريا. كونه صدق في وأللزوم للصحة مقتضيا ذأته حد في

مام "قده" بعد أشكاله على ألاستدلال  الثمرة الرابعة: ما ذكره ألسيد ألا 
"لا ضرر" على أثبات خيار ألغبن با ن مفاده أ نما هو نفي ألصحة، لا   ب

ار، فانه قال بعد ذلك: أنه لو كان ألمنفي هو ألحكم ألضرري أثبات ألخي
لكان ألعقد قابلا للحوق أ جازة ألمغبون له، أ ذ نفي ألصحة لا ينافي بقاء 
ألعقد ألانشائي ألعقلائي فيصير صحيحا فعلا، كعقد ألفضولي، وأ ما نفي 
ألموضوع في أعتبار ألشارع فينافي لحوق ألاجازة له، لعدم تحقق بيع في 

 (2)عتباره حتى تلحقه ألاجازة أ
وفيه أ ن مفاد "لا ضرر" بناء على مسلك صاحب ألكفاية نفي ألموضوع 
ألضرري أدعاءً بغرض نفي ألحكم ألثابت له لولا ألضرر، ومن ألمعلوم أن 
حدوث صحة بيع ألغبن بعد أجازة ألمغبون لو دل عليها دليل فليست من 

 ألاحكام ألثابتة للبيع لولا ألضرر.
ما يظهر من ألبحوث من أ ن مسلك صاحب ألكفاية  الثمرة الخامسة:

لا يشمل ما أ ذأ لم يكن ألموضوع ألذي تعلق به ألحكم ضرريا، بل كانت 
 .(3)مقدماته ضررية، بخلاف مسلك ألشيخ ألاعظم

و فيه أ ن توقف ألشيء على مقدمة ضررية يوجب صدق ألفعل ألضرري 
  ملازمة أتفاقا لا مر ضرري.  عليه، كما هو ألحال في ما أذأ كانت

 فتيبن عدم تمامية أي من هذه ألثمرأت.
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بناء على ما هو ألصحيح من كون ألضرر هو نتيجة  الاتجاه الثالث:
ألفعل ألضرري، فان ألوضوء في حال ألمرض ليس ضررأ كما أ ن وجوبه 
كذلك، و أنما ألضرر ألنقص ألحاصل في ألبدن بسببه، فيستكشف من 

أنتفاء ألحكم ألشرعي  -ى كون مفاد لا ضرر هو ألنفي لا ألنهيبناء عل-نفيه 
 ألمؤدي ألى ألضرر، و ذلك بتقريبات عديدة:

ما ذكره ألمحقق ألاصفهاني "قده" من أ ن ألمرأد من لا  التقريب الاول:
ضرر نفي ألضرر حقيقة عن عالم ألتشريع، أي رفع كونه موضوعا للحكم 

قون" حيث أن مفاده ليس رفعه عن عالم ألشرعي، نظير قوله "رفع ما لا يطي
ألتكوين، حقيقة أو أدعاء، وأنما هو رفعه عن عالم ألتشريع، أي عن كونه 
متعلقا للوجوب، ففي ألمقام يكون ظاهر لا ضرر نفي ألضرر حقيقة عن 

 .(1)عالم ألتشريع وموضوعية ألاحكام
ون وفيه أ ن نفي كون ألضرر موضوعا للحكم ألشرعي أن أريد به نفي ك

ألعناوين ألذأتية ألضررية كالوضوء ألضرري موضوعا للاحكام ألشرعية، با ن 
يكون ألضرر عنوأنا مشيرأ ألى تلك ألعناوين، فكا نه قال "لا وضوء ضرري" 

، فهو خلاف ظاهر (2)أي ليس بوأجب، كما هو ألمستفاد من بعض كلماته
س ألنقص ألعناوین في ألموضوعية دون ألمشيرية، فان ألضرر ظاهر في نف

ألبدني مثلا ألذي هو نتيجة ألوضوء، ولا ينطبق على ألوضوء، ومع حفظ 
ظهوره في موضوعية عنوأن ألضرر فبيان أن ألضرر ليس موضوعا للحكم 
ألشرعي، لابد أ ن يكون بغرض نفي حكم مترتب على ألضرر، وألحكم 
ألشرعي ألمحتمل له أ ن كان هو حرمة أيجاده، فلابد أ ن يرأد منه نفي 
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غير  -مضافا ألى عدم مناسبته مع ألمورد وهو قضية سمرة–مته، وهذأ حر
عرفي جدأ، فانه نظير أ ن يقال "لا طلاق في ألاسلام" ويرأد به نفي كونه 
موضوعا للحرمة ألثابتة في بعض ألامم، فان لسان نفي ألموضوع أنما 

أو  يتناسب مع نفي ألاباحة أو ألوجوب أو ألاستحباب، لا ألحرمة وألكرأهة،
يرأد به نفي وجوب تحمل ألضرر فهو أيضا خلاف ألظاهر لعدم قرينة على 

 تقدير لفظ ألتحمل.
ما ذكره بعض ألاعلام "قده" من كون ألمرأد  التقريب الثاني:

ألاستعمالي و ألجدي نفي ألضرر و ألضرأر في ألخارج حقيقة، و ألغرض 
يكون برفع  منه بيان تصدي ألشارع أ لى لازم ذلك، و هو كما يمكن أ ن

ألضرر، و هو ألحكم ألمستلزم للضرر، يمكن أ ن يكون با يجاد   مقتضى
ألمانع منه، و هو تحريم ألاضرأر بالغير، فقوله "لا ضرر" نظير ألقول با نه لا 
خطر، فمثلا أ ذأ توجه ألسيل على بيت شخص بحيث يشك ل خطرأ عليه، 

قصده بيان تفرق فقد يقول ألقائل أنه لا خطر على صاحب ألبيت، و يكون 
ألسيل و تبدده في ألرمال فلا مقتضي للخطر، و قد يقول أنه لا خطر على 
صاحب ألبيت، و يكون قصده بيان وجود مانعٍ يمنع من وصول ألسيل أ لى 
ألبيت فيرتفع ألخطر، و هو في كلا ألاستعمالين أ خبر عن أرتفاع ألخطر 

م ألمقتضي أ و حقيقة، و كان في نفس ألوقت يقصد بيان لازمه من عد
 وجود ألمانع.

و من هنا يوجد أشكال، و هو أ نه حيث لا مخالفة للظاهر في أ ي من 
ألاستعمالين، فلا يمكن ترجيح أ حدهما على ألا خر، نعم قد يقال بترجيح 
كونه من باب رفع ألمقتضي أ ي رفع ألحكم ألمستلزم للضرر، بملاحظة 

حرم ألضرر فيه، بل ألثابت تطبيق ألقاعدة في بعض ألروأيات على موردٍ لا ي
فيه أرتفاع ألحكم ألضرري، و هو مورد ألا خذ بالشفعة، فان بيع ألشريك 
حصته من غير شريكه ليس محرما، بل لا لزوم له لا جل ألضرر، و يقال في 
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قبال ذلك با ن ألقاعدة طبقت أ يضا على قضية سمرة بن جندب، ألتي لا 
م حرمة مرور سمرة على بيت حكم فيها من ألشارع يستلزم ألضرر، فان عد

باحة  ألانصاري بغير أستئذأن منه ليس حكما ينشا  منه ألضرر، لا ن مرجع ألا 
أ لى بيان عدم ألمانع من قبل ألشارع، فهو لا أقتضاء بالنسبة أ لى ألفعل و 
ألترك، و مثله لا يصحح أستناد ألضرر أ لى ألمولى، و مجرد عدم تصدي 

حح أسناد ألفعل أ ليه، فهو نظير ما لو ألمولى للمنع مع تمكنه منه لا يص
رأ يت شخصا يريد قتل زيد و كنت متمكنا من منعه فلم تمنعه فقتله، فانه 
لا يوجب أسناد ألقتل أ ليك، فتطبيق نفي ألضرر عبى قضية سمرة بلحاظ 
نفي ألحكم ألضرري غير صحيح، فلابدّ أن يكون ألملحوظ فيه جهة أ يجاد 

 ألمانع و هو تحريم ألضرر.
كن ألجوأب عن ألاشكال أ ن أطلاق نفي ألضرر يقتضي كلا ألامرين ول

من رفع ألحكم ألمستلزم للضرر و أيجاد ألمانع عن ألضرر بتحريم ألاضرأر 
بالغير، أذ لو لم يرتفع ألحكم ألمستلزم للضرر أو لم يمنع من ألاضرأر لم 
يصح ألاخبار بعدم تحقق ألضرر بقول مطلق، فمقتضى أ طلاق ألنفي كون 
ألمرأد ثبوت كلا أللازمين في عرض وأحد، ففي موأرد ألضرر كما يرتفع 
ألحكم ألضرري يثبت تحريم ألضرر، و ذلك لا ن نفي ألضرر خارجا لا 
يحصل بمجرد رفع ألحكم، بل لابد من أ يجاد ألمانع منه، و هو ألحرمة، 
لا ن مجرد أرتفاع وجوب ألوضوء مثلا لا يمنع من تحققه خارجا، فقد يا تي 

ألمكلف، نعم أرتفاع ألضرر لا يمكن أن يكون أ لا برفع منشئه و هو  به
ألحكم، و بالجملة يكون مفاد ألحديث كلا ألا مرين من نفي ألحكم و 

 حرمة ألفعل ألضرري معا في عرض وأحد و لا محذور في ألالتزأم بذلك.
نعم بعض ألموأرد قد لا تكون قابلة لكلا ألا مرين فلا يثبت فيها أ لا 

، فقد لا يقبل ألمورد رفع ألحكم، لعدم ثبوت ألحكم ألضرري أ حدهما
ضرأر،  ألقابل للرفع كما في مثل قضية سمرة، فلا يثبت فيها سوى تحريم ألا 
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 و هذأ لا ينافى ألتعميم في ألمورد ألقابل.
و قد يشكل بناء على ذلك با ن مقتضى ما ذُكر من ألتعميم ثبوت ألحرمة 

ع ألحكم ألضرري، و ألمفروض عدم في مورد ألشفعة، مضافا أ لى رف
شكال على كون  ألحرمة، و لذأ جعل تطبيقها في مورد ألشفعة من موأرد ألا 

 ألمرأد بالقاعدة ألنهي عن ألضرر.
شكال با ن ما ينشا  منه ألضرر لا يقبل تعلق ألتحريم به و  و يندفع هذأ ألا 

أللازمين،  يمتنع ثبوت ألحرمة له، فهو من ألموأرد ألتي لا تكون قابلة لكلا
فان بيع أ حد ألشريكين حصته من شخص ثالث مجهول ألحال لا ضرر فيه 
أ لا بلحاظ لزوم ألبيع و عدم قابليته للفسخ، و أ لاّ فلو فرض كونه متزلزلا و 
أ مره بيد ألشريك ألا خر، فلا تعد شركة ألشخص ألجديد ضررأ، فما يستلزم 

ابل للرفع، لكن لا معنى ألضرر هو لزوم ألبيع، فهو مرتفع لا نه حكم شرعي ق
للنهي عنه، لا نه ليس فعل ألمكلف، بل من أ فعال ألشارع نفسه فيمتنع 
تعلق ألحرمة به، فمورد ألشفعة نظير مورد قصة سمرة مما لا يقبل ثبوت 

 كلا أللازمين.
ثم ذكر أ ن أستعمال "لا ضرر" في نفي ألضرر و أن كان يحتمل كونه 

ي لا يكون ألمرأد ألاستعمالي فيها مرأدأ من باب ألاستعمالات ألكنائية ألت
جدأ، و أنما يكون ألمرأد ألجدي لازمه، مثل "زيد كثير ألرماد" حيث لا 
يقصد به ألاخبار عن كثرة رماد زيد، بل ألاخبار عن كرمه، بل ألمدلول 
ألاستعمالي مرأد جدأ و حقيقة، فان ألالتزأم با نه من باب ألاستعمالات 

فيه محذور و يتم ألمطلب به أ يضا، لكنه خلاف  ألكنائية و أن لم يكن
ألظاهر من نظائره في ألاستعمالات ألعرفية، كقول ألقائل "لا خطر عليك" 
بملاحظة دفعه مقتضى ألخطر أ و أ يجاد ألمانع منه، فهو كما يقصد بيان 
أرتفاع ألمقتضى جدأ، يقصد نفي ألخطر حقيقة لا جل تهدئة باله و تسكين 

ده مجرد بيان رفع ألمقتضي من دون بيان أرتفاع أضطرأبه، و ليس قص
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 ألخطر، نظير "زيد كثير ألرماد".
و عليه، فالظاهر أن نفي ألضرر ألوأرد في كلام ألشارع نظير نفي ألخطر 
ألوأرد في كلام أ هل ألعرف يرأد منه بيان عدم ألضرر وأقعا أ ظهارأ للامتنان و 

ألطاعة و كون ألمكلفّ ألرحمة، نعم يكون ألملحوظ في نفي ألضرر فرض 
مطيعا، با ن يرأد أنه لا يتحقق ألضرر من مثله، و هو لا ينافي جعل ألمانع 
بالنسبة أ لى جميع ألمكلفّين، أ ذ جعل ألحرمة لجميع ألمكلفّين يلازم عدم 

 تحقق ألضرر خارجا من ألمطيع.
و ألحاصل أ ن قاعدة نفي ألضرر تتكفل معنى عاما شاملا جامعا بين نفي 

ألمستلزم للضرر و بين حرمة ألضرر في أ ن وأحد، و لا نرى في ألحكم 
 .(1)ذلك محذورأ، و لا يرد عليه أ ي أ شكال

أقول: هذأ ألتقريب مبني على كون مفاد لا ضرر ألاخبار عن أنتفاء ألضرر 
 خارجا، وسيا تي ألاشكال فيه.

ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ ن أ ظهر  التقريب الثالث:
ألاحتمالات في مفاد "لا ضرر" ألحمل على ألنفي ألحقيقي للضرر، و 
حيث أن هذأ ألخطاب صادر من ألشارع، فمن ألمعلوم أ نّ نفي ألضرر من 
قبل ألشارع في عالم تشريعه منحصر بما كان ناشئا عن تشريعه، و لا 

 .(2)ية عن مرحلة ألتشريعيشمل ألا ضرأر ألتكوينية ألا جنب
وذكر ألسيد ألصدر "قده" في توضيح هذأ ألتقريب ألذي أ ختاره ما 
محصله: أ نّ جملة "لا ضرر" لو خليّت و نفسها تكون مشتملة على 

 ظهورأت سبعة، و تلك ألظهورأت ما يلي:
كون "لا" نافية، بل لعلهّ لا يصحّ في لغة ألعرب أستعمال "لا"  -1

______________________ 
 410ص5منتقى ألاصول ج 1
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 لمصدر في ألنهي مجازأ.ألدأخلة على أسم أ
ء في مصبّ ألنفي كتقدير "لا حكم يوجب ألضرر"  عدم تقدير شي -2
 مثلا.
عدم ألمجاز في كلمة "ألضرر" با ن يرأد به مثلاً ألحكم ألضرري  -3

 مجازأ.
عدم أعمال ألعناية با ن يرأد من نفي ألضرر )أ ي ألموضوع ألضرري(  -4

 نفي حكمه لكونه لازما له.
ألوجود ألحقيقي لا ألوجود ألعنائي، فان مقتضى ظهور  كون ألمنفي -5

"لا ضرر" في نفي ألضرر عن عالم ألتكوين، و أ ما أحتمال نفي ألوجود 
فخلاف ألظاهر،  -أي نفي كونه موضوعا لحكم في ألشريعة-ألتشريعي 

وألمرأد به أ ن ما كان مستساغا أي -وهكذأ أحتمال نفي ألوجود ألاستساغي 
اعم سوأء كان وأجبا أو مستحبا أو مباحا بالمعنى ألا خص، مباحا بالمعنى أل

 .-فكا نّ له نحو وجود في ألشريعة، فينفى هذأ ألوجود، ونتيجته ألحرمة
كون ألضرر ما خوذأ على وجه ألموضوعيةّ لا ألطريقيةّ، و هذأ ما ينفي  -6

أحتمال ألمحقّق ألنائيني "قده" و هو جعل ألضرر عنوأنا للحكم باعتباره 
با توليدياّ عنه، توضيح ذلك: أ نّ ألعرف حينما يعمل ألعناية في جعل مسبّ 

ء مصدأقا لذلك ألعنوأن، مع  ء لا يجعل ألشي ألمسبّب ألتوليدي عنوأنا للشي
أ بقاء ذلك ألعنوأن على مفهومه ألا وّلي بان يكثرّ أ فرأده، فمثلا: حينما يطلق 

لقاء في ألنار لا يفرض أ نّ أل حرأق على ألا  حرأق تحقّق له ألعرف ألا  ا 
لقاء في ألنار، حتىّ يقال: أ نّ  مصدأق أ خر، و هو سبب ألاحرأق وهو ألا 
هذأ ألعنوأن له فردأن حقيقيان في نظر ألعرف، و يكون أ طلاقه في ألسبب 
من سنخ أ طلاق ألمطلق في أ حد أ فرأده بلا حاجة أ لى سلخ ألعنوأن عن 

ف عند ملاحظته للفرد ألموضوعيةّ و أ خذه طريقا أ لى مفهوم أ خر، فا نّ ألعر
-ألا صلي و ألتفاته أ ليه لا يرى ألفرد ألثاني فردأ ثانيا حقيقياّ، و ليس هذأ 
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مرأد ألمحقّق ألنائيني، و أ نمّا ألذّي يصنعه ألعرف، و يقصده ألمحقّق  -أ يضا
ألنائيني هو سلخ هذأ ألعنوأن عن معناه ألا صلي ألذي هو أ رأءته للمسبّب، 

لقاء في فيصرف أ لى ألسبب، و هو أ لقاء في ألنار، فكا نهّ لا أ حرأق أ لاّ ألا  لا 
ألنار، و هذأ و أ ن كان يصنعه ألعرف أ حيانا، و لكن قد يستعمل أ يضا 
ألعنوأن في معناه ألا صلي، و مهما أستعمال ألعنوأن من دون أ قامة قرينة في 

أ لى نفس ذلك ألمسبّب، لا أ لى ألسبب ألموجد  -لا محالة -ألمقام ينصرف
ذأ معنى قولنا: أ نّ ألظاهر كون ألضرر ما خوذأ على وجه لذلك، و ه

 ألموضوعيةّ لا ألطريقيةّ.
على أ نّ أحتمال ألمحقّق ألنائيني منفيّ بقرينة قطعيةّ في ألمقام و هي 
عطف "لا ضرأر"، فا نّ ألضرأر على ما أخترناه وفاقا له عبارة عن تعمّد 

با توليدياّ عنه جزما، و ألاضرأر، و هذأ ليس عنوأنا للحكم قطعا، و لا مسبّ 
 أ نمّا هو على ما بيّناه أستغلال من قبل ألفاعل بخبثه للحكم ألشرعي.

طلاق ألمقتضي لكون ألمنفيّ ألضرر من دون أ يّ قيد و تخصيص. -7  ألا 
فلو تحفّظنا على كلّ هذه ألظهورأت، للزم نفي كلّ ضرر تكويني بوجوده 

 ألبطلان.ألخارجي في ألعالم، مع أ نّ هذأ بديهي 
و ألظهورأت ألثلاثة ألا خيرة و أ ن كانت أ ضعف من ألظهورأت ألسابقة، 
فتتعيّن هي في مقام ألسقوط، لكنّ هذأ ألمقدأر لا يكفي في تعيين 

 ألمقصود، أ ذ يتردّد ألا مر في ألسقوط بين هذه ألظهورأت ألثلاثة.
سلام" موجودة في ألعبارة كان ألكلام ظا هرأ نعم، لو كانت كلمة "في ألا 

في رفع أليد عن ألظهور ألخامس، و أ رأدة نفي ألوجود ألاستساغي في 
سلام"، لكن لم ترد هذه ألكلمة في ألنصّ ألصحيح.  ألشريعة بقرينة "في ألا 

و ألتحقيق في مقام تعيين ألمقصود من هذأ ألحديث: هو أ ن يقال: أ نهّ 
طلاق، دون سائر أ لظهورأت، و يتعينّ رفع أليد عن ألظهور ألسابع، و هو ألا 

ذلك لقيام ألقرينة على ألتقييد، و هي وجود ألا ضرأر ألتكوينيةّ في ألخارج 
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كثيرأ، و كون ألنبي )صلىّ أللهّ عليه و أ له( مشرّعا و مقنّنا للقوأنين، و 
متكلمّا بهذأ ألكلام بما هو مشرّع و مقننّ، فلا يكون نظره أ لى وجود 

، و هذه ألقرينة حتى لو فرض كونها ألا ضرأر ألتكوينية غير ألمرتبطة بقوأنينه
منفصلة فمع ذلك يرى ألعرف قرينيتها على تقييد ألظهور ألاطلاقي ألسابع، 
دون ألظهورأت ألسابقة، فكيف بها و هي قرينة متصّلة، لبدأهة وجود 
ألا ضرأر ألكثيرة في ألخارج، و وضوح كون ألنبي )صلىّ أللهّ عليه و أ له( 

و مشرّع و مقننّ للقوأنين، و مهما كانت ألقرينة متكلمّا بهذأ ألكلام بما ه
متصّلة و دأر ألا مر لا جلها بين رفع أليد عن ظهور أ طلاقي، أ و ظهور أ خر 
طلاقي تكوينا، و يتعيّن ألا خذ بالظهور  وضعي، لا ينعقد ألظهور ألا 
طلاق بعدم ألبيان و ألظهور ألوضعي يصلح أ ن يكون  ألوضعي، لا نّ قوأم ألا 

 بيانا.
أ ن ألصحيح تعين ألظهور ألسابع للسقوط في قبال ألظهورأت  وألحاصل

ألسابقة، لا لمجرد كونه ظهورأ أ طلاقيا و هو أ ضعف عادة من ألظهورأت 
ألوضعية، أ و كونه أ طلاقا في طرف ألموضوع فيرفع أليد عنه في أ مثال 
ألمقام لا عن ألظهورأت ألوضعيةّ في طرف ألمحمول و ألحكم كما هو 

 .(1)لتعارض، بل لقيام ألقرينة ألمتصلة على ذلك أ يضامنقح في بحوث أ
هذأ و قد ذكر أ ن مفاد "لا ضرر" حيث صار هو ألاخبار عن أنتفاء كل 
ضرر غير ألضرر ألذي لا يمكن للشارع بما هو شارع رفعه، فيشمل عموم 
نفي ألضرر، ألضرر ألناشيء من عدم ألحكم ألشرعي، حيث أنه لو أ ضر 

ألمنع ألشرعي كان منافيا لهذأ ألعموم، بينما أ نه لو  مكلف بالغير لا جل عدم
قلنا بكون ألمنفي هو ألحكم ألذي يكون سببا للضرر من باب أطلاق أسم 
ألمسبب على سببه ألتوليدي لم يستند ألاضرأر ألى عدم ألمنع ألشرعي عنه، 

______________________ 
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 .(1)بل و لا ألى ألترخيص ألشرعي فيه
 أقول: هنا عدة ملاحظات:

دعاه من ظهور "لا ضرر" في ألنفي، بل عدم صحة أن ما أ الاولى:
أستعمالها في أنشاء ألنهي حتى مجازأ، فمما لا أشكال فيه، و أنما ألمدعى 
حتى في ما لو كانت "لا" دأخلة على ألمصدر، كقوله "لا رفث و لا 
فسوق و لا جدأل في ألحج" هو كون ألمرأد ألجدي منه ألنهي، بلسان 

ر وأضح ألبطلان، لما سبق من أ ن أقترأن جملة نفي صدور ألفعل، وهذأ غي
"لا ضرر" بجملة "لا ضرأر" ألتي هي ظاهرة على ألا صح في ألنهي عن 
ألضرأر، يمنع من أنعقاد ظهور جملة "لاضرر" في ألنفي، و هذأ مثل ما لو 
 قيل "لاضرر و لا أيذأء لمؤمن" أو فقل "زيان و أذيت كردن مؤمن ندأريم".

رض كون جملة "لا ضرر" وحدها، فان ألتعبير بها بل مر أ نه حتى لو ف
بغرض بيان حرمة أ ضرأر بعض ألناس ببعض ليس خارجا عن أ طار ألتكلم 
ألعرفي، من أدخال "لا" على أسم ألمصدر بصدد ألمنع عن أيجاده، فلو 
رأ ى ألزعيم من يحاول ألاضرأر بالناس با لة كالسيف، فقال لهم "أكسروأ 

فهم ألناس منه أ ن أحكام هذأ ألزعيم لا تشمل سيفه، فانه لا ضرر" لم ي
 فرض ما لو كانت موجبة للضرر.

ما ذكره من تعين ألظهور ألسابع للسقوط، لكون بقية ألظهورأت  الثانية:
وهو ظهور لا -وضعية بخلاف هذأ ألظهور، ففيه أ نه ليس ألظهور ألخامس 

بل هو  ظهورأ وضعيا، -ضرر في ألنفي ألحقيقي للضرر عن عالم ألتكوين
أ ي -ل أريد ألنفي ألاستساغي  ظهور أطلاقي، أذ لو لم يكن ذلك مرأدأ، ب

لم يكن  -ألنفي ألحقيقي للضرر عن كونه موضوعا في عالم ألتشريع للاباحة

______________________ 
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على خلاف ألظهور ألوضعي، فان ألمعي ن لكون وعاء ألنفي هو عالم 
ا يحسّ با ية عناية ألتكوين أو عالم ألتشريع ليس هو ألدلالة ألوضعية، و لذأ ل

 و تجوز في قوله "لا رهبانية في ألاسلام".
أنه يستفاد من كلماته أ ن نفي ألوجود ألاستساغي غير نفي  الثالثة:

ألحكم ألاستساغي بلسان نفي ألموضوع، فمثال ألاول "لارهبانية في 
ألاسلام" وقد يعبر عنه بالنفي ألتشريعي، أي نفي كون ألشيء موضوعا 

، فانه لا بستعمل ذلك ألا لنفي كونه موضوعا لحكم للحكم ألشرعي
 أستساغي، دون نفي كونه موضوعا للحرمة، ومثال ألثاني "لارهبانية".

وألفرق بينهما أ ن ألتعبير ألاول قد يكون ألمرأد منه نفي ألوجوب دون 
ألاباحة، وليس ذلك غلطا، وأن كان مخالفا للاطلاق ألمقتضى لنفي 

وجد قرينة على ألتقييد، كما في "لا تحمل للضرر ألاباحة أيضا، بل قد ت
في ألاسلام"، حيث يرأد منه نفي كونه موضوعا للوجوب، بينما أن ألتعبير 
ألثاني نفي للموضوع أدعاء بغرض نفي ألحكم ألاستساغي، ومصحح هذأ 
ألادعاء سد ألشارع جميع أبوأب وجود ألموضوع، فلو ثبتت ألاباحة 

هذأ ألتعبير، وكان غلطا فلابد أ ن يثبت له  بالمعنى ألاعم له لم يصح
 ألحرمة. 

نعم لو كان ألفعل مما لا يرتكبه ألناس عادة لو لم يكن وأجبا صح هذأ 
ألتعبير، كما لو قال لا وضوء ضرري لغرض نفي وجوبه، لان منشا  وجوده 
عادة هو وجوبه، وهكذأ لو قال "لا أمساك عن شرب ألماء مع ألعطش" أ ي 

ف عما لو كان ألفعل مما يوجد فيه دوأعي شخصية لا يجب، فيختل
 كالرهبانية وألعزوبة، فلا يصح أ ن يقال "لا عزوبة" ألا في فرض حرمتها.

فهو يدعي أ ن "لاضرر فی ألاسلام" مثل "لارهبانیة فی ألاسلام"، فان 
أطلاقه يقتضي أ ن لا يكون ألضرر وأجبا أو مستحبا أو مباحا، فيكون أطلاقه 

ألاستساغی، وتكون ألنتيجة أثباته حرمة ألاضرأر، ألا أ ن جملة نافیا لوجوده 
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 .(1)"في ألاسلام" لم تثبت بسند معتبر
وفيه أ ن لازم كلامه أ نه لو كانت ألعزوبة مكروهة فلا يصح أن يقال "لا 
عزوبة" لعدم سدّ جميع منافذ وجودها، مع أ نه صحيح قطعا، وألحلّ أ ن 

أستعمال كنائي، ويكنى به عن لسان نفي ألموضوع بغرض نفي ألحكم 
أنتفاء حكم متوهم أو متوقع فيه، فقد يقال "لا عزوبة" لدفع توهم وجوبها 
أو أستحبابها، فلا وجه لدعوى كونه غلطا ما لم يرد به نفي أباحتها، نعم 
نحن لا ننكر كون مقتضي أطلاق "لا عزوبة" حرمتها، كما هو كذلك 

 ن ألتعبيرين.في"لا عزوبة في ألاسلام" فلا فرق بي
هذأ و لا يخفى أ ن مورد ألبحث هو نفي أصل جعل ألحكم بهذه 
ألصياغات، و ألا فلا كلام في ألحكومة على أطلاق ألخطاب ألدأل على 
ثبوت ألحكم لطبيعة بنفي ثبوتها لحصة من تلك ألطبيعة بلسان نفي ألطبيعة 
، في تلك ألحصة، من دون فرق بين أنحاء ألحكم في ألخطاب ألمحكوم

 من وجوب أو حرمة أو أباحة. 
أن ما ذكره من أ نه لو كان "لا ضرر في ألاسلام" ثابتا بطريق  الرابعة:

معتبر كان ظاهر في نفي كون ألضرر موضوعا للوجوب وألاستحباب 
ألناشء -خبار عن أنتفاء ألضرر ة، وأنما قلنا بظهور ألحديث في ألاوألاباح

لعدم ثبوت "في ألاسلام" بسند  -في عالم ألتكوين -عن ألموقف ألشرعي
معتبر، ففيه أ نه لا فرق بين وجود هذه ألجملة وعدمه، فانه لو تم أ ن كون 
مدخول "لا" أسم مصدر، وهو ألضرر، يمنع من تعلق ألنهي به، فيكون 
ظاهرأ في ألاخبار عن أنتفاء ألضرر سوأء كان بعده كلمة "في ألاسلام" أ م 

لام" فلا يكون ظاهرأ في نفي ألوجود لا، فانه لو قيل "لا ضرر في ألاس
ألاستساغي، أي نفي كون ألاضرأر مشروعا في ألاسلام، بل يكون ظاهرأ 

______________________ 
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في أنتفاء ألضرر في ألاسلام، أي لا يوجد في ألاسلام ما يكون موجبا 
 للضرر.

وما ذكره من عدم ثبوت "لا ضرر في ألاسلام" بطريق معتبر فهو وأن 
ر ذلك، فيكون  كان صحيحا، لكن يمكن أ ن يقال أن ألمناسبة ألعرفية تقد 

ظاهر لاضرر، بناء على كونه نفيا لتعلقه باسم ألمصدر أ نه لا ضرر في 
 ألاسلام. 

ما ذكره من أقوأئية ألظهورأت ألاربعة ألاولى ألمذكورة في  الخامسة:
كلامه بالنسبة ألى ألظهورأت ألثلاثة ألاخيرة منها، فان كان ألوجه كونها 

ية فهو خلاف ما يصرح به من أ ن ألظهور ألخامس وألسادس ظهورأت وضع
 وضعي، وأنما ألسابع أطلاقي.

وأن كان ألصحيح أ ن ألظهور ألسادس أيضا ليس ظهورأ وضعيا، فانه ذكر 
في نكتة ألظهور أ ن ألضرر منصرف ألى ألمسبب وأن كان يستعمل في 

لا وجه سبب ألضرر أيضا أستعمالا حقيقيا، هذأ مع غمض ألعين عن أ نه 
للانصرأف بعد كون أطلاق ألضرر على كل منهما حقيقيا، فالقتل صادق 

 على كل من ألالقاء من ألشاهق وأزهاق ألروح، فالظهور ألسادس ممنوع.
نعم قد مر أ نه لا يطلق على سبب ألضرر أ نه ضرر وأنما هو أضرأر، كما 

وت لا يصدق على سبب ألاحترأق أ نه أحترأق أو حرقة، أو على سبب ألم
 أ نه موت وأنما هو قتل.

وأ ما ما ذكره من تعين سقوط ألظهور ألسابع لكونه أطلاقيا دون ألظهور 
ألخامس وألسادس، ففيه أ نه أن كانت نكتته أ ن ألظهور ألخامس وألسادس 

مضافا ألى ما قلنا من أ نا لا نسلم كونه ظهورأ وضعيا فيهما، -وضعي، ففيه 
ي ألتشريعي للضرر أو أرأدة نفي ألحكم بل هو أطلاقي أيضا، لا ن أرأدة ألنف

أ نا منعنا في  -ألسبب للضرر ليست أستعمالا لنفي ألضرر في غير ما وضع له
بخث ألتعارض تقديم ألظهور ألوضعي على ألظهور ألاطلاقي ألمعارض له 
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 حتى في ألخطاب ألمتصل.
وأ ما دعوى تقدم ظهور ألحكم على ظهور ألموضوع، ففيه أ نه تارة يعبر 

عند تعارض خطابين، فيوجد طريقان للجمع بينهما وهو ألجمع  بذلك
ألموضوعي وألجمع ألحكمي، فيقال بتقدم ألجمع ألموضوعي على ألجمع 
ألحكمي، ولذأ يخصص عموم "لا با س بترك أكرأم ألعالم" بظهور قوله 
"أكرم ألعالم ألعادل" في وجوب أكرأم ألعالم ألعادل، ولا يجمع بينهما 

ألثاني على ألاستحباب، وهذأ هو ألمنقح في بحث  بحمل ألامر في
ألتعارض، و أ خرى يعبر به عند تعارض ظهور ألمتعلق في خطاب مع أطلاق 
ألموضوع فيه، كقوله "لاتضرب أحدأ" حيث يقال أن ظهور ألضرب في 
ألضرب ألمؤلم يوجب تقييد أطلاق موضوعه بما لم يكن نائما أو مغمى 

 ضابط معين، فلا يصح تسريته ألى ألمفام. عليه مثلا، وهذأ مما ليس له
أ ضف ألى ذلك أن ألظهور ألسادس وألسابع كلامهما مرتبطان بكلمة 

 ألضرر، وليس أحدهما مقدما على ألا خر.
وأ ما ما ذكره من أ نه حيث تكون ألقرينة في ألمقام متصلة، فالظهور 

شارع ألى ألوضعي للنفي في ألنفي ألحقيقي ينضم ألى قرينية عدم نظر ألى أل
ألاضرأر ألتكوينية ألخارجى عن سلطته ألتشريعية فيمنع من أنعقاد ألظهور 
ألاطلاقي للموضوع، ففيه أ ن تقديم ألعام ألوضعي ألمتصل على ألمطلق 
أول ألكلام، لتحير ألعرف فيما لو سمع من ألمولى "لا تكرم أي فاسق 

 وأكرم ألعالم" في كشف حكم أكرأم ألعالم ألفاسق.
في مباحث ألاصول من أ ن عموم ألخطاب أذأ كان مبتلى  وأ ما ما

بالاشكال، فالعرف لا يرفع أليد عن أصل ألظهور أذأ تمت مقدماته، وأنما 
يرفع أليد عن ألعموم، فاذأ ورد ألامر باكرأم ألعالم وكناّ نعلم بعدم وجوب 
أكرأم ألعالم ألفاسق فلا يوجب ذلك رفع أليد عن ظهور ألامر في 
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  ،(1)ألوجوب
ففيه أ نه أنما يتم ذلك فيما كانت ألقرينة على عدم ألعموم منفصلة، وأ ما 
لو كانت متصلة فقد توجب ألاجمال، كما لو خاطب ألمولى جماعةً، 
وكان فيهم خطباء بمقدأر معتد به، فقال لهم أنتم فقهاء في ألدين، فيمنع 

صاف ذلك من ظهور ألفقيه في ألمجتهد، وألمقام من هذأ ألقبيل، فالان
عدم أحرأز ظهور لا ضرر في ألاخبار عن أنتفاء ألضرر ألناشء عن موقف 
ألشارع خارجا، فلعل ألمرأد منه أ نه لا أيجاد للضرر، أي لا يجوز أيجاد 
بعض ألناس ألضرر في حق ألا خرين، أو أ نه لا تحمل للضرر أي لا يجب 

وأن كان تحمل ألضرر ألمتوجه من ألا خرين، كما لا يجوز ألضرأر بالا خرين 
هذأ ألا خير بعيدأ، فبدأهة وجود ألاضرأر ألتكوينية لا تجعل نفي ألضرر بقول 

 مطلق ظاهرأ في ألاخبار عن عدم ألضرر ألناشيء من ألحكم ألشرعي.
ما ذكره من أنه بناء على مختاره يشمل "لا ضرر" موقف  السادسة:

ألشارع من عدم تحريم ألاضرأر بالغير، بخلاف مبنى من يرى أ ن ألمرأد من 
"لا ضرر" نفي ألحكم ألذي يكون سببا توليديا للضرر، ففيه أ نه يتوقع من 
ألحاكم ألذي يدير ألمجتمع وألمقنن ألذي ينظ م علاقات ألناس أ ن يمنع 

ظلم، ولو بوضع قانون ألمنع من ألظلم، حيث أنه لولا ذلك يعتدي من أل
بعض ألناس على بعض ويلحقون بهم ألا ضرأر، فان لم يفعل ذلك فسببّ 
ذلك أعتدأء بعض ألناس على بعض فيقال أن هذأ ألموقف من هذأ ألحاكم 
موقف ضرري وأ نه أ ضر بالناس بموقفه هذأ، حيث أطلق سرأح ألمعتدين 

رر بالناس، فكيف بما أذأ رخّص في ألظلم، فيختلف عن في ألحاق ألض
عدم منع أنسان عادي عن ظلم ألا خرين وعدم نهيه أياهم عن ذلك، حيث 

 لا يقال "أنه أ ضر بهم". 
______________________ 

 553ص4مباحث ألاصول ج  - 1



 93 ................................................. قاعدة لا ضرر

 فلا أختلاف في ذلك بين ألمسلكين.
نعم قد يقال با نه على مسلكه لابد من شمول عموم لا ضرر لموردٍ 

ضرر عن ألمكلف، كا ن يوجب على يمكن للشارع بما هو شارع دفع أل
ألا خرين ألدفاع عمن توجه أليه ضرر سماوي أو من شخص مهاجم ما لم 
يلزم منه ضرر على ألمدأفع، ألا أ ن أستظهار ذلك من "لا ضرر" غريب 
جدأ، فيكون ألمتيقن هو نفي ألضرر ألناشيء من ألموقف ألشرعي سوأء 

ضرأر ونحوه، دون مثل كان هو ألحكم ألوجودي أو عدم ألحكم بحرمة ألا
 عدم ألحكم بوجوب دفع ألضرر ألمتوجه ألى ألغير.

ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ ن متعلق  التقريب الرابع:
ألنفي في "لا ضرر" و هو ألضرر، حيث لا يكون ماهية أعتبارية ذأت أ ثار 
م وضعية، حتى يرجع نفيها أ لى أ ثارها، و لا هو حصة من موضوع ذي حك

شرعي أ و متعلق للوجوب أ و للحرمة حتى يرأد نفي ألحكم ألمترتب على 
 ألطبيعة.

نسان  كما أن ألضرر بمعنى ألنقص أ مر مرغوب عنه، و لا يتحمله ألا 
بطبعه، بل هو مكروه له أ شد ألكرأهة، و أ نما يتحمل لو ظن أ ن ألشارع 

ب حمله أ ياه فنفي ألضرر في هذأ ألسياق ألنفسي يرجع أ لى نفي تسبي
ألشارع له دفعا لتوهم أ يجابه على ألمكلف و تحميله عليه، نعم لو كان 
ألضرر بمعنى ألاضرأر كان أمرأ مرغوبا أ ليه لانسجامه مع ألقوى ألشهوية أ و 
ألغضبية فيكون مفاد نفيه حينئذ ألتسبيب أ لى عدم تحققه بتحريمه و ألمنع 

ألنهي،  عن أ يجاده خارجا، فيصح حمل ألنفي في ألحديث حينئذ على
لكنه أسم مصدر خال عن ألنسبة ألصدورية ألى ألفاعل، فهو كالضيق و 
ألحرج، فيكون حال "لا ضرر" كحال "لا حرج"، فيكون ألمنساق من 
ألنفي نفي ألتشريع ألمتوهم أ و ألمترقب فحسب و بذلك يكون مفاد "لا 
ضرر" نفي ألتسبيب أ لى ألضرر بجعل حكم ضرري كما هو مسلك 
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 .(1)ألمشهور
ولا يخفى أ ن مبناه كما يظهر من مجالات مختلفة أ ن مفاد "لا ضرر" 
ألنفي ألادعائي للضرر لا ألنفي ألحقيقي، وقد ذكر: أن مدلوله ألاستعمالي 
وأن كان هو نفي ألضرر عن عالم ألتكوين، لكنه أستعمل كناية عن سد 

كام ألشارع أبوأب ألضرر في شريعته، بمنعه من ألاضرأر بالغير ورفعه ألاح
 .(2)ألمستتبعة للضرر، ولذلك صح أ ن يقول "لا ضرر" 

وهذأ ألتقريب لا تختلف نتيجته عن ألتقريب ألسابق ألذي كان محصله 
ألاخبار عن أنتفاء ألضرر في عالم ألتكوين بالمقدأر ألذي يمكن للشارع بما 
هو شارع رفعه، وأن كان يختلف عنه في ألمرأد ألاستعمالي من ألرفع، 

على ظهور "لا ضرر" في نفي ألضرر ألكاشف عن عدم جعل فاشكالنا 
 ألحكم ألضرري يرد عليه أيضا.

ما نقله ألشيخ ألا عظم "قده" عن ألفاضل ألتوني "ره"  الاتجاه الرابع:
من أ ن مفاد "لا ضرر" نفي ألضرر غير ألمتدأرك، و لازمه أثبات ألحكم 

 .(3)بتدأرك ألضرر، فيحكم بضمان من أوقع غيره في ألضرر
و قد أختار ألمحقق ألمرأغی "ره" في كتاب ألعناوين نظير ذلك، و أن 
أختلف عنه في دعوى أ ن مفاده تحريم ألضرر و ألضرأر أ ما بحمل "لا" على 

وقال: ألظاهر من  معنى ألنهي، و أ ما بتقدير كلمة "مباح" و نحو ذلك، 
و سياق ألخبر أ ن عدم تجويز ذلك ليس محض ألتعبد ألشرعي، بل أ نما ه

ء يمنع منه ألعقل أ يضا، فكما هو قبيح غير جائز على ألمكلفين، فكذأ  شي
طلاق، فا نه أ يضا لا يصدر منه مثل ذلك، فيصير  قبيح على ألحكيم على ألا 

 ألمعنى: أ ن ألضرر و ألضرأر غير جائز شرعا، بل هو قبيح عقلا.
______________________ 
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د و قد ذكر في تقريب كون ألمرأد من ألضرر ألضرر غير ألمتدأرك أ ن مجر
ألنقص في ألمال و ألبدن و نحوه لا يعد ضررأ مطلقا، بل أ ذأ لم يكن با زأءه 
ما يجبره، فا ن أ عطاء شخص من ماله عشرة درأهم لشخص لا جل تحصيل 
خمسة عشر أ و عشرة مع تعلق غرض بذلك لا يعدّ ضررأ، و كذلك ألفصد 
 و ألحجامة و قلع ألضرس و نحو ذلك لدفع ما هو أ شد من ذلك، و لا يعدّ 

ء من ذلك لو صدر من شخص أ خر بالنسبة أ لى شخصٍ أ ضرأرأ، بل لو  شي
كان في مقابله ما يساويه فليس بنفع و لا ضرر، و لو كان ما هو أ هم منه و 
أ على فهو يعدّ نفعا، فقد يقابل ضرر مالي بنفع بدني أ و ديني أ و عرضي و 

 بالعكس.
ع ألا خروي في فعلى هذأ ما ورد في ألشرع من ألتكاليف بعد وجود ألنف

ألجميع، بل ألنفع ألدنيوي من دفع بلية و حفظ مالٍ و زيادة نعمةٍ، كما هو 
مقتضى ألا يات و ألا خبار في ألزكاة و ألصدقة و نظائر ذلك لا يعدّ ضررأ 
حقيقة، و ذلك وأضح، بل هذأ في ألحقيقة نفع، لا ن ما يصل أ لى 

أ، و ما ورد من ألمكلف بذلك من ألخير أ ضعاف ما أ صابه من ألنقص ظاهر
مثل ألقصاص و نحوه، فا نما هو جبر لما وقع من ألضرر، و كذلك ألدية و 
نحوه على ما قرره ألشارع ألحكيم، و كل ما فيه تحمل لمنقصة فمقابَل 

 بمثوبة، فلا ينتقض بورود ما هو ضرر في ألشريعة.
وعليه فلا ريب أ نه بعد دلالة ألدليل ألخاص على نفس ألضرر كالزكاة و 

لحج و نحوهما، نعرف أ نه ليس بضرر، وأ ما مثل عموم دليل ألحج و أ
ألوضوء فهو وأن كان يشمل ما كان فيه ضرر بدني و نحو ذلك، و لكن لا 
يمكن أ ن يقال: أ نه ليس بضرر، أ ذ ما ثبت من ألدليل ألعوض على ألوضوء 
و ألحج، لا على ألمضار ألا خر ألموجودة في ضمنهما، و وجود ألمقابل 

 عة لا يرفع ألضرر في أللوأحق.للطبي
فتلخص من ذلك: أ ن هذه ألقاعدة لا يقبل ألتخصيص، و كل ما هو 
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ظاهر في خلافه بمعنى: أ نه يتخيل كونه ضررأ فهو من باب ألتخصص، و 
قد أعترف ألنرأقي "ره" في كتاب ألعوأئد بذلك حيث جعل ألا جر ألا خروي 

 .(1)رأفعا للضرر
فين لبعض في عقدٍ أ و أ يقاعٍ أ و غصب وأذأ حصل ألضرر من بعض ألمكل

ذلك، فيدل "لا ضرر" على رفعه بضمانه، بعد   أ و تصرف أ و تدليس أ و نحو
 ما ثبت من أ ن ألضرر و ألضرأر لا يصدق فيما كان با زأءه ما يقابله.

أ ن ألنقص في ألمال أ و ألبدن أ ذأ حصل صدق ألضرر، و  لا يقال:
 حصول ألمقابل بعد ذلك لا يرفعه.

بعد ما كان صدقه منوطا بعدم ألمقابل يبقى مرأعى، فا ن علم  قول:لا نا ن
بعد ذلك وجود ما يقابله كشف عن أ نه لا ضرر من أ صله، و غاية ما 
يمكن أ ن يقال: أ نه كان ضررأ و أندفع، و هذأ لا با س به، أ ذ لا يفترق 
ألحال بين أرتفاعه أ و عدم صدقه من أ صله، فكلما وقع من قبل ألله أ و نفس 

كلف أ و من أ جنبي ما يعدّ ضررأ ظاهرأ، فمقتضى ألنفي أ و ألنهي أ ن ألم
يكون له في ألوأقع ما يرفع ضرريته و يسلب هذأ ألاسم عنه، بمعنى 

 أ و ألنقل. -كما هو ألا قوى في ألنظر-ألكشف 
و ألنصوص بناء على كونها بمعنى ألنهي كما هو ألظاهر قضت با نه يحرم 

ضرأر، و ألمفروض أ ن ما صدر  من ألمنقصة لا يعدّ أ ضرأرأ بنفسه، أ ذ لو ألا 
عاد كما كان أبتدأءً لا يصدق عليه أ نه ضرر، فعلم أ ن ذلك من جهة بقاءه 
على تلك ألحالة، و هو في قدرة من نشا  منه ذلك، و مقتضى ألنوأهي 
ضرأر، و لازمه وجوب رفع هذأ  تحريم أ بقاءه على ذلك ألوضع، لا نه ألا 

 م يسدّه شخص أ خر تبرعا مثلا.ألضرر على ألمضر بنفسه ما ل
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لازم كلامك: أ نه لو خربّ شخص بيت غيره، ثم بناه من  فا ن قلت:
 جديد مثل ألا ول لا يعدّ هذأ أ ضرأرأ.

أ ن عنيت بالنسبة أ لى ألعين فهو كذلك، بل هو نفع، أ ذ ألجديد  قلت:
ألمماثل من سائر ألجهات أ ولى من ألعتيق، و أ ن عنيت بالنظر أ لى أ مور أ خر 

 أ ذ ألمنفعة ألفائتة في ألا ن ألمتخلل فائتة لا تستدرك. فلا،
و عليه فالمتبادر من "لا ضرر" هو لزوم رفع ألضرر على من أ ضر، دون 
غيره، فانا لو بنينا على أ ن تدأرك غير ألمضر للضرر يوجب أرتفاع صدق 
ألضرر، فمع ذلك يلزم منه حدوث ألضرر في حق ألمتدأرِك، فيحتاج أ لى 

لزم ألتسلسل من ذلك أ و ألدور، و هو مما لا ينفع في أرتفاع جابر أ خر، في
ألضرر، و أ ما بيت مال ألمسلمين، فهو ضرر على ألمسلمين كافة، فانحصر 

 (1)ألطريق في رفع هذأ ألضرر أ لى نفس من أ حدثه لا غيره
-و قد ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أيضا في تقريب ذلك بيانا 

وهو: أ ن ألمحتملات في ألضرر ألمنفي بقاعدة  -وأن ناقش فيه بعد ذلك
 "لا ضرر" أحد أمور ثلاثة:

أ ن يرأد من ألضرر ألمنفي في قوله "لا ضرر" هو مطلق ألنقص ألبدني  -1
 أو ألمالي و لو كان متدأركا أو محكوما بالتدأرك.

أ ن يرأد منه ألنقص غير ألمتدأرك خارجا فان ألنقص أ ذأ كان متدأرَكا  -2
صدأقا للضرر، لتدأركه بحكم ألقانون ألعقلائي و ألشرعي، كبذل لا يكون م

ألمثل أ و ألقيمة في تلف ألا موأل أ و ألديات في تلف ألا نفس و ألاطرأف، 
فا نه يكون منتفيا بالنظر ألعرفي ألمسامحي، و أ ن لم يكن كذلك بالنظر 

رك ألدقي، و لذأ يعبَّر عن أ دأء ألعوض بالتدأرك، فيكون مثال ألضرر ألمتدأ

______________________ 
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ء بما يساويه قيمة و مالية، فكما لا يصدق ألضرر في  مثال معاوضة شي
ء، و كذأ من أ صيبت سيارته  هذه، فكذلك في تضرر صاحب ألمال في شي

 و أ خذ عوض ما خسره من شركة ألتا مين لا يقال أ نه أ صابه ضرر عرفا.
أ ن يرأد منه نفي ألنقص غير ألمحكوم شرعا بالتدأرك، فيرجع أ لى  -3
ألمحكوم بلزوم   ت حكم شرعي بالتدأرك في مورد كل ضرر، فا ن ألنقصأ ثبا

تدأركه أ ذأ كان للقانون قوة أ جرأئية تضمن تحقق ألتدأرك ألخارجي عادة 
 يمكن أ ن ينفى كونه ضررأ تنزيلا و أدعاء و أ ن لم يتدأرك خارجا.

و ألمعنى ألاول خلاف ألمعنى ألعرفي للضرر كما مرّ توضيحه، على أ نه 
للوأقع بعد وجوده خارجا، و ألمعنى ألثاني أيضا مخالف للوأقع  مخالف

أيضا بعد وجود ألنقص غير ألمتدأرك في ألخارج، فيتنافى مع عموم ألنفي، 
 فيتعين أرأدة ألمعنى ألثالث.

و بناء على هذأ ألتفسير يكون مفاد "لا ضرأر" ألحكم بضمان من أ ضرّ 
ار كون ألضرر أسم مصدر لا ، و أ ما "لا ضرر" فهو باعتب ء با حد في شي

يتضمن ألنسبة ألصدورية، يكون مفاده نفي ألضرر مطلقا، سوأء كان من 
قبل شخص معين أ و كان لحادثة طبيعية أ و غير ذلك، فكل ضرر أ صاب 
شخصا في نفسه أ و ماله، فا نه لا يذهب هدرأ، بل له ضامن لا محالة، فا ن 

فيكون ألضمان على كان بسبب شخص معين فيكون ألضمان عليه، و أ لا 
ألامام و ألدولة، و بذلك يستفاد من ألحديث ثبوت تا مين عام في ألدولة 

سلامي. سلامية بالنسبة أ لى أ فرأد ألمجتمع ألا   ألا 
و يمكن تا ييد هذه ألفكرة بجملة من ألروأيات، ففي ألصحيح عن أ بي 
 عبد ألله )عليه ألسلام( قال: قضى أ مير ألمؤمنين )عليه ألسلام( في رجل
وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال: )أ ن كان عرف له أ ولياء يطلبون ديته 
أ عطوأ ديته من بيت مال ألمسلمين، و لا يبطل دم أمرئ مسلم لان ميرأثه 
مام فكذلك تكون ديته على ألامام، و يصلون عليه و يدفنونه. قال: و  للا 



 99 ................................................. قاعدة لا ضرر

ته من قضى في رجل زحمه ألناس يوم ألجمعة في زحام ألناس فمات أ ن دي
 .(1)بيت مال ألمسلمين

أ لى غير ذلك مما دل على أ نه لا يذهب دم أمرئ مسلم هدرأ، و مثله 
 .(2)ماله، لا ن حرمة ماله كحرمة دمه كما في ألحديث

ثم قال: هذأ غاية ما يمكن أ ن يقال في تقريب هذأ ألقول، و أ ن كان ما 
باستقادة ألضمان ذكرناه في مفاد "لا ضرر" مما لا يلتزم به ألقائل بالقول 

من لا ضرر يقينا، لكنه لازم هذأ ألرأ ي، بعد كون ألضرر أسم مصدر، 
نسان.  فيشمل كل ضرر يرد على ألا 

 .(3)ثم ذكر عدة مناقشات عليه
أقول: لا وجه لاستفادة ألحكم بتدأرك كل نقص مالي من قبل غير من 

ن فلا أوجب ألنقص، فانه لا يرفع صدق ألضرر، على أ نه من تعارض ألضرري
يشمله حديث "لا ضرر" كما سيا تي توضيحه، و كيف كان فيمكن أ ن 

 يناقش في هذأ ألاتجاه ألرأبع بعدة مناقشات:
ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" با ن نفي  المناقشة الاولى:

ألضرر و ألضرأر كما يمكن أ ن يكون بملاحظة جعل ألحكم بالتدأرك ألذي 
ك يمكن أ ن يكون بعناية ألتسبيب أ لى عدم يوجب أنتفاءهما بقاءً، كذل

ضرأر، فيكون مفاد ألحديث هو ألنهي، أ و بعناية عدم ألتسبيب أ لى ضرر  ألا 
ألمكلفين، فيكون مفاده نفي ألحكم ألضرري، فلا يتعين تفسيره بما ذكره 

 ألفاضل ألتوني.
بالنظر ألدقي ألعرفي ألذي هو ألمتبع -أقول: أن قبلنا عدم صدق ألضرر 

على ألنقص ألمتدأرك، فيكون معنى "لا ضرر" أ نه  -لنظر ألمسامحيدون أ
______________________ 
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لا نقص غير متدأرك أو غير محكوم بالتدأرك، فان أريد منه ألنفي فمقتضى 
عمومه أ نه لا يوجد نقص غير متدأرك بحكم ألشرع، و لازمه حكم ألشارع 
بتدأرك كل نقص مالي من قبل من أوجد ألنقص، و أن أريد منه ألنهي 

على ألمكلف ألذي أوجد ألنقص أ ن يتدأركه حتى لا يخالف تحريم فيجب 
 ألاضرأر بالغير أن كانت حرمته منجزة عليه حين أيجاد ألنقص.

ما ذكره أيضا من أ نه أ ذأ كان ألمدعى في "لا ضرر"  المناقشة الثانية:
أ ن معناه كمعنى "لا ضرأر" و هو نفي ألضرر ألصادر من ألمكلف، ليختص 

ك به، دون ألضرر غير ألمستند ألى ألمكلف، فهو معنى ألحكم بالتدأر
معقول في نفسه، لكن أ نما يناسب مع "لا ضرر"، لو كان ألضرر مصدرأ 

 محتويا على ألنسبة ألصدورية.
و أ ما على ما هو ألصحيح من أ نه أسم مصدر فلا وجه لتخصيصه بذلك، 
 بل ينبغي تعميمه لكل ضرر وأقع على ألشخص و لو من جهة عوأمل
طبيعية، و أ ن كان ألمدعى أ ن معناه نفي كل ضرر وأقع على ألشخص من 
غير تدأرك كما أ وضحناه فهو مما لا يمكن ألالتزأم به، لانه لم يثبت في 
سلام تدأرك كل ضرر وأقع على أ ي شخص مهما كان سببه من ألعوأمل  ألا 

رف ألطبيعية و غيرها بحيث يرجع أ لى تا مين عام من قبل ألدولة كما لم يع
مثل ذلك في عصرنا هذأ في ألقوأنين ألبشرية، نعم يمكن ألالتزأم بضمان 
رت فيما هو من وظائفها تجاه ألناس، كما لو لم تجعل   ألدولة فيما لو قصَّ

 .(1)ألحوأجز أللازمة لمنع ألسيول مثلا، مع توفر ألامكانات ألمادية لديها
ن قبل غير من أقول: لا وجه لاستفادة ألحكم بتدأرك كل نقص مالي م

أوجب ألنقص، فانه لا يرفع صدق ألضرر، على أ نه من تعارض ألضررين فلا 
 يشمله حديث "لا ضرر" كما سيا تي توضيحه.
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ما ذكره أيضا من أ ن هذأ ألمعنى ليس بمنساق من  المناقشة الثالثة:
أ صلا، بل ألذي ينساق أ لى ألذهن من نفي ألماهية من قبل   ألحديث

تسبيب ألشرعي أ ليها أ ن كان في معرض توهم تسبيب ألشارع، أ ما نفي أل
شرعي، على ما أ وضحناه في جملة "لا ضرر"، فيرجع أ لى نفي ألحكم 
ألضرري، أ و ألتسبيب أ لى أنتفاءها كما هو ألحال على مسلك ألنهي، و أ ما 
ألحكم بالتدأرك فهو و أ ن كان مصححا لنفي ألضرر، لكن لا يفي به 

 .(1)تدل عليه ألكلام من دون قرينة زأئدة
أقول: قد مر أ نه بناء على عدم صدق ألضرر على ألنقص ألمتدأرك من 
قبل من أوجب ألنقص فلازم نفي ألنقص غير ألمتدأرك حكم ألشارع 

 بتدأركه له، فلا وجه لدعوى عدم ظهور ألحديث فيه.
ما ذكره أيضا من أ ن هذأ ألمعنى لا يناسب موأرد  المناقشة الرابعة:

، فا نه لم يحكم فيها بتدأرك ألضرر  من قبيل قضية سمرةتطبيق ألحديث 
 ألوأقع على ألا نصاري لعدم كونه قابلا للتدأرك

أقول: عدم كون ألنقص في مورد قضية سمرة قابلا للتدأرك لا يمنع من 
بيان قضية كلية مفادها أ نه لا نقص غير متدأرك، و تكون نتيجة هذه 

لموأرد ألتي يمكن فيها تدأرك ألنقص ألقضية ألكلية لزوم ألتدأرك في سائر أ
 كما هو وأضح.

ما ذكره جماعة منهم ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن  المناقشة الخامسة:
 .(2)تقييد ألضرر ألمنفي بالضرر غير ألمتدأرك خلاف أطلاق "لا ضرر"

و قد أ جاب عنها بعض ألسادة ألاعلام "قده" با نه ليس ألمقصود تقييد 
بل ألمنفي هو مطلق ألضرر، لكن بملاحظة ألحكم ألضرر بغير ألمتدأرك، 
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بتدأركه، فالحكم بالتدأرك مصحح لنفي ألضرر، بعد تعذر حمل ألنفي على 
ألنفي ألخارجي للطبيعة، و ليس عدم ألتدأرك قيدأ للضرر، و بين ألا مرين 
فرق وأضح، ففي كل نفي تنزيلي يكون فقدأن كمالٍ ما مصححا لنفي 

ألكمال قيدأ في ألمنفي فنفي ألطبيعي عن حصته ألمعنى، و ليس عدم ذلك 
نفي لوجوده في ضمنها مطلقا، بينما تقييده بعدمها يستبطن   تنزيلا

 .(1)ألاعترأف بكونها منه
و فيه أ ن ما ذكره لا يخرج عن كونه تقييدأ للضرر، و أن كان بلسان 
 ألحكومة، و ألمهم أ ن مدعى أصحاب ألاتجاه ألرأبع مثل ألفاضل ألتوني و

 ألمقابَل ألنقصألمحقق ألمرأغي، عدم صدق ألضرر بالنظر ألعرفي على 
، فعدم أرأدة ألنقص ألمتدأرك من ألضرر بنظرهم عنه يقلّ  لا ألذي بالنفع

ليس من باب ألتخصيص، حتى يدّعى أ نه تخصيص بلا مخصص، و أنما 
هو من باب ألتخصص، و ما ذكروه و أن كان صحيحا في ألجملة، فلا 

ألضرر بالوجدأن على ألانفاق على ألاولاد، أو صرف ألمال في يصدق 
ألسفر ألذي يكون لغرض ألسياحة و ألنزهة أو زيارة ألمشاهد ألمشرفة، أو 
ألمعاوضات ألمالية، بل أتلاف ألمال في سبيل تحصيل مال مساوٍ أو أ كثر، 
كما في أباحة ألمالك للا خرين في صرف ماله بعوض، و لكن ألانصاف 

ضرر على من أورد نقصا ماليا على شخص من دون بناءه على صدق أل
أعطاء عوضه، و أن جبر ألضرر بعد ذلك طوعا أو كرها، فان ما يدفعه بعد 
ضرأر ألمالي  ذلك بعنوأن غرأمة أتلاف مال ألغير ليس عرفا ألا غرأمة ألا 
بالغير، فلا يرفع عنوأن ألضرر، ففرق بين من يهدم دأر ألغير و لو من دون 

اه ليجدد بناءها فانه ليس أضرأر ماليا به، و بين من يهدمها لا لغرض رض
تجديد بناءها، فانه أضرأر به، و أن أجبر بعد ذلك على دفع ألغرأمة أو 
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 تجديد ألبناء.
و عليه فالعمدة في ألاشكال على ألاتجاه ألرأبع هو ألمناقشة ألاخيرة مع 

 تتميمها بهذأ ألبيان.

 مفاد جملة "لا ضرار"
ينبغي ألاشكال في كون مفاد جملة "لا ضرأر" ألنهي  لا جهة الرابعة:ال

عن ألضرأر، بلسان نفيه، حيث أنه مصدر بخلاف ألضرر، فيكون ظاهر 
دخول "لا" عليه ألنهي عنه، سوأء قلنا بكون ألضرأر هو ألاضرأر، أو 
ألاضرأر ألمتكرر وألمستمر، أو تعمد ألاضرأر، أو محاولة ألاضرأر، أو 

 يق.ألتضي
و عليه فلا يستفاد منه أ كثر من تحريم ألضرأر، و أن حاول ألسيد ألصدر 
"قده" و بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أثبات أ نه يستفاد منه أ كثر من 

 ذلك، و لا با س بنقل ألكلام ألمحكي عنهما:
فذكر في ألبحوث أ ن ألضرأر تعمد ألضرر باستخدأم حق من ألحقوق 

، و من هنا يكون ذلك ألحق كا نه سبب و ذريعة بنحو يوقع ألضرر بالغير
ضرأر بالا خرين، و يكون مدلول "لا ضرأر" نفي أ صل ألحق ألذي قد  للا 
يقاع ألضرر ألمحرم بالا خر، و هو في مورد  يستوجب تمسك ألمكلف به لا 
ألروأية حق أ بقاء ألشجرة و تملكها من قبل سمرة بن جندب، فان ألحكم 

في لزوم بيع ألغبن، و قد يكون ضرريا بتوسط قد يكون بذأته ضرريا، كما 
أ رأدة مقهورة للحكم، كما في ضررية وجوب ألوضوء، فان ألضرر و أ ن 
كان في طول أ رأدة ألوضوء أ لاّ أنها أ رأدة مقهورة، و من هنا يكون ألحكم 
بالوجوب ضرريا، و ثالثة يكون ضرريا بتوسط أ رأدة غير مقهورة كما في 

لا نصاري بلا أستئذأن، و لا ضرر ينفي ألا قسام جوأز ألدخول أ لى حائط أ
ألثلاثة للضرر معا أ ي حتى ألحكم ألضرري في ألمورد ألثالث باعتبار أ ن "لا 
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ضرر" ينفي ألوجود ألاستساغي وألمباح للضرر، أ و ينطبق على ألجوأز 
ألمذكور باعتباره سببا للضرر و لو عرفا، أ لاّ أن هذأ ألمقدأر من نفي ألحكم 

ضرأر بالا نصاري في دخوله أ ذأ لا يكفي ل منع سمرة بن جندب عن عدم ألا 
كان عاصيا لهذأ ألحكم، و أ رأد ألدخول بلا أستئذأن، و هنا يصل دور "لا 
ضرأر"، حيث ينفي سبب وقوع ألضرر ألحرأم و هو في ألمقام حق أ بقاء 
ألشجرة في حائط ألا نصاري، ويجوز للا نصاري أن يقلع شجرته و يرمي بها 

هذه قاعدة عامة يمكن ألاستفادة منها في موأرد كثيرة من ألفقه  وجهه، و
مساك على ألزوجة و  من قبيل ما أ ذأ أستغل ألزوج مثلا حقه في ألطلاق للا 

ضرأر بها و تحريمها عن حقها  .(1)ألا 
فاناّ لم نفهم أ نه من أ ين أستفاد من لا ضرأر" نفي ألحق ألذي أستغلهّ من 

ل ألنبي )صلى ألله عليه وأ له( بعد ما طلب من يريد ألاضرأر بالا خرين، فلع
سمرة أن يستا ذن في ألدخول في دأر ألانصاري فا بى، قال له هذأ ألاصرأر 
على ألدخول بغير أذن ألانصاري ضرأر، ويحرم ألضرأر، ثم أمر بقلع ألشجرة 
لا جل توقف دفع ألمنكر عليه، و هو دخول سمرة بغير أستئذأن، أو لاجل 

 تا ديب سمرة.
ما ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" فهو أ ن ألضرأر بمعنى و أ  

ألاضرأر ألمتكرر أو ألمستمر و ألمرأد ألتفهيمي من نفي وجود ألضرأر 
 ألتسبيب أ لى عدم تحققه من خلال أمور ثلاثة:

ألامر ألاول: تحريمه، و هو يستبطن ألعقوبة ألدنيوية بالتعزير و نحوه 
تلاف و كون حسب رأ ى ولي ألا مر، و يست بطن ألضمان في موأرد ألا 

 ء ألمتلف ذأ مالية لدى ألعقلاء. ألشي
من قبيل تجويز   ألامر ألثاني: تشريع أتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا
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أ زألة وسيلة ألضرر، و هدمها أ ذأ لم يمكن منعه أ لا بذلك، كالا مر با حرأق 
 مسجد ضرأر و ألحكم بقلع نخلة سمرة و نحو ذلك.

 ألتشريع يرتكز على قوأنين ثلاثة:و هذأ 
قانون تحقيق ألعدألة ألاجتماعية بين  -2قانون ألنهي عن ألمنكر،  -1

ألناس، و هذأ من شؤون ألولاية في ألا مور ألعامة ألثابتة للنبي و ألا ئمة 
ألسلام( و ألفقهاء في عصر ألغيبة، أ ذ لابد من ألعدألة في حفظ   )عليهم
ضرأر حكما قضائيا حماية ألحكم  -3ألنظام،  ألقضائي فيما أ ذأ كان منع ألا 

من قبل ألوألي بعد رجوع ألمتخاصمين أ ليه كما في مورد قضية سمرة 
حيث شكا ألا نصاري دخوله في دأره بلا أستئذأن فقضى ألنبي )صلى ألله 
عليه و أ له( بعدم جوأز دخوله كذلك، و حيث أ بى سمرة عن ألعمل 

 يذ ألحكم بعدم ألدخول عملا.بالحكم، أ مر بقلع ألنخلة لتنف
ضرأر، أ نما هي  نعم لابد أ ن يلاحظ أ ن ولاية أتخاذ وسيلة أ جرأئية لمنع ألا 
للحاكم ألشرعي دون عامة ألمسلمين، و هذأ ألجزء من مفاد لا ضرأر هو 

 مبنى تعليل ألا مر بقلع ألنخلة في قضية سمرة بهذه ألكبرى.
ضرأر من قبيل جعل حق ألا مر ألثالث: تشريع أ حكام رأفعة لموضوع  ألا 

ضرأر ألشريك، أ و عدم جعل أ رث  ألشفعة لرفع ألشركة ، ألتي هي موضوع لا 
ضرأر بالورثة كما في ألحديث  .(1)للزوجة في ألعقار لعدم ألا 

و فيه أ ن "لا ضرأر" بعد ما كان ظاهرأ في ألنهي، لكون متعلقه مصدرأ 
ه "لا رفث ولا لا أسم مصدر، فلا يستفاد منه أكثر من تحريمه، كقول

ضرأر، وأن  فسوق ولا جدأل في ألحج" فولاية أتخاذ وسيلة أ جرأئية لمنع ألا 
كانت ثابتة للحاكم ألشرعي في ألجملة، لكن لا ربط لها بمفاد لا ضرأر، 
فهل يستفاد من دليل نفي سائر ألافعال ألمحرمة ألولاية للحاكم على تنفيد 
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لمحرمات بين ألمسلمين؟، أي شيء يكون في طريق ألمنع عن وقوع تلك أ
 .بهكا ن يقتل من أرأد ألزنا ولا يمكن ردعه ألا بقتله، لا أ ظن أن يلتزم 

وبهذأ تم ألكلام حول تفسير "لا ضرر ولا ضرأر" وبقينا مترددين في كون 
مفاد "لا ضرر" ألنفي أو ألنهي، كما أ نه تردد معنى "لا ضرأر" بين كونه 

حقق ألاضرأر، كما أختاره ألسيد ألخوئي نهيا عن محاولة ألاضرأر ولو لم يت
"قده" فتكون من ألمحرمات ألنفسية، أو نهيا عن ألاضرأر ألذي يكون عن 
تعمد وتقصد، كما أختاره ألمحقق ألاصفهاني "قده" با ن كان دأعيه 

كما لو -ألاضرأر بالغير، سوأء كان دأعيه ألشخصي ذلك، أو دأعيه ألعرفي 
ر ألا خرين من دون وجه عقلائي، ولو كان أصرأره على شيء سببا لضر

 . -فرضنا أ ن دأعيه ألشخصي ليس هو ألاضرأر

 اشكالات على قاعدة لا ضرر
ضرر نفي ألحكم ألضرري بناء على كون مفاد لا الجهة الخامسة: 

، فلنذكر ألاشكالات مع ألجوأب فلابد من دفع أشكالات ترد على ذلك
  عنها.

 اشكال لزوم تخصيص الاكثر  -1
ذكر ألشيخ ألاعظم "قده" هنا أشكالاً: و هو أ نه بناء  لاشكال الاول:ا

على كون مفاد حديث "لا ضرر" نفي ألحكم ألضرري فيلزم تخصيص 
ألا كثر، بحيث يكون ألخارج منها أ ضعاف ألباقي، للقطع بوجود أ حكام 
ضررية كثيرة في ألشريعة، كالخمس و ألزكاة و ألجهاد و ألحج و ألضمان و 

و ألديات و ألقصاص و ألحكم بنجاسة ألملاقي للنجس، و لو كان ألحدود 
يوجب ذلك تضرره ألمالي، با ن كان مسقطا لماليته أو موجبا لنقصها 
ألشديد، أو ما ورد به ألنص من وجوب شرأء ماء ألوضوء و لو كان يكل فه 
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ثمنا كثيرأ، ألى غير ذلك، و قد ذكر أ ن كثرة ألتخصيصات تكون موهنة 
 لو بني على ألعمل بعموم هذه ألقاعدة حصل منه فقه جديد.لها، بل 

و لازم ذلك هو ألالتزأم بكون مدلول ألحديث مجملا غير قابل 
للاستدلال به في غير ألموأرد ألمنصوص عليها أ و ألمنجبرة بعمل 

 ألا صحاب.

 الجواب عن الاشكال
 و قد أ جيب عن ذلك بعدة أجوبة:

مضافا أ لى -ظم "قده" نفسه من أ نه ما ذكره ألشيخ ألاع الجواب الاول:
منع كون موأرد ألخروج عن عموم لا ضرر أكثر، و أ ن سل منا كونها كثيرة 

أنما خرجت ألموأرد ألكثيرة عن ألعام بعنوأن وأحد جامع لها، و  -في نفسها
أ ن لم نعرفه على وجه ألتفصيل، و قد تقرر أ ن تخصيص ألا كثر لا أستهجان 

د، كما أ ذأ قيل "أ كرم ألناس" و دل دليل على أعتبار فيه أ ذأ كان بعنوأن وأح
ألعدألة، خصوصا أ ذأ كان ألمخصص مما يعلم به ألمخاطب حال 
ألخطاب، و من هنا ظهر وجه صحة ألتمسك بكثير من ألعمومات مع 
خروج أ كثر أ فرأدها، كما في قوله )عليه ألسلام( "ألمؤمنون عند شروطهم" 

عُقُودِ" بناء على أ رأدة ألعهود كما في صحيحة أبن "أَوْفوُأ باِلْ   و قوله تعالى
 .(1)سنان

و حاصل كلامه أ نه يمكن أ ن يكون ألتخصيص في هذه ألموأرد بعنوأن 
وأحد جامع لجميعها، و لا قبح في ألتخصيص بعنوأن وأحد، و لو كانت 
أفرأده أ كثر من ألباقي تحت ألعام، و عليه فلا مانع من ألتمسك بعموم 

 ألشك في ألتخصيص.ألقاعدة عند 

______________________ 
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و أورد عليه في ألكفاية با نه لا فرق في أستهجان تخصيص ألا كثر بين أ ن 
يكون ألتخصيص بعنوأن وأحد يكون أ فرأده أ كثر من ألباقي تحت ألعام أ و 

 يكون بعناوين مختلفة.
و أوضح ألسيد ألخوئي "قده" هذأ ألايرأد با ن ألعموم أن كان بنحو 

ل من في ألعسكر" فلا أ شكال في أستهجان ألقضية ألخارجية، كقوله "قت
تخصيص ألا كثر، بلا فرق بين أ ن يكون ألتخصيص بعنوأن وأحد أ و بعناوين 
مختلفة، فلو قيل قتل جميع ألعسكر ألا بني تميم، و كان في ألعسكر من 
غير بني تميم رجل أ و رجلان، ففي ألحقيقة كان ألمقتول رجلا أ و رجلين، 

تعبير عن قتلهما بمثل قتل جميع ألعسكر أ لا بني فلا أ شكال في أستهجان أل
 تميم، و أن كان ألتخصيص بعنوأن وأحد.

و أن كان ألعموم بنحو ألقضية ألحقيقية، با ن كان ألحكم ثابتا للموضوع 
ألمقدَّر، بلا نظر أ لى ألافرأد ألخارجية، فلا يكون ألتخصيص حينئذ 

فرأد ألخارجية في ثبوت مستهجنا، و أ ن بلغ أفرأده ما بلغ، لعدم لحاظ ألا
 ألحكم، حتى يكون ألخارج أ كثر من ألباقي.

ثم قال: أن ألظاهر أ ن حديث لا ضرر من قبيل ألقضية ألخارجية، فانه 
ناظر أ لى أ حكام ألاسلام، و أ نه لم يجعل فيها ما يكون ضرريا، فالحق مع 
صاحب ألكفاية "قده" في أ نه لا فرق في قبح تخصيص ألا كثر في ألمقام 

 .(1)ن أ ن يكون ألتخصيص بعنوأن وأحد أ و بعناوين مختلفةبي
أقول: ألصحيح أ نه حتى في ألقضايا ألحقيقية يرد أشكال ألاستهجان أذأ 
كان ألتخصيص و لو بعنوأن وأحد موجبا لعدم قابلية ألعام ألا على ألانطباق 
 على أفرأد قليلة، كما لو قال "من كان عنده زوجة فطلَّقها فلا عدة عليها"
ثم قال أن ألمرأد منه ألزوجة غير ألمدخول بها، فلا يندفع بالجوأب ألاول 
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أشكال تخصيص ألاكثر، على أ ن ألتخصيص في ألمقام لم يرد بعنوأن 
 وأحد، بل بعناوين مختلفة.

ما ذكره جماعة من أ نه لا يلزم تخصيص ألاكثر،  الجواب الثاني:
حكام ألتي ذكر أ نها فحکی عن ألمحقق ألنائيني "قده" أ نه ذکر أ ن ألا  

 ضررية على أقسام:
ما يكون ألحكم بطبعه ضرريا، كالحج وألجهاد وألحدود وألديات  -1

وألقصاص، فهذأ خارج عن قاعدة لا ضرر تخصصا، لكونها حاكمة وناظرة 
ألى تخصيص ألخطابات ألتي تكون بعمومها شاملة لفرض ألضرر، لا ألى 

فان ألحاكم يقبل وجود  نفي ألخطابات ألتي تكون بطبعها ضررية،
 ألمحكوم وأنما يكون ناظرأ ألى تفسيره وتحديده.

ما يكون من قبيل عدم ألنفع دون ألضرر، مثل ألخمس، حيث أن  -2
ألشارع من أبتدأء حدوث ألفائدة حكم بعدم دخولها في ملك ألمكلف، 
فلا يكون حكما ضرريا، بل ألامر في ألزكاة كذلك، حيث أشرك ألشارع 

 في أ موأل ألا غنياء.ألفقرأء 
ما يكون رفعه خلاف ألامتنان في حق ألا خرين كباب ألضمانات  -3

كالحكم بضمان من أتلف مال ألغير، فانه وأن كان حكما ضرريا في حق 
ألمتلف ولكن لا يرفعه حديث لا ضرر، لا ن ألحكم بعدم ألضمان موجب 

د في مقام للضرر على ألمالك فيكون جريانه خلاف ألامتنان، وألحديث وأر
ألامتنان فيحكم بضمان ألمتلف أستنادأ أ لى عموم أ دلة ألضمان من قاعدة 

تلاف أ و أليد.  ألا 
فيبقى موأرد قليلة لا يكون ألالتزأم بتخصيصها عن قاعدة لا ضرر 

 .(1)تخصيصا للاكثر
______________________ 
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وقد ذكر ألسيد ألخوئي"قده" ما يقرب من ذلك، فقال: أن جملة من 
كالا حكام ألمجعولة في ألديات و ألحدود و هذه ألاحكام ضررية باصلها، 

ألقصاص و ألحج و ألجهاد، فهي خارجة عن قاعدة لا ضرر بالتخصص لا 
بالتخصيص، لا نها من أ ول ألا مر جعلت ضررية لمصالح فيها، و حديث لا 
طلاقات ألدألة على ألتكاليف ألتي قد تكون  ضرر ناظر أ لى ألعمومات و ألا 

و يقيدها بصورة عدم ألضرر على ألمكلف،  ضررية، و قد لا تكون ضررية،
فكل حكم جعل ضرريا بطبعه من أ ول ألا مر لا يكون مشمولا لحديث لا 

 ضرر، فلا يحتاج خروجه أ لى ألتخصيص.
وأ ما ألخمس فمضافا ألى كون رفعه خلاف ألامتنان في حق أ صحاب 
ألخمس، أن تشريع ألخمس لا يكون ضررأ على أ حد، لا ن ألشارع لم 

الكا لمقدأر ألخمس، حتى يكون وجوب أ خرأجه ضررأ عليه، بل يعتبره م
أعتبره شريكا مع ألسادة، غاية ألا مر أ نه يصدق عدم ألنفّع، و عدم ألنّفع لا 
يكون ضررأ، فمثله مثل ألولد ألذّي مات أ بوه و كان له أ خ شريك معه في 

 .لا يصدق ألضرر عليهميرأث أ بيه فانه 
لتعلق ألزكاة بما كان ملكا له فانه كان  نعم في باب ألزكاة يصدق ألضرر

و زكاة ألنقدين يتعلق   مالكا للنصاب، و بعد تمام ألحول في زكاة ألا نعام
ألزكاة بملكه، و كذأ ألحال في زكاة ألغلات، فانه مالك للزرع و ألثمر قبل 
تعلق ألزكاة، فوجوب أ خرأجها ضرر عليه، و لكنه يكون خارجا عن حديث 

 بالنكتة ألسابقة، و هي كونها بطبعها ضررية.لا ضرر بالتخصص 
كما أ ن رفع ألضمان في باب ألاتلاف ونحوه خلاف ألامتنان في حق 

 ألغير، فلا يشمله حديث لا ضرر.
 نعم نلتزم بالتخصيص في ثلاث موأرد:

ألحكم بنجاسة ألملاقي للنجس، مع كونه مستلزما للضرر  المورد الا ول:
 على ألمالك، أأنص ألوأرد في ألزيت ألملاقي للنجس. 
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وجوب شرأء ماء ألوضوء و لو با ضعاف قيمته، و ذلك  المورد الثاني:
 لا جل ألنص.

وجوب ألغسل على مريض أ جنب نفسه عمدأ، و أ ن  المورد الثالث:
رود ألنص، و ألمشهور أ عرضوأ عن هذأ كان ألغسل ضررأ عليه، وذلك لو

ألنص و حكموأ بعدم وجوب ألغسل على ألمريض على تقدير كونه ضررأ 
عليه، فعلى ألقول بوجوب ألغسل عملا بالنص كان تخصيصا للقاعدة، و 

 .(1)ألتخصيص في هذه ألموأرد ألثلاثة لا يوجب تخصيص ألاكثر
ماء ألوضوء مخصصا هذأ و قد ذكر في وجه كون ألنص ألوأرد في شرأء 

لقاعدة لا ضرر، أ ن ألضرر صادق عليه وجدأنا، و لذأ لم يلتزم ألفقهاء 
بوجوب ألصلاة فيما لو علم با نه لو صلى لسرق ألسارق ماله، على أ ن 
وصول ألا جر أ ليه غير معلوم، فانه مع نفى ألحكم بدليل نفى ألضرر، و 

ضوء، حتى يؤجر ويصل حكومته على أدلة ألا حكام ألا ولية لا يبقى أ مر بالو
أ ليه ألثوأب فان ألثوأب أ نما يترتب على أمتثال ألا مر لا على مجرد ألحركات 

 .(2)ألخارجية
 أقول: هنا عدة نكات:

أن ما ذكر من عدم نظر خطاب "لا ضرر" ألى  النكتة الا ولى:
ألخطابات ألضررية با صلها كخطاب وجوب ألحج فلم يتبين وجهه، فان 

محقق ألنائيني "قده" من أ ن حديث "لا ضرر" حاكم كان وجهه ما ذكره أل
على أ دلة ألا حكام ألا ولية بملاك ألنظر أ ليها، فلابد من أ ن يفترض ثبوت 
ذلك ألحكم في ألمرتبة ألسابقة فلا يمكن للحديث أن يرفع أ صل ألحكم 

 .ألضرري و أنما ينحصر مفاده في نفي أ طلاق ألحكم ألضرري
______________________ 
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ثبوت  -حسب ألفرض-يعة، و ينفي ففيه أ ن ألحديث ناظر أ لى ألشر
ألحكم ألضرري فيها مطلقا، سوأء أحتمل ثبوته بالجعل أو باطلاق ألجعل، 
و قد مر نظير ذلك في حديث ألرفع، حيث قلنا أن مقتضى أطلاق "رفع 
ألخطاء" مثلا بناء على كونه بمعنى رفع جميع ألا ثار، لا خصوص 

أو ألفعل ألخطائي، و يكون ألمؤأخذة، نفي ألحكم ألمجعول لعنوأن ألخطاء 
 ما دل على ثبوته في موردٍ ككفارة ألقتل ألخطائي مخصصا له.

و أن كان وجهه ما ذكره صاحب ألكفاية من ظهوره في مانعية ألضرر، 
أ ن  اولاً:فلا يعقل شموله لفرض كون ألضرر بنفسه مقتضيا لحكمٍ، ففيه 

ألمقتضي للاحكام ألضررية ليس هو ألضرر بل ألمصالح ألتي تلازم ألضرر، 
و لا مانع من كون ألضرر مانعا عن تا ثير تلك ألمصالح في ترتب ألاحكام، 

أنه لا محذور في شمول مانعية ألضرر لها فيكشف عن عدم كونه  و ثانيا:
 مقتضيا للحكم فيها ألا ما خرج بالدليل.

قد يظهر من ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن وضوح  و أن كان وجهه ما
ثبوت أحكام ضررية في ألاسلام حين صدور جملة "لا ضرر" من ألنبي 
)صلى ألله عليه و أ له( في ألمدينة، أوجب أنصرأف ألحديث عنها، فكا نه 
لا قال "لا ضرر ألا هذه ألاضرأر ألثابتة في ألشرع بخطاب خاص" ففيه أن 

بيان أ نه لا يوجد حكم موجب للنقص ألمالي  مجرد ذلك لا يرفع محذور
 مثلا في ألاسلام، مع وضوح وجود أحكام كثيرة موجبة له.

و من هنا أتضح ألاشكال فيما حكي عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم 
ظله" من أ ن ألاحكام ألتي هي بطبعها ضررية كانت مشهورة، و حيث أ ن 

سلام فكانوأ يحسّ  ون بثقل ذلك و مشقته، و ألصحابة كانوأ حديثي عهد بالا 
لم ينقل عن أ حد منهم تصور شمول ألحديث لهذه ألاحكام، فكان ذلك 
قرينة متصلة للكلام في أ ن ألمنفي شرعا أ نما هو خصوص ألضرر ألطارئ، 
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فلا ينعقد له ظهور في ألعموم، و مورد هذه ألكبرى في قضية سمرة أ نما 
ألغير تستتبع حق  كان هو ألضرر ألطاري، لا ن ملكية ألنخلة في ملك

ألاستطرأق أ ليها متى شاء مالكها، أ لا أ ن عموم هذأ ألحق في مورد قضية 
سمرة للدخول بدون ألاستئذأن كان ضررأ على ألا نصاري، و على هذأ: 

 .(1)فالضرر ألطارئ هو ألقدر ألمتيقن من مفاد ألحديث
فانه يرد عليه أ ن وضوح وجود أحكام ضررية كثيرة لا ترفع أستهجان 

سلام.د  عوى عدم ألضرر في ألا 
كما أ ن ما ذكره من أ ن أطلاق جوأز دخول سمرة كان ضرريا يرد عليه 
أ نه لم يكن حسب ألمرتكز ألعقلائي جوأز دخوله مطلقا من حيث 

 ألاستئذأن من ألانصاري حتى يكون حديث لا ضرر رأفعا لاطلاقه.
عدم ألنفع، ما ذكر من أ ن ألخمس ليس ضرريا و أنما هو  النكتة الثانية:

ففيه أ نه في طول ملكية ألمكلف رتبة و أن لم يكن متا خرأ عنه زمانا، فلو 
كان تعلق ألخمس متاخرأ زمانا عن ألملكية كافيا في صدق ألضرر كان 
ألتاخر ألرتبي مثله، نعم في مثل ألغنيمة نلتزم با ن ألشارع لم يمل ك خمسها 

دن با نها حيث تكون من للمقاتلين من أول ألامر، و قد يلتزم في ألمعا
ألانفال ألتي هي للا مام )عليه ألسلام( فهو أنما أذن في تملك أربعة أخماس 

 ما يستخرجه ألمكلف، لا أكثر فليس ضررأ.
وأ ما ما ذكره حول ألزكاة من كونها متا خرة زمانا عن ملكية ألمكلف 

 فمتين، وأ ما دعوأه من كون رفعها خلاف ألامتنان فسيا تي جوأبه.
ما ذكر من كون رفع ألخمس وألزكاة أو ألضمانات  الثالثة: النكتة

خلاف ألامتنان فسيا تي أ نه لا يشترط في جريان قاعدة لاضرر أ ن لا يكون 

______________________ 
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منافيا للامتنان في حق ألا خرين، كما أ ن ما حكي عن ألمحقق ألنائيني 
"قده" في توجيه عدم شمول "لا ضرر" للضمان من أ ن حكم ألشارع 

ألمنشا  للضرر، بعد أ ن كان ألضامن هو ألذي أ قدم على بالضمان ليس هو 
ألضمان، فلا يكون مشمولا لقاعدة لا ضرر، ففيه أ نه مضافا ألى عدم 
جريان هذأ ألبيان في سائر أسباب ألضمان غير ألاتلاف ألعمدي لمال ألغير 
مع ألعلم بكونه مال ألغير، أ نه نظير ألمريض ألذي أجنب نفسه متعمدأ، فانه 

على ألضرر و أنما أقدم على موضوع ألحكم ألضرري، و سيا تي  لم يقدم
 ألكلام فيه أن شاء ألله تعالى.

نعم يمكن توجيه عدم جريان قاعدة لا ضرر لنفي ألضمان أ نه يلزم من 
جريانها توجه ألضرر عرفا على من أتلف ماله و دل ألدليل ألعام كبناء 

لا ضرر ألا لرفع ألضرر  ألعقلاء على ضمان ماله و من ألوأضح عدم أقتضاء
 لا لنقل ألضرر من شخص ألى شخص أ خر.

و هذأ ما قد يعبَّر عنه بتعارض ألضررين و سيا تي أ ن لا ضرر لا يشمل 
 موأرد تعارض ألضررين.

و لكن ذكر في ألبحوث أ ن هذأ ألبيان لا ينطبق على باب ألضمان، فان 
فرض حق  ألضمان ليس نقصا حقيقيا على ألضامن، بل هو نقص في طول

عقلائي للمتلفِ، و هو تسلطه على ذمته، حتى في قبال من أ تلف ماله، 
كما أن كون رفعه ضررأ على ألمالك يعني أفترأض حقٍ للمالك على ذمة 
ألمتلف في ألمرتبة ألسابقة ليكون عدمه ضررأ عليه، و مثل هذين ألفرضين 

ير في لا يمكن تحققهما معا، لكونهما متضادين، نعم يصح هذأ ألتعب
ألقصاص فانه من موأرد تعارض ألضررين، باعتبار أن ألقصاص ضرر حقيقي 
على ألمقتص منه، من دون أ ن يكون في طول جعل حق عقلائي في 
ألمرتبة ألسابقة، و عدم ألقصاص أ يضا ضرر على ولي ألدم في طول جعل 
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 .(1)حق ألاقتصاص له في أرتكاز ألعقلاء
ن في مورد أتلاف مال ألغير مثلا، فلا وفيه أ نه بعد حكم ألعقلاء بالضما

ريب أ ن نفي ألضمان ضرر عليه عرفا، كما أ ن أثبات ألضمان ضرر على 
ألمالك باعتبار أستلزأمه لخسارة مالية عليه، حيث يدفع ألمال ألخارجي 

 ألمملوك له في أدأء دينه عادة، فلا با س بالتعبير بتعارض ألضررين.
لة شرأء ماء ألوضوء من ألنقض على من ما ذكره في مسا   النكتة الرابعة:

ينكر صدق ألضرر عليه، بعدم ألتزأم ألفقهاء بوجوب ألصلاة فيما لو لزم 
أ نه يمكن دعوى وجود ألفرق بين شرأء ماء  اولا:منها سرقة ماله، ففيه 

ألوضوء بثمن كثير، و بين مثل سرقة ألمال أو أخذ ألظالم له غصبا و 
نقص ألمالي في ألفرض ألاول عرفية، أذ لولا عدوأنا، فان مقابلة ألنفع لل

ل ماء ألوضوء، بينما أ نه في ألفرض ألثاني ليس ألا  ألنقص ألمالي لما حصَّ
نقارن ألنفع مع ألنقص ألمالي، فلا يتم ألنقض، و أن كان ألصحيح عندنا 
أ ن ثبوت ألتكليف في ألفرض ألثاني أيضا لا يكون ضرريا بقول مطلق، بعد 

 عند أمتثاله من ألنفع. ما يحصل للمكلف
أ نه في مثال سرقة ألمال في ألوضوء قد ورد ألنص على عدم  وثانيا:

وجوب ألوضوء معه، فقد روى ألكليني عن ألحسين بن محمد، عن معلى 
بن محمد، عن ألوشاء، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن سالم قال: 

اء وألماء عن سا لت أ با عبد ألله )عليه ألسلام( عن رجل لا يكون معه م
يمين ألطريق ويساره غلوتين أ و نحو ذلك ؟ قال: لا أ مره أ ن يغرر بنفسه 

، و ألظاهر عدم ألفرق بينه و بين ما لو توضا سرق (2)فيعرض له لص أ و سبع
 منه ألمال.

______________________ 
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و أ ما ما ذكره من عدم معلومية ألا جر ففيه أ نه لا ينحصر ألنفع ألمعنوي 
ألا مرية في ألعبادأت كافية في خروجها بالا جر ألا خروي، فالمصالح ألنفس 

عن ألضررية، و مع ألشك فيها يحصل ألشك في صدق ألضرر، على أ نه لا 
وجه للمنع عن حصول ألا جر ألا خروي، بعد ورود دليله على دليل "لا 
ضرر" و نفيه لموضوعه حقيقة، فان دليل "لا ضرر" و أن كان حاكما، 

يل أ خر، بينما كان ألدليل ألا خر لكن أذأ كانت أحد دليلين وأردأ على دل
م، لعدم بقاء موضوع ألدليل ألحاكم.   حاكما، فالدليل ألوأرد مقدَّ

 وبجميع ما ذكرناه أتضح عدم تمامية ألجوأب ألثاني.
ما في ألبحوث من أ ن من مقومات ألشريعة بحسب  الجواب الثالث:

ية و تنظ م ألمرتكز ألعقلائي أشتمالها على قوأنين تحقق ألعدألة ألاجتماع
ألحياة ألعامة للناس، و هي تستتبع لا محالة تحميلا على ألناس أ و تحديدأ 
رع، و أ ن فرض ذلك  لهم، أ لاّ أن هذأ ليس بضرر أجتماعيا بلحاظ ألمش 
ل شيئا على أ خر كان ضررأ، بل ألضرر أن  بالقياس أ لى ألفرد لو أ رأد أن يحم 

 تخلو ألشريعة عن تلك ألقوأنين.
ن من أ تلف مال ألغير، و لا تقتصّ من جانٍ و فان ألشريع ة ألتي لا تضم 

لا تعاقب سارقا و لا تا خذ زكاة للفقرأء هي ألتي تكون ضررية، و أ ما 
ألا حكام ألعبادية ألا خرى فلو فرض فيها ما يستلزم نقص مالٍ و لم تكن 
 مشمولة للارتكاز ألمشار أ ليه فلا أ شكال في أ ن هناك أرتكازأ أ خر، و هو أ نه
ليس للعبد تجاه مولاه ألحقيقي حق ألحرية و ألملكية، ليكون تكليفه بذلك 
من أ جل ألمولى ضررأ عليه، نعم تحمله لذلك تجاه ألا خرين يكون ضررأ و 

 .(1)هو ألمنفي بهذه ألقاعدة
أقول: لازم ما ذكره أختصاص قاعدة لا ضرر باضرأر بعض ألناس ببعض 

______________________ 
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ما ذكره، من عدم حق ألملكية أو من دون مبرر عقلائي، و ألا فينطبق 
ألحرية للعبد تجاه ألمولى جل و علا، على كل حكم شرعي، حتى مثل 
أمره بالوفاء بالعقد و ألذي ينطبق على بيع ألغبن، بل هذأ ألبيان يجري فيما 
لو أستلزم أمتثال أمر ألشارع ضررأ بدنيا أو عرضيا على ألمكلف، و لو في 

ألديني في مجمتعٍ موجبا لسخرية ألناس و ألجملة، كا ن يكون ألالتزأم 
عيبهم عليه، نعم في ألضرر ألبدني توجد نصوص خاصة رأفعة للتكليف، 
كما أ نه في ألضرر ألعرضي قد يصل ألى حدٍ يجب ألتحرز منه، أو يصدق 
ألحرج أو ألاضطرأر عرفا، و هذأ يعني عدم جدوى في ألالتزأم بكون مفاد 

 لا ضرر نفي ألحكم ألضرري.
ما حكي عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ ن  جواب الرابع:ال

ء كالمال مثلا ليس مطلق عروض ألنقص عليه، بل كونه  ألضرر في ألشي
أ نقص عما ينبغي أ ن يكون عليه من ألكمية أ و ألمالية، كما لو عرضت على 
ألمال أ فة توجب نقص ماليته، أ و نقصت كميته بضياع أ و سرقة أ و غصب 

ألمالك له فيما لا يعدّ مؤونة له و لا يعود منه فائدة عليه، و ألا أ و بصرف 
فلا يكون ذلك ضررأ عليه، و لذأ لا يعتبر صرف ألمال في مؤونته و مؤونة 
عياله فيما يحتاجون أ ليه أ ضرأرأ بالمال عرفا، و كذلك صرف ألمال في أ دأء 

رك ألشخص في ألحقوق ألعرفية للغير و سائر ألرغبات ألعقلائية كما لو أشت
 مشروع عام أ و جهة عامة يعم ألانتفاع بها.

و عليه فلا يكون من ألضرر أ يجاب صرف ألمال فيما عليه من ألحقوق 
نفاق عليه عرفا كالزوجة و  نفاق على من يجب ألا  بحسب ألعرف كالا 
ألا ولاد و بعض ألا قرباء بل ألموأشي و نحوها، و كذلك صرف ألمال لتفريغ 

ن غيره، أ و أشتغلت به ذمته من جهة أ تلافه لمال ألغير أ و ذمته عما أشترأه م
 بدلا عن ألانتفاع به.

و هكذأ أ يجاب ألخمس و ألزكاة في ألجملة فا نها تصرف في مصارف، 
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عمدتها ألتحفظ على ألنظام و ألمصالح ألاجتماعية ألعامة، و هكذأ أ يجاب 
ألاجتناب صرف ألمال في أ زألة كثير من ألقذأرأت ألعرفية ألتي يحسن 

 عنها، أ لى غير ذلك من ألموأرد ألمختلفة.
و قد يكشف ألحكم ألشرعي عن كون ألمورد مصدأقا لجهةٍ لا يعتبر 
صرف ألمال في تلك ألجهة ضررأ، فا نه حينئذ يكون خارجا عن ألضرر 
تخصصا و أ ن لم تعُرف مصدأقية ألمورد لتلك ألجهة لدى ألعرف، و قد 

د أعتبر ألقانون حقا من ألحقوق في ذلك يكون ألحكم ألشرعي في مورد ق
ألشرعي لتلك ألجهة   ألمورد فلا يكون صرف ألمال فيه ضررأ، فا ن ألاعتبار

 يوجب أنتفاء ألضرر على نحو ألورود.
و قد يكون ألحكم ألشرعي من باب عدم ألنفع، و أ ظهر موأرد هذأ 

 ألقسم تشريع ألخمس و ألزكاة.
أخماس ألغنيمة، كما أ ن ألمعادن على فالشارع أنما أذن في تملك أربعة 

مام، و مرجع جعل  ألمختار وفاقا للمشهور من ألا نفال فتكون ملكا للا 
ألخمس فيها أ لى ألاذن في أستخرأجها و تمليك أ ربعة أ خماسها للمستخرج 
توسعة على ألمؤمنين، و يحقّ لولي ألا مر أ ن لا يا ذن في أستخرأجها، 

صرف جميعها في سبيل مصالح فينحصر حق أستخرأجها بالدولة و ي
 ألمسلمين.

و أ ما في ألا رباح و ألفوأئد فخمسها بحسب ألدقة من أ قرأر ألرأبح على 
أ ربعة أ خماس، و أعتبار ألخمس ألباقي للعناوين ألخاصة، و دعوى أ ن منع 
تملكه لمقدأر ألخمس سلب لحق ألملكية مندفعة، با نه لم يثبت مثل هذأ 

 ا دلة.ء من أل ألحق بنحو مطلق بشي
و أ ما تشريع ألزكاة: ففيما يتعلق بالغلات ألا ربع لا يمكن أعتباره حكما 
نسان أ نما يقتصر على ألحرث، و أ ما أنبات  ضررياًّ بعد ملاحظة أ ن عمل ألا 
ألزرع فا نه من فعله تعالى، و كذلك لا تعتبر زكاة ألا نعام ألثلاثة ضررأ بعد 
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لزكاة في ألذهب و ألفضة ملاحظة أختصاصها بالسائمة منها، و أ ما فرض أ
ألمسكوكين مع حلول ألحول عليهما، فا نه ربما كان للزجر عن تجميعها أ و 
غرأمة على ذلك، يضاف أ لى ما ذكرنا ما يترتب على تشريع ألخمس و 

ألاجتماعية ألعامة، فالتدقيق في ألضرر مفهوما و أنطباقا   ألزكاة من ألمصالح
جملة من ألاحكام ألتي عدت يوجب دفع دعوى ألتخصيص بالنسبة أ لى 

 ضررية بطبعها.
و أ ما ألا حكام ألجزأئية فنفي ألضرر منصرف عن كل ضرر تثبته تلك 
ألاحكام، و ذلك لان ألحكم ألمولوي لابد أ ن يدعمه قانون جزأئي يثبت 
ضررأ على مخالفته سوأء كان ضررأ دنيويا أ و أ خرويا، و أ لا لم يكن حكما 

 شاديا.مولويا أ صلا بل كان حكما أ ر
كما أ ن ألحديث لا يشمل موأرد أقدأم ألمكلف على ألضرر كالنذر أو 

 .(1)ألعهد أو أليمين ألمتعلق باتيان فعل ضرري، حيث يجب ألوفاء به
أقول: أ ما ما ذكره من أنصرأف ألضرر ألى ألا ضرأر ألابتدأئية دون ألجزأئية 

باليمين  فمتين، و من جهة أ خرى كان ينبغي أ ن يستثني من وجوب ألوفاء
 بالاتيان بالفعل ألضرري فرض جهل ألمكلف بكونه ضرريا.

ولكن ألمهم في ألاشكال عليه أ ن لازم كلامه )من أ نه قد يكشف 
ألحكم ألشرعي عن كون ألمورد مصدأقا لجهةٍ لا يعتبر صرف ألمال في 
تلك ألجهة ضررأ، فا نه حينئذ يكون خارجا عن ألضرر تخصصا و أ ن لم 

مورد لتلك ألجهة لدى ألعرف( عدم جوأز ألتمسك تعُرف مصدأقية أل
بقاعدة لا ضرر لنفي ألاحكام ألموجبة لنقص مالي معتد به، لاحتمال كون 
أمتثاله موجبا لنفع ألمكلف معنويا أو نفع ألمجتمع و ما شابه ذلك، و لعله 
لا جل ذلك وأفق صاحب ألعروة في ألحكم بوجوب شرأء ألساتر للصلاة و 
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، و لكنه في ما لو أستلزم تطهير (1)ألمثل ما لم يكن حرجيا لو بازيد من ثمن
ألمسجد بذل ألمال ذكر أ نه أنما يجب فيما لو كان ألمال يسيرأ لا يوجب 

 .(2)صدق ألضرر عرفا
و كيف كان فقد تحصل مما ذكرناه أ نه بناء على قبول ضررية ألخمس و 

ألحكم ألضرري  ألزكاة و ألحج و نحوها فاشكال منافاته عرفا مع بيان عدم
في ألاسلام مما لا دأفع له، و بناء على عدم ضرريتها كما أدعاه ألسيد 
ألصدر "قده" و بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" و هو ألصحيح فيشكل 
ألتمسك بقاعدة لا ضرر في عامة ألاحكام ألشرعية ألموجبة لنقص مالي و 

 نحوه
)و ألقائل هو   هذأ و قد ذكر ألمحقق ألاصفهاني "قده" أ ن ما قيل

صاحب ألعناوين( من أ ن تدأرك ألضرر بالمصالح ألدنيوية أ و ألا جور 
ألا خروية يخرجه عن ألضررية، مدفوع با ن لازم ذلك لغوية نفي ألضرر، أ ذ 

 ما من تكليف ضرري أ لا و له مصلحة، و يترتب على أمتثاله ألمثوبة.
ن أ ن أ عطاء )م -و ألقائل هو ألمحقق ألهمدأني "قده"-  و كذأ ما قيل

ألحق لمستحقه لا يعدّ ضررأ، و بعد أعتبار ألاستحقاق لارباب ألحقوق 
لا يكون ألحكم با دأءها أ لبهم ضرريا، و أ ن دفع  -أ مّا عرفا أ و شرعا-ألمالية 

عرفا، و لا يعدّ ذلك   ألقذأرأت ألعرفية ببذل مال في تحصيله مما يتعارف
ا يعدّ ألحكم بازألتها و لو ضررأ، و بعد كشف ألشارع عن قذأرة وأقعية، ل

 ببذل ألمال ضرريا(.
فهو مدفوع با ن نفس أعتبار ألاستحقاق و ألحكم باشتغال ذمة ألمكلف 
به حكم ضرري، و أ ن كان ذأ مصلحة عظيمة، كما أ ن ألضرر ألمالي ليس 
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أ لا ألخسارة ألمالية، و أن كان حسنا عرفا و شرعا لتحصيل غاية مطلوبة، 
 .(1)رج ألخسارة ألمالية عن كونها نقصا ماليا و ضررأفترتب ألفائدة لا يخ

و فيه أ نه يكفي في ألخروج عن لغوية "لا ضرر" أستفادة منع ألشارع عن 
ألاضرأر بالا خرين، و أ ن ألاحكام ألشرعية لا تخلو عن نفع، و أن لزم منه 
نقص مالي و نحوه، كما أ ن أعتبار أستحقاق أصحاب ألحقوق ألمالية 

 ية لا يعدّ حكما ضرريا بقول مطلق.لمصلحة أجتماع
هذأ و قد ذكر بعض ألاجلاء "دأم ظله" أ ن أحسن ما يجاب به عن 
أشكال تخصيص ألاكثر هو أ ن روأيات "لا ضرر" لا تشتمل على عموم أو 
أطلاق يشمل جميع ألاحكام ألشرعية، و بملاحظة موأردها يظهر جريانها 

اب ألاموأل و ألحقوق بما في حقوق ألناس فقط، فتحدد دأئرة سلطنة أصح
أذأ لم بلزم منها ضرر ألا خرين، و لا نظر لها ألى علاقة ألمولى جل و علا 

 .(2)مع عباده، كما لزم من شرأء ماء ألوضوء ضرر مالي
و فيه أ نه لو كان مفاد "لا ضرر" نفي ألضرر ألذي يوجده بعض ألناس 

يستفاد منه مثلا بالنسبة ألى بعض، فلا يظهر منه أ كثر من تحريمه، و لا 
مضافا ألى أ نه لا يصدق على ألغابن أ نه أضرّ -ثبوت خيار ألغبن، فانه 

يكون وجوب ألوفاء بالعقد حكما أ لهيا  -بالمغبون بعد أ ن لم يكن مدل سا
 فيكون أمتثاله من علاقة ألعبد بالمولى جل و علا.

وكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه تمامية أشكال لزوم تخصيص ألا كثر 
على مباني ألقوم وألمنع من صدق ألضرر فيها يؤدي ألى عدم أمكان 

 ألتمسك بقاعدة لا ضرر لنفي ألحكم ألمستلزم للنقص ألمالي. 

اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع  -2
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 رري منهاستفادة نفي الحكم الض
ما يقال من أ ن حديث "لا ضرر" مقترن في ألروأيات  الاشكال الثاني:

بتطبيقات لا تتلائم مع أستفادة نفي ألحكم ألضرري منه، و هي ثلاث 
 روأيات:

ما أشتملت على قضية سمرة، فقد أشكل عليها من  الرواية الاولى:
 جهتين:

ثبات جوأز قلع نخلة ألنبي )صلى أللَّه عليه و أ له( قد طبقّ ذلك ل  أن -1 ا 
سمرة، حيث قال "أقلعها و أرم بها أليه، فانه لا ضرر و لا ضرأر" مع أ ن 
ألحكم ألضرري أنما هو جوأز دخول سمرة بلا أستئذأن، فلابد من أرتفاعه، 

 لا ما طبقّ عليه في ألروأية و هو جوأز قلع ألنخلة.
ي ألروأية لنفي ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ ن ألقاعدة طبقّت ف -2

سلطنة سمرة على نخلته و حق دخوله عليها، و لكن ألاشكال أ ن ألقاعدة 
أمتنانية و تطبيقها عليه خلاف ألامتنان على سمرة، و أنما أثبت ألحديث 
حقا للرجل ألا نصاري في حفظ عياله، لا ن عدمه ضرر عليه، فيقع تزأحم 

دم عليه لا هميته، بين هذأ ألحق و حق سمرة في ألدخول على نخلته، فيق
 .(1)لا لا جل قاعدة "لا ضرر"

روأية عقبة بن خالد "قضى رسول ألله )صلى ألله عليه و  الرواية الثانية:
أ له( بالشفعة و قال لا ضرر و لا ضرأر"، فيقال با ن كون بيع ألشريك حصته 
من شخص ثالث، لازما غير قابل للشغعة ليس عادة مستلزما للضرر على 

و لو فرض بيعها من شخص خبيث قد يضر بالشريك ألشريك ألا خر، 
ألاول، فالضرر يستند ألى ذلك ألرجل لا ألى مقدمته ألاعدأدية و هو بيع 
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ألشريك حصته منه، فكيف طبقّ عليه قاعدة "لا ضرر" و أستنتج منه جوأز 
أخذ ألشريك ألحصة ألمباعة من ألشخص ألثالث بنفس ألثمن، في مثل 

جماع، و في غير ألمنقول أ ذأ كان لا يقبل ألقسمة ألارضين و ألمساكن بالا
 عند جماعة. -غير ألسفينة و ألنهر و ألطريق و ألحمام و ألرحى-أو ألمنقول 

: روأية عقبة بن خالد "قضى رسول ألله )صلى ألله عليه الرواية الثالثة
أ ن لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، و قال لا ضرر و لا ضرأر" فيقال 

ألبئر أذأ منعوأ فضل ماءهم عن ألرعاة بغرض أ ن لا ينزلوأ مع  با ن أصحاب
موأشيهم قرب ألبئر فلا تا كل ألموأشي من فضل ألكلاء ألموجود في 

 ألارأضي ألقريبة من ألبئر، فليس ذلك من ألضرر بل يكون من عدم ألنفع.
و حينئذ فقد يقال با ن ذلك يوجب أجمال هذه ألروأيات من حيث 

لا ضرر"، و قد يقال با ن قاعدة "لا ضرر" ليست قاعدة أفادتها لقاعدة "
متا صلة و أنما هي مشيرة ألى قوأعد أ خرى متفرقة، فلا يمكن ألاستناد أليها 
في غير مورد ألنص و ألاجماع، و هذأ ما حكي عن ألمحقق ألعرأقي "قده" 

ء لك حلال حتى  و قد ذكر نظير ذلك في روأية مسعدة بن صدقة "كل شي
رأم، و ذلك مثل ألثوب يكون عليك لعله سرقة أو عبد عندك تعرف أنه ح

لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرأ، أو أمرأ ة تحتك لعلها أختك أو 
رضيعتك" باعتبار أ ن ألامثلة ألمذكورة فيها ليست مصاديق لا صالة ألحلّ، 

 بل مصاديق لقاعدة أليد و ألاقرأر و ألاستصحاب.

 الجواب عن الاشكال 
 يجاب عن ذلك:و لكن 

 أ ما بالنسبة ألى ألروأية ألاولى، فقد أجيب عنه بعدة أجوبة:
ما عن ألشيخ ألا عظم "قده" من أنَّ ألجهل بكيفية  الجواب الاول:

 ألتطبيق لا يمنع من ألتمسك بالظهور ألاولي "لا ضرر".
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أن خروج ألمورد عن  -كما أفاد ألمحقق ألنائيني "قده"-و لكن يرد عليه 
ة يكشف عن عدم أرأدة ألمعنى ألظاهر من ألعلة، وهذأ يوجب عموم ألعل

 أجمال ألخطاب.
ما عن ألمحقق ألنائيني "قده" من حمل قوله "فانه لا  الجواب الثاني:

ضرر و لا ضرأر" على كونه تعليلا لعدم جوأز ألدخول بلا أستئذأن، لا 
صلى أللَّه لجوأز قلع ألنخلة، فان ألامر بقلعها أمر ولائي صادر من ألنبي )

 عليه و أ له( لا جل تاديب سمرة.
و قد ذكر ألسيد ألخوئي "قده" نظير ذلك، فقال: أن "جملة "لا ضرر" 
أ نما وردت لتعليل عدم جوأز دخول سمرة على ألانصاري بغير أستئذأن، 
وأما أمره بقلع ألنخلة فكان ناشئا من ولايته )صلى ألله عليه وأ له( على 

عا لمادة ألفساد أ و تا ديبا لسمرة، لقيامه مقام ألعناد أموأل ألامة وأنفسهم، دف
وأللجاج، و يشهد له قوله لسمرة "فاغرسها حيث شئت" مع أ ن ألظاهر 

 .(1)عدم أمكان أنتفاعه منها بغرسها في مكان أ خر
و فيه أ نه خلاف ألظاهر جدأ، من قوله "أقلعها و أرم بها أليه، فانه لا 

تعليلا لجوأز قلع ألشجرة، مضافا ألى أ نه  ضرر و لا ضرأر"، فان ظاهره كونه
على مبناهما من حكومة "لا ضرر" على ألعمومات و ألاطلاقات ألشاملة 
لفرض ألضرر، فلا يوجد أطلاق يقتضي جوأز دخوله في دأر ألرجل 
ألانصاري، بل مقتضى حقه ألعقلائي جوأز دخوله مع رعاية حق 

 ذأن.ألانصاري، و هو يقتضي حرمة دخوله بغير أستئ
هذأ و حكي عن شيخنا ألاستاذ "قده" أ نه ذكر في ألدورة ألاولى من 
أصوله أ ن أمر ألانصاري بقلع ألشجرة كان لا جل وقوع ألتزأحم بين وجوب 
حفظ ألعرض عليه، وحرمة قلع ألشجرة، فوجب عليه تقديم ألا ول لا هميته، 
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ة و لذأ يكون مقتضى ألقاعدة هو ضمانه لسمرة، و لكنك ترى أ ن ألسير
ألعقلائية ألتي هي ألمدرك للضمان غير جارية هنا، أ ذ لا يحكم ألعقلاء 
بالضمان في موردٍ يتوقف دفع ألمنكر على أتلاف مال ألمرتكب للمنكر، 
سيما أ ذأ كان ألمتلف في مقام ألدفاع عن نفسه أو عرضه أو ماله، هذأ 

 .مضافا ألى أ ن مقتضى ألاطلاق ألمقامي للروأية عدم ضمان ألانصاري
و أ ما ألتزأحم بين ألحقين فهو أ يضا غير صحيح، حيث أن حفظ ألعرض 
لم يكن منحصرأ في قلع نخلة سمرة، بعد عدم أفترأض عجز ألرجل 

 ألا نصاري من ألانتقال ألى دأر أ خرى.
ما ذكره جماعة من أ ن ألتطبيق بلحاظ فقرة "لا  الجواب الثالث:

أبن مسكان من قوله "يا  ضرأر"، و هذأ هو ألظاهر، و يؤيده ما في مرسلة
سمرة أنك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرأر"، و في نقل ألصدوق "ما أ رأك 
يا سمرة ألا رجلا مضارأ، أذهب يا فلان فاقطعها و أضرب بها وجهه"، و 
ألتقريب ألمختار أ ن أمر ألنبي بقلع ألنخلة كان لا جل ألمنع من تحقق 

ادة بدون ذلك فتكون ألروأية ألمنكر و هو ألضرأر، بعد عدم أمكان دفعه ع
نظير ما لو قال ألحاكم "أحبسوأ فلانا حتى لا يقتل زيدأ، فان ألقتل حرأم" 
فان ألمبرر للتعليل بحرمة ألقتل للحبس هو عدم طريق أ خر لدفع ألقتل أ لاّ 

 بحبس من هم بالقتل.
ما يقال من أ ن حرمة قلع ألنحلة صارت ضررية على  الجواب الرابع:

اري، حيث توقف دفعه لدخول سمرة بغير أستئذأن منه ألرجل ألانص
 ألموجب لتضرره على قلع نخلته.

و هذأن ألجوأبان و أن كانا وجيهين، لكن ألانصاف أ ن ذكر جملة "لا 
ضرر و لا ضرأر" في مقام ألتعليل للامر بقلع نخلة سمرة، قد يسلب ظهوره 

لنهي عن أيجاد في ألاخبار عن نفي ألضرر و يقوّي أحتمال كونه بدأعي أ
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 ألضرر.
هذأ و أ ما أشكال ألمحقق ألعرأقي "قده" على تطبيق ألقاعدة في قضية 
سمرة )با ن ألقاعدة أمتنانية و تطبيقها لنفي سلطنة سمرة على ألدخول على 
عذقه خلاف ألامتنان عليه( فقد حاول ألاجابة عنه با نه يمكن أ ن يكون 

ألا نصاري بورود سمرة على نفي ألضرر ناظرأ أ لى عدم تشريع هتك عرض 
عياله فجا ة مع فرض لزوم ألحرج على ألا نصاري في حفظ عرضه بوجه 
أ خر، وحينئذ يكون ألمقام من قبيل تزأحم سلطنة ألا نصاري لحفظ عرضه 
وسلطنة سمرة على حفظ عذقه، ومن ألمعلوم أ ن أ همية حفظ ألعرض من 

أ صر ألنبي  حفظ ألمال أقتضت تقدم حق ألا نصاري على حق سمرة، ولذأ
)صلى ألله عليه وأ له( من أ ول ألا مر على ألجمع بين ألا مرين، ولو با رضاء 
م ألنبي )صلى ألله عليه  سمرة ببديل عذقه، و لكنه بعد ما لم يرض بذلك قدَّ
وأ له( حق ألا نصاري، وأ مر بقلع عذق سمرة، كي ينتفي حق مرور سمرة، 

روعي في حقه أ بقاء حيث لا حق له أ لا للاستطرأق أ لى عذقه، بل ربما 
شجريته حيث أ مر بغرسه في مكان أ خر، و عليه فلم ترتفع سلطنة سمرة 
على عذقه بعموم نفي ألضرر كي يرد أ شكال خلاف ألامتنان، بل أ نما رفع 
سلطانه عن عذقه بالمزأحمة مع سلطنة ألا نصاري على حفظ عرضه، وطبق 

ته لا نفي عموم نفي ألضرر على حفظ سلطنة ألا نصاري لعرضه لا همي
 .(1)سلطنة سمرة على عذقه

ولكن يرد عليه ما سيا تي من أنكار كون قاعدة "لا ضرر" أمتنانية، بمعنى 
أ ن لا يلزم من جريانها خلاف ألامتنان في حق ألا خرين، و أنما يلزم أ ن لا 
يتوجه من جريانه في حق شخصٍ، ضرر على ألا خرين، و لا يتوجه من رفع 

ئذأن أ ي ضرر عليه، حتى ألضرر ألحقي، لعدم جوأز دخول سمرة بغير أست
______________________ 
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ثبوت حق عقلائي له في دخوله بغير أستئذأن، فان من يملك شجرة في دأر 
غيره فلا يثبت له ألا حق ألدخول ألمتعارف، و ليس ألا ألدخول مع 
ألاستئذأن، فان ألمقصود من لزوم أستئذأنه ليس هو تبوت حق منع 

و أنما هو مجرد لزوم أعلامه بالدخول  ألانصاري و أهله أ ياه من ألدخول،
 لا جل تسترهم.

هذأ و قد أشكل في ألبحوث على ما ذكره ألمحقق ألعرأقي با نه يوجد 
فرق بين أ ن يكون قد جعل لسمرة حق في ألدخول أبتدأءً، با ن شرط ذلك 
على ألانصاري في ضمن عقدٍ، و بين أ ن يكون قد ثبت له حق في ألعذق، 

ي ألدخول من باب ألمقدمة لاستيقاء حقه في و بتبعه يثبت له حق ف
ألعذق، فانه أ ذأ كان حق سمرة متعلقا بالدخول أبتدأء فيكون منعه أ و 
تحديده منعا له عن متعلق حقه لا محالة، و دعوى أ ن حقه متعلق بجامع 
ألدخول لا خصوص ألدخول بغير أستئذأن فلا يقتضي حقه ألدخول بغير 

ول له فرد وأحد و ألاستئذأن و عدمه من أستئذأن غير متجهة، فان ألدخ
ألمقارنات، و عليه فيقع ألتزأحم بين حقه هذأ في ألدخول و حق ألا نصاري 
في ألستر على عياله، فيكون تطبيق ألقاعدة عندئذ بلحاظ ألتزأحم و تقديم 
حق ألا نصاري على حق سمرة، و لكن وجود حق له في ألدخول أبتدأء 

لحديث، فا ذأ كان حقه في ألعذق ألمتوقف مما لا يمكن أستفادته من أ
على ألدخول، فمنعه عن ألدخول في حال عدم ألاستئذأن يعني منعه من 
ألمقدمة في حالٍ يمكن للشخص تغييرها أ لى حال أ خرى، و هذأ ليس منعا 
عن ذي ألمقدمة ألذي هو متعلق حقه فلا تزأحم بين حق سمرة و حق 

 .(1)ألانصاري
ة حق ألدخول أبتدأء فينصرف ألى ما هو أقول: حتى لو ثبت لسمر
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 ألمتعارف و هو ألدخول مع ألاستئذأن.
 و أ ما بالنسبة ألى ألروأية ألثانية فقد أجيب عنها بعدة أجوبة:

ن ألجمع في ألروأية، لا ألمروي، ما يقال من أ ن ذلك م الجواب الاول:
ط هناك حديثان مستقلان جمع ألرأوي بينهما في ألنقل، فلا يرتب نكاف

 حديث لا ضرر بحكم ألشفعة.
و لكن مر أ نه خلاف ألظاهر جدأ، فانه لو كان من ألجمع في ألروأية 
كان ينبغي أ ن يقول "و قال )أ ي قال أبو عبد ألله عليه ألسلام( قال )أ ي 
ما أ ن يكون ألجمع  قال ألنبي صلى ألله عليه و أ له( لا ضرر و لا ضرأر"، فا 

)عليهما ألسلام( و هذأ يكشف عن نوع  في ألمروي من ألنبي أو من ألامام
 أرتباط بينهما.

ما في ألبحوث من أ نه في طول ثبوت حق ألشفعة في  الجواب الثاني:
أرتكاز ألعقلاء كما تشهد بذلك ألشوأهد ألتاريخية ألقانونية، فيكون سلب 

 .(1)هذأ ألحق عن ألشريك ضررأ حقيا عليه
فعة أرتفاع ألضرر و فيه أ ن ظاهر ألحديث كون منشا  ألحكم بالش

ألمترتب على عدم حق ألشفعة عن ألشريك، لا أ ن عدم ألحكم بالشفعة 
تضييع لحق ألشفعة ألعقلائي، على أ ن كون ألحكم بالشفعة عقلائيا غير 

 معهود.
أن ذكر ألضرر في باب ألشفعة من باب ألحكمة لا  الجواب الثالث:

أ ن تضرر ألشريك من ألعلةّ، ودعوى أ ن ألحكمة لابد أ ن تكون غالبية، مع 
مندفعة با ن ألظاهر  بيع ألشريك ألا خر حصته من شخص ثالث ليس غالبيا،

أ ن بيع ألشريك حصته من شخص ثالث حيث يكون في معرض أنجرأره 

______________________ 
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ألى تضرر شريكه فيكفي ذلك في ألارتباط بينه و بين ألحكم بثبوت حق 
عبديا لقاعدة ألشفعة، و لا أقل من كفاية ذلك في كون حق ألشفعة تطبيقا ت

 نفي ألضرر.
ما يقال من أ ن لا ضرر تفريع على حكم ألشفعة لا علةّ  الجواب الرابع:

له، أ ي أن نتيجة ثبوت حق ألشفعة للشريك أنه لا يترتب ضرر على بيع 
مكان فسخه من قبل ألشريك ألا ول، و على هذأ فيسقط  ألشريك خارجا لا 

 اعدة لا ضرر.ألاستدلال بالحديث ألمروي بهذأ ألطريق على ق
و أ ما بالنسبة ألى ألروأية ألثالثة، فقد أجيب عنها أيضا بكونه من ألجمع 
في ألروأية و ظهر مما ذكرنا كونه خلاف ألظاهر، و يا تي فيه ألجوأب ألثاني 
عن ألاشكال على ألروأية ألثانية بالتقريب ألذي مر مناّ، كما أ نه لو كان 

شخص أو جماعة، فيكون منع ألماء من ألمباحات و لم تكن مملوكة ل
 ألزأئد على ألحاجة منه أ ضرأرأ بالا خرين بعد ثبوت حق ألانتفاع لهم.

اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة  -3
 موارد 

ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ ن هذه ألقاعدة  الاشكال الثالث:
لا تنطبق بالدقة على ألموأرد ألتي طبقها ألفقهاء عليها، فليست هي قاعدة 
في نفسها يصح أستنباط ألحكم منها، و أنما هي مشيرة أ لى قوأعد أ خرى 
ثابتة في ألمرتبة ألسابقة في تلك ألموأرد أ دركها ألفقهاء بارتكازأتهم 

 ة أ و ألمتشرعية، و أستنادهم أ لى ألقاعدة لمجرد ألاستئناس و ألتبرك.ألعقلائي
ثم أستشهد بالعبادأت ألضررية كالوضوء ألضرري، حيث أن ألفقهاء 
حكموأ ببطلانه في فرض ألعلم بالضرر، مع أ ن مفاد عموم لا ضرر " ليس 
أ لا نفي ما ينشا  منه ألضرر و هو ألوجوب، و ألا فمجرد ألرجحان و 
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لا يكونان منشا ين للضرر، فلا يقتضي هذأ ألعموم فساد ألعبادة  ألمصلحة
 ألضررية.

هذأ مضافا ألى أ ن لازم ألقول بفساد ألعبادة ألضررية أستنادأ ألى عموم لا 
ضرر عدم ألفرق بين ألعلم بالضرر أو ألجهل به، وألحال أ ن بناء ألا صحاب 

 على صحتها في حال ألجهل بالضرر.
ألصلاة في فرض ألجهل بالوجوب مع ألعلم بالضرر وأ يضا مقتضاه صحة 

كما في صورة ألجهل بدخول ألوقت مع ألعلم بضررية ألعبادة، نظرأ أ لى أ ن 
لقاء في ألضرر، فلا يكون مرفوعا بعموم نفي  ألا مر ألمجهول غير صالح للا 

 ألضرر، مع أ ن بناء ألا صحاب على فساد ألعبادة في هذه ألصورة.
اهد على أ ن ألنظر من ألصدر ألا ول ألبانين على ثم قال: "فذلك أ عظم ش

فساد ألعبادة أ و صحتها لم يكن أ لى تطبيق قاعدة لا ضرر عليها مستقلا، 
ضرأر  بل عمدة نظرهم أ لى كبرى حرمة أ لقاء ألنفس في ألتهلكة و ألا 
بالبدن، و كون نسبة هذه ألحرمة أ لى ألاوأمر نسبة ألتزأحم، فيقتضي ذلك 

بالحرمة و ألجهل بها ولو من ألجهل بالضرر، سوأء علم ألتفصيل بين ألعلم 
 .(1)بالوجوب أ و لم يعلم به

 الجواب عن الاشكال 
أقول: لا يوجد أجماع تعبدي في هذه ألفروع، كي يكون حجة علينا، 

 و لابد من ألتحقيق في كل وأحد منها:
أنه لو لزم من ألوضوء ألضرر ألبدني فقد ذكر ألمحقق  الفرع الاول:

أقي "قده" أ ن ألاستناد ألى قاعدة لا ضرر لنفي وجوب ألوضوء ينافي ألعر
حكمهم ببطلانه، ففيه أ نه يمكن أ ن يكون مستندهم في نفي وجوبه دليل 

______________________ 
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لا ضرر و ما دل على حرمة ألاضرأر بالنفس أو قوله تعالى "و أن كنتم 
 مرضى... فتيمموأ" و مستندهم في ألحكم ببطلانه أحد أمور تالية:

كونه مقتضى حرمة ألاضرأر بالنفس، فان ألحرأم ألمنجز لا  لاول:الامر ا
يمكن أ ن يكون مصدأقا للوأجب ألعبادي كما قرّر في بحث أجتماع ألامر 

 و ألنهي.
كونه مقتضى قوله تعالى "و أن كنتم مرضى فتيمموأ" و  الامر الثاني:

و ألقدر ألمتيقن منه ألمريض ألذي يكون وضوءه موجبا للضرر ألمحرم، 
 ظاهر ألامر بالتيمم كونه على نحو ألعزيمة، لا ألرخصة.

كون لا ضرر رأفعا للامر بالوضوء، و مع أرتفاعه فلا  الامر الثالث:
 كاشف عن ثبوت ألملاك فيه، أذ ألكاشف عن ألملاك أحد وجوه ثلاثة:

ألتمسك باطلاق  -2ألتمسك بالدلالة ألالتزأمية لخطاب ألتكليف،  -1
اعدة "لا ضرر" أمتنانية، و لا يصح ألامتنان ألا مع وجود كون ق -3ألمادة، 

ألمقتضي و ألملاك للوجوب، فترى أ نه لو لم يكن ألمولى عطشانا فلا يصحّ 
 أ ن يقول لعبده "أني أمتنّ عليك فلا أريد منك أ ن تا تي بالماء لتسقيني".

و لكن يرد على ألوجهين ألاولين أ نهما ساقطان عن ألحجية بسقوط 
اب ألتكليف، كما يرد على ألوجه ألا خير أ ن معنى أمتنانية قاعدة أطلاق خط

لا ضرر أ نه لو تم ألمقتضي للحكم ألضرري مع ذلك يرتفع ألحكم، و لا 
تدل على ثبوت ألمقتضي في كل مورد، على أ ن من ألممكن كون تمامية 

 ألملاك موثوفة على عدم جريان ألقاعدة.
لا ضرر" لا يرفع أستحباب هذأ و لكن يرد على ألوجه ألثالث أ ن "

ألوضوء لنفسه أو للكون على ألطهارة، لا ن ألاستحباب ليس حكما ضرريا 
بعد أ ن كان ألمكلف مرخصا في تركه، فيكون تحقق ألضرر مستندأ ألى 
أختيار ألمكلف و أرأدته، دون ألحكم ألشرعي، و معه فلا يقتضي جريان 
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 "لا ضرر" بطلان ألوضوء.
ألخوئي بين ألوضوء و ألغسل ألضررين و بين سائر هذأ و قد فصّل ألسيد 

ألتكاليف ألضررية كما لو كان ألحج أو بعض أجزأءه كالطوأف أو ألقيام في 
ألصلاة ضرريا، و محصل كلامه بتوضيح منا أ نه لا جل أستحباب ألوضوء و 
ألغسل يحكم بصحتهما مادأم لا يبلغ ألضرر مرتبة ألحرمة ، نعم لو بلغ 

حرمة، فيحكم ببطلانهما، بعد كون ألضرر محرما و أمتناع ألضرر مرتبة أل
أجتماع ألامر و ألنهي، هذأ أذأ قلنا باتحاد ألحرأم مع ألوضوء أو ألغسل، و 

كما أستظهره في مصباح -أ ما بناء على كون ألضرر مسببا توليديا منهما 
ألاصول و خالف في ذلك ما تبناه في دورته ألاصولية ألسابقة من ألاتحاد، 
بدعوى أن ألضرر هو ألنقص و هو مسبب عن ألوضوء و ليس متحدأ معه، 
فهو نظير ألاحرأق ألمترتب على ألالقاء في ألنار و لا وجه لسرأية حرمة 

فلابد من ألتفصيل بين فرض ألعلم  -ألمسبب ألى سببه بعد تغايرهما وجودأ
 بترتب ألضرر و بين ألجهل به، حيث يبطل ألوضوء في فرض ألعلم، دون
فرض ألجهل، و ذلك لا نه يوجد ألتزأحم بين حرمة ألمسبب و وجوب 
ألسبب، و ألتزأحم فرع وصول كلا ألتكليفين، فمع عدم وصول حرمة 
ألاضرأر للجهل بتحققه يكون وجوب ألوضوء فعليا، و مع ألعلم به فيتحقق 
بينهما ألتزأحم، و حيث أن ألوأجب علة تامة للحرأم و لا يمكن ألامر 

بالوأجب مشروطا بارتكاب معلوله ألحرأم، لا ن فرض تحقق ألمعلول ألترتبي 
مساوق مع فرض تحقق علته ألتامة فيرجع ألى ألامر بالوأجب مشروطا 
بوجوده، و هومحال لكونه من طلب ألحاصل، فمع ألعلم بتحقق ألاضرأر 

 يسقط ألامر بالوضوء، فيكون ألوضوء باطلا.
ألوضوء فحرمة ألاضرأر وأقعا كافية  بينما أ نه على فرض أتحاد ألاضرأر مع

في بطلان ألوضوء كما مر، نعم مع ألغفلة أو ألجهل ألمركب بتحقق ألضرر 
 حيث تسقط ألحرمة وأقعا، فلا مانع من ثبوت ألامر بالوضوء.
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هذأ كله في ألوضوء و ألغسل ألضررين، و أ ما غيرهما، فحيث لا يوجد 
ا ضرر يرفع ألوجوب و يقيد ورأء ألوجوب أمر يقتضي ألاجزأء، و دليل ل

موضوعه بفرض عدم ألضرر فلا مقتضي للاجزأء، فاذأ تحمل ألضرر و قام 
في ألصلاة و لم يصل جالسا بطلت صلاة فريضته، و كذأ أذأ أتى بالطوأف 
ألضرري و لم يستنب له بطل طوأف فريضته، نعم مع ألجهل بالضرر لا 

ن، أذ لا أثر له ألا ألحكم يجري لا ضرر لنفي ألوجوب لكونه خلاف ألامتنا
عادة.  ببطلان عمله و وجوب ألا 

و يستثنى من ذلك ألصوم ألضرري، فانه يبطل و لو مع ألجهل بالضرر، 
لا ن رأفع وجوبه ليس هو "لا ضرر" فقط، و أنما هو قوله تعالى "و من كان 
مريضا أو على سفر فعدة من أ يام أ خر"، و هو مطلق يشمل ألجاهل بالضرر، 

وله تعالى في ألوضوء "و أن كنتم مرضى أو على سفر...فلم تجدوأ و أ ما ق
ماءأ فتيمموأ" فلا يدل على وجوب ألتيمم على مطلق ألمريض و هو من 
يضر به ألوضوء، بل بقرينة "فلم تجدوأ ماء" يكون مقيدأ للمريض بمن لا 
يجد ألماء و هو كناية عمن لا يتمكن من ألوضوء، و هذأ مختص بمن 

وء مضرأ به أضرأرأ محرما، حيث لا يكون قادرأ على ألوضوء يكون ألوض
 .(1)شرعا

 و يورد عليه عدة أيرأدأت:
أن ما ذكره من أ نه لو لم يكن خطاب مستقل يدل  الايراد الاول:

باطلاقه على أستحباب ألعبادة ألضررية، فبعد حكومة خطاب لا ضرر على 
خطاب وجوبها فلايمكن ألحكم بمشروعيتها، فقد يورد عليه با ن مفاد لا 
ضرر لما كان نفي ألوجوب لكونه ضرريا دون جامع ألطلب ألذي يجتمع 

سك بخطاب ألا مر بعد نفي ألوجوب لاثبات مع ألاستحباب فيمكن ألتم
______________________ 
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أستحباب ألفعل، بتقريب أن ألوجوب مركب من طلب ألفعل مع عدم 
ألترخيص في ألترك، فدليل لا ضرر ينفي هذأ ألمركب، وأنتفاء ألمركب 
يكون بانتفاء مجموع أجزأءه لاجميعها فيكون ألمتيقن منه ثبوت ألترخيص 

طاب ألا مر على أ صل طلب ألفعل في ألترك، فلا با س أ ن تبقى دلالة خ
 فيثبت أستحبابه.

–نعم بناء على كون خطاب ألا مر دألا على ألوجوب بالدلالة ألوضعية 
فبعد قيام ألدليل على عدم ألوجوب في  -كما عليه صاحب ألكفاية "قده"

موردٍ لايمكن ألتمسك بخطاب ألا مر على أثبات أصل ألمشروعية، فانه يلزم 
ألوجوب لغير مورد ألضرر و بين أرأدة أصل ألطلب من ألجمع بين أرأدة 

لمورد ألضرر أستعمال أللفظ في معنيين، وهو أما محال أو خلاف ألظاهر 
 على ألاقل.

-وهذأ بخلاف ما لو قلنا با ن دلالة خطاب ألا مر على ألوجوب بالاطلاق 
فيمكن أن يقال بانه حيث  -كما هو ألمختار وفاقا لجماعة من ألاعلام

هور ألوضعي لخطاب ألا مر في جامع ألطلب ألاعم من ألوجوب يكون ألظ
وألاستحباب، وألوجوب يكون مدلولا لدألّ أ خر وهو مقدمات ألحكمة، 
فورود ألدليل على عدم وجوب ألفعل في مورد ألضرر لايوجب رفع أليد عن 
ألظهور ألوضعي لخطاب ألا مر في أصل ألطلب، حيث أن أستعمال خطاب 

ب ودلالة دليل أ خر وهو مقدمات ألحكمة على عدم ألا مر في أصل ألطل
ألترخيص في ألترك بالنسبة ألى غير مورد ألضرر وثبوت ألترخيص في ألترك 
في مورد ألضرر لايوجب أستعمال أللفظ في معنيين، نعم يا تي فيه دعوى 
مخالفة ذلك لظهور خطاب ألا مر في وحدة ألطلب ألثبوتي فيتنافى مع كون 

 متعلقه شديدأ وفي حصة أ خرى ضعيفا.ألطلب في حصة من 
ولكن يقرب ألى ألذهن أحتجاج ألعقلاء بثبوت جامع ألطلب في مثله، 
فلو ترتبّ حكم على أمتثال أ مر ألمولى سوأء كان أ مرأ أستحبابيا أو وجوبيا، 
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كما لو جعل جائزة لمن أمتثل أ مره أو قال من أمتثل أ مري يجوز له أن يفعل 
لعقلاء هذأ ألا ثر على أكرأم ألعالم ألفاسق في ألمثال كذأ فلايبعد أن يرتبّ أ

 ألمذكور، وألمسا لة بعدُ بحاجة ألى مزيد تا مل.
و هكذأ لو قلنا بعدم ظهور خطاب ألامر في ألوجوب و أنما هو حجة 
عقلائية على ألوجوب كما عليه ألسيد ألامام "قده" أو قلنا بكون ألوجوب 

د توجه ألبعث وألطلب من حكم ألعقل، حيث يحكم بوجوب ألفعل عن
يصل ترخيص من ألمولى في تركه، كما هو مختار  ألمولى نحوه ما لم

ألمحقق ألنائيني وألسيد ألخوئي "قدهما" وحينئذ فالخطاب ألنافي للوجوب 
لاينافي مدلول خطاب ألا مر با ي وجه، بعد كون خطاب ألا مر دألاّ على 

لوجوب، فلامانع من مجرّد ألطلب، وأنما يكون رأفعا لحكم ألعقل با
ثبات أستحباب ألفعل.  ألتمسك بخطاب ألا مر لا 

ولكن ذكر ألسيد ألخوئي "قده" ما محصله أنه بناء على مسلك حكم 
ألعقل بالوجوب فليس ألوجوب مجعول ألشارع حتى يكون قابلا لرفعه، وما 
يكون قابلا للوضع وألرفع شرعا هو أعتبار ألفعل على ذمة ألمكلف، فيكون 

اضرر أو لاحرج أو خطاب رفع ألقلم عن ألصبي دألا على رفع خطاب ل
هذأ ألاعتبار في هذه ألحالات، فلا يبقى ما يدل على مشروعية ألفعل 

 .(1)وتعلق ألا مر ألاستحبابي به عندئذ
و فيه أ ن ألوجوب حتى لو كان بحكم ألعقل، لكن موضوعه مركب من 

لمولى في ألترك، فمفاد أعتبار ألفعل في ذمة ألمكلف، وعدم ورود ترخيص أ
ألخطاب ألنافي للوجوب هو رفع حصة خاصة من أعتبار ألفعل في ألذمة 
أي ألاعتبار غير ألمقرون بورود ألترخيص في ألترك دون ألاعتبار ألمقرون 

 بورود ألترخيص.
______________________ 
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و من هنا يلتزم بامكان ألتمسك بخطاب ألا مر لاثبات مشروعية ألفعل في 
ي ألوجوب كموأرد جريان قاعدة لاضرر ولاحرج موأرد قيام ألدليل على نف

ورفع ألقلم عن ألصبي، كما ألتزم به ألسيد ألصدر "قده" في بحوثه في 
 .(1)ألفقه

و غاية ما يجاب به عن هذأ ألايرأد ألاول أن يقال: أن ظاهر "لا ضرر" 
كونه ناظرأ ألى ألخطابات ألا ولية وحاكما عليها، فيدل على كون تلك 

لزأمية في حد ذأتها -ليةألخطابات ألا و مقيدة بغير مورد ألضرر، فيكون  -ألا 
نظير ما لو ورد في خطاب "أكرم ألعالم" وورد في خطاب أ خر "لم يجعل 
ذلك ألحكم في مورد ألعالم ألفاسق"، وهذأ يختلف عما لو ورد في 

 ألخطاب لايجب أكرأم ألعالم ألفاسق.
جوب ألفعل ألضرري، أن "لا ضرر" و أن كان ينفي و الايراد الثاني:

لكنه لا يثبت أثر بطلانه من وجوب ألاعادة و ألقضاء بل تجري ألبرأءة عنه، 
"لا ضرر" لكن لا يثبت   فلو كان ألقيام في ألصلاة ضرريا، و نفي وجوبه ب

وجوب ألجلوس فيها تعيينا، بعد أحتمال وجوب ألجامع بين ألقيام و 
تعييني للقيام، و هكذأ لو كان ألجلوس عليه، فتجري ألبرأءة عن ألوجوب أل

ألصوم مستلزما لضرر مالي فجريان لا ضرر لنفي وجوب ألصوم عليه لا 
يثبت وجوب ألقضاء عليه تعيينا، بل لعله مخير بين أدأء ألصوم و بين 

 قضاءه، فلو صام رجاءً جرت ألبرأءة عن وجوب قضاءه.
من أنه لو كان  نعم لو تمّ ما ذكره ألسيد ألامام "قده" في قاعدة لا حرج

ألوأجب حرجيا فيكون سقوطه بنحو ألعزيمة، فيبطل ألعمل ألحرجي، جرى 
في ألمقام أيضا، وقد أستند في دعوأه ألى ما ورد في موثقة ألسكوني، عن 
جعفر، عن أ بائه )عليهم ألسلام( عن رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( قال: 

______________________ 
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لى أ حد من ألا مم كرأمة من أ ن ألله أ هدى أ لى وأ لى أ متي هدية لم يهدها أ  
فطار في ألسفر، وألتقصير  ألله لنا، قالوأ: وما ذلك يا رسول ألله ؟ قال: ألا 

بتقريب  (1)في ألصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على ألله عز وجل هديته
أ ن ألمستفاد من ألروأية عدم مشروعية كل ما صدق عليه رد هديته تعالى، 

، فان تم هذأ ألبيان فيتم في (2)ألحرجيو منه ألفعل ألحرجي كالوضوء 
 ألفعل ألضرري بناء على رفع وجوبه.

لكن يمكن أ ن يقال بالفرق بين هدأياه تعالى، فما كان منها بلسان 
ألعزيمة فالاتيان بالفعل بعد رفع ألامر رد لهديته، وما كان بلسان ألترخيص 

باحة فلا يكون عدم ألاستفادة منها ردأ لها، ففي  فطار في و ألا  مسا لتي ألا 
ألسفر وألتقصير في ألصلاة قد دلت ألروأية أ ن ألهدية من ألقسم ألا ول، وأ ما 
ساير ألموأرد فحيث لم نعلم أ نه من ألقسم ألا ول أ و من ألقسم ألثاني فلا 
يمكن ألاستدلال بالروأية فيها، فهي منحصرة بموردها، ومن هنا تعرف 

 ضعف ألاستدلال بها في مختلف ألموأرد.
و قد ذكر صاحب ألعروة أ نه أ ذأ لم يكن أستعمال ألماء مضرأ بل كان 
موجبا للحرج وألمشقة كتحمل أ لم ألبرد أ و ألشين مثلا فلا يبعد ألصحة وأ ن 
كان يجوز معه ألتيمم، لا ن نفي ألحرج من باب ألرخصة لا ألعزيمة ولكن 

 .(3)ألا حوط ترك ألاستعمال وعدم ألاكتفاء به على فرضه فيتيمم أ يضا
هذأ كله فيما أذأ كان ألدليل ألرأفع للوجوب منحصرأ بلا ضرر، كما في 
ألضرر ألمالي، و أ ما ألضرر ألبدني فحيث أن دليل رفع ألتكليف بالنسبة أليه 
لا ينحصر في "لا ضرر" بل يوجد ألدليل على أ ن ألمريض يصلي جالسا، أو 

ه، فلا أ ن ألمريض يصلي مضطجعا، أو أ ن ألمريض يفطر صومه و يقضي
______________________ 
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يبعد أ ن يكون ظاهره تعينّ ألبدل ألاضطرأري عليه، فلو تحمل ألضرر و أتى 
بالوأجب ألاختياري حكم ببطلان عمله، و دعوى عدم ظهوره في ألعزيمة، 
لكونه من ألامر في مقام توهم ألحظر، غير متجهة، لكونه من ألامر في مقام 

قط عن ألظهور ألجهل بالوظيفة من حيث ألوجوب و ألحرمة، وهو لا يس
 في ألوجوب.

أنه لو كان ألضرر ألمحرم مسببا توليديا عن ألوضوء، فلا  الايراد الثالث:
يوجد أشكال فيما لو كان في ألبين مندوحة، كما لو كان خصوص ألوضوء 
ضرأر ألمحرم، ولكنه تمكن من ألوضوء بالماء  بالماء ألبارد علة تامة للا 

د فلا يحتاج ألا مر بالوضوء ألى ألترتب، ألحار أ يضا، فلو توضا  بالماء ألبار
لوجود ألقدرة على ألوضوء، وألترخيص في ألتطبيق ليس حكما شرعيا 
مجعولا بشكل مستقل، حنى يدعى أ ن جعله بنحو مطلق منافٍ لتحريم 
معلوله وجعله مشروطا بحصول معلوله ترخيص في ألحاصل ويكون لغوأ، 

 تماع ألامر وألنهي. وقد سبق تفصيل ألبحث عن ذلك في مباحث أج
أنما ألاشكال وألكلام فيما لو لم تكن مندوحة في ألبين، حيث ذكر 
ضرأر، فيكون  "قده" أ ن حرمة ألاضرأر بالنفس لما كانت منحلة ألى أفرأد ألا 
ضرأر، ولايمكن  ضرأر ألمعلول للوضوء حرأما مستقلا عن سائر أ فرأد ألا  ألا 

ضرأر لان فرض ألا مر ألترتبي بالوضوء على تقدير حصول هذ أ ألفرد من ألا 
 حصوله مساوق لفرض حصول علته أي ألوضوء.

ولكن يرد عليه أن ألمعلول لايتعدد دأئما بتعدد ألعلة عرفا، فالضرر على 
ألنفس شيئ وأحد عرفا وأن كان له علل متعددة، منها ألوضوء، فيقول 

 ألمولى "أ ن كنت تضر بنفسك فتوضا ".
كما أدعاه ألسيد ألخوئي -بتعدد ألعلة على أ نه لو سلم تعدد ألمعلول 

فيمكن ترتب ألا مر بالوضوء على فرض تحقق جامع ألضرر، فيقال  -"قده"
 أذأ كنت توجد هذأ ألجامع فتوضا .
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نعم قد يمنع من ألتقرب بالعلة ألتامة للحرأم ألمنجز، و لكن سبق 
 ألجوأب عنه في محله.

ألضرري و ألوضوء  أن ما ذكره في ألفرق بين ألصوم الايراد الرابع:
ألضرري من بطلان ألاول و لو لم يكن ألضرر محرما و صحة ألثاني مع 
عدم كون ألضرر محرما، بدعوى أ ن أ ية ألتيمم موضوعها ألمريض ألذي 
يضر به ألوضوء ضررأ محرما، يرد عليه أ ن ظاهر قوله "وأن كنتم مرضى أو 

ماءأ" قيد للسفر،  على سفر فلم تجدوأ ماءأ فتيمموأ" أ ن جملة "فلم تجدوأ
فانه لا يناسب أن يقال "و أن كنتم مرضى فلم تجدوأ ماء" فلا فرق أذأً بينه 
و بين أ ية ألصوم، فالضرر ألبدني ألوأقعي للوضوء يكون موجبا لبطلانه و أن 
لم يكن ألضرر محرما، بل و أن كان ألمكلف جاهلا بالضرر، فان ظاهر 

مة لا ألرخصة، و هذأ يكون مقيدأ ألامر بالتيمم هو كونه على وجه ألعزي
لدليل أستحباب ألوضوء و موجبا لحمله على غير ألمريض، فان كانت 
مناسبة ألارفاق بالمريض توجب أنصرأف دليل وجوب ألتيمم عمن يجهل 
بالضرر وتكون وظيفته ألظاهرية ألوضوء، فيا تي مثل هذأ ألبيان في ألصوم 

 ، فلا يترك ألاحتياط.أ يضا، ولكن ألجزم بالانصرأف فيهما مشكل
و كيف كان فما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" في ألمنهاج من أ نه أ ذأ صام 
لاعتقاد عدم ألضرر فبان ألخلاف فالظاهر صحة صومه، نعم أ ذأ كان ألضرر 

، مناف لما ذكره (1)بحدّ يحرم أرتكابه مع ألعلم، ففي صحة صومه أ شكال
دم ألضرر فبان ألخلاف في ذيل كلام صاحب ألعروة "و لو صام بزعم ع

بعد ألفرأغ من ألصوم ففي ألصحّة أ شكال، فلا يُترك ألاحتياط بالقضاء" من 
أ ن ما ذكره صاحب ألعروة في محلهّ، بل لعلّ ألا ظهر ألعدم، فا نّ ألحكم 
بالصحة يتوقفّ أ ما على أ ثبات ألا مر بالصوم، أ و على أثبات أ نهّ محبوب و 

______________________ 
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ء منهما لا يمكن أ حرأزه في  انع، و شيوأجد للملاك، و أ ن لم يؤمَر به لم
ألمقام، أ مّا ألا مر فوأضح، ضرورة أ نّ ظاهر ألا ية ألمباركة بقرينة ألمقابلة بين 
ألمريض و غيره أختصاص ألا مر بالصوم بالصحيح ألحاضر، فالمريض أ و 
ألمسافر غير ما مور بذلك جزماً، و أ ما ألملاك فلا ن ألكاشف عنه هو ألامر و 

ا كاشف عن ألملاك، و أ ذ لم يثبت ألا مر و لم يحرز ألملاك مع أنتفاءه فل
فلا مناص من ألحكم بالبطلان، لخروج ألمريض عن موضوع ألا مر بالصوم 

 وأقعاً، سوأء علم به أ م جهل.
نعم لو فرضنا أ نّ عدم تعلقّ ألا مر بالمريض لم يكن لا جل تقيّد موضوع 

نفي ألضرر، أتجّه  ألحكم بعدمه، و أ نمّا كان ذلك مستندأً أ لى قاعدة
ألحكم بالصحّة فيما لو صام باعتقاد عدم ألضرر، و من هنا ألتزمنا في محلهّ 

عدم ألضرر، و ذلك لا نّ   بصحّة ألوضوء أ و ألغسل ألضررييّن فيما أ ذأ أعتقد
هذه ألقاعدة أ نمّا شُر عت بلسان ألامتنان، و لا أمتنان في ألحكم بفساد 

رر، بل هو على خلاف ألامتنان، فلا يكون ألعمل ألصادر باعتقاد عدم ألض
مشمولًا للقاعدة، أ ذن لا وجه للحكم بصحّة صوم ألمريض بمجرّد أعتقاد 
عدم ألضرر، بل لابدّ أ مّا من ألحكم بالبطلان جزماً، أ و لا أ قلّ من ألاحتياط 

 .(1)أللزومي كما صنعه في ألمتن
ما ورد في كلام ألايرأد ألخامس: ما ذكره شيخنا ألاستاذ "قده" من أ ن 

ألسيد ألخوئي "قده" من أ نه لا تنافي بين ألحرمة غير ألوأصلة للمسبب مع 
وجوب سببه ألتوليدي غير متجه، فان ثبوت ألحرمة ألوأقعية للمسبب في 
مورد ألجهل ألبسيط دون ألجهل ألمركب و ألغفلة، ينشا  من غرض ألزأجرية 

يف غير ألوأصل أ يضا عن ألفعل و لو بدأعي حسن ألاحتياط، فان ألتكل
لايخلو عن دأع ألتحريك ألى متعلقه، حيث يكفي في أمكان ألتحريك 

______________________ 
مام ألخوئي ج - 1  496ص  21 موسوعة ألا 
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ألتفات ألمكلف وهو موجود في موأرد ألجهل ألبسيط بالوأقع، بخلاف 
موأرد ألجهل ألمركب ألذي لايحتمل ألمكلف فيه ثبوت ألتكليف وأقعا، 

متعلقه، مع  فلا يجتمع ألتكليف في موأرد ألاحتمال بدأعي ألتحريك ألى
ثبوت دأعي ألتحريك من ألمولى ألى ضده، فان أمكن ألترتب بينهما فهو 

 وألا وقع بينهما ألتعارض.
أقول: ما ذكر من أستحالة ثبوت دأعي ألتحريك ألى ألضدين، ففيه أنه 
أذأ فرض وجود ألمندوحة، كما لو كان ألوضوء بماء بارد سببا للضرر 

دم تزأحم في ألبين، و أ ما لو فرض عدم ألمحرم، فلاأ شكال في ألمسا لة لع
ألمندوحة كما لو كان ألوضوء مطلقا سببا للضرر ألمحرم، فلامجال فيه 
لحسن ألاحتياط مع فرض تنجز ألا مر بالوضوء أو ألحج ألنيابي، ألا على 

 نحو ألترتب.
وبالجملة أن ألغرض من ألتكليف وأن كان هو ألتحريك على تقدير 

كونه موردأ لحسن ألاحتياط، وهذأ منتفٍ في مورد ألاحتمال، لكنه مقيد ب
 ألتزأحم مع وأجب أ خر منجز.

ما قد يورد على ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من  الايراد السادس:
كون جريان "لا ضرر" في حال ألجهل بالضرر خلاف ألامتنان، با نه يتحقق 
ألامتنان في رفع ألوجوب في فرض تركه للوأجب، و حيث يستحيل 

صاص رفع ألوجوب بحال ترك ألوأجب، لا نه يعني أختصاص ألوجوب أخت
في حال ألجهل بالضرر بفرض أتيان ألوأجب و هذأ من طلب ألحاصل، 
فلابد من شمول رفع ألوجوب في حال ألجهل بالضرر لفرض ألاتيان 
بالوأجب أيضا، لكونه لازما عقليا للدليل ألحاكم، و دعوى أ ن أللازم 

لقاعدة في فرض ألاتيان بالوأجب أيضا عدم جريانها ألعقلي لعدم جريان أ
في فرض ترك ألوأجب لنفس ألبرهان على عدم ألفصل غير متجه، فان عدم 

 جريانها من باب قصور دليل ألقاعدة لا دلالته على ألعدم.
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 ويمكن ألجوأب عن ذلك بوجهين:
أن ألظاهر كون مقصود ألسيد ألخوئي "قده" أ ن ألضرر حيث يترتب  -1
فعل هذأ ألوأجب دون تركه، فلا يلحظ في جريانه فرض ألترك، و رفع  على

 ألوجوب في فرض ألفعل مع ألجهل بضررية ألفعل خلاف ألامتنان.
يمكن أ ن يقال في تقريب عدم جريان "لا ضرر" في مورد ألجهل  -2

بالضرر، أن ألوجوب في هذأ ألحال ليس هو ألمنشا  للضرر، فان ألضرر ينشا  
رر، و لا ينشا من ألوجوب، و لذأ حتى لو قال ألمولى يجب عن جهله بالض

ألوضوء على غير ألمريض، فتارة يعتقد ألمريض أ نه ليس بمريضٍ، سوف 
يقع في ألضرر نتيجة جهله بمرضه، فرفع وجوب ألوضوء عنه لا يؤثر في 
رفع ألضرر، فلا يشمله "لا ضرر"، نعم يمكن رفع ألضرر عنه برفع وجوب 

كل مكلف مريضا كان أو غيره، ولكنه مما لا مجال  ألوضوء رأ سا من
 لاستفادته من "لا ضرر".

و أ خرى يشك في تحقق ألضرر،فان أريد نفي ألضرر عنه مطلقا با ن يقال 
يجب ألوضوء على من لا يشك في تضرره من ألوضوء، وأن لم يكن ضرريا 

عا، وأقعا، فهذأ مما لا يستفاد من قاعدة لا ضرر، لا ن موضوعه ألضرروأق
وأن كان رفع وجوب ألضرر عنه مقيدأ بفرض تحقق ألضرروأقعا، فلا يفيد 

 مع وجود ألاستصحاب ألنافي لتحقق ألضرر.
أن هذأ ألاستصحاب على فرض تحقق ألضرر وأقعا حكم  ان قلت:

ظاهري ضرري، حيث أن ألمكلف لا جله يتوضا  وبذلك يقع في ألضرر، 
اب مشروطا بموأفقته للوأقع أ ي فيشمله دليل لا ضرر، وأ ما جريان ألاستصح

عدم ألضرر وأقعا فغير معقول، لا نه ليس قابلا للوصول، على أ نه لا يمنع من 
 جريان ألبرأءة بعد عدم وصول جريانه بالفعل.

أن ظاهر دليل لا ضرر ثبوت قضية شرطية وهي أ نه أذأ لزم ضرر  قلت:
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ق ألشرط لا من ناحية ألحكم ألشرعي فيرتفع ألحكم، وألاصل ألنافي لتحق
ينافي ألقضية ألشرطية، وعليه فلا مانع من جريان أستصحاب عدم ألضرر 
في مورد ألشك في نحقق ألضرر فيلزم موأفقة ألحكم ألمشكوك كونه 

 ضرريا.
أ ضف ألى ذلك أ نه في مثال ألوضوء أن لم يجر ألاستصحاب فمقتضى 

جمالي هو لزوم ألاحتياط بالجمع بين ألوضوء وألتيمم ، ومعه فلا أثر ألعلم ألا 
 لعدم جريان أستصحاب عدم ألضرر في ألوضوء في أنتفاء ألضرر.

 ألله عبد أ با سا لت: قال ألا سدي كليب معتبرة على أ ن مقتضى مثل
 كان أ ن قال بالصلاة يصنع كيف كسيرأ كان أ ذأ ألرجل عن( ألسلام عليه)

 ألله عبد أ با سا لت: قال ألا سدي كليب معتبرة فليمسح نفسه على يتخوف
 كان أ ن قال بالصلاة يصنع كيف كسيرأ كان أ ذأ ألرجل عن( ألسلام عليه)

، كون وجوب ألطهارة (1)وليصل   جبائره على فليمسح نفسه على يتخوف
مع عدم ألخوف ألاضطرأرية كالوضوء ألجبيري تابعا لصدق خوف ألضرر و 

ورد من لابد من ألعمل بالوظيفة ألاختيارية، وفي ألضرر ألمالي يكفي ما 
 قوله "أني أ خاف عليك أللص فتيمم".

و كيف كان فقد تبين بذلك عدم تمامية ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" 
من أ ن مقتضى ألاستناد ألى "لا ضرر" عدم ألتفصيل بين ألعلم بالضرر و 

 ألجهل به.
و أ ما ما ذكره من أ ن قاعدة لا ضرر أنما ترفع ألحكم ألضرري ألوأصل 

و قلنا بجريان لا ضرر لنفي وجوب ألحجّ ألموجب لضرر ألى ألمكلف، فل
مالي زأئد على ألمتعارف، فلابد من ألتفصيل بين علمه باستطاعته، و بين 
جهله بها، فيرتفع وجوب ألحج عنه في ألفرض ألاول دون ألثاني، ففيه أ ن 

______________________ 
 465ص  1 وسائل ألشيعة ج - 1
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معناه كون وجوب ألحج عليه مغيى بعدم ألعلم به، و هذأ و أن كان معقولا 
، لكنه غير عرفي، مضافا ألى كون (1)محقق ألاصفهاني "قده"خلافا ل

ألظاهر من "لا ضرر" بناء على مسلك ألنفي نفي أمر ألشارع بالفعل 
 ألضرري و أن كان هذأ ألامر غير وأصل ألى ألمكلف.

على أ نه لو ثبت عدم ألتزأم ألفقهاء بصحة ألوضوء ألموجب للضرر ألبدني 
ضوء لولا ألضرر، فغايته أستنادهم في عند جهل ألمكلف بوجوب هذأ ألو

نفي وجوب ألوضوء ألضرري ألى دليل أ خر زأئدأ على قاعدة لا ضرر، و لا 
 يعني عدم أستنادهم ألى هذه ألقاعدة أصلا.

 ثم أنه: حكي عن ألمحقق ألنائيني "قده" أ نه ذكر مطلبين:
أنه مع أرتفاع وجوب ألوضوء ألضرري بقاعدة لا  المطلب الا ول:

و ذلك في -ضرر، و كذأ أرتفاع وجوب ألوضوء ألحرجي بقاعدة لا حرج 
فلابد من ألحكم ببطلان ألوضوء، حيث أن  -مورد ألعلم بالضرر و ألحرج

ألا ية ألكريمة قسمت ألمكلف ألى وأجد ألماء و فاقده و أ نه يجب على 
ب على فاقد ألماء أ ن يتيمم، و ألتقسيم قاطع وأجد ألماء أ ن يتوضا  و يج

للشركة، فلا يمكن ألحكم بصحة ألوضوء في فرض ألحكم بصحة ألتيمم، 
فان ألحكم بصحة ألوضوء عند ألحكم بصحة ألتيمم يستلزم كون ألمكلف 

 .(2)وأجدأ للماء و فاقدأ له، و هو محال
، لكن لا و فيه أ ن لا ضرر و لا حرج و أن كانا يرفعان وجوب ألوضوء

يعني ذلك أخرأج موردهما عن وأجد ألماء و أدرأجه في موضوع من وجب 

______________________ 
و محصل كلامه أ نه يمتنع جعل حكم مغيى بعدم وصوله،  95ص3رأجع نهاية ألدرأية ج - 1

فان فعلية ألحكم تكون بصيرورته دأعيا لزوميا للمكلف نحو ألفعل، فتتوقف على ألوصول، فاذأ 
 بدأعي باعثيته. فرض زوأله بوصوله فيستحيل جعله 

 396ص2أجود ألتقريرأت ج - 2
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عليه ألتيمم، و هو فاقد ألماء، و لا يخفى أ ن لازم ما ذكره بطلان وضوء 
من كان يقع من ألوضوء في ألضرر ألمالي، وهو غير ما ألتزمنا به من بطلان 

 وضوء ألمريض.
ذأ أعتقد ألمكلف كون نسب ألى ألمشهور أ نه أ   المطلب الثاني:

أستعمال ألماء مضرأ، فتيمم وصلى، ثم أنكشف ألخلاف بعد خروج 
ألوقت، حكم بصحة تيممه و صلاته، و ذكر في وجهه أ ن موضوع ألتيمم 
من لم يتمكن من أستعمال ألماء، من جهة أ ن ألمريض قد قي د في أ ية 

ماء وجدأنا ألتيمم بما أذأ لم يجد ألماء، و حيث يكون ألمريض وأجدأ لل
فالمرأد منه من كان عاجزأ عن ألوضوء شرعا، وهذأ ألقيد كما يوجب 
ألتضييق باختصاصه بالمريض ألذي يوجب وضوءه ألضرر ألمحرم، كذلك 
يوجب ألتوسعة فيشمل غير ألمريض أذأ عجز عن ألوضوء، ولو من جهة 
تخيله حرمة ألوضوء عليه لاعتقاده أنه مريض، و هكذأ من تخيل عدم 

د ألماء عنده، فان ألذي يكون دأعيا و محركا أنما هو ألوجود ألعلمي وجو
نسان عطشا لتخيله  للشيء، دون وجوده ألوأقعي، ومن هنا قد يموت ألا 
 عدم وجود ألماء عنده، و عليه فالموضوع محرز بالوجدأن، فيصح تيممه.

و قد قبل ألسيد ألخوئي "قده" هذأ ألكلام، و أنما ذكر أ نه مبني على 
مة ألاضرأر بالنفس، و لا دليل عليها باطلاقها، و عليه فمن يعتقد كون حر

ألوضوء سببا للضرر غير ألمحرم، فانه يتمكن من أستعمال ألماء، غاية ألا مر 
أنه يعتقد ترخيص ألشارع له بترك ألوضوء و ألاكتفاء بالتيمم أ رفاقا وأمتنانا، 

ذأ أنكشف عدم ألضرر ينكشف بطلان ألتيمم وعدم ت رخيص ألشارع فيه فا 
 من أ ول ألا مر.

خبار ولكن وردت في  هذأ هو مقتضى ألقاعدة مع قطع ألنظر عن ألا 
ذأ ثبت جوأز  ألمقام روأيات تدل على جوأز ألتيمم بمجرد خوف ألضرر، فا 
ألتيمم مع ألخوف ألمنطبق على مجرد ألاحتمال ألعقلائي بمقتضى هذه 
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بصحة ألتيمم من جهة كون  ألروأيات ثبت جوأزه مع أعتقاد ألضرر، فيحكم
 .(1)ألخوف أو أعتقاد ألضرر تمام ألموضوع لجوأز ألتيمم بمقتضى ألروأيات

 أقول: هنا نكات:
قد مر أ ن ألظاهر من قوله "فلم تجدوأ ماءأ" في ألا ية  النكتة الاولى:

كونه قيدأ لقوله "أو على سفر..." فمن كان مريضا أ ي يضر به ألوضوء 
ن لم يكن ألضرر بالغا حد ألحرمة، نعم ألانصاف أن فيجب عليه ألتيمم، وأ

ألعرف يفهم من مشروعية ألتيمم في حق فاقد ألماء أ نه يلحق به من لم 
يتمكن من ألوضوء به تكوينا أو شرعا لتنجز حرمته عليه، فيتم ما ذكرأه في 

 توهم ألاضرأر ألمحرم.
ف ألضرر أن ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من كون خو النكتة الثانية:

تمام ألموضوع للتيمم، فقد أختلفت كلماته في ألفقه في ذلك، فقد ذكر 
في بحث وضوء ألجبيرة كون خوف ألضرر تمام ألموضوع للحكم ألوأقعي، 
حيث قال: أن ألموضوع لجوأز ألوضوء مع ألجبيرة هو ألكسير أو ألجريح 

 عبد أ با سا لت: قال ألا سدي كليب ألذي يخاف من ألضرر، ففي معتبرة
 أ ن قال بالصلاة يصنع كيف كسيرأ كان أ ذأ ألرجل عن( ألسلام عليه) ألله
، وعليه فمن أعتقد (2)وليصل   جبائره على فليمسح نفسه على يتخوف كان

 فجبره، يده سرألضرر ثم تبين عدم ألضرر صح منه ألجبيرة، نعم لو تخيل ك
وتوضا  مع ألجبيرة ثم أنكشف عدم ألكسر، فيحكم ببطلان وضوءه،  بجبيرة

لا ن ألموضوع لجوأز ألجبيرة أ و غسل ألا طرأف هو ألكسر ألفعلي أو 
ألسابق، بضم خوف ألضرر، وأ ذأ أعتقد عدم ألضرر فتوضا  ألوضوء 
 ألاختياري، ثمّ أنكشف ألضرر لكسر أ و جرح صحّ وضوءه، لا ن ألموضوع

______________________ 
  557ص2مصباح ألاصول ج - 1
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 .(1)وض أعتقاده عدم ألضرروألمفر ألضرر خوف هو
أ ن ألظاهر من ألخوف هو ألطريقية و لكن ذكر في بحث ألوضوء 

في بحث ألتيمم أن ألظاهر من ، و ذكر (2)ألمحضة، كما في ألظن و أليقين
ألروأيات أ ن موضوع وجوب ألتيمم أ نما هو خوف ألضرر، ولكن لا على 

قعي، أ عني به ألضرر وجه ألموضوعية، بل على وجه ألطريقية أ لى ألضرر ألوأ
ألوأصل للمكلف، ومع ألجهل بالضرر وعدم خوفه منه لا يكون ألضرر 
وأصلاً ألى ألمكلف، فلا ينتقل فرضه أ لى ألتيمم، فلابدّ من ألحكم بصحة 

 .(3)وضوئه
و أن كان ما ذكره هنا من ظهور ألخوف في كونه تمام ألموضوع لجوأز 

ألروأيات كفاية خوف ألضرر على ألنفس ألتيمم غير بعيد، فانه يستفاد من 
أبي نصر عن ألرضا   في جوأز ألتيمم، ففي صحيحة أ حمد بن محمد بن

)عليه ألسلام( في ألرجل تصيبه ألجنابة وبه قروح أ و جروح، أ و يكون 
يخاف على نفسه ألبرد، فقال: لا يغتسل، يتيمم، وكذأ صحيحته ألا خرى 

ليه ألسلام( في ألرجل تصيبه عن دأود بن سرحان عن أ بي عبد ألله )ع
ألجنابة وبه جروح أ و قروح، أ و يخاف على نفسه من ألبرد، فقال لا يغتسل 

 .(4)ويتيمم
وفي روأية دأود ألرقي قال: قلت لا بي عبد ألله )عليه ألسلام( أ كون في 
ألسفر فتحضر ألصلاة وليس معي ماء ويقال أ ن ألماء قريب منا أ  فا طلب 

نا وشمالا قال لا تطلب ألماء ولكن تيمم، فا ني ألماء وأ نا في وقت يمي
 أ خاف عليك ألتخلف عن أ صحابك، فتضل ويا كلك ألسبع.

______________________ 
مام ألخوئي ج - 1    208ص  6 موسوعة ألا 
مام ألخوئي ج - 2  121ص  10 موسوعة ألا 
مام ألخوئي ج - 3  356ص  5 موسوعة ألا 
  348ص  3 وسائل ألشيعة ج - 4
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وكذأ روأية ألحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن ألوشاء عن حماد 
بن عثمان عن يعقوب بن سالم قال: سا لت أ با عبد ألله )عليه ألسلام( عن 

يق ويساره غلوتين أ و نحو رجل لا يكون معه ماء وألماء عن يمين ألطر
 .(1)ذلك، قال لا أ مره أ ن يغرر بنفسه فيعرض له لص أ و سبع

ضرار بالنفس في  حرمة الا 
أن ألسيد ألخوئي "قده" ذكر في مقام ألاشكال على  النكتة الثالثة:

ذكر ألشيخ ألا نصاري مبنى ألمشهور من حرمة ألاضرأر بالنفس أ نه و أن 
ضرأر "ره" في رسالته ألمعمولة في قا ضرأر بالنفس كالا  عدة لا ضرر أن ألا 

بالغير محرم بالا دلة ألعقلية و ألنقليةّ، لكن ألتحقيق عدم ثبوت ذلك على 
أ طلاقه، أ ي في غير ألتهلكة و ما هو مبغوض في ألشريعة ألمقدسة كقطع 
نسان بماله با ن  ألا عضاء و نحوه، فان ألعقل لا يرى محذورأ في أ ضرأر ألا 

سرأف و كيف يشاء بد  يصرفه أع من ألدوأعي ألعقلائية ما لم يبلغ حد ألا 
ألتبذير، و لا بنفسه با ن يتحمل ما يضر ببدنه فيما أ ذأ كان له غرض 
عقلائي، بل جرت عليه سيرة ألعقلاء، فانهم يسافرون للتجارة مع تضررهم 
من ألحرأرة و ألبرودة، بمقدأر لو كان ألحكم ألشرعي موجبا لهذأ ألمقدأر 

ان ألحكم ألمذكور مرفوعا بقاعدة لا ضرر، و كذأ ألنقل لم من ألضرر لك
ضرأر بالنفس، ثم تعرض لذكر روأيات قد يستدل بها  يدل على حرمة ألا 

 .(2)على حرمته، وأجاب عنها
أقول: ما ذكره من عدم قيام دليل على حرمة ألاضرأر بالنفس مطلقا هو 

 و هي: ألصحيح، فان غاية ما أستدل به عليها عدة من ألروأيات

______________________ 
 342ص  3 وسائل ألشيعة ج - 1
 541ص 2مصباح ألاصول ج  - 2
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ما روأه في ألكافي عن محمد بن يحيى، عن أ حمد بن  الرواية الاولى:
محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أ بي 
عبدألله، عن أ بيه )عليهما ألسلام(، قال: قال: قرأ ت في كتاب علي )عليه 

صار ألسلام( أ ن رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( كتب بين ألمهاجرين و ألان
ومن لحق بهم من أ هل يثرب، أ ن ألجار كالنفس غير مضار و لا أ ثم، 

 .(1)وحرمة ألجار على ألجار كحرمة أ مه 
و ألظاهر تمامية سند ألروأية، فان طلحة بن زيد و أن لم يوثق صريحا، 

 .(2)لكن ذكر ألشيخ ألطوسي "ره" أ ن كتابه معتمد
ي حرمة ألاضرأر يقتضي و أ ما دلالتها فبتقريب أ ن تشبيه ألجار بالنفس ف

ضرأر بالنفس أيضا حرأما.  أن يكون ألا 
أن ألظاهر كون وجه ألتشبيه هو كون عدم ألاضرأر بالنفس  اولاً:وفيه 

جبليا، لا حرأما شرعا، نظير قوله "أ حب لاخيك ما تحب لنفسك"، و 
ضرأر  ضرأر بالجار حرأم مطلقا، بينما أ ن ألا  يشهد على ما ذكرناه أ ن ألا 

محرما مطلقا، فان ألاضرأر بالنفس لا يعني خصوص ألاضرأر  بالنفس ليس
بالبدن، فانه لو أضر بماله فيصدق أ نه أضر بنفسه "به خودش ضرر زد"، 
على أ نه يلزم في ألتشبيه أ ن يكون ألحكم في ألمشبه به أوضح و أ جلى من 

 ألمشبه، مع أن ألمقام بالعكس، حيث أن حرمة ألاضرأر بالجار أوضح.
يحتمل أ ن تكون جملة "غير مضارّ"حالا من ألجار، بمعنى أن  و ثانياً:

 ألجار حرمته كحرمة ألنفس ما لم يكن مضارّأ، و عليه فلا ترتبط بالمقام.
أن حرمة ألضرأر لا تستلزم حرمة ألاضرأر، لاحتمال كونه تعمد  وثالثا:

______________________ 
  126ص 12وسائل ألشيعة ج - 1
 149ألفهرست ص - 2
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ألاضرأر، أ ي يكون دأعيه من ألفعل هو ألاضرأر، فلا يشمل ما لو أ عطى 
 مثلا من شخص أ خر لغرض مالي أو أنساني. كليته

ضرأر بالنفس على ما لو كان يحصل  و رابعا: قد مر ألمنع عن صدق ألا 
نفع مقابل أيرأد ألنقص على ألبدن، فان ألاضرأر بالنفس ليس بمعنى 

 ألاضرأر بالبدن.
ضرأر  الرواية الثانية: "لا ضرر و لا ضرأر" أ ما بتقريب أ ن جوأز ألا 

فيرفعه "لا ضرر"، بناء على مسلك ألنفي، أو بتقريب  بالنفس حكم ضرري
أ ن مفاد "لا ضرر" أو "لا ضرأر" هو ألنهي عن ألاضرأر و يشمل ألاضرأر 

 بالنفس.
وفيه أ ن جوأز ألاضرأر أنما يكون حكما ضرريا في ما أ ذأ كان ألاضرأر 
رأدة في مقابل من يريد ألحاق  متوجها أ لى ألغير، حيث يكون مسلوب ألا 

به، فلو رخص فيه ألشارع فيصدق أنه حكم نشا  منه ألضرر على ألضرر 
ألغير، بل لا يبعد أ ن يقال أن ألشارع بهذأ ألحكم أضر بالناس، أ ما لو كان 
ضرأر متوجها ألى ألنفس فلا يكون ضرريا عرفا، لعدم كونه مسلوب  ألا 
ردة، فيكون ألضرر ناشئا من أرأدته، ولذأ لا يصدق ألضرر على جوأز  ألا 

 ف ألمالك ماله.أتلا
و أ ما تحريم ألاضرأر فهو منصرف ألى ألاضرأر بالغير كتحريم ألقتل و 
ألظلم، على أ نه لم يعلم كون لا ضرر نهيا أو أ ن ألضرأر بمعنى ألاضرأر، 

 فلعله بمعنى تعمد ألاضرأر.
ما في ألكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،  الرواية الثالثة:

عن أ بيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن  وعن علي بن أبرأهيم،
عبد ألله، عن بعض أصحابنا، عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام(، وعن عدة 
من أصحابنا، عن أ حمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن أسلم، عن 
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عبد ألرحمان بن سالم، عن مفضل بن عمر، قال: قلت لابي عبد ألله 
لله فدأك لم حرم ألله ألخمر وألميتة وألدم )عليه ألسلام(: أخبرني جعلني أ

ولحم ألخنزير ؟ قال: أن ألله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل 
لهم ما سوأه من رغبة منه فيما حرم عليهم، و لا زهد فيما أحل لهم، ولكنه 
خلق ألخلق، فعلم ما تقوم به أبدأنهم، وما يصلحهم، فا حلهّ لهم وأباحه، 

ليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنها هم عنه وحرمه تفضلا منه ع
عليهم... و أ ما ألميتة فانه لا يدمنها أ حد أ لا ضعف بدنه، ونحل جسمه، 

 ووهنت قوته، وأنقطع نسله، و لا يموت أ كل ألميتة أ لا فجا ة.
وروأه ألصدوق في ألا مالي عن محمد بن ألحسن، عن ألصفار، عن 

ماعيل بن بزيع، عن محمد بن محمد بن ألحسين، عن محمد بن أس
 عذأفر، عن أ بيه، عن أ بي جعفر )عليه ألسلام(.

وروأه ألبرقي في )ألمحاسن( عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، 
 عن عبد ألرحمن بن سالم، وعن محمد بن علي، عن عمرو بن عثمان.

رسال، و جهالة حال محمد بن أسلم  و سند ألروأية ضعيف من جهة ألا 
طمينان بالصدور من تعدد ألا سانيد، و وعذأفر  وغيرهما، أ لا أن يحصل ألا 

 لكنه مشكل.
و أ ما دلالتها فقد أورد عليها ألسيد ألخوئي"قده" يا ن ألمستفاد منها كون 
ألاضرأر في جملة من ألاشياء حكمة لتحريمها، و ألشاهد على ذلك أ ن 

هذه ألروأية، ألضرر لو كان علة للتحريم أستفيد عدم حرمة ألميتة من نفس 
ن ألمذكور فيها ترتب ألضرر على أ دمانها، فيلزم عدم حرمة ألميتة من غير  لا 
ذأ  ألادمان، مع أ نا نقطع بعدم كون ألميتة بجميع أقسامها مضرة للبدن، فا 
ذبح حيوأن أ لى غير جهة ألقبلة، فهل يحتمل أ ن يكون أكله مضرأ بالبدن 

ير مضر مع عدم ألتعمد في مع ألتعمد في ذبحه أ لى غير جهة ألقبلة، وغ
ذلك، أ و يحتمل أ ن يكون مضرأ في حال ألتمكن من ألاستقبال وغير مضر 
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في حال ألعجز عنه، بل يلزم حرمة ألا شياء ألتي وردت ألروأيات في ترتب 
ألضرر عليها كتناول ألجبن في ألنهار وأدمان أكل ألسمك وأ كل ألتفاح 

ألاشربة، فرأجع أبوأب  ألحامض أ لى غير ذلك مما ورد في ألاطعمة و
ألاطعمة و ألاشربه من ألوسائل، مع أنه لا خلاف و لا أ شكال في جوأز 

 .(1)أكله
و فيه أ نه لو قيل "أ نما حرمت ألميتة لانها مضرّة" ثم أريد أ ثبات حرمة 
مطلق ألمضرأت بهذأ ألكلام، لكان لما ذكر مجال، لكن ألموجود في 

بالبدن، وليس فيه من ألحكمة أ و ألعلة أثر، و ألروأية أ نما هو تحريم ما يضرّ 
أنما ألمشكلة في كيفية تطبيق تحريم ألمضرأت على ألميتة ونحوها من 
جهة عدم ألضرر في بعض موأردها، فيمكن أ رأدة غالب موأرد ألميتة أ و 
فرض أدمان أكلها، و أ ما وجود ألمضرّأت في بعض ألافعال ألمباحة فيمكن 

جابة عنها با ن ألضر ر فيها يسير لا يعتنى به عند ألعقلاء، فالمهم هو ألا 
 ألاشكال ألسندي.
معتبرة زيد ألشحام عن أ بي عبدألله )عليه ألسلام( أن  الرواية الرابعة:

رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجة 
ه عليها، ألودأع، أ لى أ ن قال: أ لا من كانت عنده أ مانة فليؤدها أ لى من أئتمن

فانه لا يحل دم أ مرئ مسلم و لا ماله أ لا بطيبة نفسه، و لا تظلموأ أ نفسكم 
، بتقريب أ نه يصدق ألظلم على ألنفس على (2)و لا ترجعوأ بعدي كفارأ

 ألاضرأر به.
وفيه منع ألصغرى وألكبرى، أ ما ألكبرى: فلوضوح أ ن ألمستفاد من 

ن يكونوأ أشدأء على ألروأية ألنهي عن ظلم ألمسلمين بعضهم بعضا با  

______________________ 
  549ص2مصباح ألا صول ج - 1
  10ص29وسائل ألشيعة ج  - 2



 153 ............................................... قاعدة لا ضرر

أ نفسهم، و لو فرض ظهورها في ألنهي عن ألظلم على ألنفس فلا يظهر منها 
 عرفا أكثر من ألنهي عن ألكفر و أرتكاب ألمعاصي.

ضرأر بها هي ألعموم  و أ ما ألصغرى: فلان ألنسبة بين ألظلم بالنفس و ألا 
 ا.من وجه، فلو كان له دأع عقلائي في ألاضرأر بالنفس لم يكن ظلم

فلم يتم دليل على حرمة ألاضرأر بالنفس باطلاقها، نعم لا أشكال في 
 حرمته في ألجملة، و هنا توجد قولان:

ما ذهب ألبه ألسيد ألخوئي "قده" من حرمة ما صدق عليه ألقاء  -1
ألنفس في ألتهلكة لقوله تعالى "و لا تلقوأ بايديكم ألى ألتهلكة" و لا 

عضاء ألرئيسية أو فسادها، و هو صحيح، يصدق ذلك ألا على مثل قطع ألا
و لا وجه لما قد يقال من أنصرأف ألا ية ألى ألتهلكة ألا خروية و ألعقاب، و 
قد أختار نظير ذلك بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله"، حيث قال أن ألضرر 
ألمحرم هو ألذي يبلغ حد ألاتلاف و بلحقه ما يوجب فساد عضو من 

 .(1)ألاعضاء
ضرأر ألبالغ  هذأ و قد أستدل ألسيد ألخوئي "قده" على مختاره بكون ألا 

 .(2)حد قطع ألاعضاء مما نقطع بعدم رضى ألشارع به
و يقرب من هذأ ألقول ما ذهب أليه بعض ألاجلاء "دأم ظله" من حرمة 
ما يوجب فساد ألبدن أستنادأ ألى ما روأه ألصدوق في ألعلل و عيون ألاخبار 

عن ألرضا )عليه ألسلام( فيما كتب أ ليه من باسانيده عن محمد بن سنان، 
جوأب مسائله: وحرمت ألميتة، لما فيها من فساد ألابدأن و ألافة، ولما 
أرأد ألله عزوجل أن يجعل تسميته سببا للتحليل وفرقا بين ألحلال وألحرأم، 

 (3)وحرم ألله ألدم كتحريم ألميتة، لما فيه من فساد ألابدأن
______________________ 

 271ص2ألعروة ألوثقى ج - 1
 114ص10موسوعة ألامام ألخوئي ج - 2
   102ص24وسائل ألشيعة ج  - 3
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ن حكمة لتحريم ألميتة، و لذأ لا تكون و قد ذكر أ ن هذأ و أن كا
مخصصة لها بفرض تحقق فساد ألبدن، لكن ألصحبح أ ن ألحكمة عرفا 
معممة للحكم كالعلة، و قد تبع في ذلك بعض ألاعلام "قده" من 
أساتذته، و هو غيربعيد، ألا أ ن ألمهم ضعف سند ألروأية عندنا، لا جل 

 محمد بن سنان.
"قده" من حرمة ألاضرأر ألبالغ حد ألجناية ما أختاره شيخنا ألاستاذ  -2

على ألنفس، فان كان مستنده ما تقدم من حرمة ألظلم على ألنفس فقد 
عرفت ما فيه، و ألا فلم نظفر بما يدل عليه، و أ ما ألعلم بمذأق ألشارع فهو 
لما كان دليلا لبيا فلا محالة يقتصر على ما نعلم بعدم رضاه وهو غير 

حسان أ لى حاصل فيما كان قطع  ألا عضاء غير ألرئيسية بغرض عقلائي، كالا 
 ألغير أ و ألحاجة أ لى ثمنها، ونحو ذلك.

 تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
من ألفروع ألتي ذكر ألمحقق ألعرأقي "قده" أ ن ألفقهاء  الفرع الثاني:

طبقوأ فيها كبرى "لا ضرر" هو ألمعاملات ألضرريةّ كبيع ألغبن و بيع 
عض ألصفقة و تخلفّ ألوصف و ألشرط، فذكر أ نه قد قرّر ألمعيب و تب

 ثبوت ألخيار فيها بتقريبين:
أ نّ مرجع ألجميع أ لى شرط ضمني موجب لثبوت حقّ  ا حدهما:

للمشروط له، فتفويت مثل هذأ ألحقّ ضرر عليه، فدليل لا ضرر موجب 
 لجبر هذأ ألضرر بالخيار.

كذأ ألعيب و ألرؤية، و أ نّ مرجع ألغبن أ لى ضرر ماليّ، و ه ثانيهما:
، و  مرجع تبعيض ألصفقة و تخلفّ ألشرط أ لى ضرر غرضي ناش عن نقضه

يلحق بهما بعض موأرد ألعيب و ألرؤية أ يضا ألتي ليس فيها جهة نقص 
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 ماليّ.
و لكن لا يخفى ما في هذأ ألتطبيق أ يضا بوجهيه، أ ذ أ رجاع ألجميع أ لى 

ن قبيل تخلفّ ألدأعي غير ء ينكر، بل ألباب م ألشرط ألضمني أ وّل شي
ألمنتج في ألمعاملات شيئا، كما أ نّ أ طلاق ألضرر على مجرّد نقض ألغرض 

 و تخلفّ ألمرأد أ يضا ممنوع.
قاعدة لا ضرر فيها ليس أ لاّ نفي أللزوم، و غايته  على أ ن نتيجة ألعمل ب

سقاط أو  أ ثبات ألسلطنة على ألفسخ، و مثل ذلك لا يفيد حقّا قابلا للا 
فيظهر أ ن ألا صحاب لم يستندوأ في أثبات ألخيار في هذه ألموأرد  ألارث،

ألى قاعدة لا ضرر، بل كان لهم أدلة أ خرى، و أنما ذكروأ ألقاعدة كعنوأن 
 .(1)مشير ألى تلك ألا دلة ألمتناسبة مع كل مورد

أقول: ما ذكره من أ ن تلك ألموأرد ألتي ألتزم فيها بالخيار ليست من 
ضمني و أنما هو مجرد تخلف ألدأعي ألذي لا يفيد موأرد تخلف ألشرط أل

ألخيار أبدأ، ففيه ألفرق بين ألدأعي ألنوعي و ألدأعي ألشخصي، فان ألاول 
يوجب أشترأط ألخيار على تقدير تخلفه كما سيا تي توضيحه، و تخلف 
ألدأعي في هذه ألموأرد من قبيل تخلف ألدأعي ألنوعي ، و بناء عليه يكون 

يه من باب ألضرر، فان في ألزأم ألمشتري مثلا بقبول بعض تطبيق ألضرر عل
ألمبيع مع أ نه أقدم على شرأءه منضما ألى ألبعض ألا خر ضررأ عليه عرفا بعد 
تخلف غرضه ألنوعي، و هذأ يختلف عن تخلف ألغرض ألشخصي، كما 
أ ذأ أشترى مقدأرأ من ألا دوية بقصدألتدأوي ثم برئ وبقي مقدأر منها فلا 

رأ عليه، هذأ و قد يطبق قاعدة لا ضرر فيه من ناحية ثبوت يعد هذأ ضر
حق ألخيار له عقلاءً، فيكون عدم أمضاء هذأ ألحق شرعا أضرأرأ له لكونه 

 تضييعا لحقه ألعقلائي، و سيا تي ألكلام فيه.

______________________ 
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و من جهة أ خرى أنا لم نجد في كلمات ألقدماء ألتمسك لاثبات مثل 
ورد ذلك في ألتذكرة و لكنه ذكر  خيار تبعض ألصفقة بنفي ألضرر،، نعم

 .(1)أ ن تبعض ألصفقة يوجب نقص قيمة ألباقي، و هذأ أضرأر
و أ ما ما ذكره في مثل خيار ألغبن من أ نه و أن كانت تجري قاعدة لا 
ضرر لنفي لزوم بيع ألغبن كى ينفى به ألضرر ألمالي على ألمغبون، و لكن 

اط أو ألارث، فقد ذكر لا يثبت بها كون جوأز ألفسخ فيه قابلا للاسق
ألمحقق ألخرأساني"قده" مثله حيث قال أن غاية ما تدل عليه ألقاعدة هو 
جوأز ألفسخ وهو أ عم من حق ألخيار ضرورة أ ن عدم وجوب ألوفاء عليه، 

 .(2)لا يقتضي ثبوت حق له، يسقطه ويصالح عنه ويورث، كما هو وأضح 
اعدة لا ضرر يمكن أثبات و لكن يرد عليه أ نه بعد نفي لزوم بيع ألغبن بق

 كونه قابلا للاسقاط باحد ألتقريبات ألتالية:
عدم جريان لا ضرر  -كما سيا تي توضيحه-بعد ما ثبت  التقريب الاول:

لنفي أللزوم فيما رضي ألمغبون حين ألبيع بالغبن، لاقدأمه على ألضرر، 
ن ألرضا فالعرف يلحق ألرضا بالغبن بعد ألبيع بذلك، فانه لا يفرق ألعرف بي

سقاط أ لا سقوط ألخيار  ألمقارن وألرضا ألمتا خر، و لا معنى للقابلية للا 
بالرضا ألمتا خر، هذأ بخلاف موأرد ألجوأز ألحكمي، كجوأز ألهبة، فا ن 

 ألرضا ألمقارن فيها لا يؤثر في سقوط ألجوأز فكذأ ألرضا ألمتا خر.
لة ألاولية أ ن دليل لا ضرر أنما يكون حاكما على ألاد التقريب الثاني:

بمقدأر يرتفع معه ألضرر لا أ كثر، و ألمفروض أ نه لو أرتفع لزوم بيع ألغبن 
قبل ألرضى ألمتا خر من ألمغبون بالبيع بل قبل فوت ألفورية ألعرفية أنتفى 
ألضرر ألناشء من ألحكم ألشرعي عنه، و يتمسك في ما عدأه باطلاق دليل 

______________________ 
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 أللزوم.
جوأز ألفسخ في موأرد ألخيارأت ما قد يقال من أ ن  التقريب الثالث:

ألثابتة عند ألعقلاء في ألمعاملات لما كان حقيا قابلا للاسقاط عند ألعقلاء 
فهذأ يوجب أنصرأف ألدليل ألشرعي ألمثبت لجوأز ألفسخ في موردٍ و لو 

 كان هو عموم دليل لا ضرر ألى كونه حقا قابلا للاسقاط أيضا.
ضرر عن أثبات جوأز ألفسخ لما و هذأ أن كان بمعنى أنصرأف دليل لا 

بعد أسقاط ألمغبون، فهو صحيح و لكنه لا يمنع من أستصحاب بقاء 
ألجوأز لمن لا يرى مرجعية أطلاق دليل أللزوم في مورد خروج فرد عنه في 
زمانٍ )أو في أول أزمنة شمول دليل أللزوم له بناء على ثبوت خيار ألغبن 

لمه بالغبن( و ألشك في دخوله فيه بمجرد بيع ألغبن من دون توقفه على ع
بعد ذلك، و أن كان بمعنى ظهوره في كونه حقا قابلا للاسقاط فلا نسلم 

 به ألا في ألدليل ألخاص على جوأز ألفسخ لا مثل دليل لا ضرر.
ما ذكره ألمحقق ألنائيني"قده" من أ نه يوجد في كل  التقريب الرابع:

عقد ألتزأمان: ألالتزأم بنفس ألعقد، و ألالتزأم ببقاءه و عدم فسخه، وفي 
ألحقيقة يكون ما ل ألالتزأم ألثاني أ لى تمليك ألالتزأم ببقاء ألعقد للطرف 

من  ألا خر، وهذأ ألالتزأم ألثاني يستتبع أللزوم، و ليس أللزوم حكما أبتدأئيا
ألعقلاء أو ألشرع بل هو أمضاء لهذأ ألالتزأم، و ربما لا يمضي ألشارع هذأ 
ألالتزأم، كما في ألخيارأت ألشرعية كخيار ألمجلس و ألحيوأن، و كذأ 
خيار ألغبن، حيث ينكشف من دليل لا ضرر أ ن ألشارع لم يُمضِ ذلك 

زوم ألحقي، و ألالتزأم من ألمغبون، و ينتزع من وجود ألالتزأم و أمضاءه ألل
من عدمه أو عدم أمضاءه ألجوأز ألحقي، في مقابل أللزوم وألجوأز 
ألحكميين أ ي ألحكم ألشرعي باللزوم وألجوأز من دون نظر أ لى ألتزأم 

 ألمتبايعين.
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 و قد أرتضى في ألبحوث هذأ ألتقريب.
و فيه أ ن ألظاهر عرفا كون لزوم ألبيع حكما عقلائيا، أمضاه ألشارع، و 

شا ه ألمتبايعان، و لذأ لو تخيلا أ ن ألبيع عقد جايز مطلقا أو ألى يومٍ أن لم ين
مثلا، لم يخرج ألعقد عن كونه لازما، لكن ألعقلاء تارة يحكمون باللزوم 
سقاط كما في ألنكاح، فيكون أللزوم حكميا، و  على نحو لا يكون قابلا للا 

سقاط، فيكون أ للزوم حقيا، ربما يحكمون باللزوم على نحو يكون قابلا للا 
سقاط، و ألشاهد عليه أ ننا  فاللزوم ألحقي نفس أللزوم ألحكمي مع قابلية ألا 
لا نحسّ بوجدأننا ألعرفي أ ي فرق في أنشاء ألبيع و ألنكاح ألذي ذكر أ ن 

 أللزوم فيه حكمي.
كما أ ن جعل ألخيار يرجع ألى أمر وجودي و هو جعل حق ألخيار، و لا 

لالتزأم ببقاء ألعقد، و ذلك بشهادة يرجع ألى أمر عدمي و هو عدم أ
ألوجدأن، مضافا ألى أ نه بناء على ما ذكره يلزم جريان أستصحاب عدم 
ألالتزأم ببقاء ألعقد في مورد ألشك في شرط ألخيار، و بذلك يثبت ألخيار، 
بعد كونه أ مرأ عدميا، و هذأ خلاف ما عليه ألفقهاء و منهم ألمحقق 

 ريان أستصحاب عدم جعل حق ألخيار.ألنائيني نفسه من ألالتزأم بج
وكيف كان فحينما ثبت ببعض ألوجوه، أ ن جوأز ألفسخ في مورد بيع 
سقاط، فله ألمصالحة عليه، و بذلك يكون مالاً،  ألغبن حقي قابل للا 

 فتشمله عمومات ألارث ألمقتضية لارث ألورثة لما تركه ألميت من مال.
لعدم شمول عنوأن "ما نعم قد يقال با ن صدق ما ترك عليه مشكوك، 

تركه ألميت" للحق ألمتقوم بالميت، فان ألحق يختلف عن ألعين 
ألمملوكة، لبقاء ألعين بعد موت ألمورث، فيصدق بوضوح أ نه مما تركه 
ألميت، بخلاف ألحق، و لذأ يحتمل تقوم خيار ألغبن بالميت، لا نه 

 ألمتضرر، دون ورثته.
ه" أ ن أنتقال خيار ألغبن أ لى و لعله لا جل ذلك ذكر ألسيد ألخوئي "قد
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ألورثة مما لا يتكفله دليل نفي ألضرر، بل لا بد من مقدمة خارجية، لان 
عدم أنتقال مقدأر من مال ألوأرث أ لى ألورثة ليس ضررأ عليهم، بل يقلّ 
نفعهم بذلك، فلا يشمله دليل نفي ألضرر، لكن ورد في بعض روأيات 

يصاء ع لى ألمال با زيد من ألثلث لا نه أ ضرأر ألوصية أنه لا يجوز للمورث ألا 
للورثة، فيعلم من ذلك أ ن ألوأرث وجود تنزيلي للمورث وقائم مقامه فيكون 
ألغبن على ألمورث غبنا على ألورثة، فيكون ألخيار ألثابت له بدليل نفي 

 .(1)ألضرر ثابتا للورثة أيضا، كما هو وأضح
ي ضرأر بالورثة ورد في ألا  صاء بالثلث فقط، ففي و فيه أ ن ألتعليل بالا 

صحيحة هشام بن سالم و حفص بن ألبختري و حماد بن عثمان، عن أ بي 
عبد ألله )عليه ألسلام( قال: من أ وصي بالثلث فقد أ ضر بالورثة وألوصية 

 (2)بالربع وألخمس أ فضل من ألوصية بالثلث، ومن أ وصى بالثلث فلم يترك
يصاء بالثلث فلا ي ستفاد منها أ لا كرأهة لكن لما كان من حق ألميت ألا 

ألوصية بالثلث، فالتعبير عنها بالاضرأر مسامحي، وعلى تقدير وجود روأية 
يصاء بالزأئد على ألثلث نقول أ نه ضرر حقيقة لا تنزيلا، أ ذ تفويت  في ألا 

 لما ثبت للورثة حق فيه شرعا.
لكن ألانصاف أ نه بعد ما ثبت كون جوأز ألفسخ للمغبون حقا فالمرتكز 

على أنتقال حق ألميت ألى ورثته، ألا أذأ لوحظ حصره على  ألعقلائي
ألميت نفسه، كشرط ألخيار للثالث، أو شرط ألمتصالح ألخيار لنفسه مادأم 

 حياته.
و يمكن أ ن يقال أن لزوم بيع ألغبن ضرر على ألورثة عرفا، لكفاية وجود 

بعد ألقول ألمقتضي لانتقال ألمال ألمنتقل منه ألى ألغابن أ لى ألورثة، فلا ي

______________________ 
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 بارث خيار ألغبن بلا حاجة أ لى تنزيل ألوأرث منزلة ألمورث.
و أ ما ألتمسك بقاعدة لا ضرر لاثبات خيار ألغبن با ن يقال أن لزوم ألبيع 
يوجب ألضرر ألمالي على ألمغبون، فيرفعه قاعدة لا ضرر، فقد أورد عليه 

 عدة أيرأدأت:
ما يقال من أ نّ ألحكم بصحة بيع ألغبن أيضا ضرري،  الايراد الا ول:

كالحكم بلزومها، لكون ألحكم بالصحة هو ألموجب لحدوث ألنقص 
ألمالي، كما أ ن ألحكم باللزوم موجب لاستقرأره، فتكون نتيجة جريان لا 
ضرر نفي ألصحة، دون نفي أللزوم فقط، و قد قبل ألسيد ألخوئي"قده" هذأ 

 .(1)ألايرأد
 يب عنه بعدة أجوبة:و لكن أج

ما ذكره ألسيد أليزدي "قده" من أ نّ لزوم بيع ألغبن  الجواب الاول:
، و وجهه أ نه بعد (2)حيث يكون متا خّرأ طبعا عن صحته، فهو ألمتعينّ للرفع

أرتفاع ألضرر برفع ألحكم ألمتا خر، فمقتضى أطلاق دليل ألحكم ألمتقدم 
 ثبوته.

قده" با نّ هذأ أنما يتمّ في ما لو و قد أورد عليه ألمحقق ألاصفهاني "
كان ألضرر يتحقق بالحكم ألا خير، و لكن ألمفروض أ نّ ألحكم بالصحة 
موجب لحدوث ألضرر، و لا فرق في جريان ألقاعدة بين حدوث ألضرر و 
بقاءه، بل ألا مر بالعكس مما قيل، أ ذ أللزوم مترتب على ألصحة، فا ذأ كان 

ين ألمتقدم للرفع، أ ذ بمجرد رفع كلاهما ضرريا مشمولا للقاعدة، يتع
 .(3)ألحكم ألا ول لا يبقى مجال لبقاء ألثاني حتى يرفع بالقاعدة

______________________ 
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ما ذكره ألمحقق ألاصفهاني "قده" من أ نه حيث  الجواب الثاني:
تسالم ألاصحاب على صحة بيع ألغبن فلا يبقى مجال لنفي صحته بقاعدة 

ن رفعها خلاف لا ضرر، مضافا ألى أ ن صحته و أ ن كانت ضررية، لك
ألامتنان، أذ لا منةّ في رفع ألصحة و ألحكم ببطلان ألعقد، فلا مانع من 
جريانها لنفي بقاء ألضرر، بنفي لزوم بيع ألغبن، بعد أ ن كان لزوم ألبيع 

 .(1)موجبا لبقاء ألضرر
أن دعوى ألتسالم على صحة بيع ألغبن و أن كانت  اولاً:و يورد عليه 

ى كون جريان ألقاعدة لنفي ألصحة خلاف متجهة، لكن لا تتمّ دعو
ألامتنان، فان أمتنانية جريان ألقاعدة كما في غيرها لابد أ ن تلحظ بالقياس 
ألى فرض عدم جريانها، لا بالقياس ألى جريانها بنحو أ خر، و لا ينبغي 
ألاشكال في أمتنانية جريانها لنفي صحة بيع ألغبن في قبال عدم جريانها فيه 

 متنان في جريانها لنفي أللزوم فقط أكثر.أصلا، نعم ألا
و أ مّا ما عن ألسيد ألصدر "قده" من أ ن ألعبرة في أمتنانية ألقاعدة 
بالامتنان ألفعلي على ألشخص، أ ي مع ألنظر أ لى جميع ألجهات ألثابتة 
فعلا لهذأ ألشخص، لا بالنظر ألى حيث عدم جريان ألقاعدة فقط، و حينئذ 

بالامتنان ألنوعيّ، و رفع أللزوم أ حسن في حقّ  قد يقال بكون ألعبرة فيه
ألمغبون من ألبطلان بحسب ألنوع و ألغالب، و أن كان بطلانه أ حسن 
بحال بعض ألاشخاص، كما لو فرض مثلا: أ نّ ألفسخ يحتاج أ لى مؤونة، و 
يقع ألمغبون في ألخجل من ألغابن عند ألفسخ مثلا، و يكون ألا حسن 

و لذأ لم يناقش أحد ، فغير وأضح، (2)ى يستريحبحاله بطلان ألبيع رأ سا حتّ 
 في أمتنانية جريان حديث ألرفع لرفع صحة بيع ألمكرَه.

______________________ 
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ما قد يقال من أن ألنقص ألمالي ألحاصل للمغبون بامضاء  و ثانيا:
ألشارع لبيع ألغبن، حيث يعد ضررأ ماليا في حقه، و بقاء ألضرر ألمالي 

بخروج ألمال من ملك ألمغبون  ليس ضررأ أ خر زأئدأ على حدوثه، فانه
يتحقق ألضرر، و لا يصدق أ نه يتضرر في كل أ نٍ أ نٍ، فيكون كمن تلف 
ماله با فة أو باتلاف متلف، فان ألضرر لا يصدق ألا على أ ن حدوث 

 ألتلف، و يكون بعد ذلك كمن لم يكن له مال.
ه ما قد يقال من أ ن دليل لا ضرر ينفي حدوث ألضرر، و أ ما بقاء و ثالثا:

فنفيه يكون بالتبع، فانه ليس فردأ أ خر من ألضرر، حتى يشمله ألدليل 
 بالا صالة.

و ألانصاف عدم تمامية هذأ ألايرأد، أذ لا وجه لدعوى أختصاص دليل 
لا ضرر بحدوث ألضرر، بل هو شامل للضرر ألحدوثي و ألبقائي، مضافا 

ألمنفي في ألى عدم مجال لهذأ ألايرأد بناء على كون ألمرأد من ألضرر 
قاعدة "لا ضرر" ألحكم ألضرري، و قيل بما هو مختار جماعة منهم 
ألبحوث من كون ألصحة و أللزوم حكمين متعددين، حيث ينفى بالقاعدة 
حدوث ألحكم باللزوم، و أنما يكون لهذأ ألايرأد مجال، فيما لو بنينا على 

لشرع، أو كون ألمرأد من ألضرر ألمنفي هو ألضرر ألخارجي ألناشيء من أ
بنينا على كونه ألحكم ألضرري، لكن قلنا بكون أللزوم منتزعا عن بقاء 

 ألحكم بالصحة.
ما هو ألصحيح من أ ن أنتقال ألمال من ألمغبون ألى  الجواب الثالث:

ألغابن ببيع ألغبن أن كان بنحو متزلزل و قابل لارجاعه من قبل ألمغبون فلا 
ختياره، خصوصا أن قلنا بكون يعدّ ضررأ عليه عرفا، حيث يكون تحت أ

ألضرر هو ألنقص ألموجب لسوء ألحال، و أن منع عن ذلك فنقول با نه لا 
ريب في كون ألضرر في فرض أنتقاله منه بنحو لازم و غير قابل للارجاع 



 163 ............................................... قاعدة لا ضرر

أشد عرفا، و مع ألتسالم على عدم شمول قاعدة لا ضرر لنفي ألصحة فلا 
يدة من ألضرر ألحاصلة من أللزوم، مانع من ألتمسك بها لنفي ألمرتبة ألشد

فلا يصح ما يقال من كون ألحكم بالصحة سببا للضرر على ألمغبون، و 
 نفي أللزوم يوجب تمكنه من تدأرك ألضرر.

ما ذکره ألمحقق ألايروأني "قده" من أ ن "لا ضرر" لا  الايراد الثاني:
لزم  ينفي لزوم بيع ألغبن، بل ينفي صحته، أذ لو جرى في خصوص أللزوم

تضرر ألبايع ألمغبون من جهة منافع ما باعه، فلو أفترضنا أ ن شخصا باع 
دأره، ثم تبين له بعد سنة كونه مغبونا، فبناء علی جريان لا ضرر في 
خصوص أللزوم له أ ن يفسخ ألبيع، و لكن لا يحقّ له أن يطالب با جرة مثل 

ألدأر کانت ملکا  منافع ألدأر لهذه ألفترة ألمتخللة بين ألبيع و ألفسخ، لا ن
للمشتري ألغابن في هذه ألفترة، و ألفسخ ألغاء للعقد من حين ألفسخ، 
بينما أ نه لو قلنا بان لا ضرر ينفي صحة ألبيع، فان للبايع حينئذ أ ن يطالب 

 .(1)بالا جرة
و فيه مضافا ألى أختصاص هذأ ألوجه بما لو كان ألمال ألمنتقل من 

وقوع ألتسالم من ألاصحاب على عدم ألمغبون قابلا للاجارة، أ نه بعد 
جريان لا ضرر لنفي ألصحة، نعام بعدم أرتفاع ألضرر من ناحية أجرة تلك 
ألمنافع، فيجري لا ضرر لنفي أللزوم و هو يفيد عدم ألضرر من ناحية مالية 

 ألعين.
أ ن قاعدة "لا ضرر" ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من  الايراد الثالث:
 .(2)خلاف ألامتنان على ألغابن أمتنانية و جريانها

و فيه أ نه لا توجد أ ية قرينة في أدلة لا ضرر على أشترأط أ ن لا يكون 

______________________ 
 .30ص 2. حاشية ألمکاسب ج 1
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 جريانها في حق شخصٍ، منافيا للامتنان في حق غيره.
أ ن قاعدة لا ضرر لا تشمل موأرد تعارض ألضررين، أ ي  الايراد الرابع:

ر ألى شخص أ خر، ما لو لزم من جريانها لرفع ألضرر عن شخصٍ توجه ألضر
و هذأ وأضح جدأ، و في ألمقام يلزم من نفي لزوم ألبيع توجه ألضرر على 

 ألغابن، بفقده للمال ألذي حصل له بالبيع.
و هذأ ألايرأد موقوف على كون بيع ألغبن لازما في مرتكز ألعقلاء، و مع 
عدم ثبوت هذأ ألارتكاز فلا يكون أسترجاع ألمغبون ماله أو حكم ألشارع 
بجوأز ذلك أضرأرأ بالغابن عرفا، و أنما هو منع عن تحقق ألنفع بالنسبة 

 أليه.
نعم يتم هذأ ألايرأد في بعض ألموأرد، كما لو أرتفعت ألقيمة ألسوقية 
للمبيع بحيث لو دفع ألغابن ثمن ألمثل لزمان بيع ألغبن لم يتمكن من شرأء 

 مثل ذلك ألمبيع فعلا.
لغابن يا بى عن أعطاء ألارش ألى ألمغبون أذأ لم يكن أ الايراد الخامس:

فلا يكون لزوم ألبيع ضررأ على ألمغبون، و ما ذكره جماعة كالسيد أليزدي 
"ره" في حاشية ألمكاسب و كذأ ذكره في ألبحوث من كون أدأء ألارش 
تدأركا للضرر، فلا يمكن أثبات أستحقاق ألارش بقاعدة لا ضرر ففيه أ ن 

ألغابن من أعطاء ألا رش فلا يكون لزوم بيع ألغبن ألمدعى أ نه أذأ لم يمتنع 
 ضرريا، فهذأ ألايرأد متجه.

هذأ كله بالنسبة ألى أثبات خيار ألغبن بقاعدة لا ضرر، و هذأ هو مستند 
 ألشيخ في ألخلاف، حيث أثبت خيار ألغبن بدليل "لا ضرر".

 و قد يحاول أثبات خيار ألغبن بطريقين أ خرين:
ما أدعاه جماعة كالمحقق ألنائيني و ألاصفهاني و ألسيد  احدهما:

ألخوئي "قدهم" من كون خيار ألغبن ناشئا عن شرط ضمني عقلائي، ناش 
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من غرض نوعي لكل من ألمتبايعين على أ ن لا يكون ما أنتقل أليه أقل مالية 
 .(1)مما أنتقل عنه، و ألا ثيت له ألخيار

ـا ن من ألمقطوع به عدم وجود مثل  ب و قد أورد عليه ألسيد ألامام "قده"
هذأ ألشرط ألضمني في ألمعاملات، فان ألمتدأول بين ألناس هو ألمرأبحة و 
ألمغابنة با ي طريق ممكن، فالبايع يحاول أ ن يبيع ماله با غلى ثمنٍ، و 

 .(2)ألمشتري يحاول أ ن يشتري ألمبيع با رخص ثمن

ف أمضاءها من دعوى كونه من ألحقوق ألعقلائية، و يكش ثانيهما:
 عدم ردع ألشارع.

و هذأ ما أصر عليه ألسيد ألامام "قده" و قال: أ ن ألخيار في بيع ألغبن 
 .(3)حق عقلائي

أقول: أن ألجزم بثبوت حق ألخيار عند ألعقلاء للمغبون في غير مورد 
ألتدليس حتى مع عدم ألشرط ألارتكازي كما في ألبلاد ألتي لا يعترفون 

ار ألغبن مشكل جدأ، و مما يشهد على ذلك عدم فيها حسب فقههم بخي
أعترأف ألقوأنين ألوضعية في كثير من ألدول بخيار ألغبن، و قد ذكر 
سلامي في أ كثر مذأهبه لا  ألسنهوري في كتاب مصادر ألحق: أن ألفقه ألا 
يعتد بالغبن و لو كان فاحشا أ لا أ ذأ صحبه تغرير أ و تدليس و هو في ذلك 

رأد ة في سبيل أستقرأر ألتعامل، و هذأ هو شا ن أ كثر يضحي باحترأم ألا 
، (4)شريعة تعتد بالغبن أ لا في حالات نادرة  ألشرأئع ألغربية، فقلّ أ ن تجد

 .(5)كما نقل في ألوسيط أ ن خيار ألغبن لم يكن ثابتا في ألروم ألقديم

______________________ 
 .291ص 6، مصباح ألفقاهة ج248ص 4، ألحاشية علي ألمکاسب ج107ص 3منية ألطالب ج - 1
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و قد نقل في كتاب ألفقه على ألمذأهب ألاربعة عن ألشافعي و أحمد 
حنيفة أ نهم كانوأ ينکرون خيار ألغبن ألا مع تغرير ألمشتري، بن حنبل و أبي 

و ألبغدأديون من ألمالکية كانوأ يقولون بخيار ألغبن بشرط ما أذأ کان ألغبن 
، و قد حكي عن أبن جنيد أ نه ذهب أ لى عدم ثبوت (1)أکثر من ثلث ألقيمة

ه لو خيار ألغبن ، و تردد في ثبوته ألمحقق ألسبزوأري "قده" حيث قال أن
 .(2)لم يثبت ألاجماع على خيار ألغبن لكان للتا مل فيه مجال

و هذأ و لو ثبت حق عقلائي على خيار ألغبن فلابد من كشف أمضاءه 
من عدم ألردع، دون ما في ألبحوث من أمكان أثباته من عموم قاعدة لا 
ضرر، ببيان أ ن عدم قبول هذأ ألحق ألعقلائي يعدّ ضررأ عقلائيا على 

فانه ليس مطلق عدم أ مضاء ألحق ألعقلائي مطلقا أو في ألحقوق  ألمغبون،
ألمالية ضررأ على ألناس عرفا، أ  لا ترى أ ن ألناس يرون لانفسهم حق تملك 
حياء، و لكن ألشارع لم يمض ذلك، وكذأ كانت  ألا رأضي ألموأت بغير ألا 
ألجاهلية ترى حق وطء ألزوجة حال حيضها و هكذأ، ولا يصدق أ ن 

 ر بهم.ألشارع أض
و أ ما ما أشكل به ألسيد ألامام "قده" على أستفادة خيار ألغبن من ألشرط 
ألضمني ألارتكازي ففيه أ ن ألذي يوجب كون ألشيء شرطا أرتكازيا هو 
ألتعارف في ألمعاملات ألعقلائية ألمبنية على ألمغابنة من عدم ألاختلاف 

ه لا يجب على ألفاحش بين ألثمن و ألمثمن، و هذأ نظير ما يقال من أ ن
ألزوجة ألتمكين من زوجها قبل ألزفاف، كما لا يجبر ألزوج با دأء ألنفقة فيها 

 لما ذكر.
و حيث أن ألمتعارف في ألبيع أ ن لا يكون هناك أختلاف فاحش بين 

______________________ 
 194ص2. ألفقه علي ألمذأهب ألاربعة ج 1
 466ص1كفاية ألاحكام ج - 2
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ألثمن و ألمثمن فينصرف ألبيع أليه كما ينصرف ألى كون ألثمن حالاّ و من 
ة ألاجرة بمجرد ألاستئجار على نقد ألبلد، أو أستحقاق ألاجير لمطالب

ألحج، لا ألوفاء بالعمل ألمستا جر عليه، بخلاف ألاجارة على ألبناء و صبغ 
 ألبيت و نحو ذلك.

و عليه فالظاهر ثبوت خيار ألغبن في مثل بلادنا من قبل ألشرط ألضمني 
ألارتكازي، و لا يخفى أ ن هذأ ألشرط ألذي قد يعبر عنه بشرط تساوي 

في ألمالية، كسائر موأرد شرط ألوصف في ألمبيع  ألثمن و ألمثمن
ألشخصي، حيث لا يكون قابلا للالتزأم و ألتعهد، بعد عدم كونه فعلا 
أختياريا، فمرجعه ليا ألى شرط ألخيار للطرف ألا خر على تقدير تخلف هذأ 
ألشرط أو ذأك ألوصف، و لو منعنا عن ذلك فلا أ قل من أ ن تخلف ألشرط 

 ت حق ألخيار عقلاء بلا أشكال.أو ألوصف موجب لثبو
و أ ما ما نقل عن ألمحقق ألعرأقي"ره" من أ ن تخلف ألشرط ألضمني 
على عدم ألاختلاف ألفاحش موجب لثبوت ألضمان على ألغابن، و 
ألضمان يكون بالخيار للمغبون، كما أ ن ضمان ألغاصب يكون برد ألعين، 

 ش.ففيه عدم أنحصار ألضمان بالخيار بل يمكن بدفع ألا ر
صفهاني"ره"أ ن ألغرض لما كان عقلائيا ففوته موجب  وقال ألمحقق ألا 
للخيار، حيث أ ن ألمعاملة وقعت مبنية على ما هو ألمتعارف بين ألعقلاء، 
ألذين لا غرض لهم في ألمعاوضات ألمالية أ لا أقامة مالٍ مقام مال في ماله 

لة ولم يكن ما من ألمالية، فا ذأ كان جاهلا بالقيمة ووقعت منه هذه ألمعام
بازأء ماله وأقعا مساويا له في ألمالية لم يكن منه أقدأم على ألضرر، فلو كان 
مع ذلك ملزما بالمعاملة لكان أستقرأر هذأ ألضرر من ناحية ألزأم ألشارع 

 (1)بالوفاء.

______________________ 
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نه  لكن ألظاهر عدم كفاية فوت ألغرض ألنوعي بنفسه في صدق ألضرر فا 
ألمباشرة فلا يكفي تخلف ألغرض ألنوعي لو لم يكن ألزوج قادرأ على 

لصدق كون لزوم ألنكاح ضرريا، ألا أ ن تقع ألزوجة في ضرر بدني أو تقع 
في حرج، نعم أ ن فوت ألغرض ألنوعي في ألمعاملات ملازم للشرط 

 ألارتكازي ألمتقدم من ثبوت حق ألخيار.
ثم أن ثمرة ألنزأع بين ثبوت ألخيار كحق عقلائي أو كشرط ضمني 
أرتكازي، تظهر في موأرد سيطرة فقه من لا يعترف بخيار ألغبن على 
ألمجتمع كفقه أبي حنيفة، حيث لا يوجد شرط أرتكازي، و فيما ذکره 
بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ نه لو فرض كون ألمرتكز في عرف 
خاص في بعض أ نحاء ألمعاملات أ و مطلقا هو أشترأط حق أستردأد ما به 

على تقدير عدم أدأء ألغابن له يثبت ألخيار يكون هذأ ألمرتكز  ألتفاوت و
ألخاص هو ألمتبع في مورده، و أ ما في غيره فالمتبع هو ألمرتكز ألعام من 

مطالبة ألغابن بالتفاوت و ترك   ثبوت حق ألفسخ أبتدأءً فليس للمغبون
ن ألفسخ، و لو بذل له ألغابن ألتفاوت لم يجب عليه ألقبول بل يتخير بي

فسخ ألبيع من أ صله و أ مضائه بتمام ألثمن ألمسمى، نعم لو تصالحا على 
أ سقاط ألخيار بمال صح ألصلح و سقط ألخيار و وجب على ألغابن دفع 

 .(1)عوض ألمصالحة

 طلاق الحاكم للمرا ة التي غاب عنها زوجها 
من ألفروع ألتي ذكرها ألمحقق ألعرأقي "قده" طلاق  الفرع الثالث:

رأ ة ألتي غاب عنها زوجها، حيث قال: أن ألتمسك لاثبات ألحاكم للم
ولاية ألحاكم على طلاقها بقاعدة لا ضرر لا يتلائم مع أمتنانية ألقاعدة، 

______________________ 
 47ص 2. منهاج ألصالحين ج 1
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 .(1)فان ذلك خلاف ألامتنان في حق ألزوج
أقول: ورد ألنص في طلاق ألحاكم في من لا ينفق زوجها عليها، و 

م يعلم حياته و موته، بشرط زوجة ألمفقود ألذي فحص عنه أربع سنين و ل
أ ن لا يكون له مال ينفَق عليها و لم ينفق عليها ولي ألزوج، و لكن ذكر 
صاحب ألعروة في تكلمة ألعروة أ نه يمكن ألتمسك بقاعدة لا ضرر و لا 
حرج لجوأز طلاق زوجة ألمفقود ألمعلوم حياته أو ألمحبوس في مكانٍ لا 

انت شابة و أستلزم صبرها يرجى عوده، و أشباه ذلك، خصوصا أ ذأ ك
وقوعها في مشقة شديدة، و أ ن كان ظاهر كلماتهم عدم جوأز طلاق 

 .(2)ألحاكم، أ لا أنه يمكن أ ن يقال: بجوأزه لقاعدة نفي ألحرج وألضرر
و لكن ذكر ألمحقق ألنائيني"قده" أ ن ألتمسك في مثله بقاعدة لا ضرر 

لحكم بها، مع أ نها لاثبات ولاية ألحاكم على ألطلاق يكون من أ ثبات أ
نافية للحكم ألضرري و ليست مثبتة، و ألا لزم منه تا سيس فقه جديد، أذ 
لازمه تطبيقها على عدم ألحكم بالضمان من بيت ألمال بالنسبة ألى ضرر 
كل متضرر، فيثبت بها ألضمان منه، و أن أريد تطبيقها لنفي بقاء ألزوجية 

 .(3)و لم يلتزم به ألفقهاء فلازمه عدم ألحاجة ألى طلاق ألحاكم أيضا،
أقول: أ ما ما ذكره من أ ن لازم أثبات ألحكم بالقاعدة أثبات ألضمان من 
بيت ألمال فقد مر ألجوأب عنه با ن ألتدأرك من بيت ألمال لا يرفع ألضرر 

 عرفا، فلا يلزم تا سيس فقه جديد.
لى و ما ذكره من أ ن لازم تطبيق ألقاعدة لنفي بقاء ألزوجية عدم ألحاجة أ  

طلاق ألحاكم، بعد كون بقاء ألزوجية ضررياً، ففيه أ ن ألذي يلزم منه ألضرر 
 أ نما هو أطلاق ألزوجية لما بعد طلاق ألحاكم، فلا موجب لرفعها قبله.

______________________ 
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و أ ما ما يقال من أ ن جريانها خلاف ألامتنان في حق ألزوج فقد مر 
لى ألزوج، ألجوأب عنه، نعم لابد أ ن لا يلزم من رفع ألزوجية ضرر عرفي ع

و ألا كان من تعارض ألضررين، فلا مانع من أثبات جوأز طلاق ألحاكم في 
موأرد تضرر ألزوجة من بقاء ألزوجية في ما لم يلزم منه ضرر عرفي على 

 ألزوج.
نعم هذأ كله مبنى على مسلك ألمشهور من كون لا ضرر بمعنى نفي 

أحتمل وجود ألحكم ألضرري، و كفاية ضررية حكم على شخص، و أن 
مصالح أ خرى مجهولة عائدة أليه أو ألى ألمجتمع، و قد منعنا عن كلا 

 ألامرين.
نعم هناك مجال لتطبيق قاعدة لا حرج لرفع ألزوجية بعد طلاق ألحاكم 
أذأ كان بقاءها مستلزما للحرج ألشديد على ألزوجة، ألا أ نه قد يستفاد من 

ألحرج لثبوت ولاية ألحاكم على بعض ألروأيات عدم تا ثير وقوع ألزوجة في 
 طلاقها، وألبحث عنه موكول ألى محله .

 تنبيهات

 شمول لا ضرر للا ضرار الاعتبارية العقلائية -1
أ ن ألضرر ينقسم أ لى ألحقيقي و ألاعتباري، و ألضرر  التنبيه الاول:

ألحقيقي مثل ألضرر ألبدني، و أ ما ألضرر ألاعتباري فهو في طول أرتكاز 
أو شرعي، فبعد ذلك قد يكون حرمان ذي ألحق عن حقه حق عقلائي 

مصدأقا للضرر، كسحب ما كان ملكا للشخص في أعتبار ألعقلاء و ألشرع 
عن يده، و حينئذ يكون ذلك مشمولا لقاعدة لا ضرر أو ألنهي عن ألاضرأر 

 بالغير.
و ألامر في ألحقوق ألعقلائية ألمعاصرة لزمان ألشارع أذأ لم يردع عنها 
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ع وأضح، فانه لا أ قل من كشف أمضاءها من عدم ردع ألشارع، ألشار
وهل يمكن ألتمسك باطلاق دليل لا ضرر أو حرمة ألاضرأر، لاثبات أمضاء 

 تلك ألحقوق، أ م لا؟. 
لا ينبغي ألاشكال في عدم ظهور لفظ ألضرر في حد ذأته في ألضرر 
ألعرفي، حيث يصدق ألضرر على سلب ألملك ألشرعي وأن لم يعترف 
ألعرف به، كما لو تلف ألحيوأن ألمشترى في زمان خيار ألحيوأن، فانه لو 
أ جبر بايع ألحيوأن، أ ن يدقع ألمشتري ألثمن، كان أضرأرأ به، لكون ضمان 
ألحيوأن ألتالف على ألبايع نفسه شرعا، وأن لم يقبل ألعرف ذلك، كما أ نه 

لمتشرعي موجبا لو لم يدفع ألمشتري ألثمن ألى ألبايع لا يعدّ في ألعرف أ
 لضرره، كما لا يقول ألعرف ألمتشرعي أن ألشارع أضر به.

ألا أ نه مع ذلك ذكر في ألبحوث أ ن شمول "لا ضرر" للا ضرأر ألاعتبارية 
 يكون با حد دعويين:

طلاق أللفظي في ألحديث، لان ألشارع عندما يخاطب  -1 دعوى ألا 
و يقصد من ألعرف بلفظ، يقصد به ما يقصده ألعرف، لانه من ألعرف 

كلامه ما يقصده ألعرف، و لاريب أ ن ألعرف يقصد من ألضرر ألضرر 
ألعرفي منه، فالضرر وأن لم يكن بمعنى ألضرر ألعرفي، لكن ألمرأد منه 
بتعدد ألدأل و ألمدلول هو ألضرر ألعرفي، فلم يكن ألعرف مرجعا في 

 تشخيص ألمصدأق، بل صار سببا لظهور كلمةٍ في ما يقصده ألعرف.
طلاق ألمقامي، فانه لو فرض أن ألضرر لا يشمل أ لا ألضرر  -2 دعوى ألا 

ألحقيقي أ و ألضرر ألاعتباري ألذي يقبله ألمتكلم نفسه، فمع ذلك نقول أن 
في مقام ألبيان فينعقد لخطابه أ طلاق مقامي يدل على  ألمتكلم أ ذأ كان 

ي تعيين ما أمضاءه لنفس ألاعتبارأت ألعقلائية و ألعرفية و أعتماده عليها ف
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 .(1)أعتمد على ألارتكاز ألعرفي في تحديد مرأده هو ألضرر، فكانه 
فحاصل ألدعوى ألثانية أ ن سكوت ألشارع حين ألقاء خطاب لا ضرر 
ألى ألعرف ألذي يطبقه على مصاديقه ألعرفية يوجب أنعقاد ظهور ألخطاب 

ير ما في كون ألشارع قد أوكل أمر تشخيص ألمصاديق ألى ألعرف ألعام، نظ
يقال من أ ن سكوته عن بيان كيفية ألتطهير يوجب أنعقاد ألاطلاق ألمقامي 

 في خطاب مطهرية ألماء في قبول ألكيفية ألعرفية.
وكيف كان فكلتا ألدعويين غير وأضحتين، وألشاهد على ذلك أ نه لو 
كان خطاب "لا ضرر" صادرأ في أبتدأء ألشريعة، مما لم يكن يكشف 

ذأك عن ألامضاء، فيبعد كشف هذأ ألخطاب عن ألسكوت عن ألردع أ ن
أمضاء ألشارع للحقوق ألعقلائية ألمالية، كحق ألاسترقاق أو كون تلف 
ألحيوأن بعد بيعه وقبضه من مال ألمشتري عند ألشك في قبول ألشارع 
لها، فان ذلك أمر مستبعد، فضلا عن كشفه عن أمضاء ألحقوق غير ألمالية 

بعد أعتبارها أضرأرأ بالمكلف، كما لو منع  ألتي لا يعدّ تضييعها حتى
 شخصا من ألتردد في ألشارع ألعام.

الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية 
 المستحدثة

هذأ بلحاظ شمول "لا ضرر" للا ضرأر ألعقلائية ألاعتبارية ألمعاصرة لزمان 
امي ألشارع، فان بنينا على أمكان ألتمسك بالاطلاق أللفظي أو ألمق

لحديث لا ضرر لها، فيقع ألكلام في ألحقوق ألعقلائية ألمستحدثة في 
عصر ألغيبة، و ألتي قد يمثَّل لها بحق ألتا ليف و ألطبع و ألاخترأع، و ما 

 شابه ذلك فهل يمكن أستفادة أمضاءها من أطلاق لا ضرر أم لا؟.
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 وقبل ألتحقيق في ذلك نقول:
لعقلائية ألمستحدثة ليست ألا أن كثيرأ من هذه ألتي تسمى بالحقوق أ

نتيجة تنظيم ألقوأنين ألاجتماعية لتحسين نظام ألمجتمع، فترى أ ن حق 
ألتا ليف ثابت في أطارٍ قانوني معيَّن لا يتعدى ألى غيره، و كذأ حق 
ألاخترأع، لم يثبت لنظائره كابدأع طبيب لطريقة علاج مرض، أو أبدأع 

كونها حقوقا عقلائية وفق منهدس لخريطة بناء، فيعلم من ذلك عدم 
 ألارتكاز ألعام ألعقلائي.

نعم لو ثبت في موردٍ ثبوت أرتكاز عام عقلائي على حق مالي مثلا، 
بحيث صار ألمرتكز كون تضييعه من قبل ألا خرين أضرأرأ به أو ظلما في 
حقه، من دون أ ية مسامحة عرفية في ألتطبيق، كما لا يبعد أ ن يقال به في 

تي تملكها شخص عرفا، و أن كان لا يملكها شرعا، ألارض ألموأت أل
حياء، فيرى ألعرف أ نه أ ضر به، و  حياء، أو سبقه ألى ألا  فمنعه غيره من ألا 
هكذأ بناء على عدم تملك ألاشخاص لما يودع في حسابهم بالطريق 
ألالكتروني، فلو وضعت ألدولة في حساب شخص مبلغا بهذأ ألنحو بعنوأن 

ذأ ألمبلغ شخص أ خر من حسابه بطريق و أ خر ألدعم ألمالي، فسحب ه
فقد أ ضر به عرفا، فهل يمكن ألتمسك لمنع تضييعه باطلاق دليل نفي 

 ألضرر و ألنهي عن ألاضرأر، أم لا؟.
فقد يمنع عن ألتمسك بلا ضرر في مورده بدعوى أ ن ألعرف ليس مرجعا 
 في تشخيص ألمصاديق، و أنما هو مرجع في تشخيص ألمفاهيم، و هذأ ما
أ صر عليه ألسيد ألخوئي "قده"، و لا يخفى أن هذأ ألكلام ليس ناظرأ ألى 
ألموضوعات ألتي تتقوم بنفس ألاعتبار ألعرفي، كالتعظيم، فانه لا أشكال 
في كفاية أعتبار ألعرف ألعام أو ألخاص ألقيام مثلا أحترأما و تعظيما، كي 

في ذلك  ينطبق عليه هذأ ألعنوأن و يشمله حكمه ألشرعي، و يكتفى
-بالعرف ألمستحدث، كما يكتفى باي عرف أ خر حيث يعدّ كل شخص 
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هذأ ألفعل أحترأما وتعظيما،  -ولو كان من عرف أ خر ليس فيهم هذأ ألاعتبار
كما هو وأضح، بل هذأ ألكلام ناظر ألى ألمفاهيم ألتي تحكي عن وأقع 

ألشارع  معين، يكون نظر ألعرف طريقا أليه و كاشفا عنه، و لذأ قد يخط ئ
نظر ألعرف، فاكل ألمارة أو أسترجاع ألمشتري لثمن ألحيوأن ألتالف عنده 
خلال ألثلاثة ألايام ألتي ثبت فيها خيار ألحيوأن أو أستنقاذ مال ألكافر و 
ألناصب مثلا و أن كان ظلما بنظر ألعرف، لكنه ليس ظلما بنظر ألشارع 

كان ألظلم بمعنى ما  وألعرف ألمتشرعي، لا أ نه ظلم حلال، بينما أ نه لو
أعتبره ألعرف ظلما كان ظلما حلالا، فالمدعى أ نه لا دليل على مرجعية 

 ألعرف في تشخيص مصاديق هذه ألمفاهيم.
و ذكر في ألبحوث أ ن شمول "لا ضرر" للا ضرأر ألاعتبارية حيث كان 
بدعوى ألاطلاق أللفظي أو دعوى ألاطلاق ألمقامي، فكلتا ألدعويين لا 

سبة ألى ألا ضرأر ألاعتبارية ألمستحدثة، أ ما ألدعوى ألاولى فلا ن تفيدأن بالن
مستندها كان هو أ ن ألشارع من ألعرف، فهو يقصد من كلامه ما هم 
قاصدون من كلامهم، فلا محالة يختص ذلك بما يرى ألعرف ألمعاصر 
لزمن ألشارع مصدأقا للضرر، و أ ما ألدعوى ألثانية فعدم جريانها في ألا فرأد 

طلاق ألمقامي أ ضيق من ألمتجد دة بعد عصر ألشارع وأضح بعد كون ألا 
 سابقه.

تكال على  طلاق ألمقامي بلزوم أللغوية على تقدير عدم ألا  و قد يقرَّب ألا 
ألعرف في هذه ألموأرد، ولكنه مدفوع ببقاء ألاضرأر ألحقيقة تحت ألقاعدة 

عتبارية ألتي كانت ممضاة من ألشارع، أ ما بد ليل لفظي وكذلك ألاضرأر ألا 
حياء للملكية، و أ ما بعدم ألردع كالملكية ألحاصلة بالحيازة  كسببية ألا 

 ونحوها.
طلاق أللفظي في "لا ضرر" لمثل هذه  ثم قال: بل حتى أ ذأ أفترضنا ألا 
ألاضرأر كان لابد من تقييد مفادها بما كان في عصر ألشارع ضررأ لا 



 175 ............................................... قاعدة لا ضرر

حكام ألعقلاء دأئما و حكم ألشارع ليس تابعا لا  أكثر، أ ذ من ألوأضح أ ن
أبدأ، فان هذأ لابد و أ ن يكون أ ما على أ ساس أ ن يكون حكم ألعقلاء بما 
هو تمام ألموضوع لحكم ألشارع، و هذأ يقطع بعدمه، و أ ما على أساس 
أ ن ألمولى علم بمقتضى علمه بالغيب أ ن كل ما سيجعله ألعقلاء خارجا 

اف ظاهر ألخطابات و يكون على طبق ما يريده هو أيضا، و هذأ أيضا خل
 مقطوع ألبطلان.

نعم عند ألشك في ثبوت هذأ ألاعتبار ألعقلائي ألمحقق للضرر في زمن 
ألتشريع، يمكن أ ثبات شمول لا ضرر له باجرأء أ صل عقلائي، و هو أجرأء 
أ صالة ألثبات في ألظهور، لما ذكرنا من أ ن هذه ألافرأد ألاعتبارية توجب 

طاب لفظا أ و مقاما بحيث يشمل ألخطاب مدلول ألخ ظهورأ و توسعة في
هذه ألافرأد، فا ذأ شك في أمضاء ألشارع لها رجع أ لى ألشك في تحديد 

أ طلاقه هل كان ثابتا له في عصر  ظهور ألخطاب و أن ما نفهمه أليوم من
ألتشريع أيضا أم لا فيكون من موأرد ألتمسك با صالة ألثبات و عدم ألنقل 

ريج ألكثير من ألحقوق و ألمرتكزأت ألعقلائية في ألظهور و بهذأ نستطيع تخ
 .(1)ألمستجدة

أقول: قد يدأفع عن ألرجوع ألى ألعرف ألمستحدث في تشخيص 
مصاديق ألاضرأر، بما ذكرناه في بعض ألا بحاث ألسابقة في تقريب أمكان 
ألتمسك بدليل تحريم ألظلم للظلم ألعقلائي ألمستحدث، من أ ن ظاهر 

هو مرجعية  -ي ينطبق على تضييع ألحق ألعقلائيألذ-دليل تحريم ألظلم 
 ألعرف في تشخيص مصاديقه، و ذلك با حد وجوه ثلاثة:

أ ن يقال: أ ن ألرجوع ألى ألعرف لا يختص بموأرد ألشك  الوجه الا ول:
في ألمفاهيم، بل لابد من ألرجوع أليه في تشخيص ألمصاديق، وهذأ ما 

______________________ 
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و ألسيد ألدأماد  (1)يد ألامام أ كدّ عليه جماعة، منهم ألمحقق ألحائري وألس
"قدهم" ومثلوأ له بلون ألدم، حيث لا يرأه ألعرف مصدأقا للدم فيكون نظره 
ألمتبع، و أن كان ألبرهان ألعقلي يقتضي كونه مصدأقا للدم، فانه لو كان 
مقصود ألشارع ثبوت ألحكم للمصدأق ألعقلي فحيث أن ألعرف لا يلتفت 

للغرض، نعم ألعبرة بنظر ألعرف غير  أليه فيعدّ سكوت ألشارع نقضا
 ألمسامحي.

و قد وأفقهم بعض ألاجلاء "دأم ظله" في مرجعية ألعرف في تشخيص 
ألمصدأق، و لكن أنكر مرجعيته في تحديد ألمفهوم، و مقصوده من ذلك 
أ نه أذأ رئي لون ألدم بالا لات ألمكبرة، فيطبق ألعرف عليه مفهوم ألدم، 

ة به، فالموضوع للحكم هو ألدم بما له من فيقول هذأ دم، لكن لا عبر
 .(2)مصاديق بالنظر ألعرفي غير ألمبني على ألتدقيق

و فيه أ ن لون ألدم ألذي رئي بالا لات ألمكبرة بشكل ألدم ألحقيقي أنما 
يطلق عليه ألدم مجازأ من باب ألمشابهة، و ليس أطلاقه عليه حقيقيا 

أللبن من أجزأء ألدم، فانه  كاطلاق ألدم على ما يرى بالعين ألمسلحة في
يصح أ ن يقال عرفا با نه ليس دما، فان ألدم ما كان له جرم قابل للرؤية 
عادة، و لو سلمّ صدقه عليه حقيقة فلا ريب في أنصرأف ألخطاب ألمتوجه 
ألى ألعرف، ألمشتمل على جعل أحكام تكليفية و وضعية على ألدم عنه، 

وم مستفاد من كل ألجملة، لا من فهذأ أيضا يدخل في ألمفهوم، لكنه مفه
كلمة ألدم، و هذأ هو ألظاهر في تطبيق منّ من ألحنطة على ما يشتمل على 
مقدأر متعارف من ألترأب، فان تعارف ذلك أوجب توسعة في صدق هذأ 
ألعنوأن ألمركب عليه، و ألشاهد عليه عدم صحة ألسلب، و أن لم يتحقق 
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 ، مثل منّ من ألذهب.هذه ألتوسعة في مفهوم عنوأن مركب أ خر
فتوجيه جوأز بيع ألحنطة ألتي تبلغ بما فيها من ألترأب ألمتعارف مناّ 
بعنوأن منّ من ألحنطة، أو تسليمه كذلك في بيع منّ من ألحنطة بنحو 
ألكلي، ليس من باب ألسيرة ألممضاة لمعاصرتها للشارع، أو من باب 

أ مثال ذلك، كما ذكره جوأز ألا خذ بما تعارف عليه ألناس من ألتسامح في 
بعض ألاجلاء، و ذكر أ نه يجوز خلط هذأ ألمقدأر من ألترأب في ألحنطة 

 -خلافا لما ذكره ألمحقق ألهمدأني "قده" من عدم جوأز ذلك-ألخالية عنه 
كما ذكر أ نه يجوز تسليم ألحنطة ألخالصة من ألترأب و لو كان ناقصا عن 

رأب، فانه بملاحظة ما ذكرناه ألمنّ بالمقدأر ألمتعارف، لعدم مالية ألت
فالتوسعة في مفهوم منّ من ألحنطة أنما هو بلحاظ ما تعارف من أشتماله 
على ألترأب ألطبيعي فقط، لا ما مزج به عمدأ، و هذأ مما نلتزم به في 
صدق ألماء ألمطلق على ماء ألبحار ألمالحة جدأ، دون ما مزج به ألملح 

سليم ألحنطة ألخالصة عن ألترأب أذأ عمدأ بذلك ألمقدأر، كما لا يكفي ت
كان ناقصا عن ألمنّ و لو بمقدأر ألترأب ألطبيعي، لعدم صدق عنوأن منّ 
من ألحنطة عليه، فمن هنا تبين أ ن ألرجوع في أمثال ذلك ألى ألعرف ليس 
من ألرجوع ألى ألعرف في تشخيص ألمصدأق و أنما في تحديد ألمفهوم، 

أ ي ما يفهم منه ألعرف هو ما ينطبق على  فالمفهوم ألموضوع له لفظ ألدم
ما يكون مصدأقا له بالنظر ألدقي ألعرفي، نعم قد مر أ ن خطا  ألعرف في 
تشخيص أنطباقه عليه خارجا من دون أ ن يرجع ألى تحديد ألمفهوم ألعرفي 
كما في مثال "أذأ رأ يت جسما يتحرك في ألسماء فتصدق" حيث أ ن 

 فلا دليل على أعتباره. ألعرف يشتبه في تطبيقه على ألشمس
هذأ و لا يخفى أ نه لو أعترف ألعرف بعدم صدق منّ من ألحنطة على ما 
يشتمل على ألترأب فلابد من ألاجتزأء به من قيام ألسيرة ألمعاصرة للشارع، 
أو يكون معلوما لدى طرفي ألعقد كي يرتفع بذلك ألغرر، و يتحقق ألشرط 
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و ألا فلا دليل على ألا خذ بما  ألضمني للاكتفاء به في مقام ألتسليم،
يتسامح فيه ألعرف مع أعترأفه بكونه تسامحا منه، و لذأ لا يقبل ألعرف 

 نفسه هذأ ألتسامح في مقام ألاحتجاج.
ما يقال من أ ن لفظ ألظلم موضوع عرفا لما هو تضييع  الوجه الثاني:

للحق ألعرفي، كما لو سُجن شخص وسلب منه حق ألحرية، وغاية ما يقال 
في تقريب هذأ ألوجه أ نه لا يحتمل أ ن يكون ألموضوع له للفظ ألظلم مثلا 
هو تضييع ألحقّ ألشرعي، لا نه لا يحتمل أستعماله في محاورأت ألعرف 

أ ما وضعه لتضييع ألحقّ ألوأقعي ألثابت بحكم ألعقل ألعملي بهذأ ألمعنى، و
فهو أيضا غير محتمل، لاستعماله في تضييع ألحقوق ألاعتبارية ألعرفية بلا 

 أحساس أ ية عناية وتجوز، فيتعين أ ن يكون موضوعا لتضييع ألحق ألعرفي.
وحينئذ يقال با ن خطاب ألنهي عن ألظلم حيث يكون نهيا عن ألظلم 

فيشمل ألافرأد ألمستحدثة منه، وبذلك يتمّ ألاطلاق أللفظي ألعرفي، 
 لخطاب حرمة ألظلم بالنسبة ألى ألمصاديق ألاعتبارية ألعرفية ألمستحدثة.

وفيه أ ن لفظ ألظلم مثلا قد وضع لما كان تضييعا للحق ألذي له وأقع أ ما 
بالنظر ألدقيّ، كما في مورد حكم ألعقل ألعملي، أو له وأقع بالنظر 

سامحي ألعرفي، كما في تضييع ألحقوق ألاعتبارية، ويقع ألاختلاف بين ألم
ألعرف وألشرع في تشخيص مصاديقه، ويشهد على ذلك أ نه لو رخّص 
ألشارع في أرتكاب ما هو ظلم عرفي، كا خذ مال ألكافر غير ألمحترم ألمال 
شرعا، من دون رضاه، أو أ كل ألمارّة، أو أرجاع ألمشتري لثمن ألحيوأن 

شترى أذأ تلف با فة سماوية في زمان خيار ألحيوأن، فانه يعدّ من ألم
بخلاف ما لو أضطر أو أكره -ألمستنكر عرفا ألتعبير بكونه ظلما حلالا، 

بل يقال أنه ليس بظلم، وأن صح أ ن يقال: أنه ظلم  -على ظلم شخص
 عرفي ولكن أ حلهّ ألشارع.

اريا، لكن ألعرف و ألحاصل أ ن ألظلم في أغلب مصاديقه و أن كان أعتب
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لا يلتفت أ لى ذلك، بل يرى له وأقعية ويكون نظره أ لى أعتبار نفسه للحق 
في تلك ألمصاديق نظرأ أ ليا )كما في ألمحبوب بالذأت وألمعلوم بالذأت 
حيث يكون ألنظر أليهما أ ليا غير ملتفت أ ليه(، ولذأ يصح فيها تخطئة 

 ألشارع للعرف.
ظ ألظلم مثلا قد وضع لما يكون ما يقال من أ ن لف الوجه الثالث:

تضييعا للحق ألوأقعي، ولو ورد لفظ ألظلم في كلام ألشارع كما في قوله 
"و ما ربك بظلام للعبيد" فظاهره ألمقامي هو ما يرأه ألشارع ظلما، وهذأ 
نظير لفظ ألمالك وألزوج ونحوهما في أستعمالات ألشارع، فان ألظاهر منها 

ألشارع، ولذأ لا يصحّ عرفا ألتمسك باطلاق  من كان مالكا أو زوجا بنظر
ما دلّ على حرمة ألتصرف في ملك ألمالك بغير أذنه أو جوأز أستمتاع 
ألزوج من زوجته لمن كان مالكا أو زوجا في ألعرف فعلا، وشك في كونه 

 مالكا أو زوجا شرعا، كما في ألزوأج ألمعاطاتي.
منه ألنهي عما كان  نعم حيث أن خطاب ألنهي عن ألظلم مثلا لو أريد

ظلما بنظر ألشارع، فيلزم لغوية هذأ ألخطاب عرفا، أذ يكون مفاد تحريم 
ألظلم هو تحريم ما يرأه ألشارع ظلما، وهذأ يكون من ألقضية ألضرورية 
بشرط ألمحمول، فمن هنا يكون مقتضى أطلاقه ألمقامي هو حجية نظر 

ألارتكاز  ألعرف في تشخيص مصاديقه، وبذلك يتمسك به في مورد
 ألعقلائي ألمستحدث أيضا على كون شيء ظلما.

وألحاصل أ نه وأن كان ألظاهر من أستعمال لفظ ألظلم لدى أ ي متكلم 
هو أرأدته لما يكون ظلما وأقعا أو في أعتبار هذأ ألمتكلم، فمع ذلك يقال 
با ن مقتضى ألاطلاق ألمقامي لتوجيه ألشارع خطاب حرمة ألظلم ألى 

ا أعتبره ألعرف مصدأقا للظلم، وأن شئت قلت: أن ألعرف أ مضاءه لم
مقتضى ظهوره ألمقامي جعل نظر ألعرف حجة في تشخيص مصاديقه ما 

 لم يُعَلم بالخلاف.
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وبذلك أختلف ألمقام عن سائر موأرد ألرجوع ألى ألعرف في تشخيص 
ألمصاديق، حيث منع منه ألمشهور، توضيح ذلك: أ نه في مثال تشخيص 

س حول ألارض فتشخيصه يكون من مقولة ألاخبار عن ألعرف حركة ألشم
ألظلم يكون من مقولة  وأقع تكويني، ولكن تشخيص ألعرف لمصدأق

نشاء ألعرف حقّا لشخص، فيتشكل بذلك  خبار، فانه تابع لا  نشاء دون ألا  ألا 
مصدأق أعتباري للظلم بنظر ألعرف، و لا يتصور خطا  ألعرف فيه، أذ معنى 

ألعرف للوأقع، وألمفروض أ نه لا وأقع ورأء نظر خطا ه عدم أصابة نظر 
ألعرف وأعتباره، ولكن قد لا يمضي ألشارع هذأ ألاعتبار ألعرفي، وبذلك 
يحدث أختلاف بين نظر ألعرف وألشرع في مصدأق ألظلم، بعد عدم أدأء 

 ذلك ألى ألاختلاف في مفهوم ألظلم.
عرف يرى شمول و ألظاهر تمامية هذأ ألتقريب ألثالث، و حينئذ نقول أل

دليل تحريم ألظلم لما يرأه ألعرف ألعامّ ألمستحدث ظلما، ما لم ينافِ نصّا 
خاصّا شرعيا أو أرتكازأ عرفيا معاصرأ لزمان ألشارع على خلافه، و لا مانع 
من أ ن يجعل ألشارع أرتكاز ألعقلاء حجة أثباتاً، على نهج ألقضية 

في موأرد ألشك، فيكون  ألحقيقية، من باب ضرب ألقاعدة، ليرجع أليها
ألاصل في ألارتكازأت ألعقلائية في ألظلم أمضاءها ألا ما ثبت خلافه، 
ونكتة ضرب هذه ألقاعدة أ ما كشفه ألنوعي عن موأفقة ألشارع للمرتكزأت 
ألعقلائية ألعامة، حيث تنشا  عادة عن حيثية كونهم عقلاء، وأ ما تسهيل 

 ألامر على ألناس.
في ألبحوث من أ نه يلزم من شمول ألخطاب و بذلك ظهر ألجوأب عما 

للارتكاز ألعقلائي ألمستحدث كون حكم ألدين تابعا لحكم ألعقلاء، لا نه 
لا يلزم منه تبعيته لهم في مقام ألثبوت، و أنما هو من باب جعل ألشارع 

 نظر ألعقلاء حجة في مقام ألاثبات.
علم كون شيء و أ ما ما ذكره من أجرأء أ صالة ألثبات في ألظهورأت فيما 
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مصدأقا للظلم في ألارتكاز ألعرفي في ألزمان ألحاضر وأحتملنا أتصال هذأ 
ألارتكاز بزمان ألشارع، ففيه أ ن كون شيء ظلما أعتباريا أو عدم كونه ظلما 
لا يوجب أختلافا في ظهور خطاب ألنهي عن ألظلم، فلا يمكن أجرأء 

مض ألعين عما ذكرناه أ صالة ألثبات في ألظهور في هذأ ألمجال، هذأ مع غ
في محله من عدم أحرأز بناء عقلائي على عدم ألاعتناء باحتمال تبدل 

 ألظهور من زمان ألشارع ألى ألا ن، ما لم يحصل ألوثوق بعدمه.
ثم أن هناك أشكال عامّ على ألتمسك باطلاق ألخطابات ألشرعية 

ق في للموضوعات ألمستحدثة، وهو أ نه لا أشكال في توقف أنعقاد ألاطلا
ألخطاب على أمكان ألتقييد، فاذأ لم يمكن ألتقييد ببيان عرفي فلا ينعقد 
ألاطلاق، فهل ترى أ نه لو كان غرض ألشارع متعلقا باستثناء عقد ألتا مين 
من دليل ألامر بالوفاء بالعقود، كيف كان يتيسر له تفهيم عرف ذلك ألزمان 

ألمسافة ألشرعية ألموجبة  بذلك، أو أ نه حينما كان ألشارع يريد أ ن يبي ن أ ن
للقصر ثمانية فرأسخ، كان غرضه أستثناء ألازمنة ألتي يكون ألسير ألمتعارف 
فيها بالسيارة كزماننا هذأ، وتكون ألمسيرة ألمتعارفة لليوم للقوأفل ألف كيلو 
متر، كيف كان يتيسر له بيان ذلك، وهكذأ بالنسبة ألى شمول ألذبح للذبح 

 حو ذلك.بالمكائن ألحديثة، ون
ولكن يجاب عنه با نه أن لم يمكن بيان ألقيود ألمستحدثة، لكن بيان 
ألخطاب ألعامّ أو ألمطلق بشكل قضية حقيقية يوهم ألناس شموله 
 للموضوعات ألمستحدثة مع عدم أرأدة ألشارع لها يكون أخلالا بالغرض.

 هذأ غاية ما حاولنا به أثبات شمول دليل تحريم ألظلم للظلم ألعقلائي
ألمستحدث، و حينئذ قد يقال بمثله بالنسبة ألى دليل نفي ألضرر و حرمة 
ألاضرأر بالغير، أ ما بدعوى أ ن ألضرر موضوع عرفا للنقص ألمعتد به في 
ألنفس و ألعرض أو ألمال ألعرفي أو ألحرمان من ألحقّ ألعرفي، أو بدعوى أ ن 

ق ألمقامي ألضرر و أن كان موضوعا للنقص ألوأقعي و لكن مقتضى ألاطلا
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لدليل تحريم ألاضرأر حيث كان موجها ألى ألعرف كون نظر ألعرف هو 
 ألمتبع في تشخيص مصاديقه.

و لكن ألانصاف أ ن ذلك ألبيان حتى و أن تم في مثل ألظلم، كما لا 
يبعد، لكن تماميته في عنوأن ألاضرأر مشكلة، فان أغلب مصاديق ألظلم 

ذأتية، و أرأدة ألظلم ألشرعي أو  تكون باعتبار ألعرف أو ألشرع، و ليست
ألظلم ألوأقعي مع تعين ألرجوع في تشخيص مصاديقه ألى ألشارع توجب 
لغوية خطاب تحريمه عرفا، فيوجب ذلك ظهوره في ألظلم ألعرفي، و حينئذ 
يرى ألعرف ألافرأد ألمستحدثة مصاديق له، و هذأ بخلاف ألاضرأر، فانه لا 

ارية، فالضرر ألبدني أو ألعرضي تكويني، يتم دعوى أ ن أغلب مصاديقه أعتب
كما أ ن ألشارع بيّن كثيرأ من ألموأرد ألتي أعتبر فيها ألملكية أو ألحق 
للاشخاص و لو بامضاءه للبناءأت ألعقلائية في زمانه، فعدم أرأدة ألضرر 
ألعرفي أو عدم مرجعية ألعرف في تشخيص مصاديقه لا يجعل خطاب 

 تحريم ألاضرأر لغوأ عرفا.
عليه فلا دليل على مرجعية ألعرف في تشخيص مصاديق ألضرر، في ما  و

أذأ أحتمل عدم أمضاء ألشارع لاعتبار ألعرف كون ألشخص مالكا لشيء أو 
ذأ حق له، و دعوى أ ن معنى ألاضرأر هو أيجاد ألنقص في ألبدن أو ألمال 
أو ألحق ألعرفيين، خلاف ألوجدأن، فاسترجاع مشتري ألخمر ألثمن من 

يع ألخمر ليس أضرأر به بنظر من يقبل أعتبار ألشارع عدم ملكيته للثمن، با
لا أ نه أضرأر مباح، نعم لو علم مالكية ألشخص أو ثبوت ألحق له شرعا، 
فلا أشكال في صدق ألاضرأر بحرمانه عن ماله أو عن أستيفاء حقه، فانه 
لا حتى و لو فرض حلية ذلك على خلاف عموم تحريم ألاضرأر بالغير، ف

يخرج بذلك عن كونه أضرأرأ به و أن كان مباحا، كما أ ن أكل ألمارة أو 
أستنقاذ مال ألكافر أضرأر مباح، و هذأ بخلاف عنوأن ألظلم، فانه يتنافى 
عرفا مع ألحلية، فان ألترخيص في فعل يكشف عن عدم كونه ظلما بنظر 
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 ألشارع.
دّ تضييع حق و ألحاصل أ نه لو كان في ألارتكاز ألعام ألعقلائي يُع

مستحدث عقلائي ظلماً على صاحبه، فلا يبعد ألتمسك باطلاقات حرمة 
ألظلم في تلك ألموأرد دون حرمة ألاضرأر، نعم قد يقال بامكان تطبيق لا 
ضرر على تلك ألموأرد لا بلحاظ تضييع ألحق ألعقلائي، بل بلحاظ ألضرر 

ألا كثيرة لتجميع ألمالي، مثل ذلك ما لو أتعب جماعة أنفسهم و صرفوأ أمو
ألكتب في أقرأصٍ، و أرأدوأ أ ن يبيعوأ تلك ألاقرأص بثمن يجبر ما صرفوه 
من أموأل و أتعاب، فيعرف شخصٌ ألمفتاح ألسري لتلك ألاقرأص و يطبع 
منها في أعدأد ضخمة و يبيعها بسعر رخيص جدأ، فيربح هو و يخسر تلك 

جبر ما خسروه من  ألجماعة، فيصدق أ نه أ ضر بهم من جهة أ نه حرمهم من
أموأل و صرفوأ أوقاتهم ألثمينة في أعدأد تلك ألا قرأص، و من جهة أ نه 
حرمهم من ألحصول على ألربح مع تحقق ألمقتضي ألقريب ألى ألفعل 

"كپی   لحصوله، و هذأ لا يحتاج ألى أحرأز حق عقلائي لهم ألمعروف ب
ز أمضاء هذأ رأیت" با ن کان مجرد قانون دولي أو دأخلي، فضلا عن أحرأ

ألحق، و يختص حرمة ألاضرأر بمن يحرم ألاضرأر به، و هو ألمسلم و 
ألكافر ألذمي أو ألمستا من أو ألمعاهد أذأ كان ألاحترأم بهذأ ألقانون في 

 ضمن ألمعاهدة.

 شمول القاعدة للا حكام العدمية -2
قد يكون ألضرر ناشئا من عدم ألحكم ألشرعي، كعدم  التنبيه الثاني:

ألاضرأر بالغير، فانه منشا  لاضرأر بعض ألناس ببعض، و عدم ألحكم تحريم 
بالضمان في حبس ألحر ألكسوب، فيقع ألبحث في أ ن قاعدة لا ضرر هل 

 تثبت ألحكم ألذي يلزم من عدمه ألضرر، أم لا ؟.
فذكر ألمحقق ألنائيني "قده" أ ن دليل "لا ضرر" لما كان حاكما على 
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ي شمول تلك ألاحكام لفرض ما لو كانت ألا حكام ألشرعية، و مفاده نف
مستلزمة للضرر، فلا يمكن أثبات حكم يلزم من عدمه ألضرر، بل ألالتزأم 
به مستلزم لتا سيس فقه جديد، لا ن لازمه ألحكم بضمان بيت ألمال لتلف 
أموأل ألناس، و ألحكم بثبوت ألولاية على ألطلاق للزوجة لو كان عدم 

، كما أ ذأ غاب عنها زوجها أ و لم ينفق عليها ولايتها مستلزما للضرر عليها
 .(1)لفقر أ و عصيان ونحو ذلك

و أورد عليه ألسيد ألخوئي"قده" با ن عدم ألحكم ألشرعي بعد ثبوت 
، و هذأ بظاهره محض دعوى، و ألصحيح أ ن يقال: (2)ألشرع حكم شرعي

أنه لا موجب لافترأض كون "لا ضرر" ناظرأ أ لى خصوص ألحكم ألشرعي 
ل، بل هو ناظر أ لى مطلق ألموقف ألشرعي ألذي ينشا  منه ألضرر، ألمجعو

سوأء كان موقفا أيجابيا أو سلبيا، فينفيه بلسان نفي ألضرر، هذأ كان ألمرأد 
من نفي ألضرر نفي سببه وهو ألموقف ألشرعي، و أ ما أذأ كان ألمرأد نفي 

 ألضرر ألذي أمره رفعه بيد ألشارع فالامر أوضح.
سلام" ألوأردة في مرسلة ألصدوق غير صالحة ومنه تبين أ ن جم لة "في ألا 

سلام عبارة عن مجموعة  لتا ييد مدعى ألمحقق ألنائيني "قده"حيث أن ألا 
 موأقف شرعية معينة، سوأء كانت وجودية أ م عدمية أ لزأمية أ و ترخيصية.

وكيف كان فقد تبين عدم أختصاص لا ضرر لنفي ألحكم ألوجودي بل 
ضرر على ألمكلف فمقتضى أطلاق دليل لا ضرر  لو لزم من عدم ألحكم

أثبات هذأ ألحكم، فكبرى مثبتية لا ضرر للحكم ألذي يلزم من عدمه 
 ألضرر تامة، ألا أ ن ألكلام في تحقق ألصغرى لها.

فقد أ نكر ألسيد ألخوئي"قده" وجود صغرى لها، فينبغي ألبحث عن 

______________________ 
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م شرعي يلزم من ألفروع ألتي تمسك فيها بقاعدة لا ضرر فيها لاثبات حك
 عدمه ألضرر.

فرض حبس ألحر ألكسوب، فقد أشكل ألسيد ألخوئي  الفرع الا ول:

بعدم صدق  ا ولا:على ألتمسك بقاعدة لا ضرر لاثبات ضمان ألحابس 
على حبسه وأنما هو من قبيل عدم ألنفع، كمن أفلت ألصيد من  ألاضرأر

 به.عند ألصياد قبل أ ن يصيده، فلا يكون عدم ضمانه أضرأرأ 
أن قاعدة لا ضرر أمتنانية، وألحكم بضمانه خلاف ألامتنان في  وثانيا:

 حقّه، بل يوجب وقوعه في ألضرر، فلا يمكن أستفادته من دليل لا ضرر.
لو فرض تضرره فالحكم بضمان ألحابس لا يرفع ألضرر عنه، و  وثالثا:

أنما يتدأرك به ألضرر ألوأقع عليه من ناحية ألحابس، و حديث "لاضرر" لا 
 يشمل مثل ذلك، لا نه لا يدل ألا على نفي ألضرر.

أقول: أ ما ما ذكره من أ ن حبس ألحر ألكسوب من قبيل عدم ألنفع، ففيه 
عرفا، و أن لم يكن ملكا، ومن ألوأضح أنه يصدق أ ن عمل ألحر له مالية 

ألاضرأر علي تفويته، و قد يقال با ن ألمنع من وصول ألنفع مع تحقق 
ألمقتضي ألقريب أضرأر عرفا، و لكن يبعد ألالتزأم بالضمان بمجرد تحقق 
ألمقتضي ألقريب للنفع، كما في مثال ألصيد، أو مثل ما لو منع من تمامية 

 ح ألبائع بعد تحقق ألمقتضي للبيع.ألبيع ألموجب لرب
وأ ما ما ذكره من كون ألحكم بضمان ألحابس خلاف ألامتنان عليه، و 
يوجب تضرره فلا يمكن أستفادته من دليل لا ضرر، فقد مر أ نه لا دليل 
على أشترأط جريان لا ضرر بعدم كونه خلاف ألامتنان في حق ألا خرين، 

أ نه لو كان ألحابس متعمدأ فلا نعم لا يشمل فرض تعارض ألضررين، ألا 
يرى ألعرف تضمينه لدفع ألضرر عن ألمحبوس من تعارض ألضررين ألذي 

 ينصرف عنه دليل لا ضرر، بعد عدم كون ألحابس قابلا للامتنان.
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وأ ما ما ذكره من أ ن ضمان حابس ألحر ألكسوب تدأرك للضرر وليس 
ل من وجود ألفرق رأفعا للضرر، فهو لا يخلو من وجه، لما قد يخطر بالبا

عرفا بين حبسه مع قصد أ عطاء أجرة ألمثل أليه، أو جبره على ألعمل كذلك 
فلايعده ألعرف أضرأرأ ماليا به، وبين حبسه أو جبره على ألعمل لا بقصد 
أ عطاء ألا جرة ثم ألزأمه باعطاء ألا جرة أليه، فانه لا يدفع عنه عنوأن ألضرر 

مال ألغير لا بقصد ألتعويض ثم وأنما يقال جبر ضرره، نظير من أتلف 
عوضه با دأء بدله بنكتة أتلاف ماله فانه لا يمنع من صدق أ نه أ ضر به نعم 

 تدأرك ضرره وجبره.
وعليه فلم يتضح دعوى أ نه حيث يستند ألى ألحابس أ نه أتلف منفعة 
ألحر ألكسوب، فجبره لخسارته با دأء ماليته رأفع للضرر ألمالي عن 

دأرك للضرر، فلا يقاس بتضمين من لم يستند أليه ألمحبوس، وليس مجرد ت
ألاتلاف كبيت ألمال، فانه لا يكون ألا تدأركا للضرر، حيث يكون نظير ما 
لو سرق سارق أموأل شخص، فتفضل عليه شخص أ خر فتدأركه، بخلاف 

ان ما لو حكم بضمان ألسارق لما أتلفه فانه رأفع للضرر ألمالي عرفا، ف
 .ءه لبدلهحكم ألشارع بلزوم أ دأ

فالانصاف أ ن ألتمسك بقاعدة لا ضرر لاثبات ألضمان في حبس ألحر 
ألكسوب مشكل، و هكذأ منع ألمالك عن ألانتفاع بملكه من دون أستيلاء 

 على عين ماله.
هذأ و قد تمسك بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" لاثبات ضمان ألحابس 

، يقتضي مضافا ألى للحر ألكسوب بفقرة "لا ضرأر" ببيان أ ن نفي ألضرأر
تحريمه تشريع أتخاذ وسائل أجرأئية للمنع من تحقق ألاضرأر، و منها 
ألحكم بضمانه، هذأ مضافا ألى قيام ألسيرة ألعقلائية على ضمان ألحابس 
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 .(1)للحر ألكسوب
و فيه أ نه يكفي في صدق نفي ألضرأر تحريم ألشارع له، على أ نه لا 

 بس، بل يمكن تعزيره.يختص ألردع عنه بالحكم بضمان ألحا
 للسيد وفاقا حجة يرأه فما ألحابس ضمان على ألعقلائية ألسيرة أ ما و

 بمرأ ى يوجد با ن، ألعقلائية ألخارجية ألعملية ألسيرة هو" قده" ألخوئي
 سكوت من فنكشف ألكسوب ألحر حابس تضمين ألشارع من ومسمع
 كشف في يكفي لا، جزما محرز غير هذأ و، ألسيرة أمضاء ألشارع
 في ألميت عن ألابتدأئي ألتقليد بحث في به صرح كما بنظره ألامضاء
 .وألتقليد ألاجتهاد
 ومعه، ألارتكاز معاصرة كفاية ألسيرة حجية بحث في أخترنا نحن نعم

 من فيه يتا مل قد كان وأن، مجال ألضمان على ألعقلائي ألارتكاز فلدعوى
مفتاح ألكرأمة في ذيل قول ألمشهور أفتوأ بعدم ألضمان، فذكر في  أ ن جهة

ألعلامة "و لو حبس صانعا و لم ينتفع به لم يضمن أجرته" أ ن هذأ مقطوع 
به في كلام ألاصحاب، كما في ألكفاية و ألقطع به في ألشرأئع و ألنافع و 
ألتحرير و ألارشاد و ألتبصرة و ألمهذب ألبارع و ألمسالك و ألروضة و لا 

هو ألاقوي و لا تعرض له في غيرها في ما قطع به في ألتذكرة و أنما قال 
أجد ... و قد قوي ألضمان ألمقدس ألاردبيلي و ألاستاد فيما أذأ كان 

 .(2)ألحابس سببا مفوتا لمنافع ألمحبوس
 على ألسيرة في ألاجارة بحث في" قده" ألخوئي ألسيد ناقش قد و

 تم لو لا نه فيقال، (3)ألبيع مباحث أول في أختاره لما خلافا ألضمان
 .ألضمان بعدم ألمشهور أفتى فكيف ألعقلائي ألارتكاز

______________________ 
 .294و  135قاعدة لاضرر و لا ضرأر ص- 1
 .84، كتاب ألغصب، ص18مفتاح ألكرأمة ج - 2
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 ألضمان على ألعقلائي ألارتكاز وجود كون ذلك مع ألانصاف أ ن ألا
لو فرض أ ن شخصا حبس  أ نه ملاحظة من ذلك يظهر و، ألنفس ألى قريبا

حرّأ و عبده و دأبته، فلا أشكال في ضمانه لمنفعة ألدأبة و ألعبد، أذأ كان 
تة للحر كان هو ألسبب  في تفويتها، فلو لم يحكم بضمانه للمنفعة ألمفوَّ

خلاف ألمرتكز ألعقلائي، و معاصرة ألارتكاز للشارع كافية عندنا في 
 ألحجية.

و أ ما ألتمسك بدليل لا ضرر لضمان ألحابس ألمتعمد للحر ألكسوب 
 .فقد ظهر ألتا مل فيه
ق ضررية على فرض كون عدم ولاية ألحاكم على ألطلا الفرع الثاني:

ألمرأ ة، كا ن كان ألزوج يمتنع من ألانفاق عليها، فذكر ألسيد ألخوئي أ ن ما 
هو ألموجب للضرر على ألزوجة هو أمتناع ألزوج عن ألانفاق عليها، وهذأ 
مما لم يرخص فيه ألشارع، بل حرّمه، و أ ما ألزوجية فليست ضررية، و قد 

هكذأ كون ألطلاق بيد  أ قدمت ألزوجة بنفسها عليها في قبال ألمهر، و
ألزوج، فليس من قبل ألشارع ضرر في عالم ألتشريع، حتى يرفع بحديث 
"لا ضرر"، غاية ألا مر أ ن ألحكم بجوأز ألطلاق للحاكم يوجب تدأرك 
ألضرر ألناشء من عدم ألانفاق، و قد عرفت أ ن مثل ذلك لا يكون مشمولا 

 .(1)لحديث لا ضرر
ألمسا لة بشمول ألقاعدة لعدم ألحكم، أ ي أ قول: أنه لا موجب لربط هذه 

عدم ولاية ألحاكم على ألطلاق، بل يمكن تطبيقها على ما هو ألمتيقن وهو 
ألحكم ألوجودي أ ي بقاء ألزوجية بعد طلاق ألحاكم، فانه لو كان أطلاق 

لرفعه أصل ألحكم،  هألحكم ضرريا فيرفع لا ضرر أطلاق ألحكم ولا وج
في بحث أستلزأم ألحج للضرر أو ألحرج  كما صرح ألسيد ألخوئي بذلك
______________________ 
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من ناحية أستلزأمه لترك ألزوأج، فقال أن غايته رفع وجوب ألحج لمن يريد 
 .(1)ألزوأج لا مطلقا

وألمسا لة لا تختص بمن يمتنع عن ألانفاق متعمدأ، حتى يقال بكفاية 
تحريم ذلك في صدق لا ضرر، فقد لا يتمكن من ألانفاق وقد يكون 

أ خرى غير عدم ألانفاق، على أ نه أذأ أمتنع ألزوج عن  ألضرر من جهة
ألانفاق فقد يوجب ذلك صيرورة ألزوجية ضررية في حقها، ولو لا جل عدم 

 تمكنها من ألزوأج بشخص أ خر،
ولا يلزم من ألالتزأم بثبوت ولاية ألحاكم للطلاق في هذه ألموأرد، 

على زوجته أ ن خلاف ضرورة ألفقه، فانه ورد في ألروأيات فيمن لا ينفق 
ألامام أ ي ألحاكم ألشرعي يا مره أ ن ينفق عليها أو يطلقها، فان لم يطلقها 

 طلقها ألحاكم. 
نعم ورد في ألمفقود أ نه يبحث عنه، فان عرف أ نه حي صبرت زوجته، 
وأن لم يعرف موته ولا حياته فان كان له مال فينفق منه عليها أو كان وليه 

مال ولم يكن وليه ينفق عليها فبعد  ينفق عليها صبرت وأن لم يكن له
 ألفحص أربع سنين يطلقها ألحاكم بطلب منها.

نعم لو كان ألمفقود حيا أو كان له مال أو أنفق وليه على زوجته فقد ورد 
في ألروأيات أ نها صبرت وأن قالت أني أريد ما تريد ألنساء فلتصبر ولا 

لو كانت تقع من ، ويشمل ذلك فرض ضررية بقاء ألزوجية كما (2)كرأمة
خلال عدم وجود زوج يمارس معها ألجنس في ألضرر ألبدني أو ألنفسي 
ألشديد، فبناء على كون مفاد لا ضرر نفي ألحكم ألضرري فالظاهر أمكان 
ألتمسك به لنفي بقاء ألزوجية أذأ كان بقاءها ضرريا عرفا ولو لا جل كون 

______________________ 
 83ص  26موسوعة ألامام ألخوئي ج - 1
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ة مع غير ألزوج ألحكم ألتكليفي ألملازم معها كحرمة ألعلاقة ألجنسي
مستلزما للضرر، ألا أ نه لا يمكن رفعه مع بقاء زوجيتها للزوج للمفقود، 
ونحوه ألمحبوس فترة طويلةـ نعم لابد أ ن لا يكون أرتفاع ألزوجية مستلزما 

 للضرر ألعرفي على ألزوج، بحيث يدخل في تعارض ألضررين.
في أ نه هل  حكم حرمة ألاضرأر بالغير، فقد وقع ألكلام الفرع الثالث:

يمكن أستفادة حرمته من قاعدة لا ضرر، فقد منع منه ألسيد ألخوئي 
ضرأر، بل ألترخيص فيه لا يكون سببا تشريعيا  بدعوى أ ن عدم تحريم ألا 
ضرأر، بعد عدم ألزأم ألشارع ألى ذلك، و أنما يختاره ألمكلف بنفسه،  للا 

 .(1)فلا يستند ألضرر ألى ترخيص ألشارع
أ نه يكفي في شمول لا ضرر كون ألحكم ألشرعي  ولاً:او لكن يرد عليه 

أشكال في أ ن له، فانه لا منشا  عرفا للضرر وأن لم يكن سببا توليديا 
ألاضرأر بالغير في محيط ألمتشرعة ينشا  عرفا من عدم منع ألشارع عنه، 

 فكيف بما صدر من ألشارع ألترخيص فيه.
ضرأر بعض ألناس يمكن أ ن يقال با ن عدم منع ألحاكم عن أ وثانيا:

ببعض هو ألسبب عرفا في تحقق ذلك فيقال با نه بعدم منعه عن ذلك أضر 
بالمجتمع، و هذأ لا ينافي أ نه لا يستند أليه ألضرر ألخاص كالقتل و نحوه، 
كما لا يقاس بعدم منع شخصٍ عادي غيره عن أضرأر ألا خرين فانه لا يقال 

 أنه بعدم منعه أضر بالناس.
وث من أ ن لا ضرر أنما يثبت حرمة ألاضرأر بالغير، بناءً و أ ما ما في ألبح

على كونه أخبارأ عن عدم ألضرر خارجا عدأ ألضرر ألذي لا يمكن للشارع 
، (2)بما هو شارع رفعه، أذ يمكن للشارع رفعه بما هو شارع رفعه بتحريمه

______________________ 
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ففيه أ ن ألظاهر أختصاص ألضرر ألمنفي بما كان ناشئا من موقف ألشارع، 
لزم ألقول با ن لا ضرر يكشف عن أ نه يجب على ألا خرين دفع ألضرر و ألا 

ألمتوجه ألى مؤمن أو ألى ماله، فان هذأ ضرر يمكن للشارع رفعه من حيث 
 هو شارعٌ، و لا أ ظن أ ن يلتزم به.

هذأ و قد ذكر ألسيد ألخوئي أ ن دليل حرمة ألاضرأر بالغير لو كان 
و كان ألاجتناب عن ألاضرأر مختصا بلا ضرر و لا ضرأر، فلا يشمل ما ل

بالغير يؤدي ألى ضرر ألمكلف نفسه كما أذأ كان حفر ألبالوعة يوجب 
ألضرر بالجار، و تركه يوجب ضرر ألمالك نفسه، لكون قاعدة لا ضرر و لا 
ضرأر أمتنانية، فلا تجري في هذأ ألمورد، لكونه خلاف ألامتنان على 

ر بالغير مثل ما ورد في ألمالك، و لكن يكفي في أثبات حرمة ألاضرأ
صحيحة محمد بن ألحسين أ نه كتب ألي أبي محمد ألعسكري )عليه 
ألسلام(: رجل كانت له رحي علي نهر قرية و ألقرية لرجل فارأد صاحب 
ألقرية أن يسوق ألي قريته ألماء في غير هذأ ألنهر و يعطل هذه ألرحي أ  له 

عمل في ذلك بالمعروف و لا ذلك أم لا؟، فوقع )عليه ألسلام( يتقي ألله و ي
، نعم لا يشمل ذلك فعل ما يوجب تقليل مالية مال (1)يضر أخاه ألمومن

 .(2)ألغير بل يختص بالاضرأر ألعيني
و فیه أ ن ألمنقول في ألفقيه و ألتهذيب و هدأية ألامة للشيخ ألحر "و لا 

أتيان فعل ، و لم يعلم أتحاد معناه مع ألاضرأر، فلعله (3)يضار أ خاه ألمؤمن"
بدأعي ألاضرأر بالغير، كما هو مختاره، و سيا تي ألكلام حول ذلك قريبا أن 

 شاء ألله.

______________________ 
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قدام على الضرر -3  اشتراط جريان القاعدة بعدم الا 
ذكر جماعة من ألاعلام أ نه يشترط في جريان قاعدة لا  التنبيه الثالث:

روأ ضرر في حق كل مكلفٍ، عدم أقدأمه على ألضرر، و لا جل ذلك ذك
عدم جريانها لنفي لزوم بيع ألغبن مع علم ألمغبون بالغبن حال ألبيع، و لكن 

أ ن من علم بكون ألغسل أ نهم ذكروأ في باب غسل ألجنابة  أورد عليهم
مضرأ به فلو أ جنب نفسه متعمدأ فيرتفع عنه وجوب ألغسل لكونه ضرريا 
ن عليه، فقد يبدو ألتهافت بين ألحكمين، حيث يسا ل عن ألفرق بي

ألمسا لتين، فيقال با ن ألمقدم على بيع ألغبن لم يقدم ألا على بيع ألغبن 
ألذي هو موضوع ألحكم ألضرري، و هو أللزوم، فكذلك من أقدم على 
ألجنابة أقدم على موضوع وجوب ألغسل ألذي هو حكم ضرري في حقه، 

 .فلماذأ لم يرتفع لزوم بيع ألغبن في ألاول و أرتفع وجوب ألغسل في ألثاني
 و يستفاد من كلمات ألا علام عدة أ جوبة على ذلك:

ما حكي عن ألمحقق ألنائيني "قده" من أ نّ لا ضرر  الجواب الاول:
حيث ينفي ألحكم ألضرري فقط، و هو ألحكم ألذي يكون سببا توليديا 
للضرر، فيتوقف صدقه على أ ن لا تتوسّط بين ألحكم و تحقّق ألضرر أ رأدة 
غير مقهورة من ألمكلفّ، و هذأ ألضابط ينطبق على وجوب ألغسل على 

جناب أ نمّا هي قبل ألمريض ألذي أقدم على  ألجنابة عمدأ، لا نّ أ رأدة ألا 
وجوب ألغسل، و بعد وجوب ألغسل تكون أرأدة ألمكلف مقهورة شرعا، و 
هذأ بخلاف مثال بيع ألغبن، فانه حتى بعد حكم ألشارع بلزوم بيع ألغبن، 

 .(1)فليس ألمكلفّ ملزما بايجاده، فهو قد أوجد بيع ألغبن بارأدة غير مقهورة
كما تكون أرأدة ألمكلف غير مقهورة أ مام وجوب ألغسل على  و فيه أ نه

______________________ 
 تقرير ألمرحوم ألشيخ موسى ألخوأنساري 217ضرر ص نفي ألقاعدة رسالة في رأجع  - 1



 193 ............................................... قاعدة لا ضرر

ألجنب قبل أجنابه نفسه متعمدأ، و أنما تكون أرأدته مقهورة بعد فعلية 
ألوجوب بفعلية موضوعه، و هو ألاجناب، فكذلك بالنسبة ألى لزوم بيع 
ألغبن، أنما لا تكون أرأدته مقهورة أ مام حكم ألشارع به قبل أنشاءه لبيع 

ن، و لكن أرأدته مقهورة له بعد فعليته بفعلية بيع ألغبن، فلا فارق من ألغب
 هذه ألجهة بين ألمسا لتين.

ما حكي عنه أ يضا من أ ن منشا  ثبوت ألخيار للمغبون  الجواب الثاني:
هو تخلف ألشرط ألضمني ألذي هو عبارة عن أشترأط عدم ألاختلاف 

يا صحّ ألاستدلال على عدم ألفاحش بين مالية ألعوضين، فا ذأ كان ألبيع غبن
لزومه بدليل نفي ألضرر، لا نّ فقد ألشرط ضرر على ألمشروط له، و لو أ قدم 
على ألغبن فمرجعه أ لى عدم أشترأط ذلك، فلا يكون وأجدأ لحق، حتى 

 .(1)يكون فقده ضررأ عليه، و هذأ ألبيان لا يوجد في ألاقدأم على ألجنابة
حاجة ألى ألتمسك بلا ضرر، و فيه أ نه مع ألشرط ألضمني لم يكن 

لاثبات خيار ألغبن، و أنما أحتجنا ألى أثبات خيار ألغبن بتطبيق لا ضرر 
على ألضرر ألمالي ألحاصل من حكم ألشارع بلزوم ألبيع، و ألضرر ألمالي 
ثابت حتى في فرض ألاقدأم على بيع ألغبن، فيكون ألكلام في ألفارق بين 

 ألمسا لتين بهذأ أللحاظ.
ما حكي عنه أ يضا من أن بيع ألغبن بنفسه ضرري لا نه  لثالث:الجواب ا

يتضمن ألنقص ألمالي، فمن أقدم على بيع ألغبن فقد أقدم على ألضرر، فلا 
يجري في حقه لا ضرر، و لكن جنابة ألمريض ليست بنفسها ضررية، و 
أنما غسله ضرري، و هو لم يقدم عليه، و أنما أقدم على موضوع وجوبه و 

 .(2)ةهو ألجناب
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وفيه أ نه لولا حكم ألشارع بلزوم بيع ألغبن لما وقع ألمغبون في ألضرر، 
أذ نفس بيع ألغبن من دون أمضاء ألشارع له أو حكمه بلزوكه ليس ضررأ 
في ألعرف ألمتشرعي، كما أ ن بيع ألغبن من دون أمضاء ألعقلاء أو حكمهم 

 بلزومه ليس ضررأ في عرف ألعقلاء.
ه ألمحقق ألعرأقي "قده" عن صاحب ألكفاية من ما نقل الجواب الرابع:

قدأم على ألضرر، و هذأ  أ نّ ألمدأر في منع جريان ألقاعدة على صدق ألا 
قدأم على  ألمعنى في ألاقدأم على بيع ألغبن مع ألعلم بالغبن موجود، أ ذ ألا 

قدأم على  تبديل شي ء بنصفه مثلا، أ قدأم على ألضرر، و هذأ بخلاف ألا 
ألتي حكمها وجوب ألغسل، أ ذ صدق أقدأمه على ألضرر موضوع كالجنابة 

أ قدأمه على   لا يكون أ لاّ بتوسيط ثبوت ألوجوب، و أ لاّ لا يكاد يصدق
قدأم على  ألضرر أ صلا، و من ألمعلوم أ ن ثبوت هذأ ألوجوب فرع صدق ألا 

 .(1)ألضرر و هو دوري
 ويورد عليه عدة أ يرأدأت: 

م كون بيع ألغبن من قطع ألنظر عن : ما ذكرناه أ نفا من عدالايراد الاول
 أمضاء ألشارع له ضرريا.

ما أ ورده عليه ألمحقق ألايروأني وألمحقق ألعرأقي  الايراد الثاني:
"قدهما" من مجيء أشكال ألدور في بيع ألغبن أ يضا، حيث يقال أن تحقق 
ألاقدأم على ألضرر فرع لزوم ألبيع وهو فرع عدم جريان ألقاعدة وهو فرع 

 على ألضرر. ألاقدأم
وقد يجاب عنه با ن ألاقدأم على ألضرر لا يتوقف على حكم ألشارع 
باللزوم، بل يكفي فيه صدور بيع ألغبن من ألعالم بالغبن مع عدم أشترأطه 
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قدأم على أيجاد ألتبادل ألقانوني بين ألمالين،  ألخيار، فان مدلول ألبيع هو ألا 
طرف ألا خر، و حكم ألشارع مع تمليك ألالتزأم ببقاء ألعقد و عدم فسخه ل
 باللزوم يكون أ مضاء لنفس ما أ رأده ألمتعاملان.

و لكن هذأ ألجوأب أنما يتم حسب مباني ألمحقق ألنائيني "قده" ولا 
يتم على ما هو ألصحيح من كون أللزوم حكما عقلائيا و شرعيا و ليس 

 أمضاء لالتزأم ألمتعاملين بعدم فسخ ألعقد.
ه ألمحقق ألعرأقي أ يضا من أ ن عدم أقدأم هذأ ما ذكر الايراد الثالث:

ألمريض على ألضرر دوري، لتوقفه على عدم وجوب ألغسل عليه و عدم 
وجوب ألغسل عليه موقوف على عدم أقدأمه على ألضرر، فالمانع عن 
جريان لا ضرر ألاقدأم على ألضرر مع قطع ألنظر عن جريان لا ضرر، و هذأ 

نب نفسه عمدأ، و لكن أفتى ألفقهاء متحقق في مثال ألمريض ألذي أج
 .(1)بعدم وجوب ألغسل عليه لا دلة أ خرى كحرمة ألاضرأر بالنفس

أقول: قد سبق أ نه لا دليل على حرمة مطلق ألاضرأر بالنفس، نعم لا 
با س بالاستدلال بقوله تعالى "وأن كنتم مرضى فتيمموأ" بناء على ما مر من 

لكن لازم كلامه أ نه لو كان عدم أختصاصه بفرض ألاضرأر ألمحرم، و 
ألغسل مستلزما لتحمل ضرر مالي معتد به فا جنب نفسه متعمدأ يحكم 
بوجوب ألغسل عليه، وهكذأ فيما لو كان ألغسل حرجيا، فاقدأمه على 
ألجنابة متعمدأ يكون مانعا عن جريان لا حرج في حقه لنفس ألنكتة ألتي 

لذلك، ولا أ دري هل يلتزم ذكرها في لا ضرر من أقتضاء أمتنانية ألقاعدة 
به، وسيا تي ألكلام حول ما ذكره من دورية عدم ألاقدأم على ألضرر، في 

 قبال ما أدعاه صاحب ألكفاية من دورية ألاقدأم على ألضرر. 
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ما ذكره ألمحقق ألعرأقي أ يضا من أن ألمانع عن جريان  الايراد الرابع:
جريان ألقاعدة، أو فقل ألقاعدة هو ألاقدأم على ألضرر مع قطع ألنظر عن 

كوجوب ألغسل على -ألاقدأم على ألضرر على تقدير ثبوت ألحكم ألضرري 
 .(1)وهذأ متحقق في كلا ألموردين -ألمريض، أو لزوم بيع ألغبن

أ قول: لو كان ألاقدأم على ألضرر مانعا عن جريان لا ضرر فما ذكره 
ا ضرر بعدم صحيح، باعتبار أ نّ مقتضى ألقول باشترأط جريان قاعدة ل

ألاقدأم على ألضرر كون ألشرط ملحوظا مع قطع ألنظر عن ألجزأء، فحينما 
يقال "أذأ لم يتحقق ألاقدأم على ألضرر فيجري قاعدة لا ضرر" فلابد من 
ملاحظة تحقق ألشرط وعدمه مع قطع ألنظر عن جريان ألقاعدة لا مع 

ن جريان لا ضرر لحاظ جريانها،و عليه فلو كان ألاقدأم على ألضرر مانعا ع
فلابد من ألالتزأم بعدم جريانه في مورد ألمريض ألذي أجنب نفسه متعمدأ 
أيضا، و هذأ يعني وجوب ألغسل على ألمريض مع صدق أقدأمه على 
ألضرر لولا جريان لا ضرر، و هذأ عبارة أ خرى عن وجوب ألغسل عليه مع 

 صدق أقدأمه على ألضرر فيما لو وجب عليه ألغسل.
هنا بنقل ما ذكره ألسيد ألصدر "قده" في ألمقام في توضيح ولا با س 

كون ظاهر أشترأط جريان قاعدة لا ضرر بعدم ألاقدأم على ألضرر كون 
ألشرط عدم تحقق ألاقدأم مع قطع ألنظر عن جريان ألقاعدة، فانه ذكر 
أ ولا: أ نه يوجد خطا  في منهج ألمشهور في تصوير ألدور، فان ألصحيح حل 

برفع شبهة توقف ألشيء على ما يتوقف عليه، فان ألممتنع غائلة ألدور 
تحقق ألدور في عالم ألوأقع و نفس ألامر، لا ألاعترأف بثبوته في عالم 
ألوأقع و نفس ألامر، و دعوى عدم تحقق ألموقوف و ألموقوف عليه 

 خارجا.
______________________ 
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فما ذكره صاحب ألكفاية من دورية ألاقدأم على ألضرر في مثال ألمريض 
ب نفسه متعمدأ غير تام، و ألكاشف عن تمامية ذلك أ نه يمكن ألذي أ جن

كما مر دعوأه عن -تكرأر دعوى ألدور بالنسبة ألى عدم ألاقدأم على ألضرر، 
وكيف يمكن أ ن يكون كل من ألاقدأم و عدمه دوريا، مع  -ألمحقق ألعرأقي

 عدم خلو ألوأقع من أحدهما، لامتناع أرتفاع ألنقيضين.
قدأم على ألضرر في ثم قال: و ألحل أ   نه يوجد في كيفية أشترأط عدم ألا 

 جريان لا ضرر ثلاث أحتمالات، ولتطبق على مثال بيع ألغبن:
أ ن يكون ألشرط ألعدم أللولائي للاقدأم، أ ي أنه مع  الاحتمال الا وّل:

غض ألنظر عن جريان لا ضرر، يلحظ أ نه هل يصدق ألاقدأم على ألضرر أ م 
يجري لا ضرر، و من ألوأضح أ نه لولا جريان لا  لا، فان صدق ألاقدأم فلا

ضرر كان بيع ألغبن لازما حسب ألفرض، فمع ألعلم به يصدق ألاقدأم على 
ألضرر فلا يجري لا ضرر لنفي لزومه، و لا أشكال في كون هذأ ألاحتمال 

 معقولا، و نتيجته عدم جريان لا ضرر.
هي أ نه لو  أ ن يكون ألشرط صدق قضية شرطية و الاحتمال الثاني:

جرى لا ضرر لم يتحقق ألاقدأم على ألضرر فحينئذ يجري لا ضرر، و هذأ 
أيضا معقول، و لا يلزم منه دور، لعدم توقف صدق ألقضية ألشرطية على 
تحقق شرطها و جزأءها بالفعل، فهذه ألقضية ألشرطية صادقة، جرى لا 

زوم بيع ألغبن ضرر لنفي أللزوم أم لم يجر، و نتيجته جريان لا ضرر لنفي ل
مع غمض ألعين عن ألايرأد ألاول ألذي كان تاما على -مع ألعلم بالغبن، 

لتحقق شرطه و هو صدق ألقضية ألشرطية، و هي  -مبنى ألمحقق ألنائيني
 أ نه لو جرى لا ضرر و أنتفى لزوم بيع ألغبن لم يتحقق ألاقدأم على ألضرر.

قدأم، ولو كان أ ن يكون ألشرط ألعدم ألفعلي  الاحتمال الثالث: للا 
ذلك ألعدم ناشئا من جريان لا ضرر، وهذأ وأن كان في ألنتيجة كالاحتمال 
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ألثاني ولكنه محال لاستلزأمه ألدور، لتوقف جريان لا ضرر على أنتفاء 
ألاقدأم في رتبة سابقة، وألمفروض أ ن أنتفاءه موقوف على جريان لا ضرر، 

يدور ألامر بين ألاحتمالين وقد قلنا: أ نّ ألدور بنفسه محال، و عليه ف
 ألاولين، و نتيجتهما متعاكسة.

و ألظاهر هو تمامية ألاحتمال ألاول، باعتبار أ نّ مقتضى ألقول باشترأط 
جريان قاعدة لا ضرر بعدم ألاقدأم على ألضرر كون ألشرط ملحوظا مع 
قطع ألنظر عن ألجزأء، فان مقتضى أمتنانية ألقاعدة كونها ناظرة أ لى موردٍ 

ون ألامتنان فيه ثابتا بقطع ألنظّر عنها، فاذأ قلنا با ن نفي ألضرر أ نمّا يكون يك
أمتنانياّ أ ذأ لم يكن ألشخص مقدما على ألضرر، فهي لا تنظر أ لى عدم 
قدأم ألناشئ من جريان لا ضرر، و أ لاّ لكان معنى ذلك أ ن ألقاعدة تكون  ألا 

 موردأ للامتنان لنفسها.
ى ألضرر مانعا عن جريان لا ضرر فلابد من و عليه فلو كان ألاقدأم عل

ألالتزأم بعدم جريانه في مورد ألمريض ألذي أجنب نفسه متعمدأ أيضا، و 
هذأ يعني وجوب ألغسل على ألمريض مع صدق أقدأمه على ألضرر لولا 
جريان لا ضرر، و هذأ عبارة أ خرى عن وجوب ألغسل عليه مع صدق 

 .(1)ألغسلأقدأمه على ألضرر فيما لو وجب عليه 
و لكن يرد عليه أ ن ما ذكره من كون ألمستحيل هو ثبوت ألتوقف من 
كلا ألجانبين في عالم ألوأقع با ن يكون هناك ملاك يوجب توقف شيء على 
ما يتوقف عليه، لا أ نه ممكن، وأنما ألمستحيل وجود ألموقوف وألموقوف 

متجه،  عليه في ألخارج، وعليه فلابد من حلّ شبهة ألدور دأئما، غير
وألشاهد على ما ذكرنا أ نه أذأ فرض شيئان يصلح كل منهما أ ن يكون علة 
لوجود ألا خر، كالغضب، وأرتفاع ضغط ألدم، بحيث لو وجد علة أ خرى 
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لا حدهما وجد ألا خر بسببه، ولكن فرضنا أنتفاء علة أ خرى لا ي منهما، 
 فوجود كل منهما يكون موقوفا على وجود ألا خر، فبذلك يتحقق ألدور،
وهو ألتوقف من كلا ألجانبين، ويوجب ذلك عدم وجودهما في ألخارج، و 
لا يا تي هذأ ألبيان في جانب ألعدم با ن يقال أن عدم أرتفاع ضغط ألدم 
مثلا موقوف على عدم ألغضب و عدم ألغصب موقوف على عدم أرتفاع 
ضغط ألدم، فان ألعدم وهم محض و لا يستند ألى شيء، بل يكفي فيه 

 وجود و لو لا جل كونه دوريا، أو عدم تحقق علة ألوجود.أمتناع أل
و يمكن تصوير ما ذكرناه في فعلين أختياريين، كما لو علَّق زيد أرأدته 
للدخول في ألدأر بدخول عمرو فيها، و علقّ عمرو أرأدته للدخول فيها على 
دخول زيد، فانه بمقتضى هاتين ألارأدتين يتوقف ألوجود ألاختياري لكل 

على ألا خر و لذأ لا يتحقق أ ي منهما، و هكذأ في ألحكمين  منهما
ألمجعولين كا ن يقول ألمولى "أذأ وجب أكرأم زيد وجب أكرأم عمرو" و 
قال في مجلس أ خر و هو غافل عن جعله ألاول "أذأ وجب أكرأم عمرو 

 وجب أكرأم زيد" فانه يتوقف كل من ألمجعولين على ألا خر.
ن ألشرط عدم ألاقدأم على ألضرر من أ نه نعم ما أستظهره بناء على كو

 عدم ألاقدأم مع قطع ألنظر عن جريان قاعدة لا ضرر، متين.
أن أشترأط جريان لا ضرر بعدم ألاقدأم على ألضرر  الايراد الخامس:

ممنوع، فان كان وجهه عدم تلائمه مع سياق قاعدة لا ضرر في كونها 
يقتضي حفظ أ ن ألامتنان أمتنانية، فتنصرف عمن أقدم على ألضرر، ففيه 

، فلا يتم دعوى عدم ألامتنان ألعباد عن ألمضار، و أن أقدموأ علی ألضرر
، و أن كان وجهه ما في رفع ألحكم ألضرري ألذي أقدم عليه ألمكلف

ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من عدم أستناد ألضرر حينئذ ألى 
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ففيه أ ن مجرد کون ، (1)ألحكم ألشرعي، بل ألى أقدأم ألمكلف نفسه
ألمکلف هو ألمقدم علی ألضرر في فرض ألعلم، لا ينقل ألسببية للضرر عن 

فان ألجزء ألا خير للعلة ألتامة للضرر هو ألحکم ألشرعي ألی أقدأم ألمكلف، 
 حكم ألشارع.

وقد أعترف جمع من ألاعلام بشمول قاعدة لا ضرر لفرض ألاقدأم على 
"قده" حيث ذكر أ ن أمتنانية ألقاعدة ألضرر، منهم ألمحقق ألايروأني 

لاتقتضي عدم شمولها لفرض ألاقدأم على ألضرر، بل ألامتنان يقتضي حفظ 
ألعباد عن ألمضار وأن هم أقدموأ عليه، كما ذكر ألسيد ألخوئي "قده" في 
بعض بحوثه ألفقهية أ ن ألمقدم على ألضرر قابل للامتنان ولا وجه للمنع من 

 .(2)شمول قاعدة لا ضرر له
وقد ذكر بعض ألاعلام أ نه لا وجه لدعوى أمتنانية ألقاعدة، فان مفادها 
نفي ألحكم ألضرري شاء ألمكلف أو أبى، وألا لزم كون ألدين تابعا لا هوأء 
ألناس، فمن يرغب في ثبوت ألحكم ألضرري يثبت في حقه ومن لا يرغب 

 فلا.
ي ألضرري وما ذكره أن كان يعني ألاشكال في أختصاص ألحكم ألتكليف

بمن أقدم عليه أ ي أ رأد أمتثاله، فهو وأضح، لا ن ما له ألى طلب ألحاصل، 
فان معناه مثلا وجوب ألغسل على ألمريض أن كان يغتسل، وألا فلا 
محذور في ثبوت ألحكم ألضرري لمن تعمد أ يجاد موضوعه وهو يعلم با نه 

لضرر سبب للحكم ألضرري، فالمهم أ نه لا دليل على كون ألاقدأم على أ
 مانعا عن جريان ألقاعدة.

هذأ وقد حكي عن ألسيد ألصدر "قده" أ نه قال: أنه لا دليل على كون 

______________________ 
 269ص ولا ضرأر قاعدة لا ضرر  - 1
 416ص 30موسوعة ألامام ألخوئي ج  - 2
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ألاقدأم بهذأ ألعنوأن مانعا عن جريان لا ضرر، فا ن ألوجه في أشترأط عدم 
قدأم هو كون حديث لا ضرر بحسب مناسبة ألحكم و ألموضوع  ألا 

قلائي في تحمّل ضررٍ، و محمولا على ألامتنان، و أ ذأ كان للعبد غرض ع
رفعه ألشارع بلا ضرر، كان ذلك خلاف ألامتنان عليه، و أ قصد بذلك 
كونه خلاف ألامتنان بحسب ألنظر ألعرفي ألساذج، و أ لاّ فقد يكون 
صلاحه ألوأقعي في منعه عن هذأ ألضرر، فليس ذلك خلاف ألامتنان وأقعا، 

ريع قانون لعبيده تحمل و لكنّ ألمولى حينما يذكر صيغة أمتنانيّة في تش
على ألامتنان بالنظر ألبسيط ألموجود عند ألعبيد، فمثلا: حينما يريد ألا ب 
أ ن يكلمّ ولده بلغة ألعطف و ألامتنان لا يظهر ألامتنان عليه بما صدر منه 
من منعه عن ألتوصّل أ لى جملة من أ غرأضه، و أ ن كان ذلك بحسب ألوأقع 

نهّ أ عطاه ألمال و ذهب به أ لى ألمنتزه في صالحه، و أ نمّا يمنّ عليه با  
 ألفلاني و نحو ذلك ممّا يناسب ذوق ألولد.

وعليه فلو فرض أ نّ ألضرر ألذّي أ قدم عليه ألعبد لم يكن فيه غرض 
عقلائي، و أ نمّا كان لمجرّد غرض سفهي، فهنا يثبت ألامتنان ألعرفي في 

 رفعه، و يشمله حديث لا ضرر با طلاقه.
مه على ألضرر أ قدأما عقلائياّ، فهنا تارة: يفرض أ نّ أ مّا أ ذأ كان أ قدأ

ء ألضرري، كما أ ذأ تعلقّ ألغرض ببيع  ألغرض قد تعلقّ أبتدأء بنفس ألشي
ألغبن، و أ خرى: يفرض تعلقّه أبتدأء بمعلول ألضرر، فيقع في نفسه ألتزأحم 
بين غرضه ألمتعلقّ بمعلوله و بين ألضرر، فيقدّم جانب ألغرض، و ثالثة: 

ض تعلقّه أبتدأء بعلةّ ألضرر، و أ نمّا يلتزم بما يترتبّ عليه من ألضرر من يفر
باب أ نهّ لا يمكنه ألتفكيك بين ألعلةّ و ألمعلول، و يترتبّ ذلك قهرأ على ما 
هو مصبّ غرضه، فلو رفع ألمولى ذلك ألضرر، و أ مكن توصّل ألعبد أ لى 

 غرضه من دون ترتبّ ألضرر، كان ذلك منةّ عليه.
لقسم ألثالث: و هو فرض تعلقّ ألغرض بعلةّ ألضرر، لا وجه ففي أ
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لانصرأف لا ضرر عنه، لثبوت ألمنةّ في نفي ذلك، و أقدأم ألمريض على 
جناب، و أ نمّا يقدم  ألاجناب من هذأ ألقبيل، فا نّ غرضه ألا وّلي متعلقّ بالا 
على ألغسل على أ ساس أعتقاده بكون ذلك لازما قهرياّ لا مهرب منه، و 

غرضه أ رجح من ألتخلصّ من هذأ ألضرر و من أ منياته أ ن يرفع ألشارع  يرى
عنه هذأ ألضرر، فيتوصّل أ لى مقصوده من دون أ يّ تبعة عليه، فالصحيح في 

 هذأ ألقسم هو جريان لا ضرر.
و أ مّا في ألقسمين ألا وّلين فلا يجري لا ضرر، بعد فرض كون ألغرض 

عن توصّل ألشخص ألمتضرّر أ لى  عقلائياّ، أ ذأ كان جريانه مانعا تكوينا
غرضه ألعقلائي، كما أ ذأ أ ريد أ جرأء لا ضرر لنفي لزوم بيع ألغبن، مع أ نهّ 
خلاف غرض ألمغبون أ ذأ تعلقّ غرضه باللزوم و لو من باب أ نهّ لو كان ألبيع 
غير لازم لما أ قدم ألغابن على هذأ ألبيع، و ألمفروض أحتياج ألمغبون ألى 

أذأ لم يتعلقّ غرض ألمغبون باللزوم فلم يملكّ صاحبه هذأ ألبيع، و أ مّا 
ألالتزأم بعدم ألفسخ، و هذأ يعني أ نهّ أ جرى ألبيع بشرط ألخيار، في حين أ نّ 
ألغابن لم يجر ألبيع على هذأ ألشرط، فهذأ يدخل في مسا لة أختلاف 

يجاب عن ألقبول في ثبوت شرط و عدمه، و عندئذ يبطل ألبيع.  ألا 
ا ضرر أ ذأ كان جريانه مانعا تشريعا عن توصّل ألمتضرّر و كذأ لا يجري ل

أ لى غرضه ألعقلائي، كما لو تعلقّ غرضه ألعقلائي بقطع يده، و أ ريد نفي 
 جوأز ذلك بلا ضرر.

و أ مّا أ ذأ لم يكن جريان لا ضرر مانعا عن توصّله أ لى غرضه تكوينا و لا 
سل لحاجة ما أ لى تشريعا، فيجري لا ضرر، مثاله: ما أ ذأ تعلقّ غرضه بالغ

أستعمال ألماء، رغم كونه ضررياّ، و أ ريد نفي وجوب ذلك بلا ضرر، فهنا 
يجري لا ضرر و ينتفي ألوجوب، لا نّ نفي وجوب ذلك لا يمنع هذأ 
ألشخص تكوينا و لا تشريعا عن ألتوصّل أ لى غرضه، و لو مع لزوم بطلان 

نهّ على أ يّ حال يمكنه أل توصّل أ لى غرضه هذأ ألغسل با جرأء لا ضرر، فا 
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باستعمال ألماء، و عندئذ يكون نفي ألوجوب أمتنانيّا بنظر ألعرف، فلو قال 
ألمولى "أ نا لا أ لزمك بالعمل ألفلاني ألشاقّ و لو كنت رأغبا في نفسك أ لى 

 ذلك ألعمل" كان ذلك أمتنانا عرفا، فتجري قاعدة لا ضرر.
و أمتثال لا مر نعم، أ ذأ كان غرضه متعلقّا بالغسل أ و ألوضوء بما ه

ألمولى، فهنا يكون نفي ألا مر بلا ضرر مانعا عن توصّله أ لى غرضه، و لكن 
مع ذلك تجري قاعدة لا ضرر، لا نّ ألمركوز عدم ألاعتناء بهذأ ألنحو من 

 .(1)ألغرض ممّا يرى تحكّما في أمر ألمولى و نهيه
ض و كا ن ألفرق ألا خير من جهة أ ن تعليق تكليف ألمولى بفعل بتعلق غر

ألمكلف بثبوت ذلك ألتكليف في حقه خلاف ألمرتكز ألعقلائي في باب 
ألتكاليف، و هذأ بخلاف ما لو تعلق ألغرض ألعقلائي للمغبون بتحقق لزوم 

 .(2)بيع ألغبن كحكم وضعي، فانه لا مانع من كونه موجبا للزوم ألبيع
 أ قول: لازم ما ذكره )من أ ن ألمقدأر ألذي يقتضيه سياق ألامتنان في
حديث "لا ضرر و لا ضرأر" هو عدم أيجاب جريانه لحرمان ألمكلف عن 

كما في أقدأم ألمغبون على بيع ألغبن عالما، فانه لو -غرضه ألعقلائي تكوينا 
أو تشريعا كما في حرمة ألاضرأر بالنفس  -لم يكن لازما لما رضي به ألغابن

ألبيع فيما لو  فيما تعلق غرضه ألعقلائي به( هو جريان لا ضرر لنفي لزوم
كان أقدأم ألمغبون على بيع ألغبن لغرض سفهي، على أ نه لا يوجب نفي 
لزوم بيع ألغبن مع أقدأم ألمغبون بذلك حرمانه عن غرضه ألعقلائي، لوجود 
طريق أ خر للزوم ألبيع من ناحية ألمغبون و هو أشترأط سقوط خيار ألغبن في 

لمدعى، أذ يختص بما أذأ ضمن ألبيع، مضافا ألى أ ن ما ذكره أخصّ من أ
لزم من ثبوت خيار ألغبن من ناحية ألمغبون علم ألغابن به و أمتناعه عن 

______________________ 
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ألبيع، مع أ نه كثيرأ ما، لا يعلم بثبوت ألخيار للمغبون شرعا، و لو علم به 
فمع ذلك قد يقدم عليه أيضا، برجاء أ ن لا يتندم ألمغبون فيفسخ ألبيع، و 

 ن عن ألبيع، بل يرضى بالبيع بثمن ألمثل.قد لا يوجب ذلك أمتناع ألغاب
هذأ و يمكن ألمنع من عدم جريان حديث لا ضرر في ما أذأ تعلق 
ألغرض ألشخصي غير ألسفهي للمكلف بالضرر، كما لو تعلق ألغرض غير 
ألسفهي للمغبون ألجاهل بالغبن بلزوم ألبيع أذ لو ثبت له ألخيار لزمه فسخ 

د على ثمن مثل ما أشترأه ويعادل ثمن ألبيع لا جل أدأء دينه،ألذي يزي
ألمسمى، ولكنه يرغب أن لا يؤدي دينه كما لو أشترى بيتا وسكن فيه فان 
فسخه لكونه مغبونا فيه لزمه أ دأء دينه ولم يستطع شرأء ألبيت، أو يرى أ نه 
لو كان له ألخيار فيكون مستطيعا لامكان فسخه دون بيعه، وليس غرضه 

لا توجد قرينة مانعة عن جريان قاعدة لا ضرر  صرف ثمنه في ألحج، فانه
 لاثبات خيار ألغبن في هذه ألفروض.

نعم لو كان لازم جريانه في موردٍ أيقاع ألمكلف في ألكلفة أنصرف عنه 
ألحديث كما أدعاه ألسيد ألخوئي "قده" بالنسبة ألى جريانه في حق 

أمتنانيا ألجاهل بضررية ألوأجب كالوضوء، فالظاهر كون سياق ألحديث 
 بهذأ ألمقدأر.

و أ ما ما ذكره من كون ألاقدأم في مثال أقدأم ألمغبون على بيع ألغبن 
أقدأما على ألضرر، و في مثال ألمريض أقدأما على علة ألضرر ففيه أ ن 
ألضرر ناشء من حكم ألشارع بلزوم ألبيع و بيع ألغبن علة له، و ألتزأم 

خ بناء على مسلك ألمحقق ألنائيني ألمغبون ببقاء ألعقد من قبله و عدم ألفس
"قده" و ألذي أختاره في ألبحوث من أشتمال ألبيع عليه أنما لا جل تطابق 
ألايجاب و ألقبول حتى يتحقق ألبيع، ففي هذأ ألمثال أيضا لم يقدم 
ألمغبون ألا على علة ألضرر، نعم لو تم ما ذكره من أ ن جريان لا ضرر لنفي 

رمان ألمغبون عن غرضه ألعقلائي ألمتعلق لزوم بيع ألغبن شرعا يوجب ح
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 ببيع ألغبن، فلا يختلف فيه كون أقدأمه على ألضرر أو على علة ألضرر.
وأ ما ما ذكره من أ ن جريان لا ضرر لنفي جوأز ألاضرأر بالنفس مع تعلق 
ألغرض ألعقلائي للمكلف بالاضرأر خلاف ألامتنان في حقه، حيث يوجب 

عقلائي، ففيه أ نه قد مر أ ن "لا ضرر" لا حرمانه ألتشريعي عن غرضه أل
يشمل ألاضرأر بالنفس، فانه ليس ضررأ ناشئا من ألشارع عرفا، بل ينشا  من 
أرأدة ألمكلف نفسه، نعم يمكن للشارع دفعه عنه تشريعا بتحريمه، ولكنه 
نظير ألضرر ألسماوي ألمتوجه ألى شخص، حيث يمكن للشارع دفعه 

عنه، و لا يستفاد من "لا ضرر" ذلك، وألا تشريعا بايجاب دفاع ألا خرين 
لزم أ ن يستفاد منه حرمة ألاضرأر ألمالي لغرض سفهي، و هذأ مما لم يلتزم 

 به ألفقهاء ما لم يندرج تحت عنوأن ألاسرأف و ألتبذير.
نعم ألمريض ألذي يضر به ألغسل أذأ تعلق غرضه ألعقلائي بالغسل أو 

ه هو لزوم طلب ألحاصل، أ ذ بالغسل ألوأجب فمشكلة وجوب ألغسل علي
ألشرط في فعلية وجوب ألغسل عليه أن كان مجرد رغبته ألعقلائية أ لى 
ألغسل و لو لم يغتسل فهذأ خلاف ألامتنان في حقه، وأن كان ألشرط هو 
صدور ألغسل منه فيكون طلبا للحاصل، وهذأ يختلف عن ألحكم ألوضعي 

 له مشروطا برضا ألمغبون به.كلزوم بيع ألغبن فانه لا مانع من جعل أللزوم 
وكيف كان فقد تحصل أ نه لا موجب لاشترأط جريان لا ضرر بعدم 
ألاقدأم على ألضرر، فيكون وجه عدم جريانه لنفي لزوم بيع ألغبن في فرض 
أقدأم ألمغبون على بيع ألغبن، شيئا أ خر غير نكتة ألاقدأم على ألضرر، 

 ويكون أحد أمرين:
حيث يكون قائما على لزوم ألبيع مع علم أن ألمرتكز ألعقلائي  -1

ألمغبون بالغبن فيكون أثبات ألخيار للمغبون أضرأرأ حقيا على ألغابن، و قد 
مر أ ن دليل "لا ضرر" لا يشمل مورد تعارض ألضررين، و هذأ بخلاف 
موأرد جهل ألمغبون بالغبن حيث لم يقم أرتكاز ألعقلاء على لزوم ألبيع 
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للمغبون ضررأ حقيا على ألبايع، و هذأ لا ينافي بحيث يرون ثبوت ألخيار 
 عدم أحرأز أرتكاز ألعقلاء على خيار ألغبن.

أنه حتى لو شمل دليل "لا ضرر" مورد تعارض ألضررين، كما لو  -2
أشترى مؤمن من كافر ماء ألوضوء بثمن غالٍ، مع علمه بالغبن ثم وجد ماء 

ضرر نفي ألضرر على ألمؤمن، و كان مفاد لا ، للوضوء فارأد أ ن يفسخ ألبيع
فمع ذلك نقول أن مثل دليل لا ضرر و لا حرج منصرف عن ألاحكام 
ألامضائية ألضررية أو ألحرجية، كما لو حلف أ ن يصوم ألصوم ألمندوب مع 
علمه بكونه حرجيا عليه، فقوله تعالى "ما جعل عليكم في ألدين من حرج" 

ألمسلمين، لا ما يكون منصرف ألى نفي ألجعل ألابتدأئي للحرج على 
أمضاء لارأدتهم و أختيارهم، و هكذأ قوله "لا ضرر" منصرف عن مثل 
أيجاب ألوفاء بالعقد أو ألشرط أو ألحلف و نحوها مع علم ألمكلف من 

 ألاول بكونه متعلقها ضرريا بضرر غير محرم.
و أ ما ما يقال من أ نه مع أقدأم ألمغبون على بيع ألغبن يكون ألضرر 

أليه لا ألى حكم ألشارع بلزوم ألبيع، فان أريد منه ما ذكرناه من مستندأ 
كون وجوب ألوفاء بهذأ ألبيع حكما أمضائيا و ينصرف عنه حديث لا 
ضرر، فهو، و ألا فلا وجه للمنع من توجه ألضرر ألى ألمكلف من ناحية 
حكم ألشارع، أذ لولا حكمه باللزوم لم يتحقق ألضرر ألمالي ألناشء عن 

 ام بيع ألغبن و عدم أمكان فسخه. أستحك
ا ذا استاجر شخص ارض غيره لمدة، فزرعها، و انقضت مدة 

 الحصاد الاجارة قبل اوان
وفي ختام هذأ ألبحث ينبغي ذكر فرع من ألفروع ألتي طب قت عليها 

 مانعية ألاقدأم على ألضرر من جريان قاعدة لا ضرر:
ها، و أنقضت مدة وهو ما أذأ أستاجر شخص أرض غيره لمدة، فزرع
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ألاجارة و لكن لم يبلغ أوأن حصاد ألزرع، فان كان هناك شرط ولو 
أرتكازي يجعل من حق ألمستا جر أ ن يبقي ألزرع ولو مع أ جرة فلا أشكال 
بقاء، ومع عدم ألشرط فتارة يعلم حين زرعه با نه تنقضي مدة  في جوأز ألا 

ة عادة لبلوغ ألزرع، ألاجارة قبل بلوغ ألزرع وأ خرى تكون مدة ألاجارة كافي
ولكن أتفق تا خر ذلك لعارض وثالثة كان ألمستا جر شاكا وأنكشف بعد 
ذلك أ ن هذأ ألنوع من ألزرع لا يبلغ قبل أنقضاء مدة ألاجارة، فظاهر ألكل 
في ألفرض ألا ول عدم حق ألمستا جر في أ بقاء ألزرع ولو با جرة، وأختار 

ض أتفاق تا خر بلوغ صاحب ألعروة وألمحقق ألنائيني "قدهما" في فر
بقاء با جرة، ولكن ظاهر ألمشهور أ نه ليس له  ألزرع، أ ن للمستا جر حق ألا 

بقاء ولو با جرة ، وقد يقال في هذأ ألفرض بتخيير ألمالك بين ألزأمه (1)حق ألا 
بقلع ألزرع مع دفع ألا رش أليه وألاذن في أبقاءه ألزرع ولو مع أجرة، وهناك 

ا جر ألزرع باجرة.، تمسكا بقاعدة لا أحتمال أ خر وهو حق أ بقاء ألمست
 ضرر.

أ ما ألفرض ألا ول وهو فرض علم ألمستا جر بعدم بلوغ ألزرع، فيذكر في 
 تقريب عدم جريان قاعدة لا ضرر فيه وجهان:

ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" من أ ن رد ألا رض فارغة و  الوجه الا ول:
نه سوف تنقضي أ ن كان ضررأ عليه، و لكن أن كان حين زرعه عالما با  

مدة ألاجارة قبل بلوغ ألزرع فقد أ قدم على ألضرر، و لا يشمله "لا ضرر"، 
نعم لو كانت مدة ألاجارة تكفي عادة لحصاد ألزرع، و لكن أتفق تا خر 
ذلك لعارض فلا يجب عليه رد ألارض فارغة، بل له أبقاء ألزرع مع 

 .(2)أ جرة

______________________ 
 711ص 19مفتاح ألكرأمة ج - 1
 417ص 3منية ألطالب ج - 2



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 208

، مع أ نه في ألمريض فترى أ نه منع عن جريان لا ضرر في ألفرض ألاول
ألذي أجنب نفسه متعمدأ ألتزم بجريان لا ضرر في حقه، بدعوى أ نه لم 
يقدم على ألضرر و أنما أقدم على موضوع ألحكم ألضرري، و ألفرق بين 
ألمسا لتين غير وأضح، مضافا ألى أ ن مجرد عدم كفاية مدة ألاجارة لبلوغ 

ان توهم ألمستا جر ألزرع لا يكفي في تحقق ألاقدأم على ألضرر، لامك
 كفايتها، على أ نه قد مر عدم مانعية ألاقدأم على ألضرر من جريان ألقاعدة.

ما ذكره صاحب ألعروة "قده" من أ نه لو أستا جر أ رضاً  الوجه الثاني:
مدّة معيّنة فغرس فيها أ و زرع ما لا يدرك في تلك ألمدّة فبعد أنقضاءها 

بقلعها، بل و كذأ لو أستا جر لخصوص ألغرس أ و   فللمالك أ ن يا مره
بقاء و لو مع ألاجُرة، و لا مطالبة ألا رش مع  لخصوص ألزرع، و ليس له ألا 

ألتقصير من قبله، نعم لو أستا جرها مدّة يبلغ ألزرع فاتفّق ألتا خير  ألقلع، لا نّ 
لتغيرّ ألهوأء أ و غيره أ مكن أ ن يقال بوجوب ألصبر على ألمالك مع ألاجُرة، 

، فترى أ نه غيّر ألتعبير (1)للزوم ألضرر، أ لاّ أ ن يكون موجباً لتضرّر ألمالك
 قبله.بالاقدأم على ألضرر ألى ألتعبير بكون ألتقصير من 

وقد أ ورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" بما محصله: أ نه لا فرق في جريان 
لا ضرر بين فرض أقدأم ألمكلف على ألضرر و عدمه، فان مقتضى أ طلاق 
حديث "لا ضرر" عدمُ ألفرق بين ألضرر ألحاصل من باب ألاتفّاق و بين ما 

أ و خرج  لو كان ألمكلفّ بنفسه هو ألسبب في تحقّقه، كما لو شرب دوأءً 
نهّ  باختياره أ لى مكان بارد جدّأً بحيث يمرض لو توضّا  حينئذٍ أ و أغتسل، فا 
لا سبيل أ لى أ لزأمه بالطهارة ألمائيةّ بزعم أ نهّ هو ألذي أ وقع نفسه في ألضرر، 
و أ ن ورد به نصّ في ألغسل و أ نهّ أ ذأ أ جنب نفسه يغتسل و أ ن ترتبّ عليه 

تثاله ألضرر و لو كان ألمكلفّ هو ما ترتبّ، فا يّ حكم أ لزأمي تضمّن أم
______________________ 
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ألسبب في ترتبّه فهو مرفوع في ألشريعة ألمقدّسة بمقتضى أ طلاق 
 .(1)ألحديث، فلابد أ ن يتمسك للمنع من جريان قاعدة لا ضرر بوجه أ خر

أ قول: أنه فهم من ألتعبير بكون ألتقصير من قبل ألمستا جر في ألفرض 
ضرر، وهذأ غير وأضح، فلعله يريد ألا ول أ نه ناظر ألى نكتة ألاقدأم على أل

أ ن يقيسه بالغاصب ألمتعمد، فانه لو كان ألمسـتا جر يعلم بعدم بلوغ ألزرع 
قبل أنتهاء مدة ألاجارة فهو في قوة ألغاصب ألمتعمد بقاء، و ينصرف عنه 
قاعدة لاضرر عرفا، كانصرأفه عن ألغاصب ألمتعمد، فانه بقاءً بحكم من 

الزأمه بقلع ألزرع و أن كان ضررأ عليه، لكنه غصب أرض غيره فزرع فيها ف
لا يرفعه لا ضرر جزما، و أن كان عدم جريانه في ألغاصب في أحدأث 

 ألزرع أ وضح.
 فما أفاده صاحب ألعروة في ألفرض ألا ول صحيح.

وأ ما ألفرض ألثاني وهو تا خر بلوغ ألزرع لعارض فيذكر في تقريب عدم 
 ألزرع با جرة عدة وجوه:جريان لا ضرر لجوأز أ بقاء ألمستا جر 

ما ذكره ألسيد ألخوئي نفسه وحاصله أ ن هناك حكمين:  الوجه الاول:
أحدهما: وجوب صبر ألمالك، وثانيهما: جوأز أ بقاء ألمستا جر زرعه ولو من 

 دون رضى ألمالك:
فاستنتاج ألاول من قاعدة لا ضرر غير تام، لكونه موجبا لتدأرك ألضرر 

ناّ أ ذأ ف رضنا أ نّ ألمدّة كانت وأفية و حصل ألتا خير من على ألمستا جر، فا 
باب ألاتفّاق فضلًا عمّا أ ذأ لم تكن وأفية من ألا وّل، فبعد أنقضاء ألمدّة 
كان ألزرع في معرض ألقلع، فالمستا جر متضرّر وقتئذٍ لا محالة، غير أ نّ هذأ 
لزأم ألمالك بالصبر، ألا أ ن حديث لا ضرر ناظر أ لى  ألضرر قابل للتدأرك با 

في ألضرر، لا أ لى تدأرك ألضرر ألموجود، فلا يجب على ألمالك أ مهال ن
______________________ 
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 ألمستا جر، لعدم ألدليل عليه.
وأستتناج ألثاني من قاعدة لا ضرر وأن لم يكن من تدأرك ألضرر وأنما هو 
من قبيل نفي ألحكم ألضرري، حيث أن حرمة أ بقاء ألزرع بغير رضى 

قاعدة أمتنانيةّ، و لا شكّ أ نّ  ألمالك ضررية، لكن أشكاله أ ن مفاد ألحديث
بقاء أ،لمزبور منافٍ لسلطنة ألمالك، و لا سيمّا لو تضرّر بذلك، فهو  ألا 
ضافة أ ليه، و لو صحّ ذلك لساغ ألتصرّف في غير  مخالف للامتنان بالا 
يجار أ يضاً بمناطٍ وأحد، فلو فرضنا أ نّ له بذرأً لو لم يزرعه في أ رض  مورد ألا 

مالًا لو لم يضعه في دأر ألغير يسرق، فهل ترى جوأز  ألغير يتلف أ و أ نّ له
ألتصرّف حينئذٍ في ملك ألغير بغير أ ذنه أستنادأً أ لى دليل لا ضرر و أ ن 
ضافة أ لى ألا خر، و ألمتحصّل من جميع ما  تضمّن خلاف ألامتنان بالا 
بقاء من غير رضا ألمالك و عدم وجوب ألصبر عليه،  ذكرناه: عدم جوأز ألا 

من ألاستئذأن من ألمالك، فا ن رضي مجّاناً أ و مع ألاجُرة فهو، و بل لا بدّ 
أ لاّ وجب ألقلع و أ ن تضرّر، فيما أ ذأ كانت ألمدّة وأفية، فضلا عما تكن 

 .(1)وأفية من ألا وّل
أقول: أ ما ما ذكره من كون وجوب ألصبر على ألمالك تدأركا للضرر، 

ألزرع فالعرف يرأه مانعا ففيه أ نه لو وجب على ألمالك ألصبر وألرضا ببقاء 
عن تحقق ضرر ألمستا جر ولو بمرتبته ألشديدة ولو فرضنا تحقق مرتبة من 
ألضرر بنفس حرمة أ بقاء ألمستا جر ألزرع بدون رضى ألمالك، حيث يوجب 
تزلزل بقاء ألزرع ولكنه ما لم يقلع لا يتنجز ألضرر في حق ألمستا جر من 

يان لا ضرر خلاف ألامتنان في ناحية ألقلع، كما أ ن ما ذكره من كون جر
حق ألمالك فقد مر أ نه لا مانع من جريانه وأن كان خلاف ألامتنان في حق 

 ألغير.

______________________ 
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ما يقال من أ ن ألمقام من قبيل تعارض ألضررين ألذي لا  الوجه الثاني:
 تجري فيه ألقاعدة جزما، فان نفي حرمة أ بقاء ألزرع مستلزم لتضرر ألمالك.

حوث با نه تارة يلحظ ألضرر ألعيني، و أ خرى و قد أجاب عنه في ألب
ألضرر ألمالي، أ ما بلحاظ ألضرر ألعيني فالنقص ألوأرد على عين ألمملوك أ ن 
كان مع حفظ مقتضي سلطنة ألمالك عدّ هذأ نقصا و ضررأ، كما في 
ألكافر ألحربي ألذي لا قصور في سلطنته على أ موأله و أنما يجوز أ خذها منه 

يكون أ ضرأرأ جائزأ لكونه كافرأ، و أ ما أ ذأ كان ألنقص هدرأ لحرمة ماله، ف
ألوأرد على ألعين من باب ألقصور في أ صل مقتضي ألسلطنة كما في شرأء 
ألعبد ألمشغول ذمته بحق للمجني عليه مثلا فا خذه لحقه ليس ضررأ على 
ألمالك، أ ذ لم تكن سلطنته أ كثر من هذأ ألمقدأر من أ ول ألا مر، و في ما 

ا مر كذلك، فان ألسلطنتين ألمتضادتين على عين وأحدة لا نحن فيه أل
يمكن جعلهما معا، فلابد من أنتفاء أ حدأهما، فلا معنى لتعارض ألضررين 
بعد أن كان كلا ألنقصين هنا أعتباريا، لا أ ن أ حدهما حقيقي و ألا خر 

 أعتباري.
 و ألظاهر أن ألا صل ألا ولي عند ألعقلاء جعل ألسلطنة لمالك ألا رض أ لاّ
أ ذأ فرض ضا لة ملكه في قبال خطورة ملك ألمستا جر كما في خشبة ضئيلة 

 في بناء ضخم.
و أ ما ألضرر ألمالي في ألمقام، فانه في ألمورد ألذي يجعل ألعقلاء 
ألسلطنة للمالك يقال با نه مخير بين أ بقاء ألعين تحت يد ألمستا جر و أ خذ 

الف، و في ألمورد ألذي أ جرة مثله و بين أستردأده مع غرأمة قيمة ألزرع ألت
يجعل ألعقلاء ألسلطنة للمستا جر يقال بجوأز أ بقاءه ألزرع مع أ عطاء ألا جرة 
للمالك فلا تعارض بين ضررين ماليين، و هذه هي ألفتوى ألمعروفة عند 
ألا صحاب، وألحاصل أ نه بعد عدم صدق ألضرر ألمالي على كل من 

بقاء باجرة أو ألقلع مع ألا رش، فلا يمكن نف يه بلا ضرر، وأ ما ألضرر ألا 



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 212

ألعيني فقد مر أ نه تابع لاعتبار ألعقلاء ألسلطنة لا ي منهما، فلا مجال 
لتوسيط قاعدة لا ضرر لا حرأزها، وبدون أحرأزها لا يحرز صدق ألضرر 

 ألعيني.
وعليه فالمالك يكون مخيرأ بين أ ن يرضى ببقاء ألزرع مع أجرة ألمثل، أو 

لارش أليه، أذ لا يمكننا أ ن نثبت بقاعدة لا يا مر ألمستا جر بقلعه مع أ دأء أ
بقاء مع ألا جرة تعيينا  .(1)ضرر أ ن للمستا جر حق ألا 

أنه لا فرق بين فرض أعتبار ألعقلاء سلطنة ألمالك على تخلية  ا قول:
ألارض من ألزرع وفرض عدم أعتبار ألعقلاء لها، في أ ن مجرد أجبار ألمالك 

أضرأرأ به عرفا، ولذأ لو أجبر ألحاكم  بانتفاع ألغير عن ملكه با جرةٍ لايعدّ 
مالك ألدأر ألفارغة أسكان ألا خرين فيها با جرة ألمثل أو أكثر فلا يقال عرفا 
أنه أضر بصاحب ألدأر، و أن كان لا يرى للحاكم حق في ذلك، كما أ ننا 
أن قلنا بما هو مدعى ألبحوث من أ نه يعدّ أضرأر عينيا به فحيث أن ملكية 

لا رض غير مسلوبة حتى مع حق ألمستا جر لابقاء ألزرع فيها ألمالك لمنفعة أ
فقد حرمه عن ألانتفاع بملكه، و أن كان هذأ ألحرمان عن حق ناش عن 
نوع من ألاضطرأر، فيختلف عن كون حرمانه ناشئا عن حق مجعول 
كشرط في ضمن عقد مثلا، و من هذأ ألقبيل مثال شرأء ألعبد ألمتعلق 

ألمجني عليه فانه لا جل هذأ ألحق ألثابت شرعا حين لحق ألجناية لو أسترقهّ 
 شرأءه لا يصدق ألضرر ألعيني على أسترقاقه، و أنما يصدق ألضرر ألمالي.

و كذأ لا يصدق ألضرر ألمالي على أبقاء ألمستا جر للزرع بعد كونه مع 
ألا جرة حسب ألقوأعد، و أ ما وجوب قلع ألزرع على ألمستا جر فيصدق 

لا جل أ ن قلع ألزرع أتلاف لماليته عرفا، بل و أن لم  عليه ألضرر ألمالي،
يكن أتلافا لها كما لو كان للزرع منفعة ضئيلة، فحيث أن ألغرض ألنوعي 
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من زرع ألحنطة مثلا هو بلوغ ألحنطة لا تكوّن ألسنبل فحسب، فقلع 
ألزرع قبل بلوغ ألحنطة يعدّ ضررأ على ألزأرع، و لذأ لو قلعه أجنبي كان 

يكون من قبيل عدم ألنفع، و عدم ثبوت حق أبقاء ألزرع  ضامنا، و لا
للزرأع في ألارض ألمستا جرة بعد أنتهاء مدة ألاجارة لا يوجب تغييرأ في 
هذأ ألامر، و أنما يوجب معرضيته للضرر، كالبناء في مكان معرض للخرأب 
لا جل ألسيل أو ألطوفان، فانه يستند ألضرر ألى ألسيل و ألطوفان، هذأ أذأ 

يلحظ ما صرفه ألمستا جر من نفقات ألزرع و ألا فلو كان قلع ألزرع لم 
يوجب هدر تلك ألنفقات كلا أو بعضا و عدم أمكان بيعه بما يعادل ما 

 صرف من ألنفقات فلا أشكال في صدق ألضرر بلحاظه.
و دعوى عدم صدق ألضرر ألمالي بعد لزوم دفع مالك ألارض أرش 

سبا له ألى ألمشهور غير متجهة، فانه بعد ألزرع ألمقلوع كما في ألبحوث نا
كون ألقلع صادرأ عن نفس ألمستا جر و لو بطلب من ألمالك لا يستند 
ألاتلاف ألى ألمالك حتى يكون ضامنا، بل لو كانت مباشرة ألمالك لقلع 
ألزرع بعد أمتناع ألمستا جر عن ذلك بغير حق فلا تكون سببا للضمان 

ارض عن حق، و أ ما جريان لا ضرر لاثبات عقلاء، لكونها مقدمة لتخلية أل
أستحقاقه للا جرة فممنوع، لكون جريانه موجبا لضرر ألمالك بدفع ألا جرة، 
و لم يثبت كون أستحقاق ألمستا جر لقيمة ألزرع ألتالف رأ ي ألمشهور، 
كما يظهر بمرأجعة كتب ألفقهاء، فان فتوى ألمشهور أن للمالك حق ألزأم 

 .(1)أرش، وهذأ ما أختاره في ألتذكرةألمشتري بقلع ألزرع بلا 
و أ ما ألضرر ألعيني فقد يمنع من صدقه على قلع ألزرع مع عدم أعتبار 
ألعقلاء حق أبقاءه للمستا جر، و لكن ألمهم صدق ألضرر ألمالي، و عليه 

مانع وأضح  -مع غمض ألعين عما سندعيه في ألوجه ألخامس-فلا يوجد 
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لزرع على ألمستا جر بعد أنتهاء مدة عن جريان لا ضرر لنفي وجوب قلع أ
ألاجارة و عدم بلوغ ألزرع، نعم مر أ نه لو كان ألمسـتا جر يعلم بعدم بلوغ 
ألزرع قبل أنتهاء مدة ألاجارة فهو في قوة ألغاصب ألمتعمد بقاء، و ينصرف 

 عنه قاعدة لاضرر عرفا، كانصرأفه عن ألغاصب ألمتعمد. 
ألزرع مع ألا جرة، ومعه فلا ضرر  وألحاصل أ ن مقتضى ألقاعدة كون أ بقاء

مالي على ألمالك أذأ لم يكن هناك أ مور جانبية، وأ ما ألضرر ألعيني فنحن لا 
نعترف به حتى لو أبقى ألمستا جر ألزرع بغير حق ولكن بنية أ دأء ألا جرة، 
نعم قد ضيع حقه ولكن مجرد ذلك لا يوجب صدق ألضرر، ولذأ يا تي 

الك ألبذر أ نه لو لم يغصب أرض ألغير نقض ألسيد ألخوئي بما لو رأ ى م
ليزرع فيه لتلف بذره وتضرر فلم يفت فقيه با نه .بجوأز غصبه ألا رض مع 
أ دأء ألا جرة، تمسكا بقاعدة لا ضرر، با ن يقول أن ألمالك لا يتضرر، لا ني 
أدفع أليه أ جرة ألمثل أو أزيد منها وأنما يضيع حقه ولكنني أ تضرر فتجري 

وليس وجه ألمنع من جريان قاعدة لا ضرر ألا  قاعدة لا ضرر في حقي،
كونها أمتنانية، وجوأب ألبحوث عن هذأ ألنقض با نه أضرأر حقي بالنسبة 
ألى ألمالك بعد أطلاق سلطنته غير متجه، فينحصر ألجوأب عنه بما سيا تي 

 من دعوى أنصرأف دليل لا ضرر بسبب ألارتكاز ألعقلائي. 
عقلائي على عدم كون ألضرر غير دعوى وجود أرتكاز  الوجه الثالث:

ألوأصل ألى حد ألاضطرأر عرفا مسوغا للتصرف ألمعتد به في مال ألغير 
بدون أذنه، و هذأ موجب لانصرأف دليل لا ضرر عنه عرفا، ومثله دليل لا 
حرج، و لذأ لا يقبل أحد جوأز زرع أرض ألغير بدون أذنه مع أجرة لمن 

لف ألبذر، نعم لو كان ضرره كبيرأ كان له بذر لو لم يزرعه في أرضه لت
جدأ، و لا يتضرر ألمالك من زرعه في أرضه بعد دفعه ألاجرة أليه فلا 

 ينصرف عنه ألقاعدة.
ثم أنه بعد أ ن كان مقتضى حرمة ألتصرف في مال ألغير عدم جوأز أبقاء 
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ألمستا جر زرعه بعد أنتهاء مدة ألاجارة، فلا موجب لالزأم ألمالك بدفع 
عند مطالبته قلع ألزرع، وأ ما أثبات ضمانه ألا رش بقاعدة لا ألارش أليه 

ضرر فاشكاله على ألا قل هو أستلزأمه تضرر ألمالك فيكون من قبيل تعارض 
 ألضررين فلا يشمله قاعدة لا ضرر.

وهذأ ألوجه قريب ألى ألنفس، فلو تم ذلك فهو وألا فالصحيح كون 
ألى ألمستا جر و بين أبقاء  ألمالك مخيرأ بين تفريغ ألارض مع أعطاء ألارش

ألمستا جر ألزرع مع أجرة، وذلك لا ن حرمة أبقاء ألزرع أنما تكون ضررية 
على ألمستا جر فيما أذأ لم يكن ألمالك باذلا للارش، و ألا فلا تكون 

 ضررية عليه.
ثم أن للسيد ألخوئي "قده" كلاما في بحث ألمزأرعة، لا با س بذكره، 

ة بناء على كونها جائزة ليس لصاحب ألارض وهو أ نه في ألمزأرعة ألا ذني
ألرجوع عن أذنه، بعد أشتغال ألزأرع بمقدمات ألزرع من كري ألا نهار و 
نحوه، فضلا عما بعد ألزرع و قبل بلوغه لكون ذلك موجباً لتضرره، و 
ذلك بمقتضى صحيحة محمد بن ألحسين، قال: كتبت أ لى أ بي محمد 

ى نهر قرية، وألقرية لرجل، فا رأد )عليه ألسلام(: رجل كانت له رحى عل
صاحب ألقرية أ ن يسوق أ لى قريته ألماء في غير هذأ ألنهر، ويعطل هذه 
ألرحى، أ  له ذلك، أ م لا؟، فوقعّ )عليه ألسلام(: يتقّي ألله، ويعمل في ذلك 

، و عليه ففي ألمقام حيث لم يكن (1)بالمعروف، و لا يضرّ أ خاه ألمؤمن
جانياً و متبرعاً به، فليس للمالك رفع أليد عن ألعمل ألصادر من ألعامل م

 أ ذنه، لاستلزأمه لتفويت حق ألعامل و أ هدأر عمله.
و أ وضح من ذلك ما لو كان ألرجوع بعد ألزرع و ألعمل، فا نه ليس 
للمالك ذلك جزماً، لكونه من أ وضح مصاديق ألتعليل في ألصحيحة 
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مة، فيلزم با ذنه أ لى حين بلوغ ألزرع  .(1)ألمتقد 
ومورد كلامه وأن كان هو رجوع ألمالك عن ألاذن، ولكن قد يقال با ن 
أستدلاله بصحيحة محمد بن ألحسين يشمل ألمقام، حيث أن ألزأم ألمالك 
ألمستا جر في فرض أتفاق تا خر بلوغ ألزرع بقلع ألزرع مصدأق للاضرأر 

 بالمؤمن.
مطلقا، وفيه أ نه يوجد فرق بين ألمقامين، فان ألاذن في ألمزأرعة كان 

فيريد ألمالك أ ن يرجع عنه فيقال أنه أضرأر بالمؤمن، و قد ذكر في ألمنهاج 
أ نه لو أ ذن ألجار لجاره في وضع خشبه على حائطه، جاز له ألرجوع قبل 

 .(2)ألبناء عليه وكذأ بعد ألبناء أ ذأ لم يضر ألرفع، و ألا فالظاهر عدم جوأزه
قبل أنقضاء ألاجارة فلو لم بينما أ نه في ألمقام ألاذن كان محدودأ بما 

بقاء أضرأر منه  يا ذن في أ بقاء ألزرع بعد ذلك فلا يعدّ عدم أذنه في ألا 
بالمؤمن، ولذأ ذكر في بحث ألاجارة أ نه لو كان ألضرر مستندأ ألى ألمالك 
كناّ نلتزم بحرمته عليه، فان من يعمل عملاً يترتبّ عليه ضرر ألغير فان كان 

ون مصدأقا للضرأر ألمحرم، و كذأ أن لم يكن دأعيه هو ألاضرأر به فيك
ضرأر به، و لكن كان ذلك ألضرر تلفاً في عين ماله أ و في وصفه  دأعيه ألا 
أ و كيفيّته ألمستوجب طبعاً نقصاً في ماليّته، كما لو ترتبّ على حفر ألبئر أ و 
ألبالوعة تضرّر ألجار من نقص ماء بئره أ و رطوبة سردأبه و نحوه، و ذلك لا 

ل نفي ألضرر، حتى يقال بكون جريانه هنا خلاف ألامتنان على لدلي
ألمالك، بل لدلالة ألنصوص ألخاصّة، كصحيحة محمد بن ألحسين، و ما 
ورد في ألعيون و ألا بار من عدم جوأز ألحفر أ خفض ممّا للجار بحيث 
يستوجب نقصان ألماء أ و نضوبه، و لا يرفع هذه ألحرمة دليل لا ضرر 
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رأر ألمالك بالجار و أ ن كان محرّماً في نفسه، لكن ألحرمة باعتبار أ نّ أ ض
لمّا كانت ضرريةّ فهي مرفوعة بالحديث، و ذلك لوضوح ورود ألحديث 

أستلزم نفي ألضرر عن أ حدٍ أ يرأد ألضرر   في مقام ألامتنان، فلا يشمل ما أ ذأ
 على شخص أ خر.

غير أ ن نعم لو عمل ألشخص عملا يترتبّ عليه ألضرر على ألغير من 
يستوجب تلفاً في عين ماله أ و نقصاً في وصفه أ و كيفيتّه، كمن أستورد مالًا 
ضرأر  يجار أ و طبع كتاباً ففعل غيره مثله لا بقصد ألا  للاتجّار أ و بنى دأرأً للا 
ضرأر لا دليل على  و أ ن تضرّر من فعله بطبيعة ألحال، فهذأ ألنوع من ألا 

صرة ألشمول له، لاختصاص موأردها حرمته، فا نّ ألروأيات ألمشار أ ليها قا
يرأد تلف أ و نقص في ألعين، فهي منصرفة عن ألضرر  بالضرر ألمتضمّن لا 
من جهة أُخرى بلا نقص في نفس ألعين أ صلًا كما لا يخفى، و لا دليل 

 .(1)أ خر على حرمته
هذأ ويمكن أ ن يقال با ن غاية ما ذكره في حرمة ألرجوع عن ألاذن هو 

دون جوأز تصرف غير ألمالك مع رجوع ألمالك عن حرمته ألتكليفية، 
أذنه، فلا تدل على جوأز أبقاء ألزرع بعد رجوع ألمالك عن أذنه، فلابد من 

 ألتمسك أ ما بقاعدة لا ضرر أو بسبرة ألعقلاء.
وكيف كان فما أستدلّ به على حرمة ألاضرأر بالمؤمن فعمدته صحيحة 

ر في جوأر بئر ألغير من أ نه محمد بن ألحسين، و أ ما ما ورد في حفر ألبئ
على حد أ ن لا تضر بالا خرى فيختص بحفر ألبئر، كما أ ن ما ورد من أ ن 
من أ ضر بشيء من طريق ألمسلمين فهو له ضامن، يختص بالاضرأر بطريق 

 ألمسلمين.
و ألاستدلال بصحيحة محمد بن ألحسين مبني على أ ن تكون ألروأية "لا 
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ول في ألفقيه و ألتهذيب و هدأية ألامة يضر أخاه ألمؤمن" لا ما هو ألمنق
، و لم يعلم أتحاد معناه (1)للشيخ ألحر من قوله "و لا يضار أ خاه ألمؤمن"

مع ألاضرأر، فلعله أتيان فعل بدأعي ألاضرأر بالغير، أو أنه ألاضرأر بالغير بلا 
غرض عقلائي، و لعله ألمرأد مما ورد في صحيحة هارون بن حمزة ألغنوي 

ألله )عليه ألسلام( في رجل شهد بعيرأ مريضا و هو يباع،  عن أ بي عبد
فاشترأه رجل بعشرة درأهم و أ شرك فيه رجلا بدرهمين بالرأ س و ألجلد، 
فقضي أ ن ألبعير برأ  فبلغ ثمنه دنانير، قال فقال لصاحب ألدرهمين خمس ما 
بلغ، فا ن قال أ ريد ألرأ س و ألجلد فليس له ذلك هذأ ألضرأر و قد أ عطي 

 .(2)ذأ أ عطي ألخمسحقه أ  
و لو كان مفاد صحيحة محمد بن ألحسين ألنهي عن ألاضرأر بالغير، 
فقد أدعى شيخنا ألاستاذ "قده" أنصرأفها ألى فرض ثبوت حق شرعي مسبق 
لصاحب ألرحى في ذلك ألنهر، و لعله لوجود أرتكاز قطعي عقلائي أو 

بت حق لصاحب متشرعي على عدم حرمة تغيير ألنهر لمالك ألقرية ما لم يث
 ألرحى، ولكنه غير وأضح.

هذأ و لا يبعد أنصرأف ألصحيحة عن فرض تضرر ألمالك من أختيار 
طريقة لا تضر بالغير، لا ن ألمذكور في ألسؤأل أ ن صاحب ألقرية أ رأد أ ن 
يسوق ألى قريته ألماء في غير هذأ ألنهر، ولو كان ألمفروض تضرره من عدم 

 عن هذه ألقضية ألشخصية. ذلك لكان ينبغي ذكره في ألسؤأل
ثم أنه حكي عن ألمحقق ألعرأقي "قده" أ نه بعد ما منع من ألتمسك 
بقاعدة لا ضرر في ألمقام لجوأز أبقاء ألزرع لكونه خلاف ألامتنان على 
مالك ألا رض حاول أثبات سلطنة ألمالك على تخلية ألارض بتقديم أنطباق 
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نطباقها على مالك ألزرع، و قاعدة ألناس مسلطون على أموألهم عليه على أ
حيث أنه مبني على وجود نص معتبر دأل على سلطنة ألناس على أموألهم و 

 هو غير صحيح، فلا نطول ألبحث بنقل كلامه و ألجوأب عنه.

 تضرر الغابن بفسخ المغبون
ثم أنه ذكر ألسيد ألخوئي "قده" في مصباح ألفقاهة في فرع أ خر يشبه 

)و هو ما أ ذأ أشترى ألغابن أ رضا فزرع فيها زرعا  ألفرع ألمذكور في ألمقام،
أو غرس فيها شجرأ، أ و بنى فيها بيتا، ثم فسخ ألبايع ألمغبون بيع ألارض( 
 كلاما لا با س بنقله لجريانه في ألمقام أيضا، و محصله أ ن فيه ثلاثة أ قوأل:

ألقول با ن لمالك ألا رض ألذي هو ألمغبون أن يطالب ألغابن تفريغ  -1
 ء كما أختاره ألعلامة في ألمختلف. ن دون أن يكون عليه شيأ رضه م
ألقول بعدم تسلطه عليه كما عليه ألمشهور فيما أ ذأ رجع بائع ألا رض  -2

 ألمغروسة بعد تفليس ألمشتري.
 ألقول بتسلطه عليه مع ألا رش، كما أختاره في ألمسالك هنا. -3

عين ألى ألغابن و ألصحيح هو ألقول ألاول، فان مالك ألا رض قد دفع أل
فارغة عن ألبناء و ألا شجار و وأجدة للمنفعة، فله مطالبة أ رضها بعد فسخ 
ألعين على ألنحو ألذي دفعها أليه، فا ذأ فسخ ألمغبون ألعقد فله مطالبة 
أ رضه فارغة عن ألبناء و ألغرس و له قلع ذلك كله و تفريغ أ رضه فا ن 

 مقتضى أليد هو ذلك.
يمة ألا شجار ألمغروسة أ و ألبناء، و ما قد يقال و لا يثبت للغابن تفاوت ق

من ثبوت تفاوت ألقيمة بين ألبناء و ألا حجار و بين ألشجر و ألخشب على 
أ شجاره عن   صاحب ألا رض، لقاعدة نفى ألضرر فان قلع بناء ألغابن أ و

ألا رض ضرر عليه فيكون منفيا بحديث نفى ألضرر فيجب على صاحب 
ألبناء أ و ألا شجار، و لما ذكره ألمحقق  ألا رض أ ن يعطى ألا رش لصاحب
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ألنائيني "قده" من أ ن قاعدة أحترأم مال ألمسلم تقتضي أ ن لا يذهب ماله 
هدرأ فان أ جباره على قلع شجرة أ و أ شجار عن أرض ألمغبون بلا أ عطاء 
تفاوته خلاف أحترأم مال ألمسلم فلابدّ له من أ عطاء تفاوت ألقيمة بين 

 ألا خشاب و ألا شجار. ألبناء و ألا حجار و بين
ما ذكره ألمحقق  اولاً:فا ما بالنسبة ألى ألتمسك بلا ضرر فيرد عليه 

ألايروأنى من أ نه ليس هنا ضرر على ألغابن، بل هو من قبيل عدم ألنفع، فا نه 
قد بنى في هذه ألا رض ألبناء و غرس فيها ألا شجار أ و علم ألعبد ألصناعة 
مثلا لينتفع بها و لم يتمكن من ألانتفاع لا أ نه تضرر أ ذ ليس له ملكية 

ألموجودة فيها بل كانت ملكيته  مطلقة على ألا رض مع ألبناء و ألا شجار
محدودة بحدّ خاص و بوقت معين و أ جبار مالك ألا رض ألغابن بقلع شجره 

 أ و بنائه ليس ضررأ عليه بل منع عن ألانتفاع به كما هو وأضح.
أ ن دليل لا ضرر لا يشمل موردأ يلزم من شموله له ضرر على  وثانيا:

سوأء فيكون شموله  شخص أ خر، فا نه بالنسبة ألى كل منهما على حدّ 
لا حدهما معارضا بشموله للا خر فان أ جبار صاحب ألبناء على قلع بنائه 
بدون ألا جرة ضرر عليه و أ عطاء صاحب ألا رض قيمة ألبناء باستثناء أ حجاره 
ضرر على صاحب ألا رض فا نه با ي وجه يلزم بذلك مع أ نه لا يطلب أ لا 

لى ألنحو ألذي أ رضه فمقتضى قاعدة أليد هو وجوب رد أ رضه عليه ع
 أ عطاها للغابن، و لا وجه لتضرره من جهة فعل ألغابن كما هو وأضح.

و أ ما بالنسبة ألى دعوى أحترأم مال ألمسلم، ففيه أ ن حفظ أحترأم مال 
ألمسلم يقتضي حرمة أ تلافه، و ألا يكون ألمتلف ضامنا، و أ ما ثبوت 

أن صاحب ضمانه على شخص أ خر فلا تقتضيه تلك ألقاعدة، ففي ألمقام 
ألا رض لا يطلب من ألغابن أ لا أ رضه على ألذي أ عطاها أ ياها فلابد للغابن 
أن يردها ألى ألمغبون، و حيث كانت تلك ألا رض فارغة و غير مسلوبة 
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ألمنفعة فلابد للغابن أن يردها كذلك و من ألوأضح أن ذلك لا يمكن ألا 
لذلك على ثبوت أن يفرغ ألغابن ألا رض و يقلع بنائه و أ شجاره و أى ربط 

 ألضمان للمغبون.
و بعبارة أخرى أن أحترأم مال ألمسلم يقتضي أ ن لا يذهب هدرأ با تلاف 
أ حد، لا أ ن يكون ضمانه في مورد ألتلف على شخص لم يتلفه، فالمغبون 
لا يطلب أ لا أ رضه و ليس له شغل با تلاف مال ألغابن و أنما ألغابن يتصدى 

ه في أ رض ألغير، و بعبارة أخرى أن أ بقاء با تلاف ماله لعدم حق له في أ بقاء
ألغابن ماله في أ رض ألمغبون بعد ألفسخ حرأم، و ليس لبقاءه في أ رض ألغير 
أحترأم أ صلا، فا نه بعد ألفسخ يكون أ بقاءه ذلك في أ رض ألغير غصبا، و 

 ليس لعرق ألظالم حق.
و يرد على كلا ألوجهين من ألتمسك بلا ضرر أو أحترأم مال ألمسلم 

نقض بما أ ذأ غرس أحد أ شجارأ في أ رض ألغير جهلا با نها للغير فلم أل
ء مع أنه ليس  يستشكل أ حد في أنه تقلع ألا شجار و ليس على ألغارس شي

غاصبا حتى يقال أنه يؤخذ با شق ألا حوأل مع أن لازم ألقول بثبوت ألتفاوت 
ذلك على ألمغبون لقاعدة ألضرر أ و لقاعدة أحترأم مال ألمسلم لكان لازم 

أن يثبت ألتفاوت على صاحب ألا رض في هذه ألمسا لة أ يضا، و قد عرفت 
أنه لم يقل أحد بضمان ألتفاوت هنا كما هو وأضح فتحصل أنه لا يثبت 

 .(1)تفاوت ألقيمة على ألمغبون كما هو وأضح
أ قول: أ ما ما ذكره حول أحترأم مال ألمسلم فهو متين جدأ، و لكن 

ا ذكره حول قاعدة لا ضرر، و أ ما ألنصوص أتضح مما مر ألملاحظة على م
ألتي أستدل بها على حرمة ألاضرأر بالغير فقد مر ألجوأب عنها، لكن ألمنع 
عن صدق تضرر ألمستا جر أو ألغابن بعد فسخ ألمغبون بقلع ألزرع غير 
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متجه، على ما مر توضيحه، فبناء على دلالة تلك ألنصوص على حرمة 
ا وجوب رضى صاحب ألارض من بقاء ألزرع ألاضرأر بالمؤمن فيستفاد منه

باجرة في فرض عدم بذله لارش ألزرع بعد قلعه، و لكن لو لم يرض بذلك 
 يشكل أستفادة جوأز أبقاء ألمستا جر ألزرع في أرضه و لو با جرة.

 وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية  -4
  وأحد من ألا دلة أن ألنسبة بين دليل لا ضرر و بين كل التنبيه الرابع:

ألشرعية ألمثبتة للاحكام عموم من وجه كما هو وأضح، و من ثم وقع 
تقديم دليل لا ضرر على أ طلاق ألادلة ألمثبتة باطلاقها أو   ألكلام في وجه

 عمومها للحكم ألضرري.
 و قد ذكر في وجه ألتقديم عدة وجوه:

ألمثبتة أن دليل لا ضرر أ ذأ لوحظ مع كل من ألا دلة  الوجه الاول:
فالنسبة بينهما وأن كانت عموما من وجه، أ لا أ نه أ ذأ لوحظ مع  للتكليف، 

ألا دلة،  ألا دلة فهي أ خص مطلقا منها، فيخصص به تلك مجموع تلك 
 ويتقدم عليها لا محالة.

و قد أورد عليه ألسيد ألخوئي"قده" من أنه لا موجب لفرض مجموع 
بينها وبين دليل لا ضرر، فان  ألنسبة  ألا دلة بمنزلة دليل وأحد وملاحظة
 .(1)وأحد منها لا مجموعها ألمعارضة أ نما هي بينه و بين كل 

و حكي عن ألسيد ألصدر "قده" أ نه أجاب عنه با نهّ أنما يتمّ بناء على أ نّ 
ألوجه في تقديم ألخاصّ على ألعامّ هو ألا ظهريةّ مثلا من دون ألاعترأف با نّ 

 ع يعتبر كلا فصل.ألفاصل ألزمني بين كلمات ألشار
و أ مّا بناء على ما سوف يا تي في محلهّ تحقيقه من أ نّ ألشارع حيث 
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نصب قرينة عامّة على كونه بانيا على ألتدرّج في ألكلام يُرى أ نّ ألفاصل 
ألزمني بين كلماته كا نهّ غير موجود، و لولا ذلك لم نقبل تقديم ألخاصّ 

متنافيين بمجرّد كون أ حدهما  على ألعامّ، فا نّ ألعرف لا يجمع بين كلامين
أ خصّ من ألا خر، بل يرى ألتعارض بينهما مستحكما، و عند أتصال 
ألخاصّ بالعامّ يرى بمقتضى ألسياق أ نّ ألخاصّ قرينة على ألعامّ، و كذلك 

بلحاظ عالم -أ ذأ نصب ألمتكلمّ قرينة عامّة على ألتدرّج في ألكلام أ صبح 
، فيقدّم ألخاصّ على ألعامّ، لقرينيتّه ألفصل بين كلماته كلا فصل -ألحجيةّ

عليه لدى فرض ألاتصّال، فعندئذ تتقدّم قاعدة لا ضرر على مجموع 
ألا دلةّ، لكونها أ خصّ من ألمجموع، لا نّ ألاتصّال لا يفرض بين كلّ وأحد 
من تلك ألا دلةّ و هذه ألقاعدة فقط، بل يفرض ألاتصال بينها و بين ألكلّ 

لو كانت كلّ تلك ألا دلةّ مع تلك ألقاعدة متصّلا  معا، و من ألمعلوم أ نهّ
بعضها ببعض لكانت ألقاعدة قرينة على تخصيص كلّ ألا دلةّ، فتقدّم على 

 .(1)ألكلّ 
أقول: من ألمعلوم أ ن مقصوده ليس هو كون ألمستفاد من طريقة ألشارع 
أ لغاء ألفوأصل ألزمنية بين ألعام و ألمخصصات بحيث يُعَد ألمخصص 

صلًا بالعامّ، فانه کما ذکر في بحث ألعام و ألخاص أنَّ مجرد ألمنفصل مت
كثرة ورود ألمخصصات و كون ديدن ألشارع على ذلك لا يعني تنزيل 

، و ألا لزم عدم أحرأز ألظهور مع (2)ألمخصص ألمنفصل منزلة ألمخصص
أحتمال ضياع ألمخصص ألمنفصل، فلابد أ ن يكون مقصوده أ ن ألعرف لو 

لى كثرة أعتماده على ألمخصصات ألمنفصلة فيجعل علم من ديدن ألمو
ألخطابات ألمتفرقة للمولى بحكم ألخطاب ألوأحد من حيث ألجمع ألعرفي 
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 بينها.
و كيف كان فيرد عليه أ نه لو فرض صدور قوله "يستحب أكرأم ألعالم" و 
قوله "يكره أكرأم ألجاهل" و قوله "يحرم أكرأم ألفاسق" في مجلس وأحد، 

أنعقاد ظهورها في أستحباب أكرأم ألعالم ألعادل و كرأهة أكرأم فلا يحرز 
ألجاهل ألعادل، و حرمة أكرأم ألفاسق ألعالم أو ألجاهل، بل لعل ألعرف 
يرى ألاجمال ألناشء من ألتعارض ألدأخلي بينها، فكيف بالخطابات 

 ألمنفصلة.
هذأ و يمكن أ ن يقال با ن لا ضرر حيث لا يختص بنفي ألحكم ألضرري 

لثابت بالاطلاقات، بل ينفي جعل ألحكم ألضرري ألذي لم يدل عليه أ
دليل، و يثبت وجود ألحكم ألذي يلزم من عدمه ألضرر و أن لم يوجد 
عموم دأل على عدمه، و يمكن أختصاص دليل لا ضرر بغير ألحكم 
ألضرري ألثابت بالاطلاقات، فلا يصح أ ن يقال بكونه أخص مطلقا من 

 .مجموع تلك ألخطابات
ما قد يقال من أ نّ ألموجب للترجيح هو أ ن تقديم دليل  الوجه الثاني:

لا ضرر على تلك ألا دلة لا يستلزم أ لاّ ألتخصيص فيها، و أما تقديمها عليه 
با جمعها فهو يستلزم أ ن لا يبقى مورد لدليل لا ضرر أ صلا، و أ ما تقديم 

 بعضها عليه دون بعض فترجيح بلا مرجح.
 أيرأدين: و قد يورد عليه أحد

ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ نّ نسبة دليل نفي ألضرر مع ألا دلة  -1
ألمثبتة للا حكام في موأردها بما أ نها عموم من وجه، فبناء على ما هو 
ألمختار من أن ألدليلين ألمتعارضين بالعموم من وجه أ ذأ كان ألعموم في 

لحكمة يتقدم ما أ حدهما مستندأ أ لى ألوضع و في ألا خر أ لى مقدمات أ
طلاق يتساقط  يكون عمومه بالوضع على ألا خر، و أ ذأ كان كل منهما بالا 
ألظهورأن، فيرجع أ لى ألعام ألفوقانی أن کان و ألا فا لى ألا صل ألعملي، 
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فلابد من ألنظّر أ لى ألدليل ألمعارض لدليل نفي ألضرر، فان كان عمومه 
طلاق فيسقط ألظهورأن و يرجع أ لى ألا صل ألع ملي، فتكون ألنتيجة بالا 

لزأمي، و أما أ ذأ كان عموم  نتيجة نفي ألضرر من حيث نفي ألحكم ألا 
ألدليل وضعيا، فيتقدم على دليل نفي ألضرر، و على ذلك فلا بد من 

 .(1) ألتفكيك بين ألموأرد من دون لزوم ألترجيح بلا مرجح
بتقديم و فيه أن ما له أيضا ألى سقوط لا ضرر رأ سا لسقوط بعض مدلوله 

ألعام عليه و سقوط بعضه ألا خر بالمعارضة مع ألمطلقات، مضافا ألى عدم 
 تمامية مبنى تقديم ألعام على ألمطلق.

أن تقديم كلا ألخطابين ألعامين، كخطابي "يستحب أكرأم ألعالم" و  -2
"يكره أكرأم ألجاهل"، على ألخطاب ألخاص، كقوله "يحرم أكرأم 

ستلزأمه طرح هذأ ألخطاب ألخاص رأ سا، ألفاسق"، غير جائز عرفا، لا
 فلابد من تقديم هذأ ألخطاب على مجموع عموم ألخطابين ألاولين.

و تقديم ألخطاب ألخاص على عموم مجموع ألخطابين وأن كان يعني 
قيام ألحجة ألاجمالية على تخصيص أطلاق أحد هذين ألخطابين، فيقع 

أ ما يحرم أ كرأم ألعالم  ألتعارض بينهما بالعرض، حيث يعلم أ جمالا بانه
ألفاسق أو يحرم أكرأم ألجاهل ألفاسق، لكنه لا ينافي وجود معارض أ خر 
لكل منهما، فاطلاق "يستحب أكرأم ألعالم" بالنسبة ألى ألعالم ألفاسق 
متعارض مع كل من أطلاق "يكره أكرأم ألجاهل" بالنسبة ألى ألجاهل 

للعالم ألفاسق، و أن كان  ألفاسق، و أطلاق "يحرم أكرأم ألفاسق" ألشامل
ألتعارض ألاول بنحو ألتعارض بالعرض و ألتعارض ألثاني تعارضا بالذأت، و 
هكذأ أطلاق "يكره أكرأم ألجاهل" بالنسبة ألى ألجاهل ألفاسق متعارض مع 
كل من أطلاق "يستحب أكرأم ألعالم" بالنسبة ألى ألعالم ألفاسق و أطلاق 
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لى ألجاهل ألفاسق، و بذلك يسقط جميع "يحرم أكرأم ألفاسق" بالنسبة أ
 ألا طرأف ألا ربعة عن ألحجية.

و لا فرق في ذلك بين كون كل من ألخطاب ألعامين بنحو ألعموم 
ألوضعي أو بنحو ألاطلاق أو كون أحدهما عاما وضعيا و ألا خر مطلقا، فانه 

بنكتة كون دلالة ألمطلق ناشئة -لو صح تقديم ألعام ألوضعي على ألمطلق 
عدم بيان ألتقييد، و دلالة ألعام ناشئة عن بيان ألعموم فتكون دلالته عن 

فانما يصح فيما كان ألتعارض بينهما  -أقوى و صالحة للبيان على ألتقييد
بالذأت، لا بالعرض، كما لو قال ألمولى "يستحب أكرأم كل عالم" و قال 

نه لا "يكره أكرأم ألجاهل" ثم علمنا أجمالا بورود مخصص لا حدهما، فا
يوجب ذلك جريان أ صالة ألعموم في ألاول بلا معارض، لعدم مجيء تلك 

 ألنكتة فيه.
هذأ أذأ لم يكن في ألبين قدر متيقن، وأ ما أذأ كان هناك قدر متيقن با ن 
يعلم مثلا أ نه على فرض حرمة أكرأم أحدهما فالقدر ألمتيقن هو حرمة أكرأم 

جمال ي ألى علم تفصيلي بتخصيص ألجاهل ألفاسق مثلا، فينحلّ ألعلم ألا 
خطاب كرأهة أكرأم ألجاهل وألشك ألبدوي في تخصيص خطاب 
أستحباب أكرأم ألعالم، فتستقرّ ألمعارضة بين هذأ ألاطلاق و بين أطلاق 

 خطاب حرمة أكرأم ألفاسق.
و قد أ جاب في ألبحوث عن هذأ ألوجه بما محصله بتوضيح مناّ أ ن نكتة 

يم أحدهما على ألا خر ترجيحا بلا مرجح، تساقط طرفي ألمعارضة كون تقد
و هذه ألنكتة لا تا تي في ألمقام، فانه لو أغمضنا ألعين عن كون تقديم 
ألمعارض لاطلاق "يحرم أكرأم ألفاسق" بالنسبة ألى ألعالم ألفاسق مثلا، و 
هو أطلاق "يستحب أكرأم ألعالم" على ذلك ألاطلاق ترجيحا بلا مرجح 

عليه، لعدم كونه تام ألمقتضي للحجية لولا  فمع ذلك لم يمكن تقديمه
هذه ألمعارضة، لكونه مبتلى بمشكلة أ خرى و هي كونه معارضا مع أطلاق 
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"يكره أكرأم ألجاهل" بالنسبة ألى ألجاهل ألفاسق، فلابد في أفترأض حجيته 
من أقتحام ألترجيح بلا مرجح بالنسبة ألى تقديمه على هذأ ألاطلاق 

م أطلاق "يحرم أكرأم ألفاسق" بالنسبة ألى ألا خير، و بهذأ ألتقر يب أيضا يقدَّ
ألجاهل ألفاسق، على أطلاق "يكره أكرأم ألجاهل"، لكون هذأ ألاطلاق 
ألثاني مبتلى بمعارض أ خر و هو أطلاق "يستحب أكرأم ألعالم" بالنسبة ألى 

 ألعالم ألفاسق.
لمنا و هذأ يختلف عما لو كان دليل وأحد مبتلى بمعارضين، كما لو ع

أجمالا بنجاسة ألاناء ألكبير أو نجاسة ألاناءين ألصغيرين، فانه تتساقط 
أصالة ألطهارة في كل من ألانائين ألصغيرين مع أ صالة ألطهارة في ألاناء 
ألكبير، لكون جريان أصل ألطهارة في كل من ألاناءين ألصغيرين دون 

ألصغيرين دون  ألكبير ترجيحا بلا مرجح، كما أ ن جريانه في أحد ألاناءين
 .(1)ألا خر كذلك

أن معنى ألترجيح بلامرجح هو كون دليل ألحجية شاملا  اولا:و فيه 
لكلا ألخطابين في حد ذأته، مع ألعلم بعدم أمكان حجيتهما معا، و أمكان 
حجية كل منهما في حد ذأته دون ألا خر، فحينئذ يكون تعيين أحدهما 

معتبر، و هذأ ينطبق على للحجية دون ألا خر بلامرجح، أي بلا دليل 
ألمقام، و هذأ لا يعني ألغاء خطاب ألاخص من مجموع ألخطابين رأ سا، 
بل يكون حجة أجمالية، و نتيجته في هذأ ألمثال قيام ألحجة ألاجمالية 
على حرمة أكرأم ألجاهل ألفاسق أو حرمة أكرأم ألعالم ألفاسق فيجب 

 ألاحتياط.
ألخطابات ألاولية ألتي تكون بنحو  و لو تم كلام ألبحوث لزم منه تقديم

ألعموم ألوضعي و تقديم لا ضرر على ما كانت بنحو ألاطلاق، فانه بعد 
______________________ 
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ألتعارض بالعرض بين ألخطاب ألاولي ألعام و ألخطاب ألاولي ألمطلق لا 
يكون ترجيح ألعام على ألمطلق بلا مرجح، لكون معارض ألعام ألمكافئ له 

ينما أ ن معارض ألمطلق كل من عموم هو خصوص ألمطلق دون لا ضرر، ب
ذلك ألعام و أطلاق لا ضرر، و مع تقديم ألعام على ألمطلق يسقط أ صالة 
ألاطلاق في ألمطلق بالنسبة ألى ألضرر، و هذأ يعني جريان لا ضرر فيه، و 
أ ما ألخطاب ألعام فهو يتقدم على أطلاق دليل لا ضرر لتقدم ألعام على 

 ألمطلق ألمتعارض له بالذأت.
أن وقوع ألتعارض بالعرض بين أطلاق خطاب "يستحب أكرأم  وثانيا:

ألعالم" وخطاب "يكره أكرأم ألجاهل" لايمنع من جريان أصالة ألاطلاق في 
 -أو فقل في ألخطاب ألا خر غير ما علم أجمالا بتخصيصه-أحدهما لا بعينه 

، (1)لنفي تخصيص كليهما معا، كما أعترف به في بحث ألعام و ألخاص
يكون طرفا للمعارضة مع مجموع أصالة أطلاق خطاب "يحرم أكرأم ف

ألفاسق" بالنسبة ألى ألعالم ألفاسق و أصالة أطلاقه بالنسبة ألى ألجاهل 
 ألفاسق.

فاذن لا يتم هذأ ألوجه في تقديم دليل لا ضرر، خصوصا و أ نه في 
ألخطاب ألاولية توجد قدر متيقن للتخصيص بدليل لا ضرر، و هي 

ألتكاليف غير ألمهمة جدأ، فتقع ألمعارضة بالعموم من وجه بين خطابات 
دليل لا ضرر و خطابات ألتكاليف ألمهمة، و أذأ كانت هذه ألخطابات من 
ألقرأ ن ألكريم فيكون أطلاق دليل لا ضرر مخالفا لعموم ألكتاب أو أطلاقه و 

 لا يصلح لمعارضته.
ألتوفیق ألعرفی بین ما ذكره في ألكفاية من أ ن مقتضى  الوجه الثالث:

______________________ 
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خطاب لا ضرر و ألخطابات ألاولیة کون ألثابت للعناوين ألا ولية أقتضائيا 
يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوأن ألضرر، كما هو ألحال في ألتوفيق 
بين سائر ألا دلة ألمثبتة أ و ألنافية لحكم ألا فعال بعناوينها ألثانوية و ألا دلة 

ألا ولية، نعم ربما يعكس ألا مر فيما أ حرز بوجه ألمتكفلة لحكمها بعناوينها 
 .(1)معتبر أ ن ألحكم في ألمورد ليس بنحو ألاقتضاء بل بنحو ألعلية ألتامة

و لعل مقصوده أ ن مقتضی ألتوفیق ألعرفي حمل مفاد خطاب ألحکم 
ألاولي على ثبوته لولا ألضرر، فلا حكم في فرض ألضرر، دون أ ن يكون 

ي بوجوب ألفعل ألضرري بنحو أقتضائي، فلا مقصوده ثبوت ألحكم ألاول
يرد عليه ما في ألدرأسات من أ نه أن أ ريد بالحكم ألاقتضائي ما يكون من 
سنخ ألحكم ألمجعول حقيقة، و مع ذلك كان أقتضائيا غير مشتمل على 
ألبعث أ و ألزجر، فلا نتعقل له معنى صحيحا، فان ألا حكام ألمجعولة في 

ألقضية ألحقيقية، فيستحيل عدم فعليتها مع  ألشريعة كلها مجعولة بنحو
تحقق موضوعها خارجا، هذأ مضافا أ لى أن تلك ألا حكام أن كانت 
أقتضائية في غير موأرد ألضرر أ يضا فما هو ألموجب لامتثالها، و أن كانت 
فعلية فيها فكيف يعقل أ ن يكون ألدليل ألوأحد متكفلا لبيان حكم وأحد قد 

قتضائيا باختلاف موأرده، و أن أ ريد بالحكم يكون فعليا و قد يكون أ
ء مثلا  ألاقتضائي مجرد أشتمال ألفعل على ألملاك، با ن يكون أ يجاب شي

في ألحقيقة أخبارأ عن أشتمال ذلك ألفعل على ألمصلحة ألملزمة، فيرد 
نشائية على  عليه أ ولا: أن ألجمع ألعرفي لا يساعد على حمل ألقضية ألا 

أن، و ثانيا: أن لازم ذلك عدم وجوب أمتثال ألقضية ألخبرية بالوجد
لزأمية فيها و أن كان  ألا حكام في غير موأرد ألضرر، فان وجود ألمصلحة ألا 
ثابتا بالدليل أ لاّ أ نه يحتمل عدم ألتكليف لمانع لا نعلمه، فالتكليف 
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 .(1)مشكوك فيه، فما ألموجب للزوم ألامتثال فيها
ر كون مرأد صاحب ألكفاية هو ثبوت فانه مضافا ألى ما قلنا من أ ن ألظاه

ألحكم لولا ألضرر يمكن على مباني صاحب ألكفاية أ ن يكون ألضرر مانعا 
عن فعلية ألحكم ألتكليفي ألانشائي، أي مانعا عن أنقدأح ألارأدة و ألكرأهة 
أللزوميتين في نفس ألمولى نحو ألفعل، و لكن لا يجري ذلك في ألحكم 

 لغبن.ألوضعي ألضرري كلزوم بيع أ
و ألمهم في ألاشكال على صاحب ألكفاية أ ن مجرد كون حكم ثابتا 
بعنوأن أولي لا يوجب تقدم كل خطاب ثانوي عليه عرفا، و أنما يختص 
ذلك بما لو كان ألحكم ألاولي ترخيصيا و ألحكم ألثانوي ألزأميا، نظير 
خطاب تحريم ألغصب بالنسبة ألى خطاب حلية لحم ألغنم، فيحمل 

ألترخيص في حلية لحم ألغنم على ألترخيص فيه لامن حيث أنه خطاب 
غصب، فيجتمع مع تحريمه بعنوأن أنه غصب، وهكذأ يقدم خطاب 
وجوب ألوفاء بالنذر على خطاب أستحباب صلاة ألليل فيحمل خطاب 
أستحبابها على ألاستحباب من غير جهة ألوفاء بالنذر، و أ ما لو كان ألحكم 

قتضي ألتوفيق ألعرفي تقديم ألحكم ألثانوي عليه ألاولي ألزأميا فلا ي
كخطاب تحريم ألكذب مع خطاب أستحباب أجابة دعوة ألمؤمن و ألوفاء 

 بالوعد و نحو ذلك.
ما يقال من أ نهّ بعد تعارض ألخطابات ألا وليةّ مع خطاب  الوجه الرابع:

لا ضرر و تساقط ألكلّ، يمكن ألوصول ألى نتيجة جريان لا ضرر بالرجوع 
 لى أصل ألبرأءة عن ألتكليف.أ

و فيه أ نه لا يفيد في ألمورد ألذي تكون ألحالة ألسابقة ثبوت ألحكم 
ألالزأمي أو ألمستتبع له، كما في بيع ألغبن حيث يجري أستصحاب بقاء 
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ملكية ألغابن لما أنتقل أليه بعد فسخ ألمغبون، بناء على مسلك ألمشهور 
مية، كما لا يفيد في مورد من جريان ألاستصحاب في ألشبهات ألحك

ألشك في ألمحصل، فالبرأءة عن وجوب ألوضوء في حال ألضرر، لا تثبت 
حصول ألطهارة بالتيمم، نعم بناء على كون ألوأجب في ألصلاة هو نفس 
ألوضوء أو ألتيمم، فان أحتمل وجوب ألجامع بينهما تخييرأ في حال ضررية 

تيمم تعيينا و تكون نتيجته ألوضوء تجري ألبرأءة عن وجوب ألوضوء و أل
ألتخيير، بناء على ألمسلك ألصحيح من جريان ألبرأءة في دورأن ألامر بين 
ألتعيين و ألتخيير، نعم أذأ علم بوجوب أحدهما تعيينا فالبرأءة عن وجوب 

 ألوضوء ألضرري تتعارض مع ألبرأءة عن وجوب ألتيمم و يجب ألاحتياط.
لا يترتب علی جریان ألبرأءة فيه أ لاّ  و قد ذکر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه

ثبات ألحكم ألمترتب على تقديم  نفي وجوب ألوضوء، و هذأ لا يكفي لا 
، و أورد عليه في ألبحوث با نه (1)قاعدة لا ضرر، من وجوب ألتيمم و نحوه

لا مانع من أجرأء قاعدة لا ضرر لنفي وجوب ألاحتياط ألتام بالاتيان 
بيق للقاعدة لا معارض له، و يختلف عن بالوضوء ألضرري، و هذأ ألتط

تطبيقها لنفي ألوجوب ألوأقعي للوضوء ألضرري، و ألذي كان متعارضا مع 
 أطلاق خطاب وجوب ألوضوء.

و فيه أ ن ألعلم ألاجمالي منجز لولا ترخيص ألشارع في مخالفته 
ألاحتمالية، و جريان لا ضرر لنفي وجوب ألاحتياط شرعا أو لنفي أهتمام 

بالاحتياط، لا يلازم ثبوت ألترخيص ألشرعي في ترك ألاحتياط حتى ألشارع 
 يكون رأفعا لوجوب ألاحتياط عقلا.

أن قلت: كما ذكر في ألبحوث أنه لا مانع من شمول لا ضرر لنفس 
وجوب ألاحتياط عقلا حيث أنه من شؤون ألدين و يمكن للشارع رفعه و 
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لاحتياط، و هذأ من أحد رفع ألضرر ألناشيء منه بايصال ترخيصه في ترك أ
 تقريبات جريان لا ضرر لنفي وجوب ألاحتياط أذأ كان ضرريا.

قلت: لو كان ألمرأد من لا ضرر نفي ألحكم ألضرري كان وجوب 
ألاحتياط أو أهتمام ألشارع بالاحتياط عند ألشك في وجوب ألوضوء 
ألضرري موضوعا مستقلا لدليل لا ضرر غير وجوب ألوضوء وأقعا، و تم 

امه فيه، لكنه خلاف مبناه في تفسير لا ضرر، من كونه أخبارأ عن أنتفاء كل
ألضرر ألناشء من ألشرع، فان ألضرر في ألمقام حيث لا يكون في 
ألاحتياط بالجمع بين أطرأف ألشبهة، حتى ينفى به وجوب ألاحتياط، و 
أنما يكون في نفس فعل معين و هو ألوضوء حسب ألفرض، و ألضرر 

لوضوء موضوع وأحد لدليل لا ضرر فالمفروض كونه طرفا ألناشء من أ
 للمعارضة مع دليل وجوب ألوضوء.

ما أختاره جماعة منهم ألشيخ ألاعظم و ألمحقق  الوجه الخامس:
ألنائيني و ألسيد ألخوئي "قدهم" من كون وجه تقديم دليل لا ضرر على 

م ألخطابات ألاولية حكومته عليها، و من ألوأضح أ ن ألدليل ألح اكم يقدَّ
 على ألدليل ألمحكوم، و لو كانت ألنسبة بينهما عموما من وجه.

و أورد عليه ألمحقق ألخرأساني "قده" في حاشية ألرسائل با ن ألحكومة 
تتوقف على أ ن يكون دليل لا ضرر بصدد ألتعرض لبيان حال أ دلةّ ألا حكام 

 ألاولیة، و لا یکفی مجرّد بيان ما هو ألوأقع من نفي ألضرر.
و أ جاب ألمحقق ألنائینی "قده" عن هذأ ألايرأد بما محصله أ ن ألحکومة 
لا تنحصر في تفسیر ألمحكوم بالدلالة ألمطابقیة بلفظ أ ي أ و أ عني و نحو 
ذلك، بل ألحکومة أوسع من ذلك، و قد يكون ألدليل ألحاكم متعرضا 

 برفعهما، لموضوع ألدليل ألمحكوم أو متعلقه، أ ما بنحو ألتضييق و ذلك
كما لو قيل "زيد ليس بعالم" أو "ألضیافة لیست باکرأم" بعد قوله "أ كرم 
کل عالم" أو بنحو ألتوسعة کما فی قوله "ولد ألعالم عالم" و منها ما يکون 
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كرأم ليس في مورد زيد"، و  متعرضا لنفس ألحكم، كما لو قيل "وجوب ألا 
أ صلا  هذأ بخلاف ألتخصیص، فا ن ضابطه أ ن لا يكون في أللفظ أ شعار

نّ قوله "لا تكرم زيدأ" لا تعرض له بحسب  بالحكم ألثابت في ألعام، فا 
ألمدلول بالحكم ألثاّبت في جميع أ فرأد ألعلماء ألشامل لزيد، فكونه بيانا 
للعام أ نمّا هو بحكم ألعقل بعد ألعلم بصدور ألخاص و ألعام من ألعاقل 

عا بوجوب أ كرأم ألملتفت، فا نّ ألعقل يحكم با نّ ألملتفت لا يحكم وأق
جميع ألا فرأد مع حكمه في فرد منها بخلاف حكمه في سائر ألا فرأد، و 
بعد أظهریة ألخاصّ من ألعام يحكم با نّ ألمتكلمّ لم يقصد من ألعموم هذأ 
ألفرد، بینما أ ن ضابط ألحكومة أ ن يكون هذأ ألوجه من ألجمع مدلولا 

ول ألمطابقی للحاكم هو لفظيا و لا تختصّ ألدلالة أللفظية با ن يكون ألمدل
تفسیر ألمحكوم، فالفرق بين ألتخصيص و ألحكومة هو أ نّ قرینیة ألخاص 
أ نمّا هی بحكم ألعقل و قرینیة ألحاكم أ نمّا هی بنفس مدلوله، و یوجد فرق 
أ خر بينهما، و هو أ نّ ألحكومة تتوقفّ على ورود ألمحكوم أ ولاً، ثم ورود 

مه و متفرّع عليه، بخلاف ألحاكم، و ذلك لا نهّ مسوق لبيان حك
ألتخصيص ألذي هو أ حد أ قسام ألتعارض و بالجملة لو لم يرد حكم من 
سلام" و هذأ بخلاف مثل "لا  ألشّارع فلا مجال لورود قوله "لا ضرر في ألا 

نهّ غير متفرّع على ورود أ كرأم کل عالم".  تكرم زيدأ" فا 
ی ألدلیل ثم أ نّ جهة تقديم ألحاكم فی ألحکومة علی عقد ألوضع ف

ألمحکوم هی کون مفاد ألمحكوم ثبوت ألحكم على تقدير تحقق 
موضوعه، و ألحاكم یکون هادما لذلك ألتقدير، فلا تعارض بينهما، لا نّ 

 ألحكم على تقديرٍ لا يعقل أ ن يحفظ تقديره.
ثم أ نّ أ ظهر أ فرأد ألحكومة هو ألتعرض لا صل ألحكم لا نّ هدم ألموضوع 

طة أ لى ألتعرضّ للحكم، و على هذأ فلا فرق بين أ ن أ و ألمتعلقّ يرجع بالوأس
يكون ألمرأد من لا ضرر ما أختاره ألشيخ ألا عظم من نفی ألحكم ألضّرري، 
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و أ ن يكون ألمرأد منه ما أختاره صاحب ألکفایة من نفی ألموضوع 
ألضرري بغرض نفی حکمه، أ ذ كلاهما حاكمان على أ دلةّ ألا حكام، غاية 

رر على مختار ألشيخ شارحة لا صل ألحكم، و على ألفرق أ نّ أ دلةّ لا ض
 (1)مختار صاحب ألکفایة شارحة لموضوعات ألا حكام

هذأ و قد ذکر ألسید ألخوئی "قده" فی وجه تقدیم ألدلیل ألحاکم علی 
عقد ألوضع فی ألدلیل ألمحکوم نظیر ما ذکره ألمحقق ألنائینی، و ذکر فیما 

ل ألمحكوم أ و أ لى عقد ألحمل فيه، لو کان ناظرأ ألی جهة ألصدور في ألدلي
أ ن ألوجه في تقديمه عليه أن حجية ألظهور و حجية جهة ألصدور 

بسیرة ألعقلاء، فان بناء ألعقلاء قد أستقر على كون ألظاهر هو ألمرأد  ثابتتان 
ألجدي، و كون ألدأعي أ لى ألتكلم هو بيان ألحكم ألوأقعي، و مورد هذأ 

ألمرأد، و ألشك في جهة ألصدور، و بعد ألبناء و موضوعه هو ألشك في 
ورود ألدليل ألدأل على بيان ألمرأد و جهة ألصدور لا يبقى شك حتى يعمل 
بالظهور أ و جهة ألصدور، فيكون ألدليل ألحاكم مبي نا للمرأد من ألدليل 
ألمحكوم، و مبي نا لجهة صدوره، و به يرتفع ألشك، و لا يبقی مورد للعمل 

با صالة ألجهة، و هذأ هو ألسر في تقديم ألحاكم على  با صالة ألظهور أ و
ألمحكوم، من دون ملاحظة ألنسبة و ألترجيح بينهما، بعد أ حرأز حجية 
ألحاكم. و هذأ ألكلام جار في كل قرينة متصلة أ و منفصلة مع ذيها فانه 
تقدم ألقرينة بعد أ حرأز قرينيتها على ظهور ذي ألقرينة و أن كان أ قوى من 

 .(2)ينةظهور ألقر
أن ما ذكره ألمحقق ألنائيني و ألسيد ألخوئي في وجه تقديم  اولا:وفيه 

ألحاكم على عقد ألوضع غير تام، فان ألقضية ألشرطية وأن كانت غير 
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متكفلة لبيان حال ألشرط أ لا أن ألظاهر من ألشرط هو شموله لما يكون 
لشك في مصدأقا حقيقيا له، و لذأ يتمسك باطلاق ألدليل ألمحكوم مع أ

ألدليل ألحاكم، فيتمسك من يستشكل في سند روأية "لا ربا بين ألوألد و 
ألولد" أو في دلالتها كما في أشكال بعضٍ في شمولها لاخذ ألولد ألزيادة 

 من وألده يتمسك باطلاق دليل تحريم ألربا.
ما ذكره ألسيد ألخوئي في وجه تقديم ألحاكم على عقد ألحمل  وثانيا:

مضافا ألى ألنقض با ن حجية ألعام أيضا معلقة على -ه، فانه أيضا غير متج
يرد عليه  -عدم ورود ألخاص ألمعتبر، فلا أختصاص لهذأ ألبيان بالحكومة

أ ن كون حجية أ حد ألدليلين معلقة على عدم وصول دليل أ خر، فرع تقديم 
 ألثاني على ألاول لوجه من ألوجوه، و ألكلام هنا في وجه ألتقديم.

لقرينية في كل من ألحكومة وألتخصيص من حيث ما ذكره أ وثالثا:
ألمحقق ألنائيني من ألتنافي بينهما بملاك ألتضاد و عدم أ مكان ألاجتماع 
مع فعلية موضوعهما معا عقلية، و من حيث ألجمع بينهما عرفية، مع 
أختلاف أ ن ألقرينية في ألحكومة شخصية، أي عبارة عن نظر أ حد ألدليلين 

معنى أشتماله على خصوصية تجعله ناظرأ أ لى مدلول ألدليل أ لى ألا خر، ب
ألا خر، بينما أ ن قرينية ألخاص على ألمرأد ألجدي من ألعام نوعية، أي على 
أ ساس بناء ألعرف في محاورأته على جعل ألخاص مبينا للمرأد ألجدي من 
ألعام، لا معارضا له، نعم ألعرف ألعام يبين تمام مرأده بخطاب وأحد، و 

لا يفصل بين ألعام و ألخاص، لكن علم من ألشارع أ نه قد لا يبين تمام  لذأ
مرأده في خطاب وأحد، بل يفصل بين ألقرينة و ذي ألقرينة، فبالنسبة أليه 
يرى ألعرف كون ألمخصص ألمنفصل قرينة على تحديد مرأده ألجدي من 

 ألعام، لا أ ن يكون ألمتا خر ناسخا للمتقدم أ ياّ ما كان.
فالانصاف تمامية دعوى كون "لا ضرر" حاكما على  و كيف كان
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 ألخطابات ألاولية.
أن نظارة دليل لا ضرر عليها تتوقف على كون مفاده ألنفي  ان قلت:

ألتركيبي أي نفي كون ألاحكام ألشرعية ضررية، حيث فرض ألاحكام 
ألاولية مفروغا عنها، كما هو كذلك في قوله تعالى "ما جعل عليكم في 

حرج" أ مّا أ ذأ كان مفاده ألنفي ألبسيط كا ن يقول "لا تصدر منيّ ألدين من 
أ حكام ضررية" فلم يفرض فيه كون ألا حكام ألا ولية مفروغا عنها، فيكون 
كقوله "أ نَِّ أللهَّ لا يَا مر باِلفَْحْشَاء"ِ و لا يظهر منه كون ألنفي فيه تركيبيا ما 

 لم تثبت أشتماله على جملة "في ألاسلام".
ألظاهر بمناسبة ألحكم و ألموضوع من دليل نفي ألضرر كونه أن  قلت:

ناظرأ ألى ألشريعة، خصوصا بعد أرتكازية وجود ألشريعة، فالعرف يفهم منه 
 أ نه لا حكم ضرري في ألشريعة.

هذأ و لا يخفى أ ن ما حكي عن ألشيخ ألاعظم وصاحب ألكفاية من 
امتنان، فان كان وجه أ خر لتقديم دليل لا ضرر، و هو وروده في مقام أل

و لو -مرجعه ألى أقتضاء ألامتنان مفروعية وجود أحكام أولية و وجود شريعة 
با ن يقال أن سياق ألامتنان يقتضي أ ن هناك مقتضيا للا حكام ألضررية، و 
أ لاّ لم يكن هناك أمتنان، و هذأ بنفسه ملاك للنظر و ألفرأغ عن ثبوت 

لا فمجرد أمتنانية دليل لا ضرر لا فهو، و أ -ألاقتضاء لتلك ألا حكام ألضررية
يوجب أباءه عن ألتخصيص، أو أقوأئية ظهوره، حتى يكون سببا لتقديمه 

 على ألخطابات ألاولية.

هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما  -5
 لضرر زائد

أذأ كان ألخطاب ألشرعي مستلزما للضرر لكنه لزم من  التنبيه الخامس:
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أطلاقه في موردٍ، ضرر زأئد، فوقع ألكلام في حكومة لا ضرر عليه، ومثلّ 
له بما أذأ لزم من وجوب ألحج ضرر زأئد على ألضرر ألمتعارف في طبيعة 
ألحج، كما أذأ أستلزم ألحج بذل مال أزيد من ألمقدأر ألمتعارف، فذكر 

ة أ نه لا يرفع ألوجوب ألا أذأ أستلزم ألحرج، كما هو ألحال صاحب ألعرو
في شرأء ماء ألوضوء، فما عن ألعلامة ألحلي "ره" من ألتوقفّ في وجوب 

 .(1)ألحج، لا نّ بذل ألمال ألزأئد خسرأن لا مقابل له ضعيف
و علقّ عليه ألمحقق ألعرأقي "قده" با ن في تنظير ألمقام بشرأء ماء 

يام ألنصّ فيه على خلاف ألقاعدة، فيقتصر فيه عليه ألوضوء أ شكالا، لق
أللهّمّ أ لاّ أ ن يدّعى با نّ ألتعليل في ذيل نصّه )وهو قوله: وما يشتري بذلك 
مال كثير( يقتضي ذلك نظرأً أ لى أستفادة مناط كليّ من أ نّ ألمصالح 
 ألاخُروية جابرة للمضارّ ألدنيوية، و حينئذٍ لا يكون عموم نفي ألضرر ألمالي
مجدياً في ألتكاليف كليّة، بل يحتاج أ لى جريان قاعدة ألحرج ألمختصّة 
نصاف أ نّ في أستفادة هذه ألكليّة في ألباب نظر،  بالمجحف و لكن ألا 
لاحتمال ألاهتمام بمصلحة ألوضوء على وجهٍ لا يزأحمه ألضرر ألمالي، و 

نّ ألمسا لة لا ت خلو عن ذلك لا يقتضي أ همّية كلّ مصلحة منه، فتدبرّ، فا 
 .(2)أ شكال و لا يترك فيه ألاحتياط

و فيه أ ن أحتمال أنجبار ألضرر ألدنيوي بنفع معنوي كافٍ في عدم أحرأز 
ألضرر، و معه فيشك في أصل تخصيص خطاب وجوب ألحج، و على 
فرض أحرأز ألتخصيص بعنوأن ما يلزم منه ألضرر، فنستصحب عدم تحقق 

عنوأن ألضرر عرفا، فلا يبقى ألضرر، بل ألظاهر أ ن وجوب ألحج رأفع ل
 مجال للشك.

______________________ 
 366ص 4ألعروة ألوثقى ألمحشى ج - 1
 366ص 4ألعروة ألوثقى ألمحشى ج - 2
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هذأ و قد ذكر ألسيد ألحكيم في ألمستمسك أ ن عدم سقوط ألحج 
لا جل توقف ما يحتاج أليه على ألشرأء با زيد من ثمن ألمثل، أو توقف 
ألحج على بيع أ ملاكه با قل من ثمن ألمثل، لعدم وجود رأغب في ألقيمة 

ا سيما بين ألمتا خرين، كذأ في ألمتعارفة هو ألمشهور شهرة عظيمة، و ل
ألجوأهر. و يقتضيه أ طلاق أ دلة ألوجوب، بعد صدق ألاستطاعة، و حكى 
في ألشرأئع قولا بالسقوط أ ذأ كان ألشرأء با زيد من ثمن ألمثل، و نسبه في 
ألجوأهر و غيرها أ لى ألشيخ ألطوسي "ره" للضرر، و للسقوط مع ألخوف 

على ألناس و هناك على أللّٰه تعالى  على ألمال، و ألفرق: با ن ألعوض هنا
ضعيف، و فيه أ ن دليل نفي ألضرر مخصص با دلة وجوب ألحج، و أ ن 
توقف على بذل ألمال، فان أ دلة وجوب ألحج على ألمستطيع لما كانت 
متضمنة لصرف ألمال كانت أ خص من أ دلة نفي ألضرر، فتكون مخصصة 

حاكمة على ألا دلة، فانما لها. و ما أشتهر و تحقق: من أ ن أ دلة نفي ألضرر 
يختص بالا دلة ألمطلقة ألتي لها فردأن ضرري و غير ضرري، فتحكم عليها 
و تخرج ألفرد ألضرري عنها، و ليس من ذلك أ دلة وجوب ألحج على 

ء بقيمة مثله، أ و  ألمستطيع، و دعوى: أ نه لا ضرر مالي في شرأء ألشي
زأئه ما يساويه ء با جرة مثله، لا ن ألمال ألمبذول  أستئجار ألشي كان با 

ء  بحسب ألقيمة فلم يرد عليه نقص مالي، فلا ضرر. بخلاف شرأء ألشي
با كثر من قيمته فا نه نقص في ألمالية، فيكون ضررأً منفياً، مندفعة: با ن شرأء 

ء بقيمته و صرفه فيما لا يحتاج أليه ألمكلف، أ و تركه حتى يذهب  ألشي
تكليف بالضرر، فيكون منفياً، لو لا لنفسه و يضيع عليه ضرر عليه، فوجوبه 

 .(1)ما عرفت من أ ن ألدليل على ألوجوب أ خص، فيجب ألعمل به
و لكن أ جاب ألسيد ألخوئي "قده" عن ألاشكال با ن ألحج و أ ن كان 

______________________ 
 80ص  10 مستمسك ألعروة ألوثقى ج - 1
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ضرريا، و لكن ألمجعول من ألضرر ما يقتضيه طبعه مما يحتاج أ ليه ألمسافر 
ألحج، فهو ضرر أ خر أ جنبي  أ لى ألحج، و أ ما ألزأئد على ما يقتضيه طبع

عن ألضرر أللازم من طبع ألحج، و ألمرفوع بحديث لا ضرر أ نما هو ألضرر 
ألزأئد عما يقتضيه طبع ألوأجب، و ألذي لا يرتفع بلا ضرر أ نما هو ألضرر 
أللازم منه مما يقتضيه طبعه، و بعبارة أخرى أن حديث لا ضرر و أ ن كان 

و لكن بمقدأر ألضرر ألذي يقتضيه طبع لا نظر له أ لى ألا حكام ألضررية، 
ألحكم، و أ ما ألضرر ألزأئد على ذلك فلا مانع من رفعه بحديث لا ضرر، و 

من شمول   أ دلة ألحجّ بالنسبة ألى هذأ ألضرر ألزأئد مطلقة، و لا مانع
ألحديث لهذه ألزيادة، و ألقدر ألمسلمّ من تحمل ألضرر في زأده و رأحلته 

عادة و طبع ألحجّ في نفسه، و أ ما ألزأئد فلا دليل ما كان مما يقتضيه أل
 .(1)على تحمله أ لاّ ألمطلقات، و هي محكومة بلا ضرر

وفيه أ نه بناء على مسلك ألمشهور من صدق ألضرر على ألحج فخطاب 
وجوب ألحج أخص مطلقا من دليل لا ضرر، فيكون مخصصا له، لا ن 

كان لسان ألعام  أطلاق ألخطاب ألمخصص مقدم على عموم ألعام و أن
لسان ألحكومة، كما لو ورد أ نه "لا يجوز ألربا بين ألوألد و ألبنت" فان 
أطلاقه ألشامل للبنت ألتي يتكفلها ألا ب مثلا مقدم على عموم "لا ربا بين 
ألوألد و ألولد"، نعم لو قلنا بكون خروج تلك ألاحكام عن قاعدة "لا 

ا تكون حاكمة على ضرر" بالتخصص، من باب أ ن هذه ألقاعدة أنم
ألعمومات وألاطلاقات لخطابات ألتكاليف، فيمكن أ ن يقال با نه لا مانع 
من حكومتها على أطلاق خطاب وجوب ألحج ألمستلزم للضرر ألزأئد، وأن 
كان يمكن أ ن يقال أ يضا أ نه لو تم أنصرأفه عن ألخطاب ألضرري با صله 

زوم ضرر زأئد، فلا وجه لدعوى حكومته على أطلاق هذأ ألخطاب لفرض ل

______________________ 
مام ألخوئي جموسوعة  - 1  73ص 26 ألا 
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فالمقام نظير كون ألجهاد ألذي با صله حرجيا مستلزما لحرج زأئد في بعض 
ألموأرد ما لم يبلغ حد ألاضطرأر ألى ألترك، فانه لا وجه لحكومة دليل نفي 

 ألحرج عليه.

 تعارض الضررين -6
 يقع ألكلام في تعارض ألضررين، و له صور: التنبيه السادس:

أر أ مر شخص وأحد بين أحد ضررين متوجهين ما لو د الصورة الاولى:
على نفسه، فان كانا مباحين فلا كلام في تخييره بينهما تكليفا، نعم لو 
كان جامع ألضرر مستندأ ألى ألغير، كما لو ألقاه شخص بحيث أضطر ألى 
أ ن يقع على أحد أناءيه فيكسره، فلو كانا مختلفين في ألقيمة، فاختار 

مع ألالتفات ألى كون ألا خر أقل قيمة فلا يضمن  ألوقوع على ألا كثر قيمة
ذلك ألشخص ألا أقلهما قيمة، لكون هذأ ألمقدأر مستندأ أليه عرفا، هذأ 

 في أتلاف ألمال. 
ولو دأر ألامر بين أضرأر بدني محرم على نفسه وتضرر مالي أشدّ عرفا، 
فلولا قاعدة لا ضرر لكان يتعين تحمل ألضرر ألمالي ولا يكون تحمله 
تبذيرأ، ألا أ ن حرمة ألاضرأر ألبدني تعدّ حكما ضرريا لاستلزأمها ألضرر 

 ألمالي ألا شدّ. 
وأذأ ألقاه ألشخص بحيث أضطر ألى ألجامع بين ضررين بدنيين مباحين، 
و كانا متساويين فيضمن ألغير ديته، و لو كان أحدهما أكثر ضررأ و دية 

و لا يبعد ثبوت دية ألا قل،  فاختاره فلا يضمن ألغير ألمقدأر ألزأئد جزما،
 حسب ألمتفاهم ألعرفي من أدلة ألدية على ألجناية على ألغير.

و أن كان أحد ألضررين مباحا و ألا خر محرَّما فلا يجوز له أرتكاب 
ألمحرم لعدم أضطرأره أليه، و لو كان ألضرر مستندأ ألى ألغير، كما لو 

ءه و بين ألضرر ألبدني أ جبره على ألجامع بين ألضرر ألمالي كاتلاف أنا
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ألمحرم، فلو أرتكب ألضرر ألمالي ضمنه ذلك ألغير بكامله، و لو كان أكثر 
قيمة، و لو أختار ألضرر ألمحرم فان كان أكثر ضررأ فلا يضمن ذلك ألغير 

 ألمقدأر ألزأئد، ويضمن ألمقدأر ألاقل.
لعدم  و أن كان ألضررأن محرَّمين فلا يجوز له ألا أرتكاب أخفّهما حرمة،

أضطرأره ألى أرتكاب ما هو أشد حرمة، بل ألامر كذلك فيما لو كان 
يحتمل أشدية حرمة أحدهما ألمعين، فلم يثبت ألا جوأز أرتكابه للمحرم 

 ألا خر.
هذأ بلحاظ ألحكم ألتكليفي، و أ ما بلحاظ ضمان ألغير فلو أختار 

ار ألاشد ألمضطر ألاخف حرمة ضمنه ألغير و لو كان أكثر مالية، و لو أخت
حرمة فالظاهر أ نه لا يدفع ضمان ألغير له، نعم لو كان أكثر قيمة فلا يضمن 

 ألمقدأر ألزأئد.
و لكن ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ ن ألا ولى أ ن يقال أنه أذأ 
كان ألمضطر عالما با شدية أ حد ألضررين ألمحرمين من ألا خر، أ و أحتمله 

لا يضمنه ألغير أ صلا، فانه أذأ أضطر ألمكلف أحتمالاً معتدأ به عقلاءً، فانه 
ألى أ حد محرَّمين فمع تساويهما يكون ألمضطر أليه عرفا ما يختاره، و ألا 
لامكن ألاشكال في جوأز أرتكاب أحدهما با ن ألمضطر أليه هو أحد 
ألحرأمين لا بعينه و هو ليس حرأما و أنما ألحرأم هذأ ألفرد و ذأك ألفرد، و 

أشدّ، يكون ألمضطر أليه عرفا هو ألا خفّ حرمة، دون مع كون أحدهما 
ألاشدّ، و أنما مثل أرتكاب ألا شد في هذه ألحالة كارتكاب ألحرأم فيما 

 أضطر ألى أ حد شيئين أ حدهما محرم وألا خر مكروه.
ومنه تبين أ نه لو دأر ألامر بين ضرر مباح وأ خر محرم و كان ألغير هو 

ألمضطر ألضرر ألمباح كان ألغير ضامنا ألسبب للوقوع في ألضرر و أرتكب 
له لانه ألمضطر أليه و أما أذأ أرتكب ألمضطر ألضرر ألمحرم فلا يكون 
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 .(1)ضامنا له، لانه لم يسب ب أليه ألغير
ألطرف ألحرأم دون  -بسبب ألجاء ألغير-و فيه أ نه لو أختار ألمضطر 

غير هو ألسبب ألمباح، أو أختار ألحرأم ألاشدّ دون ألا خفّ، فحيث أن أل
تلاف له عند  للجامع بين ألضررين فيضمن بهذأ ألمقدأر، فانه سبب للا 
ألعقلاء، هذأ و من جهة أ خرى قد مر في بحث ألاضطرأر ألى أحد أطرأف 
ألعلم ألاجمالي لا بعينها أ نه لا يصدق على ألفرد ألمختار لدفع ألاضطرأر 

دهما يكون أ ما أ نه ألمضطر أليه حتى بنظر ألعرف، و جوأز أرتكاب أح
بدعوى كفاية أنطباق عنوأن ألمضطر أليه على ألجامع بين ألحرأمين، لكونه 
حرأما عرفا، كما أ ن أحد ألكتابين كتاب، أو بالاستعانة بالغاء ألخصوصية 
من ألاضطرأر ألى حرأم معين و ألذي قد يكون أشد حرمة، نعم لو كان 

 ألترخيص في ألارتكاب.أحد ألحرأمين أخفّ فيكون هو ألقدر ألمتيقن من 
ما أ ذأ أضطر ألمكلف ألى ألاضرأر باحد شخصين، فقد  الصورة الثانية:

يكون كلاهما مباحا كما لو رضي كل منهما باتلاف ماله في هذأ ألفرض 
فيتخير بينهما، و قد يكون أحدهما مباحا كما لو رضي أحدهما به دون 

صاحبه به، فيتعين  ألا خر أو كان ضرر ألا خر بدنيا محرما لا يفيد رضى
أختياره، و قد يكون كلاهما محرمين، كما لو لم يرض أي منهما أو لم 
يكن رضاه مجديا، فيتخير بينهما ألا أذأ كان أحدهما أشد فيتعين أختيار 

 غيره، و ألظاهر أ ن حكم ضمان ألغير له مثل ما تقدم.
ضرأر بغير  ألقتل هذأ و لو ألجا ه ألغير ألى ألجامع بين قتل شخص و ألا 

بالنسبة ألى شخص أ خر فاختار قتل ألاول فيقتص من هذأ ألمباشر للقتل، 
دون ذلك ألغير، لعدم كونه قاتلا، ولو أ لجا ه ألغير على قتل أحد شخصين 
فاختار قتل أحدهما مع ألتفاته ألى كون مفسدة قتله أ شد من قتل ألا خر، 
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حقوني ألدم، فيمكن أ ن يقال بعدم ثبوت ألقصاص وألدية، فيما لو كانا م
 دون ما لو كان ألمقتول مؤمنا وغير ألمقتول كافرأ.

أذأ دأر أمر ألضرر بين شخصين، فتارة ثبت أ همية أ حد  الصورة الثالثة:
ألضررين في نظر ألشارع، فلا أشكال في أ نه لابد من أختيار ألضرر ألا خر، 
كما أ ذأ دخل رأ س عبد محقون ألدم في قدر شخص أ خر، فانه لا ينبغي 

شك في عدم جوأز قتل ألعبد، حتى و لو كانت ألحالة ألطارئة بفعل مالك أل
ألعبد، فيتعين كسر ألقدر و تخليص ألعبد، غاية ألا مر كون ضمان ألقدر 
على مالك ألعبد في هذأ ألفرض، كما أ نه أ ن كان بفعل ألغير كان ألضمان 

 عليه، و أ ن كان با فة سماوية، كان ألضرر مشتركا بينهما.
 م يثبت أهمية أحدهما شرعا، فهذأ على قسمين:وأ خرى ل

أن يكون ألضرر متوجها ألى أحدهما ألمعين، كما لو توجه  احدهما:
ألسيل ألى دأر زيد، فيريد دفع ألضرر عن نفسه، فيوجه ألسيل ألى دأر 
جاره، فانه لا أشكال في حرمته، فانه أضرأر وأتلاف لمال ألغير، ولا تجري 

لان ألمورد من تعارض ألضررين، فهو نظير من هدده قاعدة لا ضرر لنفيها، 
ألظالم أ نه أن لم يضر بالناس يلحق به ضررأ، فانه لا يرفع "لا ضرر" حرمة 
عمله، ما لم يدخل في ألاضطرأر عرفا، كما لو كان ضرره فاحشا جدأ، 
بحيث يدخل في ذيل قوله )عليه ألسلام( "ما من شيء محرم ألا وقد أ حله 

 أليه" فيشترط حينئذ أ ن يكون ضرر ألغير ضئيلا في جنبه.ألله لمن أضطر 
أ ن يكون ألضرر متوجها عرفا ألى أحدهما لا بعينه، لا ألى  ثانيهما:

أحدهما ألمعين، كما لو دخل رأ س دأبة شخص في قدر شخص أ خر، و 
 هذأ هو ألمثال ألمعروف للمقام فله ثلاثة فروض:

كين، فقد ذكر ألسيد أ ن يكون ذلك بفعل أ حد ألمال الفرض الا ول:
ألخوئي"قده" أ ن ألحكم فيه وجوب أ تلاف ماله، وتخليص مال ألا خر 
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مقدمة لرده ألى مالكه، بمقتضى ضمان أليد، ولا يجوز أ تلاف مال ألغير 
ودفع مثله أ و قيمته ألى مالكه، وأن كان ضرر ألغير بالنسبة ألى ضرره 

ألغير أليه لكونه  ضئيلا، ولا يجري قاعدة نفي ألضرر لنفي وجوب رد مال
 .(1)خلاف ألامتنان في حق هذأ ألغير وموجبا لتضرره

أ قول: أن مفروض ألكلام عدم رضى مالك ألمال ألا خر باتلاف ماله ولو 
 مع ألضمان وألا فمن ألوأضح ألتحاقه بالصورة ألا ولى.

وكيف كان فقد أورد عليه بعض ألاعلام "قده" با ن مفروض ألكلام هو 
ألغير تحت أليد بحيث يكون مضمونا على ذي أليد، أ ذ  مورد لا يكون مال

ألكلام في ما يترتب على فعله من هذه ألجهة خاصة دون سائر ألجهات، 
فيفرض ألكلام في مورد يكون مسب با في أ دخال ألثور رأ سه في ألقدر من 

 دون أن يجعل يده على ألقدر كي يكون ضامنا.
ناحية أحدأث عيبٍ فيه، فاذأ  وأنما يكون ضامنا لنقصان قيمة ألقدر من

أ ورد صاحب ألدأبة على صاحب ألقدر عيبا في قدره، وهو دخول رأ س 
دأبته في ألقدر، بحيث أستلزم نقص قيمته ألتي كانت عشرة أ لى ألنصف، 
فيلزمه أ ن يدفع خمسة، لا جل أيرأد ألنقص على ألقدر، فاذأ أتلف ألقدر 

أ خرى لاتلاف ألقدر ألذي  لا جل تخليص دأبته مثلا يلزمه أن يدفع خمسة
 يسوى خمسة، و نتيجة ذلك أ ن ألخسارة كلها تصير عليه.

و من هنا يشكل عليه با ن مالك ألدأبة أ نما دفع ألخمسة أ ولاً بملاحظة 
ألنقص ألذي أورده على مال ألا خر من جهة توزيع ألخسارة بمقتضى قاعدة 

تلاف يتنافى مع نصاف، فدفع خمسة أ خرى بعد ألا  ألعدل و  ألعدل وألا 
نصاف، أ ذ مقتضاه ثبوت ألخسارة كلها على ألمالك ألمسب ب لا  ألا 
ألتوزيع، و بعبارة أ خرى: أن ألمالك ألمسب ب قد عوّض عن ألخسارة ألتي 
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يستحق صاحبه ألتعويض عنها و هي ألنصف، فا ي وجه لا خذ خمسة 
 -أ عني تضمين ألمالك ألمسبب جميع ألخسارة -أ خرى منه؟، و هذأ ألحكم

أ ن كان موأفقا للذوق و ألسليقة ألفقهية، لكن تخريجه على ألقوأعد و 
 .(1)ألصناعية مشكل

وفيه أ ن من أوجد مانعا في ملك ألغير يمنعه من ألتصرف فيه، كما لو 
سدّ طريق دخول شخص ألى دأره، فان أمكنه رفع ألمانع وجب عليه ذلك، 

عليه فيجب حسب ألمرتكز ألعقلائي، ولا خصوصية لكونها تحت يده، و
على مالك ألدأبة ألذي أوجد هذه ألحالة ألطارئة في ألقدر أ ن يرفعها ولو 

 باتلاف دأبته أذأ لم يرض صاحب ألقدر ألا بذلك.
وأ ما ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ نه أن كان أ تلاف مال 
نفسه مباحا في فرض توقف أنقاذ مال ألغير فلابد من ذلك، لا من جهة 

ة أليد فا نه ربما لا يكون تحت يده، بل مقدمة لدفع ألعيب ألطارئ قاعد
على مال ألا خر، و لا يجوز أ يقاع ألضرر بمال ألغير، لتخليص ماله، لانه 
تصرف في مال ألغير بغير أ ذنه، و أ ما أ ن كان أ يقاع ألضرر على مال نفسه 

 .(2)محرما فيندرج في باب تزأحم ألحكمين و يلحقه أ حكام هذأ ألباب
ففيه أ ن رفع ألعيب ألذي يحدثه ألانسان في مال ألغير ليس بوأجب بقول 
مطلق وأنما ألوأجب دفع أرش ما بين ألصحيح وألمعيب، نعم ألامر في 

 ألمقام كذلك.
وكيف كان فالصحيح أ ن نقول: أنه أذأ كان هذأ ألمالك متعمدأ ومقصرأ 

دأبته كي يرد في عمله، فالظاهر أ نه لا أشكال في أ نه يجبر على أتلاف 
ألقدر ألى مالكه، مهما أختلفت قيمتهما، وهذأ ألاتلاف وأن كان محرَّما 
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و لا يجدي أضطرأره أليه بعد كونه بسوء -لكونه مصدأقا للتبذير ألمحرم 
أختياره بخلاف ما لو لم يكن متعمدأ ووجب عليه رد مال ألغير أليه حيث 

ب عليه أرتكابه عقلا لكنه يج -يخرج بذلك عن عنوأن ألاسرأف وألتبذير
مقدمة لرد مال ألغير، ولا يصغى ألى دعوى حق ألمجتمع في ألا موأل 
ألشخصية فلا يجوز ألعقلاء أتلاف مال كثير لا جل حفظ مال يسير، ولو 
كان ألمال ألكثير للمالك ألموجد لهذه ألحالة ألطارئة، فان هذه ألدعوى لا 

ر لتجويز كسر ألقدر مع شاهد عقلائي عليها، كما لا تجري قاعدة لا ضر
ألضمان ونفي وجوب أتلاف ألدأبة مقدمة لرد ألقدر ألى مالكه، لا لا جل 
كونه خلاف ألامتنان على مالك ألقدر، لما مر منا مرأرأ من أ نه لا مانع من 
جريان قاعدة لا ضرر وأن لزم منه خلاف ألامتنان في حق ألغير ما لم ينجر 

ضررين، ولا لا جل كونه من قبيل تعارض ألى تضرره وألا لكان من تعارض أل
ألضررين حيث يقال أن جوأز كسر ألقدر مع ألضمان ليس موجبا لضرر 
مالي على صاحب ألقدر، وأنما يصير محروما عن حقه في عين ألقدر، 
وهذأ ليس ضررأ عرفا وأنما هو سلب حقٍ، بل لا جل أ ن ألعرف يرى 

في أ يجاد هذه ألحالة  أنصرأف ألقاعدة عن مثله مما تعمد مالك ألدأبة
 ألطارئة.

وأ ما أذأ لم يتعمد مالك ألدأبة في أ يجاد هذه ألحالة ألطارئة، فالظاهر أ نه 
لا مانع من تطبيق قاعدة لا ضرر لجوأز أتلافه للقدر بعد أ ن كان ألضرر 
ألناشء من أتلاف ألدأبة فاحشا وألضرر ألناشء من أتلاف ألقدر ضئيلا في 

مع ألضمان، ولا يوجد أرتكاز عقلائي على خلاف جنبه، فيجوز له أتلافه 
 ذلك.

بل قد يقال أنه ولو صدق ألضرر ألعيني على كسر ألقدر فمع عدم تعمد 
مالك ألدأبة فالعقلاء أنما يلزمونه بتخليص ألقدر ولو باتلاف ألدأبة فيما أذأ 

مستلزما لضرر كثير جدأ، وضرر صاحب ألقدر من ناحية كسر -لم يكن
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ألنظر عن أ دأء بدله يسيرأ، فلا يوجد أطلاق في وجوب رد قدره مع قطع 
مال ألغير أليه بحيث يشمل هذأ ألفرض حتى لو وضع مالك ألدأبة يده 
عليه، فان ألارتكاز ألعقلائي يكون بمثابة قرينة لبية متصلة تمنع من أطلاق 

 ألدليل.
وأ ما دعوى أ ن ألعقلاء يختارون أخف ألضررين في فرض عدم تعمد 

حد ألمالين في أ يجاد ألحالة ألطارئة مع ضمانه لخسارة مالك ألمال مالك أ
 ألا خر، ففيه أ ن أطلاق ذلك غير ثابت.

أ ن يكون ذلك بفعل شخص ثالث غير ألمالكين، فذكر  الفرض الثاني:
ألسيد ألخوئي "قده" أ نه يتخيير في أتلاف أيهما شاء و يضمن بدله لمالكه 

ى مالكيهما عليه أيصال أحدهما أذ بعد تعذر أيصال كلا ألمالين أل
 (1)بخصوصيته و ألا خر بماليته، لعدم أمكان ألتحفظ على كلتا ألخصوصيتين

و أستثنى في ألدرأسات من ذلك ما أذأ كان ألتصرف في أحدهما 
بخصوصه أكثر عدوأنا في نظر ألعرف فيجب عليه أتلاف ألا خر بخصوصه 

 .(2)مع ضمانه لمالكه
أ ن هذأ ألشخص ألثالث لابد أن يخسر قيمة  و ذكر بعض ألاعلام "قده"
و ليس ألوجه فيه: أ نه أ ضر بكل  -مع ألتساوي-أ حدى ألعينين و هو عشرة 

منهما، أ ذ لم يتحقق بعمله أ تلاف مال كل منهما، كما أنه لم يتحقق منه 
أ تلاف ألوأحد ألمردد بينهما، أ ذ لا مالية للمردد، و أ نما ألوجه فيه: أنه 

نصاف من توزيع ألخسارة ألوأردة على بملاحظة مقتضى قا عدة ألعدل و ألا 
كلا ألشخصين بحيث يلزم أن يخسر كل منهما نصف قيمة ماله أ ذأ خلصّ 
تلاف أ لى ألنصف،  ماله و أ تلف مال ألغير، تهبط قيمة كل منهما قبل ألا 
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زأئه سوى خمسة بملاحظة تعيبه بعمل  بمعنى أ ن كلا من ألعينين لا يبذل با 
خسارة ألا جنبي هو أنه أ ورد في كل من ألعينين عيبا أ وجب  ألا جنبي، فوجه

نقص قيمته، فيؤخذ منه مقدأر ألتفاوت. و عليه فتوزع ألعشرة ألما خوذة من 
 ألا جنبي على كلا ألمالكين فيا خذ كل منهما خمسة.

ثم أنه بعد أ تلاف أ حدهما و تخليص ألا خر يدفع من خلص ماله نصف 
ا تقدم في ألصورة ألا ولى، فيحصل أ حدهما قيمة ماله أ لى من أ تلف ماله كم

على ماله و يحصل ألا خر علي قيمة ماله و هي عشرة، و من هنا ينقدح 
شكال في ألصورة ألثانية، فان ألا جنبي بعد ما دفع ألخسارة ألوأردة على  ألا 
نصاف، يكون أ خذ نصف  كل من ألمالكين بملاحظة قاعدة ألعدل و ألا 

ن و دفعه أ لى صاحبه بلا وجه، أ ذ ألخسارة ألقيمة ألا خر من أ حد ألمالكي
ألتي يستحق عوضها هي ألنصف و قد حصل عوضه، و أ ما ألنصف ألا خر 
فهو مما لا يعوض بمقتضى توزيع ألخسارة على ألمالكين بمقتضى قاعدة 

نصاف.  ألعدل و ألا 
نعم، قد يقال: أن ألا جنبي لما أ ورد ألضرر بمقدأر عشرة دنانير، فيا خذ 

ي منه ألمال، ثم هو يختار في أ تلاف أ حدى ألعينين و ألحاكم ألشرع
 تخليص ألا خرى ثم يدفع ألعشرة أ لى صاحب ألعين ألتالفة.

و هذأ ألقول فقهيا وجيه، لكن لا يمكن تحقيقه على طبق ألقوأعد في 
تلاف و ألضمان. فتدبر، و بالجملة: أن ألحكم باستحقاق من   باب ألا 

شكال في وجهه أ تلفت عينه تمام ألعشرة مسلم لكن  .(1)ألا 
أ قول: ألظاهر أ ن ألمال ألذي يتعين أتلافه لا جل تخليص مال ألا خر يكون 
ضمان أتلافه عقلاء على ألشخص ألذي أحدث ألحالة ألطارئة في ألمالين، 
حيث يعتبر هو ألسبب في ألاتلاف، ولذأ لو هرب أو كان معسرأ فلا يجب 
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مالك ألمال ألمتلَف، نعم لو على مالك ألمال ألمتبقى دفع أ ي خسارة ألى 
كانا متساويين في ألقيمة، وأختير أتلاف أحدهما ولو بعد ألقرعة فالظاهر أ نه 
يؤخذ بمقتضى ألمرتكز ألعقلائي نصف ألخسارة من مالك ألمال ألمتبقى، 
نعم يتحمله ذأك ألشخص ألثالث، وألثمرة تظهر في فرض كونه مفقودأ أو 

تلف نصف ألخسارة من مالك ألمال معسرأ حيث يا خذ مالك ألمال ألم
 ألمتبقى.

هذأ و ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ نه في هذأ ألفرض ألثاني 
ألذي يستند طرو ألحالة ألى فعل شخص ثالث، لابد لهذأ ألشخص من 
ألاستئذأن عن كل من ألمالكين للتصرف في ماله، فان أ ذن له في ذلك 

ر عليه دون ألا خر، وأن كان أ ذنه أ حدهما دون ألا خر يتعين أ يقاع ألضر
مشروطا با عطاء بدله أ و ألا رش فلابد من بذله له، و أن أ ذن له كل منهما 

 فيجوز له أ يقاع ألضرر على أ ي منهما.
و أ ما أ ن لم يا ذن له أي منهما وطالباه برفع ألحالة ألطارئة ألموجبة لنقص 

يرجع في حل ألنزأع ماله، فلا محالة يقع ألنزأع بينهما وبين هذأ ألا جنبي، ف
ألى ألحاكم ألشرعي، فان كان ألضرر ألمالي لكل منهما باتلاف ماله 
متساويا، و لم يكن فقد أحدهما موجبا لضرر عيني خاص على صاحبه 
فالظاهر أنه ليس للحاكم ألامر با يقاع ألضرر على مال أ حدهما بلا مرجح، 

فع ألتهمة عن ولو من جهة د-بل يرجع ألى ألقرعة لانها مرجح عقلائي 
حيث لا مرجح عند تزأحم ألحقوق وألرغبات كما في ألمقام، أذ  -ألحاكم

ألمفروض أ ن كلا منهما يرغب في أ رجاع نفس ماله أليه على ما كانت 
عليه من ألحالة ألا ولية، و أما ألقول بثبوت ألتخيير للجاني في أ يقاع ألضرر 

عليه، و ربما يكون على مال أي منهما مع ألضمان، فليس له وجه يعتمد 
له غرض خاص في أ تلاف مال أحد ألمالكين، كما أذأ كانت ألبقرة حلوبا 
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 .(1)و تعلق غرض شخصي منه بذبحها
أقول لو كان ألضرر ألمالي لا حدهما أكثر، فلابد للحاكم من أختيار 
ألضرر ألمالي ألا خف، مع ضمان ألثالث له، لان ألضرر يستند أليه، ومع 

أشكال في ألرجوع لتعيين ألمال ألذي يتلف لا جل خفظ تساويهما فلا 
ألمال ألا خر ألى ألقرعة، لكونه من تزأحم ألحقين، وألسيرة ألعقلائية على 
ألقرعة في مثله مضافا ألى أطلاق دليل ألقرعة، وقد تبين حكم ضمان 
خسارته، وأ ما لزوم أستيذأن هذأ ألشخص ألثالث من كل من ألمالكين في 

 أمكن فلا دليل عليه. أتلاف ماله أن
أ ن يكون ذلك غير مستند ألى فعل شخص، بل حصل  الفرض الثالث:

بسبب عامل سماوي، كما لو أدخل ألبقر رأ سه بنفسه في ألقدر، فهنا عدة 
 أقوأل:

ما نسب ألى ألمشهور من لزوم أختيار أ قل ألضررين و أ ن  القول الا ول:
وز أتلاف أحدهما ضمانه على مالك ألا خر، ومع تساوي ألضررين فيج

تخييرأ لحفظ ألا خر، ويتحمل ألخسارة من تخلص ماله، لا ن أتلاف مال 
 ألا خر أنما كان بدأعي حفظ ماله، فتكون ألخسارة عليه.

أقول: ألظاهر أ ن ما ذكروه من لزوم أختيار أقل ألضررين في محله، وليس 
 وجهه ما ذكره بعضهم، من أ ن نسبة جميع ألناس أ لى ألله تعالى نسبة
وأحدة وألكل بمنزلة عبد وأحد، فالضرر ألمتوجه ألى أ حد شخصين كا حد 
ألضررين ألمتوجه أ لى شخص وأحد فلابد من أختيار أ قل ألضررين، بل 
ألوجه فيه أ ن أتلاف ما هو أكثر قيمة يعد من ألتبذير ألقبيح وألمحرم، كما 

د "ره" أ ن ألزأم ألحاكم به زيادة في ألضرر، فلا يتم ما عن ألمحقق ألا خن

______________________ 
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من أ ن أختيار ألا قل ضررأ لا وجه له مع تعدد ألمتضرر، ولا مجال للتمسك 
 بلا ضرر لنفي حرمة أتلاف مال ألا خر لانه خلاف ألامتنان في حقه.

لكن ما ذكر من تحمل مالك ألمال ألاكثر قيمة، لتمام ألخسارة، خلاف 
مل سماوي ألمرتكز ألعقلائي، وبلا وجه، بعد كون ألحالة ألحادثة بسبب عا

 مشترك بين ألمالين موجبا لتعيب كل منهما ونقص ماليتهما.
هذأ وقد حكي عن ألشيخ ألا عظم "قده" أ نه في فرض تساوي ألضررين 
يكون ألمورد من موأرد ألتعارض فيكون ألمرجع ألعام ألفوقاني، كما حكي 
عن ألمحقق ألنائینی "قده" أنه من باب ألتزأحم فيتخير بينهما، ولكن يرد 
عليه أ نه لو وقع ألتشاحّ بين ألمالكين فيكون من تزأحم ألحقين، وليس من 
ألتعارض ولا ألتزأحم ألذي حكمه ألتخيير، فان ألتخيير حكم ألتزأحم 
ألامتثالي وهو ألتزأحم بين تكليفين متوجهين ألى مكلف وأحد مع عدم 

 تمكنه من ألجمع بين أمتثالهما، فيما لم يكن أحدهما ألمعين أهم.
في تزأحم ألحقين لابد فيه من ألرجوع ألى ألحاكم، فيقرع بينهما لكون و

حكمه باتلاف أحدهما ألمعين ترجيحا بلا مرجح، وبعد أتلاف أحدهما 
ولو بحكم ألقرعة لا وجه لالزأم ألمالك ألا خر ألذي تخلص ماله بدفع تمام 

لما ألخسارة، فان ألمرتكز ألعقلائي عدم ضمانه لاكثر من نصف ألخسارة، 
 مر من كون نسبتهما ألى ألحادث على حد سوأء. 

ما ذكره بعض ألاعلام "قده" من أ نه تارة: يكون ألقدر و  القول الثاني:
ألدأبة متساويين في ألثمن، و لنفرض أن قيمة كل منهما عشرة دنانير، و 
أ خرى: يكونان مختلفين فيه، كما لو كان ثمن ألقدر عشرة و ثمن ألدأبة 

كانا متساويين، فنقول: أن لدينا حكمين: أ حدهما حرمة أ تلاف  ما ة، أ ما أ ذأ
صاحب ألقدر دأبة ألغير لتخليص قدره، و ألا خر حرمة أ تلاف صاحب 

 ألدأبة قدر ألغير لتخليص دأبته.
و بما أ ن كلا من ألحكمين ضرري بالنسبة أ لى ألمكلف، فهما مرتفعان، 
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دفع بثبوت ألضمان و ترتب ألضرر على ألغير بوأسطة رفع كل منهما، ين
على ألمتلف ألمخلصّ لماله، فلا يعارض ألضرر ألناشئ عن تحريم 
ألتصرف، فيرتفع بلا ضرر، و لا تعارض بين أ جرأء "لا ضرر" في أ حدهما و 
أ جرأءه في ألا خر، كما أن ألضمان لا يمكن ألالتزأم برفعه بالبيان ألمتقدم 

ال ألتالف، أ ذن فلكل في ألفرض ألثاني، لا ن في رفعه أ ضرأرأ بصاحب ألم
 منهما ألتصرف في مال ألغير لا جل تخليص ماله مع ضمان مال ألغير.

هذأ، و لكن لا يخفى أ نه مع ألحكم بالضمان لا يقدم أ حدهما على 
تخليص ماله بحسب ألدوأعي ألعقلائية فانه سيخسر ما يساوي قيمة ماله 

في مثل ذلك  ألذّي يريد تخليصه، ومعه فيبقى كل منهما مكتوف أليد، و
يقطع بان ألشارع جعل طريقة لتخليص أ حد ألمالين، و عدم بقاءهما 
محجوزين عن ألانتفاع، و لا طريقة أ لا با ن يلتزم بتوزع ألضرر عليهما 
نصاف ألمستفادة و ألمتصيدة من بعض  بالسوية لقاعدة ألعدل و ألا 

هو ألنصوص، فا ذأ خلص أ حدهما ماله يدفع أ لى ألا خر نصف قيمة ماله و 
خمسة دنانير في ألفرض، و أ ما من يقوم بذلك، فذلك قد يرجع في تعيينه 
أ لى ألقرعة أ و ألحاكم ألشرعي، و قد يتولى ألحاكم ذلك بنفسه حسبة، و 
أ ما أ ذأ كانا مختلفين في ألثمن، فلا معنى لا ن يحمّل صاحب ألقدر نصف 

با ضعاف.  قيمة ألدأبة لو فرض قتلها، أ ذ نصف قيمتها يزيد على قيمة قدره
بل يقال: أ ن ألضرر ألوأرد على كل حال و على ألتقديرين بمجرد وضع 
ألدأبة رأ سها في ألقدر هو ما يكون قيمة ألقدر و هو عشرة، و أ زيد منه لم 
يرد فعلا، فيوزع ذلك بينهما بالسوية، و طبيعة هذأ ألا مر تقتضي أ تلاف 

ر، أ ذ في أ تلاف ألقدر و تخليص ألدأبة، و دفع خمسة دنانير لصاحب ألقد
 (1)ألدأبة أ ضرأر بصاحبه بلا تعويض، فلا وجه له

______________________ 
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و فيه أن دعوى تضرر كل منهما بالسوية بنفس حادث وقوع رأس ألدأبة 
في ألقدر ثم تحمل من أتلف مال ألا خر لا جل تخليص ماله خسارة أتلاف 
مال ألا خر بما له من ألمالية بعد ألحادث لا وجه له عقلاء، أذ هذأ 

أنما يلحظ في ألمجموع من حيث ألمجموع كما لو كانا ألنقصان 
مملوكين لمالك وأحد، و أ ما في ألمقام فنقصان قيمة كل منهما يتبع درجة 
معرضيته للتلف و مقدأر ما يتحمله مالكه لا جل تخلصيه من أدأء خسارة 
أتلاف مال ألا خر، فلا يمكن تحديد نقصان ألدأبة أو ألقدر بنصف 

صحيح كون ألمرتكز ألعقلائي توزيع ألخسارة عليهما مع ألخسارة، و أنما أل
 تساوي ألحادث أليهما، بحيث يحتاج كل من ألمالين ألى ألتخليص. 

ومن جهة أ خرى أ نه لو كسر صاحب ألدأبة ألقدر فوجه ضمانه كون 
 ألاتلاف مستندأ أليه.

ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ نه ربما لا  القول الثالث:
يد أحدهما تخليص ماله كما لو قال صاحب ألقدر أ ني لا أحتاج ألى ير

ألقدر فعلا ولكن صاحب ألدأبة أ رأد تخليص ماله، وحينئذ فللا ول أ ن يا ذن 
للثاني في أ تلاف ماله مع ألضمان فيستقر ألضمان عليه، ولو لم ياذن له في 

ر في ذلك فلا يبعد أ ن يجوز تكليفا لمن يريد تخليص ماله أن يوقع ألضر
 مال ألا خر مع بذل ألغرأمة له.

و أ خرى: يريد كل منهما تخليص ماله عن هذه ألحالة ألطارئة، و حينئذ 
أ ذأ ترأضى ألطرفان في طريق رفعها با يقاع ألضرر على أ حد ألمالين مع بذل 
غرأمته و لو على وجه ألقرعة فالصلح خير، و أ ن لم يترأضيا بذلك فيحصل 

من ألرجوع أ لى ألحاكم، و للحاكم بماله من بينهما تخاصم لابد لرفعه 
ألسلطنة و ألولاية أ ن يرفع ألخصومة بينهما با يقاع ألضرر على أ حد ألمالين، 
لكن في أ يقاعه على وأحد معين منهما مع تساوي ألضررين من ألقرعة لابد 
من مرجح طبيعي أو جعلي، وألاول هو كون تخليص أ حد ألمالين أ قل 
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تيار أ خف ألضررين تقليلا للخسارة ألتي يتحملها ضررأ، فيتعين عليه أخ
ألمتخاصمان كما أ ذأ فرض أ نه لو أ مر بذبح ألبقرة فا ن ألتفاوت بين ألبقرة 
ألحية و ألمذبوحة عشرة دنانير، و لو أ مر بكسر ألقدر فالخسارة خمسة 
دنانير، فلابد له من ألا مر بكسر ألقدر دون ذبح ألبقرة، و ألثاني هو ألرجوع 

قرعة في فرض تساويهما من حيث ألمالية لا نها مرجح عقلائي حيث أ لى أل
 لا مرجح. 

وأ ما ألخسارة فالصحيح أ نه يتحملها كل منهما على حد سوأء في صورة 
تساري ألضررين، و في صورة عدم ألتساوي يتحملها كل وأحد بالنسبة، 
ي فا ن ألحالة ألطارئة بسبب طبيعي على كل من ألمالين لما أ وجبت نقصا ف

مالية كل وأحد منهما، أ ذ ليست قيمة ألبقرة بعد دخول رأ سها في ألقدر 
متساوية مع قيمتها بدون ذلك و لا ألقدر ألذي فيه رأ س ألبقرة تساوي قيمته 
لو لم يكن كذلك و أ رجاع كل منهما أ لى حالته ألطبيعية غير ممكن و 

ألمفروض  أ رجاع أ حدهما أ ليها يستلزم أ يقاع ألضرر بالنسبة أ لى ألا خر و
لزوم أ يقاعه على ما هو أ قل قيمة، فحينئذ يكون ألنقصان ألموجب لزوأل 
ماليته أ و نقصانه مسببا عن ألحالتين غير ألطبيعيتين ألطارئتين على كل 
منهما. فلا بد من ملاحظة أ ن ألخسارة ألحاصلة با ية نسبة معلولة لحصول 

ألبقرة، و بحكم  تلك ألحالة في ألقدر و با ية نسبة معلولة لحصولها في
ألعقلاء يكون ثلثا ألخسارة على صاحب ألبقرة و ثلثها على صاحب ألقدر، 
على ما فرضناه سابقا من أ ن ألتفاوت بين ألبقرة في حالتها ألطبيعية و بين 
ألبقرة ألمذبوحة هو عشرة دنانير و ألتفاوت بين ألقدر على حاله ألطبيعي و 

ألطارئة عليهما ألتي تدعو أ لى أ يجاد  ألقدر ألمكسور خمسة دنانير، فالحالة
ما يوجب ألخسارة ألمالية با دنى مستوياتها ألممكنة يقتضي تقسيم ألخسارة 
على ألمالين بملاحظة ألنسبة بين ألضررين لو فرض وقوع ألضرر مع كل 
منهما، وهذأ مقتضى قاعدة ألعدل وألانصاف، و ألظاهر أ نه لا ينبغي 
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شكال في أ صل ألقاعدة كما  دلت عليه ألا يات ألشريفة كقوله تعالى "وَ ألا 
أ ذِٰأ حَكَمْتُمْ بَيْنَ ألنّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوأ باِلْعَدْلِ" و قوله "وَ أُمِرْتُ لاِعَْدِلَ 

 بَيْنَكُمُ".
أقول: ما ذكره من أ نه أذأ لم يكن لصاحب ألقدر دأع فعلي ألى تخليص 

ألخسارة، ففيه أ ن  ماله، وأن كان محتاجا ألى ذلك، فلا يجب عليه تحمل
ألمهم كون ألمشكلة متوجهة على ألدأبة عرفا أو ألقدر أو كليهما، فمجرد 
عدم أ رأدة أحدهما تخليص ماله لا يجوّز للا خر تخليص ماله با تلاف مال 
ذأك ألشخص، فيكون من موأرد ألتنازع، حيث أن ذلك ألشخص و أن لم 

ماله، فيرجع ألى  يرد تخليص ماله، لكن لم يا ذن للا خر في ألتصرف في
ألحاكم ألشرعي، و لابد أ ن يقرع بينهما مع تساوي ألضرر، و مع أختلاف 
ألقيمة فيحكم با تلاف ألا قل قيمة كالقدر، لو لم يكن مرجح أ خر في ألبين، 
كما لو كان صاحب ألقدر يقع في ألضرر من جهة حاجته أليه في مهنته مع 

 عدم تمكنه من تحصيل بدله.
كره من كون ألسيرة ألعقلائية على تحميل ألخسارة كما يرد على ما ذ

على ألطرفين بنسبة قيمة مالهما، أ نه لم يثبت سيرة من هذأ ألقبيل، بل 
ألظاهر كون ألمرتكز ألعقلائي على ألتنصيف، أ  لا ترى أ نه لو كانت ألسفينة 
في معرض ألغرق، و دأر ألامر بين ألقاء مال قيمته ألف درهم في ألبحر أو 

مال قيمته ألفين، فيتعين ألقاء ألاول في ألبحر، و لا يصح تحميل ألقاء 
 ألخسارة على صاحب ألمال ألغالي أكثر من نصف ألخسارة.

ما أختاره ألسيد ألخوئي "قده" من أ نه أ ذأ ترأضى ألمالكان  القول الرابع:
با تلاف أ حد ألمالين بخصوصه ولو بتحملهما ألضرر على نحو ألشركة، فلا 

ذ، لان ألناس مسلطون على أ موألهم، وأ لا فلابد من رفع ذلك أ شكال حينئ
ألى ألحاكم، و ليس له ألامر با يقاع ألضرر على مال أحدهما بلا مرجح، 
م بينهما على ألسوية، كما هو  بل يرجع ألى ألقرعة، و ألخسارة تقسَّ
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نصاف، ويؤيد هذه ألقاعدة ما ورد في موثقة  مقتضى قاعدة ألعدل وألا 
ألصادق عن أ بيه عن علي )عليهم ألسلام( في رجل أستودع ألسكوني عن 

رجلا دينارين فاستودعه أ خر دينارأ فضاع دينار منها فقضى أ نه يعطى 
 .(1)صاحب ألدينارين دينار ويقسم ألا خر بينهما نصفين

ثم قال: هذأ فيما أ ذأ تساوى ألمالان من حيث ألقيمة، و أ ما أ ن كان 
س للحاكم أ لا أ تلاف ما هو أقل قيمة، لان أ حدهما أ قل قيمة من ألا خر، فلي

أ تلاف ما هو أكثر قيمة سبب لزيادة ألضرر على ألمالكين بلا موجب، و مع 
م ألخسارة عليهما بالسوية بمقتضى قاعدة ألعدل و  أتلاف ألاقل قيمة تقسَّ

 . (2)ألانصاف ألمؤيدة بموثقة ألسكوني
وقال: لم يثبت  أقول: قد أنكر "قده" في كتاب ألخمس هذه ألقاعدة،

سيرة من ألعقلاء على ذلك حتى تكون ممضاة لدى ألشارع، فلم يقم أ ي 
دليل على جوأز أ يصال مقدأر من ألمال أ لى غير مالكه مقدمة للعلم بوصول 
ألمقدأر ألا خر أ لى ألمالك، نعم في ألمقدمة ألوجودية ثبت ذلك حسبة و 

 .(3)قياس مع ألفارقأ ما ألعلمية فكلا، فقياس أ حدى ألمقدمتين بالا خرى 
وكيف كان فقد أ ورد عليه بعض ألسادة ألاعلام با ن روأية ألسكوني غير 
معتبرة سندأ، لوقوع ألنوفلي ي سندها وهو لم يثبت وثاقته، وقاعدة ألعدل و 
نصاف أ نما تقتضي ألحكم بالتساوي في ألخسارة مع ألتساوي في جميع  ألا 

وي كما في مورد ألروأية، فا ن ألجهات أحتمالا و محتملا لا مع عدم ألتسا
نصاف عند ألعقلاء أ عطاء صاحب ألدرهمين  مقتضى قاعدة ألعدل وألا 
درهما وثلث درهم، وأ عطاء صاحب ألدرهم ثلثي ألدرهم، فانه بعد أ ن كان 
في ألبين ثلاث درأهم، وكان درهمان منها لاحدهما ودرهم منها للا خر، 
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 452ص  18وسائل ألشيعة ج - 1
  564 ص2مصباح ألاصول ج  - 2
 147ص  25موسوعة ألامام ألخوئي ج - 3



 257 ............................................... قاعدة لا ضرر

وأحتمال  ب ألدرهمين فاحتمال أ ن يكون ألدرهم ألتالف من مال صاح
، وهذأ يعني أ ن أحتمال بقاء ماله في  كونه من مال صاحب ألدرهم 

، ولابد بحسب ألسيرة ألعقلائية من أدخال نسبة  ضمن ألدرهمين 
أحتمال ملكية كل وأحد من ألشخصين في كيفية ألتقسيم، فاذأ كانت 

له فلابد أ ن نسبة أحتمال ملكية أحدهما لمالٍ ضِعف أحتمال ملكية ألا خر 
 يلحظ ذلك في كيفية ألتقسيم.

على أ ن ما ذكره هو في تقريب ألقاعدة في مبحث ألقطع لا يا تي في 
ألمقام فا نه قال: أ ن هذه ألقاعدة مبنية على تقديم ألموأفقة ألقطعية في 
ألجملة مع ألمخالفة ألقطعية كذلك على ألموأفقة ألاحتمالية في تمام 

ألمال في هذه ألموأرد لا حدهما للقرعة مثلا ألمال، فا نه لو أ عطى تمام 
ء منه أ ليه،  أحتمل وصول تمام ألمال أ لى مالكه، و يحتمل عدم وصول شي

نه يعلم وصول بعض ألمال أ لى مالكه جزما، و لا  بخلاف ألتنصيف، فا 
يصل أ ليه بعضه ألا خر كذلك، فيكون ألتنصيف مقدمة لوصول بعض ألمال 

يصاله أ لى أ لى مالكه، و يكون من قبيل ص رف مقدأر من ألمال مقدمة لا 
مالكه ألغائب حسبة، أ لا أ نه من باب ألمقدمة ألوجودية و ألمقام من قبيل 

، فانه هنا ليس مال مردد بين ألشخصين حتى يكون (1)ألمقدمة ألعلمية
يصاله أ لى مالكه من باب ألمقدمة ألعلمية  .(2)ألتقسيم بالنسبة مقدمة لا 

روأية ألنوفلي عن ألسكوني فالظاهر أمكان تصحيح أقول: أ ما بالنسبة ألى 
سندها حيث يمكن أستكشاف وثاقة ألنوفلي من أكثار ألاجلاء مثل أبرأهيم 
بن هاشم ألروأية عنه، كما قد يستدل بكلام ألشيخ في ألعدة بعمل ألطائفة 
بما روأه ألسكوني بضميمة أ ن أغلب روأياته عن طريق ألنوفلي وأحتمال 
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بايدينا من ألروأيات دون ما كان في زمان ألشيخ ألطوسي كون ذلك فيما 
 وقبل ذلك ليس أحتمالا عرفيا.

كما أ ن ألظاهر وثاقة ألسكوني، وأن لم یرد في حقه عدأ ما ذكره ألشيخ 
في ألعدة من أ نه أ ذأ كان ألرأوي مخالفا في ألاعتقاد لا صل ألمذهب وروى 

يه، فا ن كان هناك من مع ذلك عن ألا ئمة )عليهم ألسلام( نظر فيما يرو
يكن هناك ما  طرق ألموثوق بهم ما يخالفه وجب أ طرأح خبره، وأ ن لم

يكن  يوجب أ طرأح خبره، ويكون هناك ما يوأفقه وجب ألعمل به، وأ ن لم
من ألفرقة ألمحقة خبر يوأفق ذلك ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، 

ام( أ نه قال: أ ذأ ألسل وجب أ يضا ألعمل به، لما روي عن ألصادق )عليه
نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووأ عنا فانظروأ أ لى ما رووأ عن 

ألسلام فاعملوأ به، ولا جل ما قلناه عملت ألطائفة بما روأه  علي عليه
درأج، وألسكوني، وغيرهم من  بن كلوب، ونوح بن غياث، وغياث بن حفص

وه ولم يكن عندهم خلافه ينكر ألعامة عن أ ئمتنا )عليهم ألسلام(، فيما لم
، فذكر أ ن ألطائفة عملت بروأياته فيما لم يكن في ألمسا لة روأية من (1)

ألامامي ألعدل على خلافه لقول ألصادق )عليه ألسلام( ولم يذكر أ نهم 
كانوأ متحرزين عن ألكذب وأنما قال ذلك بعده بالنسبة ألى ما لو كان 

ث ألرأوي من فرق ألشيعة مثل ألفطحية، وألوأقفة، وألناووسية وغيرهم حي
قال: وأ ن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، ولا يعرف من ألطائفة ألعمل 
بخلافه، وجب أ يضا ألعمل به أ ذأ كان متحرجا في روأيته موثوقا في أ مانته، 

 وأ ن كان مخطئا في أ صل ألاعتقاد. 
لكن يبعد جدأ أ ن يكون قد عمِلت ألطائفة بما روأه ألسكوني وغيره من 

نما لمجرد ألخبر ألذي روأه في ألعدة مرسلا عن دون أ ن يثبت وثاقتهم وأ

______________________ 
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ألصادق )عليه ألسلام( ولايوجد في أ ي كتاب أ خر، وعليه فيحصل ألوثوق 
بكونه ثقة عندهم ويؤيد ذلك أ نه لم يرد في حقه أ ي قدح في وثاقته وأنما 
ذكر ألشيخ في رجاله من كونه قاضيا عامياّ، بل ذكر صاحب ألسرأئر أ نه 

، وما في كلام أبن ألغضائري من كونه ضعيفا (1)فكان عاميا بلاخلا
فوأضح أنه كان لا جل مذهبه، فيستكشف من ذلك أ نه لم يكن فيه غمز 

 عندهم من ناحية عدم تحرزه عن ألكذب. 
وأ ما قاعدة ألعدل وألانصاف فالظاهر أ نه لا مستند لها في غير مورد 

ن ألروأيات، وأنما ألتدأعي وألرجوع ألى ألقاضي، لا من سيرة ألعقلاء ولا م
تختص بباب ألقضاء، نعم يمكن أ ن يقال أن ألقاضي في مقام ألتدأعي 
أيضا ليس ملزما في سيرة ألعقلاء بالعمل بمقتضى هذه ألقاعدة، بل مخير 
بينه وبين ألقرعة، وقد ورد ألامر بالقرعة في مورد ألتدأعي في ألروأيات 

ألى علي )عليه ألسلام( أيضا، ففي موثقة سماعة قال: أن رجلين أختصما 
في دأبة، فزعم كل وأحد منهما أ نها نتجت على مذوده، وأ قام كل وأحد 
منهما بينة سوأء في ألعدد، فا قرع بينهما سهمين، وفي صحيحة ألحلبي 
قال: سئل أ بو عبد أللهّ )عليه ألسلام( عن رجلين شهدأ على أ مر وجاء 

بينهم، فا يهّم قرع فعليه  أ خرأن فشهدأ على غير ذلك فاختلفوأ؟، قال: يقرع
، ولا جل هذه ألصحيحة نحمل ألموثقة على أ ن  ( 2)أليمين وهو أ ولى بالحق

يحلف من أصابت ألقرعة باسمه، نعم تقع ألمعارضة بينهما وبين معتبرة 

______________________ 
لا جل أ نه روى عن ، وعليه فلايصغى ألى ما قد يناقش في كونه عاميا 289ص3ألسرأئر ج  - 1

عن علي بن أ برأهيم 150ص  3 ألصادق )عليه ألسلام( روأيات في قدح ألمخالف ففي ألوسائل ج
عن أ بيه عن ألنوفلي عن ألسكوني عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: سئل كيف أ صنع أ ذأ 

خالفا فلا خرجت مع ألجنازة أ مشي أ مامها أ و خلفها أ و عن يمينها أ و عن شمالها فقال أ ن كان م
ن ملائكة ألعذأب يستقبلونه با لوأن ألعذأب.  تمش أ مامه فا 
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أ سحاق بن عمار عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( أن رجلين أختصما أ لى 
ي أ يديهما وأ قام كل وأحد منهما ألبينة أ مير ألمؤمنين )عليه ألسلام( في دأبة ف

فا حلفهما علي )عليه ألسلام( فحلف أ حدهما وأ بى ألا خر  -أ نها نتجت عنده
تكن في يد وأحد منهما   أ ن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم

وأ قاما ألبينة فقال أ حلفهما فا يهما حلف ونكل ألا خر جعلتها للحالف فا ن 
نصفين قيل فا ن كانت في يد أ حدهما وأ قاما حلفا جميعا جعلتها بينهما 

جميعا ألبينة قال أ قضي بها للحالف ألذي هي في يده، وفي موثقة غياث 
بن أ برأهيم عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( أن أ مير ألمؤمنين )عليه ألسلام( 
أختصم أ ليه رجلان في دأبة وكلاهما أ قام ألبينة أ نه أ نتجها فقضى بها للذي 

، ومورد معتبرة ( 1)تكن في يده جعلتها بينهما نصفين  لو لم في يده وقال
أسحاق وأن كان فرض خروج ألعين عن يد كل منهما، بل لعله ألظاهر من 
موثقة غياث لكن ألعرف يتعدى عنه بالفحوى ألى فرض كون ألعين تحت 
يدهما معا، ومقتضى ألجمع ألعرفي حينئذ هو ألقول بكون ألقاضي مخيرأ 

 وألتنصيف، وليس تخيير ألقاضي بينهما خلاف ألمرتكز ألعرفي. بين ألقرعة 
هذأ وألاستدلال على قاعدة ألعدل وألانصاف بعمومات ألامر بالعدل غير 

 صحيح، لا نها لا تبين مصدأق ألعدل في ألمقام.
وما ذكره من كون مقتضى قاعدة ألعدل وألانصاف ملاحظة درجة 

صاحب ألدرهمين درهما وثلث،  ألاحتمال وألمحتمل معا فلابد من أعطاء
وأعطاء صاحب ألدرهم ثلثي درهم فلو كان لاحدهما ثلاث درأهم وللا خر 
درهم فضاع وأحد منها لابد من أعطاء درهمين وربع درهم ألى ألاول 
ثلاثة أرباع درهم ألى ألثاني، ففيه أ نه لايوجد لدى ألعقلاء من هذأ ألتدقيق 

ى ذلك أ ن لازم كلامه أ نهم في مثال في ألحساب عين ولا أ ثر، وألشاهد عل

______________________ 
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ألودعي يعطون درهما وثلث درهم ألى صاحب ألدرهمين وثلثي درهم ألى 
صاحب ألدرهم؟، ولكن في مثال ما لو كان هناك درهمان، فادعى زيد 
أ نهما له، وأقرّ عمرو با ن أحدهما له ونازعه في ثانيهما، فيعطون درهما 

ألى عمرو، لا نه قد أقرّ عمرو  ونصف درهم ألى زيد، ويعطون نصف درهم
بعدم أستحقاقه لا حدهما ويتساويان في ألدرهم ألا خر، مع أ ن هذأ ألتفريق 

 ليس مما يخطر بذهن ألعرف أبدأ.
وكيف كان فالصحيح ألاستدلال لتنصيف ألخسارة في ألمقام على 
ألمالكين بالمرتكز ألعقلائي في مثله، كما مر توضيحه، لا بقاعدة ألعدل 

 وألانصاف، 
 وبما ذكرناه تبين أ ن ألصحيح هو هذأ ألقول ألرأبع.

ما أ ذأ دأر أ مر ألمكلف بين تحمل ألضرر و بين دفعه  الصورة الرابعة:
موجب للاضرأر بالغير، وقد عبّر في ألدرأسات عن هذه ألصورة عن نفسه أل

با ن ضرر ألمالك من ناحية حكم ألشرع بحرمة ألاضرأر بالغير، وألا فلا 
يتضرر، كما في منع ألمالك من حفر ألبالوعة في دأره، أذأ كان مضرأ 
بجاره، فانه يلزم منه تضرر ألمالك نفسه، كما أ نه لو أبيح له حفر ألبالوعة 

يتضرر ألجار، بينما أ نه ألصورة ألثالثة يكون دورأن أمر ألضرر بين شخصين ف
 من غير ناحية ألحكم ألشرعي.

ولنتكلم عن هذأ ألمثال ألذي هو ألمثال ألمعروف للصورة ألرأبعة، وهو 
ما لو حفر ألمالك في دأره بالوعة يكون موجبا للضرر على ألجار، و لو لم 

 يحفرها وقع نفسه في ألضرر.
 توجد في هذه ألصورة عدة أقوأل:و

ما ذهب أليه جماعة من جوأز تصرف ألمالك في ملكه و  القول الاول:
أن أوجب ألضرر على ألا خرين، و أستدلوأ عليه بعموم قوله "ألناس مسلطون 
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على أموألهم"، بل نسب ذلك ألى ألمشهور، فذكر ألمحقق ألسبزوأري 
في حريم ألبئر مخصوص  "ره" ألمعروف من مذهب ألاصحاب أ ن ما ذكر

بما أ ذأ كان ألاحياء في ألموأت، وأ ما ألا ملاك فلا يعتبر ألحريم فيها لان كل 
له ألتصرف فيه كيف شاء، قالوأ: فله أن  ،وأحد من ألملّاك مسلط على ماله

يحفر بئرأ في ملكه وأن كان لجاره بئر قريب منها وأن نقص ماء ألا ولى، 
حفر في ملكه بالوعة وفسد به بئر ألجار لم وأن ذلك مكروه، قالوأ حتى لو 

يمنع منه ولا ضمان عليه ومثله ما لو أعدّ دأره ألمحفوف بالمساكن حماما 
أ و خانا أ و طاحونة أ و حانوت حدأد أ و قصارأ، لا ن له ألتصرف في ملكه 

 (1)كيف شاء
و فيه أ ن ألاستدلال بروأية "ألناس مسلطون على أ موألهم" غير متجه، 

مضافا ألى ضعف سندها لا تدل على جوأز تصرف ألمالك في ملكه فانها 
كيف شاء، بحيث لو شك في حلية تصرف تكليفا أو وضعا تكون هي 
ألمرجع مطلقا أو في خصوص ما لو كان منشا  ألشك ثبوت حق للغير 
بحيث ينافي حليته، و أنما تدل على كون ألولاية في ألتصرفات للملاك لا 

 لغيرهم.
باستفادة سلطنة ألناس على أ موألهم من موثقة أ بي بصير عن  و ربما يقال

أ بى عبد ألله )عليه ألسلام( قال : قلت له : ألرجل له ألولد أ  يسعه أ ن 
يجعل ماله لقرأبته ؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء أ لى أ ن يا تيه ألموت أ ن 
ء لصاحب ألمال أ ن يعمل بماله ما شاء ما دأم حيا أ ن شاء وهبه وأ ن شا

تصدق به وأ ن شاء تركه أ لى أ ن يا تيه ألموت فان أ وصى به فليس له أ لا 
، و ذلك (2)ألثلث أ لا أ ن ألفضل في أ ن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته

______________________ 
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بالتمسك بقوله "أ ن لصاحب ألمال أ ن يعمل بماله ما شاء"، و لكن ظاهر 
مقابل  سياق ألموثقة أ ن ألمرأد هو سلطنته على ألتصرف في جميع ماله في

ألوصية ألتي تختص بالثلث، فلا يستفاد من ألروأية سلطنة ألمالك على 
 ألتصرف في ماله من حيث كونه سببا للضرر على ألا خرين.

و قد أورد ألمحقق ألعرأقي "قده" على ما ذكروه من سلطنة ألمالك 
بتعارض سلطنته مع سلطنة ألجار، فانه بمقتضى كونه مالكا للجدأر أ يضا 

نة على حفظ جدأره، فتزأحم هذه ألسلطنة سلطنة مالك ألدأر فله ألسلط
 .(1)لحفر ألبالوعة

و لكن يرد عليه أ ن سلطنة ألجار أ نما هو على حفظ جدأره فقط، لا على 
 منع ألمالك من ألتصرف في ملكه.

ما قد يقال من أ نه في مورد تعارض ضرري شخصين،  القول الثاني:
و ن جانب ألضرر ألاشدّ فيجتنب عنه بتحمل كالمالك و ألجار فالعقلاء يقدم 

 ألضرر ألا خف.
و فيه أ نه لا دليل عليه كما ذكره صاحب ألكفاية، فلو توجه ألسيل ألى 
دأر شخص فلا يجوز له دفعه عنها ألى دأر جاره بحجة أ نه لولا ذلك لكنت 
أتضرر أكثر مما تضرر جاري، نعم لو كان ألاختلاف بين ألضررين بحد 

طرأر ألى أرتكابه جاز بدليل ألاضطرأر، كما لو كان يوجب صدق ألاض
ألسيل يوجب هدم دأره بينما أ نه يوجب ضررأ يسيرأ على ألجار، نعم لا 
يكفي صدق ألحرج لرفع حرمته لانصرأفه حسب ألمرتكز ألعقلائي عن 
ألاضرأر بالغير، و أن شئت فقل أن أمتنانية قاعدة لا حرج توجب هذأ 

ه ألسيد ألخوئي من كون دليل لا حرج و لا ضرر ألانصرأف، و أ ما ما ذكر
في عرض وأحد حاكمان على ألخطابات ألاولية، من دون أ ن يكون 

______________________ 
 316ص2مقالات ألا صول ج- 1
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لا حدهما حكومة على ألا خر، ففيه أ ن ألكلام في حكومة لا حرج على 
حرمة ألاضرأر بالغير ألمستفاد من فقرة لا ضرأر و نحوها، و حرمته على 

ا مانع من حكومة دليل لا حرج و نحوه وزأن بقية ألخطابات ألاولية، و ل
 عليها.

ما ذهب أليه ألسيد ألخوئي "قده" في أصوله من أ ن  القول الثالث:
ضرأر بالجار أن كان يعدّ عرفا تصرفا  تصرف ألمالك في ملكه ألموجب للا 
في ملك ألجار فلا يجوز حتى لو تضرر ألمالك من تركه، وأن لم يعدّ 

ي طوأبق تجاه بيت جاره بحيث تحجب عن كا ن يبن-تصرفا في ملك ألجار 
أشرأق ألشمس عليه، أو یجعل بیته محلا للدباغة أو ألحدأدة بحيث يسلب 

فلا دليل على حرمته، فيما أذأ كان تصرفه في ملكه  -ألرأحة عن ألجيرأن
بدأعي حصول ألنفع، با ن يكون في تركه فوأت منفعة، أو بدأعي ألتحرز 

رر عليه، نعم أذأ كان دأعي ألمالك في عن ألضرر با ن يكون في تركه ض
تصرفه أ ضرأر ألجار، أو كان دأعيه مجرد ألعبث وألميل ألنفساني من دون 
أ ن يكون فيه نفع له أ و في تركه ضرر عليه، فيوجد ألتسالم على حرمته 

 حينئذ.
فما هو ألمنسوب أ لى ألمشهور من جوأز تصرف ألمالك ولو كان 

انه في ما كان دأعيه ألنفع أو ألتحرز عن مستلزما لضرر ألجار، و عدم ضم
 ألضرر لا يتم باطلاقه، بل يختص بما أذأ لم يعد تصرفا في ملك ألجار.

 وغاية ما يمكن أ ن يستدل به للمشهور وجهان:
أن منع ألمالك عن ألتصرف في ملكه حرج عليه، و دليل نفى ألحرج  -1

 ألمثبتة للا حكام.حاكم على أ دلة نفي ألضرر، كما أنه حاكم على ألا دلة 
أن تصرف ألمالك في ملكه في ما كان موجبا لضرر ألجار وكان  -2

تركه موجبا لضرر لنفسه لايخلو أ ما أ ن يكون مباحا أو محرما، و كل منهما 
حكم ضرري من جهة، و لا ترجيح لجريان لا ضرر لنفي أ حدهما ألموجب 
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ا، فيرجع ء منهم لثبوت ألا خر، فلا يمكن ألتمسك بحديث لا ضرر بشي
 أ لى أ صالة ألبرأءة عن ألحرمة، و يحكم بجوأز ألتصرف.

و لكن يندفع ألوجه ألاول با ن كلاً من ألصغرى وألكبرى ممنوعتان، أ ما 
ألصغرى فلا ن منع ألمالك عن ألتصرف في ملكه لا يكون موجبا للمشقة 
ألتي لا تتحمل عادة مطلقا، بل قد يكون و قد لا يكون، وأ ما ألكبرى فلا نه 

ا وجه لحكومة أدلة نفي ألحرج على أ دلة نفي ألضرر، فان كل وأحد ل
منهما ناظر أ لى ألا دلة ألدألة على ألا حكام ألا ولية، و يقيدها بغير موأرد 

 ألحرج و ألضرر في مرتبة وأحدة، فلا وجه لحكومة أ حدهما على ألا خر.
كما يرد على ألوجه ألثاني أ ن دليل لا ضرر لا يشمل أ لا ألا حكام 

لزأمية، لا نه ناظر أ لى نفي ألضرر من قبل ألشارع في عالم ألتشريع، و ألا  
ألضرر في ألا حكام ألترخيصية لا يستند أ لى ألشارع، حتى يكون مرتفعا 
ضرأر بالغير تكون مشمولة لحديث لا ضرر و  بحديث لا ضرر، فحرمة ألا 

 مرتفعة به دون ألترخيص.
 وجهين:نعم ألتحقيق عدم شمول حديث لا ضرر للمقام، ل

أن مقتضى ألفقرة ألاولى أي "لا ضرر" نفي حرمة تصرف  احدهما:
ألمالك ألموجب لضرر ألجار، لكون هذه ألحرمة حكما ضرريا على 
ضرأر بالغير، فيقع  ألمالك، و مقتضى ألفقرة ألثانية، أي "لا ضرأر" حرمة ألا 

 ألتعارض بين ألصدر و ألذيل، فلا يمكن ألعمل با حدى ألفقرتين.
أن حديث لا ضرر و لا ضرأر لا يشمل ألمقام أ صلا، لا صدرأ  ا:ثانيهم

و لا ذيلا، لكونه وأردأ مورد ألامتنان، فلا يشمل موردأ ينافي ألامتنان، و 
من ألمعلوم أن منع ألمالك من ألتصرف مناف للامتنان عليه، و ألترخيص 

لا ء منهما مشمولا لحديث  فيه منافٍ للامتنان على ألجار، فلا يكون شي
 ضرر.
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و بما ذكرناه ظهر أنه لا يمكن ألتمسك بحديث لا ضرر فيما كان ترك 
ألتصرف موجبا لفوأت ألمنفعة، و أن لم يكن ضررأ عليه، لا ن منع ألمالك 
عن ألانتفاع بملكه أ يضا مخالف للامتنان، فلا يكون مشمولا لحديث لا 

 ضرر.
بد من فلا يمكن ألتمسك بحديث لا ضرر في ألمقام أ صلا، بل لا 

ألرجوع أ لى غيره، فان كان هناك عموم أ و أ طلاق دل على جوأز تصرف 
ألمالك في ملكه حتى في مثل ألمقام يؤخذ به، و يحكم بجوأز ألتصرف، 
و أ لاّ فيرجع أ لى ألا صل ألعملي و هو في ألمقام أ صالة ألبرأءة عن ألحرمة، 

 فيحكم بجوأز ألتصرف. 
ألتصرف في مال ألغير موجبا  و بما ذكرناه ظهر ألحكم فيما أ ذأ كان

للضرر على ألغير، و تركه موجبا للضرر على ألمتصرف، فيجري فيه ألكلام 
ألسابق من عدم جوأز ألرجوع أ لى حديث لا ضرر، لكونه وأردأ مورد 
ألامتنان، فيرجع أ لى عموم أ دلة حرمة ألتصرف في مال ألغير، كقوله )عليه 

أمرء أ لا بطيبة نفسه"، و يحكم ألسلام( في موثقة سماعة "لا يحل مال 
 بحرمة ألتصرف.

هذأ كله من حيث ألحكم ألتكليفي، و أ ما ألحكم ألوضعي و هو 
ألضمان فالظاهر ثبوته حتى فيما كان ألتصرف جائزأ، لعدم ألملازمة بين 
تلاف، و دعوى  ألجوأز و عدم ألضمان، فيحكم بالضمان لعموم قاعدة ألا 

ع بحديث لا ضرر مدفوعة با ن ألحكم كون ألحكم بالضمان ضرريا فيرتف
بالضمان ضرري في جميع موأرده، فلا يمكن رفعه بحديث لا ضرر، لما 
تقدم من أن حديث لا ضرر لا يشمل ألا حكام ألمجعولة ألضررية 

 .(1)با صلها

______________________ 
 564ص2مصباح ألاصول ج - 11
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أقول: لو لزم من ترك ألاضرأر بالجار حرمان ألمالك عن ألنفع من دون 
حرمة ألاضرأر من حديث لا ضرر ولا صدق ضرر عليه، فلا مانع من أثبات 

ضرأر، أ ما فقرة "لا ضرر" فدلالتها بناء على کون مفادها ألنهی وأضحة، 
وبناء على كون مفادها نفي ألحكم ألضرري فقد تبين في أول بحث لا 
ضرر أنه يمكن أثبات حرمة ألاضرأر بالغير، حیث أن عدم تحریمه موقف 

ن على ألمالك حيث يوجب ضرری من ألشارع، وكونه خلاف ألامتنا
 حرمانه عن ألنفع لا يمنع من جريان لا ضرر كما مر منا مرأرأ.

كما أ نه يمكن أستفادتها من فقرة لا ضرأر بناء على أستظهار كونها 
ضرأر، حيث تكون من ألمطلقات ألناهية عن ألاضرأر  بمعنى ألنهي عن ألا 

ياق ألامتنان فيها بالغير، و لا موجب لما أفترضه ألسيد ألخوئي من كون س
يمنع من جريانها في هذأ ألفرض، فانه لا وجه أبدأ لدعوى عدم شمول 
ألنهي عن ألضرأر بالغير لما يكون خلاف ألامتنان على ألمالك، حيث 
يوجب حرمانه عن ألنفع، ألا أ نه مر سابقا عدم وضوح كون ألضرأر بمعنى 

 ألاضرأر.
لاثبات حرمة ألاضرأر في نعم يشكل ألتمسك بحديث لا ضرر ولا ضرر 

ألفرض ألذي يستلزم ترك ألاضرأر بالغير ضرر ألمالك نفسه لعدم أحرأز 
ظهور "لا ضرر" في ألنهي عن ألاضرأر، فاذأ كان مفاده نفي ألحكم 
ألضرري وألنهي عن ألضرأر فلا يمكن أثبات حرمة ألاضرأر بالغير في هذأ 

أر، أ ما ألاولى فلا نها بصدد فقرة لا ضرر و لا بفقرة لا ضر ألفرض به، لا ب
رفع ألضرر فيما يمكن رفعه، و هنا لا يمكن رفع ألضرر للابدية أحد 
ألضررين، و أ ما ألثانية فلان أقترأن تحريم ألاضرأر بنفي ألحكم ألضرري 
يوجب أجماله بالنسبة ألى ما لو لزم من تحريم ألاضرأر بالغير ضرر ألمكلف 

 نفسه.
ألا أ ن يكون ألاضرأر بحدّ يوجب صدق عنوأن ألظلم و ألعدوأن عليه أو 
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ألتصرف في مال ألغير أو أتلافه فلا يكون حينئذ أشكال في حرمته، ولا 
 ينفيها لا ضرر لكون ألمورد من تعارض ألضررين. 

وعليه فلابد من ألالتزأم بحرمة تصرف ألمالك في ملكه في ما أذأ لم 
لمالك على ترك تصرفه أو كان يعد عرفا تصرفا في يترتب ضرر على نفس أ

ملك ألغير، نعم يستثنى منه فرض وأحد، وهو ما أذأ ترتب على ترك تصرفه 
ضرر مهم عليه ولكن ترتب على تصرفه ضرر ضئيل بالنسبة ألى ذلك 

 ألضرر.
ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" في بحث ألاجارة من أ نه  القول الرابع:

حة محمد بن ألحسين ألسابقة ألوأرد فيها قوله "لا يستفاد من مثل صحي
يضر أ خاه ألمؤمن" حرمة تصرف ألمالك في ملكه ألموجب لتضرر ألجار، 
و أن لم يعدّ تصرفا في ملك ألغير عرفا، و لا يجري لا ضرر لرفع هذه 
ألحرمة فيما كان ترك ألتصرف موجبا لضرر ألمالك لكون جريانه خلاف 

عم حيث لا تشمل ألصحيحة ألنقص في مالية مال ألامتنان على ألجار، ن
ألغير، من دون ضرر عيني به فتختص ألحرمة بما أذأ كان ألتصرف موجبا 

 .(1)لالحاق ألضرر ألعيني بالغير
 أ قول: يورد على ألاستدلال بهذه ألصحيحة ثلاث أيرأدأت: 

أدعى شيخنا ألاستاذ "قده" أنصرأف ألصحيحة ألى فرض ثبوت حق  -1
بق لصاحب ألرحى في ذلك ألنهر، كما لو كان قد جعل له شرعي مس

ألحق في ضمن عقد لازم، و لعله لوجود أرتكاز قطعي عقلائي أو متشرعي 
على عدم حرمة تغيير ألنهر لمالك ألقرية ما لم يثبت حق لصاحب ألرحى، 
أذ لا يحتمل حرمة أنتقال من كان أنتقاله من مكانٍ موجبا لضرر جيرأنه 

 ذلك، أو يحمل ألنهي فيها على ألكرأهة.فيحرم عليه 
______________________ 

 416ص 30موسوعة ألامام ألخوئي ج  - 1
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ولكن ألظاهر عدم تمامية هذه ألدعوى، ومورد ألنقض ليس ضررأ عينيا، 
وأنما غايته نقص مالية بيوت ألجيرأن، أو قلة نفعهم، فيختلف عن مثل 

 مورد ألصحيحة ألذي هو من ألاضرأر ألعيني بالمؤمن.
ا يضر..."، ألا ألاستدلال بالصحيحة موقوف على ثبوت نسخة "ل -2

أ ن هذه ألنسخة غير ثابتة، فان ألمنقول في ألفقيه و ألتهذيب و هدأية ألامة 
، و لم يعلم أتحاد معناه مع (1)للشيخ ألحر "و لا يضار أ خاه ألمؤمن"

 ألاضرأر، فلعله أتيان فعل بدأعي ألاضرأر بالغير.
من لو فرض تمامية ألاستدلال بالصحيحة عللا حرمة ألاضرأر بالمؤ -3

فلا يبعد أنصرأفها عن فرض تضرر ألمالك من أختيار طريقة لا تضر بالغير، 
لا ن ألمذكور في ألسؤأل أ ن صاحب ألقرية أ رأد أ ن يسوق ألى قريته ألماء 
في غير هذأ ألنهر، ولو كان ألمفروض تضرره من عدم ذلك لكان ينبغي 

لنهي ذكره في ألسؤأل عن هذه ألقضية ألشخصية، ولا أقل من أنصرأف أ
عن أضرأره با خاه ألمؤمن عن فرض تضرره أن لم يغي ر طريق ألنهر، لارتكاز 

 قوي عقلائي على جوأزه.
هذأ وقد ذكر ألمحقق ألنائيني "قده" أ ن قاعدة لا ضرر تجري لنفي جوأز 
تصرف ألمالك ألموجب للضرر على ألجار، و لا تجري لنفي هذه ألحرمة 

ا له ألى تطبيق ألقاعدة لما يكون في ألتي تكون ضررية على ألمالك، لا ن م
طول تطبيقها بلحاظ ضرر ألجار، و لا يمكن ذلك، فان ألقاعدة مسوقة 
مساق ألنظر ألى ألاحكام ألاولية فلا تكون حاكمة و رأفعة ألا للا حكام 
ألا ولية ألثابتة بالا دلة ألا خرى، و لا تكون حاكمة على نفسها، فلا يقاس 

حيث أنه بلحاظ  -معنى أعتباره علما بالوأقعب-بدليل حجية ألخبر ألوأصل 
تطبيقه على خبر ألكليني عن خبر ألصفار حاكم على تطبيق موضوع حجية 

______________________ 
 264ص8و هدأية ألامة ج  146ص7و تهذيب ألاحكام ج 238ص3يحضره ألفقيه جمن لا  - 1
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ألخبر ألوأصل على خبر ألصفار، حيث يحقق موضوعها فيه باعتبار ألعلم به 
و وصوله، و ذلك لا ن حكومة دليل أعتبار ألخبر علما حكومة ثبوتية بمعنى 

م، و لا تعني كونها ناظرة ألى دليل أثر ألعلم، و لذأ لا أعتبار فرد من ألعل
يلغو و لو من دون دليل شرعي يرتب ألاثر على ألعلم، بل يكون أثره ألتنجيز 

 .(1)و ألتعذير ألعقلي
وقد أورد عليه في ألبحوث با ن هذأ ألكلام أنما يكون له وجه أ ذأ فرض 

ألا ولية بغرض أن ملاك ألحكومة هو ألنظر ألى كل حكم من ألا حكام 
تخصيصها، لكن يكفي في ألحكومة ألنظر أ لى ألشريعة بنحو عام، بغرض 
توضيح أ نها ليس فيها حكم ضرري، فلا محذور في شمول ألقاعدة للحكم 

 ألثابت بنفسها.
و أ ن شئت قلت: أن كلا من جوأز ألتصرف و عدم جوأزه حكم ضرري 

طلاق ألقاعدة، فيقع ألتعارض بين  أ طلاقيها، و لا يشترط و يكون مشمولا لا 
طلاق دليل في  في شمول ألقاعدة أ ن يكون ألحكم ألمرأد نفيه بها مفادأ لا 
طلاق دليل في ألمرتبة ألسابقة أ حد  ألمرتبة ألسابقة ليقال با ن ما هو مفاد لا 

 ألحكمين من ألجوأز و ألمنع، لا كلاهما.
د نفيه و ذكر في تعليقة ألبحوث أ نه حتى لو فرض لزوم كون ألحكم ألمرأ

طلاق دليلٍ، فحيث أن ذلك بنحو ألقضية ألحقيقية  بقاعدة لا ضرر مفادأ لا 
طلاق نفس دليل قاعدة لا  لا ألخارجية فيصدق على ما يكون مفادأ لا 

 .(2)ضرر، و لا يلزم منه تهافت في أللحاظ، لا ن ألقضية أنحلالية
ة حرمة أقول: ألمهم في ألايرأد على ألمحقق ألنائيني أ نه أن أرأد أستفاد

ألاضرأر بالجار من فقرة لا ضرأر، كما هو مقتضى ما هو ألظاهر منه من 

______________________ 
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تفسير ألضرأر بالاضرأر، فلا يوجد أ ي مانع من حكومة فقرة لا ضرر عليها، 
لانها لتعدد ألخطابين، و أ ما أستفادتها من فقرة لا ضرر فلا يتم على مبناه، 

 دي ألثابت بالعمومات.بتة و أنما هي نافية للحكم ألوجوبنظره ليست مث
ما ذكره ألسيد ألصدر "قده" من أ نه حيث لا يتم  القول الخامس:

أطلاق لفظي على سلطنة ألمالك، فلا يبعد أ ن يقال: أن ألسيرة ألعقلائية 
تقتضي بحسب ألارتكاز جوأز حفر ألبالوعة للمالك، و أن كان سببا لاضرأر 

أو كان ضرره ضئيلا جدأ  ألجار، ألا أذأ لم يتضرر ألمالك من عدم ألحفر
في جنب ضرر ألجار، بحيث قطع باندكاكه في ضرر ألجار )من قبيل مثال 
لوح ألسفينة ألذي هو للغير، أو ألارض ألمستا جرة للزرأعة لو أرأدها صاحبها 

و مادأم لم يحصل ألقطع بذلك فالاصل جوأز  (1)بعد أنقضاء مدة ألاجارة
 . (2)ألحفر، و لعل هذأ هو ألمطابق مع فتوى ألمشهور أ يضا

و فيه أ ن جوأز تصرف ألمالك في ملكه في ألمورد ألذي يكون ألضرر 
ألذي يلحق بالجار أشدّ جدأ من ألضرر ألذي يلحق بالمالك نتيجة عدم 

أن ألتصرف في ملك ألغير تصرفه ليس وأضحا عقلاء، فان صدق عليه عنو
فمقتضى ألاطلاقات حرمته، كما أ نه أذأ كان عدم تصرف ألمالك موجبا 
لفوأت نفعه لا لضرره فيمكن ألتمسك لاثبات حرمة تصرفه ألمستلزم لضرر 

______________________ 
قد تكرر منه ذلك سابقا حيث قال با ن ألمرتكز سلطنة مالك ألارض ألا أذأ كان ضرره  - 1

من  134ص 2ضيلا جدأ في جنب ضرر صاحب ألزرع، ألا أ نه منافٍ لما ذكره في ألمنهاج ج 
ذأ أنقضت   أ نه أ ذأ أستا جر أ رضا مدة معينة فغرس فيها أ و زرع ما يبقى بعد أنقضاء تلك ألمدة فا 

مالك أن يا مره بقلعه و كذأ أ ذأ أستا جرها لخصوص ألزرع أ و ألغرس و ليس له لا ألمدة جاز لل
أ بقاء بدون رضا ألمالك و أن بذل ألا جرة كما أنه ليس له ألمطالبة بالا رش أ ذأ نقصت بالقلع، أما 
أ ذأ غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض ألطوأري فالظاهر وجوب ألصبر عليه مع ألا جرة أ لا أن 

 الك فيجب على ألمستا جر قلعه.يتضرر ألم
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 ألجار بعموم لا ضرر.
: ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ نه يمكن القول السادس

ضرأر بالغير أ ما أن ألرجوع ألى ألادلة ألدأل ة على حرمة مال ألغير، فان ألا 
يكون بالتصرف ألحقيقي في ماله، كما لو كان حفر ألبالوعة و صب ألماء 
فيه موجبا لسريان ألرطوبة ألى جدأر ألجار و خرأبه، و أ ما أ ن يكون 
بالتصرف ألحكمي فيه، كما لو بنى معمل دباغة أ و حدأدة في منطقة 

ابلية ألدور ألمجاورة للسكنى، و في كلتا سكنية مما يوجب عدم ق
ألصورتين يكون ألمالك بعمله هذأ قد أ لغى أحترأم مال ألغير، و أن نوقش 
في صدق ألتصرف ألذي هو بمعنى ألتغيير و ألتبديل خصوصا في ألقسم 
ألاخير، فيا تي في ألمقام ما يدل على حرمة مال ألغير من دون تقييده 

وثقة سماعة "لا يحل مال أمرء مسلم ألا بالتصرف، كما في قوله في م
 .(1)بطيبة نفسه" و قوله "حرمة مال ألمسلم كحرمة دمه"

و فيه أ ن ما لم يكن مصدأقا للتصرف في ملك ألغير، و أن كان أضرأرأ 
به، كا ن يبني طوأبق تجاه بيت جاره بحيث تحجب عن أشرأق ألشمس 

يسلب ألرأحة عن  عليه، أو یجعل بیته محلا للدباغة أو ألحدأدة بحيث
ألجيرأن، فلا يصح أثبات حرمته بالتمسك باطلاق "لا يحل مال أمرء مسلم 
ألا بطيبة نفسه" لما مر منا مرأرأ من أ ن حذف ألمتعلق لا يفيد ألعموم، و 

 لابد من ألاخذ بالقدر ألمتيقن و هو ألتصرف في مال ألغير.
ف أليه ألاطلاق هو على أ نه لا يبعد أ ن يقال: أن ألاثر ألظاهر ألذي ينصر

ألتصرف في مال ألغير، فلا يشمل ألانتفاع به كالاتقاء من ألبرد بالنار ألتي 
 أوقدها ألغير، أو ألاستضاءة بضوء ألغير، و معه لامجال للتمسك بالاطلاق.

وأ ما قوله "حرمة مال ألمسلم كحرمة دمه" فليس ظاهرأ في أكثر من 
______________________ 
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رف فيه بغير أذنه و كونه موجبا أحترأم ماله بمعنى حرمة أتلافه أو ألتص
للضمان، دون مطلق ألاضرأر به، فيكون مقتضى ألا صل ألاولي جوأز ذلك 

 تمسكا با صل ألبرأءة.
نعم لا يبعد أستناد تلف مال ألجار أو أيجاد ألنقص ألعيني فيه ألى ألمالك 
بحفره ألبالوعة ألتي تسري رطوبتها شيئا فشيئا ألى جدأر ألجار، فيستند 

ه أو تعيبه ألى ذلك ألمالك بحفره تلك ألبالوعة و صبه ألماء فيها، و أنهدأم
لا أشكال في شمول دليل حرمة مال ألمسلم ألا بطيبة نفسه، لاتلافه أو 

 تعييبه ألعيني. 
هذأ تمام ألا قوأل في ألمسا لة، وألمختار هو حرمة تصرف ألمالك في 

ق عليه ألتصرف ملكه فيما أذأ يوجب ألضرر ألعيني على ألجار حيث يصد
في ملك ألغير، كما يحرم ألاضرأر به مع عدم أستلزأم ترك تصرفه تضرر 
نفسه، فيما كان ضررأ تكوينيا على جاره، كما لو بنى طوأبق غير متعارفة 
في ملكه بحيث أوجب ظلمة شديدة في بيته، أو جعل بيته محل حدأدة أو 

لمالي في ملك ألجار دباغة، و أ ما ألضرر ألمالي ألمحض با ن أوجد ألنقص أ
من دون نقص عيني فيه عرفا فالسيرة ألقطعية على جوأزه، كما لو جعل بيته 
 محلا تجاريا أو مدرسة بحيث يوجب تقليل رغبة ألناس لشرأء بيت ألجار. 

هذأ كله بلحاظ ألحكم ألتكليفي، و أ ما بلحاظ ألحكم ألوضعي أي 
ان ألضرر على ألغير ألضمان فالمشهور هو ألتفصيل في ألضمان بين ما ك

ضررأ عينيا فيثبت ألضمان، و بين ما لو كان ألضرر ماليا أي موجبا لنقصان 
ألقيمة ألسوقية فقط، فهذأ غير موجب للضمان، فذكر ألمحقق ألعرأقي 
"قده" أ نه في فرض أ ضرأر حفر ألبالوعة في ألدأر ببئر جاره، تارة يكون حفر 

ا لنقصانه، وأخرى يكون مضرأ ألبالوعة مضرأ بعين ماءه با ن كان موجب
بمنفعة ألماء با ن يصير نتنا، أو ذأ لون موجب لنقصان ماليته، و ثالثة 
با حدأث نحو تنفرٍ للطباع فيه ألموجب لنقصان ماليته بلا نقص فيه خارجا، 
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ولا أ شكال في ألصورة ألا خيرة من عدم كون ألتصرف بحفر ألبالوعة ممنوعا 
ألمال على هذأ ألتصرف كي يكون حينئذ، لعدم صدق عنوأن أ تلاف 

ممنوعا، غاية ألا مر ليس في ألبين أ لا أ تلاف ألمالية، وهو ليس بممنوع، ولا 
موجبٍ لضمان، ولم يتوهم أ حد أ يضا منع مثل هذأ ألتصرف بعموم نفي 
ألضرر، ولذأ كان للانسان تقليل ألقيمة ألسوقية لا جناس ألناس بترخيص 

 .(1)جنسه في ألسوق
ألبحوث أ نه لابد من ألتمييز بين نقصان ألمالية من جهة و قد ذكر في 

ء، و هي ما تسمى بالقيمة ألاستعمالية، و  نقصان ألمنفعة ألذأتيةّ لشي
نقصانها من جهة نقصان ألقيمة ألتبادلية أي ألقيمة ألسوقية و ألذي يتا ثر 

 بقوأنين ألعرض و ألطلب.
ء فلابد  عة ألذأتية للشيفا ذأ كان ألنقصان في ألقيمة ألاستعمالية و ألمنف

ء كسائر  من ألقول بالضمان، لا ن هذه ألمنفعة صفة وأقعية قائمة بالشي
ألحيثيات و ألا وصاف ألقائمة به كسوأده و نعومته و نظافته، و منها كون 
ألجوّ حارّأ يحتاج فيه ألى ألعباءة ألصيفية، و كون ماء ألبئر بعيدأ عن مجال 

يه و لا يشمئز منه، و هذأ نظير ما أ ذأ ألا وساخ بحيث ينشرح ألطبع أ ل
أ حدث أ نسان حركات غريبة في بيت شخص بحيث أ وهم أنه مسكون 
فنزلت قيمته فانه ضامن لذلك على حد ضمانه لسائر ألا وصاف ألحقيقية 

 ء. في ألشي
و أ ما أ ذأ كان ألنقصان في ألقيمة ألسوقية ألتبادلية محضا، لا من جهة 

مالية، بل من جهة تكثير ألعرض للسلعة في ألاختلاف في ألقيمة ألاستع
ألسوق فليس ذلك ضررأ و لا نقصا و لا تصرفا في مال ألغير ليكون 

______________________ 
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 .(1)مشمولا لدليل ألضمان، و بهذأ يثبت ألضمان في ألمقام مطلقا
و قد ذكر في تعليقة ألبحوث في مثال ألعباءة أ ن نقصان ألرغبة ألنوعية 

ءة أ وجدها ألمكلف فيها ليضمن و أنما فيها لم ينشا  من خصوصية في ألعبا
نشا  من تقليل ألرغبة ألنوعية لدى ألسوق و هذه صبغة في ألسوق تحصل 
حتى بتكثير ألعرض، فانه أنما يؤثر في تقليل ألقيمة ألتبادلية من جهة ما 
تستلزمه من نقصان ألمنفعة ألحدية و أ مكان أ شباع ألحاجات و ألطلبات 

س تصرفا في ألمال بل في حيثية أ خرى أ جنبية ألسوقية بشكل أ كبر و هو لي
 عن ألمال فلا ضمان فيه.

نعم هذه ألنكتة نستطيع أن نستفيد منها في مسا لة أ خرى مهمة و خطيرة 
في عالمنا ألمعاصر و هي مسا لة ألا ورأق ألنقدية ألتي يتعامل معها ألفقهاء 

سين معاملة ألمثليات، فمن كان قد غصب من شخص دينارأ ورقيا قبل خم
عاما يقال في حقه أنه يضمن له أليوم دينارأ مثله و ألذّي قد لا يساوي عشر 
قيمته، فانه هنا بناء على هذه ألنكتة ألدقيقة يمكن أن يقال بان هذه 
ألا ورأق ألنقدية من جملة خصائصها و أ وصافها ألمعتبرة فيها عقلائيا ماليتها 

نية، فا ذأ لزم من تا جيل دفعها و قيمتها لا نها أ عدت لتكون أ ورأقا مالية لا عي
سقوط جزء من ماليتها كان ضامنا له لا ن هذه ألقيمة ألتبادلية أستعمالية 
بحسب ألحقيقة في هذه ألا ورأق فتكون مضمونة بضمانها على تفصيل لا 

 يسعه ألمقام.
أقول: حاصل ما ذكر في ضمان تضخم ألاورأق ألنقدية أ ن هذه ألاورأق 

و قوته   خصوصية ألجنسية  و مثليتها تتقوم بامرين:أموأل أعتبارية مثلية، 
ألشرأئية؛ أما ألاول فوأضح فان جنس ألدولار يختلف عن ألدينار و مثل 
ألدولار هو ألدولار لا ألدينار، أما ألثاني فلان ألنقد أمر أعتباري لا منفعة 

______________________ 
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ذأتية أستهلاكية له و أنما منفعته بجعله للتبادل فتكون هذه ألخصوصية 
ي قيمته ألتبادلية و قوته ألشرأئية ملحوظة عرفا كوصف حقيقي له. أذأ أعن

كان ألقوة ألشرأئية من صفات ألمثل فلابد من ألاحتفاظ بها لدي ألادأء و 
لذأ يجب أرجاع مبلغ أكبر لدي ضعف ألقوة ألشرأئية في وقت ألادأء لدي 

فع من أنخفاض ألقيمة، كما أنه علي أساس ألخصوصية ألاولي لابد أن يد
 نفس ألعملة ألتي أخذها لا أن يدفع عملة أخري.

و قد يورد عليه با ن ألقيمة ألسوقية و ألقوة ألشرأئية للنقد و أن كانت 
ّ أن هذأ لا يكفي لضمان نقصان قيمته ألسوقية من  حيثية تقييدية عرفا ألا
قبل ألضامن له، لان هذه ألصفة أعني ألقيمة ألسوقية للنقد من ألصفات 

ية ألنسبية ألتي لها طرف أ خر، و هو مدى رغبة ألناس في ألنقد و ألاضاف
تنافسهم عليه، و ألصفات ألنسبية أن كان تغيرها و زوألها بتغير صفة في 
نفس ألمال كما أذأ قلت رغبة ألناس فيه لزوأل طعمه أو لونه أو تا ثيره فمثل 

لقائم هذأ يكون مضمونا و من صفات ألمثل لان تلك ألحيثية و ألمنشا  أ
بالمال يكون متعلقا لحق ألمالك أيضا، و أما أذأ كان تغيرها لتغير طرف 
ألاضافة ألذي هو أجنبي عن ألمال و خارج عنه فلا معني لان يكون 
مضمونا لان ذلك ألطرف لم يكن مملوكا لمالك ألمال أو متعلقا لحصة 

شرأء فاصبح باردأ فلم يرغب ألناس في   كما أذأ تصرف ألمتصرف في ألجوّ 
ألثلج مثلا أو عالج ألناس بلادوأء بحيث لم يرغب أحد في شرأء دوأء معين 
فانه لا يكون ضامنا لمالية مالهم، و كذلك ألحال في ألقيمة ألسوقية للنقد 
فان نقصانها يعني أن ألسوق و ألناس قلت رغبتهم فيه و لو لضعف ألجهة 

 ّ ل متعهدة و معتبرة للنقد أن ألمفروض أن تلك ألجهة لا تزأ  ألمصدرة له؛ ألا
كالسابق و أنما قلتّ رغبة ألناس في أعتبارها كما نقل في ألسلع ألحقيقية 
فهذأ تغير في جهة أجنبية عن حق ألمالك للمال فلا وجه لان يكون من 

 صفات ألمثل و يكون مضمونا.
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و لكن يجاب عنه بالفرق عرفا في ألاوصاف ألنسبية ألاضافية بين 
ألاضافة و ألتصرف في ألعين، فان ألاول لا يكون موجبا ألتصرف في طرف 

للضمان لانه ليس من ألتصرف في حق ألغير و ملكه بخلاف ألثاني فانه 
تصرف فيه حتي بلحاظ وصفه ألنسبي و ما يوجبه من ألمالية فمثلا أذأ كان 
مال في سوق معين أكثر مالية و قيمة منه في مكان أ خر فتارة يتصرف 

مال بان يا خذه ألي مكان أ خر و يخرجه عن ذلك ألسوق ألمتصرف في أل
فيكسد فانه يحكم بضمانه و أخري يتصرف في ألسوق بان يرغب من فيه 
بالانتقال ألي مكان أ خر فيكسد ألمال بعد ذلك فانه لا يكون ضامنا لانه لم 

 يتصرف في مال ألغير و حقه.
مالية و قيمة سوقية و ألمقام من هذأ ألقبيل فانه أذأ أتلف ألنقد ألذي له 
أتلافا أو أخذأ لقوته   معينة أو أخذه من مالكه علي وجه ألضمان فانه يعد

ألشرأئية من مالكه فيضمنه بماله من ألقيمة و ألمالية، بخلاف ما أذأ أثرّ 
علي ألسوق فغيّر من رغبة ألناس و تنافسهم علي ألنقد أو أثرّ علي ألجهة 

ا فاثرّ ذلك في قوة ألنقد عالميا فان هذأ لا ألمصدرة له فحاربه أقتصاديا مثل
 يعد تصرفا في مالكي ذلك ألنقد.

و ألحاصل أ ن ألقوة ألشرأئية في ألاورأق ألنقدية تمام حقيقتها و قوأمها 
فتكون حيثية تقييدية فيها، فلا محالة يكون مثل ألنقد ألما خوذ أو ألتالف ما 

 (1)ليةيعادله من نفس ألنقد في قوته ألشرأئية ألتباد
ويلاحظ عليه أ ن دعوى أ ن هذه ألا لف تومان ليست هي ألا لف تومان 
ألتي أقترضها قبل عشر سنوأت، خلاف ألارتكاز، أذ ألعرف يرى أ ن هذه 

 ألا لف نفس تلك، ألا أنه يقول بانخفاض قيمتها.
 لكن قد يحاول أثبات ألضمان مع ألاختلاف ألفاحش ببيانين:

______________________ 
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فيما لو غصب شخص ألف تومان و  ألتمسك بدليل لا ضرر، و ذلك -1
بعد خمسين سنة أرأد أرجاع ألمبلغ بعد أن سقط ألتومان سقوطا فظيعا 
نتيجة أنخفاض قيمته، و ألتضخم ألمتزأيد في مدة هذأ ألزمن فانه يعدّ ضررأ 
في حق ألمالك، و لا يتعارض بضرر ألغاصب، لا ن ألعقلاء لا يرون 

 ألغاصب قابلا للامتنان.
ا ن حديث لا ضرر ينفي ألضرر ألناشء من ألاسلام، بمعني و قد يقال )ب

أن ألضمان لو كان ثابتا بنظر ألعرف و نفاه ألاسلام عدّ هذأ ألضرر ناشئا من 
ألاسلام فهو منفي، و ألا لو كان ثابتا عند ألعرف فلا ينفيه قاعدة لاضرر 

 و فيه أ نه لا وجه لاختصاص لا ضرر (1)لعدم كون ألضرر من جانب ألشارع
 لنفي ألحكم ألضرري ألتا سيسي.

يمكن أ ن يقال بان ألله سبحانه قد أمر في كتابه بالعدل و ألاحسان و  -2
حرّم ألظلم و ألعدوأن، ومن ألوأضح أن ألعدل في فرض أنخفاض ألنقود 
ألورقية يقتضي ألضمان، كما أن حرمانه من ألقوة ألشرأئية ألتي كانت 

كان ألتفاوت فاحشا، وبذلك يحاول  لنقوده ألسابقة ظلم عليه، فيما أذأ
أثبات ضمان ألانخفاض ألفاحش للنقود ألورقية، ألا أ ن يكون شرط 
أرتكازي علي عدم ألضمان، مثل ألاقرأض ألي مدّة معينة، فانه يوجد شرط 

 أرتكازي علي أن يدفع نفس ألرقم ألاسمي عند ألادأء.
 ن:هذأ و قد يتمسك لضمان أنخفاض ألنقود ألورقية بروأيتي

موثقة أسحاق بن عمار قال سا لت أبا أبرأهيم )عليه ألسلام(  احداهما:
عن ألرجل يكون لي عليه ألمال فيقبضني بعضا دنانير و بعضا درأهم فاذأ 

أيّ ألسعرين أحسب له   جاء يحاسبني ليوفني يكون قد تغيّر سعر ألدنانير،
فقال: سعر يوم   ألذي كان يوم أعطاني ألدنانير أو سعر يومي ألذي أحاسبه؟

______________________ 
 .47،ص1فقه ألعقود، ج -.  1
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 .(1)أعطاك ألدنانير لانك حبست منفعتها عنه
تقريب ألاستدلال: مفروض ألسؤأل أن ألدأئن كان يطلب من ألمدين 

درهما،  500مثلا ألف درهم، فدفع أليه ألمدين خمسين دينارأ و هو يعادل 
ثم بعد مدة من ألزمان جاء ألمدين ليحاسب ألدأئن فيما بقي عليه من 

درهما،  300غيرّ سعر ألدرأهم بحيث يساوي خمسون دينارأ ألدين و قد ت
فسا ل أ سحاق بن عمار أ نه هل ألمعيار في ألاحتساب قيمة ألدنانير يوم 
ألوفاء و ألدفع أو قيمة يوم ألمحاسبة؟، فاجاب ألامام با ن ألمعيار محاسبة 

و  قيمة يوم ألوفاء و ألدفع، و ذلك لا ن ألدأئن قد أستفاد من منافع ألدنانير،
 هي ذأت قيمة كبيرة، فتلحظ تلك ألقيمة لا هذه ألقيمة ألمنخفضة.

وحينئذ فيقال بان نفس هذه ألعلة تجري في فرض أنخفاض ألنقود 
ألورقية، و ذلك لو أفترضنا أن قيمة ألنقود ألورقية قد أنخفضت من يوم 
ألاقترأض ألي يوم ألادأء بدرجة كبيرة يكون علي ألمدين قيمة يوم ألاقترأض 
لانه قد أستفاد من مالية هذه ألنقود و هي ذأت قيمة كبيرة فعليه ذلك 

 ألقيمة لا هذه ألقيمة ألضئيلة.
نعم يفترق مفروض أنخفاض ألنقود ألورقية عن مورد ألروأية أن موردها 
تكون فيما أذأ أنخفضت قيمة ألدنانير يوم ألمحاسبة عن يوم ألوفاء و لكن 

د ألورقية أنخفضت يوم ألوفاء عن يوم في ألمقام نفترض أن قيمة ألنقو
ألاقترأض، لكن هذأ لا يوجب ألفرق في ألحكم لان ألمناط هو ألتعليل و 
  هو يدلّ علي أن ألمناط في ألضمان هو ألاستفادة ألمالية من ألنقد سوأء
كان من ألدرأهم و ألدنانير أو من ألنقود ألورقية و هي ذأت قيمة كبيرة فعلي 

د بما له من ألقيمة ألكبيرة و أن أنخفضت ألقيمة بعد ألمدين هذه ألنقو
 ألاقترأض.

______________________ 
 .2، ح9بوأب ألصرف، ألباب، أ183: 18. ألوسائل 1
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أن ألمرأد من معممية ألعلة ألغاء خصوصية ألمورد، دون  اولا:و فيه 
خصوصيات ألحكم، مثلا لو قال ألمولى "أن جائك زيد فاكرمه لانه عالم" 
فيفهم من ألتعليل أ نه لا خصوصية لزيد و أنما ألعلة لوجوب ألاكرأم هو 

نه عالما، و لكن لابد أن يحتفظ على خصوصية ألحكم و هو أشترأطه كو
بالمجيء، و في ألمقام لازم ألتعليل أن نرفع أليد عن خصوصية ألمورد، و 
هو ألدرهم و ألدينار لكن لا يعني أن نرفع أليد عن خصوصيات ألحكم، و 
هو أن هذأ ألحكم أنما يكون فيما أذأ كان ألمال ألمقترض شئ و ألمال 
ألذي أدي به ألدين شئ أ خر لا فيما أذأ كان ألمال ألمقترض و ألمال 

 ألمؤدي به ألدين من جنس وأحد.
أن ألامام )عليه ألسلام( تمسك بقاعدة أرتكازية، و هي أ ن ألدأئن  وثانيا:

أذأ أخذ جنسا من غير ألجنس ألذي يطلبه ثم تغير قيمة هذأ ألجنس، 
يوم ألمحاسبة، سوأء أنخفض قيمة هذأ  فالمناط هو قيمته يوم ألاخذ لا قيمة

ألجنس بعد ألاخذ أو غلي، و لا خصوصية للدرهم و ألدينار في هذأ 
ألحكم، نعم أن ألامام في فرض ألانخفاض يذكر تعليلا عرفيا لعدم أخذ 
قيمة يوم ألمحاسبة أنك قد أستفدت من مالية ألمال في هذه ألمدة، و هذه 

 نخفاض ألنقود ألورقية.لا أرتباط لها بضمان أ  ألقاعدة
فلا يتم ألاستدلال بالروأية لاثبات ضمان تضخم ألاورأق ألنقدية، بل قد 
يستدل بها على عدم ألضمان، و ذلك لان ألامام حكم بادأء سعر يوم 
ألوفاء لا سعر يوم ألاقترأض، و لو كان ألفرد ضامنا لانخفاض ألقيمة لذكر 

و   ذكر أن ألمناط سعر يوم ألوفاء أن يحاسب سعر يوم ألاقترأض و ألحال أنه
 هذأ يعني عدم ألضمان في فرض ألانخفاض.

معتبرة يونس قال كتبت ألرضا )عليه ألسلام( أن لي علي رجل  ثانيتهما:
ثلاثة أ لاف درهم و كانت تلك ألدرأهم تنفق بين ألناس تلك ألايام و 
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ليوم بين ليست تنفق أليوم فلي عليه تلك ألدرأهم باعيانها أو ما ينفق أ
فكتب أليّ: لك أن تا خذ منه ما ينفق بين ألناس كما أعطيته   ألناس؟ قال:

 (1)ما ينفق بين ألناس.
و تقريب ألاستدلال أن ألروأية تدل علي ضمان ألاوصاف ألانتزأعية غير 
ألحقيقية للمال، و هي خصوصية نقدية ألدرهم و روأجه و ألتعامل به، و 

ذأ سقط ألدرهم ألذي أعطاه للمدين عن علي أساسه يحكم ألامام أنه أ
كونه رأئجا، كان له عليه ألدرهم ألرأئج لانه أعطاه ألرأئج، و في ألمقام 
ألقوة ألشرأئية للنقود ألورقية من ألاوصاف ألانتزأعية غير ألحقيقية للمال، 

 فتدل ألروأية على ضمان أنخفاض قيمتها.
أذأ سقطت عن ألنقدية و  أن ألروأية تدل علي ضمان ألدرأهم اولا:و فيه 

 ألروأج رأ سا، و لا يدل علي ضمانها أذأ أنخفضت قيمتها.
أن هذه ألروأية معارضة بمعتبرة أخرى ليونس قال كتبت ألي أبي  و ثانيا:

ألحسن ألرضا )عليه ألسلام( أنه كان لي علي رجل درأهم و أن ألسلطان 
ألاولي و لها أسقط تلك ألدرأهم و جائت درأهم أعلي من تلك ألدرأهم 

أليوم وضيعة فاي شئ لي عليه ألاولي ألتي أسقطها ألسلطان أو ألدرأهم ألتي 
 (2)أجازها ألسلطان؟ فكتب لك ألدرأهم ألاولي

و يمكن حمل ألمعتبرة ألاولى علي فرض ألسقوط عن ألروأج نهائيا، و 
ألثانية علي مجرد نقصان ألقيمة و ألوضيعة مع بقاءها نقدأ رأئجا حيث لم 

 صرح فيها ألا بالوضيعة.ي
أن هذأ ألجمع لا يمكن ألمساعدة عليه لان ظاهر ألتعبير في  ان قلت:

ألثانية بان ألسلطان قد أسقطها و أجاز غيرها سقوط ألدرهم ألاول عن 
______________________ 

 .1، ح20، أبوأب ألصرف، ألباب206: 18. ألوسائل 1
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ألنقدية و ما ذكر فيها من ألوضيعة لا يعني أنه كنقد رأئج، بل يعني أن 
طة عن ألنقدية أقل من ألدرهم قيمته باعتباره فضة مسكوكة و لو كانت ساق

 .(1)ألفعلي
أن ألسلطان قد يسقط ألدرأهم عن ألاعتبار و لكن يبقي مدة من  قلت:

 ألزمان رأئجة في أيدي ألناس، فالروأج لا ينافي أسقاط ألسلطان.
و لكن ألمهم أن معتبرة يونس ألاولى معارضة بمعتبرة صفوأن قال سا له 

درأهم من رجل و سقطت تلك ألدرأهم معاوية بن سعيد عن رجل أستقرض 
أو تغيرت و لا يباع بها شئ أ  لصاحب ألدرأهم، ألدرأهم ألاولى أو ألجائزة 

 (2)لصاحب ألدرأهم، ألدرأهم ألاولى.  ألتي تجوز بين ألناس؟ فقال:
حيث تدل معتبرة يونس على أخذ ألدرأهم ألرأئجة في فرض سقوط 

أخذ ألدرأهم ألاولى في نفس  ألدرأهم ألاولى و تدل معتبرة صفوأن علي
ألفرض، فيتعارضان و يتساقطان، فقد يقال با نه بعد ألتساقط يرجع ألى 
معتبرة يونس ألثانية، ألدألة على أ ن ألسلطان لو أسقط ألدرأهم ألسابقة عن 
ألاعتبار فللدأئن ألدرأهم ألاولى و هي باطلاقها تشمل ما أذأ سقطت 

حصلت لها وضيعة، لكنه يبتني علي  ألدرأهم ألاولى عن ألروأج رأ سا أو
ألتعامل مع روأيتي يونس كروأيتين مستقلتين، لكن لو قلنا أن ألقرأئن تدل 
على وحدتهما فيسقطان عن ألاعتبار لاختلاف ألنقل، و تبقى معتبرة 

 صفوأن بلا معارض.

 استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر -7
وقع ألكلام في أستفادة ألضمان بالتسبيب من قاعدة لا  التنبيه السابع:

______________________ 
 .192، ص2. قرأءأت فقهية معاصرة، ج 1
 .2. نفس ألمصدر ح 2
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ضرر ونحوها، توضيح ذلك أ ن ألمشهور كون سبب ألضمان هو أحد 
أمرين: أ ما أتلاف مال ألغير ذأتا أو وصفا، أو تلفه كذلك مع كون يد 
ألشخص عليه عدوأنيا لا أ مانيا، ولكن قد يضاف ألى ذلك سبب أ خر، وهو 

من دون أ ن يستند أليه أ نه أتلف ماله، كما لو  ألتسبيب ألى ضرر ألغير،
أمتنع ألمدين مع كونه موسرأ عن أدأء دينه فصرف ألدأئن مالا لتحصيل دينه 
من طريق ألمحكمة أو أخذ ألمحامي ونحو ذلك، وهكذأ لو كان ألزوج 
يمتنع عن ألانفاق وألطلاق فصرفت ألزوجة مالا لتحصيل موأفقة ألمحكمة 

فقد يقال بثبوت ألضمان في هذه ألموأرد أيضا،  ألشرعية مع طلاقها،
ويستدل على ذلك مضافا ألى دعوى ألسيرة ألعقلائية، بالروأيات ألوأردة في 
ألضرر كقوله )عليه ألسلام( في صحيحة أبي ألصباح ألكناني "من أ ضر 

"، وفي روأية ألسكوني عن أ بي (1)ألمسلمین فهو له ضامن بشيء من طریق
من )صلى ألله عليه وأ له(  قال: قال رسول ألله)عليه ألسلام(  عبد ألله

أ خرج ميزأبا أ و كنيفا أ و أ وتد وتدأ أ و أ وثق دأبة أ و حفر شيئا في طريق 
، كما قد يتمسك لذلك (2)ألمسلمين فا صاب شيئا فعطب فهو له ضامن

 .بحديث لا ضرر
ألشارع وألانصاف أ ن ألجزم بثبوت سيرة أو أرتكاز عقلائي معاصر لزمان 

على ضمان ألتسبيب مشكل، كما أ ن أستفادة ألحكم بالضمان من حديث 
لا ضرر حتى بناء على كون مفاده نفي ألضرر أشكل، ولا أ قل لا جل كونه 
من مورد تعارض ألضررين أو أ ن ألحكم بالضمان من قبيل تدأرك ألضرر لا 

تان نفي ألضرر، وأ ما صحيحة أبي ألصباح ألكناني وروأية ألسكوني مختص
بالاضرأر بطريق ألمسلمين وألجزم بكون نكتة ألضمان فيه ألتسبيب بحيث 

______________________ 
 241ص 29وسائل ألشيعة ج - 1
 245ص 29وسائل ألشيعة ج - 2
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 يشمل جميع موأرد ألتسبيب غير وأضح. 
في شمول لا ضرر لما اذا كان ثبوت تكليف على مكلف مستلزما 

 لضرر مكلف ا خر
أذأ كان ثبوت حكم في حق شخص مستلزما للضرر في  التنبيه الثامن:

بقاعدة لا ضرر لنفيه أم لا؟، مثال ذلك ما  حق غيره فهل يمكن ألتمسك
أذأ كانت أمرأ ة بحاجة ألى نظر ألطبيب ألى ما يحرم ألنظر أليه بحيث تتضرر 
من ترك نظره، فقد ذكر ألسيد ألخوئي "قده" فيما لو أضطرت ألمرأ ة ألى 
كشف جسدها أ مام ألطيبب، فحديث لا ضرر أو قوله "ليس شيء مما حرم 

من أضطر أليه لا يشملان ألطبيب نفسه، فانهما أنما ألله ألا وقد أ حله ل
يرفعان ألحكم عمن يتوجه ألضرر عليه نتيجة ذلك ألحكم فلا يدلان ألا 
على جوأز كشف ألمرأ ة ألمريضة نفسها أ مام ألطبيب أ ما جوأز نظر ألطبيب 

 أليها فلا دلالة لهما عليه لعدم أضطرأره ألى ذلك.
وأز علاج ألطبيب لها، وهو فالمهم وجود دليل خاص دأل على ج

صحيحة أبي حمزة ألثمالي عن أبي جعفر )عليه ألسلام( قال سا لته عن 
ألمرأ ة ألمسلمة يصيبها ألبلاء في جسدها أ ما كسر وأ ما جرح في مكان لا 
يصلح ألنظر أليه يكون ألرجل أرفق بعلاجه من ألنساء أ  يصلح له ألنظر أليها 

، حيث أنها صريحة في جوأز (1)شاءت فقال أذأ أضطرت أليه فليعالجها أن
 .(2)ألنظر أذأ أقتضت ضرورة ألعلاج ذلك

وما ذكره وأن كان تاما بالنسبة ألى حديث ألاضطرأر ومثله قوله تعالى 
"ما جعل عليكم في ألدين من حرج" وأحتمال كون ألمرأد منه نفي أ يقاع 
ألمكلفين في ألحرج من ناحية تشريع حكم شرعي ولو في حق مكلف 

______________________ 
 233ص  20وسائل ألشيعة ج - 1
 62ص  32موسوعة ألامام ألخوئي ج - 2
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أ خر، فهو مما لا شاهد عليه، لكن قد يخطر بالبال أمكان ألاستدلال 
بحديث لا ضرر، حيث أن معناه نفي ألضرر ألناشء من ألحكم ألشرعي أو 
نفي ألحكم ألشرعي ألموجب للضرر، ولا يختص بما لو كان ألحكم 
ألموجب للضرر متعلقا بالمكلف نفسه، كما أ نه يمكن ألتمسك بمثل قوله 

 يريد بكم ألعسر" أو قوله )عليه ألسلام( "أن ألدين ليس بمضيق".تعالى "لا 
ألا أ نه يمكن أ ن يمنع من ذلك با ن يقال أن مناسبة ألحكم وألموضوع 
توجب أنصرأف هذه ألخطابات أ يضا عن ألفرض ألمذكور، وألشاهد عليه 
أ نه أن وقع رجل في ألضرر أو ألحرج من جهة عدم لمس أجنبية له، فيا بى 

قبول أطلاق دليل لا ضرر "أو "ألدين ليس بمضيق" لاثبات  ألعرف عن
 جوأز أللمس على تلك ألمرأ ة.

هذأ تمام ألكلام حول قاعدة لا ضرر و لا ضرأر، و أ خر دعوأنا أ ن ألحمد 
 لله رب ألعالمين.





 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمد وا له 

 الطاهرین سیما بقیة الله في الارضین اللعن علی اعدائهم اجمعین

 الاستصحاب
 و يقع ألكلام فيه في جهات: 

 في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
في  ألاستصحاب : لا أشكال في أ نه بناء على جريانالجهة الاولى

ألشبهات ألحكمية مطلقا كما هو ألمشهور أو في مورد أستصحاب عدم 
من مباحث ألاستصحاب كون يد ألخوئي "قده" تكما هو رأ ي ألس ،ألحكم

ألمباحث ألاصولية، لوقوعها في طريق أقامة ألحجة على ألحكم ألشرعي 
ألكلي، وأن شئت فعبر بوقوعها في طريق أستنباط ألحكم ألشرعي ألكلي و 

بنحو ألاستنباط ألتنجيزي و ألتعذيري، فلا يتم ما ذكره ألسيد ألخوئي من لو 
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 أ نه على مسلكه لا يكون ألاستصحاب من ألمسائل ألاصولية.
نعم بناء على مسلك من يرى أختصاص ألاستصحاب بالشبهات 
ألموضوعية يكون من قبيل ألاصول ألعملية ألمختصة بالشبهات ألموضوعية 

غ و ألتجاوز و نحو ذلك، و يخرج عن مباحث كقاعدة أليد و ألفرأ
ألبحث عن جريانها في ألشبهات ألحكمية وعدمه يندرج في  ألاصول، لكن

مباحث ألاصول، كمسا لة حجية خبر ألثقة، فانها من مباحث ألاصول وأن 
 أدّت نتيجة ألبحث ألى ألقول بعدم حجيته.

 لتالية:و لنطبق ضابط علم ألاصول على ألاستصحاب حسب ألتعاريف أ
تعريف ألمشهور له بكونه ألعلم بالقوأعد ألتي تقع في  التعريف الاول:

في طريق أستنباط ألحكم ألشرعي ألكلي، فيقال بوقوع ألاستصحاب 
في طريق أستنباط ألحكم ألشرعي ألكلي، حيث يعم ألشبهات ألحكمية 

 ذيري.ألاستنباط ألاستنباط ألوجدأني أو ألعلمي ألتعبدي أو ألتنجيزي و ألتع
و ألفرق بينه و بين ألقوأعد ألفقهية ألتي تطبَّق على ألاحكام ألشرعية 
ألكلية، كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هو ألفرق بين 
ألاستنباط بالمعنى ألمرأد في ألمقام و ألتطبيق، فان نتيجة ألمسا لة ألاصولية 

تغاير  تتغاير مع ألحكم ألشرعي ألذي يكون ألفقيه بصدد أستنباطه،
ألمستنبط و ألمستنبط منه، سوأء كان ألاستنباط وجدأنيا كاستنباط وجوب 
ألوضوء بعد دخول وقت ألصلاة، من ألملازمة بين وجوب ألوضوء و 
وجوب ما يكون مقدمة له، أو كان ألاستنباط علميا تعبديا، أو كان تنجيزيا 

 و تعذيريا.
حجية خبر ألثقة هي حجية خبر ألثقة  ألبحث عن مثال ذلك: أ ن نتيجة

ألدأل على وجوب صلاة ألجمعة مثلا، وحجيته مغايرة مع نفس وجوب 
صلاة ألجمعة ألذي يكون ألفقيه بصدد أستنباطه، سوأء أريد من حجية خبر 
ألثقة جعل ألحكم ألمماثل أو كون ألخبر علما تعبديا بالوأقع أو كونه منجزأ 
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 ومعذرأ بالنسبة ألى ألوأقع.
وهكذأ حينما يطبق ألفقيه ألبرأءة في ألشبهة ألبدوية ألحكمية على حرمة 
شرب ألتتن، فالبرأءة عن حرمة شرب ألتتن تغاير نفس حرمة شرب ألتتن، 
فان ألحكم ألشرعي ألوأقعي ألذي يرأد أستكشاف حاله من حيث ألتنجز 
وألتعذر يغاير نفس ألكاشف عن حاله وألمنجز وألمعذر له، وهذأ هو 

 لتوسيط.أ
 و ألاستصحاب من هذأ ألقبيل.

وأ ما في ألتطبيق فلا يكون ألحكم ألشرعي ألذي يكون ألفقيه بصدد 
أستنباطه وأستخرأجه، ألاّ صغري من صغريات ألقاعدة، فتكون قاعدة 

 فقهية.
تعريف صاحب ألكفاية "قده" علم ألاصول بكونه  التعريف الثاني:

كم ألشرعي ألكلي، أو ما ينتهي أليه ألعلم بالقوأعد ألممهدة لاستنباط ألح
ألمجتهد بعد ألفحص و أليا س عن ألظفر بالدليل، فيكون ألاستصحاب 

 دأخلا في ألصنف ألثاني من مسائل علم ألاصول.
تعريف ألسيد ألبروجردي "قده" لعلم ألاصول با نه  التعريف الثالث:

فقه، و في أل -بمعنى ما يحتج به-علم يبحث فيه عن تعيين مصدأق ألحجة 
 عليه فالبحث عن ألاستصحاب بحث عن حجية أليقين ألسابق.

تعريف ألبحوث لعلم ألاصول با نه هو ألعلم بالعناصر  التعريف الرابع:
ألمشتركة في ألاستدلال ألفقهي خاصة ألتي يستعملها ألفقيه كدليل على 

 ، و أنطباقه على ألاستصحاب وأضح.(1)ألجعل ألشرعي ألكلي
صاحب ألكفاية "ره" لكون ألاستصحاب من ألمباحث هذأ و قد أستدل 

______________________ 
 32و24ص1بحوث في علم ألاصول ج - 1



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 290

ألاصولية، بانتاجه حكما أصوليا كاستصحاب ألحجية، فلا تكون من 
 .(1)ألقوأعد ألفقهية

و لكن قد يرد عليه ما ذكره ألشيخ ألاعظم "ره" من أ نه قد يكون مجرى 
ألقاعدة ألفقهية حكما أصوليا، كتطبيق قاعدة نفي ألحرج لنفي ألفحص 

ألمعارض للعموم أ لى حد ألقطع بالعدم، كما أ نها تجري في نفي عن 
 .(2)ألاحتياط في مقدمات دليل ألانسدأد

و أن كان يمكن ألجوأب عنه با ن وجوب ألفحص ليس نفسيا حتى 
يشمله لا حرج، و أنما وجوبه شرطي، أي لا حجية للخطاب ألعام قبله، و 

د حرجية ألفحص، كما لا يمكن لقاعدة لا حرج أثبات حجيته قبله بمجر
أ ن لا حرج أنما يرفع وجوب ألاحتياط ألتام ألحرجي و هذأ مرتبط بالوظيفة 
ألعملية للمكلف، و أن فرض أستفادة ألاصولي منه في مجال كشف حجية 
ألظن ألمطلق، فهو كاستفادة ألاصولي من ألاحكام ألفقهية ألمختلفة في 

 مجال كشف حكم أصولي.
ستاذ "قده" هنا سؤألا و جوأبا، أ ما ألسؤأل فهو هذأ و قد ذكر شيخنا ألا

أ نه ما هي ألثمرة بين كون ألاستصحاب في ألشبهة ألحكمية مسا لة 
أصولية، و بين كون قاعدة "ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده" 

 مسا لة فقهية، مع كون تطبيقهما من وظيفة ألمجتهد.
ا هو ألصحيح من و أ ما ألجوأب عنه فهو أ ن ألثمرة تظهر بناء على م

نه أ ذأ أ فتى ألمجتهد با ن كل  أختصاص جوأز ألتقليد بالمسائل ألفرعية، فا 
عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده أ يضا، و أ فتى با ن ألعين 
جارة ألصحيحة، و ألا حوط  ألمستا جرة لا تدخل في ضمان ألمستا جر في ألا 

______________________ 
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جارة ألفاسدة، فا نه يكون ألاحتياط  أستحبابيا لا مرأعاة ألضمان في ألا 
محالة، حيث أ ن ألاحتياط وجوبا نقض لفتوأه، فيجوز للعامي عدم مرأعاة 
ألاحتياط، بخلاف ما أ ذأ بنى على أعتبار ألاستصحاب في ألشبهة 
ألحكمية، و ذكر في رسالته ألعملية أ ن ألعصير ألزبيبي و أ ن لم يثبت دليل 

ه، فا ن هذأ ألاحتياط على حرمته بالغليان أ لاّ أ ن ألا حوط وجوبا ألاجتناب عن
لا يكون نقضا للفتوى، حيث أ نه لم يفت في ألمسا لة ألفرعية، فيتعين 
للعامي ألعمل بالاحتياط، أ و ألرجوع أ لى مجتهد أ خر يفتي في تلك 

 .(1)ألمسا لة
أقول: ما ذكره يعني أ نه أذأ أفتى مرجع ألعامي بكبرى جريان 

يه بتحقق أليقين ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية، فحتى لو أ بدى رأ  
ألسابق وألشك أللاحق بالنسبة ألى ألتكليف أو عدم ألتكليف، أو كان 
أليقين ألسابق و ألشك أللاحق حاصلين بنفسهما للعامي، فلا يكون حجة 
في حق ألعامي، لعدم حجية فتوأه ألا في ألفروع ألعملية ألتي تكون مصدأقا 

ع للسيرة ألعقلائية على لا خذ معالم ألدين عنه، لعدم أحرأز أمضاء ألشار
ألرجوع ألى فتوأه ألا بالمقدأر ألذي ورد فيه ألنص، و هو أ خذ معالم ألدين 
عنه، فيجب عليه ألاحتياط بحكم ألعقل، ما لم يرجع ألى فتوى معتبرة من 
مرجع أ خر بالتكليف أو بعدمه، فيمكن للمرجع ألفتوى بهذأ ألحكم 

بة ألى ألضمان في ألمقبوض ألعقلي، بينما أ ن فتوى ألمرجع حجة بالنس
بالعقد ألفاسد ألذي يثبت ألضمان في صحيحه، لكونها مشمولة للنص 

 ألدأل على أخذ معالم ألدين عنه.
أ ن أخذ معالم ألدين شامل لا خذ مثل جريان اولا:  و لكن يلاحظ عليه

ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية مثل ألشبهات ألموضوعية، كما صرح 
______________________ 
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"قده" حيث قال: أن حجية ألاستصحاب في بذلك ألسيد ألخوئي 
ألشبهات ألحكمية مثلا رأجعة ألى ألدين فتعلمها تفقه في ألدين ويكون 
ألانذأر بها حجة بمقتضى أ ية ألنفر، وكذأ يشملها ألسنة حيث أنها دلت 
على جوأز ألتقليد في معالم ألدين، وحجية ألاستصحاب في ألشبهات 

كذأ يشمله ألسيرة، لان ألمسائل ألا صولية ألحكمية مثلا من معالم ألدين، و
 .(1)من ألمسائل ألمبنية على ألاستدلال وألاستنباط

و لا يشمله ما ذكره شيخنا ألاستاذ "قده" في بحث ألتقليد من أ نّ عمدة 
ألدليل على جوأز ألتقليد ما في ألروأيات من أ خذ معالم ألدين و حلاله و 

زم به ألاصوليّ من ألتزأمه بامتناع حرأمه، و صدق معالم ألدين على ما يلت
ء و أ يجاب مقدّمته غير  ألاجتماع أ و ثبوت ألملازمة بين أ يجاب ألشي

 .(2)معلوم، و هذأ كافٍ في ألالتزأم بعدم جوأز ألتقليد فيها
أن ما ذكر مبني على مسلك شيخنا ألا ستاد "قده" من أ ن ورود  و ثانيا:

خطاب يدل على أ مضاء بعض ألسيرة ألعقلائية يمنع عن أحرأز أمضاء 
 .(3)يكن ظاهر هذأ ألخطاب ألردع عنه ألشارع لباقي ألسيرة، وأن لم

و لكن هذأ ألمسلك غير تام، فانه بعد عدم ظهور ألدليل ألوأرد لامضاء 
سيرة في ألردع عن باقي ألسيرة، فكيف يمكن أ ن يكتفي بعض مصاديق أل

به ألشارع في مقام ألردع عن سيرة ألعقلاء بتنبيههم على خطا هم، فيكون 
ألمقام نظير أ ن يدعى كون ما ورد في حجية خبر ألثقة في ألا حكام مانعا 

 عن أ حرأز أ مضاء حجية خبر ألثقة في ألموضوعات.
ز تقليد ألمرجع ألاعلم أو ألمساوي أنه حتى لو فرض عدم جوأ و ثالثا:

______________________ 
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في فتوأه بجريان ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية، و لكن تمنع هذه 
مع علم ألعامي بتحقق موضوعها في موردٍ أو مع أبرأز ذلك ألاعلم -ألفتوى 

عن حجية فتوى غيره  -لوجود ألحالة ألسابقة، و عدم ألدليل على أنتقاضها
 عند ألعقلاء، فلا يجوز ألرجوع أليه. بما ينافيه، لعدم حجية مثلها

 تعريف الاستصحاب
لغةً هو أ خذ   ذكر ألشيخ ألاعظم "قده" أ ن ألاستصحابالجهة الثانية: 

ء مصاحبا، و منه أستصحاب أ جزأء ما لا يؤكل لحمه في ألصلاة، و  ألشي
عر ف عند ألا صوليين بتعاريف أ سدّها و أ خصرها أ بقاء ما كان، و ألمرأد 

بقاء  ألحكم بالبقاء و أ خذ ألوصف في ألموضوع مشعر بعليته للحكم، بالا 
بقاء هو أ نه كان، فيخرج أ بقاء ألحكم لا جل وجود علته أ و دليله، و  فعلة ألا 
أ زيف ألتعاريف تعريفه با نه كون حكمٍ أ و وصفٍ يقيني ألحصول في ألا ن 
ألسابق مشكوك ألبقاء في ألا ن أللاحق، أ ذ لا يخفى أ ن كون حكم أ و 

ذلك هو محقق لمورد ألاستصحاب و محله، وليس نفس وصف ك
 .(1)ألاستصحاب

فهو فهم من ألتعريف حكم ألشارع ظاهرأ ببقاء ما كان، لا ألابقاء 
ألعملي ألذي هو فعل ألمكلف، أي ترتيبه لا ثار بقاء ألمتيقن، كما أ ن 
صاحب ألكفاية قد فهم ذلك ألمعنى، حيث قال أن عبارأتهم في تعريفه و 

شتى، ألاّ أ نها تشير ألى مفهوم وأحد و معنى فارد، و هو ألحكم أن كانت 
 .(2)ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقاءه

 و يبنغي هنا ذكر عدة نكات:
ما في ألبحوث من أ نه لا وجه لتخصيص مفاد دليل  النكتة الاولى:

______________________ 
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ألاستصحاب بالحكم بالبقاء، بل يشمل مثل ما لو علم ألمكلف بحدوث 
لا ن أو قبل ساعة، فيتعبد بوجوده في هذأ ألا ن، مع أحتمال كونه شيء أ ما أ

نفس زمان حدوثه، و لا جل ذلك ننكر تقوم موضوع دليل ألاستصحاب 
 .(1)بالشك في ألبقاء، فالمهم ألشك في وجود شيء مفروغ عن حدوثه

وما ذكره متين، وأن كان من ينكر ركنية أليقين بالحدوث و يكتفي بوأقع 
كصاحب ألكفاية و -في ألبقاء على تقدير ألحدوث  ألحدوث و ألشك

يمكنه دعوى ألعلم ألاجمالي بوجود ألمشكوك في ألا ن ألثاني  -ألبحوث
وجدأنا أو أستصحابا، نعم يختص كلا ألتقريبين بما أذأ كان على تقدير 
حدوثه قبل ساعة محتمل ألبقاء فعلا، فلا يجريان فيما يعلم بارتفاعه على 

ألا ن ألاول، أ ما ألتقريب ألثاني فوأضح، و أ ما ألتقريب تقدير حدوثه في 
ألاول فلا ن وجوده في ألا ن ألسابق حيث يكون في مقابل وجوده في ألا ن 
ألثاني، فلا يصح عرفا لحاظه للتعبد ألاستصحابي بوجود ما يقابله، و لا 
يصدق نقض أليقين بالشك على عدم بناء ألمكلف على وجوده في ألا ن 

 ألثاني.
لا يتنافى مع ألقول في بحث توأرد ألحالتين بجريان أستصحاب كل وهذأ 

منهما في حد ذأته، وأنما تقع بينهما ألمعارضة، كاستصحاب بقاء يوم 
ألعيد في أليوم ألذي بعد يوم ألشك من أ خر رمضان للعلم ألاجمالي بحدوثه 
ي أ ما أليوم أو أمس، وألشك في بقاءه، فيتعارض أستصحاب بقاء يوم ألعيد ف

أحد ألزمانين مع أستصحاب عدمه في ألزمان ألا خر، فان ألكلام في ألمقام 
في ألتعبد بالوجود في ألا ن ألثاني، فيقال با ن ألاستمدأد للحكم بالوجود في 
ألا ن ألثاني من ضده وهو ألوجود في ألا ن ألاول ليس من ألبناء على أليقين 

أ ما بعد هذأ ألا ن  وعدم نقضه بالشك، ولا أ قل من شبهة أنصرأفه عنه، و

______________________ 
 112ص 6بحوث في علم ألاصول ج - 1



 295 ................................................ ألاستصحاب

مما يصدق عليه ألشك في ألبقاء، فلا مانع من ألاستصحاب لصدق نقض 
أليقين بالشك على عدم ألبناء على ألحالة ألسابقة ألمتيقنة في أحد ألزمانين 

 ألسابقين لولا ألمعارضة.
من دعوى منافاة  (1)وعليه فلا يتجه ما في تعليقة ألبحوث و ألمباحث

د ألصدر "ره" من جريان ألاستصحاب في هذأ ألفرض ألمنع في كلام ألسي
في ألمقام، مع ما ذكره من جريان أستصحاب عدم يوم ألعيد و وجوده، في 

 .(2)حد ذأتهما
ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه لا يصح كلام ألشيخ "ره"  النكتة الثانية:

من كون ألتعاريف مشيرة أ لى معنى وأحد، و أ ن تعريف بعضهم له بكون 
أ و وصف يقيني ألحصول في ألا ن ألسابق مشكوك ألبقاء في ألا ن حكم 

أللاحق من أ زيف ألتعاريف، و كذأ صاحب ألكفاية "ره" ألذي ليس تعريفه 
 ألا شرح تعريف ألشيخ.

وذلك لاختلاف ألمباني في ألاستصحاب، و كيف يصح تعريف 
ألاستصحاب با نه حكم ألشارع بالبقاء في ظرف ألشك، بناءً على كون 
ألاستصحاب من ألا مارأت، فان ألا مارأت ما ينكشف ألحكم بها فلا يصح 

 تعريفها بنفس ألحكم.
وألصحيح في تعريف ألاستصحاب بناءً على كونه من ألا مارأت ألمفيدة 
للظن ألنوعيّ، ما نقله ألشيخ "ره" عن بعضهم من كون ألحكم متيقناً في 

كون ألحكم متيقناً في ألا ن ألسابق مشكوك ألبقاء في ألا ن أللاحق، فان 
ألا ن ألسابق أ مارة على بقائه و مفيدةٌ للظن ألنوعيّ، فيكون ألاستصحاب 

 كسائر ألا مارأت ألمفيدة للظن ألنوعيّ.

______________________ 
  27ص5مباحث ألاصول ج 15ص6بحوث في علم ألاصول ج  - 1
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كما أنه على ألقول باعتباره من باب أ فادته ألظن ألشخصي، فالصحيح 
في تعريفه أ ن يقال: أ ن ألاستصحاب هو ألظن ببقاء حكم يقيني ألحصول 

ن ألسابق مشكوك ألبقاء في ألا ن أللاحق، فيكون ألاستصحاب في ألا  
كبعض ألظنون ألشخصية ألمعتبرة شرعاً في بعض ألمقامات، كالظن في 

 تشخيص ألقبلة و كالظن بالركعات في ألصلوأت ألرباعية.
و أ ما على ألقول بكونه من ألا صول ألعملية، فلابدّ من تعريفه بالحكم 

احب ألكفاية، لكن لا بما ذكرأه من أ نه كما وقع في كلام ألشيخ و ص
ألحكم ببقاء حكم أ و موضوع ذي حكم، فان ألاستصحاب على هذأ 
ألتقدير ما خوذ من ألا خبار، و عمدتها صحاح زرأرة، و ليس فيها ما يدل 
على ألحكم ببقاء حكم أ و موضوعٍ ذي حكم، بل ألمستفاد منها ألنهي 

و ألحكم ببقاء أليقين من حيث ألطريقي عن ألنقض ألعملي لليقين بالشك، 
ألعمل في ظرف ألشك، فالصحيح في تعريفه على هذأ ألمسلك أ ن يقال 
أ ن ألاستصحاب هو حكم ألشارع ببقاء أليقين في ظرف ألشك من حيث 

 .(1)ألجري ألعملي
أقول: لا ريب في أ ن ألمعنى ألظاهر من ألاستصحاب هو تعبد ألشارع 

و ألشك في ألبقاء، و لا يختلف في ذلك بالبقاء في مورد أليقين بالحدوث 
كونه أ مارة أو أصلا عمليا، و هذأ هو ألمناسب للبحث و ألنزأع بين 
ألاصولين من حيث ألاثبات و ألنفي، و ألا فلو كان يختلف معنى 
ألاستصحاب باختلاف ألمباني لما توأرد ألنفي و ألاثبات على موضوع 

د ألمباني في حقيقته، مع وأحد، و لزم عقد ألبحث عن ألاستصحاب بعد
أ نه بلا ملزم و لم يفعله نفس ألسيد ألخوئي، فالمحور للبحث هو 
ألاستصحاب بمعنى وأحد، و قد يعبر عنه بحكم ألشارع بمرجعية ألحالة 

______________________ 
 5ص3 مصباح ألا صول ج - 1
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 ألسابقة عند ألشك في ألبقاء.
فالا مارية ترتبط بنكتة ألتعبد في ألاستصحاب، حيث أن نكتة ألتعبد بناء 

عقلائية هي ألكاشفية ألظنية ألنوعية لليقين بالحدوث بالنسبة على ألا مارية أل
ألى ألبقاء، و بناء على ألا مارية ألشرعية كما هو مبنى ألسيد ألخوئي و 
شيخنا ألاستاذ "قدهما"، فلا تتقوم أ ماريته ألا بتعبد ألشارع بالعلم بالبقاء، و 

أيضا لا ينحصر لم يتعرض أليه ألسيد ألخوئي هنا أبدأ، و كونه أصلا عمليا 
و قد يعبر عنه -بما ذكر من ألحكم ببقاء ألمتيقن عند ألشك في بقاءه، 

أو ألنهي ألطريقي عن ألنقض ألعملي  -بتنزيل ألمستصحب منزلة ألوأقع
، بل قد يكون هو (1)بالشك أو ألتعبد ببقاء أليقين من حيث ألجري ألعملي
نقض أليقين بالشك  أنشاء ألمنجزية و ألمعذرية، و يكون خطاب ألنهي عن

 كناية عنه.
با نه كان  اولاً:هذأ و قد أورد في ألبحوث على ما ذكره ألسيد ألخوئي 

ينبغي له على هذأ ألمنهج أ ن يعر ف ألاستصحاب بناء على أ ماريته 
بالحدوث في ألحالة ألسابقة، لا نه ألملازم غالبا مع ألبقاء، و أليقين كاشف 

ألشك أللاحق فهو موضوع لكل حكم عنه كاليقين بخبر ألثقة، و أ ما 
 ظاهري.

أن أ ريد بهذأ ألكلام دعوى أ ن مبنى ألا مارية يستلزم جعل  و ثانياً:
ألاستصحاب أسما لليقين ألسابق، و مبنى ألا صلية يستلزم جعله أسما 

______________________ 
و  78ص 2 هذأ هو ألمبنى ألمنسوب ألى ألمحقق ألنائيني كما في أجود ألتقريرأت ج - 1

، و قد أوردنا عليه أ نه لا يمكن أ ن يعتبر ألعلمية ولا يعتبر ألكاشفية، فانه 145ألحلقة ألثالثة ص 
نظير أ ن نعتبر ألرجل ألشجاع فردأ من ألاسد، لا من حيث ألاسدية، بل من حيث ألشجاعة، فانه 
غير معقول، ولذأ أختلف عنه ألسيد ألخوئي حيث أدعى كون ألاستصحاب من ألامارأت، 

 أقع.لاعتبار كونه عالما بالو
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للحكم بالبقاء، فمن ألوأضح عدم تمامية ذلك، فانه يمكن أن يجعل أليقين 
مع ذلك يكون ألاستصحاب أسما لنفس ألحكم ألسابق أ مارة على ألبقاء، و 

ألظاهري بالبقاء، كما يمكن أ ن يجعل ألحكم بالبقاء في مورد أليقين 
 ألسابق، و مع ذلك يكون ألاستصحاب أسما لليقين ألسابق.

و أن أ ريد بهذأ ألكلام أستظهاره من كلام ألا صحاب ألذين قالوأ مثلا أن 
عليها أ ثر مهم في ألمقام، على أ ن ألاستصحاب أ مارة فتعبيرأتهم لا يترتب 

تعابيرهم مختلفة، فقد يكون تعبيرهم بالاستصحاب عن حرمة ألنقض و 
ألحكم بالبقاء و قد يكون تعبيرهم به عن أليقين ألسابق حتى عند ألنافين 

 .(1)لا ماريته
 و لا با س بما أفاده.

أن ألظاهر من مبنى ألشيخ ألاعظم "قده" أ ن مفاد  النكتة الثالثة:
ألاستصحاب هو جعل ألحكم ألمماثل للمستصحب، وقد يعب ر عنه بتنزيل 
ألمستصحب منزلة ألوأقع، وهذأ ما نستظهره من مجموع كلمات صاحب 
ألكفاية "ره" في مفاد ألاستصحاب، فقد قوّى في بحث ألاجزأء كون مفاد 

لتعبد بطهارة ما تيقن بطهارته ألسابقة وحلية ما أستصحاب ألطهارة وألحل أ
، وحيث أنه لا (2)تيقن بحليته ألسابقة، نظير قاعدة ألطهارة وألحل

ي كون مفاد دليل  خصوصية لاستصحابهما فيعني ذلك أ ن يقو 
ألاستصحاب تنزيل ألمستصحب منزلة ألوأقع، ويستفاد ذلك أيضا مما ذكره 

، كما ذكر في (3)قام ألقطع ألموضوعيفي بحث قيام ألامارأت وألاصول م
حاشية ألرسائل في بحث ألجمع بين ألحكم ألوأقعي وألظاهري أ ن ألا صول 
باحة وألطهارة وألاستصحاب في وجه، ليست مجرد  ألتعبدية كا صالة ألا 

______________________ 
 13ص6بحوث في علم ألاصول ج - 1
 86كفاية ألاصول ص  - 2
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، (1)حجة بمعني ألمنجز وألمعذر، بل هي أ حكام شرعية فعلية حقيقية
ثاني من تنبيهات ألاستصحاب من ويشهد له أيضا ما ذكره في ألتنبيه أل

ألكفاية من أ ن مفاد ألاستصحاب ألتعبد بالبقاء على تقدير ألحدوث وجعل 
 .(2)ألملازمة ألظاهرية بين ألبقاء وألحدوث

ذكر ألمحقق ألا صفهاني "قده" ما محصله أ ن ألمرأد  النكتة الرابعة:
بقاء في تعريف ألاستصحاب با نه أبقاء ما كان أن كان هو أل بقاء بالا  ا 

ألعملي، فهذأ لا ينسجم مع ألقول بالاستصحاب بحكم ألعقل ألذي هو 
أ حد مدأرك ألاستصحاب، لا ن ألعقل يدرك ألبقاء ظنا مثلا، و ليس للعقل 
أ حكام عملية، نعم ينطبق على ألقول بكونه ببناء ألعقلاء حيث أنه أبقاء 

رع، عملي منهم على ما كان، كما ينطبق على ألقول بكونه بحكم ألشا
 حيث أنه أبقاء عملي بالزأم ألشارع.

و أن كان ألمرأد ألابقاء ألحكمي أي ألحكم بالبقاء فهو لا ينسجم مع 
كون ألاستصحاب ثابتا ببناء ألعقلاء، فانهم أنما يبنون عمليا على ألبقاء و 

 .(3)يسيرون عليه، وليس لهم حكم بالبقاء أو ألزأم بابقاء ألمكلف لما كان
بقاء ألعملي، و يشمل حكم ألعقل و يرد عليه أ ن  بالامكان أرأدة ألا 

لزأمي،  بقاء ألعملي في مورد ألاستصحاب ألا  ألعملي أي أدرأكه لزوم ألا 
بمعنى ثبوت حق ألطاعة و ألمولوية فيه، و جوأز ألابقاء ألعملي في مورد 

 أستصحاب ألحكم ألترخيصي.
مكان أرأدة ألحكم بالبقاء، و يشمل بناء ألع قلاء حيث أن كما أ ن بالا 

للعقلاء أ حكاما ألزأمية نفسية أو طريقية في مقام أحتجاج ألموألى على 
ألعبيد أو أحتجاج بعض ألعقلاء على بعض في ألعلاقات وألحقوق 

______________________ 
 77حاشية ألرسائل ص  - 1
 404كفاية ألاصول ص  - 2
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ألاجتماعية، على أن ألمهم هو أمضاء ألشارع لبناء ألعقلاء، و هذأ ألامضاء 
 يستبطن أنشاء ألحكم ألشرعي.
جد محذور أ خر و هو عدم صحة توصيف هذأ و قد ذكر أيضا أ نه يو

 ألاستصحاب بالدليليّة و ألحجيةّ، على جميع ألمباني: 
بقاء ألعملي ألمنسوب أ لى ألمكلف، فوأضح، لا نه  أ ما أ ذأ أ ريد منه ألا 

لزأم ألشرعي،  ليس دليلاً على شي ء، و لا حجّة عليه، و أ ما أ ذأ أ ريد منه ألا 
ليفية، لا أ نهّ دليل وحجّة على فا نه مدلول ألدليل، كسائر ألا حكام ألتك

نفسه، و أ ما ألاستصحاب من باب بناء ألعقلاء فليس عمل ألعقلاء على 
وفق أليقين ألسابق حجة على عملهم، و لا على غيرهم، فعلم مما ذكرنا أ نّ 
بناءهم عملًا، و أ ن كان أ بقاء عملياً منهم، و هو ألمناسب للاستصحاب و 

أ لاّ أ نّ ألموصوف بالحجة غيره، و معنى  مشتقاته ألمنسوبة أ لى ألعامل،
حجية بناء ألعقلاء شرعاً أ نّ ما بنى ألعقلاء على ألمؤأخذة بسببه على فعل 
أ و ترك يصح ألمؤأخذة به عند ألشارع، فلم يبق من ألاستصحاب بالمباني 
ذعان ألعقلي ألظني ببقاء ألحكم، فانه صالح لا ن يكون منجزأً  ألثلاثة، ألا ألا 

ا أن ألاستصحاب بهذأ ألمعنى لا يناسب مشتقاته ألمنسوبة أ لى للحكم، أ لّ 
 .(1)، حيث يقال أن من كان على يقين بشيء يسبصحب بقاءهألمكلف

أقول: نعم ألمرأد من ألاستصحاب حينما يقال بكونه حجة على ألوأقع 
ليس هو ألابقاء ألعملي ألمنسوب ألى ألمكلف، بل هو ألحكم ألظاهري 

يقين ألسابق وألشك أللاحق وحجيته تعني كونه ألشرعي في مورد أل
مصححا للعقاب على ألوأقع فيما أصاب أو موجبا للعذر فيما أ خطا ، وقد 
بقاء كاشف عن بنائهم على حجية أليقين  ذكر بنفسه أ ن بناء ألعقلاء على ألا 

 ألسابق، أ و ألظن أللاحق، أ و حجية ألحدوث.

______________________ 
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ي، وألمرأد منه حجيته أي و أ ما ألتعبير بدليلية ألاستصحاب فهو مسامح
منجزيته ومعذريته، نعم أليقين بالحدوث بناء على أفادته ألظن بالبقاء يمكن 

 أ ن يسمى دليلا كاشفا عن ألبقاء ظنا.
: أن تعريف ألاستصحاب بكونه ألحكم ببقاء حكم أو النكتة الخامسة

موضوع حكم شرعي، )كما في ألكفاية، و هو ألذي يظهر من ألشيخ 
ذكر في بعض كلماته أ ن ألثاني رأجع ألى ألتعبد بحكمه  ألا عظم، و

ألشرعي( لا يشمل ألاستصحاب ألجاري في مقام ألامتثال، كاستصحاب 
بقاء ألستر في ألصلاة، فانه لا يترتب عليه ألا أرتفاع حكم ألعقل بلزوم 
أحرأز ألامتثال، كما لا يترتب على أستصحاب عدم ألستر ألا تاكد حكم 

 حرأز ألامتثال.ألعقل بلزوم أ
و أ ما توجيهه بكون عدم ألامتثال موضوعا لبقاء ألتكليف، فهو مبني على 
كون ألامتثال غاية لبقاء ألتكليف، و هذأ و أن كان تاما عندنا خلافا 
للبحوث، لكن لا ريب في عدم توقف جريان ألاستصحاب في مقام 

 ألامتثال عليه.
لاستصحاب بابقاء ما و لكن هذأ ألاشكال ليس أشكالا على تعريف أ

 كان أو فقل مرجعية ألحالة ألسابقة.

 حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
ذكر في ألبحوث، ما محصله بتوضيح مناّ أ ن حقيقة  الجهة الثالثة:

ألحكم ألظاهري، هو أ ن ألمولى عند أشتباه غرضه أللزومي مع غرضه 
ألترخيصي لدي ألمكلف، حيث لا يمكنه حفظ كليهما في هذأ ألحال، 
مع يقاء جهل ألمكلف، وهذأ ما يسمى بالتزأحم ألحفظي، فقد يختار ما 

م تنجيزي كايجاب ألاحتياط في يحفظ به غرضه أللزومي بجعل حك
ألشبهة قبل ألفحص، و قد يختار ما يحفظ به غرضه ألترخيصي بجعل 
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حكم ترخيصي، كالبرأءة في ألشبهة ألبدوية بعد ألفحص، فيكون هذأ 
ألحكم بوجوب ألاحتياط أو ألبرأءة حكما ظاهريا لنشوءه عن أ عمال ألمولى 

 ت على أقسام:للمرحجات في مقام ألتزأحم ألحفظي، و ألمرحجا
ألمرجح ألكيفي فقط، أي ينشا  ألحكم ألظاهري عن نكتة  الاول:

ملاحظة نوع ألحكم ألمحتمل، كما في جعل وجوب ألاحتياط في ألدماء، 
 و جعل قاعدة ألحل في ألشبهات ألبدوية ألتحريمية غير ألمهمة.

ألمرحج ألكمي ألاستغرأقي فقط، أي ينشا  ألحكم ألظاهري عن  الثاني:
ملاحظة ألكاشفية و قوة ألاحتمال محضا، أي كون أحتمال أصابة نكتة 

ألوأقع في كل فرد في نفسه أقوى من أحتمال ألخطاء، و ألا مارأت من هذأ 
ألقبيل، كخبر ألثقة، حيث أن نكتة حجيته كاشفية كل خبر ثقة بملاحظة 
نفسه عن ألوأقع بمعنى ضعف أحتمال خطا ه، و هذأ هو ألمنشا  لحجية 

ا مارأت، لاشترأك قوة ألاحتمال ألتي هي تمام نكتة ألحجية بين مثبتات أل
 ألمدلول ألمطابقي و ألالتزأمي.

ألمرجح ألكمي ألمجموعي، بان يلحظ ألشارع مجموع أخبار  الثالث:
 مطابق للوأقع. ألثقات مثلا، فيرى أ ن أغلبها

و هذأ لا يكفي لحجية ألمثبتات، أذ لعل أغلب موأرد ألمدأليل ألمطابقية 
للا خبار و ألتي يترتب عليها ألاثر ألشرعي مطابق للوأقع، بخلاف ألطائفة 
ألتي يترتب ألاثر ألشرعي على مدليلها ألالتزأمية، فلا يكون أغلبها مطابقا 

 للوأقع.
ألتلفيق بين ألمرجح ألكمي و ألكيفي، فقد يكون قاعدة ألفرأغ  الرابع:

لذأ يقال با نه أذأ فقدت  مثالا لهذأ ألقسم، فلوحظ فيها قوة ألاحتمال، و
جهة ألكاشفية في موردٍ كما في ألعلم بالغفلة حال ألعمل لا تجري قاعدة 
ألفرأغ، و لوحظ أيضا نوع ألمحتمل و هو ألشك في صحة ألعمل ألذي 
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 فرغ منه.
ألتلفيق بين ألمرجح ألكمي و ألمرجح ألنفسي، أي ألمرجح  الخامس:

نت نكتة جعل ألاستصحاب ألذي له موضوعية لا طريقية، كما لو كا
مضافا ألى جهة كاشفية أليقين ألسابق عن ألبقاء كون ألجري على ألحالة 

 ألسابقة موأفقا للميل ألعقلائي.
ألتلفيق بين ألمرجح ألكيفي و ألمرجح ألنفسي، كما لو أمر  السادس:

بالاحتياط في ألاموأل، و روعي فيه كون ألاحتياط فيها موجبا لقوة ألنفس 
 ألشهوأت. في قبال

ألمرجح ألنفسي فقط، و هذأ لا ينافي كون ألحكم ألظاهري  السابع:
طريقيا، فانه بعد عدم وجود مرجح أ خر لتقديم حفظ أحد ألغرضين على 
ألا خر، فقد يختار ألمولى حفظ أحدهما بنكتة نفسية، كما في ألقرعة، فان 

 نكتته ألنفسية رفع ألنزأع.
ألقسم ألثاني و ألثالث و ألخامس  فذكر أ ن ألمحتمل في ألاستصحاب هو

و ألسابع، دون ألاول و ألرأبع، أذ من ألوأضح عدم ألمرجح ألكيفي في 
ألاستصحاب، لا نه قد ينتج ألالزأم و قد ينتج ألترخيص حسب أختلاف 

 ألحالة ألسابقة.
ثم قال أن ثبت كون ألمرحج في ألاستصحاب من قبيل ألقسم ألثاني، 

أقي فتكون مثبتاته حجة، و لكن لا قرينة على أي ألمرجح ألكمي ألاستغر
ذلك، و حينئذ فلا يكون ألاستصحاب من ألا مارأت، حتى لو كان لسان 

 جعله أعتبار ألعلم بالبقاء.
أقول: يرد عليه أن كون نكتة حجية ألامارأت قوة ألاحتمال محضا، 
منافٍ لما ذكره في بحث ألشهرة من أحتمال أ ن ألتزأحم ألحفظي ألذي هو 

لاك جعل ألحجية يكفي فيه في نظر ألشارع أ و ألعقلاء جعل ألحجية م
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فيرجع  -مما يشترك معه في قوة ألاحتمال-بمقدأر خبر ألثقة، وأ مّا في غيره 
أ لى ألقوأعد وألا صول ألا خرى، فالملاكات ألمتزأحمة يستوفى ألا هم منها 

 .(1)بمقدأر جعل ألحجية للخبر بلا حاجة أ لى جعلها للشهرة أ يضا
فانه بناء على كلامه هناك فلعله أكتفى ألشارع أو ألعقلاء في أعمال 
ألمرحج ألكمي ألاستغرأقي بالمدلول ألمطابقي للا مارة، دون لوأزمها، فلا 
تكون أ مارية ألا مارة مستلزمة لحجية مثبتاتها، فلابد في نفي هذأ ألاحتمال 

 من ألرجوع ألى سيرة ألعقلاء.
غير متجه، فان ألتزأحم ألحفظي بين  على أ ن مبنى ألتزأحم ألحفظي

ألغرض أللزومي وألترخيصي، كما صرح به في ألبحوث أنما يعقل فيما 
كانت ألاباحة ألوأقعية أقتضائية، با ن يكون هناك مصلحة في أ ن يكون ألعبد 
مرخص ألعنان من قبل مولاه، وأ ما في ألاباحة أللاأقتضائية أ ي ألاباحة ألتي 

لزأم فقط، فلا يوجد غرض مولوي في تكون ناشئة عن عدم ألم قتضي للا 
كون ألعبد مرخص ألعنان شرعا، حتى يقع ألتزأحم ألحفظي بينها وبين 
ألغرض أللزومي، ولكن أطلاق جعل ألترخيص ألظاهري في ألمشتبهات 

 .(2)يكشف عن كون ألاباحة ألوأقعية أقتضائية
مصلحة  ألا أ نه يرد عليه أ نه يكفي في جعل ألترخيص ألظاهري وجود

ألتسهيل في عدم ألزأم ألشارع بالاحتياط، ولا حاجة ألى كون ألاباحة 
 ألوأقعية أقتضائية.

قد أخترنا في محله في ألفرق بين ألا مارة وألاصل ألعملي أ ن ألا مارة وهذأ 
ما كان ألمقتضي لحجيته كاشفيته عن ألوأقع بالكشف ألظني ألنوعي، وأن 

نكتة نفسية ككون تلك ألامارة كخبر كان قد يقتصر ألعقلاء على حجيته ل

______________________ 
 325ص  4 بحوث في علم ألا صول ج - 1
 20ص 4بحوث في علم ألاصول ج - 2
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أسهل لعامة ألناس ونحو ألثقة أمرأ منضبطا قابلا للاحتجاج أو ألوصول أليه 
ولا يتعدون ألى ما وجد فيه هذه ألدرجة من ألكاشفية أيضا كالشهرة  ذلك،

أو خبر غير ألثقة ألموجب للوثوق ألنوعي، بينما أ ن ألاصول ألعملية ليست 
 كذلك.

ى كون ألمقتضي للاستصحاب هو ألكاشفية ألنوعية لليقين و لا دليل عل
ألسابق عن ألبقاء، فانه حتى لو وجد بناء ألعقلاء عليه، كما لا يبعد في 
موأرد ألشك في ألنسخ و عزل ألمتولي أو ألتبدل في ألحقوق وألاموأل فلعله 
من باب حفظ نظام ألمجتمع، فيكون من ألاصول ألعملية ألعقلائية كقاعدة 

 يد، كما يحتمل كون حجيته من باب ألمرجح ألنفسي محضا أو تلفيقا.أل
ثم أنه بلحاظ أنقسام ألاصول ألى ألاصل ألمحرز و غير ألمحرز، 
فالاستصحاب يكون من قبيل ألاصل ألمحرز، لا ن ألاصل ألمحرز ما كان 
لسان دليل ألاصل أثبات أحد طرفي ألشك تعبدأ، و مفاد ألاستصحاب 

علم حدوثه، فيترتب عليه جميع ألا ثار ألشرعية لبقاءه وأقعا،  ألتعبد ببقاء ما
بخلاف ألاصل غير ألمحرز ألذي لا يثبت أحد طرفي ألشك تعبدأ، وأنما 
زه كما في  يؤم ن عن ألتكليف ألوأقعي ألمشكوك كما في ألبرأءة، أو ينج 

 أ صالة ألاحتياط.
تكن مدينا   وتظهر ألثمرة في أ نه لو ورد في ألخطاب ألشرعي "أذأ لم

فيجب عليك ألحج" فاستصحاب عدم أشتغال ذمته بالدين يكون أصلا 
موضوعيا يثبت به وجوب ألحج، بخلاف ألبرأءة عن أشتغال ذمته فانها أنما 

 تؤم ن عنه ولكن لا تصلح لاثبات وجوب ألحج.
 كيفية الاستدلال بالاستصحاب

ر بعضهم با ن دليل ذكر ألسيد بحر ألعلوم "ره" أنه قد عبّ  الجهة الرابعة:
 -كبقاء حرمة وطء ألحائض بعد أنقطاع ألدم و قبل ألاغتسال-بقاء ألحكم 



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 306

هو قوله )عليه ألسلام( في صحيحة زرأرة "لا تنقض أليقين بالشك" ولكنه 
ليس بصحيح، بل دليله ألاستصحاب، و صحيحة زرأرة دليل ألدليل، كما 

 .(1)ليلأ ن ألدليل هو خبر ألثقة، ودليل حجيته دليل ألد
و قد ذكر ألسيد ألامام "قده" أ نه بناء على أ مارية ألاستصحاب يتجه هذأ 
ألكلام، و أيرأد ألشيخ ألاعظم عليه با ن ألاستصحاب بنفسه حكم شرعي 
ولا يصلح للدليلية، بخلاف خبر ألثقة، أنما يتم على فرض كون 

 .(2)ألاستصحاب من ألاصول
مناقشة في ألاصطلاح فليس أقول: أن كان كلام بحر ألعلوم مجرد 

بمهم، و لكنه رتَّب على كلامه ثمرة، فذكر أ ن أستصحاب ألحكم 
ء دليل شرعي رأفع لحكم ألا صل و مخصص  ألمخالف للا صل في شي

لعمومات ألحل، و ليس عموم "لا تنقض أليقين بالشك" بالقياس أ لى أ فرأد 
اد ألا خبار ألاستصحاب و جزئياته أ لا كعموم أ ية ألنبا  بالقياس أ لى أ ح

 .(3)ألمعتبرة
و محصل كلامه أ نه كما لا يلحظ ألعرف ألنسبة بين دليل حجية ألظهور 
في خطابٍ قطعي ألصدور عن ألمولى يدل على ألامر باكرأم ألعالم، وبين 
دليل حجية خبر ثقة ألشامل لاخبار ألثقة عن قول ألمولى "لا تكرم ألعالم 

من وجه، بل يلحظ ألنسبة بين  ألفاسق"، كي تكون ألنسبة بينهما عموما
نفس ألخطابين، فيرى أ ن ألخطاب ألثاني أ خص من ألخطاب ألاول فيكون 
مخصصا له، فكذلك لا يلحظ ألنسبة بين قوله "لا تنقض أليقين بالشك مع 
قوله "كل شيء لك حلال حتى تعلم أ نه حرأم" كي يتعارضان بالعموم من 

هو ألاستصحاب ألمنتج لعدم وجه، لوجود مورد أفترأق للخطاب ألاول و 

______________________ 
 545ص 2 أئد ألاصول جنقله عنه في فر - 1
  74ص1ألرسائل ج - 2
 545ص 2 نقله عنه في فرأئد ألاصول ج - 3
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ألتكليف، بل لابد من لحاظ ألنسبة بين خصوص أستصحاب ألحرمة وبين 
قاعدة ألحل، فيكون أستصحاب ألحرمة أخص منها، لاختصاص مورده 

 بالعلم بالحرمة ألسابقة، بينما أ ن مورد قاعدة ألحل أعم، فيقدم عليها.
ان ألاستصحاب و لا يمكن ألموأفقة معه في هذأ ألكلام، حتى لو ك

أ مارة، فان مجرد ذلك لا يكفي في تقدمه على ما هو أعم منه، و أنما يقدَّم 
ألا مارة ألا خص على ألاعم في كلامين صادرين عن متكلم وأحد أو من هو 
في قوة متكلم وأحد، كالائمة )عليه ألسلام( حيث أنهم معصومون ينطقون 

يا للخطاب ألعام، عن شريعة وأحدة، فيكون ألخطاب ألخاص مفسرأ نوع
فلو صدر ألخاص وألعام من شخصين مستقلين لوقع ألتعارض بينهما، كما 
يتعارض تضعيف ألنجاشي مثلا لبعض مشايخ أبن قولويه مع ألتوثيق ألعام 
ألصادر من أبن قولويه لمشايخه في كامل ألزيارأت، فالصحيح ملاحظة 

ل شيء لك حلال" و ألنسبة بين قوله "لا تنقض أليقين بالشك" مع قوله "ك
ألنسبة بينهما و أن كان عموما من وجه كما مر، لكن سيا تي أن شاء ألله 

 في أ خر بحث ألاستصحاب ذكر نكات لتقديم دليل ألاستصحاب.

الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و 
 المانع، و الاستصحاب القهقرائي

ن ألاستصحاب و قاعدة وقع ألكلام في ألفرق بي الجهة الخامسة:
في ثبوت أليقين و  أليقين و قاعدة ألمقتضي و ألمانع، بعد أشترأك ألثلاثة 
ء و ألشك في بقاءه،  ألشك، فقالوأ بكون موضوع ألاستصحاب أليقين بشي

با ن يكون زمان ألمتيقن سابقا على زمان ألمشكوك، و لو حدث أليقين 
 اري.وألشك في زمان وأحد، و يعبر عنه بالشك ألط
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 قاعدة اليقين 
ء في زمان معين، ثم ألشك  و أ ما قاعدة أليقين فموضوعها أليقين بشي

ء بلحاظ نفس ذلك ألزمان، كما أ ذأ تعلق أليقين  بعد ذلك في ذلك ألشي
بعدألة زيد في يوم ألجمعة، ثم زأل ذلك أليقين، و شك في يوم ألسبت في 

بالشك ألساري، فيكون متعلق  أ نه كان عادلا يوم ألجمعة أ م لا، و يعبَّر عنه
أليقين و ألشك فيها أ مرأ وأحدأ بجميع خصوصياته، و أنما ألاختلاف في 
زمان نفس أليقين و ألشك. على خلاف ألاستصحاب، فان متعلق أليقين و 
ألشك يختلفان زمانا و أن أتحدأ ذأتا، كما تختلف نكتة حجيتهما، فنكتة 

عدم ألاعتناء باحتمال ألخطاء في حجية أليقين ألسابق في قاعدة أليقين 
ذلك أليقين، لغلبة أصابة أليقين للوأقع و نحو ذلك، بينما أ ن نكتة 
ألاستصحاب عدم ألاعتناء باحتمال أرتفاع ألحادث لغلبة بقاء ألحادث و 

 نحو ذلك.
 و قد يذكر وجهان لحجية قاعدة أليقين:

"من كان : ألتمسك بعموم "لا تنقض أليقين بالشك أبدأ" و احدهما
 على يقين فشك فليمض على يقينه".

شك في وجود ظ موضوع ألاستصحاب، و هو ألو فيه أ ن ألجمع بين لحا
وع قاعدة أليقين، و هو حدوثه، و لحاظ موضاصل بمع أليقين ألشيء 

بعد أليقين به، يكون من ألجمع بين لحاظين ألشيء حدوث ألشك في 
معنيين، و لا أ قل من كون  مختلفين، فيكون من قبيل أستعمال أللفظ في

ما أن يلحظ ألاول أو ألثاني، و ألمتيقن من هذه  ذلك خلاف ألظاهر، فا 
ألروأيات، و مورد أغلبها هو ألاستصحاب، فاذن لا يستفاد منها قاعدة 

 أليقين.
ما قد يخطر بالبال من أ نه أذأ شهد عندنا عدلان بتطهير  ثانيهما:
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أن شهادتكما بتطهيره، فقد يقولان متنجس، وبعد فترة سا لناهما هل تتذكر
با ناّ لا نتذكر، و نشكّ فعلا في ذلك، فلا أشكال في حجية شهادتهما 
ألسابقة فعلاً، بمقتضى ألسيرة و أطلاق دليل حجية ألبينة، فيقال با ن ألعرف 
يرى ألملازمة ألعرفية بين جوأز أعتماد ألا خرين عليها، و بين جوأز أعتماد 

يختص ذلك بما أذأ أحتملا أ نهما لو تذكرأ مناشئ  نفس ألعدلين بها، نعم
 شهادتهما جزما بصدق تلك ألشهادة.

فهذأ ألوجه أن تم فتختص حجية قاعدة أليقين بما أذأ أحتمل أ نه لو تذكر 
مناشئ يقينه ألسابق عاد أليه يقينه، دون ما أذأ تذكرها و لكن لم يحصل له 

 أليقين منها فعلا.
 بذلك مشكل، فلا يترك ألاحتياط.و لكن ألانصاف أ ن ألجزم 

 قاعدة المقتضي و المانع 
و أ ما قاعدة ألمقتضي و ألمانع، فموضوعها أليقين بوجود ألمقتضي 
لشيء، و ألشك في وجود ألمانع عنه، فيشك في وجود ألمقتضى بالفتح 
لاحتمال وجود ألمانع، فمتعلق أليقين و ألشك في هذه ألقاعدة مختلفان 

شترك في ألنتيجة مع ألاستصحاب، كما في موأرد ألشك ذأتا، و لكن قد ت
في ألرأفع، كالشك في بقاء ألطهارة للشك في ناقضية ألمذي، و قد تفترق 
عنه، كما في أحتمال أبتلاء ألمقتضي من ألابتدأء بالمانع، حيث تكون 
نتيجة قاعدة ألمقتضي و ألمانع ألتعبد بتحقق ألمقتضى بالفتح، بينما أ ن 

صحاب ألتعبد بعدم تحققه، ألا أ ن يكون حكما شرعيا مترتبا نتيجة ألاست
على موضوع مركب من وجود ألمقتضي و عدم ألمانع، فيمكن أثباته 
باستصحاب عدم ألمانع، كما أ ن مورد ألشك في ألبقاء لاجل ألشك في 

 .ألمقتضي يختص بجريان ألاستصحاب دون هذه ألقاعدة
من وجود ألمقتضي و عدم و فيما كان موضوع ألحكم ألشرعي مركبا 

ألمانع، كما لو علم بوجوب أكرأم ألعالم غير ألفاسق، و شك في وجوب 
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نتيجة قاعدة ألمقتضي و ألمانع مع فتتحد ، للشك في فسقه أكرأم عالمٍ 
ألا أ ن ألنكتة تختلف، فان نكتة قاعدة ألمقتضي و ألمانع ألاستصحاب، 

ألمقتضي بالمانع و نحو ذلك،  عدم ألاعتناء بوجود ألمانع لنكتة ندرة أبتلاء
 .بينما أ ن نكتة ألاستصحاب عدم ألاعتناء بارتفاع ألحادث كما مر

و قد تبنى صاحب ألعروة جريان قاعدة ألمقتضي و ألمانع، و صرّح 
بذلك في بحث ألنكاح، فقال: أنه أذأ شك في كون ألمنظور أليه مماثلا أو 

سك بعموم حرمة ألنظر في محرما أم لا، فيحرم ألنظر أليه، لالاجل ألتم
ألشبهة ألمصدأقية لمخصصه ألمنفصل ألدأل على جوأز ألنظر ألى ألمماثل 
أو ألمحارم، بل لاستفادة شرطية ألجوأز بالمماثلة أ و ألمحرمية، فالمقام من 

 .(1)قبيل ألمقتضي وألمانع
و قد ذكر ألملا هادي ألطهرأني "ره" أ نه أستقرت طريقة ألسلف و 

أبوأب ألفقه و غيره على ألاستدلال بالاقتضاء على  ألخلف فى جميع
 .(2) ألفعليةّ

من  باحتمال ألمانع بعد أحرأز ألمقتضيأ ن عدم ألاعتدأد  :و ذكر أيضا
، و (3)تى شاع فى كلماتهم أطلاق ألاستصحاب عليهألقوأعد ألاربع أل

أرجاعه ألاستصحاب ألى  -(4)كما نسب أليه في بض ألكلمات-ظاهره 
 قتضي و ألمانع.قاعدة ألم

و قد أورد ألاعلام على قاعدة ألمقتضي و ألمانع بنقوض لا يظن بالعقلاء 
يؤدي ألى قتله لولا ويعلم با نه  ،ألى شخصٍ  اسهم، كما لو رمي ألتزأمهم بها
أو أبتلي شخص بمرض يؤدي ألى موته لو لم يعالج نفسه، فلا ، وجود حائل

______________________ 
 500ص 5 ألعروة ألوثقى ج -1
 66ص 2 محجة ألعلماء ج - 2
 92ص 2 محجة ألعلماء ج - 3
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ألمثال ألاول عند ألشك في وجود يحتمل بناء ألعقلاء على تحقق قتله في 
 نفسه.ألمثال ألثاني عند ألشك في علاج  ألحائل و تحقق موته في
ع عن أفدأ ن يألطهرأني  تباع مدرسة ألملا هاديو لكن حاول بعض أ  

نظرية قاعدة ألمقتضي و ألمانع، فقال في كتاب ألفوأئد ألعلية: أن ألمرأد 
ه بحيث يكون ثابتا في حد من ألاقتضاء في ألمقام هو كون ألمشكوك في

نفسه لو خلي و طبعه، مع قطع ألنظر عن ألمانع، سوأء كان ألمشكوك فيه 
بقاء ألشيء أ و حدوثه، نعم أ ذأ كان ألشك في وجود ألمانع عن حدوث 

فيعتبر أ ن لا يكون ذأك ألشيء مستقلا في ألوجود عن مقتضيه، بل  ،ألشيء
عي مع منشا  أنتزأعه، با ن يكون أتحاد ألا مر ألانتزأ ،متحدأ معه في ألخارج

فلا تجري ألقاعدة فيما أذأ شك  معدودأ من أ حكام مقتضيه عقلا أ و شرعا،
، امستقل ياله مقتضأن في نبات لحية زيد للشك في بقاء حياته، حيث 

لا نه مغاير في ألوجود مع حياته، كمغايرة ألثمرة بالنسبة أ لى ألشجرة و 
لمعلوم أ ن أليقين با حد ألمتلازمين مغاير ألحمل بالنسبة أ لى ألحامل، و من أ

لليقين بالا خر، و أنما تجري ألقاعدة عند ألشك في عروض موته لترتيب ما 
هو من مقتضيات حياته، كبقاء أ موأله على ملكه و عدم خروج زوجته عن 

 .(1)زوجيته
هذأ و قد فسر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" كلامه با ن ألقاعدة تجري 

 في موردين:
ما أذأ ترتب حكم عقلي أو شرعي على شيء و كان  المورد الاول:

هناك شيء أ خر مانع على فرض وجوده، فهم يجرون ألقاعدة لاثبات 
ألحكم، كالا خذ في ألظهورأت با صالة ألحقيقة أو ألعموم أو ألاطلاق و لا 

 يعتني ألعقلاء باحتمال ألقرينة و ألمخصص و ألمقيد.
______________________ 

 6ألفوأئد ألعلية ص  - 1



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 312

بالفتح و ألمقتضى بالكسر ما أذأ كان بين ألمقتضي  المورد الثاني:
أذأ شك في وجود ألحاجب ما ل له بأتحاد بالنظر ألعرفي، و يمكن أ ن يمثَّ 

ألماء على وجهه، فبما أ ن جريان ألماء على ألبشرة متحد مع  حين ما يصبّ 
العرف يرى ألانغسال ف نسبتهما نسبة ألايجاد و ألوجود،أنغسال ألوجه، و 

شك في وجود ما يمنع قد يحصل أل هأ نب ألماء على ألوجه، ألا بمجرد ص
 .(1)من وصول ألماء ألى ألبشرة

ألمثال ألعلية كون ألمورد ألثاني و  و لكن لم يظهر من كتاب ألفوأئد
من موأرد ألقاعدة، فان ألفرق بين أحتمال وجود ألحائل في ألمذكور له 

رض و بين أحتمال وجود مثال رمي ألسهم و أحتمال ألعلاج في مثال ألم
 ألمانع عن أنغسال ألوجه غير وأضح.ألحائل 

ي حاشية ألرسائل، نعم ورد ذلك في كلمات ألمحقق ألهمدأني "قده" ف
ذكر أ نه لو كان ألمقتضي  ،فانه بعد ما أنكر قاعدة ألمقتضي و ألمانع

بنظر ألعرف شديد ألاقتضاء، بحيث يكون مجرّد أحرأزه كا حرأز بالكسر 
لا يلتفت ألذهن حال ألشك أ لاّ أ لى أحتمال بالفتح، بنحو  ألمقتضىنفس 
ألوأسطة ألتي  ت، أ و كانود ألمانع، لا عدم وجود ألمقتضى بالفتحوج

من ألوسائط ألخفية، أثباته بالاستصحاب يترتبّ عليها ألحكم ألذي يرأد 
نفس بحيث لا يلتفت ألعرف في مقام ترتيب ألا ثر أ ليها، بل يرون ألا ثر أ ثرأ ل

 .(2)ألمستصحب، فالظاهر أعتباره
حكام عدة أمثلة ألتزم ألفقهاء فيها با   فوأئد ألعليةكتاب ألثم أنه ذكر في 
 ا ألا بقاعدة ألمقتضي و ألمانع:هلا يمكن توجيه

في حدوث ألحدث  و شكّ  أغتسل عن ألجنابة مثلاً ما لو  المثال الاول:

______________________ 
 41ألاستصحاب ص  - 1
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 فيحكم برفع حدث ألجنابة. ،هفي أ ثناء
ألحمل على ألمعنى ألحقيقي مع حيث أن لة ألحقيقة أ صا الثاني:المثال 

كون أللفظ بحسب لى ستناد أعدم ثبوت ألقرينة ألصارفة ليس أ لا لا جل ألا
و هكذأ  ،ألوضع مقتضيا للظهور ولا يعتني ألعقلاء باحتمال وجود ألمانع

ألمقيد  ألمخصص أوو لعموم وألاطلاق، مقتضٍ لق ألخطاب ألعام أو ألمطل
 بنى على عدمهما. يهما مع ألشك فينع، و ما

طلاق لا  ا ن قلت: بناء ألعقلاء على ألا خذ با صالة ألحقيقة و ألعموم و ألا 
 لاقتضاء و ألمنع في جميع ألموأرد.يكشف عن أعتبار قاعدة أ

تصاصه بمورد دون مورد و لا تعبد في بناء ألعقلاء حتى يجوز أخ قلت:
عقلية ثابتة في بعض ألموأرد لا جل نكتة  هم على ما بنوأ عليهأ نما بناء
قييد و و من ألمعلوم أطرأد ألقوأعد ألعقلية و عدم تطرق ألت ،عندهم

 .ألتخصيص فيها
حكمهم بلزوم ألبيع أ ذأ شك في أنعقاده لازما أ و جائزأ  المثال الثالث:

أستنادأ أ لى ي ألبيع أ و عيب في ألمبيع و نحو ذلك، من جهة أحتمال غبن ف
فالحكم  ا،ه، حتى يستصحب بقاءزوم حالة سابقةليس للّ فانه  ،لزومأ صالة أل

لزوم و لا ن مقتضي أل مقتضي و ألمانع،به ليس أ لا من جهة ألا خذ بقاعدة أل
 فيدفع بالا صل. ،و ألمانع مشكوك ،هو ألبيع معلوم
يمكن أ ن يكون ألحكم باللزوم مستندأ أ لى أستصحاب ألحالة  ا ن قلت:

فمع  ،بالبيع تانثابتوألمستري للمثمن ألبائع للثمن  يةملكلا ن  ،ألسابقة
 ا بالفسخ يستصحب ألحالة ألسابقة.ألشك في زوألهم

ما ذكرت لزم ألحكم باللزوم أ يضا في ألعقود ألجائزة  لو صحّ  قلت:
كما أ ذأ شككنا في وقوع  ،بالذأت عند ألشك في وقوعها لازمة أ و جائزة
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أ و في كون  ،في وقوعها معوضة أ م لامن جهة ألشك جائزة،   ألهبة لازمة أ م
مع أ نهم يحكمون فيها مع ألشك في  ،أ م لاله من ألارحام ب وهوألم

 ألرجوع أستنادأ أ لى أ صالة ألجوأز.لزومها بجوأز 
حكمهم بعدم كون ألمرأ ة محرما عند ألشك في  المثال الرابع:

فا نه لا يتم أ لا على جعل  ،ألمانعة من أنعقاد ألتزويج ألنسبيةألمحرمية 
فيحكم بصحة  لجوأز ألتزويج،ألمرأ ة ألتمسك باقتضاء و  ،ألمحرمية مانعة

و لا يتوهم أ ن  ،للمانع ألمحتمل ألتزويج أ خذأ بالمقتضي ألمعلوم و أ لغاءً 
عدم ألمحرمية معلوم قبل وجود ألمرأ ة فيستصحب لا نها قبل وجودها لا 

عدم أ حدأهما معارض باستصحاب  و أستصحاب ،تكون محرما و لا أ جنبية
 .عدم ألا خرى

مع ألشك في ألسفر أ ذأ كانت ألصلاة تمام ب همحكم المثال الخامس:
فا ن كون أ ربعة فرأسخ مثلا مسافة شرعية ليس مما علم  ،ألشبهة حكمية

 عدمه في زمان حتى يستصحب و يحكم بالبقاء على ما كان.
يمكن أ رجاع ما ذكر و نحوه أ لى أستصحاب ألحالة ألسابقة  :لا يقال

أ ربعة فرأسخ و بعد ألا ربعة يشك في  سيرهباعتبار أ نه لم يكن مسافرأ قبل 
 ه على ما كان.لسابقة فيحكم ببقاءزوأل ألحالة أ

يكون ألمقتضي مع ألشك في أ ن ألا ربعة مسافة شرعية لا  :لفانه يقا
يستصحب و مجرد ألحالة ألسابقة لا تمام و هو ألحضور محرزأ حتى لل

 يكفي في ألاستصحاب.
عه تمام فلم يؤخذ في موضوموضوع ألقصر هو ألمسافر و أ ما أل ا ن قلت:

 بل يكفي فيه عدم ألسفر. ،ألحضور
مرجع ذلك أ لى ألا خذ بالمقتضي و عدم ألاعتدأد باحتمال  قلت:
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له حالة سابقة تمام ليس لا ن أل ،لا أ لى أستصحاب ألحالة ألسابقة ،ألمانع
لا ن طي ألا ربعة ليس له حالة سابقة من  ،في هذأ ألحال و كذأ عدم ألسفر
 .ألسفر و عدمه حتى يستصحب

كثيرة في أ بوأب ألاستصحاب عن لة موأرد أنفكاك ألقاعدة و بالجم
كما لا يخفى على ألمتتبع مع أ نه لم يتا مل أ حد منهم في ألعمل بها  ،ألفقه

 دثت ألشبهة لبعض من تا خر.و ألركون أ ليها و أ نما ح
هذأ و ذكر أيضا أنه تبين ألخلل فيما يقال )من أ ن ألمرأد بالمقتضي أ ما 
أ ن يكون ما يقتضي وجود ألا ثر ألتكويني في عالم ألتكوين، و من ألمانع ما 
يمنع عن تا ثير ألمقتضي، أو يرأد من ألمقتضي ما يقتضي ألا ثر ألشرعي 

يمنع عن ترتب ألا ثر ألشرعي بجعل بحسب جعل ألشارع و من ألمانع ما 
فيكون كل من ألمقتضي و ألمانع شرعيا، أو يكون ألمرأد من  ،من ألشارع

 ألمقتضي ما يقتضي تشريع ألحكم من ألملاك، كما يقال أ ن ألعلم مقتضٍ 
كرأم، و من ألمانع ما يمنع عن تا ثير ألمقتضي في ألجعل  لوجوب ألا 

ي من ألمعاني ألثلاث( لما عرفت من كالفسق مثلا، و لا دليل على أعتبار أ
أ ن ألمرأد بالمقتضي معنى أ خر، و أ نما يكون ألمعنى ألثاني من مصاديقه، و 
هكذأ ألمعنى ألا ول أ ذأ لم يكن ألا ثر ألتكويني مستقلا في ألوجود و يكون 

 متحدأ مع منشا ه أتحاد ألا مر ألانتزأعي مع منشا  أنتزأعه.
قاعدة ألمقتضي و ألمانع فقد  و قال أيضا: أ ذ قد أتضحت لك حقيقة

ه، ومورد هي ألعموم من وجلاستصحاب أتضح لك أ ن ألنسبة بينها و بين أ
قاء من جهة ألشك في ألبو فتح، بال صورة ألعلم بالمقتضىأجتماعهما 

و بالكسر، صورة ألعلم بالمقتضي  لقاعدةأ أفترأقأحتمال ألمانع، و مورد 
جهة أحتمال أقترأنه بالمانع، كما  عليه منبالفتح ألشك في ترتب ألمقتضى 

أ و بوأسطة ألشك في أقترأنه بغبن أ ذأ شك في أنعقاد ألبيع لازما أ م جائزأ 
ي صورة ألشك ألاستصحاب فه أفترأقمورد بعيب في ألمبيع مثلا، و أ ما 
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جارة بالنسبة أ لى ألسنة بالكسر في ألمقتضي ، كما أ ذأ شك في بقاء ألا 
جارة على سنة وأحدة أ و سنتين. ألثانية من جهة ألشك في وقوع  عقد ألا 

و يظهر ذلك من بناء  ،و أ ما أعتبار ألقاعدة فهو عقلي ثابت بحكم ألعقل
ألعقلاء على ألعمل بها في كل بابٍ، فا ن بناءهم على أ مر و ركونهم أ ليه 

ثبوت ذلك عند ليس أ لا بما هم عقلاء فبناؤهم على ألعمل بها يكشف عن 
 .(1)ارتكاز، و لو على وجه ألعقلأل

و ألانصاف عدم ثبوت بناء ألعقلاء على هذه ألقاعدة بشكل عام، حتى 
بالكسر، و يشك في وجود من أحكام ألمقتضي بالفتح فيما كان ألمقتضى 

مانع عن حدوثه، ألا أ ن يكون موضوع ألحكم ألشرعي مركبا من وجود 
و هو ألشك في صدور  ،ألمقتضي و عدم ألمانع، كما في ألمثال ألاول

ألموضوعي وهو ستصحاب لاحيث يجري أألحدث أثناء غسل ألجنابة، 
ألشبهة حكمية كما لو نعم لو كانت عدم صدور ألحدث، أستصحاب 

من ألرجوع ألى  ، وشك في ناقضيته فلابدثناء وضوءه مذيخرج منه في أ  
مسببة ألطهارة ألتي هي شرط ألصلاة أستصحاب عدم ألطهارة أن كانت 

نعم لو كانت عنوأنا لنفس ألوضوء فتجري ألبرأءة عن مانعية عن ألوضوء، 
 ألمذي.

يجري ألاستصحاب ألموضوعي و هو عدم ألغبن أو و في ألمثال ألثالث 
استصحاب بقاء ألملكية ألثابتة قبل حاب ألحكمي ألنافي للخيار، كألاستص

منفي ألفسخ، و أ ما أحتمال لزوم ألهبة لاحتمال كون ألهبة معوضة ف
باستصحاب عدم كونها معوضة، و كذأ فرض أحتمال كون ألموهوب له 
من ألارحام، فانه يجري عدم كونه رحما بناء على جريان أستصحاب ألعدم 

و هو ألهبة ألتي ليست لذي  ،ح موضوع جوأز ألهبةألازلي، و بذلك ينقَّ 

______________________ 
 26ألى ص  6رأجع ألفوأئدألعلية من ص - 1
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رحم، و يمكن ألتمسك له بموثقة مسعدة بن صدقة بضم ألغاء ألخصوصية 
 عرفا. ن ألنكاح لكون حكمه أشدّ ع

و منه أتضح حكم ألمثال ألرأبع، فانه بناء على جريان أستصحاب ألعدم 
ألازلي حتى في ألعناوين ألذأتية، فيمكن أستصحاب عدم كون ألمرأ ة ألتي 
يريد ألتزويج بها أ مّا أو أختا له، و لا يعارضه أستصحاب عدم كونها أجنبية 

ليست أما أو  ن موضوع حلية ألزوأج ألمرأ ة ألتيلعدم ترتب أثر عليه بعد كو
أختا و نحو ذلك، كما أستفيد من قوله تعالى "و أحل لكم ما ورأء ذلكم" 
و بناء على عدم جريانه فيمكن ألتمسك بموثقة مسعدة بن صدقة "كل 
شيء لك حلال حتى تعلم أ نه حرأم...و ذلك مثل أمرأ ة تكون تحتك لعلها 

 أختك أو رضيعتك".
أتضح حكم ألمسا لة ألمذكورة في ألعروة، حيث يجري  و منه

ألمنظور أليها أ مّا أو أختا للناظر مثلا، بناء على جريان  أستصحاب عدم كون
أستصحاب ألعدم ألازلي، أو يتمسك بموثقة مسعدة، أ ما لو شك في كونها 
أ ما أو أختا رضاعية له أو زوجته فيجري أستصحاب ألعدم ألنعتي بلا 

شك في كون ألمنظور أليه رجلا أو أمرأ ة فحيث أن ألقول أشكال، و لو 
بجريان قاعدة ألمقتضي و ألمانع فيه يبتني على أستظهار غير صحيح من 
مثل قوله تعالى "قل للمؤمنين يغضوأ من أبصارهم... و قل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن" و هو كون ألموضوع لمن يحرم ألنظر أليه هو 

، فيقوم أستصحاب ألعدم ألازلي لنفي كونه (1)ثلألانسان ألذي ليس بمما

______________________ 
و فيه أ نه لا يظهر من ألفقرة ألاولى أكثر من حرمة ألنظر ألى ألنساء و من ألفقرة ألثانية أكثر  - 1

من حرمة ألنظر ألى ألرجال، هذأ مع غمض ألعين عن أشكال ألسيد ألخوئي "قده" من أ نه لا 
چشم به زنان غیر همسرشان ندأشته حرمة ألنظر، فقد تکون ترجمتها بالفارسية "يظهر من ألا ية 

 ظير قوله تعالى "و لا تمدن عينيك ألى ما متعنا به منهم زهرة ألحياة ألدنيا". باشند" ن
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 مماثلا للناظر مقام ألقاعدة.
وجوب ألقصر دليل د فيه من ألتمسك باطلاق أ ما ألمثال ألخامس فلاب

 ،على ألمسافر، فاذأ شك في كون حد ألمسافة عشرين كيلو مترأ أو أكثر
أ من هذ ترأميلو فيقال با ن ألمتيقن خروج من لم يكن سفره عشرين ك

 ، نعم لو فرض عدم أطلاق فيأكثر من ذلكألاطلاق، دون من كان سفره 
رجع أطلاق وجوب ألتمام أن فالمدليل وجوب ألقصر على ألمسافر، 

فيتشكل علم أجمالي بوجوب ه أيضا و مع فرض عدم ألاطلاق في، (1)كان
ألقصر و ألتمام، و أ ما أستصحاب وجوب ألتمام في حقه فمبتلى باشكال 

 ن ألسابق بالنسبة ألى صلاة ألفريضة ألجديدة.عدم أليقي
با صالة ألحقيقة أو ألعموم أو ألاطلاق هو ألتمسك يبقى ألمثال ألثاني، و 

أول ألكلام، و تظهر ألثمرة في أحتمال وهذأ  ،مع ألشك في ألقرينة ألمتصلة
 افيا لوثاقته.ألقرينة ألحالية ألنوعية ألتي لا يكون سكوت ألرأوي عن بيانها من

لو شك ألمتعاقدأن في نصب قرينة متصلة على ألغاء ألشرط نعم 
فلا يبعد بناء ألعقلاء في مثله ألارتكازي كخيار ألعيب أو ألغبن أو ألتدليس 

أثبات ألشرط أو أثبات ظهور ألعقد فيه أ ن  ، مععلى أصالة عدم ألقرينة
باستصحاب عدم نصب ألقرينة ألمتصلة يكون من ألاصل ألمثبت، و لكن 

  قاعدة ألمقتضي و ألمانع بشكل عام.تمامية ذلك يعني  لا
بناء -هذأ و لا يخفى أ ن ما ذكره من جريان أستصحاب بقاء ألاجارة 

في ما أذأ شك في أ ن أجارة ألدأر هل  -على جريانه مع ألشك في ألمقتضي

______________________ 
أشارة ألى أن ألصحيح عدم وجود أطلاق من هذأ ألقبيل، لان ما دل على وجوب سبعة  - 1

ورد من أن ألله فرض ألصلاة ركعتين فاضاف أليهما رسول ألله  عشر ركعة في كل يوم هو ما
)صلى ألله عليه وأ له( ركعتين للظهر و ألعصر و ألعشاء و ركعة للمغرب، و لكنه متصل بالارتكاز 

 ألوأضح ألمتشرعي على مشروعية ألقصر في ألسفر، فلا ينعقد له أطلاق.
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كانت لمدة سنة أو سنتين، ففيه أ نه مع جريان ألاصل ألموضوعي و هو 
أجارة ألزأئد على سنةٍ، لا تصل ألنوبة ألى ألاصل  أستصحاب عدم أنشاء

 ألحكمي و هو أستصحاب ملكية ألمستا جر لمنفعة ألعين في ألسنة ألثانية.
حتى لو كان حكما عقليا أو بالفتح و كيف كان فيرد عليه أ ن ألمقتضى 

أبدأ، فموضوع ه فلا يتحد معبالكسر شرعيا مترتبا على وجود ألمقتضي 
ألثاني هو ألظهور ألفعلي للكلام و هو مغاير وجودأ مع  ألحجية في ألمثال

د قل ألظهور ألشا ني للكلام، و ألشاهألمقتضي ألذي هو ألعلقة ألوضعية أو ف
عليه عدم أنعقاد ألظهور ألفعلي مع ألابتلاء بالقرينة ألصارفة، و لا عبرة 
بالاتحاد ألوجودي ألمسامحي، فلا يختلف مع مثال رمي ألسهم أو 

 ألمرض.
ألمقتضي و ألمانع ألا في  قاعدةوكيف كان فقد تحصل عدم تمامية 

في طروّ ألعنوأن ألثانوي ألمانع عن ثبوت ألتكليف ألاولي كالحرج و ألشك 
 .ء ألعقلاء فيه على عدم ألمانعألضرر فانه لا يبعد بنا

 الاستصحاب القهقرائي 
فقد ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ ن  ،ألاستصحاب ألقهقرأئيأ ما و 

ألاستصحاب، حيث أن موضوعه أليقين موضوعه على عكس موضوع 
أللاحق بشيء، كظهور أللفظ في معنى، و ألشك ألسابق فيه، فيكون 
ألمشكوك متقدما زمانا على ألمتيقن، و من ألوأضح عدم شمول دليل 

، (1)ألاستصحاب له كقوله "أنك كنت على يقين من طهارتك فشككت"

______________________ 
زمانا على ألمتيقن فلا يصدق على عدم ألظاهر أ ن مقصوده أ نه أذأ كان ألمشكوك سابقا  - 1

ألبناء على كون ألمشكوك مثل ألمتيقن نقض أليقين بالشك، و ألا فقوله "أنك كنت على يقين 
من طهارتك" ليس ألا تطبيقا من تطبيقات كبرى ألاستصحاب، فلا يمنع من تطبيق تلك ألكبرى 

 في غيره كالاستصحاب ألاستقبالي.
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و ألشك  ،نعم جرى بناء ألعقلاء في مورد أحرأز ظهور أللفظ في معنى فعلاً 
على عدم ألتبدل في ظهوره، كما نشاهده في ألعمل  ،في ظهوره فيه سابقا

 .(1)و لولا ذلك لانسد علينا باب ألعمل بالروأيات ،بعبارأت ألوقوف ألقديمة
أ خرى عن أصل ألاستصحاب ألقهقرأئي عبارة أ ن أقول: يلاحظ عليه 

عدم ألتغير في ظهور لفظ، فلو بنينا على حجية مثبتات ألاستصحاب أمكن 
أستصحاب عدم ألتغير في ألظهور و بضم وجدأنية ظهور أللفظ في معنى 
فعلا يثبت ظهوره فيه سابقا، كما أ نه لو علم بظهور أللفظ في معنى قبل 

من ألشرع لو ألشرع فاستصحاب بقاء ظهوره فيه ألى زمان صدور ألخطاب 
كان حجة في مثبتاته وهو أنعقاد ألظهور ألتصديقي للخطاب يثبت ما هو 

 ألموضوع للحجية.
و كيف كان فدعوى بناء ألعقلاء على ألاستصحاب ألقهقرأئي في 

مادأم هناك  ،ألظهورأت، و أن كان هو ألمشهور، لكنه غير ثابت عندنا
حصول فالمدأر على وعليه منشا  عقلائي لاحتمال حصول ألنقل في لفظ، 

 .ألوثوق
باب ألعمل بعبارأت ألوقوف  نسدّ وما قد يقال من أ نه لولا ذلك لا
غالبا بعدم فيه أ نه يحصل ألوثوق وألوصايا ألقديمة، بل باب ألاستنباط، ف

حدوث ألنقل، فلا يوجب أنكار أ صالة عدم ألنقل أنسدأد باب ألاستنباط 
 وألعمل بالعبارأت ألقديمة.

 (2)كما ذكر صاحب ألكفايةء عقلائي من هذأ ألقبيل، فبنا ثم أنه لو سلم
فى حدوث ألنقل، وأ ما أذأ علم بحدوث ألنقل، وشكّ  بما أذأ شكّ يختص 

في تاخره عن زمان صدور ألخطاب أو تقدمه عليه، فلم يثبت بناء ألعقلاء 

______________________ 
 9ص 3مصباح ألاصول ج  - 1
 23كفاية ألاصول ص - 2
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على تا خر ألنقل عن زمان صدور ألخطاب، كي يحكم بظهور ألخطاب في 
يثبت بناء ألعقلاء على تقدمه عليه، كي يحكم  كما لم  ألمعنى ألسابق،

 بظهور ألخطاب في ألمعنى ألذي يكون أللفظ ظاهرأ فيه فعلا.
وقد أضاف في ألبحوث أليه فرضا أ خر، وهو فرض ما أذأ شكّ في مؤثرية 
ألموجود في ألنقل، كما أ ذأ شاع أستعمال لفظ ألصلاة مثلاً في ألمعنى 

ثرة أبتلاء ألمتشرعة بذلك، ودخول هذه ألعبادة في ألشرعي كثيرأً، نتيجة ك
نقل بسببها لفظ  حياتهم ألاجتماعية، فاحتمل أنَّ هذأ ألشيوع بلغ مرتبةً 

ألصلاة عن معناها أللغوي، وتعين في ألمعنى ألشرعي، ففي مثل ذلك لا 
يجزم با جرأء أ صالة عدم ألنقل، لقصور ألسيرة ألعقلائية وألمتشرعية عن 

صحاب ألا ئمة لا يجزم بعملهم بالظهور ألا ولي، حتى في مثل شموله، أ ذ أ  
هذه ألحالة، كما أنَّ ألسيرة ألعقلائية قائمة بنكتة ألاستبعاد لندرة وقوع 
ألنقل وبطئه، بحيث أنَّ كلّ أ نسان عرفي لا يرى تغييرأً محسوساً في أللغة، 

فرد يرى أنَّ لا نَّ عمر أللغة أ طول من عمر كلّ فرد، فا دّى ذلك أ لى أنَّ كلّ 
ألتغير حادثة على خلاف ألطبع وألعادة، وهذه ألنكتة لا تجري في هذأ 
ألفرض، لا ن نكتة ألاستبعاد لا تا تي مع وجود مقتضٍ للنقل بالنحو 

 .1ألمذكور
 و لا يخفى أ ن كل ما ذكره يساعد على عدم منشا  عقلائي لا صالة

 لتحول في ألظهور.ألثبات في أللغة في غير موأرد ألوثوق بعدم ألتغير و أ
  ا دلة الاستصحاب

بحصول ببناء ألعقلاء و أستدل على حجية ألاستصحاب بالاجماع و 
 بالروأيات. و ،ألظن ببقاء ألحالة ألسابقة

______________________ 
 294ص  4ألا صول ج  علم في بحوث  1
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 الاجماعالاستدلال ب
على حجية ألاستصحاب بالاجماع، فقد ذكر ألعلامة ألحلي  قد يستدلّ 

متى حصل حكم ثم لاجماع ألفقهاء على أ نه ألاستصحاب حجة "ره" أ ن 
وقع ألشك في أ نه طرأ  ما يزيله أم لا وجب ألحكم على ما كان أولاً، و لولا 

 .(1)ألقول بالاستصحاب لكان ترجيحا لاحد طرفي ألممكن من غير مرجح
لعل ألظاهر من تصاصه بالامامية، و قد يقال: و ظاهر ألعبارة عدم أخ

ألاجماع لي، لانه قال "لاجماع ألفقهاء" مع أ ن عبارته ألاجماع ألعم
هو حجة ألقولي غير ثابت، أذ كما ذكر في أرشاد ألفحول: "أختلفوأ هل 

 عند عدم ألدليل على أقوأل:
كية و أكثر ألشافعية و أنه حجة و به قالت ألحنابلة و ألمال :الاول
حكاه أبن سوأء كان في ألنفي أو ألاثبات  -أ تباع دأود ألظاهري-ألظاهرية 

 ألحاجب عن ألاكثرين.
أنه ليس بحجة و أليه ذهب أكثر ألحنفية و ألمتكلمين كابي  الثاني:

ألحسين ألبصري قالوأ لا ن ألثبوت في ألزمان ألاول يفتقر ألى ألدليل فكذلك 
 .(2)في ألزمان ألثاني

و أ ما علماء ألخاصة فالشيخ ألمفيد قائل بحجيته، حيث ذكر أ ن ألحكم 
لا ن حكم ألحال ثابت باليقين و ما ثبت فلن   حال وأجبباستصحاب أل

 .(3)يجوز ألانتقال عنه أ لا بوأضح ألدليل
، و أ ما ألشيخ ألطوسي "ره" (4)و لكن أنكر ذلك ألسيد ألمرتضى "ره"

فهو بعد نقل كلام ألمفيد في حجية أستصحاب ألحال قال: و في ذلك 
______________________ 

 250مبادئ ألوصول ألى علم ألاصول ص - 1
 237أرشاد ألفحول ص  - 2
 45مختصر ألتذكرة با صول ألفقه ص - 3
 235ص  2ألذريعة ألى أصول ألشيعة ج - 4



 323 ................................................ ألاستصحاب

 .(1)نظر
في جريان "ره" ألمفيد رج، في ألمعا"ره" و قد وأفق ألمحقق ألحلي 

ألاستصحاب، فقال: أ ذأ ثبت حكم في وقت، ثم جاء وقت أ خر و لم يقم 
فحكي عن ألمفيد: أ نهّ يحكم ببقاءه ما لم  دليل على أنتفاء ذلك ألحكم،

لا يحكم با حد ألا مرين   و قال ألمرتضى على نفيه، و هو ألمختار، يقم دليل
خل في ألصلاة، فقد أ جمعوأ على ، مثال ذلك: ألمتيمم أ ذأ دبدليلأ لاّ 

ذأ رأ ى ألماء في أ ثناء ألصلاة، هل يستمرّ على فعلها  ألمضيّ فيها، فا 
أستصحابا للحال ألا وّل، أ م يستا نف ألصلاة بوضوء؟ فمن قال 

 قال بالثاني.أنكره بالاستصحاب قال بالا وّل، و من 
لا   لنا: أ نّ ألمقتضي للحكم ألا وّل ثابت، فيثبت ألحكم، و ألعارض

يصلح رأفعا له، لا نّ ألعارض أ نمّا هو أحتمال حدوث ما يوجب زوأل 
ألحكم، لكن أحتمال ذلك يعارضه أحتمال عدمه، فيكون كلّ وأحد منهما 
مدفوعا بمقابله، فيبقى ألحكم ألثابت سليما عن ألرأفع، على أ ن عمل 
ألفقهاء باستصحاب ألحال في كثير من ألمسائل، )كمن تيقّن ألطهارة و 

نهّ يعمل على يقينه. و كذلك بالعكس شكّ  ، و من تيقّن  في ألحدث، فا 
طهارة ثوبه في حال، بنى على ذلك حتى يعلم خلافها، و من شهد بشهادة 
بنى على بقائها حتى يعلم رأفعها، و من غاب غيبة منقطعة، حكم ببقاء 

أ لاّ   أ نكحته، و لم تقسّم أ موأله، و عزل نصيبه في ألموأريث، و ما ذأك
لاستصحاب حال حياته( و ألموجب للعمل هناك موجود في موضع 

 ألعمل به.  ألخلاف، فيثبت
و ألذي نختاره نحن: أ ن ينظر في ألدليل ألمقتضي لذلك ألحكم ألذي 

كان يقتضيه مطلقا، وجب ألقضاء باستمرأر ألحكم،   يشك في بقاءه، فا ن

______________________ 
 755ص 2 ألعدة في أ صول ألفقه ج - 1



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 324

نهّ يوجب حلّ ألوطء مطلقا، فا ذأ و قع ألخلاف في كعقد ألنكاح مثلا، فا 
نّ ألمستدلّ على أ نّ  فاظ ألتّي يقع بها ألطلاق، كقوله "أ نت خليةّ"ألا ل فا 

بهذه، فيجب أ ن  حلّ ألوطء ثابت قبل ألنطقا يقع بها لو قال ألطلاق ل
، لكان أستدلالا صحيحا، لا نّ ألمقتضي للتحليل و هو يكون ثابتا بعدها

مذكورة رأفعة لذلك ألاقتضاء، ألعقد أقتضاه مطلقا، و لا يعلم أ نّ ألا لفاظ أل
فيكون ألحكم ثابتا، عملا بالمقتضي، فا ن كان ألخصم يعني بالاستصحاب 

و أ ن كان يعني به أ مرأ ورأء  ا أ ليه، فليس ذلك عملا بغير دليل،ما أ شرن
 .(1)ذلك، فنحن مضربون عنه
 خير يناسب أستناده ألى قاعدة ألمقتضي و ألمانع.او لا يخفى أ ن بيانه أل

قاء ألطهارة عند أستصحاب برى جريان في ألذك"ره" ل ألشهيد و عل
 .(2)ا ن ألضعيف لا يعارض ألقويألشك في طرو ألحدث أو بالعكس ب

و كيف كان فقد تحصل عدم ثبوت ألاجماع على حجية ألاستصحاب 
بهذأ ألعنوأن بعد مخالفة ألسيد ألمرتضي و توقف ألشيخ ألطوسي، مضافا 

ي ألمعصوم، فانه بعد أحتمال تعبديا كاشفا عن رأ  م كونه أجماعا ألى عد
أستناده ألى بعض ألوجوه ألقادمة لا ينحصر مستنده في ألارتكاز ألمتشرعي 

(، ليه ألسلامحتى يحصل ألوثوق باتصال هذأ ألارتكاز بزمان ألمعصوم )ع
ألشك في ن ألقدر ألمتيقن من ألاجماع هو جريان ألاستصحاب في على أ  

 في غير ألامور ألمهمة. ت ألموضوعيةألرأفع في ألشبها
 الاستدلال ببناء العقلاء

ذكر في ألكفاية أ نه قد أستدل على ألاستصحاب باستقرأر بناء ألعقلاء من 
نسان، بل ذوي ألشعور من كافة أ نوأع ألحيوأن على ألعمل على طبق  ألا 

______________________ 
 286معارج ألا صول ص  - 1
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 ألحالة ألسابقة و حيث لم يردع عنه ألشارع كان ماضيا.
هم على ذلك تعبدأ، بل أ ما رجاء و بمنع أستقرأر بناء :ا ولاً  ثم أ جاب عنه

كما هو ألحال في  ،أ و غفلة ،أ و ظنا و لو نوعا ،أ و أطمئنانا بالبقاء ،أحتياطا
نسان أ حيانا.  سائر ألحيوأنات دأئما و في ألا 

، و يكفي في ألردع لكنه لم يعلم رضى ألشارع به ،سلمّنا ذلك و ثانيا:
ألسنة على ألنهي عن أتباع غير ألعلم و ما دل  عن مثله ما دل من ألكتاب و

على ألبرأءة أ و ألاحتياط في ألشبهات فلا وجه لاتباع هذأ ألبناء فيما لابد 
 .(1)في أتباعه من ألدلالة على أ مضاءه فتا مل جيدأ

، و أقول: تارة يقع ألكلام في صغرى بناء ألعقلاء على ألاستصحاب
صاحب جوأب حاصل فى، حجيته، أ ما ألكلام في ألصغرأ خرى في 

ألكفاية بتقريب منا أ ن عمل ألعقلاء على وفق ألحالة ألسابقة عند ألشك 
قد يكون برجاء  -أي عدم ألغفلة أو ألاطمئنان بالبقاء-ألعقلائي في بقاءها 

أصابة ألوأقع، كما لو كان يترتب على ألعمل على وفقها على فرض بقاء 
عليه على فرض أرتفاعها مفسدة  يترتبمن غير أ ن ألحالة ألسابقة منفعة، 

غالبة أو مساوية، فيعملون على وفقها من دون أ ن يروأ لزوم ذلك، و قد 
يكون لاجل ألاحتياط، فيما لو ترتب على ترك ألعمل بها على فرض بقاءها 
مفسدة، و لم يترتب على ألعمل بها مع أرتفاعها مفسدة غالبة أو مساوية، 

أ ن يروأ لزوم ذلك، أو يعملون وفق ألحالة لون وفقها أحتياطا من غير مفيع
و  ،لزوم ذلكأ ن يروأ ألسابقة لظنهم ببقاءها ظنا شخصيا أو نوعيا، من دون 

أنما يكون كمرجح نفسي لهم، و لا يعني ألظن ألنوعي ببقاءها حجية 
 ألشهرة.من ظن نوعي ليس معتبرأ عقلاءأ، مثل  ألاستصحاب عقلاء، فكم
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 387كفاية ألا صول ص  - 1



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 326

ريب بناء ألعقلاء على "قده" في تقذكر ألمحقق ألهمدأني لكن 
أ نه أستقرت  -ألذي يرى أختصاص جريانه بالشك في ألرأفع-ألاستصحاب 
مجرد أحتمال بشيء وجود ء في أ مورهم على عدم ترتيب أ ثر طريقة ألعقلا

أ لاّ من باب حسن ألاحتياط في بعض ألموأرد، و لا جل ذلك لا وجوده، 
اهر ألقول و ألفعل، ي رفع أليد عن ظل وجود ألقرينة فيعتني ألعقلاء باحتما

و أحتمال كون أ صل ألعدم في مباحث ألا لفاظ حجّة بالخصوص، مدفوع 
بما نشاهد من أ حوأل ألعقلاء أ نّ أتكالهم في عدم ألاعتناء بوجود ألقرينة، 
ليس على قاعدة تعبّدية وأصلة أ ليهم من أ سلافهم، و لذأ يحملون ألفعل، و 

 ا ممّا له ظاهر على ظاهره، و لا يعتنونكذأ أ شارة ألا خرس، و غيره
 باحتمال قرينة ألخلاف.

مع أ ن من ألمستبعد جدّأ ألتزأم ألعقلاء بقاعدة تعبّدية في خصوص  هذأ
، بل ألمنشا  فيها ليس أ لاّ تعبّدهم بعدم ألاعتناء بالاحتمال في ترتيب موردٍ 

 أ ثار ألوجود على ألمحتمل.
و كذأ لا يعتني ألوكيل باحتمال موت ألموكلّ، و لا ألمستعير باحتمال 
موت ألمعير، و لا ألمتهّب باحتمال موت ألوأهب قبل قبض ألعين 

ء باحتمال موت مولاه و أنتقاله أ لى غيره،  ألموهوبة، و لا ألعبد ألما مور بشي
ون ، من دعتني باحتمال ألتكليف، و كذأ لا يرجوع ألمولى عن أمرهأ و 

 .ن بيانألتفاته أ وّلا و بالذأت أ لى قبح ألعقاب من دو
أو رأفع، تحقق ألفي بقاء شيء لا جل ألشكّ في لا يعتني بالشك و هكذأ 

ولا  على ما يقتضيه يقينه ألسابق،، حيث يمضي ألشك في رأفعية ألموجود
 .يعتني باحتمال وجود ألمزيل

ها على بيان حكم أ خبار ألاستصحاب، لا نّ تنزيلذلك و ممّا يدل على 
تعبّدي ينافي ظاهر ألتعليل ألوأرد فيها، كيف و لو حملناها على ألتعبدّ 
ألمحض لما صحّ لنا دعوى ظهور قوله "أليقين لا ينقضه ألشكّ" في أ رأدة 
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ألجنس من لفظ أليقين و ألشكّ حتىّ تدلّ على حجّية ألاستصحاب، لا نّ 
من قرأئن ألعهد، فلا يبقى معه  سبق ذكر أليقين و ألشكّ في ألا خبار ألمعللّة

ظهور في أ رأدة ألجنس، و أ مّا ألظهور ألذي تجده من نفسك، من عدم 
مدخلية خصوصية ألمورد في ألحكم، فليس منشا ه أ لاّ ما هو ألمغروس في 
ذهنك من ألمناسبة بين ألحكم و موضوعه، و أ مّا لو أ غمض عن ذلك و 

دي، في أ نهّ ال ما لو عللّه با مر تعبّ نزّل ألحكم على ألتعبّد، فليس حاله أ لاّ ح
 لا يتخطىّ عن مورده.

نصاف أ نهّ لو لم يحصل لنا ألوثوق من بناء ألعقلاء على أ نهّ لا يجوز  فالا 
بدّ من أ ن يجعل بت، بمجرّد أحتمال ما يزيله، فلارفع أليد عن ألا مر ألثا

هذه ألا خبار ألمستفيضة كاشفة عن بناءهم، و أ مضاء لطريقتهم، لما عرفت 
من تعذّر تنزيلها على ألتعبدّ، خصوصا بعد ملاحظة شيوع ألقول بحجّية 
ألاستصحاب في ألجملة بين ألعامة و ألخاصّة قديما و حديثا، بل عدم 

فكيف يمكن في مثل ألقول با نكاره مطلقا حتىّ في ألعدميات أ و ندرته، 
أ نّ أعتماد جلّ هذأ ألمورد تنزيل مثل هذه ألا خبار على ألتعبّد ألمحض، مع 

ي بل كلهّم، أ لاّ من شذ و ندر من جماعة من متا خّر ألقائلين بحجّيته،
 .(1)ليس أ لاّ على بناء ألعقلاء ألمتا خّرين،

سادة ألاعلام "دأم ظله" أ ن بناء ألعقلاء على ألعمل بعض ألقد ذكر و 
و ذلك  ،ه من ألوأضحات في ألجملةيمكن عدّ بالحالة ألسابقة ألمتيقنة 

ننا حينما نرأجع ألعقلاء في شؤونهم ألفردية و تعاملهم مع ألا خرين، و في لا  
فان كثيرأ من ألشؤون  ،ألحكم بين ألناس نرأهم معتمدين على ألاستصحاب

محتاجة ألى أحرأز ألحياة و ألصحة و بقاء ألقدرة، و لا يمكن أحرأز  ألفردية
فانه  ،ذلك ألا بالاستصحاب، و كذلك بالنسبة ألى علاقاته مع ألا خرين

______________________ 
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، و كذأ يرى صديقه ألسابق صديقا ألا ن مع أ نه يحتمل تحوله ألى عدوّ 
لم ألعكس، فبمرأجعة ألعقلاء باجمعهم ترى ألجميع يحكمون بالبقاء، و ألا 

ل بعض ألامور لبعض يستقر حجر على حجر، فانا نرى ألحكومات تخو  
ما لم تكن أ مارة على تبدل  ،ألاشخاص أعتمادأ على حالتهم ألسابقة

حالهم، و كذأ في ألامور ألمالية يعتمد ألعقلاء على وكلائهم مع بعدهم 
ع عنهم و بعد ألعهد بهم ما لم ينكشف خيانتهم، و يرسلون أليهم ألاموأل م

أ ن من ألمحتمل موتهم أو عدم قدرتهم على ألعمل فعلا، و كذأ ألامر في 
زون بين ألمدعي و ألمنكر بكون ألمدعي من يخالف ألقضاء بين ألناس فيمي  

قوله ألاصل، و أ عظم من ذلك أ نهم يحكمون بالبقاء في موأرد تمسّ 
ائرة و لو فترأهم يحكمون ببقاء صحة قائد ألطائرة و لذأ يركبون ألط ،حياتهم

ى حياتهم، و كذأ في مع أحتمال طرو حالة طارئة له توجب ألقضاء عل
 لفردية و ألاجتماعية و ألقضائية.سائر شؤونهم أ

أحدهما نفسي و ألا خر  :و مما ذكرنا ظهر أ ن لحكمهم بالبقاء منشا ين
فلو رأ وأ  أجتماعي، أ ما ألمنشا  ألنفسي فهو رؤية ألاشياء على ما رأ وه سابقا،

جاهلا ثم لم يروه ألا بعد مدة يحكمون عليه بكونه جاهلا، مع شخصا 
أحتمال صيرورته عالما، و يمكن ألتعبير عنه بالاطمئنان ألاحساسي، و أ ما 
ألمنشا  ألاجتماعي فهو أ نه لو لم يحكم ببقاء ما كان لاختل ألنظام أو لا أقل 

 من حصول ألبطء في سير ألنظام ألاجتماعي.
ية من منع أستقرأر بناء ألعقلاء على ألبناء على و ما ذكره صاحب ألكفا

ألحالة ألسابقة تعبدأ، بل أ ما رجاء أو أحتياطا أو أطمئنانا بالبقاء أو ظنا و لو 
نوعا أو غفلة كما هو ألحال في سائر ألحيوأنات دأئما و في ألانسان أ حيانا، 

لاحتياط، ألرجاء و ألغفلة و أ بين ألناس لا يتا تى فيهففيه أن مورد ألقضاء 
ستصحاب مما من أ نه لو كان ألا"قده" كما أ ن ما ذكره ألمحقق ألعرأقي 
و ألحال أ ن كل وأحد منهم  ،ألعلماءبنى عليه ألعقلاء لم يختلف فيه 



 329 ................................................ ألاستصحاب

بناء ألعقلاء كالسيد ل ألمنكرون، فهو غير صحيح أذ (1)يساوي ألف عاقل
 ألعمل.في لا  ألمرتضى أنما ينكرونه باللسان

ا  أنكار بناء ألعقلاء على ألاستصحاب أرجاعه ألى ألبناء قد يكون منشو 
هادي ألطهرأني و جماعة ، فقد ذهب ألملا على قاعدة ألمقتضي و ألمانع

ألى أ ن ألجري على وفق ألحالة ألسابقة من جهة عدم أعتناءهم باحتمال 
 .(2)ألمانع عند أحرأز ألمقتضي

و  ألنائيني "ره" ممن قبل بناء ألعقلاء على ألاستصحاب هو ألمحققو 
لهام أ لهي حفظاً قال أن  عملهم على طبق ألحالة ألسابقة أنما هو با 

ن ألمنكرين لحجية ، و أورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" با  (3)للنظام
، و لو كان حفظ ألنظام يقتضي ألاستصحاب لم يختل ألنظام عليهم بعدُ 

رين كالسيد ا ن ألمنك بو قد يجاب عنه ، (4)على ألمنكرين ذلك، لاختلّ 
 .ألمرتضى أنما أنكروأ بلسانهم لا بعملهم

و هكذأ قبل بعض ألاعلام "قده" بناء ألعقلاء بتقريب أ نا نجد ألعقلاء 
يعملون على طبق ألحالة ألسابقة و يحتجّون به على موأليهم، و هذأ ليس 
مرتبطا بامورهم كى يدعى أنه من باب ألاحتياط، و أ ما أحتمال ألغفلة فهو 

ا نا نجد ألعقلاء بانين على طبق ألحالة ألسابقة فى موأرد ألترديد فى مدفوع ب
هم ليس لاجل ألغفلة عن أحتمال أن بناء ألبقاء و عدمه، و هذأ دليل على

 .(5)ألانتفاء
و هكذأ ذكر في ألبحوث أ ن ألصحيح ثبوت أ صل بناء ألعقلاء على 

ألذهني ألذي  ألحالة ألسابقة في ألجملة، و لو على أ ساس ألا نسوفق ألعمل 
______________________ 
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نسان على أ ساسه أ لى أفترأض بقاء ألحالة ألسابقة، بل نفس ما  يميل ألا 
نهم ذلك ألا نس ألذهني، و لهذأ نجد أ   ذكروه من ألغفلة يكون منشؤها عادةً 

 ،يجرون على طبق ألحالة ألسابقة في موأرد قد لا يكتفى فيها حتى بالظن
ها باحتمال أعتناءهني أ وجب سكون ألنفس و عدم فكا ن ذلك ألا نس ألذ

 ألخلاف.
حتى  ،و يشهد على ثبوت أ صل ألبناء ألعقلائي ذكر كثير من ألعلماء لها

قال بعضهم أنه لولاه لاختل نظام ألمعاش، و هو كذلك، أ ذ كثير من ألا مور 
تمشي ببركة هذه ألغفلة و لولاه لاضطرب نظام ألمعاش بين ألناس، لو أ ريد 

 ظن ألمعتبر.أ قامته على أ ساس ألاحتياط أ و أل
و لكن ألقدر ألمتيقن ثبوت هذه ألسيرة في ألاغرأض ألتكوينية ألعقلائية، 
و لا نجزم بثبوتها في دأئرة ألشارع من أغرأضهم ألتكوينية أ لى موأرد 
ألا حكام ألشرعية بعد دخولها في محل أبتلاء ألناس، نعم هذه ألسيرة و أن 

شرعية أ لاّ أ نها على أ ية حال فرض عدم ألجزم بسريانها أ لى دأئرة ألا حكام أل
تشكل خطرأ على أ غرأض ألمولى لكونها في معرض أ ن تسري أ ليها فلو لم 

 .(1)يرض ألشارع بذلك لردع عنها في هذأ ألمجال
جمع من ألاعلام ألقائلين بثبوت بناء ألعقلاء على كلام محصل هذأ 

 لى أختلاف أسالبيهم في تقريب ذلك.ألعمل بالاستصحاب ع
يدور مدأر ألا غرأض ألتكوينية ن عمل ألعقلاء في أ ن يقال أألصحيح و 

فلا يعتمدون على مجرد أليقين بالحالة ألسابقة في ألوصول ألى ألوأقع، 
أغرأضهم أللزومية، مع أحتمال أرتفاعها أحتمالا عقلائيا، نعم قد لا يعتنون 

أو  فلو أحتمل من وكلّ غيره في أموأله بهذأ ألاحتمال عند تزأحم ألاغرأض،
عقلائي،  و كان هذأ ألاحتمال ناشئا عن منشا  يريد أ ن يوك له أ نه صار خائنا 

______________________ 
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 كما لو سمع خبرأ حول ذلك فلا يعتمد عليه بمجرد سبق أمانته.
بعضهم  ألحالة ألسابقة في مقام أحتجاجما لم يثبت عمل ألعقلاء وفق ك

 مع بعضٍ أو ألاحتجاج بين ألموألي و ألعبيد مع وجود منشا  عقلائي
ألاستصحاب با نه لا  لاحتمال أرتفاع ألحالة ألسابقة، و ألتعبير في روأيات

أبدأ، لا يكشف عن أرتكازية ألاستصحاب، بل نقض أليقين بالشك ينبغي 
فان معناه أ نه لا يتسير لك نقض أليقين لعله بيان لقاعدة تعبدية محضة، 

لا  قاعدةٍ لعله لييان و فلعل ألمرأد أ نه لا يتسير ذلك شرعا،  ،بالشك
 يستنكرها ألطبع ألعقلائي، كما سيا تي توضيحه.

من أ ن بناء ألعقلاء في تشخيص  ه بعض ألسادة ألاعلام "قده"و ما ذكر
لاصل، و قوله أ و ألمنكر من يوأفقلا صل، خالف قوله أألمدعي أ نه من ي

هذأ يكشف عن حجية ألحالة ألسابقة عند ألشك في ألبقاء، ففيه أ ننا لا 
اء ألعقلاء في ألشك في حقوق ألناس على ألبناء على بقاء ننكر كون بن

ثبوت ألحق ألمشكوك لشخص أ خر و عدم و عدم  ،ألسابقأو ألملك ألحق 
و قد لا يكون منشا ه ألا مع قيام ألحجة عليه، أنتقال ألملك أليه، 

ألاستصحاب، و ذلك فيما لو كان ثبوت ألحق لشخص تابعا لوصف ذأتي 
ث مثلا، و ألاستصحاب ألنافي تبع كونه ولد ألمور  له، كحق ألارث ألذي ي

 له ليس ألا أستصحاب ألعدم ألازلي و لا يحتمل بناء ألعقلاء على جريانه.
نه لو كان قول أحد ألمتنازعين قد أختار في ألفقه أ  أنه  و من جهة أ خرى

موأفقا للاصل و لكن كان مخالفا لظاهر ألحال كان هو ألمدعي، لا نه 
مع أ ن ظاهر ألحال ليس حجة للشاك، فكون ات عقلاءً، ألملزم بالاثب

 مخالفة ألاصل ملاكا لتشخيص ألمدعي لا يلازم بنظره حجية ألاصل.
ألعقلاء على ألاستصحاب مطلقا كما أستقرأر سيرة وكيف كان فدعوى 

هو مدعاه، أو في مورد ألشك في ألرأفع كما هو مدعى ألمحقق ألهمدأني 
في  اغير ثابتة على ألا قل، نعم ألظاهر ثبوته وبعض أ خرين، غير متجهة أو
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 مورد ألشك في ألرأفع في ألحقوق وألاموأل.
 ،ألسابقةثم أنه بناء على ثبوت ألسيرة ألعقلائية على ألبناء على ألحالة 

فيقع ألكلام في حجيتها، و یوجد أشكالان حول كما ثبت في ألجملة، 
 ذلك:

حتمل أ ن يكون ألمولى قد من ألم أ نما قد يقال من  الاشكال الاول:
لكنه لم يهتمّ وأقعا في قبال بناء ألعقلاء على ألاستصحاب، جعل ألبرأءة 

ار أ نّ ما يصنعه ألعبيد ليس با سوأ  حالًا من با يصال ذلك ألى ألعبيد، باعتب
فانه فيما أختلفت نتيجة ألبرأءة و ألاستصحاب، و  فرض ألتمسّك بالبرأءة،

قد يتكافؤ ألمقدأر ألذي يفوت من  هو ألاستصحاب ألمنجز للتكليف
ألاغرأض ألترخيصية ألوأقعية للمولى بهذأ ألاستصحاب في موأرد عدم 
مطابقته للوأقع، مع ألمقدأر ألذي يفوت من أغرأضه أللزومية ألوأقعية بجريان 

 يكون أنحفاظ ألغرض ألوأقعي للمولىألبرأءة ألمؤدية ألى خلاف ألوأقع، و 
ستصحاب بايصال جعل ألبرأءة أليهم و قبله بدرجة بعد ردع ألعقلاء عن ألا

وأحدة، فلا يكشف عدم ألردع عن موأفقة ألشارع لبناء ألعقلاء على 
 ألاستصحاب.

مامذلك  عنجاب و قد ي و عليه ألسلام( يهتمّ با يصال ألا حكام ) با نّ ألا 
و لو  ،، فلو كان ألحكم هو ألبرأءة لردع عن ألاستصحابلو كانت ظاهرية

 .(1)فرض أ نّ نسبة ألملاك ألوأقعي أ ليهما كانت على حدّ سوأء
ا نه لو كان ألمقابل للاستصحاب هو ألبرأءة فقط يندفع هذأ ألجوأب بو 

، لا ن بناء ألعقلاء موأفقته للاستصحابلم نستكشف من سكوت ألشارع 
على ألاستصحاب ألتنجيزي موأفق للاحتياط، فلا يوجب عملهم نقض 

ألترخيصي ألوأقعي على تقدير تسلم مبنى ألغرض أ ما ومي، و ألغرض أللز
______________________ 
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ا بكونه ألتزأحم ألحفظي فقد يتعلق بكون ألمكلف مرخص ألعنان شرعا ل
ألعنان فعلا بايصال ألترخيص ألظاهري أليه، فلا كاشف عن أهتمام  مرخص
 بايصال ألحكم ألظاهري ألترخيصي في مثله. )عليه ألسلام(ألامام 

ألمقابل للاستصحاب ليس ب عن هذأ ألاشكال با ن فالصحيح أ ن يجا
هو ألبرأءة فقط، بل قد يكون قاعدة ألاشتغال كما في أستصحاب بقاء 
ألطهارة، و هكذأ لو جرى ألاستصحاب لنفي أنتقال ألمال من شخص ألى 
أ خر، فانه بهذأ ألاستصحاب يرت ب ألا خرون ألا ثار ألترخيصية و ألالزأمية 

ألثاني، مع دون أذن لى ألاول، و يكون تصرفهم فيه بمعا، فيردّون ألمال أ
أ نه خلاف ألعلم ألاجمالي بكون ألمال لا حدهما، ألمقتضي لحرمة 
ألتصرف فيه مع عدم أذنهما، و هكذأ أستصحاب عدم زوجية أمرأ ة لرجلٍ، 
حيث يبنون بذلك على صحة ألزوأج منه و لو بدون طلاقه، مع أنه خلاف 

ألزوأج منها أو فساده ألمقتضي لتنجز ألا ثار  ألعلم ألاجمالي بصحة عقد
 ألالزأمية ألمترتبة على كل من صحته و فساده.

ألا يات ألناهية  أ ن"قده" من لكفاية أصاحب  هذكرما  الاشكال الثاني:
كفي في ألردع عن حجية سيرة ألعقلاء على أستصحاب عن أتباع ألظن، ت

 ها.ألحالة ألسابقة على فرض ثبوت
بظاهره يتنافى مع ما تقدم منه في بحث حجية ألخبر ألكلام و هذأ 

يكون  -مضافا ألى كون تلك ألا يات وأردة في أ صول ألدين-ه ألوأحد من أ ن
وصول ألردع عن بناء ألعقلاء على حجية خبر ألثقة بتلك ألعمومات 
مستلزما للدور، لا ن وصول ألردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها 

يتوقف على ببناء ألعقلاء وعدم تخصيص عمومها بهذأ ألبناء ألعقلائي، 
تلك مخصصا لهو لكان لو لم يصل ألردع عنه عنه بها، أذ ألردع وصول 
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 .(1) ألعمومات
ا نه لا وجه للتفرقة بين و من هنا أشكل ألمحقق ألنائيني "قده" عليه ب

 .(2)ألمقامين
 قد يحاول ألتفريق بين ألمقامين بعدة وجوه:لكن و

ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن ما يمكن أ ن يكون  الوجه الاول:
فارقا بين ألمقامين هو أ ن ما ذكره في هامش ألكفاية من ألتمسك 
باستصحاب حجية ألخبر لو قيل بسقوط كل من ألسيرة و ألا يات عن 
ألاعتبار، لا يجري في ألمقام، لا ن ألكلام في حجية ألاستصحاب، و لا 

 .(3)ب، كما هو ظاهريمكن أ ثباتها بنفس ألاستصحا
أقول: هذأ موقوف على كون أخبار ألاستصحاب قطعية ألصدور و لو 

لاثبات حجية خبر ألثقة باستصحاب -أجمالا، و ألا رجع ألتمسك بها 
 ألى ألاستدلال على حجية خبر ألثقة بخبر ألثقة. -حجيته

ا ن بعلى ما ذكره ألسيد ألخوئي في ألبحوث وكيف كان فقد أورد 
جماع و نحوه من ألا دلة أللبية، حتى  خصوص أ صالة عدم ألنسخ ثابتة بالا 

فيمكن ألتعويل عليه في كلا وعليه أ ذأ أ نكرنا حجية كبرى ألاستصحاب، 
 .(4)ألمقامين

ن نفس أستصحاب عدم ألنسخ مع عدم أطلاق في ألدليل أ  فيه و
، نعم لو كان هناك أطلاق في ألدليل من ألمسلماتألمنسوخ ليس 

لمنسوخ فحتى لو لم يمكن ألرجوع ألى أطلاقه لنفي أحتمال ألنسخ كما أ
أيضا بلحاظ عالم في ألشرع مكن ألم–في ألشك في ألنسخ ألحقيقي 

______________________ 
 303ألا صول صكفاية  - 1
 333ص 4فوأئد ألاصول ج - 2
 12ص  3مصباح ألاصول ج  - 3
 22ص 6بحوث في علم ألاصول ج - 4



 335 ................................................ ألاستصحاب

فيوجد بناء عقلائي على عدم  -ألجعل و ألانشاء، دون عالم أرأدة ألمولى
 ألاعتناء باحتمال ألنسخ كاحتمال عزل ألمتولي أو ألوكيل.

حجية خبر مكان أستصحاب صاحب ألكفاية من أثم أن أصل مدعى 
فان سكوت ألشارع عن ردع ألسيرة في ، ألثقة في أول ألشريعة قابل للنقاش

، لاحتمال عدم تهيؤ ألظروف لابرأز أول ألشريعة لا يكشف عن رضاه بها
نه حيث كان ، على أ  كون ألناس حديث عهد بالاسلامللسيرة بعد مخالفته 

يحرز كونه مجعولا بنحو ألقضية ألحقيقية، بل لعله دليل ألامضاء لبيا فلا 
يكون ألمجعول حجية ألاستصحاب جعول بنحو ألقضية ألخارجية، كا ن م

لمن كان معاصرأ لصدر ألاسلام، فلا يمكن أسرأءه ألى غيره 
  بالاستصحاب، لعدم بقاء ألموضوع.

من أ ن صاحب ألكفاية أنما أكتفى في في ألبحوث ما  الوجه الثاني:
من يرى وصول ألردع عنها لما  حجية ألسيرة على ألعمل بخبر ألوأحد بعدم

أن لحكم دبشهادة ألوج اكون ألسيرة ألعقلائية في باب ألحجج موضوع
 تعذير ما لم يصل ردع ألشارع عنها.ألعقل بالتنجيز و أل

ألوأحد و  و حينئذ فقد يقال با ن ألفرق بين سيرة ألعقلاء على ألعمل بخبر
، بر في مقام ألاحتجاجن ألعقلاء يعملون بالخى ألاستصحاب أ  سيرتهم عل

ة حجة لولا وصول ألردع، و فتكون هذه ألسيرويرونه منجزأ ومعذرأ، 
لظن، و تكون رأدعيتها عنها عموم ألا يات ألناهية عن أتباع أتخصص 

 دورية.
بينما أنه لم يثبت ذلك منهم في ألاستصحاب و أنما نرى أعتمادهم عليه 

ألاغرأض ألتكوينية، و أنما أردنا أستكشاف حجيته شرعا في  في مجال
للاستصحاب بيه ألشارع لعدم قبوله نألمجالات ألشرعية من خلال عدم ت

شارع لمعرضية ، مع أ نه يشكل خطرأ على أغرأض ألألشرعية ألمجالاتفي 
 ،فلا تكون هذه ألسيرة حجة لولا وصول ألردعوعليه  ،سريان عملهم أليها



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 336

 .(1)رأدعية ألا يات دوريةتكون  حتى
ولا با س بهذأ ألبيان أن تم ما ذكره في ألبحوث في سيرة ألعقلاء في 

 ألاستصحاب.
ما في ألبحوث أيضا من أ ن ألسيرة كلما كانت أ عمق و  الوجه الثالث:

أ كثر رسوخا في وجدأن ألعقلاء و أرتكازهم كانت بحاجة أ لى ردع أ قوى و 
أ وضح، بحيث قد لا يكتفى لبعض مرأتبها بمثل ألعمومات و ألمطلقات، 
بل لابد من ألصرأحة و ألتنصيص، و حينئذ يدعى أن ألسيرة ألعقلائية على 

ة قد بلغت من ألرسوخ و ألارتكاز أ لى تلك ألدرجة بخلاف حجية خبر ألثق
 .(2)ألسيرة على ألاستصحاب
 و لا باس بما أفاده.

ما فيه أيضا من أ ن ألمهم في ألردع عن حجية ألسيرة  الوجه الرابع:
مثل أخبار ألبرأءة، و أ ما أ دلة ألنهي عن ألعمل بالظن فهي ظاهرة في ألارشاد 

ن في ألنهاية أ لى ألعلم، و هذأ حاصل في موأرد ألى حكم ألعقل بلزوم ألركو
ثابتة بخبر ألوأحد فلا يمكن أن  ألحجج أ يضا، و أ خبار ألبرأءة باعتبارها

بعد ألفرأغ عن حيث أنه  ،عن حجية ألخبر، بخلاف ألمقام تكون رأدعة
يرأد أ ن تجعل أ خبار ألبرأءة رأدعة عن عمل ألعقلاء  حجية خبر ألثقة

 .بالاستصحاب
ألردع في حجية وصول ألوجه مبني على ألقول بكفاية عدم  نعم هذأ

 ألسيرة و أ لاّ لم تثبت حجية خبر ألثقة أ يضا لاحتمال رأدعية أخبار ألبرأءة.
و ما ذكره تام ، و أن كان خلاف ما مر منه في بحث ألشك في ألحجية 

______________________ 
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 .(1)أرشادأ ألى عدم حجية ألظن ألا يات من كون
ه بناء على مبنى ألمحقق ألنائيني و ألسيد ما يقال من أ ن الوجه الخامس:

ألخوئي "قدهما" من حكومة ألسيرة ألعقلائية غير ألمردوعة على كون خبر 
فلا يا تي هذأ ألجوأب في  ،ألثقة علما بالوأقع بالنسبة ألى تلك ألا يات

ألاستصحاب لوضوح عدم أعتبار ألعقلاء بقاء أليقين ألسابق، غاية ألامر 
 فقه، فلا يكون حاكما عليها فتصلح للرأدعية عنه.جريهم ألعملي على و

كبناءهم ألعقلاء  أتألمهم في ألجوأب عن رأدعية ألا يات عن بناءثم أن 
ذكرنا في بحث حجية خبر ألوأحد ما هو  ،ذلكثبت أن على ألاستصحاب 

قوله تعالى "ولا تقف ما ليس لك به علم" أو قوله تعالى "أن  من أ ن مفاد
رشاد أ لى حكم ألعقل بعدم ألاعتماد على ألظن، يتبعون ألا ألظن" هو  ألا 

وأ نه لابد من ألعمل بما يحصل معه ألا من من ألعقاب، ولا يحصل ألا من 
د فيه أ لا بالعلم أ و بما ينتهي أ ليه كالعمل با مارة عُلمِ بحجيتها، فان ألاعتما

ليس على ألظن، بل على ألدليل ألعلمي ألقائم على حجية ألظن، فان من 
علم با ن ألشارع أمره بالعمل بالظن بالقبلة مثلا، فلا يصدق في حقه أ نه 
يقفو، أ ي يتَّبعِ ما ليس له علم، فانه يتَّبِع ما له به علم، وهو أمر ألشارع 

اعه مرأدف في ألفارسية لقولنا بالعمل بالظن، فان ألتعبير باقتفاء ألظن أو أتب
 عما لو ورد ألنهي عن ألعمل بالظن."دنباله روى كردن" ويختلف 

" فلا يدل (2)وأ ما قوله تعالى "ما لهم بذلك من علم، أن هم ألا يظنون
على ألنهي عن ألعمل بالظن مطلقا، بل يختص باصول ألدين، لا نه وأرد في 

وأ أن هي ألا حياتنا ألدنيا نموت مورد أنكار ألا خرة، حيث ذكر قبله "و قال
 ونحيا، وما يهلكنا ألا ألدهر".

______________________ 
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بل لو كان ظاهر ألا يات ألناهية عن أتباع غير ألعلم ألنهي ألطريقي عن 
ألعمل بالظن أو ألارشاد ألى عدم حجية ألظن، فالصحيح أ نه لو ثبتت سيرة 

ي مورد على ألبناء على ألحالة ألسابقة كما قبلناها في ألشك في ألرأفع ف
ألحقوق و ألاموأل، فالعرف بارتكازه يرى جزما أو أحتمالا أنصرأف 
ألاطلاقات و ألعمومات، كدليل ألبرأءة أو ألا يات ألناهية عن أتباع غير ألعلم 

 عنها 
وأ ما ما في ألفصول من ذكر ما دل على حرمة ألقول على ألله بغير علم، 

ما لا تعلمون" في ضمن  كقوله تعالى "حرّم ربي ...وأن تقولوأ على ألله
ألا يات ألناهية عن ألعمل بغير علم فلا يخلو من غرأبة، لا ن حرمة ألقول 

 بغير علم لا يقتضي ألنهي عن ألعمل بما علم أعتباره شرعا من ألظنون.
هذأ و قد ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ ن ألقول برأدعية ألا يات 

ظن بمعنى ألاعتقاد ألرأجح، ألا أ ن يبتني على كون ألعلم بمعنى ألقطع و أل
ألصحيح أ ن ألعلم بمعنى ألبصيرة في قبال ألجهل و هو ألخبط و ألجهالة، و 
ألظن هو ألاحساس لا عن عيان، فان ألعرب لا يعب رون في موأرد ألا عيان 
ألتي ترى بالعين أو تكون من ألضروريات بالظن، و أنما يعبرون بالظن في 

ألاعتقاد جزميا أم غير جزمي، و أن كان منشا  ألظن ألاعتقاديات سوأء كان 
غير عقلائي فقال عنه بالظن ألجاهلي، أي ألظن ألسفهي، كما في قوله 
تعالى "يظنون بالله غير ألحق ظن ألجاهلية، يقولون لو كان لنا من ألامر 

 شيء ما قتلنا ههنا".
با هوأئهم بغير فترى أ نه أستعمل ألعلم في قوله تعالى "و أن كثيرأ ليضلون 

علم" و قوله تعالى "بل أتبع ألذين ظلموأ أ هوأئهم بغير علم" في قبال أتباع 
ألهوى، كما أستعمل في "و يعبدون من دون ألله ما لم ينزل به سلطانا و ما 
ليس لهم به علم" في قبال ما ليس له دليل و سلطان، و أستعمل في قبال 

سفها بغير علم"، و عليه فالا يات ألسفه في "قد خسر ألذين قتلوأ أولادهم 
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 .(1)لا تنهى عن ألسلوك ألعقلائي كما في ألعمل وفق ألحالة ألسابقة
و فيه أ نا و أن أستظهرنا كون ألعلم مثالا للطريق ألعقلائي و ألظن في 
قباله، لكن ألاستصحاب ليس طريقا عقلائيا غايته أ نه يكون أصلا عقلائيا 

أخبر شخص عن ألوأقع أعتمادأ على لحفظ ألنظام كقاعدة أليد، فلو 
 ألاستصحاب فيصدق عرفا أ نه أخبر بغير علم.

أو سلم أنعقاد ألعموم في ألا يات في ألنهي عن ألعمل بالظن لم ثم أنه 
ألكفاية  أشكال صاحبلا يتم الصحيح أ نه فألارشاد ألى عدم حجية ألظن، 

 ول بكفايةقأل ىلا ن أشكاله مبني عل ،عن ألسيرةمن لزوم ألدور في رأدعيتها 
، و لكنه غير متجه، لشهادة عقلافي حجية ألسيرة عدم وصول ألردع 

ألوجدأن بتوقف حجيتها على أحرأز أمضاء ألشارع لها، فانه لو شكّ 
أو ألمكلف في قبول ألشارع لبناء ألعقلاء على ألعمل بخبر ألثقة 

با ن أخبر شخص مجهول با ن ألشارع لا يقبل ألعمل بخبر ألاستصحاب 
، فلا نحسّ بوجدأننا كون ألمكلف معذورأ عقلا لو أو ألاستصحاب لثقةأ

، أو عمل بخبر ألثقة ألقائم على أرتفاع ألتكليف مع أنكشاف خطا ه
ألاستصحاب ألمؤدي ألى مخالفة ألوأقع ألمنجز لولا ألاستصحاب 

 .كاستصحاب بقاء شرط صحة ألعمل
هذأ مضافا ألى أ نه لو فرض كون حجية ألسيرة عقلاً مشروطة بعدم 
وصول ألردع عنها، فالذي يرفع هذه ألحجية ألعقلية هو وصول ألرأدع 
ألمعتبر في حد ذأته مع قطع ألنظر عن حجية هذه ألسيرة، بلا فرق بحسب 
ألوجدأن بين ما لو كان ألردع بدليل خاص أو عام  لا ينصرف عن مورد 

، وحينئذ فلا يعقل أ ن تكون هذه ألحجية ألعقلية للسيرة مانعة عن ألسيرة
وصول ألردع، كما هو ألحال في كل ما يكون وجوده مشروطا بعدم شيء، 

______________________ 
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 يعقل أ ن يمنع من وجود ذلك ألشيء.فانه لا 
فاتضح عدم وجود رأدع عن ألمقدأر ألثابت بسيرة ألعقلاء في 

 ل وألحقوق.ألاستصحاب وهو ألشك في ألرأفع في ألا موأ
 الاستدلال بدليل العقل

 ،ألاستدلال بدليل ألعقل، ولم يذكر له تقريب وأضح الدليل الثالث:
ما ذكر من أ ن أليقين بالثبوت فى ألسابق موجب للظن به فى أللاحق، عدأ 

عنه، و لو لم يذكر هذأ ألدليل في ألكلمات لكان من ألحقيق ألاعرأض 
 .كبروياللمناقشة ألوأضحة فيه صغرويا و 

أ ما ألمناقشة ألصغروية فلعدم غلبة أفادة أليقين بالحدوث للظن بالبقاء 
فضلا عن أستلزأمه له، لعدم غلبة بقاء ألشيء ألحادث في ظرف ألشك في 

و قد يحصل ألظن ألشخصي أو ألنوعي ألبقاء، بعد أختلاف ألموأرد جدأ، 
بالارتفاع، مثل ما هو مورد صحيحة زرأرة ألاولى من حصول ألظن بالنوم 

فلا يصح دعوى أفادة أليقىن بالحدوث للظن ألشخصي أو ألناقض للوضوء، 
 ألنوعي بالبقاء.

فهي أ نه لا دليل على حجية هذأ ألظن، و لو كان  و أ ما ألمناقشة ألكبروية
ما أفاد ألظن  عقلي ولا عقلائي على أعتبار كللعدم دليل ظنا نوعيا، 

ألنوعي، كالقياس و ألشهرة، ألا أذأ تمت مقدمات ألانسدأد و كانت نتجيته 
 حجية ألظن مطلقا.

 الاستدلال بالروايات
روأيات ألتي تمسك بها على أل و هو العمدة: رابعالدليل ال
 ألشيخ ألبهائي هو وألدأول من تمسك بها ن أ :قيلو  ،ألاستصحاب
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 هي عدة روأيات:، و (1)"ره"
 صحيحة زرارة الاولى -1

ما نقله ألشيخ ألطوسي في ألتهذيب عن ألشيخ ألمفيد الرواية الاولى: 
عن أ حمد بن محمد بن ألحسن عن أ بيه عن محمد بن ألحسن ألصفار عن 
أ حمد بن محمد بن عيسى و عن ألحسين بن ألحسن بن أ بان جميعا عن 

قلت له: ألرجل ينام : قال: زرأرةسعيد عن حماد عن حريز عن ألحسين بن 
فقال: يا  ،و هو على وضوء أ  توجب ألخفقة و ألخفقتان عليه ألوضوء؟

ذأ نامت ألعين و ألاذن و  زرأرة قد تنام ألعين و لا ينام ألقلب و ألاذن، فا 
، قال: يعلم به؟ء و لم  فا ن حرّك أ لى جنبه شي ألقلب وجب ألوضوء، قلت:

نهّ على  ء من ذلك أ مر بيّن، و أ لاّ ى يستيقن أ نهّ قد نام، حتىّ يجي، حتلا فا 
نقضه بيقين ض أليقين أ بدأً بالشكّ، و لكن ينقيقين من وضوئه، و لا ي

 .(2)أ خر
 و يقع ألبحث عن هذه ألروأية في ضمن جهات:

 ، و ألاشكال فيه من جهتين:ألروأيةفي سند  الجهة الاولى:

حتى يشمله  ،أن ألشيخ لم يبدأ  ألسند بالحسين بن سعيد احدهما:
بل ذكر سندأ  ت،أسناده ألعام أليه ألمذكور في مشيخة ألتهذيب و ألفهرس

مشتملا على أحمد بن محمد بن ألحسن بن ألوليد، و هو ممن لم يرد في 
قه ألشهيد ألثاني في ألدرأية و ألشيخ و أنما وثَّ ، من ألقدماء حقه ألتوثيق

ت ألبهائي في ألحبل ألمتين، و قد صحح ألعلامة ألحلي كثيرأ من ألروأيا
 ألتي هو في سندها.

______________________ 
 ؟؟؟رأجع رسالة ألعقد ألطهماسبي ص  - 1
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على أي من مثل ألسيد ألخوئي "قده" كثير من ألاعلام و لكن لا يعتمد 
 ث يرى أ ن هذه ألتوثيقات أجتهادية.حيذلك، 

روى عنه مثل ألشيخ وقد  ،يمكن توثيقه لكونه من ألمعاريفألا أ نه 
ذلك حسن ظاهره  و لم يرد فيه أي قدح، فيعرف من ،كثيرأ"ره" ألمفيد 

 ألكاشف عن عدألته.
أنما أورد هذأ ألسند كوأحد من "ره" على أ ن ألظاهر أ ن ألشيخ ألطوسي 

أسناده ألى كتب ألحسين بن سعيد و روأياته، حيث روى بهذأ ألسند عدة 
ألتهذيب  روأيات عن ألحسين بن سعيد، و قد ذكر سنده ألعام في مشيخة

فقد أخبرنى به  فقال: ما ذكرته في هذأ ألكتاب عن ألحسين بن سعيد
ألشيخ ألمفيد و ألحسين بن عبيد أللهّ و أحمد بن عبدون كلهم عن أحمد 
بن محمد بن ألحسن بن ألوليد عن أبيه محمد بن ألحسن بن ألوليد، و 
 أخبرنى به أ يضا أبو ألحسين أبي جيد ألقمي عن محمد بن ألحسن بن
ألوليد عن ألحسين بن ألحسن بن أبان عن ألحسين بن سعيد، و روأه أ يضا 
محمد بن ألحسن بن ألوليد عن محمد بن ألحسن ألصفار عن أحمد بن 

 .(1)محمد عن ألحسين بن سعيد
و قال في ألفهرست: أ خبرنا بكتبه و روأياته أبن أ بي جيد ألقمي عن 

نه، و أ خبرنا بها عدة محمد بن ألحسن عن ألحسين بن ألحسن بن أ بان ع
ألحسين عن أ بيه، و محمد بن ألحسن   من أ صحابنا عن محمد بن علي بن

و محمد بن موسى بن ألمتوكل عن سعد بن عبد ألله، و ألحميري عن 
 .(2)أ حمد بن محمد بن عيسى عنه

كان يورد ألى أوأخر كتاب ألطهارة تمام سنده  -كما يظهر بالتتبع-فانه 

______________________ 
 63ألمشيخة ص 10تهذيب ألاحكام ج  - 1
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ألى ألكتاب ألذي كان يروي عنه، ثم حذف ألسند لاجل ألاختصار، فقد 
شرطنا في أول هذأ ألكتاب أن نقتصر ذكر في أول مشيخة ألتهذيب أناّ كنا 

على أيرأد شرح ما تضمنته ألرسالة ألمقنعة و أن نذكر مسا لة مسا لة و نورد 
ن ألظوأهر و ألادلة ألمفضية ألى ألعلم و نذكر مع ذلك فيها ألاحتجاج م

طرفا من ألاخبار ألتي روأها مخالفونا ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق باحاديث 
، و نورد ألمختلف في كل مسا لة منها و ألمتفق "رحمهم أللهّ"أصحابنا 

ثم أنا عليها و وفينا بهذأ ألشرط في أكثر ما يحتوى عليه كتاب ألطهارة، 
ا أنه يخرج بهذأ ألبسط عن ألغرض و يكون مع هذأ ألكتاب مبتورأ غير رأ ين

ألمختلف فيه و يرأد أحاديث أصحابنا مستوفى فعدلنا عن هذه ألطريقة ألى أ
ألمتفق، ثم رأ ينا بعد ذلك أن أستيفاء ما يتعلق بهذأ ألمنهاج أولى من 

ه كناّ شرطنا ألاطناب في غيره فرجعنا و أوردنا من ألزيادأت ما كنا أ خللنا ب
في أول هذأ ألكتاب... و وفينا بهذأ ألشرط في أكثر ما يحتوى عليه كتاب 
ألطهارة، و أقتصرنا من أيرأد ألخبر على ألابتدأء بذكر ألمصنف ألذى أخذنا 

 ،(1)ألخبر من كتابه أو صاحب ألاصل ألذي أخذنا ألحديث من أصله
كتاب بعد ما ذكر و لا يبعد ظهوره في أ نه عدل ألى بدأ  ألحديث من أل

 تفصيل ألسند ألى ألكتب في أكثر كتاب ألطهارة.
و مع غمض ألعين عنه فهو ذكر أ نه كان يبدأ  بذكر من يروي ألحديث 

نه قال "أخبرني ، لا  عن كتابه و ليس هو ألشيخ ألمفيد في هذأ ألحديث
أحمد بن محمد على أ نه لم يوجد في كتبه، كما أ نه ليس  ،ألشيخ ألمفيد"

بن ألوليد، لا نه لم يكن صاحب كتاب أو أصل، و لذأ لم  بن ألحسن
 ،ممن فوقهيترجم في فهرست ألنجاشي و ألطوسي، فيتعين أ ن يكون غيره 

بطريق ألسماع من وأحتمال كونه قد نقل هذأ ألحديث هم ثقات جزما، و

______________________ 
 4ألمشيخة ص  - 1
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، يعلم بعدمه عادةو أحتمال موهوم جدأ ،من دون وجدأن في كتابٍ ألروأة 
كان يضر ألجهل بوثاقة أحمد بن ذلك أحتمالا عقلائيا  يحتملنعم لو كان 

 .محمد بن ألحسن بن ألوليد
على ألمقام، و لو بناء على يمكن تطبيق نظرية تعويض ألسند هذأ و 
في بدأ  ألشيخ في كتابه بالشخص ألذي ذكر طرقه ها بما لو أختصاص

طرق ألتي لكان ألسند ألضعيف من جملة أألى كتبه وروأياته، أو ألفهرست 
كما هو مختار ، هو روأياتشخص ألفهرست ألى كتب ذكرها في 

في ألفهرست "ره" أن ظاهر قول ألشيخ ألطوسي  حيث يقال، (1)ألبحوث
بجميع كتب ألحسين بن سعيد و روأياته أحمد بن محمد بن  ناأخبر

وق عنه أ ن ما أ خبر به ألاول فقد ألحسن بن ألوليد عنه، و أ خبرنا بها ألصد
ألاسناد ألى نسخ ألكتب، و لم به ألثاني، لكنه مبني على كون تلك خبر أ  

 من باب ألتيمن و ألتبرك. نهايحتمل كو
أحمد بن جهة ما ذكرناه يتم سند ألروأية من و كيف كان فبملاحظة 
 محمد بن ألحسن بن ألوليد.

حيث ورد فيه عن زرأرة أ نه  ،ما يقال من أ ن هذه ألروأية مضمرة ثانيهما:
قال قلت له..."، فقد يقال با ن من ألمحتمل كون ألمسؤول غير ألامام 

، كحكم بن زرأرة عندهلعله بعض فقهاء ألعامة ممن تتلمذ و )عليه ألسلام(
و قد أشكل ألوحيد ألبهبهاني على ألمضمرأت في حاشيته على  عتيبة،
 .(2)ألوأفي

بما ذكره جملةٌ من ألاعلام  ا ولاً:قده" و قد أ جاب عنه ألسيد ألخوئي "
من عدم كونها مضمرة، و أ ن ألمسئول هو ألباقر )عليه ألسلام( و أ ن ألروأية 

______________________ 
 60ص 5بحوث في علم ألاصول ج - 1
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و  (1)هكذأ "قلت للباقر )عليه ألسلام(" كما ذكره بحر ألعلوم في فوأئده
، و من ألبعيد أ ن مثل (2)ألفاضل ألنرأقي "قدهما"، و غيرهما من ألا فاضل

نقلها مسندة، من دون أ ن يعثر على أ صل من ألا صول، بل من بحر ألعلوم 
د بعض ألا صول ألمحتمل أ نهّ عثر على أ صل نفس زرأرة، كما أ نه قد يوج

 في زماننا هذأ أ يضا.
ضمار من مثل زرأرة لا يوجب ألقدح في أعتبارها، فانه  و ثانياً: با ن ألا 

صب قرينة على أ جلّ شا ناً من أ ن يسا ل غير ألمعصوم ثم ينقل لغيره بلا ن
تعيين ألمسئول، فان هذأ خيانة يجلّ مثل زرأرة عنها، فا ضماره يدل على 

 .(3)كون ألمسئول هو ألمعصوم يقيناً 
ظفر  1212متوفى سنة ما ذكره من أحتمال أ ن بحر ألعلوم ألأقول: 

غريب جدأ، بل و كذلك أحتمال وجدأنه لا صل لم يصل ألى بنسخة زرأرة 
بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من كون ألنسخة  غيره، كما أ ن ما أحتمله

ألتي وصلت ألى مثل ألشيخ ألبهائي و ألاسترأبادي غير مضمرة بعيد جدأ 
بعد ألاضمار ألموجود في ألتهذيب ألذي بايدينا و ألوأفي و ألوسائل و منتقى 
ألجمان لصاحب ألمعالم ألذي قال نسخة ألتهذيب عندي بخط ألشيخ، و 

، و ألبهائي في مشرق (4)ألعلامة في ألمنتهى هكذأ نقله مضمرأ
، (6)، كما ذكر ألمجلسي في ملاذ ألاخيار أ ن ألحديث مضمر(5)ألشمسين

بحر ألعلوم قدأر لا مكن أ ن نقول أن أسناد مثل فلو كنا نحن و هذأ ألم

______________________ 
 110فوأئد ألرجال ص - 1
، و ألشيخ ألبهائي في ألحبل 290، و ألاسترأبادي في ألفوأئد ألمدنية ص 277ألفوأئد ألحائرية ص كالمحقق ألبهبهاني في  - 2

 203، و ألوأفية في أصول ألفقه ص 143ص1، و ألحدأئق ج36ألمتين ص 
 13ص3مصباح ألاصول ج - 3
 199ص 1منتهى ألمطلب ج - 4
 184مشرق ألشمسين ص  - 5
 60ص 1ملاذ ألاخيار ج - 6



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 346

و لو بحجة أ ن زرأرة في  ر )عليه ألسلام( كان أجتهادأ منه،ألروأية ألى ألباق
زمان ألصادق )عليه ألسلام( كان من ألفقهاء، و لم يكن يخفى عليه حكم 

 و حسن ظن غيره به. شخصألخفقة، أو أ نه كان سهوأ من 
في ألخلاف نقل  و لكن ألذي يسهل ألخطب أ ن ألشيخ ألطوسي "ره"

أ نه قال: لا ينقض أليقين أ بدأ  (عليه ألسلام)عن زرأرة عن أ بي جعفر 
، و لا توجد هذه ألعبارة في غير هذه (1)بالشك، و لكن ينقضه يقين أ خر

ألروأية، كما ذكر ألعلامة في ألمنتهى أ نه روى في ألصحيح، عن زرأرة، عن 
ء و لم يعلم به؟ قال: لا  أ بي جعفر )عليه ألسّلام( فا ن حرّك أ لى جنبه شي

نهّ على يقين  حتىّ يجيحتىّ يستيقن أنهّ قد نام  ء من ذلك أ مر بيّن و أ لاّ فا 
 .(2)من وضوئه، و لا ينقض أليقين أ بدأ بالشّك و لكن ينقضه بيقين أ خر

لا ينقض  :و هكذأ ذكر في نهاية ألاحكام "قال ألباقر )عليه ألسلام(
من  ةره منافيا لما ورد منه في ألتذكر، و أن كان ما ذك(3)أليقين أ بدأ بالشك

لقول ألصادق )عليه ألسلام( و لا ينقض أليقين أ بدأ بالشك، و لكن "قوله 
 .(4)"ينقضه بيقين أ خر

، من مثل زرأرة غير قادح ألاضماركما ذكر في ألجوأب ألثاني أن هذأ و 
لا نه لو ذكر مرجع ألضمير قبل ذلك و أنما حصل ألاضمار لتقطيع ألروأيات 

فيكون  -أبتدأءً "قلت له"زرأرة  كما هو ألمطما ن به لاستنكار أ ن يقول-
يكون مرجع أ ن من شا نا  ألرأوي عن زرأرة ممن يستند ألتقطيع أليه أ جلّ 

ألضمير غير ألامام و مع ذلك يحذف هذه ألقرينة و يوجب ألتدليس، و أن 
نفسه فلا ريب في ظهور ألاضمار من أ صحاب  زرأرة منألاضمار كان 

______________________ 
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 .)عليه ألسلام( ألا ئمة في ألعرف ألمتشرعي في كون ألمسؤول هو ألامام
 فالروأية تامة سندأ.و عليه 

ذيل هي أن ألفقرة ألتي أستدل بها على ألاستصحاب  الجهة الثانية:
، حتى يستيقن أ نه ناميها أ نه لا يجب عليه ألوضوء، حيث ورد فألصحيحة، 

و أن لم يستيقن أ نه نام فانه على يقين من وضوءه و لا ينقض أليقين أبدأ 
وقبل أ ن نتكلم عن دلالتها على ألاستصحاب ينبغي أ ن نذكر ما بالشك، 

ألشك  ديصلح لا ن يكون معارضا مع مفادها من عدم وجوب ألوضوء عن
في طرو ألنوم، و هو روأية ألحميري في قرب ألاسناد عن عبد ألله بن 

لحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر )عليه ألسلام( أ
قال سا لته عن رجل يكون على وضوء و يشك على وضوء هو أم لا، قال 
أذأ ذكر و هو في صلاته أنصرف فتوضا  و أ عادها و أن ذكر و قد فرغ من 

 .(1)صلاته أ جزأ ه ذلك
يقوى وثاقته، وعبد ألله بن ألحسن وأن لم يرد في حقه توثيق، كن قد 

لاكثار ألحميري ألروأية عنه في كتاب قرب ألاسناد، وكونه بصدد قرب 
رأ عرفا لا ن يوهن كتابه باكثار ألروأية عن ألضعيف.  ألاسناد لا يكون مبر 

 ن ظاهر قوله "يكون على وضوء ويشكّ ومن ناحية ألدلالة قد يقال: أ
 .ي أنتقاضهبالوضوء وألشك أللاحق فعلى وضوء" هو أليقين ألسابق 

ترك ألعمل لتسالم ألاصحاب على  ،لابد من طرح هذه ألروأيةفيه أ نه و 
من ألخبر ألشاذ ألنادر ألمعارض للخبر ألمشهور بين ألاصحاب بها فتكون 

فلابد من طرحها حسب ما نصت عليه مقبولة أبن حنظلة، أن لم يكن 
ألروأيات بين تلك ألجمع ألعرفي بينها و باب حملها على ألاستحباب من 

 ألناهية.
______________________ 
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 شكّ عرض له ألثم  ،نه قد توضا  أ نه كان معتقدأ أ  ها على حملو أ ما 
على أ نه كان متوضا   هاحمل، أو أصل ألوضوءثناء ألصلاة في في أ  ألساري 

 .بعيدوأقعا، لكنه شك في أ ثناء ألصلاة أ نه هل توضا  أم لا، ف
دليلا على أستصحاب بقاء صحيحة زرأرة  قد أشتهر كونوكيف كان ف

تدل على ألوضوء، و أنما وقع ألخلاف في أستفادة قاعدة عامة منها 
 مطلقا.ألاستصحاب 

 دة المقتضي والمانعاعقشبهة كون مدلول الصحيحة 
و لكن ذكر ألمحقق ألايروأني "قده" ما محصله أ ن ظاهر قوله في صدر 

رأدة ألطهارة من ألصحيحة "ألرجل ينام و هو على وضوء" و أن كان هو أ
و لكن هو ألطهارة، يبقى حيث أن ما ألوضوء، لا ألغسلات و ألمسحات، 

قوله "أ  توجب ألخفقة و ألخفقتان عليه ألوضوء" و قوله "فاذأ نامت ألعين و 
ألاذن و ألقلب فقد وجب ألوضوء" ظاهرأن في كون ألمرأد من ألوضوء 

في بقاءه و أنما ألغسلات و ألمسحات، و حيث أنه وجود أ ني لا يشك 
يشك في بقاء أثره، فيحتمل كون مفاد ألصحيحة قاعدة ألمقتضي و 

وضوءه ألذي هو ألغسلات و ألمسحات و  ألمانع، يعني أنهّ على يقين من
و هو حدوث ألطهارة و بقاءها، فاذأ حصل أليقين  ،لتحقق أ ثره هو مقتضٍ 

ى يحصل ألقطع تفا ثره و هو ألطهارة يدوم بالتعبد ألشرعي ح بهذأ ألمقتضي
ذأ لم يلتزم ألمكلف بدوأم ألمقتضي لا جل ألشكّ في ألمانع فقد  بالمانع، فا 

 .(1)نقض أليقين بالمقتضي بالشكّ في ألمانع
ه و لا ينقض أليقين أبدأ ن ظاهر قوله "فانه على يقين من وضوءوفيه أ  

كذأ و  ،أ خر" وحدة متعلق أليقين و ألشك ينقضه بيقين بالشك، ولكن
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، و ألمفروض أ ن متعلق أليقين ألاول هو ألوضوء، فيكون قرينة ألا خرأليقين 
اء، فيرأد به أثر ألغسلات على كون ألمرأد به ألوضوء ألذي له حدوث و بق

ات و هو ألطهارة، أو يرى لنفس ألوضوء بقاء و أستمرأر في عالم و ألمسح
 ألاعتبار، و هذأ بخلاف ألغسل حيث لا يقال أنه على غسل، و أن كان

فمن توضا  فيعتبر لوضوءه بقاء و  يقال با نه أنتقض غسله بلحاظ زوأل أثره،
، من دون أ ن يعتبر ألبقاء حدثبال و يرأد به بقاء أثره ما لم ينقضه ،أستمرأر

 لنفس ألغسلات و ألمسحات فانه ليس عرفيا.
عدة بيانات لتقريب كون بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" ذكر و قد 

 :مقتضي و ألمانع ثم أ جاب عنهامدلولها قاعدة أل
صدر ألصحيحة حيث أمر ألامام زرأرة با نه لا يرفع أليد عن  منها:

 ألوضوء حتى يستيقن أنه نام.
أ ن ألوضوء على مصطلح ألمشهور هو ألغسلات و ألمسحات و  و منها:

هذأ أمر أ ني لا معنى للشك في بقاءه، كي يستصحب، و أنما بعد أليقين 
 بحدوثه يشك في أ ن مقتضاه و هو ألطهارة هل أرتفع بالنوم أم لا.

أ ن  مناسبألاستصحاب، كان ألأن كان ألمرأد من ألصحيحة  و منها:
وم، لا بقاء ألوضوء، أذ ألاستصحاب ألسببي لامام عدم ألنيستصحب أ

 مقدم على ألاستصحاب ألمسببي.
ثم أجاب عن ألوجهين ألاولين با ن ألوضوء و أن كان قد يستعمل في 

ارة ألمسببة منها، تعمل أيضا في ألطهلا أ نه قد يسأ ،ألغسلات و ألمسحات
وجودها ألبقائي ما يعم كما قد يستعمل في ألغسلات و ألمسحات ب

قوله كذأ وضوء" و و هو على عتباري، و يشهد له قول زرأرة "ألرجل ينام ألا
" أذ أبدأ بالشك)عليه ألسلام( في ذيل ألصحيحة "و لا ينقض أليقين 

ألظاهر من ألنقض ما يقتضي وحدة متعلق أليقين و ألشك، فالصدر لسانه 
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فتاءأل م ما دَّ للسائل بوظيفته، و لكن هذأ ألذيل لسانه تعليم ألكبرى، و يق ا 
لسانه ألتعليم كان لسانه ألتعليم على ما لسانه ألفتوى لاقوأئية ظهوره، أذ ما 

فتاءلسانه ألكان ، بينما أ ن ما ألجعل موضوعفي  هو دخيلن ما يبي   ن يبي   ا 
أ، و أن لم يعلم بما هو دخيل في بنحو يكون ألعمل به مجزءألفعلي ألحكم 

هر أ ن ألكبرى ألملقاة هي ألذيل لم نستظلو ألموضوع و ما ليس بدخيل، و 
 لا وجه لتقديم ألصدر على ألذيل.ألصدر و ألذيل في رتبة ألافتاء فن وكا

هذأ مضافا ألى أ ن ألاشكال أن كان وأردأ فانما يرد على مسلك ألقوم، و 
لا يرد على مسلكنا من أ ن ألجزأء هو قوله "فانه على يقين من 

أ نه لا يجوز رفع أليد  أعتبار بقاء أليقين بالوضوء، و هوضوءه"حيث أن مفاد
له يقين عن هذأ أليقين ألاعتباري بالبقاء بالشك أي بالوسوسة في قبال ما 

 أين هذأ من قاعدة ألمقتضي و ألمانع.، و أعتباري به
كما أجاب عن ألوجه ألثالث با نه لم يدل دليل شرعي على ترتب بقاء 

و عليه فاثبات  ،ا، و أنما هما متلازمان وأقعاألطهارة على عدم ألنوم شرع
بقاء ألطهارة باستصحاب عدم ألنوم يكون من ألاصل ألمثبت، مضافا ألى 
 أ ن ألصحيح عندنا جريان ألاصل ألسببي و ألمسببي ألمتوأفقين في ألنتيجة

 .(1)معا
أقول: صدر ألصحيحة و هو قوله "لا، حتى يستيقن أ نه نام" ليس ظاهرأ 

بقاعدة ألمقتضي و ألمانع، فانه عبارة أ خرى عن أ ن يقول "لا،  و لا مشعرأ
عبير ألروأية هو ألمناسب للاصل تحتى يستيقن بانتقاض وضوءه" بل 

ألموضوعي أي أستصحاب عدم ألنوم، فلا يزأحم ظهور ذيلها في 
ألاستصحاب لما ذكره من ظهوره في وحدة متعلق أليقين و ألشك، و كذأ 

و لا يقتضي سبق  ،في وحدة متعلقهما أليقين ألا خرأليقين ألاول و ظهور 
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ذكر أليقين بالنوم في قوله "لا، حتى يستيقن أ نه حتى نام" ظهور أليقين 
ألا خر في تعلقه بالمانع، حتى يختلف متعلقه عن أليقين ألاول ألذي كان 

 ما تعلق به أليقين ألاول.ارتفاع متعلقا بالوضوء، بل ظاهره أليقين ألا خر ب
ظهور صدر ألصحيحة في قاعدة  نافرضمضنا ألعين ذلك وغو لو 

ألمقتضي و ألمانع، فهو أيضا ظاهر في كونه في مقام ألتعليم لمثل زرأرة، 
في قاعدة دون مقام أفتاء ألسائل بوظيفته ألفعلية فحسب، فيتكافؤ ظهوره 

مع ظهور ألذيل في ألاستصحاب، و يصير ألدليل مجملا، ألمقتضي وألمانع 
، فالمهم ظهور صدر ألصحيحة ألاستدلال به على ألاستصحاب لا يمكنف

 .أيضا في ألاستصحاب
و أ ما ما ذكره من كون مفاد قوله "فانه على يقين من وضوءه" أعتبار بقاء 

 أليقين بالوضوء، فسيا تي ألجوأب عنه.
و أ ما ما ذكره حول ألوجه ألثالث من جريان ألاصل ألسببي و ألمسببي 

وأحد فهو تام كما سيا تي في محله، و لا أقلّ من ألمتوأفقين في عرض 
دلالة ألصحيحة على ذلك، و أن ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أنه بيان تقريبي 
للاستصحاب بنحو يسهل فهمه لعامة ألناس، و أ ما ما ذكره من أ ن بقاء 
ألطهارة ليس أثرأ شرعيا لعدم ألنوم، ففيه أ ن موضوع حكم ألشارع ببقاء 

و عدمه  ألنوم أ ن يكون مهملا و لا مطلقا من حيث طروّ  ألطهارة لا يعقل
و قد  ،ده بعدم ألنومانتقاض ألطهارة بالنوم فلابد من تقي  بعد حكم ألشارع ب

ورد في موثقة أبن بكير في قوله تعالى "أذأ قمتم ألى ألصلاة فاغسلوأ 
 .(1)وجوهكم...ما يعني بذلك، فقال )عليه ألسلام( يعني أذأ قمتم من ألنوم

صحاب دون ظهور ألصحيحة في ألاستمن جميع ما ذكرناه فتحصل 
 قاعدة ألمقتضي و ألمانع.
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 وضوء استصحاب العموم الصحيحة لغير الكلام في 
دل على ألاستصحاب في خصوص هل تصحيحة ألكلام في أ نّ ألوقع 

تشمل جميع موأرد ها بنحو ألشبهة ألموضوعية، أ و أ ن ألوضوءبقاء ألشك في 
 ألاستصحاب.

ء هو أحتمال كون أللام في قوله اختصاص بباب ألوضومنشا  دعوى ألو 
أي لا ينقض هذأ أليقين ، ألذكري للعهد "لا ينقض أليقين أبدأ بالشكّ"

 بالوضوء أبدأ بالشك فيه.
 :قد أ جيب عن ذلك بعدة أجوبةو 
أ ن منشا  أحتمال  صاحب ألكفاية "قده" من: ما ذكره الا وّلجواب ال

أحتمال كون أللام في أليقين للعهد أ شارة  يقين بالوضوءأختصاص أليقين بال
أ لى أليقين في "فا نه على يقين من وضوئه" مع أ ن ألظاهر أ نه للجنس كما 
هو ألا صل فيه، و سبق أليقين بالوضوء لا يكون قرينة على ألعهد مع كمال 

 .(1)ألملاءمة مع ألجنس أ يضا فافهم
ألشيخ ألاعظم كلام ناظر ألى ما ذكره في قوله "و سبق..." و ألظاهر أ ن 

"قده" من أ ن أللام و أن كان ظاهرأ في ألجنس ألا أ ن سبق أليقين بالوضوء 
 ربما يوهن ألظهور ألمذكور.

ما ذكره هنا منافٍ لما ن أ  : اولاً كيف كان فيرد على صاحب ألكفاية و 
أستفادة ألخصوصيات  أختاره في بحث ألعموم من كون أللام للتزيين، و

 .(2)تكون بالقرأئن ألا خرى ألتي لابد منها لتعيينها على أي حال
معنى مدخولها، وأنما ير في غيوجب أي تت أ ن أللام لاألصحيح  ثانيا:و 
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هي وقاية من لحوق تنوين ألتنكير ألذي هو يوجب زيادة في ألمعنى وهي 
ألبدلية، وأ ما أللام فهي لاتوجب زيادة في ألمعنى، فا ثر دخولها على أسم 

ف معنى "ألرجل خير من فلا یختلألجنس هو منع لحوق تنوين ألتنكير به، 
 .خير من أمرأ ة" "رجلٌ ألمرأ ة" عن قوله 

مرأدف لها في أللغات ألتي نعرفها، فتكون ترجمة  ذلك أ نه لاؤيد د يوق
"ألرجل" بالفارسية "مرد" في قبال ألنكرة "مردى" وأنما يفهم ألعهد 

ا أرسلنا ألى ألذكري أو ألذهني وما شابه ذلك من ألقرأئن، كقوله تعالى "أنّ 
به سوى فرعون رسولا فعصى فرعون ألرسول" فتكون ترجمته "ما پيامبرى رأ 

فرعون فرستاديم پس فرعون پيامبر رأ نافرمانى كرد" وليست ترجمته "پس 
 فرعون أ ن پيامبر رأ نافرمانى كرد" لخلوّ ألجملة عن أسم ألاشارة.

 ولعل هذأ هو مرأد صاحب ألكفاية من كون أللام للتزيين دأئما، وألاّ فلا
لا ن ة لحاصجعلها روف حتى تنحسّ بميزة في حرف أللام على سائر ألح

 ألاسماء بها دون غيرها.تتزين 
و حينئذ فيقال في ألمقام أن أحتمال كون ألمرأد من أليقين خصوص 

غير  أليقين بالوضوء مثل "فعصى فرعون ألرسول" لا يندفع بمجرد أدعاءٍ 
 من وضع أللام للجنس. ثابتٍ 

 اولا:و ألحاصل أ ن تمامية مدعى صاحب ألكفاية في ألمقام تتوقف 

على أ ن لا : ثانياو أستغرأق ألجنس، خصوص لأللام وضع ب ألعلمعلى 
ولكنه ليس كون ألسياق مما يصلح للقرينية على ألحمل على ألعهد، ي

فان ألسياق مما يصلح للقرينية للمنع من أنعقاد ظهور قوله "و لا كذلك، 
 ينقض أليقين أبدأ بالشك" في أرأدة جنس أليقين.

ما ذكره صاحب ألكفاية أيضا من أ ن أليقين في قوله جواب الثاني: ال
فانه  مطلق، ولم يذكر له متعلق في ألخطاب،"فانه على يقين من وضوءه" 
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ناحية وضوءه كائن على  من أي أنهبمعنى "فانه من وضوءه على يقين" 
تعلق به قوله "على ألذي  يكون "من وضوءه" متعلقا بالظرف ألمقدريقين، ف
 لقا باليقين.وليس متع ،يقين"

 يكونو ،و عليه يكون ألحد ألوسط ألذي هو ألمحمول في ألصغرى
 .(1)ألموضوع في ألكبرى هو أليقين، لا أليقين بالوضوء

 ن:ما ذكره يشتمل على دعوييأقول: 
كون أليقين في قوله "فانه على يقين من وضوءه"  الدعوى الاولى:

 د بتعلقه بالوضوء.مطلقا غير مقيَّ 
في ظهور "لا ينقض أليقين أفادة هذأ ألمقدأر  الثانية:الدعوى و 

، حيث يكون بالشك" في ألعموم لكل يقين و لو كان غير أليقين بالوضوء
قوله "فانه على يقين من وضوءه..." في قوة أ ن يقال "أنه من ناحية وضوءه 
على يقين، و لا يجوز أ ن يرفع أليد عن أليقين بالشك، فالحد ألاوسط 

 .ن، لا أليقين بالوضوءمطلق أليقي
ألمحقق ألاصفهاني "قده" وقد قبل هذأ ألبيان جمع من ألا علام، مثل 

هو  أ ن مرأده من ألظرفوقال في تقريب ألدعوى ألاولى لصاحب ألكفاية 
في قبال - عند أ هل ألا دبية بالظرف ألمستقر ألكون ألمقدر ألمعبر عنه

، ان ألتامةكهو في ألمقام و ليس  -ألمذكور ألمعبر عنه بالظرف أللغوألظرف 
ر مثلها أ ذأ صح ألسكوت عليها، كما في قولهم: زيد في لا نه أ نما يقدَّ 

بل  ه"من طرف وضوءن ئكاأنه "أ ن يقال أ ي كائن فيها، و لا يصح ألدأر، 
في قوله "على يقين" استعلاء متعلق حرف أليكون ف، مقدر "كان ألناقصة"أل

و حاصل ألمعنى: أ نه وهو كان ألناقصة، ، وأحدأ ه""من وضوءومتعلق 
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 .يقينعلى ألوضوءه ناحية ن كائن م
ن تتعدى أ ن مادة أليقي ،اليقينب"من وضوءه" عدم تعلق و مما يشهد ب

سنخ  به، وأ ما، فيقال: أ يقن به، و أستيقن به، و متيقن "من"  بالباء، لا ب
"على و  ينه"فيقال "على سلامة من د ،دأئماً  "من"  هذأ ألتركيب فيتعدى ب

)و نحوه و أن كنتم في  في ريب مما أ نزلناه"أن كنتم "و  بصيرة من أ مره"
في"، و "  يتعدى بألبصيرة تتعدى بالباء و ألريب مع أن ريب من ألبعث( 

ضافة أ لى ما يسلم منه من  ،"من"  ألسلامة و أ ن كانت تتعدى ب لكنه بالا 
ضافة أ لى ألموصوف بالسلامة، و ألدين  ألا فات و ألعيوب و نحوها، لا بالا 

 مما يوصف با نه سالم لا بالسلامة منه.
ليست وأسطة في تعدي أليقين و ألبصيرة و ألريب  فيظهر أ ن كلمة "من"

لبصيرة و أ و، بل متعلقة بالاستقرأر على أليقين هامدخولألى و ألسلامة 
من ، و من ناحية ألوضوء على يقينٍ كون ألشخص  ألسلامة و نحوها، فيرأد

و عليه فاليقين بحسب فرض ألكلام، لم ناحية ألدين في سلامةٍ، و هكذأ، 
ء حتىّ يتخصص به، و أ ن كان في ألوأقع متعلقاً به، كما هو  يتعلق بشي

ضافكذلك في جميع ألصفات   .(1)ةذأت ألا 
ثال هذأ ألتركيب في أللغة كقوله ن ألظاهر من أ مبحوث أ  كما ذكر في أل

أن  و "على بصيرة من ديني" و "على بينة من ربي" "على سلامة من ديني"
، فكذلك قوله "على ألجار و ألمجرور متعلق بالظرف لا بالمجرور ألا ول

أ تيقن "فلا يقال  ،، بل أليقين لا يضاف أ لى متعلقه بمنيقين من وضوئه"
بمعنى ألباء  "من"و جعل  "أ تيقن بوضوئي"و أنما يقال  "من وضوئي

خلاف ألظاهر، بل في بعض هذه ألترأكيب لا يمكن أن يكون ألجار و 
، فقوله "على بينة من لعدم أستقامة ألمعنى بذلك ،ألمجرور متعلقا بالمجرور

______________________ 
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 ني"على سلامة من دي، و كذلك "(1)له ألربّ  لا يقصد به ظهور وجود ربه"
نسان من ناحية دينهفان ألسلا  .(2)مة لا تضاف أ لى ألدين بل أ لى ألا 

 كلتا ألدعويين: ق ألعرأقي "قده" فيوقد أستشكل ألمحق
 .نفس أليقينتعلق "من وضوءه" بر اهظأ ما ألدعوى ألاولى فقد ذكر أ ن أل

غايتها عدم ألتقيد أللحاظي لمتعلق أليقين، ذكر أ ن و أ ما ألدعوى ألثانية، ف
نظير تضيق ألمعلول ألصادر عن علة كالحرأرة  ،قهرأ بمنشا هو لكنه متضيق 

تصدر من ألنار ألحرأرة بوصف صدورها عن  ألصادرة عن ألنار، فانه وأن لم
تنطبق على  لكنها ذأت متضيقة لا ،بل صدرت منها ذأت ألحرأرة ،ألنار

تصدر من هذه ألنار، و مع أحتمال كون أللام في أليقين للعهد  حرأرة لم
فلا أطلاق له لغير هذأ أليقين ألمتضيق بكون منشا ه ألوضوء،  ألذكري

 .(3)فعموم مثل هذه ألكبرى لا يكاد يتمّ أ لاّ بجعل أللام للجنس
ى بالتقريب با نه بعد أ ن تمت ألدعوى ألاولأ جاب عنه في ألبحوث و قد 

متعلقه، فلا يضر تضيقه اظي لليقين بألتقييد أللح ألسابق ذكره، و أنتفى
يكون معهودأ يلحظه ألمتكلم حتى ألقهري لعدم لحاظه في ألخطاب، فلا 

 .(4)أستخدأم لام ألعهد
 و ألانصاف تمامية أشكال ألمحقق ألعرأقي "قده" على كلا ألدعويين: 

فلا نه و أن كان "أنه على يقين من وضوءه" مختلفا  :أ ما ألدعوى ألاولى
باء كما لو قال "أنه على عن ألتصريح بمتعلق أليقين حيث يتعدى أليه بال

______________________ 
لم يعلم وجه هذأ ألكلام، فانه لو كان بمعنى أ ني على بينة ناشئة من ربي فهو غير أ ن  - 1

يقول أني من ناحية ربي على بينة، فانه يعني أني على بينة على وجود ربي، و ألمفروض أنه 
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لحاظ متعلق أليقين، كما ه مثل يقين بوضوءه"، و لكن ألعرف يفهم من
يفهم لحاظ متعلق ألشك من قوله "أن كنتم في ريب من ألبعث" و "أن 

 يكون ألتقييد لحاظيا.كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا"، ف
و لو من  ،يكفي تضيق أليقين في ألخطابنه ا  لألدعوى ألثانية، فو أ ما 

لو قيل "أنه من ناحية دون لحاظ تقيده بتعلقه بالوضوء مباشرة، و لذأ 
أنه من ناحية  وضوءه على يقين، و لا ينقض هذأ أليقين بالشك" أو "

عدم تمامية ألدعوى  و لا ينقض يقينه بالشك" كانوضوءه على يقين، 
 .ألثانية وأضحا

للشيخ ألاعظم "قدهما" ة وفاقا فايصاحب ألك هكرما ذالجواب الثالث: 
تعليل للجزأء ألمحذوف في  "كّ ولا ينقض أليقين بالش" قوله أ نّ حاصله و

نهّ على يقين من وضوئه" قوله  وأن لم يستيقن أ نه نام"، فكا نه قال "و أ لاّ فا 
من وضوءه ولا ينقض أليقين  نه على يقينفلا يجب عليه ألوضوء، لا  

 .قامه، و أقيمت ألعلة مفقد حذف ألجزأء بالشك"
نظير قوله تعالى "و من كفر فان ألله غني عن ألعالمين" أذ من  فهو

لعدم  "ألمعلوم أ نه ليس ألجزأء هو قوله تعالى "فان أللَّه غنيٌّ عن ألعالمين
ترتبه على ألشرط ألمذكور، فان أللَّه غني عن ألعالمين كفروأ أ م لم يكفروأ، 

عن  عالى "فان أللَّه غنيفالجزأء محذوف و هو "لن يضر أللَّه" و قوله ت
و أدخل على قل ألفاء من ألجزأء نُ قد أقيم مقام ألجزأء، و  ألعالمين" تعليل

و كذأ في ألمقام حيث أ ن ألجزأء يعلم مما ذكر قبل  ،ألتعليل لقيامه مقامه
 يقن" فحذف و أ قيم ألتعليل مقامه.ألشرط، و هو قوله "لا حتى يست

حينئذ كما في ألكفاية: أن ظاهره كون علة عدم وجوب ألوضوء  فيقال
هو أندأرج أليقين و ألشك في مورد ألسؤأل في ألقضية ألكلية ألارتكازية 
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 .(1)غير ألمختصة بباب دون باب
 فهذأ ألوجه يبتني على أمرين:

 ين من وضوءه" علة ألجزأء ألمحذوف.أحدهما: كون قوله "فانه على يق
هذه ألعلة حيث تكون أرتكازية عامة فتوجب ظهور و ثانيهما: أن 

بالحدوث و ألشك ألصحيحة في شمول ألاستصحاب لجميع موأرد أليقين 
 في ألبقاء.

فلو لم يتم ألامر ألثاني كان غاية ألتعليل أ ن لا يرأد من أليقين و ألشك في 
م الوضوء و ألشك في ألنوم، وألا لزقوله "و لا ينقض أليقين بالشك" أليقين ب

مفاد ألتعليل حينئذ عين ألحكم ألمعلل به، و يلزم ألتكرأر أ ن يكون 
ألمستهجن، و لكنه لا ينفي أحتمال أ ن يرأد من أليقين أليقين بالوضوء، و 
  لكن يرأد من ألشك مطلق ألشك في ألناقض، فيكون "لا ينقض أليقين
 بالشك" قاعدةً عامة في باب ألوضوء فقط، و عليه فلابد من ضم ألامر

 ألثاني كي يتم به ألاستدلال على ألتعميم.
 و قد أعترف ألسيد ألخوئي "قده" أيضا بكلا ألامرين:

حذوفا أ ما ألامر ألاول: فذكر في وجهه أ ن ما يقابل أحتمال كون ألجزأء م
 ن، لا يتم أي منهما.قد أقيمت ألعلة مقامه، أحتمالان أ خرأ

لشك" و يكون قوله كون ألجزأء قوله "و لا ينقض أليقين باحدهما: أ  
أشكاله كون ألوأو مانعاً عن ى يقين من وضوئه" توطئة للجزأء، و"فانه عل

 .(2)جزأء  كون مدخوله
أشكاله أ نه أ ن قوله "فانه على يقين من وضوئه" و كون ألجزأءثانيهما: 

______________________ 
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بني على ظاهره من كونه جملةً خبريةً، فلا يصح كونه جزأء، لعدم ترتبه 
لا ن  أي و أن لم يستيقن أ نه نام،- ن قوله "و أ لا"ى ألشرط ألمستفاد معل

ألمرأد منه يقينه بالوضوء ألسابق، و هذأ أليقين حاصل له على ألفرض سوأء 
ألشرط، فلا يصح كونه  أستيقن بالنوم بعده أ م لا، فلا يكون مترتباً على

 جوأباً عنه.
و أ ن بني على كونه جزأء، و كونه أ نشاءً في ألمعنى، أ ي يجب عليه 
ألجري ألعملي على وفق يقينه كما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده"، فالظاهر 
عدم صحته أ يضا، لا نا لم نعثر على أستعمال ألجملة ألاسمية في مقام 
ألطلب، با ن يقال "زيد قائمٌ" مثلًا، و يرأد به أ نه يجب عليه ألقيام، نعم 

أ و  "أ عادكقوله " ية أستعملت في مقام ألطلب كثيرأً،ألجمل ألخبرية ألفعل
 د أستعمالها في مقام أ نشاء ألطلب.، و أ ما ألجملة ألاسمية فلم يعه"يعيد"

نشاء ألمحمول، كما يقال  "أ نت طالق" نعم ألجملة ألاسمية تستعمل لا 
نشاءأت غير ألطلبية، مضافاً أ لى  م أ نشاء ألطلاق، و كذأ غيرهفي مقا من ألا 

تفاد منها وجوب ألمضي و أ نا لو سلمنا كونها في مقام ألطلب، لا يس
ألجري ألعملي على طبق أليقين، بل تكون طلباً للمادة أ ي أليقين بالوضوء، 

 "أ عاد" طلب تكون طلباً للمادة، فان قولهكما أ ن ألجملة ألفعلية في مقام أل
عادة، فيكون قوله "فانه على يقين من وضوئه" طلباً لليقين  طلب للا 

يقناً بالوضوء على ألفرض، و بذلك ثبت بالوضوء، و لا معنى له، لكونه مت
 تمامية ألامر ألاول و هو كون ألجزأء محذوفا أقيمت ألعلة مقامه.

و أ ما ألامر ألثاني: فقد ذكر أ نه قد يتوهم أ ن قبولنا لكون ألتعليل بامر 
ة ألعقلاء على مناف لما ما ذكرناه سابقا من عدم تحقق سير ،أرتكازي عامّ 

ن يندفع هذأ ألتوهم با ن قاعدة عدم جوأز نقض ، و لكألعمل بالاستصحاب
أليقين بالشك قاعدة أرتكازية مسلمة، فان أليقين و ألشك بمنزلة طريقين: 
ذأ دأر ألا مر  يكون أ حدهما ما موناً من ألضرر، و ألا خر محتمل ألضرر، فا 



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 360

 لمرتكز هو أختيار ألطريق ألما مون.بينهما فلا أ شكال في أ ن أ
ا هو تطبيق هذه ألكبرى ألكلية على ألاستصحاب، و ما أ نكرناه سابقاً أ نم

لعدم صدق نقض أليقين بالشك عرفاً، لا ن أليقين متعلق بالحدوث فقط، و 
ألشك متعلقٌ بالبقاء فلم يتعلق أليقين بما تعلق به ألشك، حتى لا يجوز 
نقض أليقين بالشك فلا يصدق نقض أليقين بالشك عرفا، فتطبيق هذه 

ى ألاستصحاب أ نما هو بالتعبد ألشرعي لا جل هذه ألكبرى ألارتكازية عل
 .(1)ألصحيحة و غيرها من ألروأيات ألا تية

 في كلا ألامرين:من قبل جمع أ خرين نوقش  ولكن
فقد ناقش وهو كون ألجزأء محذوفا أقيمت ألعلة مقامه، أ ما ألامر ألاول، 

با ن ألحذف خلاف ألاصل لا يصار أليه  اولاً:فيه ألمحقق ألنائيني "قده" 
مثل "و من كفر فان ألله غني عن ألعالمين" حيث لا يصلح مع ألقرينة، ألا 

 ا ن يكون جزأء، و ليس ألمقام مثله.ألمذكور ل
قال في جوأب "فان حرك في جنبه  )عليه ألسلام(أن ألامام  و ثانيا:

جب ألوضوء، فتقدير شيء و هو لا يعلم" )لا حتى يستيقن أنه نام( أي لا ي
 .(2)أ نه أن لم يستيقن أنه نام فلا يجب عليه ألوضوء" يوجب ألتكرأر

و وأفق معه بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله"، و قال أن ألجوأب عن 
ا نه مع كون ألجزأء محذوفا لا يلزم ألتكرأر غير متجه،  ألاشكال ألثاني ب

لا تكرأر أللفظ، هذأ لكون ألمقدر كالمذكور، فان ألمرأد تكرأر ألمطلب 
( "فانه على يقين من وضوءه" كونه ليه ألسلاممضافا ألى أ ن ظاهر قوله )ع

على يقين منه فعلا، بينما أ ن ألشيخ ألاعظم يجعل ألمرأد منه أليقين به في 
ألزمان ألسابق، على أ نه يحتاج ألى تقدير ألشك، با ن يكون ألتقدير هكذأ 

______________________ 
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و بدون ذكر  ينقض أليقين بالشك" ين من وضوءه فشك، و لا"أنه على يق
 ألشك لا يكتمل ألمعنى، و تقدير ألشك خلاف ألاصل.

يتعين حينئذ كون قوله "أنه على يقين من وضوءه" هو ألجزأء، فعليه 
فيكون أنشاءً لا أخبارأ، و قد ينسب ألى ألمحقق ألنائيني "قده" ألقول 

ن أليقين كو، و ألصحيح كونه أنشاء (1)بكون ألمعنى أنشاء ألطلب
 في ظرف ألشك.بالحدوث يقينا بالبقاء 

أنه أذأ كان معنى ألجملة أعتبار أ نه متيقن بوضوءه فعلا، فلا  ان قلت:
 ألجملة ألتي بعده.معنى لفرض ألشك حينئذ في 

 دأن ألمرأد من ألشك في ألمقام ألوسوسة، و أ نه لا ينبغي رفع ألي قلت:
، فهو نظير ما في ألكافي عن ةسين ألاعتباري بالبقاء بسبب ألوسوعن أليق

أ خبره أ ني  (عليه ألسلام)ألحسين بن ألحكم، قال: كتبت أ لى ألعبد ألصالح 
أ حب أ ن تريني  نيرني كيف تحي ألموتى و أ: رب أ  اك، و قد قال أ برأهيمش

أ ليه: أ ن أ برأهيم كان مؤمنا، و أ حب أ ن يزدأد  (عليه ألسلام)فكتب  شيئا،
: أ نما ألشك (عليه ألسلام)لاخير فيه، و كتب أ يمانا، و أ نت شاك و ألشاك 

 .(2)ما لم يا ت أليقين، فا ذأ جاء أليقين لم يجز ألشك
أذأ حصل لك أليقين لم يجز ألوسوسة، وأنت قد حصل لك أ نه و مفادها 

 في ألعمل وفق أليقين.لا عزم لك أليقين بالامامة، ولكن تعتني بالوسوسة، و
علمكم جهلا و يقينكم شكا أذأ علمتم  أو في نهج ألبلاغة "لا تجعلو

فاعملوأ و أذأ تيقنتم فا قدموأ" و قال أيضا "فباع أليقين بشكه" و قال أيضا 
 "أيمانا نفى أخلاصه ألشرك و يقينه ألشك".

أ ن من كان متيقنا فعلا و من ثم قال: أنه بناء على ألمعنى ألذي أخترناه 

______________________ 
 337ص 4فوأئد ألاصول ج - 1
 167ص 4ألكافي ط دأر ألحديث ج - 2



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 362

صغرأه و أ نه متى يكون متيقنا فعلا و أعتبارأ فلا يعتني بالوسوسة، فلم يبيَّن ل
 خاص بمورده و هو ألشك في ألوضوء. أعتبارأ، فلعله

على أ ن ظاهر "لا ينقض أليقين بالشك" هو تقارن زمان أليقين و ألشك، 
و من ألوأضح أ ن أليقين ألوجدأني لا يجتمع مع ألشك، فلابد أ ن يكون 

ه و أ نه في أي مورد تحقق ن صغرأألمرأد منه أليقين ألاعتباري، و هذأ لا يعي  
 .، فالقدر ألمتيقن منه ألتعبد ببقاء أليقين بالوضوءأليقين ألاعتباري

ن معنى "فانه "ره" من أ  كما أ نه بناء على ما نسب ألى ألمحقق ألنائيني 
ألعملي على أليقين ألسابق بناء على يقين من وضوءه" أنشاء طلب أل
ضا، فان ألضمير ألمستتر في "لا بالوضوء عند ألشك، فلا يستفاد ألتعميم أي

ينقض" في قوله "و لا ينقض أليقين بالشك و لكن ينقضه بقين أ خر" رأجع 
 .، ولا يعم غيرهألى هذأ ألمتيقن بوضوءه ألسابق و ألشاك في بقاءه

و هكذأ بناء على كون ألجزأء هو "لا ينقض أليقين بالشك" فمفاده أنه 
بوضوءه ألسابق فلا ينقض أليقين أن لم يستيقن أ نه نام و هو على يقين 

 .(1)بالشك" فلا يستفاد منه ألتعميم أيضا
 أقول: هنا مطالب:

سلك ألشيخ ألاعظم و صاحب ل على ماشكألاأن  اول:مطلب الال
، من كون ألحذف خلاف ألاصل لا يصار أليه ألا بقرينة، فجوأبه ألكفاية

هي دلالة "لا" عليه حيث أن معناه أنه لا يجب عليه ألوضوء، و أ ن ألقرينة 
ظهور قوله "أنه على يقين من وضوءه و لا ينقض أليقين بالشك، و لكن 
ينقضه بيقين أ خر" في قياس مؤلف من صغرى: و هي ألاخبار با نه من 
حيث وضوءه على يقين، و حمله على ألتعبد ببقاء أليقين بوضوءه خلاف 

يا تي، و كبرى: و هي أ ن أليقين لا ينقض بالشك، و من ألظاهر كما س
______________________ 

 62ألاستصحاب ص  - 1



 363 ................................................ ألاستصحاب

ألوأضح أ ن كونه على يقين من وضوءه لا يترتب على عدم يقينه بالنوم، و 
 أنما يكون هذأ ألقياس علة للحكم ألظاهري بعدم وجوب ألوضوء عليه.

ألوجدأن ألعرفي يشهد با نه أ ن  اولا:و أ ما لزوم ألتكرأر ألمستهجن فجوأبه 
لا أستهجان في تقدير ما هو ألمذكور سابقا، فان ألاستهجان لو لزم فانما 

ي أنه حتى لو تكرر أللفظ فلا نرى أ   و ثانيا:يلزم في فرض تكرأر أللفظ، 
أستهجان في ألتكرأر، فاي مانع من أ ن يقول ألمولى بعد ألسؤأل عمّن حرّك 

"لا، حتى يستيقن أ نه نام، حتى يجيء من في جنبه شي و هو لا يعلم به، 
ذلك أمر بيّن، و أن لم يستيقن أنه نام فلا يجب عليه ألوضوء، لا نه كان 

و ألتكرأر لعامة  "على يقين من وضوءه و لا يجوز أ ن ينقض يقينه بالشك
 ألناس مفيد.

و أ ما ما ذكره من أ ن ظاهر قوله "فانه على يقين من وضوءه" كونه على 
فعلا، ففيه أ ن ظهوره في ألاخبار مع فرض شكه في بقاء  يقين بوضوءه

ضوءه، و ألوضوء فعلا يوجب ظهوره في كونه على يقين من حدوث و
فرض وجود ألشك دألاّ على " لا ينقض أليقين بالشكيؤيده كون قوله "و 

في ألوضوء فعلا، و بذلك يظهر ألجوأب عما ذكره من عدم قرينة على 
ليه فرض أنه حرك في جنبه شيء و هو لا يعلم و فرض ألشك، فان ألقرينة ع

لا ينقض أليقين قوله " لم يستيقن بذلك أ نه قد نام، كما فرض في ذيله أي
ل ألشك له فعلا، بل لا يناسب كبرى عدم جوأز نقض وصبالشك" ح

لا أليقين ألفعلي، أليقين ألا فرض سبق أليقين، فهو ألملاك لحرمة ألنقض، 
رح في قوله "فانه على يقين من وضوءه" باقترأنه و لعله لا جل ذلك لم يص

 مع ألشك في ألبقاء.
قين بالشك" فرض أقترأن أليقين و أ ما ما ذكره من أ ن ظاهر "لا ينقض ألي

الشك، و هذأ لا يعقل في أليقين ألوجدأني، فلابد من أ ن يرأد به أليقين ب
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أليقين في ألتعبدي و هو مقترن بالشك ألوجدأني، و حينئذ يقال با نه يجعل 
ففيه  ،ما قبله أي في "فانه على يقين من وضوءه" ظاهرأ في أليقين ألتعبدي

في ليقين بالشك ثبوت أليقين نه يكفي في صدق ألنقض ألعملي لأ   اولا:
له "و لكن ينقضه موطنه ألعرفي، و هو زمان ألحدوث، و ألشاهد عليه قو

، كما وجدأنا و لا تعبدألا بالوضوء لا نه لا يقين فيه فعبيقين أ خر"، مع أ  
يشهد له أ نه لا مانع في حد ذأته من شمول نقض أليقين بالشك لقاعدة 

 أليقين مع أ ن أليقين ليس موجودأ فعلا أبدأ.
متعلقا بحدوث أليقين نقض أليقين بالشك كون  يكفي في صدق وثانيا:

وأليقين بالحدوث مقارن مع ألشك في ألبقاء، ، وألشك متعلقا ببقاءه شيء
ألفعلي لا يبعد أ ن يكون قوله "فانه على يقين من وضوءه" هو أليقين و

بحدوث وضوءه، بخلاف ما سيا تي في صحيحة زرأرة ألثانية "أنك كنت 
" فان ألتعبير بالفعل ألماضي ظاهر في ، فشككتعلى يقين من طهارتك

بحدوثها عدم لحاظ حيث ألحدوث في متعلق أليقين بالطهارة، وألا فاليقين 
 لزمان ألشك في بقاءها.  مقارن

ثم أن ما أستظهره من أ ن قوله "فانه على يقين من وضوءه" تعبد بكونه 
متيقنا فعلا بالوضوء، فهو مضافا ألى كونه خلاف ظهوره في ألاخبار، 
مخالف للظاهر من جهة أخرى، و هو أنه حمل ألشك في قوله "و لا 

ن مع أليقين، مع أ  وسوسة ألتي تجتمع ينقض أليقين أبدأ بالشك" على أل
ألظاهر منه عرفا ألشك ألمقابل لليقين كما هو صريح صحيحة زرأرة ألثانية 
"أنك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس ينبغي لك أن تنقض 
أليقين بالشك أبدأ" و كذأ بقية ألروأيات ألوأردة في ألاستصحاب، و غيره، 

ينقضه بيقين  له "و لكنينقض أليقين بالشك" بقوبل يتنافي مع تقابل "لا 
بب أليقين أ خر" لوضوح أن ألمرأد به نقض أليقين ألوجدأني ألسابق بس
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ألشك أللاحق، فيكون حمل أليقين في "على يقين من  أللاحق لا بسبب
و أ ما  ،وضوءه" و "لا ينقض أليقين" على أليقين ألتعبدي خلاف ألسياق

ن فهو ظاهر في أ  موأ" مثل قوله "لا تجعلوأ يقينكم شكا أذأ تيقنتم فا قد
 أليقين ألذي لا يعمل على وفقه كالعدم و يعتبر شكا بلحاظ فقد أثر أليقين.

لا أشكال في أ نه لو تم ما ذكره من كون ألجزأء هو أ نه على يقين نعم 
من وضوءه تعبدأ و لا يجوز نقض أليقين ألتعبدي بالشك و ألوسوسة، فلا 

 يمكن ألتعميم.
قد أدعى بعض ألاعلام "قده" ممن ذهب ألى كون  المطلب الثاني:

ن مفاده نفس مفاد وءه" بمعنى أعتبار بقاء أليقين، أ  "فانه على يقين من وض
جملة "و لا ينقض أليقين بالشك"، و أستدل على مدعاه بظهور كونه هو 
ألجزأء، لا أ نه علة ألجزأء ألمحذوف، لا ن ألحذف خلاف ألاصل، و كونه 

ن بالحدوث مناف للزوم ترتب ألجزأء على ألشرط كما بي  عن أليقين  أأخبار
سابقا، فيحمل على ألانشاء، و أنشاء ألطلب بالجملة ألاسمية حيث لا 
يكون صحيحا با ن يقال أنت معيد صلاتك و يرأد به ألامر بالاعادة، فيتعين 

 .(1)كونه أنشاء لبقاء أليقين
أ في أعتبار كونه أقول: أن كان جملة "أنه على يقين من وضوءه" ظاهر

من جعل ألنهي عن نقض أليقين بالشك قنا بالوضوء فعلا لم يكن مانع متي
كناية عن عدم أنتقاض أليقين ألوجدأني ألسابق بالشك ألوجدأني أللاحق 
في أعتبار ألشارع، و لم يكن محذور في ألتكرأر مع ألتفنن في ألتعبير، لكن 

ين ألفعلي، و كون حذف ألجزأء لا ظهور في ألجملة ألاولى في أعتبار أليق
فغايته معارضته  -مع أ نه غير تام بعد قيام ألقرينة عليه-خلاف ألاصل أن تم 

أليقين ألوجدأني خصوصا مع وحدة سياقه مع هو مع كون ألظاهر من أليقين 
______________________ 
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 أليقين في ألجملة ألثانية.
من  -وفاقا للسيد ألخوئي و خلافا للمحقق ألاصفهاني-و أ ما ما أدعاه 

دم صحة أستعمال ألجملة ألاسمية في مقام طلب ألمحمول ألذي هو ع
بتقريب أ ن ألجملة ألاسمية )أسم لا فعل، كا ن يقال "زيد قائم" أي ليقم، 

تتكفل ألحكاية عن أتصاف ألذأت بالوصف، و ذلك لا يصلح أ ن تكون 
يجاد، و تستعمل في مقام ألبعث نحو أ يجاد  كناية عن أ رأدة ألصدور و ألا 

وهذأ بخلاف ألجملة ألفعلية حيث أنها تحكي عن ألنسبة  ألفعل،
ألصدورية، فيمكن أ ن يجعل أ برأز ألنسبة ألصدورية كناية عن أ رأدة ألصدور، 

ففيه أ نه لا وجه للمنع عن  (1)و يستعمل في مقام ألبعث نحو أيجاد ألفعل
، فقد يقول ألمولى لعبده ة أستعمال ألجملة ألاسمية في مقام ألطلبصح
 .لس فلان و أنت معي في ذأك ألمجلس"حاضر بعد ساعة في مج"أنا 

 الانصاف أ نا، فصحيحوأن كان نعم هذأ ألاستعمال نادر وليس متعارفا، 
خلاف ألظاهر من ألطلب على يقين من وضوءه" بمعنى ه كون قوله "فان

جهة أستعمال ألجملة ألاسمية في مقام ألطلب، و من جهة أ نه لا معنى 
، وحمله على اذأ يقين، لخروج منشا ه عن ألاختيار غالبعرفا لطلب كونه 
  .على يقينه بلا شاهد وجوب ألبناء ألعملي
أ نه لا ائل ذكر صاحب ألكفاية في حاشيته على ألرس :المطلب الثالث

باءِ لفظه   ،عن ذلكيصح جعل "فانه على يقين من وضوءه" بنفسه جزأءً، لا ِ
لا ن أليقين في ألحال  ،أ أ باء معناهكذلا ن كلمة "فانه" ظاهرة في ألتعليل، و 

 غير مترتب على عدم أليقين بالنوم.بثبوت ألوضوء سابقاً، 
 ظهور كلمة "فانه" في ألتعليلفاورد عليه ألمحقق ألاصفهاني "قده" با ن 

على علته أ يضا  تردو أ ن كان من أ جل ألفاء فهي ترد على ألجزأء، و أ ن
______________________ 
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" فهي مقامه، و أ ن كان من أ جل كلمة "أ نّ  لعلةأ قياما جل لفانما ذلك 
في  مجموع ألفاء و أنّ ظهور لتحقيق مضمون ألجملة، و أ ن كان من أ جل 

كقوله تعالى "أ ن تصبهم  ،قد ورد في ألقرأ ن خلافه كثيرأً فيه أ نه ، فألتعليل
نسان كفور" و "فان يخرجوأ منها فانا  سيئة بما قدمت أ يديهم، فان ألا 

فانك أ ذأً من   ان فعلتتموه فا نكم غالبون" و "فدأخلون" و "فا ذأ دخل
 ألظالمين"

مه جملة من توهَّ  ألجزأء على ألشرط خارجا، فهو مما  بترت  و أ ما حديث
خلافاً للمحققين منهم و لا هل ألمنطق، فانهم مجمعون على أ ن  ،ألنحاة

ألجزأء لا يجب أ ن يكون مسبباً عن ألشرط و مترتباً عليه في ألوجود، بل 
كقولهم "أ ن كان ألنهار موجودأً فالشمس طالعة" و "أ ن  ،يعكس ألا مر ربما

كان هذأ ضاحكاً كان أ نسانا"، بل يكفي ألترتبّ بفرض ألعقل و أعتباره في 
ظرف عقد ألقضية، فيصحّ قولنا "أ ن كانت ألسماء فوقنا فالا رض تحتنا"، 

 .(1)مع أ ن ألمتضايفين لا ترتبّ بينهما خارجا
عدم لزوم ألترتب ألخارجي ألثبوتي بين ألجزأء و ما ذكره من أقول: 

ألا أ نه لابد من علاقة ثبوتية أو أثباتية ولو أتفاقية ألشرط و أن كان صحيحا، 
فكا نه يريد س ألعبد فانت نعم ألرب" ت بئأن كنأ لهي "بينهما كما في قوله 

أ ن يقول لابد في أحسان ألمولى ألى عبده أ ما أ ن لا يكون ألعبد بئس ألعبد 
ألمولى نعم ألمولى، فان كان ألاول مفقودأ فالثاني موجود، وألا أو يكون 

ألعبد، با ي نحو من  كون ألعبد بئسفكونه تعالى نعم ألرب ليس مترتبا على 
 أ نحاء ألترتب.

ة علاقة بين عدم يقينه بالنوم ويقينه بحدوث يلا توجد أ  ولكنه في ألمقام 
، فلا يستحسن ألعرف أ ن يقال لشخص "أن لم تعلم با نك نمت ألوضوء

______________________ 
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 فانت تعلم با نك توضا ت".
ه على يقين من وضوءه بنفسه، على كونمقام توجيه ترتب قد يقال في و 

أليقين بحدوث ألوضوء وأن لم يكن مترتبا على عدم  ا نبعدم يقينه بالنوم، 
مترتب على عدم يقينه بطرو قينه بطرو ألنوم، لكن أليقين بذأت ألوضوء ي

أذ لو تيقن بطرو ألنوم و أرتفاع ألوضوء فلا يصح عرفا أن يقال با نه ألنوم، 
على يقين من وضوءه، نعم يصح أ ن يقال أنه على يقين من حدوث 

على تجريد متعلق أليقين و يقين بالشك لنقض أصدق يتوقف  وضوءه، لكن
ألشك عن حيث ألحدوث و ألبقاء، و ألا فلو لوحظ أليقين متعلقا بحدوث 

 .ألشيء و ألشك متعلقا ببقاءه فلا يصدق نقض أليقين بالشك
و هذأ لا ينافي ألامر بنقض أليقين بيقين أ خر، فانه و أن كان لم يلحظ 
فيه حيث ألحدوث حتى يصدق ألنقض، حسب ما أدعاه من تقوم صدق 

ث لا يرأد من ألنقض نقض أليقين ألموجود، بل ألنقض ألنقض به، لكن حي
  ألعملي لليقين بذأت ألشيء، فيجتمع مع أرتفاعه.

و بهذأ صح أ ن يقال با نه أن لم يستيقن أ نه نام فيكون على يقين من 
 .(1)وضوءه، و يحرم عليه نقض أليقين بالشك

و ألبقاء، و عدم  ثوألحدألفرق بين لحاظ حيث  و فيه ما لا يخفى، فان
في أ نه عند لحاظهما يكون أليقين و ألشك فعليين، فيقال أنما هو لحاظه 

أنه متيقن فعلا بحدوث ألوضوء، و شاك في بقاءه، و عند عدم لحاظهما 
كان  :ينسب زمان ألمتيقن و ألمشكوك ألى زمان أليقين و ألشك، فيقال

لا يقال: أنه على  وقبل ساعة مثلا على يقين بوضوءه و يشك فيه ألا ن، 
يقين من وضوءه، و عليه فلابد أ ن يرأد أ ما أ نه على يقين من حدوث 

ه، أو أ نه كان على يقين من وضوءه، وعلى أي حال لا يختلف في وضوء

______________________ 
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ألفرق بين فلا وجه لما أدعاه من  ،ذلك ألعلم بطرو ألنوم أو ألشك فيه
ضوءه و عدم نه على يقين من وألشك في ألحدث أو ألعلم به في صدق كو

 صدقه.
ألظاهر أ ن ألجزأء هو قياس مؤلف من ألجملتين، أي  :رابعالمطلب ال

قوله "أنه على يقين من وضوءه، و لا ينقض أليقين أبدأ بالشك"، فهو نظير 
مال أناء زيد "أن كسرت أناء زيد فهو  أ ن يقال لشخص يحتمل أ نه كسر

جملتين فمن فاذأ كان ألجزأء مجموع أل "أنت له ضامنمسلم و رجل 
 ألوأضح ترتب ألجزأء على ألشرط.

أن لم يستيقن أ نه نام فهو على يقين من أ نه فيكون معنى ألصحيحة 
وضوءه وجدأنا، و لا يجوز أن ينقض أليقين بالشك، و هذأ ليس مجرد 
وأسطة في ألاثبات، بل وأسطة في ثبوت عدم وجوب ألوضوء ظاهرأ، حيث 

ظاهري و هو عدم جوأز نقض أليقين يترتب على عدم يقينه بالنوم حكم 
 بالشك.

فان كان هذأ ألاحتمال هو ألظاهر عرفا كما لا يبعد فهو، و ألا تعين قول 
 ألمشهور من كون ألجزأء محذوفا و أقيمت ألعلة مقامه.

 و أ ما أحتمالات ألا خرى فكلها خلاف ألظاهر، و هي:
أندفاعه كون ألجزأء هو نفس "أنه على يقين من وضوءه" و قد مر  -1

أو أنشاءأ ألبناء ألعملي على أليقين  لطلببشتى أساليبه من كونه أنشاءأ 
 .كتاب ألا ضوأء من كونه أخبارأ لاعتبار أليقين بالبقاء أو ما ذكره في

كون ألجزأء "و لا ينقض أليقين بالشك" و يكون "أنه على يقين من  -2
خذ ركابه" أو وضوءه" أ ما متمم ألشرط نظير "أن جاء زيد فكان رأكبا ف

أ ن فانه يرد عليه  ،توطئة للجزأء نظير "أن جاء زيد فحيث أنه عالم فا كرمه"
يدخل عليه ألفاء، أو لا أ قل من أ ن لا يدخل جزأء لا يدخل عليه ألوأو، بل أل

عليه ألوأو، و ذلك فيما تكون ألجملة ألسابقة ألتي دخل عليها ألفاء توطئة 
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 .أ كرمه"ث أنه عالم و، فلا يقال "أن جاء زيد فحيللجزأء
ما ذكره ألسيد ألامام "قده" و قال لعلهّ أ قرب ألاحتمالات، و هو أ ن  -3

و ألا فانه على يقين من وضوءه و لا لا حتى يستيقن أ نه نام يكون معنى "
لا يجب عليه ألوضوء ما لم يستيقن بالنوم، أليقين بالشك" هو أنه ينقض 

أليقين بالشك، و قوله "فانه على لزم نقض أن وجب عليه ألوضوء ألا أي و
، و بيان لفساد نقض أليقين بالشكّ  يقين من وضوءه" قرينة على هذأ ألتقدير

 .(1)و عليه تكون أستفادة ألقاعدة ألعامة أ قرب و أ وفق بفهم ألعرف
خلاف ألظاهر، فهو نظير أ ن يقال "من كان  ذأ ألمعنىه و ألانصاف أ ن

ه ألوضوء فانه على يقين من وضوءه على وضوء فشك أ نه نام فان وجب علي
و لا ينقض أليقين بالشك" فانه أن كان ألجزأء هو لزوم نقض أليقين 

انه ليس قوله "فانه على يقين من وضوءه و لا ينقض أليقين فبالشك، 
ر، بل لا يناسبه، حيث أن ألمناسب له  بالشك" قرينة عرفية على هذأ ألمقدَّ

، و لو توضا  كان نقضا لليقين بالشك" أ ن يقال "فانه على يقين من وضوءه
 لا أ ن ينهاه عن نقض أليقين بالشك.

و أن كان ألجزأء نفس قوله "أنه على يقين من وضوءه، و لا ينقض 
أليقين بالشك" فالاشكال أوضح، أذ ليس ذلك مترتبا على فرض وجوب 

نقض أليقين ى وجوب ألوضوء عليه لزوم ألوضوء عليه، و أنما ألمترتب عل
 ك، لا حرمة ألنقض.بالش

هذأ مضافا ألى أ ن ألظاهر من "و ألا" أ ن ألمرأد به ما هو أقرب أليه و هو 
 قوله "حتى يستيقن أ نه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بي ن.

هذأ كله بلحاظ تعيين ألجزأء في ألروأية، و أ ما بلحاظ أستفادة تعميم 
ما أختاره ألشيخ ألاستصحاب ألى غير مورد أليقين بالوضوء، بناء على 

______________________ 
 85ص1ألرسائل ج - 1



 371 ................................................ ألاستصحاب

ألاعظم و صاحب ألكفاية و ألسيد ألخوئي "قدهم" من أحتمال كون 
ألجزأء محذوفا أقيمت ألعلة مقامه فالظاهر أ ن نكتة ألتعميم أرتكازية ألعلة 

ارتكازيتها  نقض أليقين بالشك، كما صرح بوهي عدم جوأز ألمذكورة 
ألمذكور علة لا صاحب ألكفاية و ألسيد ألخوئي، و ألا فمجرد كون 

تقتضي أكثر من كون ألعلة كبرى أوسع دأئرة من ألمورد ألذي هو صغرى 
، فانه يكفي في ذلك كون ألمورد هو ألشك في طرو ألنوم و ألكبرى هال

 عدم نقض أليقين بالوضوء بالشك في طرو مطلق ألناقض.
 و قد أورد عليه عدة أيرأدأت:

ي "قدهما" و ألسيد ألخوئ أن ما ذكره صاحب ألكفاية الايراد الاول:
ألعقلاء و بناءهم على  تلائم مع أنكارهما لارتكازمن أرتكازية ألعلة لا ي

 ألاستصحاب.
 :جوأبينو قد يجاب عن ذلك ب

ما أ جاب به ألسيد ألخوئي عن ذلك من أ ن ألمقصود  الجواب الاول:
 أرتكازية قاعدة عامة و هي أ ن أليقين و ألشك بمنزلة طريقين يكون أحدهما
ما مونا عن ألضرر و ألا خر محتمل ألضرر، فاذأ دأر ألامر بينهما فلا أشكال 
في أ ن ألمرتكز هو أختيار ألطريق ألما مون، نعم تطبيق هذه ألقاعدة على 
ألاستصحاب تعبدي، لا ن أليقين متعلق بالحدوث و ألشك بالبقاء، فلم 

 .(1)رفايتعلق أليقين بما تعلق به ألشك، فلا يصدق نقض أليقين بالشك ع
ن تلك ألقاعدة ألعامة هو عدم جوأز ألعدول عن ألطريق أ   اولا:و فيه 

رتبط بالنهي ألما مون ألى ألطريق غير ألما مون، و لا يطلق عليه ألنقض، فلا ت
 عن نقض أليقين بالشك.

______________________ 
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فكان  ون أللام في أليقين للعهد ألذكري،أنه لو أحتمل ك و ثانيا:
ألحديث في قوة أ ن يقال "أن لم يستيقن أ نه نام فلا يجب عليه ألوضوء، 
لا نه كان على يقين بوضوءه فشك، و لا يجوز له أ ن ينقض هذأ أليقين 

، فلابد من دفع أحتمال كون بالشك" فلا يستفاد منه تا ييد ألارتكاز ألعام
 .أللام للعهد ألذكري من ألتشبث بالوجوه ألا تية

نه يتعارض ظهور ألتطبيق في كونه حقيقيا مع ألظهور ألمدعى أ و ثالثا:
 ل في كونه أشارة ألى أمر أرتكازي.للتعلي

ن ألتطبيق تعبديا فلا يمكن ألاستناد ألى أرتكازية ألكبرى أذأ كا ورابعا:
في ألتعبد على مورد ألتطبيق، و لابد من ألاقتصار للتعدي ألى غير مورد 

 ألنص.
ما في ألبحوث من أ ن ألميل ألى ألبناء على ألحالة  الجواب الثاني:

ألسابقة و أن لم يكن بدرجة يصبح أرتكازأ عقلائيا و لكنه يكون بدرجة 
مورد و مورد، فاذأ ورد دليل ألاستصحاب في ل أرتكاز عدم ألفرق بين تشك  
 .(1)أ لغيت خصوصية ألمورد بارتكاز عدم ألفرق موردٍ 

لام في أليقين للعهد ألذكري أحتمل كون ألأ نه أن من و فيه ما مر أ نفا 
يشكل أ ن يجزم ألعرف بالغاء ألخصوصية من أليقين بالوضوء ألى غيره، ف

، و هذأ بمجرد ميل عقلائي على ألبناء على ألحالة ألسابقة و نحو ذلك
أرتكازية عدم ألفرق، كما في مثل قوله "رجل شك بين ألثلاث و بخلاف 

ع" حيث أنه و أن لم يوجد مثل هذأ ألحكم بين ألاربع فقال يبني على ألارب
ي عدم دخل خصوصية ألرجولية في هذأ رفألعقلاء، لكن ألمرتكز ألع

ألحكم، و لكن مثل هذأ ألارتكاز لا يوجد في ألمقام لنفي دخل خصوصية 
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 .ألوضوء في ألتعبد بالاستصحاب
لا ينقض نه ناّ لا نفهم من ألتعبير با  ما هو ألظاهر من أ   الايراد الثاني:

أليقين أبدأ بالشك، أو أ نه لا ينبغي ذلك أ ية أشارة ألى قاعدة أرتكازية و أنما 
 بيان لعدم جوأزه شرعا.

ن سوق ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ   الايراد الثالث:
ألكلام مناف لاعطاء ألكبرى ألكلية، و ألا لا تي بصيغة ألمجهول، مع أ نه 

مشعر على "بل ينقضه بقين أ خر"، و ذكر ألفاعل  مبني على ألفاعل لقوله
ن حذف ألجزأء و أقامة ألعلة مقامه يقتضي ألتعميم ألى بدخله، على أ  ألا قل 

أي جيء دون ما أذأ كانت علة تقريبية، وأقعية، كل مورد ينطبق عليه ألعلة أل
"أن يسرق فقد تعالى كقوله بها لتقريب ألمطلب ألى ذهن ألمخاطب، 

 .(1)قبل" و عليه فالتعليل لا يقتضي أ ن يكون ألحكم عاما سرق أ خ له من
أقول: أذأ كانت ألعلة أرتكازية كما يرأه، و هذأ يقتضي ألتعميم فمجرد 
ذكر ألفاعل و كون ألعلة تقريبية لا يمنع من ألتعميم، و أ ما قوله تعالى "أن 
يسرق فقد سرق أ خ له من قبل" فالظاهر أ ن ألجزأء ألمحذوف هو أ نه ليس 

 أول من سرق مناّ، و يكون تعليله وأقعيا لا تقريبيا.
هذأ كله مع ضم نكتة أرتكازية ألعلة ألى ألاستدلال على ألتعميم، و أ ما 

 ر وجهان للتعميم:بدون ذلك، فقد ذك
ألمهم في ألمقام هو ذكر ألمحقق ألعرأقي "قده" أ ن  :لوجه الاولا

أ ضافة أليقين أ لى تجريد أليقين عن خصوصية أ ضافته أ لى ألوضوء بجعل 
ألوضوء لمجرد بيان أ حد ألمصاديق لما يتعلق به أليقين، لا لبيان تقيد 
أليقين به ليكون أللام في كبرى ألقياس و هي قوله "و لا ينقض أليقين 

______________________ 
 75ألاستصحاب ص  - 1



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 374

بالشك" للجنس لا للعهد، فيفيد قاعدة كلية مطردة في باب ألوضوء و 
رة فغايته أ فادة قاعدة غيره، و أ لاّ فمع عدم تجريده عن ألخصوصية ألمزبو

ألشكل ألا ول من ألقياس هو أ ن شرط  كلية في خصوص باب ألوضوء، فان
يكون ألمحمول بما له من ألقيود في صغرى ألقياس موضوعا في كبرى 

تعلق ألقياس، و من ألمعلوم أ نه لو كان ألمحمول في ألصغرى هو أليقين ألم
ألكبرى أ يضا في ليقين، يلزمه أختصاص ألموضوع لا مطلق أبالوضوء 

باليقين ألمتعلق بالوضوء، و مثله لا ينتج أ لاّ حجية ألاستصحاب في 
جريد أليقين عن من تباب ألوضوء، فلابد في أستفادة ألتعميم  خصوص

فان  ذلك،: أنه يمكن دعوى ألجزم بو عليه نقول ،ألوضوءأ ضافته أ لى 
خصوص  في كونها لبيان حكم أليقين بطبيعة ألوضوء لاظاهرة ألصغرى 

يث أن ألروأية ظاهرة حوعليه ف مذكور في ألسؤأل،أليقين ألمتعلق بالوضوء أل
حسب ما يفهمه ألعرف في كونها في مقام ألاستدلال على نحو ألشكل 

كون ألكبرى أ عني حرمة نقض أليقين كليا فلازم ذلك  ألا ول من ألقياس،
فلابد بالوضوء اليقين وألا فلو كانت مختصة ب ،ء شاملا لمطلق أليقين بالشي

، و خص أليقين ألمتعلق بالوضوء ألمذكور في ألسؤألألصغرى شمن فرض 
هو مع كونه خلاف ظهور ألصغرى في كونها لبيان أليقين ألمتعلق بطبيعة 
ألوضوء لا شخص أليقين ألمتعلق بالوضوء ألخاصّ، يلزمه عدم ألتعدي من 

حينئذ من  غيره من ألطهارأت و هو كما ترى، فلا محيص ألوضوء أ لى
فيكون أ ضافة أليقين أ لى  ،ء جعل ألكبرى كليا شاملا لمطلق أليقين بالشي

ألوضوء في ألروأية حينئذ و تخصيصها بالذكر من بين ألمصاديق من جهة 
 .1كونه موردأً لسؤأل ألرأوي لا من جهة خصوصية فيه

لحاظ خصوصية ألوضوء ألشخصي ألمذكور في وحاصل ما ذكره أ ن 
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بل  في موضوع صغرى ألقياس خلاف ألمتفاهم ألعرفي،مورد ألسؤأل 
عليه فان كان محمول صغرى ألظاهر أ ن موضوعها أليقين بطبيعة ألوضوء، و

ألقياس هو أليقين بطبيعة ألوضوء با ن يقال أن أليقين بالوضوء يقين بالوضوء 
ل ألشكل ألاونحو بوألذي ينحصر في ألروأية في كونه  ،لم يكن أستدلالا

فالحد ألاوسط  ،وألاوسط وألاكبرألحد ألاصغر ، أذ لابد فيه من من ألقياس
في محمولها يؤخذ وألحد ألاوسط  ،في موضوع صغرى ألقياسيؤخذ 

في محمول كبرى ألقياس، يؤخذ وألحد ألاكبر  ،وموضوع كبرى ألقياس
محمول صغرى تغير وكل متغير حادث" وألا فلو كان كقولنا "ألعالم م

كا ن يقال "ألعالم  ،موضوعها خرج عن ألاستدلالألقياس تكرأرأ لنفس 
 .فانه مجرد دعوى أ ن ألعالم حادث وألعالم حادث"عالم 

في ألروأية هو مطلق أليقين ألقياس وعليه فلابد أ ن يكون محمول صغرى 
لا أليقين ألمتعلق بالوضوء، فكا نه قال "أليقين بالوضوء يقين" وحينئذ يكون 

 قض بالشك.كبرى ألقياس أ ن أليقين لا ينت
أ ن أليقين بالوضوء ألمذكور في نعم لو كان موضوع صغرى ألقياس 

ألسؤأل ألذي شك في أنتقاضه بالنوم يقين بطبيعة ألوضوء، فلابد أ ن يكون 
كبرى ألقياس أن أليقين بطبيعة ألوضوء لا ينتقض بالشك، فلا تفيد ألروأية 

د كون موضوع ألا قاعدة مختصة بالوضوء صغرى ألقياس ، ولكن ألذي يبع 
لم يسبق في ألحديث ذكر هو أليقين بالوضوء ألشخصي ما يقال من أ نه 

مذكور فيها طبيعي ، و أ نمّا ألمذكور هو قضيةّ فرضية، و ألوضوء شخصي
  .1أليقين بالوضوء

______________________ 
ألمحقّق ألعرأقي "قده" من أ نّ ومن ذلك تبين ألخلل فيما نقله في مباحث ألاصول عن  - 1

ياس، فيجب أ ن يكون أليقين ألمنساق عرفاً من هذأ ألتعليل في ألمقام هو ألشكل ألا وّل من ألق
 ألمحكوم عليه بعدم ألنقض أ وسع من أليقين بالوضوء.
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نّ هذأ وقد وأفق في مباحث ألاصول مع مدعى ألمحقق ألعرأقي وذكر أ  
صغرى ألقياس وأن كانت هي أ ن أليقين بالوضوء يقين، لكن لكونها في 
غاية ألوضوح فكان ألمناسب عرفا ألعدول عن بيانها ألى بيان تحقق 

، فقال "أنه بالوضوء فقط بنحو مفاد كان ألتامةأليقين موضوعه، وهو وجود 
ألسائل: هل يجوع ألحيوأن على يقين من وضوءه" فهو نظير ما لو سا ل 

اطق؟، و ألمجيب يرى أ ن ألجوأب ما يلي "ألحيوأن ألناطق حيوأن، و ألن
ألحيوأن يجوع، فالحيوأن ألناطق يجوع" فهو في ألتعبير ألعرفي يقول "هو 

 .(1) ناطق، و ألحيوأن يجوع، فهو يجوع" حيوأن 
ألصغرى للقياس ألمذكور في ألصحيحة ليس هو موضوع أ ن اولا: و فيه 

ألجزئي أو أليقين  يقين بالوضوءعن كونه أل حتى يبحثأليقين بالوضوء 
هو ألضمير في قوله "فانه على يقين من وضوءه" ألرأجع  ، بلبطبيعة ألوضوء

فتكون ألصغرى أ ن هذأ ألرجل على يقين من  ،ألرجل متيقن بالوضوء ألى
و ألكبرى أ ن كل من كان على يقين بالوضوء فلا ينقض يقينه وضوءه، 

 على كون ألحد ألاوسط هو مطلق أليقين.بالشك، و عليه فلا دليل 
>>> 

ألمحقّق ألا صفهاني "قده" خالف في ذلك، فذكر أ نّ ألحد ألا وسط ألمذكور في ثم قال: أن 
ألكبرى يجب أ ن يكون مساوياً تماماً للحد ألا وسط ألمذكور في ألصغرى، وألحد ألاوسط يكون 

بناء على تقيّد أليقين في -ألكبرى، و حيث أن ألمحمول في ألصغرى محمول ألصغرى وموضوع 
هو أليقين بالوضوء، فلابد أ ن يكون هو ألموضوع في  -قوله "أنه على يقين من وضوءه" بالوضوء

ألكبرى، فان تم ما مر من ألجوأب ألثاني و هو عدم تقيد أليقين في قوله "أنه على يقين من 
  فلا يفيد كونه في مقام ألتعليل أو عدم كون أللام في أليقين للعهدوضوءه" بالوضوء فهو، و ألا 

 .(40ص 5)مباحث ألاصول ج
فان ألمحقق ألعرأقي أدعى أ ن موضوع صغرى ألقياس هو أليقين بطبيعة ألوضوء فلابد أ ن 
يكون محمولها مطلق أليقين وألا كان تكرأرأ لموضوعها، وهذأ مما لا ينكره ألمحقق 

( وألا فلو كان محمول ألصغرى هو أليقين بالوضوء 43ص 5ع نهاية ألدرأية جألاصفهاني، )رأج
 فلابد من كونه موضوع كبرى ألقياس ولا ينتج ألا قاعدة مختصة بالوضوء.
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أنه لو قيل "أليقين بالوضوء يقين بالوضوء" كان مستهجنا، و  و ثانيا:
لكن لو أشير ألى ما في ألسؤأل من فرض أليقين بالوضوء و ألشك في ألنوم، 
فقيل "هذأ يقين بالوضوء، و أليقين بالوضوء لا ينقض بالشك" أو قيل أن 

، متيقن لا ينقض بالشك" لم يكن مستهجنا أبدأوضوءه متيقن، و هذأ أل
 .بعد ألغاء خصوصية ألشك في ألنوم ألى مطلق ألشك في بقاء ألوضوء

و  ،ن ظاهر ألتعليل هو ألتصدي لالغاء خصوصية ألموردأ :لوجه الثانيا
أن تكرر ذكرها في جملة ألتعليل أيضا، كما في قوله "لا تشرب ألخمر لا نه 

تشرب ألخمر لاسكاره"، و أن فرّق ألمحقق ألنائيني " أو قوله "لا (1)مسكر
"قده" بينهما بدعوى أ ن من ألمحتمل كون علة شرب ألخمر هو مرتبة 

 مطلق ألاسكار، لكنه خلاف ألظاهر ألاسكار ألتي تكون في ألخمر، دون
 عرفا.

نه أن لم يستيقن أ نه نام فلا يجب ه فالعرف حينما يسمع ألقول با  و علي
نه على يقين بوضوءه، فيلغي خصوصية ألمورد و هو كون عليه ألوضوء، لا  

 متعلق أليقين ألوضوء، و أن تكرر ذكره في جملة ألتعليل.
محصله بتوضيح منا عن هذأ ألوجه بما ألسيد ألصدر "قده" و قد أجاب 

أ ن ظاهر ألتعليل أنما هو ألغاء خصوصية ألمورد ألمذكور في خطاب ألحكم 
ومورد ألصحيحة ليس من ، مسكر"مر لا نه "لا تشرب ألخألمعلل، كمثال 

ألوضوء في ألحكم ألمعلل أي في قوله "لا هذأ ألقبيل، فان ألمرأد من 

______________________ 
أقول: قد توجد في بعض ألموأرد قرينة على عدم ألتعميم، و هذأ يكون عادة في تطبيق  - 1

حكم أيجابي على فرد معين، كما لو قيل "صل خلف زيد، لا نه عادل" فانه لا يعني جوأز 
ألصلاة خلف أي عادل، أذ لعله بصدد بيان ألشرط ألمشكوك في زيد، و هذأ بخلاف "لا تصل 

بل ألظاهر لولا ألقرينة من تعليل تطبيق ألحكم ألايجابي على فرد هو بيان  خلف عمرو لانه فاسق"
 ألعلة ألتامة، و لذأ يفهم ألعرف من مثل "أكرم زيدأ لانه عالم" تعميم وجوب ألاكرأم لكل عالم. 
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وألمرأد من ألوضوء في ألتعليل يجب عليه ألوضوء" أنما هو تجديد ألوضوء، 
فلم يذكر أي قوله "أنه على يقين من وضوءه..." هو ألوضوء ألسابق، 

حتى يستفاد من ألتعليل خصوصية متعلق أليقين في ألحكم ألمعلل، 
و ألا "هكذأ  عم لو ثبت كون ألجزأء ألمقدر، نألتصدي لالغاء خصوصيته

، و في ألحكم ألمعلل وفي ألتعليل ألوضوءألمرأد من فوضوءه باقٍ" أتحد 
ألخفقة "أ  توجب صدر ألصحيحة ن هذأ ألتقدير، بل يقال: ألكن لا يتعين 

لا، حتى يستيقن أ نه نام" قرينة وألخفقتان ألوضوء...فان ظن أ نه نام، قال: 
 .(1)على كون ألمقدر "لا يجب عليه ألوضوء"

ألغاء ألمهم في ألجوأب عن هذأ ألوجه أ ن يقال: ألتعليل يقتضي أقول: 
ألموضوع كما مر سابقا هو ألتعليل، وحيث أن موضوع عن خصوصية أل

ثم ظن أنه  وله "فانه" وهو ألرجل ألذي كان على وضوءٍ مرجع ألضمير في ق
ألى كل ألوضوء أستصحاب ي في ألغاء ألخصوصية عنه تعميم يكفف ،نام

 .مكلف
أ لغاء يكون  -كما ذكر بعض ألاعلام-هذأ ومن جهة أ خرى أنه 

با ن لا تؤخذ تلك ألخصوصية في  األخصوصية عن مورد ألتعليل مشروط
لغاء أ  أ خذها في موضوعها فغير مانع عن  محمول جملة ألتعليل، و أ ما

ألخصوصية، أذ ألعرف يحمل ذلك على كونه هو ألحد ألا صغر، و 
ألمحمول هو ألحد ألا وسط، فقوله "يحرم ألخمر لا نهّ مسكر" يحمل على 

نهّ مسكر" أ نمّا كان لا جل كونه ألة ألتعليل، أ عني "أ نّ ذكر ألخمر في جم
حمل ألا وسط عليه، لا لا جل كونه هو ألحدّ ألا صغر، و أنما ذكر لا جل 

 قيدأً في ألتعليل.
و لا فرق في هذأ ألضابط بين أ ن تكون تلك ألخصوصية ما خوذة في 

______________________ 
 45ص 5مباحث ألاصول ج - 1
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أ و تكون  -كقوله "لا تا كل ألرمان لا نهّ حامض"-خطاب ألحكم ألمعللّ، 
كما لو قال مشيرأً ألى ألرّمان "لا -موردأً محضا لها من دون ذكرها فيه، 

و لكن لو قال "لا تا كل هذأ ألرمان؛ لا نهّ  -رمان حامض"تا كل هذأ، لا نّ أل
رمّان حامض" لم تُلغَ خصوصية ألرمان، لا نهّا أخذت في محمول ألتعليل، 

د بالموضوع و ألمحمول ما وقصو ليس ألم فا صبحت قيدأً في ألا وسط،
يكون كذلك في مصطلح علم ألنحو في صياغة ألمبتدأ  و ألخبر، أ و ألفعل و 

، فلو قال مثلًا "لا تشرب ألخمر ألعرف في قوّة ذلك لمّا يرأهألفاعل، بل ك
سكاره" أ و قال "لا تا كل ألرمان لحموضته"، أ و قال مشيرأً ألى رمّان "لا  لا 
تا كل هذأ لحموضة ألرمان" قلنا أ يضاً: أ نّ ألخمر أ و ألرمّان: موضوع، و هو 
 ألا صغر، و ألاسكار أ و ألحموضة هو ألا وسط ألمحمول على ألا صغر،
 فالمقياس في تشخيص ذلك هو ألذوق ألعرفي، لا محض صياغة ألكلام.

و لا يبعد ألقول با نهّ متى ما لم تكن في ألتعليل قرينة على دخل ألقيد 
ألما خوذ من موضوع خطاب ألحكم ألمعلَّل في ألا وسط يكون نفس دخله 
في موضوع ذلك ألخطاب قرينة على أ نهّ من ألحدّ ألا صغر لا ألاوسط، كما 

سكاره" فخمرية ألخمر دأخلة في ألحدّ ف ي قولنا "لا تشرب ألخمر لا 
ألا صغر، بقرينة أ خذها في موضوع خطاب ألحكم ألمعللّ، أ مّا أ ذأ كان في 
ألتعليل قرينة على ذلك، فقد دخل في ألا وسط رغم أ خذه في موضوع 
نهّ لولا  خطاب ألحكم ألمعلل، مثاله "لا تا كل ألرمان، لا نه رمان حامض" فا 

 ل ألرمانية في ألا وسط يرى ألعرف لغوية تكرأر ألرمان في ألتعليل.دخ
أ ذأ عرفت ذلك فنقول: لو أستظهر أ ن ألموضوع و ألحدّ ألا صغر هو 

نهّ"، فكان ألقياس أ ن ألشخص ألذي ظن أ نه نام متيقن  ألضمير في قوله "فا 
بوضوءه، و كلّ من كان متيقنا بوضوءه لا ينقض يقينه بالشكّ، فلا تدلّ 

 صحيحة على أ كثر من ألاستصحاب في باب ألوضوء.أل
و أ ما لو أستظهر كون قوله "و ألا فانه على يقين من وضوءه" في قوة "و 



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 380

ألا فوضوءه متيقن ألحدوث" كان قيد ألوضوء ما خوذأ في موضوع ألتعليل، 
و أن كان بلحاظ صياغة ألكلام ما خوذأ في ألمحمول، فحينئذ تدلّ 

بشكل عام، حيث يلغي ألعرف حصوصية ألصحيحة على ألاستصحاب 
ألوضوء، بعد أ ن كان موضوع ألتعليل هو ألوضوء ألذي هو مورد خطاب 

 . خصوصيته لغاءأ  حكم ألمعلل، فيكون ظاهر ألتعليل أل
ن أليقين حيث أنه من أ  ألمحقق ألنائيني "قده" ما ذكره  الجواب الرابع:

لا يكون قرينة  من ألصفات ذأت ألاضافة فذكر متعلقه كما في ألصحيحة
، و نحوه ما في (1)على دخله في موضوع ألحكم بعدم نقض أليقين بالشك

 .(2)مصباح ألاصول
ما محصله أ ن كون أليقين من ألصفات ه و قد ذكر في ألبحوث في تقريب

و هو ألوضوء غير صالح للقرينية  ذأت ألاضافة يجعل ذكر ألمضاف أليه
لشك" أذ في قوله "لا ينقض أليقين باعلى ألتقييد بالوضوء، فينعقد ألاطلاق 

قبل ذلك يكون على أحد معنييه صالحا للقرينية مجرد ذكر شيء مجملٍ، 
 .(3)صالحا للقرينية عرفايقين لا يكون على أرأدة ألعهد من أللام في أل

أقول: بعد أحتمال كون أللام للعهد ألذكري فكا نه قال "أنه على يقين 
" فيصعب ألالتزأم بانعقاد أطلاقه لغير بوضوءه و لا ينقض يقينه بالشك

أليقين بالوضوء، بعد أحتفاف ألكلام بذكر متعلق أليقين و أحتمال أشارة 
 أليقين ألى هذأ أليقين.
أ نه أذأ ألرأبع ألجوأب لسادة ألاعلام "دأم ظله" على و قد أورد بعض أ

كان ذكر ألوضوء لمجرد كون أليقين من ألصفات ذأت ألاضافة فلماذأ لم 
يقل ألامام "فانه على يقين من حالته ألسابقة"، و أذأ كان ذكره لاجل 

______________________ 
 33ص4أجود ألتقريرأت ج - 1
 20ص3مصباح ألاصول ج - 2
 30ص 6بحوث في علم ألاصول ج - 3



 381 ................................................ ألاستصحاب

سؤأل زرأرة عنه فلماذأ لم يضف ألامام )عليه ألسلام( أليه ألشك في ألنوم، 
مع أ ن ألسؤأل كان عنه أيضا، فاختياره لخصوص ألوضوء دون مطلق ألحالة 

أليقين ألسابقة و دون ألشك في ألنوم يبي ن حدود جملة "و لا ينقض 
بالشك" فجوأب ألامام يكون كبرى كلية في باب ألوضوء، مضافا ألى أ ن 
أختيار ألفعل ألمعلوم ألمشتمل على ألضمير ألرأجع ألى هذأ ألشخص و عدم 
أختيار ألفعل ألمجهول في قوله "و لا ينقض..." مشعر بدخله في 

 .(1)ألحكم
أقول: أن كان ألمقصود مجرد دعوى أنه مع أحتمال كون أللام للعهد 

فلا يحرز أطلاق ألكلام لغير أليقين بالوضوء، بعد أحتفافه بذكر ألذكري 
متعلق أليقين فهو متين، وأن كان ألمقصود أقامة قرينة على ألاختصاص 

ان بالوضوء أكثر من ذلك فلا نسلم، فان ذكر متعلق أليقين وهو ألوضوء بي
كون ألمرأد ألشك في  هوظاهر وحدة متعلق أليقين وألشك  عرفي، و

ألوضوء لا خصوص ألشك في ألنوم، كما أ ن ألتعبير بالفعل ألمعلوم ليس ألا 
لارجاع ألضمير ألى ألمورد، وألشاهد على ما ذكرناه أ نه لو قيل بالفارسية 

ن به أو یقی"أگر یقین نکند خوأب رفته وضوء بر أو وأجب نیست، چون 
وضوء دأشته، ونباید یقین رأ با شک نقض کند" لم یکن ینبغي ألتشکیك 

 .في ألعموم
 أ ن لفظةمن "قده" كالسيد ألخوئي  ةعاما ذكره جم الجواب الخامس:

ة في ألتعميم، و ظاهرفي قوله " و لا ينقض أليقين أبدأ بالشك"  "أبدأ"
 .(2)ير ألى كون ألاستصحاب قاعدة أرتكازية عامةشت

ألنهي عن نقض استمرأر لبيان فلعله  عميم،فيه أ ن "أبدأ" لا تدل عل ألتو 

______________________ 
 76ألاستصحاب ص  - 1
 19ص3مصباح ألاصول ج - 2
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ه تعالى "أناّ لن ندخلها أبدأ مادأموأ فيها" أليقين بالوضوء بالشك، نظير قول
بصدد ألصحيحة  وأنما هو لبيان ألاستمرأر، فلعل ،فانه ليس لبيان ألعموم

أ لو قال "أنه على ألنهي عن نقض أليقين بالوضوء أحيانا بالشك فيه، و لذ
يقين بوضوءه و لا ينقض هذأ أليقين بالشك أبدأ، كان صحيحا، و لو قال 

لا ينقض يقينه بالشك أبدأ" لم يكن ظاهرأ في أنه على يقين من وضوءه، و"
في موثقة بكير "أياك أن  )عليه ألسلام(ألتعميم، فقد يكون نظير قوله 

 .(1)تحدث وضوءأ حتى تستيقن أنك أحدثت"
ما ذكره أيضا من أ ن لفظ ألنقض في قوله "و لا  الجواب السادس:

نه أمرأ ينقض أليقين بالشك" يدل على أ ن ألعبرة باليقين أنما هو باعتبار كو
و لا يجوز نقض ألامر ألمبرم بغير  أمر غير مبرم،مبرما مستحكما و ألشك 
 .(2)ألمبرم بلا خصوصية للوضوء

أليقين كونه كلمة ال ألنقض في ألمصحح لاستعممجرد كون و فيه أ ن 
و أمرأ مبرما، لا يكفي في ألتعميم، و لذأ لو قال "أنه على يقين من وضوءه 

شكل ألتعميم، بل أحتمل أختصاص لا يجوز أ ن ينقض يقينه بالشك" أ  
 ألنهي بنقض أليقين بالوضوء عملا بالشك فيه.

ما فيه أيضا من أ ن ذكر هذه ألفقرة أي "و لا ينقض  الجواب السابع:
أليقين بالشك" في سائر ألروأيات و تطبيقها على أبوأب أ خر غير باب ألشك 
في بقاء ألوضوء تدل على أ ن ألاستصحاب قاعدة عامة لا أختصاص لها 

 .(3)بباب ألوضوء
ها بالتعميم، فلعلها مختصة بموأردو فيه أ نه لا يحصل ألجزم بمجرد ذلك 

______________________ 
 247ص 1وسائل ألشيعة ج  - 1
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و ما شابه خبث حدث وألمن ألطهارة ألمنصوصة من أستصحاب بقاء أل
 ذلك.

نه بعد ما مر من عدم وضع أللام ما هو ألمختار من أ   الجواب الثامن:
ما لو ، فيختلف ألحديث عتنوين ألبدلية على مدخولها ألا للمنع من طروّ 

قال "أنه على يقين من وضوءه و لا يجوز أ ن ينقض يقينه بالشك" فان 
معنى ألحديث بالفارسية هكذأ " أو يقين دأشت به أينكه وضوء دأرد، و 
نبايد يقين رأ با شك نقض كند" و لا أشكال في أ ن ألعرف يفهم منه 

ودعوى أ نه حيث لا يوجد مرأدف للفظة أللام في غير أللغة ألعموم، 
 تشكيك في غير محله.فنحن لا نعرف معناها بالدقة عربية، أل

ي هذأ ألعموم و  لفظة "أبدأ" و مناسبة ألنهي عن نقض أليقين حينئذ يقو 
بنكتة كون أليقين أمرأ مبرما فلا يصلح ألشك أن ينقض لا جله  ،بالشك

 أليقين، و أن لم تكن هذه ألقرأئن وحدها موجبة للظهور في ألعموم.
ذكرناه تبين أ نه لا مجال للاشكال على ألتعميم با ن أليقين  ومن جميع ما

بالوضوء قدر متيقن في مقام ألتخاطب فيمنع عن أنعقاد ألاطلاق في 
مضافا ألى عدم تمامية مبنى مانعية ألقدر ألمتيقن في مقام -ألروأية، فانه 

توجد قرأئن تقوي ظهور ألروأية في ألعموم، وليست  -عن ألاطلاق ألتخاطب
 حد ألاطلاق ألذي لا تساعده ألامقدمات ألحكمة. على

وأ ما عدم فهم ألاصحاب من هذه ألصحيحة أو ألصحيحة ألثانية قاعدة 
عامة تجري في جميع موأرد ألشك في ألبقاء في ألشبهات ألموضوعية 
ألحكمية ألى زمان وألد ألشيخ ألبهائي حيث أستدل بهما على عموم 

اسبي، فلا يوجب وهن ألظهور، لا ن ألاستصحاب في رسالة ألعقد ألطهم
وألتدقيق لا يمنع من ألتمسك من عدم ألالتفات  اشءنألعدم ألاستدلال 

ضون في ألاستصحاب عن هذه بالظهور لمن ألتفت ألبه، وهم كانوأ يعو  
  ألروأيات بوجوه عقلية.
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هذأ و لا يخفى أ ن من يتمسك لالغاء خصوصية ألوضوء في ألصحيحة 
بارتكازية ألعلة أو موأفقتها للميل ألعقلائي أنما يتمسك بها لالغاء خصوصية 
ألوضوء فقط، فينعقد ظهور ألخطاب في كون موضوع ألاستصحاب مطلق 

يلتزم بالتعميم لمثل ألشك في ألمقتضي و أن وبعد ذلك أليقين بالحدوث، 
 م يوجد فيه ألارتكاز و لا ألميل ألعقلائي.ل

 صحيحة زرارة الثانية-2
ما روأه ألشيخ ألطوسي "ره" في ألتهذيب و ألاستبصار  الرواية الثانية:

باسناده ألصحيح عن زرأرة، قال: قلت أ صاب ثوبي دم رعاف أ و غيره أ و 
ء من مني فعلمت أ ثره أ لى أ ن أ صيب له من ألماء فا صبت و حضرت  شي
اة و نسيت أ ن بثوبي شيئا و صليت ثم أ ني ذكرت بعد ذلك قال تعيد ألصل

،  ألصلاة و تغسله، قلت: فا ني لم أ كن رأ يت موضعه و علمت أ نه قد أ صابه
فطلبته فلم أ قدر عليه فلما صليت وجدته، قال تغسله و تعيد، قلت: فا ن 
 ظننت أ نه قد أ صابه و لم أ تيقن ذلك، فنظرت فلم أ ر شيئا ثم صليت فرأ يت

، قال: تغسله و لا تعيد ألصلاة، قلت: لم ذلك، قال: لا نك كنت (1)فيه
، ثم شككت، فليس ينبغي لك أ ن تنقض أليقين (2)على يقين من طهارتك

بالشك أ بدأ، قلت: فا ني قد علمت أ نه قد أ صابه، و لم أ در أ ين هو 
فا غسله، قال: تغسل من ثوبك ألناحية ألتي ترى أ نه قد أ صابها، حتى تكون 

ء  يقين من طهارتك، قلت: فهل عليّ أ ن شككت في أ نه أ صابه شي على
، قال: لا و لكنك أ نما تريد أ ن تذهب ألشك ألذي وقع في (3)أ ن أ نظر فيه

نفسك، قلت: أ ن رأ يته في ثوبي و أ نا في ألصلاة، قال: تنقض ألصلاة و 

______________________ 
 في علل ألشرأيع بدل "ثم صليت فرأ يت فيه" هكذأ "ثم طلبت فرأ يته فيه بعد ألصلاة. - 1
 في علل ألشرأيع: من نظافتك - 2
  أ نظر فيه فا قلبه.في علل ألشرأيع: ...أ ن  - 3
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تعيد، أ ذأ شككت في موضع منه، ثم رأ يته، و أ ن لم تشك ثم رأ يته رطبا، 
ء  ألصلاة و غسلته، ثم بنيت على ألصلاة، لا نك لا تدري لعله شي قطعت

 .(2)، فليس ينبغي أ ن تنقض أليقين بالشك(1)أ وقع عليك
مع أختلاف يسير أ شرنا -و قد روى ألصدوق في علل ألشرأيع هذه ألروأية 

عن أبيه عن علي بن أ برأهيم عن أ بيه عن حماد عن حريز  -أليه في ألهامش
 .(3)لت لا بي جعفر )عليه ألسلام(عن زرأرة قال: ق

و تشتمل هذه ألصحيحة على ستة أ سئلة، و موضع ألاستدلال منها 
ألسؤأل ألثالث و ألسادس، و بقية ألا سئلة و أجوبتها وأضحة، عدأ ما يقال 
بالنسبة ألى ألسؤأل ألثاني من أ نه كيف خفي على زرأرة عدم جوأز ألصلاة 

ليه و أن لم يجد موضعه بعد طلبه، في ألثوب ألذي علم بوقوع ألنجاسة ع
و قد حمله ألمحقق ألعرأقي "قده" على فرض غفلته عن نجاسة ثوبه حين 
قدأم على ألدخول  ألدخول في ألصلاة، و ألا فكيف يتصور في حق زرأرة ألا 
في ألصلاة مع ألعلم بنجاسة موضع من ثوبه أجمالا، و يبعد حمله على 

، و أ بعد منه حمله على عدم صورة حصول ألقطع بالعدم بعد ألفحص
جمالي بنجاسة موضع من ألثوب عنده  .(4)منجزية هذأ ألعلم ألا 

و فيه أ ن حمله على فرض ألنسيان بعيد أيضا، و ألا لافترضه زرأرة في 
سؤأله، كما أفترضه في سؤأله ألاول، و يبعد أحتمال تعليق هذأ ألسؤأل 

يان، و ألظاهر جهله على ذأك ألسؤأل با ن يكون بيان شق أ خر لفرض ألنس
بمانعية ألنجاسة في هذأ ألفرض ألذي لم يكن يتيسر له ألعلم ألتفصيلي بها، 
و أ ما أحتمال كون ألمقصود من ألسؤأل أ نه بعد ما نظر فلم يظفر به حصل 

______________________ 
 في علل ألشرأيع: وقع عليك. - 1
 421ص 1 تهذيب ألا حكام ج - 2
  361ص 2 علل ألشرأئع ج - 3
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مضافا ألى عدم مطابقة ألامر في -له ألشك في أصل أصابة ألنجس، ففيه 
ت من صحة ألصلاة في ألنجس مع ألجوأب باعادة ألصلاة مع ما في ألروأيا

"لم أ قدر عليه" فان ظاهره عدم   أ نه لا يتلائم مع ألتعبير ب -ألجهل بنجاسته
أ مكان تشخيص موضعه، مع ألفرأغ عن أ صله، لا حصول ألشك، نعم لو 

 قال "لم أ ره" كان لدعوى أمكان أرأدة حصول ألشك به مجال.
 و كيف كان فيقع ألكلام في مقامين:

 ألاول: ألتمسك بالفقرة ألثالثة على ألاستصحاب.ألمقام 
 و ألمقام ألثاني: ألتمسك بالفقرة ألسادسة على ألاستصحاب.

 المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب 
قلت: فا ن ظننت أ نه قد أ صابه أ ما ألمقام ألاول: فهو ألبحث حول قوله "
ت فرأ يت فيه قال تغسله و لا و لم أ تيقن ذلك فنظرت فلم أ ر شيئا ثم صلي

تعيد ألصلاة، قلت: لم ذلك، قال لا نك كنت على يقين من طهارتك ثم 
شككت فليس ينبغي لك أ ن تنقض أليقين بالشك أ بدأ" و تقريب ألاستدلال 

 به على ألاستصحاب وأضح.
و لكن يوجد فيه أشكال مهم: وهو أ ن ألمفروض في ألسؤأل رؤيته بعد 

ظنّ قبل ألصلاة أصابتها لثوبه، فكيف يعلَّل عدم ألصلاة للنجاسة ألتي 
وجوب أعادة ألصلاة بلزوم نقض أليقين بطهارة ألثوب بالشك في نجاسته، 
مع أ نه لو وجبت عليه أعادة ألصلاة بعد علمه بوقوعها في ألثوب ألنجس، 
كان من نقض أليقين باليقين، حيث تيقن با ن ثوبه كان نجسا حال 

يقنا بطهارته قبل ذلك، نعم لو علل به جوأز دخوله ألصلاة، بعد ما كان مت
 في ألصلاة صح ألاستناد ألى عدم نقض أليقين بالشك.

و ألتعبير ألوأرد في كلام ألشيخ ألاعظم "قده" في تقريب ألاشكال أ ن 
ألاعادة ليست نقضا لا ثر ألطهارة بالشك، بل هو نقض باليقين، بناء على 
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صلاة في نجاسة ألثوب وجوب أ ن من أ ثار حصول أليقين بوقوع أل
 .(1)أعادتها

فترى أنه أشترط في صدق نقض أليقين باليقين على أعادة ألصلاة كون 
ألطهارة من ألخبث ركنا تبطل ألصلاة بالاخلال بها ولو عن عذر، و قد 
ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ ن كون أعادة ألصلاة بعد ألعلم 

ليقين باليقين، مبني على كون ألعلم بوقوعها في ألنجس مصدأقا لنقض أ
بوقوع ألصلاة في ألنجس موجبا لوجوب ألاعادة، و يتوقف ذلك على كون 
ألطهارة من ألخبث ركنا يبطل ألصلاة بالاخلال بها، و ألا فلا يكون ألعلم 

 .(2)بوقوعها في ألنجس موجبا للاعادة
نقض أليقين أ ن ألمهم أ ن ما ذكر في ألصحيحة هو ألنهي عن  اولاً:و فيه 

بالطهارة بالشك في بقاءها، لا ألامر بنقض أليقين باليقين، و من ألوأضح 
أن أعادة ألصلاة بعد ألعلم بوقوعها في ألنجس ليست مصدأقا له، فلا يصح 

 تعليله به.
أن ألمرأد من نقض أليقين باليقين هو نقض أليقين بالطهارة  و ثانيا:

باليقين بزوألها، و حيث أنه تيقن بزوألها حال ألصلاة فاعادة ألصلاة لا 
محالة تستند ألى هذأ أليقين أللاحق، و هذأ لا ينافي عدم وجوب أعادة 

 ألصلاة عليه بلحاظ عدم ركنية ألطهارة من ألخبث.
استدلال هذأ ألاشكال على ألألجوأب عن  يذكر فيو كيف كان فقد 

 عدة أجوبة:بالصحيحة على ألاستصحاب 
ما نقله ألشيخ ألاعظم "قده" عن بعضٍ، فقال: و ربما  الجواب الاول:

عادة بملاحظة أقتضاء أمتثال ألا مر ألظاهري  يتخيل حسن ألتعليل لعدم ألا 
______________________ 
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جزأء، فيكون ألصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك ألق اعدة و للا 
 كاشفة عنها.

و يقال أن هذأ ألجوأب لشريف ألعلماء "ره"، وقد أورد عليه ألشيخ 
عادة لكونها  ألاعظم با ن ظاهر قوله "فليس ينبغي" أ نه ليس ينبغي لك ألا 

 .(1)نقضا، فافهم فا نه لا يخلو عن دقة
 و ألمحتمل في كلامه أحد أمرين:

ليل بذكر ألصغرى و ن يكون مقصوده عدم عرفية ألاكتفاء في ألتعأ   -1
حذف ألكبرى مع عدم كونها معهودة للمخاطب، حيث أن علة عدم 
جزأء، و  وجوب أعادة ألصلاة كبرى أقتضاء ألحكم ألظاهري للا 
ألاستصحاب ألجاري حال ألصلاة لبقاء طهارة ألثوب محقق لصغرأها، فهو 
نظير أ ن يقال "يجب ألقصر في ألسفر، لا نه يجب فيه ألافطار" مع حذف 

برى "كلما أفطرت قصرت" أو يقال "يجب أكرأم زيد لانه يجب أكرأم ك
 عمرو"، مع حذف كبرى أ نه أذأ وجب أكرأم عمرو وجب أكرأم زيد.

نعم قد يكتفى بكون ألكبرى ألمستترة معهودة لدى ألمخاطب، كما لو 
قيل لشخص يخاف من زيد "لا تذهب من هذأ ألطريق فا ن فيه زيدأ" لكن 

جزأء ألحكم أ  من هذأ ألقبيل، لعدم أحتمال كون مورد ألصحيحة ليس 
 ألظاهري وأضحا لدى زرأرة.

بعد أليقين  أن ظاهر ألجوأب هو تعليل عدم وجوب أعادة ألصلاة -2
بوقوعها في ألنجس بكون ألاعادة نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها، مع 
أ نه ليس كذلك، و أنما يكون وجوب ألاعادة لا نفس ألاعادة ملازما لجوأز 
نقض أليقين بالشك حال ألصلاة، أذ لو لم يجز ألنقض حال ألصلاة لم 

جزأء.تجب ألاعادة، بعد ثبوت كبرى أقتضاء ألحكم ألظاهري ل  لا 

______________________ 
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نعم لو قال "لا نه لم يكن ينبغي لك أ ن تنقض أليقين بالشك" كان معناه 
تعليل عدم وجوب ألاعادة بجريان أستصحاب ألطهارة حال ألصلاة، و ليس 
فيه أ ية مخالفة لطريقة ألمحاورة ألعرفية، فانه يفهم من قوله "لا تعد صلاتك 

ك حال ألصلاة نقض بعد أليقين بوقوعها في ألنجس لا نه لم يكن ينبغي ل
أليقين بطهارتك بالشك" ثبوت كبرى، و هي أ نه كلما جرى أستصحاب 
طهارة ألثوب حال ألصلاة لم تجب أعادتها، فالعلة نفس جريان 
ألاستصحاب حال ألصلاة، و أ ما نكتة عليته فلا يلزم بيانها كما في سائر 

يَّن نكتة موأرد ألتعليل، فيقال: لا تشرب ألخمر لاسكاره، من دون أ ن يب
 علية ألاسكار لحرمة ألشرب.

و لا يبعد كون مقصود ألشيخ هذأ ألبيان، دون ألبيان ألاول، ألذي لا 
"ليس ينبغي" أو "لم يكن ينبغي" و يؤيد ذلك ما نقل   يختلف فيه ألتعبير ب

عنه في مطارح ألانظار من أ نه لو كان ألتعبير "لم يكن ينبغي" كان دليلا 
نهّ دليل على ألحالعلى ألماضي لا قوله   .(1)"و ليس ينبغي" فا 

هذأ و أ ما ما ذكره من أ ن دعوى كون أثر ألطهارة ألسابقة أ جزأء ألصلاة 
عادة نقض لا ثار ألطهارة ألسابقة،  معها و عدم وجوب أ عادتها، فوجوب ألا 
مندفعة، با ن ألصحة ألوأقعية و عدم أ عادة ألصلاة مع ألطهارة ألمتحققة 

قلية غير ألمجعولة لتلك ألطهارة، حيث لا يعقل عدم سابقا من ألا ثار ألع
 . (2)أجزأءها

جزأء من أ ثار ألطهارة  اولاً:فيرد عليه  أ نه كان ألمقصود من كون ألا 
ألسابقة كونه من أ ثار ألطهارة ألوأقعية حال ألصلاة و يكون ألاستصحاب 
جزأء،  ألجاري حال ألصلاة لاحرأز ألطهارة، منزلا منزلتها وأقعا في أثر ألا 

______________________ 
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فهذأ عبارة أخرى عن توسعة شرطية ألطهارة في ألصلاة با ن يصير ألشرط 
ع بين ألطهارة ألوأقعية وألظاهرية حال ألصلاة، فيرجع ألى ألجوأب هو ألجام

ألا تي، و ألا فالمفروض أليقين أللاحق بانتفاء ألطهارة ألوأقعية حين ألصلاة، 
فلا يصح ألتعبير بكون وجوب ألاعادة نقضا لا ثارها، أذ ألملحوظ في 

 ألاستصحاب نقض أ ثار ألوأقع ألمستصحب.
ألا ثار ألشرعية للطهارة ألظاهرية حال ألصلاة، أن ألاجزأء من  و ثانيا:

فان أجزأء ألصلاة مع أستصحاب ألطهارة يعنى كونه غاية شرعا لبقاء 
وجوب ألصلاة، أو كون شرط ألصلاة شرعا هو ألجامع بين ألطهارة ألوأقعية 

 و ألظاهرية، فلا وجه لجعله من ألا ثار غير ألمجعولة شرعا.
لاكتفاء بالتعليل بجريان أستصحاب أنه لا فرق في صحة أ و ثالثا:

جزأء من أ ثاره ألشرعية أو ألعقلية، بعد  ألطهارة حال ألصلاة بين كون ألا 
جزأء من لوأزم نفس ألاستصحاب دون ألوأقع ألمستصحب.  كون ألا 

ما في ألكفاية من أ ن ألشرط ألفعلي للصلاة حين  الجواب الثاني:
، لا نفسها، فيكون مقتضى ألالتفات أ لى ألطهارة هو أ حرأزها و لو با صلٍ 

ألاستصحاب ألجاري حال ألصلاة بالنسبة ألى طهارة ألثوب عدم أ عادتها، 
و لو أنكشف بعدها وقوعها في ألنجاسة، كما أ ن ألامر با عادتها بعد 
أنكشاف وقوعها في ألنجاسة يكشف عن جوأز نقض أليقين بالشك، و 

 عدم حجية ألاستصحاب حال ألصلاة.
ذلك أ ن يكون علة عدم أ عادة ألصلاة حينئذ بعد ودعوى أ ن مقتضى 

أنكشاف وقوع ألصلاة في ألنجاسة هو أستصحاب ألطهارة حال ألصلاة، 
وهذأ خلاف ظاهر ألتعليل في كون ألعلة ألطهارة ألوأقعية ألمحرزة 
، بالاستصحاب، ضرورة أ ن نتيجة قوله "لا نك كنت على يقين من طهارتك

" أ نه على ألطهارة لا أ نه بالشك و ليس ينبغي لك أ ن تنقض أليقين
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 -أي ترتيب أثر ألطهارة لا ترتيب أثر أستصحاب ألطهارة-مستصحبها، 
مندفعة با ن ألتعليل أ نما هو بلحاظ حال ألزمان ألذي لم ينكشف له نجاسة 
ثوبه، لنكتة ألتنبيه على حجية ألاستصحاب، مع وضوح أستلزأم ذلك لا ن 

ألاستصحاب، لا ألطهارة، و أ لا يكون ألمجدي بعد ألانكشاف هو ذأك 
شكال عادة نقضا لليقين بالشك كما عرفت في ألا   .(1)لما كانت ألا 

و حاصل جوأبه أ ن تعليل عدم وجوب أعادة ألصلاة بعدم جوأز نقض 
كان بلحاظ تحقق شرط ألصلاة بالاستصحاب حال أليقين بالشك، 

ألظاهرية ألصلاة، حيث أن شرطها هو ألجامع بين ألطهارة ألوأقعية أو 
للثوب، وألعدول عن قاعدة ألطهارة ألى أستصحاب ألطهارة مع أ نها 
ألا نسب حيث يكفي فيها ألشك في ألنجاسة من دون لزوم يقين سابق 
بالطهارة، أ ما لا جل تعليم كبرى ألاستصحاب، أو لا جل أ ن ألاستصحاب 
 لا يفترق عن قاعدة ألطهارة ألا في فرض توأرد ألحالتين، وهو فرض نادر،

 فذكر ألاستصحاب أحترأزأ عن فرض سبق أليقين بالنجاسة.
و يورد على هذأ ألجوأب أيضا نفس ما أورد على جوأب ألشيخ ألاعظم 
"قده" من عدم عرفية ألاعتماد في ألتعليل على كبرى ليست مذكورة و لا 
وأضحة، و هي كون شرط ألصلاة هو ألجامع بين ألطهارة ألوأقعية و 

 ألظاهرية.
انت ألعبارة هكذأ "لا نه لم يكن ينبغي لك أ ن تنقض أليقين نعم لو ك

بالشك" لم يكن خلاف ألظاهر كما مر في توضيح ألايرأد على ألجوأب 
 ألاول.

وبذلك تبين ألاشكال فيما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ نه قد يدّعى 
تيان  أ ن ألتعليل أنما هو بلحاظ حال قبل أنكشاف ألخلاف أ عني حال ألا 

______________________ 
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لاة، كما يقتضيه أ يضا ظهور ألقضية في ألماضوية، للتنبيه على كون بالص
عادة موضوعية أستصحاب ألطهارة في حال ألصلاة في صحة  ألعلة لعدم ألا 
ألصلاة، و لكن هذه ألدعوى مدفوعة، با ن ذلك أنما يوجب حسن ألتعليل 
بالاستصحاب، أ ذأ كانت كبرى موضوعية أستصحاب ألطهارة في حال 

صحة ألصلاة مرتكزة في ذهن ألسائل، و لكنه ليس كذلك ألصلاة في 
لكون ألمرتكز في ألا ذهان كونه طريقيا محضا، فلا يفيد ألتعليل ألمزبور 
شيئا و لو كان ذلك بلحاظ ألحال ألسابق لا ألحال ألفعلي، فانه مع 
عادة تكون من  شكال با ن ألا  أنكشاف وقوع ألصلاة في ألنجاسة، يتوجه ألا 

 .(1)ليقين لا بالشكنقض أليقين با
فانه يرد عليه أ ن قوله )عليه ألسلام( "ولا ينبغي لك..." ظاهر في 
ألحال، وأ ن أعادة ألصلاة بعد أنكشاف وقوعها في ألنجس نقض لليقين 
بالشك، وألا فلو كان بصيغة ألماضي أي "ولم يكن ينبغي لك..." لم 

ألاعادة جريان يكن فيه أ ية مخالفة للظاهر، أذ مفاده أ ن علة عدم 
 أستصحاب ألطهارة حال ألصلاة، ولا حاجة ألى تبيين نكتة عليته.

وحيث تبينّ أشترأك هذأ ألجوأب مع ألجوأب ألسابق في عدم عرفية تعليل 
عدم ألاعادة با نه لا ينبغي نقض أليقين بالشك، مع ألاعتماد على كبرى 

ب ألسابق، فلا محذوفة، فيقال با نه لا يوجد ميزة لهذأ ألجوأب على ألجوأ
يوجد منشا  لاختيار صاحب ألكفاية "قده" لهذأ ألوجه، مع أشكاله على 

علة عدم وجوب ألاعادة أ نما هو أقتضاء ألوجه ألسابق با نه بناء عليه تكون 
جزأء، لا لزوم نقض أليقين  ألخطاب ألظاهري ألثابت حال ألصلاة للا 

نما هو بملاحظة بالشك، أللهم أ لا أ ن يقال أ ن ألتعليل بلزوم ألنقض أ  
عادة لو قيل بوجوبها  جزأء، بتقريب أ ن ألا  ضميمة أقتضاء ألا مر ألظاهري للا 
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كانت موجبة لنقض أليقين بالشك في ألطهارة قبل ألانكشاف و عدم 
حرمته شرعا و أ لا لزم عدم أقتضاء ذأك ألا مر له كما لا يخفى مع أقتضائه 

 .(1)شرعا أ و عقلا فتا مل
اية في عدوله عن وجه ألشيخ ألاعظم ألى وقد يدأفع عن صاحب ألكف

جزأء أ ن ما يجري  ألوجه ألذي ذكره بنفسه با نه ذكر في أول بحث ألا 
حرأز تحقق متعلق ألتكليف، فان كان بلسان تحقق شرطه أو جزءه  لا 
كا صالة ألطهارة في ألثوب وألجسد بالنسبة ألى شرطية طهارتهما في 

ي يصلى في جلده بالنسبة ألى ألصلاة، وكذأ أصالة ألحل في ألحيوأن ألذ
شرطيته في ألصلاة، فيكون دليل أصالة ألطهارة وألحل حاكما على دليل 
ألشرطية ومبينا لتوسعة دأئرة ألشرط، وكونه أعم من ألطهارة ألوأقعية أو 

 ألظاهرية.
جزأء يجري  وقد أ ضاف أ ن ما ذكر من أقتضاء أصالة ألطهارة وألحل للا 

في وجه قوي، وألظاهر أن مرأده من ألوجه في أستصحاب ألطهارة وألحل 
ألقوي مسلك تنزيل ألمستصحب منزلة ألوأقع، فيكون أستصحاب ألطهارة 
مثلا في قوة قوله "ما علمت بطهارته سابقا فهو طاهر"، في قبال مسلك 

 .(2)جعل ألمنجزية وألمعذرية أو مسلك ألتعبد ببقاء أليقين في ألاستصحاب
ألاستصحاب لاثبات كل من صغرى ألطهارة وهذأ يعني تكفل خطاب 

ألظاهرية حال ألصلاة وتبيين كبرى شرطية ألجامع بين ألطهارة ألوأقعية 
وألظاهرية، من دون حاجة ألى تقدير كبرى محذوفة، فان تم هذأ ألاستظهار 
من خطاب أستصحاب ألطهارة، فيقال با نه يمكن ألاكتفاء ببيانه في تبيين 

في ألصلاة لما هو أعم من طهارته ألوأقعية أو  توسعة شرط طهارة ألثوب
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ألظاهرية حال ألصلاة، لكن مر في محله عدم تمامية هذأ ألمسلك، مضافا 
ألى أ نه لا يدفع أشكال ظهور ألتعليل في كون ألاعادة مصدأقا لنقض أليقين 
بالشك، لا أ ن وجوب ألاعادة ملازم مع عدم حرمة نقض أليقين بالطهارة 

 اة.بالشك حال ألصل
و كيف كان فقد علقّ كل من ألمحقق ألنائيني و ألسيد ألخوئي "قدهما" 

 على جوأب ألشيخ ألاعظم و جوأب صاحب ألكفاية "قدهما".
أ ما ألمحقق ألنائيني "قده" فذكر أ ن كلا ألجوأبين تامان، حيث أن تعليل 
عدم وجوب أعادة ألصلاة بالاستصحاب، يصح بفرض كبرى محذوفة 

و هي  في ألحقيقة، على وجه يكون ألمورد من صغرياتها،تكون هي ألعلةّ 
أ ما كبرى أ جزأء ألحكم ألظاهري، أو كون ألشرط هو ألا عم من ألطهارة 

، فيكون ألتعليل بالاستصحاب تعليلا بما هو ألمحقّق ألوأقعية و ألظاهرية
جزأء  .(1)للعلةّ، و هي أ حرأز ألطهارة أ و أقتضاء ألا مر ألظاهري للا 

أ ن ما ذكره من عرفية حذف ألكبرى ألتي هي ألعلة في  و يلاحظ عليه
ألحقيقة أنما يتم في مثل "لا تشرب ألخمر لا نه مسكر" فان هنا كبرى 
محذوفة، و هي "و كل مسكر حرأم" فان هذه ألكبرى تستفاد من بيان 
حرمة ألخمر مع تعليل ذلك باسكاره، و حيث أن ألعرف يلغي خصوصية 

مسكر، و أنطباقه على حرمة ألخمر وأضحة، و  ألمورد فيفهم منه حرمة كل
أين هذأ من قوله "من شك في نجاسة ثوبه فصلىّ ثم علم بتلك ألنجاسة لا 
يعيد صلاته، لا نه لا يجوز نقض أليقين بالشك"، فانه بعد كون مقتضي 
أعادة ألصلاة أليقين بوقوعها في ألنجاسة فيكون من نقض أليقين باليقين، 

وجوب ألاعادة با نه كان يحرم عليه حين ألصلاة نقض  فلابد من تعليل عدم
أليقين بالشك، لا تعليله با نه لا يجوز أ ن ينقض أليقين بالشك، فان ظاهره 
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كون ألاعادة بنفسها مصدأقا لنقض أليقين بالشك، فلابد من أرتكاب 
خلاف ألظاهر في أرجاع ذلك ألى أ نه لو وجبت أعادة ألصلاة فيلزم من 

يقين بالشك أي عدم جريان ألاستصحاب أثناء ألصلاة، ذلك جوأز نقض أل
لا ن جريان ألاستصحاب حال ألصلاة يقتضي عدم ألاعادة من حيث 

 أقتضاءه توسعة شرطية ألطهارة، أو أقتضاء ألحكم ألظاهري للاجزأء.
و أ ما ألسيد ألخوئي "قده" فذكر أ ن كلا ألجوأبين و أن كانا تامين، لكن 

جزأء ألى كون شرط ألصلاة لثاني، فان مرجع ألجوأب ألاول ألى أمرجع  ألا 
 .(1)ألاعم من ألطهارة ألوأقعية أو ألظاهرية

و فيه أ نه يمكن كون ألشرط هو ألطهارة ألوأقعية، و يكون ألاجزأء من 
باب مسقطية غير ألوأجب للوأجب، كما ألتزم به صاحب ألكفاية في 

 ألاتمام في موضع ألقصر و نحوه.
ألكفاية حول كون ألشرط أحرأز ألطهارة سيا تي  ثم أن ما ذكره صاحب

 ألكلام فيه قريبا أن شاء ألله.
ما ذكره جماعة من أ ن قوله "ثم رأ يت فيه" ليس ظاهرأ  الجواب الثالث:

في علمه بكون ألنجاسة ألمرئية بعد ألصلاة نفس ألنجاسة ألمظنونة قبل 
قبله حيث ألصلاة، و يشهد لذلك أختلاف ألتعبير فيه عن ألسؤأل ألذي 

يت فوجدته"، و حينئذ فيكون أنطباق ألنهي عن نقض ورد فيه قوله "فصلّ 
 أليقين بالشك بلحاظ ما بعد ألصلاة لنفي وجوب أعادتها.

، كما ذكر ألمحقق (2)وقد أختار ألمحقق ألعرأقي "قده" هذأ ألجوأب
ألتهافت بين ألسؤأل ألثالث في ألصحيحة و بين  ألايروأني "ره" أ ن حلّ 

ل ألثاني ألذي حكم فيه ألامام )عليه ألسلام( باعادة ألصلاة يكون ألسؤأ
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بحمل ألسؤأل ألثالث على أحتمال كون ألنجاسة ألمرئية غير ألنجاسة 
عادة فيما أ ذأ رأ ى ما أ صاب  ألمظنونة، أ ذ جوأب ألسؤأل ألثاني نصّ في ألا 

 .(1)أ وّلاً، فيحمل ألظاهر على ألنصّ 
ألاعلام في ألمنتقى و صاحب مباني كما أدعى ألسيد ألدأماد و بعض 

، نعم قد (2)ألاحكام و ألسيد ألصدر "قدهم" أنحصار دفع ألاشكال بذلك
يقال با نه حينئذ لا ينحصر تخريج ألنهي عن نقض أليقين بالطهارة بالشك 
فيها بقاعدة ألاستصحاب، بل يحتمل أرأدة قاعدة أليقين منه، و ذلك 

على حصول أليقين له بعدم أصابة بدلالة قوله "فنظرت فلم أ ر شيئا" 
 ألنجاسة لثوبه، فيزول هذأ أليقين برؤية ألنجاسة بعد ألصلاة.

نعم لو كان ألمرأد من قوله "فرأ يت فيه" رؤية تلك ألنجاسة ألمظنونة، 
بالطهارة أثناء كان ذلك كافيا لنفي أحتمال أفترأض حصول أليقين له 

صريح ألصحيحة وجود أذ فينتفي أحتمال أرأدة قاعدة أليقين، ، ألصلاة
ألشك في ألطهارة في زمانٍ أ ما أثناء ألصلاة أو بعدها، فاذأ لم يكن بعدها 
فلابد أ ن يكون حينها، و هنا يصدق في حقه عدم نقض أليقين بالشك 
بمعنى ألاستصحاب بلحاظ حال ألصلاة لا نه كان عالما بالطهارة قبل 

ا فيها حين ألعمل و أن أنكشف له خلاف ذلك بعد ألصلاة و ألصلاة شاك
أ ما قاعدة أليقين فلا تصدق في حقه لعدم حصول أليقين بالطهارة حين 

 ألصلاة بحسب ألفرض.
و يرد على هذأ ألجوأب أ ن صريح عبارة ألعلل "ثم طلبت فرأ يته فيه بعد 

ظاهر نقل " كون ألنجاسة ألمرئية نفس ألنجاسة ألمظنونة، بل (3)ألصلاة
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ألتهذيب "ظننت أ نه قد أ صابه و لم أ تيقن ذلك فنظرت فلم أ ر شيئا ثم 
صليت فرأ يت فيه" هو ذلك، فان ظاهره حذف مفعول "رأ يت" للاكتفاء 
بذكره في ألسابق، و لو كان مقصود زرأرة أبدأء أحتمال كون ألنجاسة 

"... ألمرئية غير ألنجاسة ألمظنونة قبل ألصلاة، كان ألمناسب أ ن يقول 
 فرأ يت فيه نجاسة لا أ دري هل هي ألنجاسة ألمظنونة أو نجاسة جديدة".

نعم لو أدعينا ظهور "ثم رأ يت فيه" بقرينة تقابله مع قوله في ألسؤأل ألثاني 
"فلما صليت وجدته" في عدم ألعلم بكونها نفس ألنجاسة ألمظنونة كان 

ما و معه فلا من قبيل تعارض ألنص و ألظاهر من متكلمين فيقال بتساقطه
يمكن لهؤلاء ألاعلام ألاستدلال به على ألاستصحاب، و لكنه ليس 
كذلك، فانه ظاهر في رؤية ألنجاسة ألمظنونة، فهو نظير أ ن يقال "أگر 
گمان بکند خون به لباسش أفتاده و نگاه بکند چیزی نبیند، ونماز بخوأند 

ألى ألدم أ نگاه ببیند" حيث لا ريب في ظهوره في أستتار ضمير يرجع 
ألمظنون، و ألاختلاف بين ألسؤألين باظهار ألضمير في قوله "وجدته" و 

 عدمه هنا مجرد تفنن في ألتعبير عرفا لا أ كثر.
و ما في ألبحوث من أ ن تغيير ألتعبير حيث قال "فرأ يت فيه" و لم يقل 
"فرأ يته فيه" بنفسه شاهد على أ رأدة أ صل ألرؤية للنجاسة من دون ألعلم 

مام  ي ألنجاسة ألسابقة، و يؤيده مجيبكونها ه ء هذه ألنكتة في كلام ألا 
 ".(1))عليه ألسلام( في ذيل ألروأية

فلم يفهم وجهه، فان ما ورد في ذيل ألروأية في قوله "قلت أ ن رأ يته في 

>>> 
ل و ألوأفي شيخنا ألاستاذ و ألسيد ألصدر "قدهم" ممن يعتمد على نقل صاحب ألبحار و ألوسائ

لوجود طرق و أسانيد لهم ألى كتب ألاصحاب، و لكن منعنا عن ذلك في ألبحث عن سند 
روأية ألقطب ألرأوندي في باب ألتعارض، فالمهم حصول ألوثوق بالمتن ألمنقول في ألعلل و 

 ألبحار. 
 48ص 6 بحوث في علم ألا صول ج - 1



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 398

ثوبي و أ نا في ألصلاة قال تنقض ألصلاة و تعيد أ ذأ شككت في موضع منه 
با قطعت ألصلاة و غسلته ثم بنيت على ثم رأ يته و أ ن لم تشك ثم رأ يته رط
ء أ وقع عليك فليس ينبغي أ ن تنقض أليقين  ألصلاة لا نك لا تدري لعله شي

بالشك" و أن فرض ألامام أحتمال وقوعه بعد دخوله في ألصلاة، لكن 
مورده عدم سبق شكه، في قبال سبق شكه فيه قبل ألصلاة ثم رؤيته، مع أن 

ظهوره في رؤية ألنجاسة ألسابقة لو سبق ألظن  ألمذكور فيه "رأ يته" و قد قبل
بها أو ألشك فيها، و هذأ هو ألمفروض في هذه ألفقرة ألا خيرة، في قبال ما 

 لو لم يشك فيه ثم وجده رطبا. 
" في كتاب و من ألغريب ما في كتاب ألاضوأء من أ نّ جملة "فرأ يته فيه

ظاهر من ألحديث ة في أ كثر من رؤية ألنجاسة، فالألعلل أ يضاً ليست ظاهر
ألاحتمال و ألشك لا أليقين بسبق ألنجاسة، بل حيث أنّ ظهور ألصحيحة 
ذأ لم  في ألاستصحاب مما لا يمكن أنكاره، لا نهّا صريحة في ذلك، فا 
نتمكن من أحرأز تطبيقه كان هذأ بنفسه دليلاً على أ نّ ألامام أفترض عدم 

و لو با ن يريد أ ن يقول أليقين بوقوع ألصلاة في ألنجاسة في سؤأل ألسائل، 
له "أ نّ علمك بسبق ألنجاسة غير دقيق و أ نكّ حيث رأ يت ألنجاسة بعد 
ألصلاة فلعلّ صلاتك كانت مع ألطهارة و لا ينبغي لك نقض أليقين 
بالشك" فالحاصل أستفادة كبرى ألاستصحاب من ألروأية ليست بالظهور 

 .(1)بل بالصرأحة، فلا يختلّ مثل هذه ألدلالة بمجرد ذلك
فانه يرد عليه أ ن حمل ما في ألعلل من قوله "فطلبت فرأ يته فيه بعد 
ألصلاة" على رؤية جنس نجاسة لا يعلم بكونها هي تلك ألنجاسة ألمظنونة 

جدأ، و مثله أستظهار أ ن ألامام )عليه ألسلام( حاول بهذأ خلاف ألظاهر 
نه، حتى لو ألبيان أزألة يقين ألسائل بسبق ألنجاسة، و أبدأء ألشك في ذه

______________________ 
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كان ظاهر كلام ألسائل يقينه به، فانه لا يتلائم مع أجابة ألامام )عليه 
ألسلام( له أولاً بعدم وجوب ألاعادة، ثم بعد أ ن أتفق أن سا له زرأرة عن 

في علة عدم وجوبها يحاول أبدأء ألشك و أزألة أليقين بوقوع ألصلاة 
 . ألنجاسة

، أ نه لا يوجب ألتخلص من ثم أنه قد يورد على هذأ ألجوأب ألثالث
محذور مخالفة ألتعليل لمورد ألسؤأل، فانه ألاستناد في نفي وجوب أعادة 
ألصلاة في ألشك ألمستمر من ألصلاة ألى ألا ن في نجاسة ألثوب حالها ألى 
ألاستصحاب ألذي هو حكم ظاهري لا يتناسب مع ما هو ألمنصوص و 

و شك و فحص و لم يجد ألمتسالم فقهيا من صحة ألصلاة وأقعا فيما ل
شيئا، ثم علم بعد ألصلاة بوقوعها في ألنجاسة، فلا يصح ألاستناد في عدم 
وجوب أعادة ألصلاة ألى عدم جوأز نقض أليقين بالشك أي بالاستصحاب 

 ألجاري بعد ألصلاة لاثبات طهارة ثوبه حال ألصلاة.
اب و فيه أ نه لو كان ألاجتزأء بالصلاة في ألنجاسة ألمجهولة من ب

ألاجتزأء بالفرد ألناقص كما في سائر موأرد ألاخلال بالسنة أي غير 
ألاركان، وقد يكون ألحكم ألوأقعي هو أستحباب أعادة ألصلاة مع 

 أنكشاف كونها في ألنجس.
فلا مانع عرفا من تعليل عدم ألاعادة بالاصل ألمحرز للفرد ألكامل، و لو 

عامة، كتعليل عدم  بغرض تعليم جريان ذلك ألاصل ألمحرز كقاعدة
ألاعتناء بالشك في ألاذأن و ألاقامة بعد تكبيرة ألاحرأم أو ألشك في ألقرأءة 
بعد ألركوع بجريان قاعدة ألتجاوز مع عدم ألحاجة أليها لصحة ألصلاة 
وأقعا مع ترك ألاذأن و ألاقامة و لو عمدأ أو نسيان ألقرأءة، و أن أمكن أ ن 

اوز عدم أستحباب قطع ألصلاة لاتيان يقال فيهما بكون أثر قاعدة ألتج
 ألاذأن و ألاقامة أو عدم أستحباب أو وجوب سجدتي ألسهو لنسيان ألقرأءة.
و قد يقال با ن صحة ألصلاة وأقعا في ألنجاسة ألمجهولة حيث ثبتت 
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بدليل منفصل فلا يضر ذلك بظهور ألصحيحة في ألاستصحاب و لا يمنع 
 منه مجرد أستبعاد من هذأ ألقبيل.

أ ن أجمال كيفية أنطباق في ألكفاية من : ما لجواب الرابعا
ألاستصحاب على مورد ألصحيحة لا يمنع من ألتمسك بظهور ألنهي عن 

لا يكاد يوجب أ شكالا نقض أليقين بالشك، فان ألعجز عن حلّ ألاشكال 
في دلالتها على ألاستصحاب، فا ن ألاشكال لازم على كل حال، كان مفاد 

ب أ و قاعدة أليقين مع بدأهة عدم خروجه منهما، ألصحيحة ألاستصحا
 .(1)فتا مل جيدأ

 و قد أورد عليه أيرأدأن:
ما يقال من أ نه لو كان منشا  أستظهار كون ألنهي عن  الايراد الاول:

نقض أليقين بالشك فيها بمعنى ألاستصحاب ظهور "ثم رأ يت فيه" في رؤية 
بعد ألصلاة، و ينحصر  ألنجاسة ألمظنونة، فيقال با نه حينئذ لا يوجد شك

ألشك بالشك حال ألصلاة، و من ألوأضح أ نه لا مجال فيه ألا 
للاستصحاب دون قاعدة أليقين، فلو كان حلّ مشكلة عدم ألتطابق و 
ألتهافت بين ألسؤأل و ألجوأب بحمل ألرؤية على رؤية نجاسةٍ لا يعلم 

من  بكونها هي ألنجاسة ألمظنونة، فيزول منشا  أستظهار ألاستصحاب
 ألصحيحة.

و هذأ ألاشكال لا با س به، ألا أ ن ألصحيح أ ن منشا  ظهور ألصحيحة في 
"ظننت أ نه أصابه فنظرت   ألاستصحاب دون قاعدة أليقين هو قصور ألتعبير ب

فلم أ ر شيئا" في بيان حصول أليقين حين ألصلاة بطهارة ثوبه، حتى ير كز 
لى يقين من طهارتك" فلا عليه ألامام )عليه ألسلام( في قوله "أنك كنت ع

______________________ 
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يقاس بقول زرأرة "فهل عليّ أن شككت أ ن أنظر فيه" حيث فهم منه ألامام 
)علي ألسلام( أ ن ألنظر بعد ألشك يكون بغرض حصول أليقين بالطهارة، 
فا جابه بقوله "لا، أنما تريد أ ن تُذهب ألشك ألذي وقع في نفسك" فانه 

اصابة فلم ير شيئا، فلو كان قد يختلف عن أخبار زرأرة با نه نظر بعد ظن أل
حصل له أليقين بعدم ألاصابة لقال "فنظرت فلم يكن شيء" أو قال 

 "فنظرت فرأ يت أ نه لم يصبه".
-مضافا ألى أ ن قوة ظهور "ثم رأ يت فيه" في رؤية ألنجاسة ألمظنونة، 

حتى لو لم يثبت نقل ألعلل وألا فالموجود في ألعلل "ثم طلبت فرأ يته فيه 
قاء شكه ألموجب لطلبه بعد وألتعبير با ني طلبت ظاهر في ب -ة"بعد ألصلا

  .ألصلاة
ثم أن عدم ألتناسب ألعرفي بين نفي وجوب ألاعادة و بين تعليله بعدم 
جوأز نقض أليقين بالشك، لا يوجب ألاجمال عرفا في ألصحيحة من جهة 
بقاء شكه حال ألصلاة، فيحمل ألعرف نقض أليقين بالشك على أجرأء 

 ألاستصحاب بلحاظ حال ألصلاة.
ما في ألبحوث من أ ن ألتهافت بين ألسؤأل و ألجوأب  الايراد الثاني:

يكون بمثابة أ مارة عقلائية على خلل في نقل ألرأوي، و حجية خبر ألثقة 
 مشروطة بعدمها.

لوثوق ألنوعي و فيه أ نه أن كان ألمرأد من ألامارة ألعقلائية ما يورث أ
كون حجيته على خلاف أرتكاز ألعقلاء، بحيث ببخطا  ألرأوي فنسلم 

يوجب أنصرأف دليل حجية خبر ألثقة أو شهادة ألعدلين عن هذأ ألفرض، و 
لكن حصول ألوثوق ألنوعي بالخلل في نقل زرأرة بمجرد عدم تطابق 

وعي به، ألسؤأل و ألجوأب ممنوع، و أن كان ألمرأد منها ما يورث ألظن ألن
)و لعله ألمناسب لما علل به في أبحاثه وهن سند ألخبر باعرأض ألمشهور 
عنه، مع عدم وهن دلالته بمجرد أعرأضهم عنها( فمضافا ألى عدم تمامية 
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ه كبرويا، لاطلاق دليل حجية خبر ألثقة، ب صغرأه في ألمقام، لا نسلم
يان و ما قالا لك كقوله "ألعمري و أبنه ثقتان فما أديا أليك عني فعني يؤد

عني فعني يؤديان فاسمع لهما و أ طع فانهما ألثقتان ألما مونان" و كذأ دليل 
حجية ألبينة في ألموضوعات، و لا يوجد أرتكاز عقلائي على عدم ألحجية 

 مع ألظن ألنوعي بالخلاف بحيث يوجب أنصرأف دليل ألحجية. 
على  أن وضوح عدم أنطباق نقض أليقين بالشك الجواب الخامس:

أعادة ألصلاة بعد زوأل ألشك في ألطهارة حال ألصلاة بطرو أليقين بعد 
ألصلاة بنجاسة ألثوب حالها يوجب ظهور ألصحيحة في أ ن ألامام )عليه 
ألسلام( طبق ألاستصحاب على حال ألصلاة، و أنما عبَّر با نه ليس ينبغي 

عدم نقض  لك، و لم يقل "و لم يكن ينبغي لك" لبيان أ ن وظيفته دأئما هو
أليقين بالشك كلما تحقق موضوعه، و هذأ ألنحو من ألبيان أن فرض عدم 
عرفيته ألا أ نه يتعين بالنظر ألعرفي حمل ألصحيحة عليه، لكون ألاحتمالات 

 ألا خر بعيدة عن مساق ألروأية كل ألبعد.
 :تنبيهان

 كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
لكفاية أ ن شرط ألصلاة أحرأز ألطهارة، ذكر صاحب أ التنبيه الاول:

 فاستصحاب طهارة ألثوب حال ألصلاة يحقق ألشرط وأن كان نجسا وأقعا.
ثم أورد أشكالا على نفسه: وهو أ نه قد يقال: أنه لا مجال حينئذ 
لاستصحاب ألطهارة، فا نها أ ذأ لم تكن شرطا، فلا تكون موضوعا لحكم 

في ألاستصحاب من كون ، و لابد (1)شرعي، و ليست بحكم شرعي

______________________ 
هذأ ظاهر في كون مبنى صاحب ألكفاية مثل مبنى ألشيخ ألاعظم من أ ن ألطهارة و  - 1

 ألنجاسة أمرأن وأقعييان كشف عنهما ألشارع.
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 ألمستصحب حكما شرعيا أ و موضوعا لحكم شرعي.
با ن ألطهارة و أ ن لم تكن شرطا فعلا أ لا أ نها غير  اولا:وقد أ جاب عنه 

منعزلة عن ألشرطية رأ سا، بل هي شرط وأقعي أقتضائي، كما هو قضية 
طلاقات ألاولية و مثل خطاب ألاستصحاب.  ألتوفيق بين بعض ألا 

يكفي كونها من قيود ألشرط، حيث أ ن ألشرط هو أ حرأز : أنه وثانيا
 ألطهارة ألوأقعية بخصوصها.

ولكن يندفع جوأبه ألاول: با نه أن كان مقصوده أ ن ألطهارة ألوأقعية 
كانت شرطا لولا ألتوسعة ألثابتة بدليل ألاستصحاب و نحوه، فالمهم عدم 

ما قد يقال من كونها شرطا بالفعل، فليست موضوعا للاثر ألشرعي فعلا، و 
أ نها شرط على تقدير وجودها وأقعا، و أنما يكفي ألاحرأز على تقدير 

ألمشروط بتركه، فلا  تخلفها فلم نجد له معنى وأضحا، أذ ألشرط ما أختلّ 
معنى لكون شيء شرطا على تقدير وجوده، نعم يمكن أ ن تكون ألصلاة مع 

أزها فقط، و يكون ألطهارة ألوأقعية هي ألفرد ألافضل من ألصلاة مع أحر
 جريان ألاستصحاب لا جل أحرأز أمتثال هذأ ألحكم ألاستحبابي.

و يندفع جوأبه ألثاني: با ن ما هو من قيود ألشرط هو عنوأن ألطهارة 
ألوأقعية لا وجودها، حيث أن أحرأزها تمام ألموضوع للشرطية سوأء كانت 

لجوأز ألافتاء ألطهارة موجودة وأقعا أم لا، فهو نظير كون تمام ألموضوع 
أحرأز ألحكم ألشرعي، سوأء كان ألحكم ألشرعي موجودأ وأقعا أم لا، 
فالحكم ألشرعي ما خوذ بعنوأنه باعتبار كونه ألمعلوم بالذأت، دون وأقعه 
ألذي هو ألمعلوم بالعرض ألذي لا يشترط وجوده لامكان كون ألاحرأز 

 بنحو ألقطع غير ألمصيب.
أنه يمكن أجرأء  اولا:شكال أ ن يقال فالصحيح في ألجوأب عن هذأ ألا

أستصحاب ألطهارة بغرض ترتيب سائر أ ثارها كعدم تنجس ملاقيه، ثم 
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 يترتب عليه أثر صحة ألصلاة قهرأ.
أنه حيث يكون ثبوت ألطهارة ألوأقعية عدلا لاحرأز ألطهارة،  وثانيا:

تفات فالشرط هو ألجامع بين ألطهارة ألوأقعية أو أحرأز ألطهارة في حال ألال
وعدم ألغفلة، و لذأ يجتزء بصلاة من أنكشف له طهارة ثوبه وأقعا مع أ نه 
قد صلى في ثوب مستصحب ألنجاسة، أو ثوبٍ يكون طرفا لعلم أجمالي 
منجز بالنجاسة، فيمكن أجرأء ألاستصحاب بلحاظ كونه محرزأ لاحد 
مصدأقي ألشرط، بل لعله ألمصدأق ألافضل، فانه يكفي في جريان 

ب أ ن يكون مثبتا لمصدأق من مصاديق جامع ألشرط، فهو نظير ألاستصحا
أستصحاب كون من يطعمه فقيرأ في مقام ألكفارة ألتي هي ألجامع بين 
أطعام ألفقير أو ألصوم، و يكفي كون ألاستصحاب مثبتا للامتثال أو نافيا 
له، و لا يجب أ ن يكون ألمستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم 

ذلك ما لم يترتب على جريان ألاستصحاب أثر  شرعي، بل لا يكفي
عملي، و ألا لكان يكفي كون ألطهارة حكما شرعيا على ما هو ألصحيح، 
وليست من ألامور ألتكوينية ألتي كشف عنها ألشارع، كما سنبين ذلك في 

 ذيل ألاستصحاب في ألاحكام ألوضعية.
جزأء أ ن شرط ألصلاة هو  هذأ وقد ذكر صاحب ألكفاية في بحث ألا 

ألجامع بين ألطهارة ألوأقعية وألظاهرية، ولكنه لو تم فلابد أ ن يختص بغير 
ألغافل وألجاهل ألمركب حيث تصح صلاتهما في ألنجس بمقتضى حديث 
لا تعاد، و أطلاق ألروأيات ألوأردة في صحة صلاة من صلى في ألنجس 

 وهو لا يعلم به.
 يرأدين:فقد أورد عليه ألمحقق ألعرأقي "قده" أ وكيف كان

و ألجامع بين أنه يمتنع كون ألشرط في أ مثال ألمقام ه :الايراد الاول
ألاستصحابية، فانه مع تا خر ألاستصحاب عن  و ألطهارة ألوأقعية
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ألمستصحب رتبة يستحيل قابلية ألجامع للانطباق على ما يتحقق من قبل 
 .(1)نفس ألاستصحاب ألمتا خر عنه رتبة
با ن ألطهارة ألظاهرية و أن كانت  اولاً: أقول: يمكن دفع هذأ ألايرأد

متا خرة عن ألشك في ألطهارة ألوأقعية، لكن ليس ألشك في ألطهارة ألوأقعية 
متا خرأ رتبة عن ألطهارة ألوأقعية، لعدم توقفه عليها و لو في نظر ألشاك، 

 فليست ألطهارة ألظاهرية في طول ألطهارة ألوأقعية.
لا مانع من كون شرط ألصلاة جامع ألطهارة، من دون لحاظ  و ثانيا:

 خصوصيات أفرأدها من كون ألطهارة ألظاهرية في طول ألطهارة ألوأقعية.
: أن لحاظ خصوصية فردين طوليين كالعلة وألمعلول بعد أ ن كان و ثالثا

 معقولا، فلا مانع من لحاظ جامع أنتزأعي بين ألخصوصيتين.
كره من أ نه بعد ما ثبت أ ن ألطهارة ألخبثية بنفسها ما ذ الايراد الثاني:

ليست من ألا حكام ألشرعية لكونها من ألا مور ألوأقعية ألتي كشف عنها 
ألشارع، فلابد من ملاحظة ترتب ألاثر ألشرعي عليها، و حينئذ يقال بعدم 
صحة جريان أستصحاب ألطهارة، لا بنحو أستصحاب فرد ألطهارة 

بعوأرضها ألفردية، ولا بنحو أستصحاب ألحصة،  ألوأقعية، أي أستصحابها
أي أستصحاب وجود طبيعة ألطهارة في ضمن ألطهارة ألوأقعية، و لا بنحو 

 أستصحاب جامع ألطهارة.
أ ما عدم جريان أستصحاب ألفرد، فلا ن مقتضى شرطية ألجامع بين 
ألطهارتين هو خروج ألخصوصية ألفردية للطهارة ألوأقعية عن موضوع 

فلا يصح تطبيق ألاستصحاب عليها بخصوصياتها ألفردية لعدم  ألشرطية،
تلك ألخصوصيات، كي يصح أ دخالها في ترتب أ ثر عملي على 

______________________ 
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 ألاستصحاب ألذي هو تعبدّ بالا ثار، و تنجيز لها أ و تعذير عنها.
لوضوح أ ن مثل هذه ألحصة، و أ ما عدم أجرأء أستصحاب ألحصة فيها، ف

ألطهارة ألوأقعية، أنما يترتب عليها ألا ثر أي وجود طبيعي ألطهارة في ضمن 
ألعملي في فرض سبق وجودها على ألحصة ألا خرى من جامع ألطهارة، و 
هي وجود طبيعي ألطهارة في ضمن ألطهارة ألظاهرية ألاستصحابية، حتى 
ينطبق عليها صرف وجود ألجامع ألموضوع للاثر، و هذأ ألمعنى يلازم مع 

ما أ ن يجري مطابقة ألاستصحاب للوأقع، ف انه أن فرض مخالفته للوأقع، فا 
ألاستصحاب، أو لا يجري، فان جرى، فلا يكون للمستصحب أي ألحصة 
من ألطهارة في ضمن ألطهارة ألوأقعية أ ثر عملي، لانطباق صرف وجود 
جامع ألطهارة على ألحصة من ألطهارة في ضمن ألاستصحاب، فيختلّ 

شرعي للوأقع ألمستصحب، و شرط جريان ألاستصحاب من ثبوت ألاثر أل
أن لم يجر، فهذأ و أن أوجب أ ن يكون لكل من ألحصتين أثر عملي، لعدم 
فرض سبق وجود أي من ألحصتين، لكنه يوجب محذورأ في جريان 

 ألاستصحاب، أذ يصير جريانه مشروطا بعدم جريانه و هو محال.
ث يكون و عليه فترتب ألاثر ألشرعي على ألحصة من ألطهارة ألوأقعية حي

شرطا في جريان أستصحابها، و ألمفروض أ ن ترتب ألاثر عليها فرع سبق 
وجودها على جريان ألاستصحاب فهذأ يعني أشترأط جريان ألاستصحاب 
بفرض وجود ألطهارة ألوأقعية أي مطابقة ألاستصحاب للوأقع، و هو غير 

غي معقول، لا ن أشترأط ألتعبد بالحكم ألظاهري بفرض مطابقته للوأقع يل
 أثره، من ألمنجزية و ألمعذرية في فرض ألشك.

و أ ما عدم أجرأء ألاستصحاب في جامع ألطهارة فهو من جهة أستحالة 
 .(1)أنطباق ألجامع ألمستصحب على ما يترتب على نفس أستصحابه

______________________ 
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أقول: لنا أ ن نختار جريان أستصحاب فرد ألطهارة ألوأقعية، لعدم لغوية 
فرد من أفرأد ألشرط في مقام ألامتثال،  جريانه بعد كونه محرزأ لحصول

كما أ ن لنا أ ن نختار جريان أستصحاب ألحصة، ونجيب عن أيرأده با ن 
نقول: أن معنى أشترأط جريان ألاستصحاب بترتب ألاثر ألشرعي على 
ألوأقع أنما هو ترتبه عليه على تقدير وجوده، و هذأ متحقق في ألمقام، فان 

ودها يترتب عليها ألاثر ألشرعي، فيجري فيها ألطهارة ألوأقعية على فرض وج
ألاستصحاب، من دون أ ن يكون جريانه مشروطا بثبوت ألوأقع 

 ألمستصحب، كما هو ألحال في جميع موأرد ألاستصحاب.
كما أ ن ما أورده على أستصحاب جامع ألطهارة، من أمتناع شمول 

من أ ن  ألمستصحب ألما يترتب على أستصحابه مما لا وجه له، فاي مانع
يكون مثل أنطباق "ألكذب حرأم" على ما يترتب عليه كذبيته، وهو ألاخبار 

 بعدم حرمة ألكذب.
ألا أ ن يكون مقصوده ما ذكر في کتاب ألا ضوأء من أ ن ظاهر دلیل 
ألاستصحاب أ نه لا يزول به موضوعه وهو ألشك ألوجدأني في بقاء 

عن نقض أليقين  ألمتيقن، فان قوله "لا تنقض أليقين بالشك" هو ألنهي
بالشك ألفعلي لا ألشك لولا ألنهي عن ألنقض، وحمله على ألشك أللولائي 
خلاف ألظاهر ولا يصار أليه ألا بقرينة مفقودة في ألمقام، وهذأ لا ينطبق 
على أستصحاب جامع ألطهارة، أذ بعد أجرأءه يرتفع ألشك في وجود هذأ 

، فان (1)طهارة ألاستصحابيةألجامع بالعلم ألوجدأني بتحقق فرد منه وهو أل
 كان مقصوده ذلك فهو متين.

هذأ ويوجد وجه أ خر للمنع من جريان أستصحاب جامع ألطهارة، وهو 
أ نه سيا تي في بحث أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي أ ن ظاهر دليل 

______________________ 
 170ص 3أ ضوأء وأ رأء ج - 1



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 408

ألاستصحاب ألتعبد أ ما ببقاء ألفرد أو ببقاء ألحصة أي ألكلي في ضمن 
تفصيلا أو أجمالا، لا ألجامع، أي ألكلي أللابشرط ألفرد ألمتيقن ألسابق 

من كونه في ضمن ألفرد ألمتيقن ألسابق، ولذأ نلتزم بعدم جريان 
أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي، لا ن ألمتيقن ألسابق هو ألكلي في 
ضمن فرد، وهو مما يعلم بارتفاعه، وما يحتمل وجوده فعلا هو ألكلي في 

 ضمن فرد أ خر.
 ارة او مانعية النجاسةشرطية الطه

ذكر ألمحقق ألنائيني "قده" في ألمقام أ نه لو بني على  التنبيه الثاني:
مانعية ألعلم بنجاسة ألثوب في ألصلاة من حيث كونه منجّزأ لا حكام 
ألنجاسة، دون شرطية ألطهارة، فيصحّ ألتعليل ألوأرد في ألروأية بلا أ ي 

 .(1)تكلفّ
تصاص ألمانعية بالعلم بالنجاسة أيضا أ ن كبرى أخ اولاً:و يرد عليه 

ليست مذكورة و لا وأضحة، فيا تي فيه نفس ألاشكال ألسابق ألموجّه على 
ألتعليل في ألصحيحة لعدم أعادة ألصلاة بعد رؤية ألنجاسة في ألثوب بعدم 
جوأز نقض أليقين بالشك، فانه لو حمل ألتعليل على كونه بلحاظ ألماضي 

شكال و لو على مبنى شرطية طهارة ألثوب، و أن أي حال ألصلاة أرتفع ألا
حمل على كونه بلحاظ ألحال أي حال ما بعد أليقين بوقوع ألصلاة في 
ألنجاسة، فلا يتطابق ألتعليل مع حكم عدم وجوب ألاعادة، و لو على مبنى 

 مانعية ألعلم بالنجاسة.
الوجدأن أنه حينئذ يستند عدم وجوب ألاعادة ألى أنتفاء ألمانع ب و ثانيا:

و هو ألعلم حال ألصلاة بالنجاسة أو تنجزها حال ألصلاة، فلا يوجد وجه 
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 لما ذكر في ألروأية من ألتعليل باستصحاب ألطهارة حال ألصلاة.
و هذأ ألاشكال وأضح فيما أذأ كان ألمانع هو ألعلم بالنجاسة، و أ ما أذأ 

اب ألطهارة كان ألمانع تنجزها، فقد يقال با نه يصح ألاستناد ألى أستصح
حال ألصلاة، لا جل نفي تنجز ألنجاسة، أذأ قلنا بمسلك حق ألطاعة في 
موأرد أحتمال ثبوت حكم ألزأمي من ألمولى مطلقا أو في ألشبهات 
ألمصدأقية كالمقام، بل يمكن ألاستناد أليه عرفا لدفع توهم تنجز ألنجاسة 

 حتى لو تم مبنى ألبرأءة ألعقلية.
 مانعية ألنجاسة أو شرطية ألطهارة في جهات:ثم أنه يقع ألكلام حول 

حكي عن ألمحقق ألنائيني "قده" في فوأئد ألاصول أ ن الجهة الاولى: 
ألمستفاد من ألادلة كون ألمانع في ألصلاة مركبا من جزءين أحدهما 
ألنجاسة ألوأقعية و ثانيهما ألعلم بها أو تنجزها، فلو صلى في أحد طرفي 

له بعد ذلك كونه طاهرأ وأقعا أجتزء بصلاته، ألعلم ألاجمالي و أنكشف 
لانتفاء ألجزء ألاول من ألمانع، كما أ نه لو صلى في نجس وأقعي مع عدم 

 تنجز نجاسته أجتزء بصلاته. 
بعد عدم كونها من ألا ركان ألتي -أقول: ألمحتملات في مانعية ألنجاسة 

" أثنين منها أربعة، ذكر ألمحقق ألنائيني "ره -تبطل ألصلاة بالاخلال بها
وهما مانعية ألنجاسة ألمعلومة أو مانعية ألنجاسة ألمتنجزة، ويوجد أحتمالان 

 أ خرأن:
ما أختاره في تعليقة ألبحوث من مانعية ألنجاسة ألتي لم يعلم  احدهما:

 . (1)بعدمها وجدأنا أو تعبدأ
وفيه أ ن ألمستفاد من ألروأيات صحة ألصلاة في ألنجس مع ألغفلة عن 
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فلا حاجة ألى ألعلم بعدم ألنجاسة وجدأنا أو تعبدأ، كما أ نه بناء نجاسته، 
على مسلك من يرى صحة ألصلاة في ألنجس فيما أذأ علم بوقوع دم 
ألبيض عليه مثلا ولكن كان جاهلا قاصرأ بنجاسته أو بمانعيته للصلاة، فلا 
تشمل ألمانعية من لم يعلم بعدم ألنجاسة ولكن كان جاهلا قاصرأ بجعل 

 انعية. ألم
ما أختاره في كتاب ألا ضوأء من مانعية ألنجاسة ألتي لا يوجد  ثانيهما:

مؤمن عنها، و ذكر في وجهه أ ن لازم كون ألمرأد من تنجز ألنجاسة تنجزها 
ألشا ني ألعلم بعدم ألمانعية في موأرد ألشك ألبدوي، لعدم ألمنجزية ألشا نية 

و أستصحاب عدم بهذأ ألمعنى، فلا موضوع فيها لجريان ألقاعدة أ  
ة بعد ألعلم بعدم ألمانعية، و لعلّ يألنجاسة، بل و لا ألبرأءة عن ألمانع

ألا صح أ ن يقال أن ألمانع ألنجاسة ألتي لا يوجد مؤمن عنها، و لا مؤم ن في 
سوأء  -مورد ألشك ألبدوي مع قطع ألنظر عن جريان ألا صل ألمؤمّن فيه

 .(1)-ألبرأءة عن ألمانعيةقاعدة ألطهارة أ و أستصحاب ألطهارة أ و 
ويرد عليه أيضا أ ن من علم بموضوع نجاسة ألثوب كوقوع دم ألبيض 
عليه ولكن كان جاهلا قاصرأ بنجاسته أو مانعيته للصلاة، فعلى ما أختاره 
في ألمنهاج وفاقا للسيد ألخوئي "قده" تصح صلاته، مع أ نه مع ألعلم 

 بنجاسته ليس له مؤمن عن هذه ألنجاسة.
لمشهور بطلان صلاته، حيث يشملها صحيحة محمد بن مسلم نعم أ

عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: ذكر ألمني فشدده، فجعله أ شد من 
ألبول، ثم قال: أ ن رأ يت ألمني قبل أ و بعد ما تدخل في ألصلاة، فعليك 
أ عادة ألصلاة، و أ ن أ نت نظرت في ثوبك، فلم تصبه، ثم صليت فيه، ثم 
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، و أ ما حديث لا تعاد فهو أ ما (1)لا أ عادة عليك و كذلك ألبولرأ يته بعدُ، ف
لا يشمل ألاخلال بالطهارة من ألخبث، لاحتمال أندأرجه في ألطهور 
ألمذكور في عقد ألمستثنى من ألحديث، كما هو مختار ألبحوث، أو أ نه 
معارض مع هذه ألصحيحة بالعموم من وجه، فبعد تعارضهما يكون ألمرجع 

عن ألصلاة في ألنجس، و قد أفتى صاحب ألعروة "قده" عموم ألنهي 
 .(2)بالبطلان

نعم أختار بعضهم كالسيد ألخوئي "قده" حكومة حديث لا تعاد على 
صحيحة محمد بن مسلم بدعوى حكومة "لا تعاد ألصلاة" على جميع 
أدلة ألاجزأء وألشرأئط وألموأنع حتى ما كان بلسان ألامر بالاعادة كهذه 

 ألصحيحة.
ما ألمحقق ألنائيني "ره" فهو حيث لم يعل ق على فتوى صاحب ألعروة وأ  

"ره" فمعناه أرتضاءه بها، فعلى مسلكه لا با س بالتعبير بمانعية ألنجاسة 
 ألمعلومة أو ألمتنجزة.

وأ ما ما يقال من أ ن لازم هذأ ألتعبير عدم ألحاجة ألى أستصحاب ألطهارة 
نتفاء ألعلم بالنجاسة ينتفي ألمانع في ألثوب ألمشكوك، أذ على ألاول فمع أ

ض أحتمال قيام هارة، و دعوى أ نه في فروجدأنا، فلا أ ثر لاستصحاب ألط
ألا مارة وأقعا على ألنجاسة و أن لم تصل ألى ألمكلف فيحتمل ألعلم 
ألتعبدي بالنجاسة فنحتاج ألى ألاستصحاب، مندفعة با ن ألامارة غير 

 ألصلاة بمقتضى أطلاق ألروأيات. ألوأصلة على ألنجاسة لا توجب بطلان 
أي ألمركب -كما أ نه بناء على ألثاني و هو كون ألمانع ألنجاسة ألمتنجزة 

يقال با ن ألمرأد من تنجز ألنجاسة تنجزها  -من تنجز ألنجاسة و ثبوتها وأقعا
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، فبناء (1)ألشا ني، أي لو كانت حكما تكليفيا لكانت تتنجز على ألمكلف

______________________ 
ذكر في ألبحوث كلاما لا با س بنقله، وهو أ نه تترتب عدة محاذير على أرأدة ألتنجز  - 1

 ألفعلي:
يفي ألمترتب أ ن ألنجاسة بما أ نها حكم وضعي فلا يتنجز على ألمكلف ألا ألاثر ألتكل منها:

عليها، فان أريد من تنجزها تنجز مانعيتها في ألصلاة فيستحيل أ خذه في موضوع ألمانعية، فانه 
من قبيل أ خذ ألعلم بالحكم في موضوع شخص ذلك ألحكم، و ما تخلصنا به عن محذور 
ألاستحالة من أخذ ألعلم بالجعل في موضوع ألمجعول لا يا تي في ألمقام )أذ ألتنجز ليس له 

عل و مجعول كما لا يمكن أ خذ تنجز ألجعل في موضوع ألمجعول فانه لا يتنجز ألجعل أي ج
ألحكم غير ألبالغ مرتبة ألفعلية( و أ ما أخذ تنجز حكم أ خر مترتب على ألنجاسة في موضوع 
ألمانعية فيلزم منه ألالتزأم بصحّة ألصلاة في أللباس ألنجس عمدأً أ ذأ لم يكن له أ يّ أ ثر أ خر قابل 

تنجيز، أ و كان له أ ثر أ خر لكنّ لم يتنجز على ألمكلف لجهله به، و لا يصح ألالتزأم به، و لا لل
معنى لعدّ حرمة ألدخول في ألصلاة أ ثرأ أ خر مترتب على نجاسة ألثوب دأئما، فانه لو أريد حرمته 

و لو أريد ألتكليفية فهي ممنوعة، و لو أريد بذلك حرمته ألوضعية فهي عبارة أخرى عن ألمانعيّة، 
حرمته ألتشريعية فهي فرع أحتمال ألمانعية، فيجب تصوير ألمانعية بقطع ألنظر عن ألحرمة 

 ألتشريعية.
أ نه يلزم من أخذ تنجز ألنجاسة في ألمانعية ألمحذور في عالم ألتنجيز، فان منجزية  و منها:

ض أ نّ ألتنجيز هنا دخيل ألعلم ألتفصيلي فرع تعلقّه بتمام ألموضوع في ألمرتبة ألسابقة، و ألمفرو
في ألموضوع، فليس ألعلم بالنجاسة علماً بالتنجيز في ألمرتبة ألسابقة، فمنجزية هذأ ألعلم فرع أ ن 

 يكون علماً بالتنجيز أ يضاً، و كونه كذلك فرع ألمنجزية، فيلزم ألدور.
لعلم كما أ نه لو علم أ جمالًا بنجاسة أ حد ألثوبين فتعارض ألاصول حيث يكون في موأرد أ

جمالي بسبب لزوم ألمخالفة ألقطعيّة، فلا يلزم هذأ ألمحذور في ألمقام، فانه لو جرى  ألا 
ألا صلان معاً لم تلزم ألمخالفة ألقطعية، بل أرتفع بذلك ما هو دخيل في موضوع ألتكليف 

 حسب ألفرض و هو ألتنجيز.
ح ألكلام في ألمقام لزوم ألمحذور في ألمقام في مرحلة أستصحاب ألنجاسة، و لنوضّ  و منها:

في صياغة مبنى جعل ألحكم ألمماثل لحكم ألموضوع ألمستصحب، فنقول: أ نّ أستصحاب 
ألنجاسة يكون أستصحابا لجزء ألموضوع، و يكون ألحكم ألمماثل ألثابت باستصحاب جزء 
ألموضوع هو ألحكم ألمعلقّ على تحقّق ألجزء ألا خر، و هذأ ما يكون ألمحقّق ألنائيني "ره" 

لزماً به حسب مبانيه و أ ن لم يلتزم به صريحاً، فالحكم ألمماثل هنا هو ألمانعيّة على تقدير مُ 
<<< 
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لية في ألشبهات ألموضوعية بعد ألفحص ألتي هي على مسلك ألبرأءة ألعق
فلا تنجز شا ني  -"فنظرت فلم أ ر شيئا" حيث ورد فيها-مورد صحيحة زرأرة 

للنجاسة، فبذلك يحرز عدم ألمانع في مورد ألصحيحة وجدأنا، فلا معنى 
للاستناد في نفي ألمانع ألى أستصحاب ألطهارة، وهذأ مخالف لتمسك 

ي صحيحة زرأرة باستصحاب ألطهارة، نعم بناء على ألامام )عليه ألسلام( ف
مسلك حق ألطاعة فيكون ألا صل ألا ولي هو ألتنجيز، و لابدّ من مؤمن 

 شرعي لرفعه، فلا مانع من أ ن يرجع أ لى مثل أستصحاب ألطهارة.
و لكن يمكن ألجوأب عنه با ن من ألمحتمل كون نكتة عدم ركنية مانعية 

دي ألى مانعية ألنجاسة ألمعلومة أو ألنجاسة وكونها ذكرية وألتي تؤ
ألمتنجزة، هي جريان ألاصل ألشرعي وأقعا، من أستصحاب ألطهارة أو 
ألبرأءة عن ألمانعية، في حق غير ألغافل، وأن لم يصل هذأ ألاصل ألمؤمن 
ألى ألمكلف، كما لو صلىّ في ثوب مشكوك، مع جهله بجريان أصل 

جسا، وهذأ هو ألمقصود من ألالتزأم ألطهارة فيه ثم تبين بعد ألصلاة كونه ن
بمانعية ألنجاسة غير ألمغفول عنها، وألتي لا يعلم بعدمها وجدأنا أو تعبدأ، 
أو ألالتزأم بمانعية ألنجاسة ألتي لا مؤمن عنها، فلا منافاة بين مانعية ألنجاسة 

 ألمعلومة أو ألمتنجزة وبين ألحاجة ألى ألاصل ألشرعي.
ألنجاسة ألمتنجزة يمكن أ ن يقال بصحة ألاستناد  على أ نه بناء على مانعية

ألى أستصحاب ألطهارة، و لو لا جل كونه مؤمنا أ خر عن ألنجاسة في عرض 
ألبرأءة ألعقلية عنها، و يكون مؤكدأ لها و رأفعا لشبهة من لديه شبهة من 

 جريانها.
ثم أن من ألوأضح أ ن موضوع ألاستصحاب ألشك في ألنجاسة، لا 

>>> 
ألجزء ألا خر و هو ألتنجيز، فالاستصحاب يفيد تنجيز ألمانعيّة على تقدير ألتنجيز، و من ألمعلوم 

 أ نهّ على تقدير ألتنجيز لا معنىً للتنجيز مرّة ثانية.
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ية، فلا يتم ما في كتاب ألا ضوأء من دعوى أ ن ألبرأءة ألشك في ألمانع
ألعقلية أو ألشرعية عن ألمانعية في موأرد ألشك ألبدوي في ألنجاسة رأفعة 
لموضوع ألاستصحاب بنحو ألورود، فلا يبقى مجال لحكومة ألاستصحاب 

، ودعوى توقف جريان ألاستصحاب على أحتمال وجود ألاثر ومع (1)عليها
عن ألمانعية لا يبقى مجال للشك في ألمانعية لاختصاص  جريان ألبرأءة

بالنجاسة ألمتنجزة غير متجهة، فانه يكفي ترتب ألاثر ولو في طول ألمانعية 
 جريان ألاستصحاب.

هذأ ولو ألتزم فقهيا ببطلان ألصلاة فيما صلى في ألنجس مع ألشك فيه 
أستنادأ ألى بعض ألروأيات، مثل ا ذهب أليه جماعة من دون فحص، كم

مفهوم ذيل صحيحة محمد بن مسلم ألسابقة، فتتوسع دأئرة ألمانعية ألى 
أزيد من ألنجاسة ألمعلومة أو ألمتنجزة، أذ ليس ألفحص فيه وأجبا، وأنما 

 تجب أعادة ألصلاة أذأ أنكشف كون ألصلاة في ألنجس. 

 لمتنجزة ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة ا
ثم أنه ينبغي ألكلام حول ثمرة كون ألمانع ألنجاسة ألمعلومة أو ألنجاسة 

 ألمتنجزة، ويذكر لها ثمرتان:
ما يقال من أ ن ثمرة ألقول بكون ألمانع ألنجاسة الثمرة الاولى: 

ألمعلومة، صحة ألصلاة في ألنجس في موأرد ألاصول غير ألمحرزة، 
شبهة ألحكمية للنجاسة قبل كالصلاة في ألنجس ألمشكوك بنحو أل

ألفحص، و ألصلاة في أحد ألثوبين ألمشتبهين، حيث يقال أن ألصلاة في 
 ألنجس ألوأقعي ألمجهول أو ألمشتبه ليست صلاة في نجاسة معلومة.

وهذأ خلاف ألفتاوى ألمشهورة وخلاف مقتضى ألروأيات، ولعله لا جل 
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 ة ألنجاسة ألمتنجزة.ذلك ينقل عن ألمحقق ألنائيني "ره" أ نه رجّح مانعي
ولكن ألظاهر كما تبين مما سبق أ ن مرأد ألمحقق ألنائيني من ألنجاسة 
ألمتنجزة هو تنجز موضوعها، وأن جهل ألحكم ألشرعي جهلا قصوريا، 

ات یومة )حسب ما يستفاد من أطلاق روأكما أ ن مرأده من ألنجاسة ألمعل
كتب أ لى أ بي ألمانعية، بل نص بعضها، كصحيحة صفوأن بن يحيى أ نه 

يسا له عن ألرجل معه ثوبان فا صاب أ حدهما بول و )عليه ألسلام(  ألحسن
لم يدر أ يهما هو و حضرت ألصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف 

ما يشمل ألعلم ألاجمالي، وعليه فلا  (1)يصنع قال يصلي فيهما جميعا
يختلف ألمرأد من ألنجاسة ألمتنجزة وألنجاسة ألمعلومة، فلا تتم ألثمرة 

 ألا ولى.
ما ذكره ألشيخ ألكاظمي "ره" في تعليقة فوأئد ألاصول،  الثمرة الثانية:

من أ نه توجد ثمرة فقهية بين كون ألجزء ألثاني للمانعية ألعلم بالنجاسة أو 
و ذلك فيما لو علم أ جمالا بنجاسة أ حد ألثوبين، ثمّ صلىّ في كلّ تنجزها، 

ثوب صلاة، و بعد ألصلاتين تبينّ نجاسة كلّ من ألثوبين لا خصوص 
أ حدهما، فبناء على أ خذ ألعلم بالنجاسة مانعا من حيث كونه منجّزأ 
جمالي بنجاسة أ حد  لا حكامها تجب أ عادة كلّ من ألصلاتين، لا نّ ألعلم ألا 

ن ألذي كان حاصلا قبل ألصلاة أ وجب تنجّز أ حكام ألنجاسة في كلّ ألثوبي
عادة  من ألثوبين، فتجب أ عادة كلّ من ألصلاتين لتحقّق موضوع وجوب ألا 
في كلّ منهما، و أ مّا بناء على أ خذ ألعلم بالنجاسة مانعا من حيث كونه 

جمالي أ نمّ ا كان طريقا، فلا تجب أ عادة كلا ألصلاتين معاً، لا نّ ألعلم ألا 
عادة أ لاّ  طريقا أ لى نجاسة أ حد ألثوبين، فلم يتحقّق موضوع وجوب ألا 
شكال حينئذ في تعيين ما تجب  بالنسبة أ لى أ حدى ألصلاتين، فيقع ألا 
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أعادتها، لا نّ ألعلم بالنجاسة لم يتعلقّ بوأحد معيّن، فلا وجه لوجوب أ عادة 
يخلو عن أ حدهما ألمعيّن، و ألتخيير في أ عادة أ حدى ألصلاتين لا 

 .(1)أ شكال
و لا يخفى أ ن أشكاله ألاخير أنما يوجب أعادة ألصلاتين معا، فيما 

مع أتحادها ، و أ ما (2)أختلفت كيفيتهما خارجا كصلاة ألصبح و ألمغرب
في مثل ألصبح ألادأئية و ألصبح ألقضائية فيجوز أ ن يكتفي باعادة كما 

 صلاة وأحدة بنية ما في ألذمة. 
قريرأت عن ألمحقق ألنائيني "قده" أ نه لو علم و حكى في أجود ألت

أ جمالا بنجاسة أ حد ألثوبين فا تى في كل منهما بصلاة مع تمشي قصد 
ألقربة منه، ثم أنكشف له نجاسة كل منهما، ففيه وجهان: من بطلان كل 

 منهما، و بطلان خصوص ألا ولى دون ألثانية.
ز في باب ألعلم ثم قال: ألتحقيق هو ألوجه ألثاني، و ذلك لا ن ألمنج

جمالي أ نما هو ألعلم ألمتعلق بالجامع بين ألطرفين، و كل من ألطرفين  ألا 
لكونه مجهولا يستحيل أ ن يتنجز بالعلم، و لكن حيث أن نسبة ألعلم أ لى 
كل منهما متساوية، و تخصيص طرفٍ دون أ خر بالتنجز، ترجيح بلا 

جمالي مرجح، فلا محالة حكمنا بوجوب ألموأفقة ألقطعية، و أ ل ا فالعلم ألا 
بنفسه لا يقتضي أ لا حرمة ألمخالفة ألقطعية، و على ذلك فحيث أن 
جمال في ألمقام نجاسة وأحدة، فلا محالة يكون ألمتنجز هو  ألمعلوم بالا 
ألوأحد أ يضا، و حيث أن ألمعلوم هو صرف ألوجود، فينطبق على أ ول 

ق عليه ألمعلوم ألوجودأت قهرأ، فالثوب ألا ول ألذي وقع ألصلاة فيه ينطب
جمال، و تكون ألصلاة ألوأقعة فيه محكومة بالبطلان، و أ ما ألثوب  بالا 
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ألثاني فلم تكن نجاسته معلومة، فلذأ تصح ألصلاة ألوأقعة فيه، و هكذأ 
ألا مر في أستحقاق ألعقاب، فا ذأ علم بحرمة أ حد ألكا سين، فشربهما، و 

ليه هو ألشرب أنكشف حرمتهما، يكون ألمنجز و ما يستحق ألعقاب ع
جمال و هو صرف ألوجود عليه، دون ألثاني.  ألا ول، لانطباق ألمعلوم بالا 

سلمنا عدم تنجز ألوجود ألثاني، لعدم معلوميته بخصوصه، و  فا ن قلت:
جمال على أ ول ألوجودأت، أ لا أ ن ذلك لا يكفي في  أنطباق ألمعلوم بالا 
صحة ألصلاة ألثانية، لاشترأطها بالطهارة ألوأقعية أ و أ حرأزها، و كل منهما 

مع مفروض ألعدم، أ ما ألطهارة ألوأقعية فوأضحة، و أ ما أ حرأزها فلمنافاته 
جمالي، و مع عدم ألشرط يكون ألصلاة فاسدة لا محالة.  ألعلم ألا 

جمالي أ لا بمقدأر ألمعلوم و هو  قلت: أ ذأ فرضنا عدم تنجيز ألعلم ألا 
ألوجود ألوأحد فلا محالة يكون ألوجود ألا خر محكوما بالا صل أ عني به 
جمال على أ ول  أ صالة ألطهارة، و حيث أن ألمفروض أنطباق ألمعلوم بالا 

وجودأت فيكون ألمحكوم بالا صل هو ألوجود ألثاني فطهارته محرزة أل
بالا صل فالصلاة ألوأقعة فيه وأجدة للشرط ألذي هو أ عم من نفس ألطهارة و 

  .(1)أ حرأزها فتا مل
فحاصل ما ذكره في أجود ألتقريرأت بطلان ألصلاة ألاولى، فحسب، 

نجزها، لا ن ألتنجيز دون ألثانية، سوأء كان ألمانع هو ألعلم بالنجاسة أو ت
بمقدأر ألعلم و لا علم للمكلف ألا بنجاسة وأحدة، و حيث أن ألمعلوم 
بالاجمال هو صرف ألوجود فعلم ببطلان أحدى ألصلاتين بنحو صرف 

 ألوجود، و صرف ألوجود ينطبق لا محالة على ألوجود ألاول.
ود و فيه أ ن قياس ألمقام بالامر بصرف ألوجود ألذي ينطبق على أول وج
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ألطبيعة، قياس مع ألفارق، فان ألامر هناك تعلق بايجاد ألطبيعة، فيوجدها 
ألمكلف في ضمن أول فرد، و يسقط ألتكليف بامتثاله، بينما أ نه في ألمقام 
تكون نسبة ألعلم ألاجمالي بنجاسة أحد ألثوبين متساوية بين كل منهما، و 

ألاولى ألتي أتي بها  مع نجاستهما وأقعا فيكون أنطباق ألمانع على ألصلاة
و أ ن قصد أ نّ ألفرد في أحد ألثوبين دون ألصلاة ألثانية ترجيحا بلا مرجح، 

ألا ول مصدأق لصرف ألوجود، فينطبق عليه أنطباق ألكلي على مصدأقه، 
فالثاني أ يضاً كذلك، و لا فرق بينهما، و لا يصح قياس ألمقام بما لو كان 

جمالي طوليين، كما لو علمنا أ جمالًا أ نّ زيدأً أ مّا يصليّ في  طرفا ألعلم ألا 
يوم ألجمعة، أ و ألسبت، فصلىّ في كلا أليومين، فانه حتى لو قلنا بانطباق 
ألعلم على ألفرد ألا وّل أي صلاته يوم ألجمعة، فتكون هي ألصلاة ألمعلومة 
أ جمالاً، و لا تصل ألنوبة ألى أنطباق ألمعلوم بالاجمال على ألصلاة ألثانية، 

ما نحن فيه ألمانع أ مّا هو نجاسة هذأ ألثوب، أ و نجاسة ذأك ألثوب، لكن في
و هما فردأن عرْضيان، و نريد أ ن نعي ن ألمانع منهما قبل أ ن يصليّ ألمصليّ 
في أ يّ وأحد من ألثوبين، مع أ نا في ذلك ألمثال أيضا لا نقول بانطباق 

لى كل من ألمعلوم بالاجمال على ألفرد ألاول، بل هو صالح للانطباق ع
 ألصلاتين، و لا أثر للسبق و أللحوق ألزماني في ذلك.

و قد ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه لو علم أ جمالًا بنجاسة أ حد ألثوبين 
فصلى صلاتين في كل من ألثوبين، ثم أنكشفت نجاسة كلا ألثوبين، فقد 
ا يقال با نه على ألقول بشرطية ألطهارة يلزم بطلان كلتا ألصلاتين، لوقوعهم

مع ألنجاسة ألوأقعية مع عدم أ حرأز ألطهارة و لو بالا صل، لتساقط ألا صل 
جمالي بنجاسة أ حدهما، و كذأ على  في ألطرفين بالمعارضة، للعلم ألا 
ألقول با ن ألمانع هو ألنجاسة ألوأقعية، و أ ما على ألقول با ن ألمانع هو أ حرأز 

كلا ألثوبين  ألنجاسة، فيحكم بصحة أ حدى ألصلاتين، لعدم أ حرأز نجاسة
 قبل ألصلاة.
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و لكن ألتحقيق عدم تمامية ألثمرة ألمذكورة، فتصح أحدى ألصلاتين 
جمالي مانع عن  جمالي من أ ن ألعلم ألا  مطلقا، لما ذكرنا في بحث ألعلم ألا 
جريان ألا صل في كل طرف بخصوصه لا جل ألمعارضة، و لا مانع من 

له أ ثر عملي، كما في جريان ألا صل في أ حد ألطرفين لا بعينه، أ ذأ كان 
ألمقام، فنقول بعد ألعلم بنجاسة أ حد ألثوبين مع أحتمال نجاسة ألا خر: أ ن 
أ حد ألثوبين نجس قطعاً، و أ ما ألا خر فالا صل طهارته، فيحكم بصحة 

 .(1)أ حدى ألصلاتين في ألمثال
أقول: يقع ألكلام تارة بلحاظ ما قبل أنكشاف نجاسة كلتا ألثوبين، و 

بعد ألانكشاف، أ ما بلحاظ ما قبل ألانكشاف، فحيث أن أ خرى بلحاظ ما 
ألمهم هو ألتعبد بعدم أقترأن أحدى ألصلاتين بالمانع، أو وجدأنها للشرط، 
فالصحيح أ نه تجري أصل ألطهارة في ألثوب ألا خر غير ألثوب ألمعلوم 
بالاجمال نجاسته، فيكون بحكم ما لو علم وجدأنا بنجاسة أحدهما أجمالا 

ا خر، و جريان هذأ ألاصل مما لا مانع منه ثبوتا فيما كان للثوب و طهارة أل
ألنجس ألمعلوم بالاجمال عنوأن معين وأقعا، كما لو علم أجمالا بوقوع 
ألبول على أحد ألثوبين و شك في وقوع ألدم على ألا خر، حيث تجري 
أ صالة ألطهارة في ألثوب ألثاني ألمتعين في علم ألله، فتصح ألصلاة فيه، و 

ما أذأ لم يكن للثوب ألمعلوم نجاسته أجمالا وأقع معين، بحيث لو كانا أ  
نجسين معا كان أنطباقه على أي منهما بخصوصه ترجيحا بلا مرجح، فقد 
منع جمع من ألاعلام كالمحقق ألاصفهاني "قده" من جريان ألاصل في 
 ألثوب ألا خر غير ما علم أجمالا بنجاسته، بدعوى أ نه من ألفرد ألمردد و
ليس له وجود، و لكن ذكرنا في محله أ نه لا مانع من ألتمسك باطلاق 
دليل ألاصل بالنسبة أليه، ولا جل توضيح ذلك نذكر مثالا، وهو أنه لو علم 
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أجمالا بعد صلاة ألظهر وألعصر بانه نقص من أحديهما ركوعا وشك في 
ألا خرى، ولم يكن للمعلوم بالاجمال أ يةّ خصوصية ذهنية بحيث لو نقص 

يمكن تعيين أن ألمعلوم بالاجمال نقص ركوع أ ي منهما،  ركوع كلتيهما لم
فانه لامانع من أجرأء قاعدة ألفرأغ في ألصلاة ألثانية غير ما علم أجمالا 

 ببطلانها، وأثره جوأز ألاكتفاء باعادة صلاة وأحدة بنية ما في ألذمّة.
ي ألخارج، ولذأ وألعرف لا يمنع من تعلق ألحكم أو ألعلم بالفرد ألمردد ف

يقول أ علم ببطلان أحدى ألصلاتين وأ شكّ في بطلان ألا خرى، فكما يدعي 
ألشك في بطلان ألا خرى، مع أ نه لا تعين لها وأقعا، فكذلك يرأها موضوعا 
لقاعدة ألفرأغ، فليس عندنا محذورٌ أثباتي، وأ ما ألمحذور ألثبوتي وهو عدم 

ألموضوع بالذأت لقاعدة ألفرأغ  وجود ألفرد ألمردد عقلا، فانما يتم لو كان
هو ألخارج، مع أنه ليس كذلك، بل ألموضوع بالذأت لها هو ألعنوأن 
ألذهني وأن لوحظ فانيا في ألخارج بالنظر ألتصوري ألعرفي، كما في سائر 
موضوعات ألا حكام، وعنوأن ألصلاة ألا خرى وأن كان بالحمل ألاولي فردأ 

، وأثر جريان ألقاعدة أ يضا متعينهني مرددأ، لكنه بالحمل ألشايع موجود ذ
 متعين، وهو جوأز ألاكتفاء باعادة صلاة بنية ما في ألذمّة. 

ونظير ألمقام بيع ألكلي في ألمعين، حيث أن ألمبيع يعتبر بنظر ألعرف 
موجودأ في ألخارج، ولكن ليس فردأ معينا من ألافرأد ألموجودة في 

عدم جريان ألاصل في ألفرد ألخارج، و ما أدعي هنا في ألبحوث من 
 ألمردد فقد عدل عنه في أبحاثه ألفقهية و ألاصولية ألمتا خرة.

و عليه ففي ألمقام أن صلى في كل وأحد من ألثوبين صلاة، ثم علم 
بنجاسة كليهما، فان كان قد كرر صلاة وأحدة كصلاة ألصبح فيهما، فقد 

و هكذأ ألحال فيما أ تى بصلاة ألصبح في ثوب محرز ألطهارة عرفا وجدأنا، 
شك في نجاسة ألثوب ألا خر قد أتى بصلاة ألصبح في ثوب طاهر ظاهرأ أو 
محرز ألطهارة تعبدأ، و أن صلى في ألاول صلاة صبح أدأئية مثلا و في 

Comment [s1 :] بالحمل ألاولي هو ألمرأد
ألمفهوم وألمرأد بالحمل ألشائع هو ألمصدأق، ومن 

ألمعلوم أن مفهوم عنوأن ألصلاة ألاخرى عنوأن معين، 
ولكن مصدأقه مردد، فهو بالحمل ألاولي موجود معين 
وبالحمل ألشائع فردد مردد، وقد صرح ألمرحوم ألمظفر 
ل بهذأ ألمطلب في بحث ألعنوأن وألمعنون، فذكر في مثا
"ألجزئي يمتنع صدقه على كثيرين" أن ألجزئي بالحمل 

ألاولي كلي وبالحمل ألشائع جزئي، وفي مثال أ خر 
"ألفعل لايخبر عنه" ذكر أن ألفعل بالحمل ألشائع لايخبر 
عنه، أي لايخبر عن مصاديقه وأن كان بالحمل ألاولي 

 أي عنوأن ألفعل فهو وقع مبتدأ ً.
ألمشكل بطريق أ خر  أقول: في ألمثال ألاول يمكن حل

وهو ألقول بان ألحمل فيه حمل أولي، فالجزئي ما يمتنع 
صدقه على كثيرين بالحمل ألاولي لاتحاد ألموضوع 

وألمحمول في ألمفهوم، وألجزئي ما لايمتنع صىدقه على 
كثيرين بالحمل ألشائع لاتحاد ألموضوع وألمحمول في 
 ألمصاديق، )فحل ألمشكل أ ما بالتصرف في ألموضوع

فيتغاير ألموضوع في قولنا ألجزئي جزئي مع ألموضوع في 
قولنا ألجزئي كلي، حيث أن ألموضوع في ألقضية ألاولى 
مصاديق ألجزئي وفي ألثانية مفهومه، وأ ما بالتصرف في 
كيفية ألحمل، ففي ألقضية ألاولى ألحمل أولي وفي 

ألثانية ألحمل شائع صناعي( وأما ألمثال ألثاني فينحصر 
شكل باختلاف ألقضيتين في ألموضوع، لكن ما حل ألم

ذكرنا لايبرّر ما ذكره ألاستاذ هنا، حيث أنه عنوأن ألصلاة 
ألاخرى ليس متحدأ مفهوما مع عنوأن ألفرد ألمردد، 

فلايصح ما ذكره )من أن عنوأن ألصلاة ألاخرى بالحمل 
 ألاولي فرد مردد( على كل حال.

قا لعنوأن هذأ مع أن ألموجود في ألذهن ليس مصدأ
ألصلاة ألاخرى بل هو موجود كاي موجود أ خر، ويصح 
سلب ألعنوأن عنه، ومنه يعرف أن مفهوم عنوأن ألصلاة 
ألاخرى أيضا غير ألموجود في ألذهن، فلايقال للموجود 
في ألذهن من مفهوم ألانسان، أنه حيوأن ناطق. فليس 

 ألموجود في ألذهن مفهوم ألانسان ولامصدأقا له.
ير ما ذكره ألاستاذ ألميلاني، ولكن ألمفهوم هذأ ألاخ

 موجود في ألذهن وأن لم يكن موجودأ ذهنيا 
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ألثاني صلاة صبح قضائية، كان أثر ألتعبد بطهارة أحد ألثوبين لا بعينه هو 
بعينها، فيكون كما لو علم ألنا مين بالنسبة ألى صحة أحد ألصلاتين لا 

وجدأنا بطهارة أحدهما لا بعينه، وعليه فلو أتى بعد ذلك بصلاة وأحدة 
أ خرى بنية ما في ألذمة في ثوب طاهر كفى، لا ن أحدى صلاتيه لا بعينها 
كانت وأقعة عرفا في ثوب طاهر ظاهرأ، و بضم ألصلاة ألاخيرة في ثوب 

تي بصلاة ألصبح في ألثوب طاهر قد أتى بصلاتين صحيحتين، نعم أذأ أ
ألاول و بصلاة ألمغرب مثلا في ألثوب ألثاني، فلابد من أعادة كلتا 

 ألصلاتين، و وجهه وأضح.
و لكن ألمهم هو حل مشكلة تصوير ألصحة ألوأقعية فيما أذأ أنكشف 

 بعد ألصلاتين نجاسة كلا ألثوبين، فقد ذكر في ألبحوث أشكالين:
اق ألنهي عن ألصلاة في ألنجس مانعية أن مقتضى أطل الاشكال الاول:

كلا ألثوبين وأقعا، و ما دل من ألروأيات على أ ن من لم يعلم بكون ثوبه 
نجسا فصلى فيه ثم علم لا يعيد صلاته، فجميعها وأردة في ألشبهة ألبدوية 
ألتي تكون نجاسة ألثوب فيها مغفولة أو مقطوعة ألعدم، أو تكون مجرى 

 ة فيه.لاصل مؤم ن يجوز ألصلا
لو فرضنا قيام ألدليل على دورأن ألمانعية مدأر تنجز  الاشكال الثاني:

ألنجاسة، فان لم يكن للثوب ألمعلوم نجاسته أجمالا تعين وأقعي، وقعنا في 
محذور ثبوتي، من ناحية كيفية تصوير ألحكم ألوأقعي بصحة أحدى 

هما ألصلاتين بعد أنكشاف ألخلاف، فانه لو أريد ألحكم بصحة أحدأ
ألمعينة دون ألا خرى فالمفروض أ ن نسبتهما ألى دليل ألمانعية على حد 
وأحد، و أن أريد ألحكم بصحة أحدأهما لا بعينها فلا وجود خارجي لها 
لكون ذلك من ألفرد ألمردد، و أن أريد ألحكم بصحة كل وأحدة منهما 
كان معناه أ ن فرض نجاسة كليهما أحسن حالا من فرض نجاسة أحدهما 
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ث حكم ببطلان ألصلاة فيه، و هو غير محتمل، مضافا ألى مخالفته حي
لمنجزية ألعلم ألاجمالي، و وصول أحدي ألنجاستين، و دعوى رجوع ذلك 
ألى تقيد ألامر بالصلاة بعدم أيقاعها في هذأ ألثوب وحده أو في ألا خر 
وحده، بل لابد من أيقاعها أ ما في غيرهما أو في كل منهما بنحو ألاحتياط 

مضافا ألى أ نه خلاف ظاهر ألدليل -و يكون ألمجموع أمتثالا، يدفعها 
 -بحيث يكون أستفادة كون ألمجموع أمتثالا لا يساعد عليها ظاهر ألادلة

أ نه لا يدفع ألاشكال في موأرد أيقاع صلاة ألظهر مثلا في أحد ألثوبين، 
قوع كل وصلاة ألعصر في ألثوب ألا خر، فان لازمه بطلان كلتا ألصلاتين لو

 .(1)منهما في أحد ألثوبين فقط، و ألمفروض تنجز نجاسته
شكال لا يختص بما أ ذأ  ثم قال: أنه ظهر من مجموع ما تقدم أ ن ألا 
أ خذ ألتنجز قيدأ في ألمانعية، بل أ ذأ كان ألوصول قيدأ فيها أ يضا أتجه 
شكال بلحاظ ألحكم ألوأقعي بالصحّة في موأرد عدم تعين ألنجاسة  ألا 

جمال و نجاستهما معا، فان نسبة ألمانعية أ لى كل منهما على  ألمعلومة بالا 
حد وأحد، نعم لا نحتاج أ لى أ جرأء ألا صل ألمؤمن قبل أنكشاف ألخلاف، 
أ ذ لا يعلم با كثر من نجاسة وأحدة، فيعلم عدم مانعية أ خرى حتى أ ذأ كان 

 .(2)ألثاني نجسا
ى تصحيح ألصلاة أقول: أ ما ألاشكال ألاول فيبتني على كون ألدليل عل

في ألنجس مع عدم تنجز نجاسته ألروأيات ألدألة على أ ن من لم يعلم أ ن 

______________________ 
ذكر في ألمباحث بدل هذأ ألاحتمال ألا خير أحتمالا أ خر، و هو فرض جعل ألمانعية  - 1

للمجموع، فلا مانع من ألصلاة في كل منهما وحده و أنما لا تجوز ألصلاة فيما لو لبسهما معا 
في ألصلاة، و رده با ن لازمه كون ألمانعية تخييرية فتجوز ألصلاة في كل منهما وحده فيما لو 

ين وأقعا، و يكون أحسن حالا من فرض طهارة أحدهما وأقعا، حيث أن ألمانعية فيه كانا نجس
 تعيينة. 
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بثوبه دما فصلىّ فيه ثم علم فلا أعادة عليه، فانه لا يشمل ألمقام، حتى لو 
كان للثوب ألمعلوم بالاجمال وأقع معين، فجرت أ صالة ألطهارة في ألثوب 

ه بعد ألصلاة نجاسة كلا ألا خر، أو علم بطهارته وجدأنا ثم أنكشف ل
ألثوبين، وأن كان ألانصاف أمكان ألغاء ألخصوصية عرفا من مورد تلك 
 ألروأيات ألى هذأ ألفرض ألذي يكون للثوب ألمعلوم بالاجمال وأقع معين.

وألظاهر أمكان ألتمسك بحديث لا تعاد لتصحيح ألصلاة في ألنجس مع 
ألمستثنى من ألحديث  عدم تنجز نجاسته، فان ألطهور ألمذكور في عقد

ظاهر في ألوضوء و ألغسل و ألتيمم، و ما يظهر منه في بحوثه في ألفقه من 
أحتمال كونه بمعنى ألطهارة أو بمعنى أ دأة ألتطهير، فيرأد منه ألاخلال 
بشرطية ألطهارة أو ألاخلال باستعمال أدأة ألتطهير فيما يعتبر فيه ألطهارة في 

، غير متجه، فان (1)ة ألطهارة من ألخبثألصلاة، فيشمل ألاخلال بشرطي
ألطهور ظاهر فيما يتطهر به، دون ألمعنى ألمصدري و هو ألطهارة، و أرأدة 
أدأة ألتطهير منه لا يتناسب مع سياق ألحديث، فان قوله "لا تعاد ألصلاة 
ألا من خمس، ألوقت و ألقبلة و ألطهور و ألركوع و ألسجود، و ألقرأءة 

ض ألفريضة" ظاهر في عدّ أجزأء ألصلاة و شرأئطه، لا سنة و ألسنة لا تنق
أدوأت تحصيلها، من ألماء أو ألترأب، فيكون ألمقدَّر أستعمال ألطهور فيما 
يعتبر فيه ألطهارة، فانه خلاف ألظاهر جدأ، و قد يستشهد على ذلك با ن 
ألفريضة حيث تكون بمعنى ما فرضه ألله و قدرّه في كتابه، و لم يرد في 

ألكريم حكم شرطية ألطهارة من ألخبث في ألصلاة، و أن كان في  ألكتاب
هذأ ألشاهد تا مل، لاحتمال كون قوله تعالى "و ثيابك فطهر" أريد به 
ألتطهير للصلاة، كما في ألامر بالركوع و ألسجود ألذي أريد به ألركوع و 
ألسجود في ألصلاة، و أن كان يناسب عدم كون ألطهارة من ألخبث 

______________________ 
 233ص4بحوث في شرح ألعروة ألوثقى ج  - 1
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وأيات ألوأردة في عدم بطلان ألصلاة في ألثوب ألذي لا يعلم فريضة ألر
 بنجاسته. 

كما أ نه بناء على مسلك صاحب ألكفاية يمكن ألتمسك بدليل قاعدة 
ألطهارة أو أستصحابها بناء على حكومته أو وروده على دليل شرطية ألطهارة 

 من ألخبث في ألصلاة.
ا مانع عقلا من كون فعلٍ و أ ما ألاشكال ألثاني فيمكن دفعه با نه كما ل

أمتثالا لاحد تكليفين لا بعينه، كما لو كان عليه قضاء صوم من ألسنة 
ألسابقة و قضاء صوم من هذه ألسنة، فصام يوما بنية ألقضاء من دون 
تعيين، و حيث أنه لم يتعين كون فعله أمتثالا لهذأ ألتكليف بعينه أو ذأك 

ا لا بعينه، فتبقى فعلية كلا ألتكليف بعينه، بل كان أمتثالا لا حدهم
ألتكليفين ما لم يا ت بقضاء صوم يوم أ خر، كما أ نه بناء على كون ألامتثال 
مسقطا لفاعلية ألتكليف و محركيته، فتبقى فاعلية كليهما نحو ألاتيان 

 بقضاء صوم يوم أ خر.
كما لا مانع من كون أحد فعلين لا بعينه أمتثالا لتكليف كما لو أ مر 

أم أ حد شخصين لابعينه ونهى عن أكرأم ألا خر فا كرمهما ألمولى باكر
ألمكلف في زمان وأحد فانه يكون أ كرأم أ حدهما لابعينه مصدأقا للوأجب 
وأ كرأم ألا خر لابعينه مصدأقا للحرأم، و من هذأ ألقبيل ما لو كرر صلاة 
صبحه مثلا في كل من ألثوبين ألنجسين وأقعا مع علمه ألاجمالي بنجاسة 

 بعينه فقط. أحدهما لا
فكذلك لا يوجد مانع من كون أحد فعلين لا بعينه أمتثالا لاحد تكليفين 
لا بعينه، فالصلاة مشروطة بكون ألثوب طاهرأ أ ما وأقعا أو ظاهرأ، بلا فرق 
بين ألصلاة ألاولى ألتي صلاها في ألثوب ألاول أو ألصلاة ألثانية ألتي 

حكم بكون أحد ألثوبين لا  صلاها في ألثوب ألثاني، و لكن ألشارع حينما
بعينه طاهرأ ظاهرأ، فيعني ذلك عرفا كون أحدى ألصلاتين صلاة في ثوب 
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طاهر ظاهري، و بذلك يتحقق أمتثال أحد ألتكليفين لا بعينه، و معه فتبقى 
فعلية كلا ألتكليفين أو فاعليتهما بالنسبة ألى ألاتيان بصلاة أ خرى في ثوب 

 طاهر بنية ما في ألذمة.
ذكر ألمحقق ألاصفهاني "قده" أ نه لا فرق بين شرطية  الثانية: الجهة

ألطهارة و مانعية ألنجاسة، حيث أن ألطهارة ليست ألا عدم ألنجاسة، 
فمرجع شرطية ألطهارة ألى شرطية عدم ألنجاسة، و ما لها ألى مانعية 

 .(1)ألنجاسة
أ ن ألطهارة ألشرعية أمر وجودي، حيث تتضمن أمرأ وجوديا  اولاً:و فيه 

 و هو أعتبار ألطهارة.
أن ألطهارة ألتكوينية أيضا ليست عدما محضا، بل هي من قبيل  ثانيا:و 

عدم ألملكة، كالعمى في مقابل ألبصر، فهي أتصاف ألمحل ألقابل بعدم 
يان، فيمكن ألنجاسة، أو من قبيل عنوأن ألفوت ألذي يختلف عن عدم ألات

جعلها شرطا للوأجب، و لا يختص ألشرط في ألتشريعيات بما يكون دخيلا 
في تا ثير ألمقتضي في ألمقتضى با ن يكون متمما لفاعلية ألفاعل أو قابلية 

 ألقابل، فانه خاص بالشرط ألتكويني.
هذأ و قد ذكر في ألبحوث أ نه أذأ كان ألمانع ألثوب ألنجس، با ن تكون 

ية تعليلية لكون ألثوب هو ألمبطل للصلاة، فيختلف عن نجاسة ألثوب حيث
كون ألشرط ألثوب ألطاهر، فانه أ مر وجودي في مقابل ألثوب ألنجس، و لو 
فرض كون ألطهارة أ مرأً عدمياً، نعم لو كان ألمانع نجاسة ألثوب أو كون 
ألثوب نجسا فينحصر ألجوأب في دعوى أ ن ألطهارة ليست عدما 

 .(2)محضا
______________________ 
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لا يحتمل فقهيا كون ألشرط ألثوب ألطاهر، فانه لو لبس و فيه أ نه 
ألمصلي ثوبين، أحدهما طاهر و ألا خر نجس، بطلت صلاته بلا أشكال، 
نعم يحتمل شرطية كون ثوب ألمصلي طاهرأ، و ما له حسب دعوى 

 ألمحقق ألاصفهاني ألى شرطية عدم كون ثوبه نجسا.
 عمليةية ثمرة توجد أ   ألسيد ألخوئي "قده" أ نه لاذكر  الجهة الثالثة:

مانعية ألعلم بالنجاسة أو و  ،للنزأع بين شرطية ألطهارة أو مانعية ألنجاسة
مانعية تنجز ألنجاسة، فان شرطية ألطهارة أيضا حسب ما يستفاد من 

كرية، أي تختص بفرض ألعلم بالنجاسة حديث لاتعاد و ألروأيات ألخاصة ذُ 
 .(1)دون ألجهل بها

لطهارة و فيه أ نه يمكن تصوير ألثمرة ألعملية فيما لم يجر أصل مثبت 
رت أصالة ألبرأءة عن مانعيته في ألصلاة، ثوب مشكوك ألطهارة، و لكن ج

 :له موردينذكر أن نو يمكن 
ما لو علم أجمالا بنجاسة ترأب أو نجاسة ثوب، فانه  المورد الاول:

رأب كونه طاهرأ، فتتعارض حيث يشترط في جوأز ألسجود أو ألتيمم بالت
أصالة ألطهارة فيه بالمعارضة مع أ صالة ألطهارة في ألثوب، و بناء على 
 ،مانعية ألثوب ألنجس تجري ألبرأءة عن مانعية هذأ ألثوب بلا معارض

في بحث ألاشتغال سلامة ألخطاب  ، و قد مرّ خطابا مختصا الكونه
، لكون لمعارضةعن أ ألمختص ألجاري في أحد طرفي ألعلم ألاجمالي

ألخطاب ألمشترك مثل خطاب أصالة ألطهارة في ألمقام مبتلى بالتعارض 
 ين.ألدأخلي ألموجب لاجماله، و ألمجمل لا يعارض ألمب

مورد ألشك في ألنجاسة ألذأتية، كما في دورأن ألامر  المورد الثاني:

______________________ 
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شعر ألكلب أو ألخنزير، حيث يقال بين كون ألثوب طاهرأ أو متخذأ من 
في موثقة عمار  )عليه ألسلام(دم شمول دليل قاعدة ألطهارة و هو قوله بع

ل كون "قذر" بصيغة احتمنظيف حتى تعلم أ نه قذر" له، لا "كل شيء
ألفعل ألماضي لا ألصفة ألمشبهة، و من ألوأضح قصور ألتعبير با ن ألشيء 

فانه قد قذُر، عن ألشمول للنجاسة ألثابتة للشيء من بدء وجوده و تكونه، 
، و قد حينئذ لا تجري فيه أ صالة ألطهارة و أنما تجري ألبرأءة عن ألمانعية

يقال با ن هذه ألثمرة ألثانية مجرد فرضٍ، لجريان أستصحاب ألعدم ألازلي 
لنفي كون ألمشكوك شعر ألكلب أو ألخنزير، فيثبت به طهارته، و يجاب 

 .(1)عنه بالمنع من جريانه في ألعناوين ألذأتية
أمكن  ،حتى لو فرض جريان أستصحاب ألعدم ألازلي مطلقاأقول: 

أفترأض كون ألشبهة حكمية كما لو شككنا في صدق ألخنزير عرفا على 
ألمتولد من ألشاة و ألخنزير، و من ألوأضح أ نه لا مجال فيه للاستصحاب 

 .ألموضوعي
 أمرين:أءة عن ألمانعية موقوف على جريان ألبر لا يخفى أ نهذأ و 

، كي يكون انحلال ألمانعية بعدد أفرأد ألمانعألالتزأم ب ول:الامر الا

______________________ 
ص  3في شرح ألعروة ألوثقى ج  هو لکن ذکر فی بحوث 86ص  5مباحث ألاصول ج  - 1
حول جريان أستصحاب ألعدم ألازلي في ألعناوين ألذأتية أ ن ألتحقيق أن ألحيوأن أذأ تردد بين  47

قد يتوهم: عدم جريان هذه أن يكون ذئبا أ و شاة، أ مكن أ جرأء أستصحاب عدم كونه ذئبا، و 
عدأم ألا زلية في ألمقام  على أ ساس أ ن ألمشكوك عنوأن ذأتي و ليس عرضيا، ألاستصحابات للا 

بناء على ألتفصيل في جريان أستصحاب ألعدم ألا زلي بين ألعناوين ألذأتية و غيرها، و يندفع هذأ 
ألتوهم: با ن موضوع ألحكم هو ألعنوأن ألعرفي للذئب و ألشاة مثلا، و لا شك في تقومه بجملة 

ألعدم ألا زلي حتى عند من يقول بالتفصيل من ألخصوصيات ألعرضية ألقابلة لاستصحاب 
 ألمذكور.
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شك في أنحلال ألمانعية موجبا للشك في كون فرد مصدأقا للمانع أل
فتجري ألبرأءة عنها، و منشا  أنحلال ألمانعية ظهور خطاب  ،بالنسبة أليه

ألنهي ألضمني في ألانحلال بنفس نكتة ظهور خطاب ألنهي ألاستقلالي 
 عن ألكذب وشرب ألخمر في ألانحلال.كخطاب ألنهي 

و قد مر أ ن نكتته ظهور ألنهي في قيام ألمفسدة بكل فرد من أفرأد متعلق 
على أيجاد فرد من ألمانع كالصلاة مع أبتلاءه ألنهي، ولذأ لو أ ضطر أو أ كره 

بنجاسة يده، فالظاهر عرفا وفقهيا أ نه لا يجوز له تنجيس جميع جسده، 
فهذأ يكشف عن أنحلالية ألمانعية وألا فلو كان ألمانع هو صرف وجود 

 .نجاسة ألجسد فالمفروض أضطرأره ألى أيقاع ألصلاة فيها
لبرأءة عن ألمانعية تتوقف على ما في ألبحوث من أ ن أ ي:انالامر الث

ل يقو، با ن ذلك ألثوبلية مانعت ألوثبكون نجاسة ألثوب حيثية تعليلية ل
"صل و لا يكن ثوبك نجسا" فاذأ شك في نجاسة ثوب معين  شارعأل

فيشك في مانعيته في ألصلاة، فتجري ألبرأءة عنها، و أ ما لو كان ألمانع 
با ن قال ألمولى "صل مع عدم نجاسة بنحو كان ألتامة، نجاسة ألثوب 

ألثوب ألنجس، با ن قال ألمولى "صل مع عدم لبس ثوبك" أو كان ألمانع 
لبس ألثوب ألنجس" فتكون ألصلاة في ألثوب ألمشكوك ألنجاسة من ألشك 

ألشك في ألمانعية، حتى تجري ألبرأءة من في وجود ما يعلم بمانعيته، لا 
  .(1)عنها

أ نه لا مانع من أجرأء ألبرأءة عن ا قد يقال من وموما ذكره متين جدأ، 
مانعية وصف هذأ ألثوب من حيث ألطهارة و ألنجاسة، و كذأ ألبرأءة عن 

، ففيه أ ن وصف هذأ أللبس من حيث كونه لبسا للثوب ألنجس و عدمه
ألمهم أ ن مانعية نجاسة هذأ ألثوب معلومة أي يعلم بتقيد ألصلاة بعدم 
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  53 ص6بحوث في علم ألاصول ج - 1



 429 ................................................ ألاستصحاب

 .في وجود ألمانع فلا معنى للبرأءة عن ألمانعيةنجاسة ألثوب، وأنما يشك 
ما يخطر بالبال من عدم جريان ألبرأءة عن ألمانعية في هنا أتضح أن ومن 

وجوب ألوضوء بماء ليس بنجس، أو مثال ألامر بالاتيان بماء ليس بمالح، 
ة ألماء ألذي توضا  به طهارمالحية ألماء ألذي أ تى به أو شك في وأ نه أذأ 

لجهة من ألجهات، يثبت به عدم مالحية ألماء و طهارته  لولم يجر أ ص
، فوجهه هو أ ن ألشك فيه فيكون شكا في ألامتثال، فتجري قاعدة ألاشتغال

 .شك فيهالا  ، وألا فمانعية مالحية ألماء أو نجاسته معلومةفي وجود ألمانع
أستظهر ألسيد ألخوئي "قده" من ألروأيات شرطية  الجهة الرابعة:

حيث ورد في صحيحة زرأرة "لا صلاة ألا بطهور، و يجزيك من  ألطهارة،
ألاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت ألسنة من رسول أللهّ )صلى ألله عليه 

نه لابد من غسله ، بدعوى أ ن ذيلها قرينة على كون (1)و أ له( و أ ما ألبول فا 
 .(2)ألمرأد من ألطهور في صدرها ألاعم من ألطهارة من ألحدث و ألخبث

و لكن يمكن ألاشكال في دلالتها با ن مجرد ألجمع بين حكم شرطية 
ألطهور في ألصلاة و حكم ألاستنجاء لا يدل على كون ذكر ألاستنجاء 
بلحاظ كونه محصلا للطهور بمعنى ألطهارة، فقد مر أ ن ألطهور ليس ظاهرأ 
في معنى ألطهارة، بل ألظاهر منه ما يتطهر به، و ظاهره ألوضوء و ألغسل و 

بيت ألا عن أ  قرتين ما يشترط في ألصلاة، و أن ألتيمم، و ألجامع بين ألف
ظهور ألصحيحة في كون ألاستنجاء مندرجا في ألطهور، فيمكن أ ن يكون 
ألمرأد منه أ نه لا صلاة ألا باستعمال ألطهور، و منه أستعمال ألماء لتطهير 

 مخرج ألبول أو ألغائط أو ألاحجار لتطهير مخرج ألغائط.
يستشهد على عدم كون ألطهور في هذه ألصحيحة بمعنى ألطهارة  و قد

______________________ 
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بما ورد في ذيلها من قوله "و يجزيك من ألاستنجاء ثلاثة أ حجار" فان 
ألمجزي لابد من مجزٍ عنه، و ليس هو ألطهارة، لا ن ألا حجار لا تجزي 

 .(1)عنها، و أنما تُحققها، بل هو ألماء ألمطهر، فان ألا حجار تجزي عنه
جزأء ألاحجار عن ألاستنجاء أ  ير متجه، فان ألوأرد في ألروأية غ و لكنه

جزأء أ  قبيل كما يقال "يجزيك من أكرأم ألعالم أعطاء هدية أليه" فيكون من 
دون عن ألطبيعي، و أن كان ألمرأد أ نه يجزي في ألاستنجاء ثلاثة ألفرد ألا  
و لا يحتاج ألى لحاظ  ،أي يكفيك ذلك ،جزأء بمعنى ألكفايةا  فال ،أحجار

ألمجزء عنه، و لو فرض لزوم لحاظه فلا يلزم أ ن يكون نفس ما أريد من 
في أ ن يقال أو خلاف ظاهر  لفظ ألطهور في ألصحيحة، فهل ترى ركاكة

 ."و يجزيك من ألاستنجاء ثلاثة أحجار "لا صلاة ألا بطهارة،
ة ألثالثة و كيف كان فيمكن ألاستدلال على شرطية ألطهارة بنفس ألفقر

لا نك  :قال ،ذلك مَ لِ  :قلت ،من صحيحة زرأرة "تغسل و لا تعيد ألصلاة
كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض أليقين 
بالشك أبدأ" و كذأ ألفقرة ألرأبعة منها "تغسل من ثوبك ألناحية ألتي ترى 

 أ نه قد أ صابها حتى تكون على يقين من طهارتك".
م ظهور مثل هذه ألتعابير في شرطية ألطهارة في قبال ألانصاف عدألا أ ن 

ألوأجب في عالم تتلائم مع كون مانعية ألنجاسة، بعد كونها تعابير عرفية 
ألجعل هو ألصلاة في ثوب ليس نجس، و لذأ ورد في عدة روأيات أ خرى 
ألنهي عن ألصلاة في ألثوب ألنجس، كموثقة عمار ألساباطي "لا تصل في 

قد أصابه خمر أ و مسكر حتى تغسله" و صحيحة سليمان بن رشيد ثوب 
"من قبل أن ألرجل أ ذأ كان ثوبه نجسا لم يعد ألصلاة أ لا ما كان في 
وقت"، فلو فرضنا ظهور ألطائفة ألاولى في شرطية ألطهارة فيتعارض مع 

______________________ 
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ظهور ألطائفة ألثانية في مانعية ألنجاسة، و مع دورأن ألامر بين شرطية 
و مانعية ألنجاسة تصل ألنوبة ألى ألاصل ألعملي فيما أذأ وجد له  ألطهارة

 ثمرة عملية و سيا تي توضيحه.
عدم قيام دليل لفظي على أ ي من شرطية بعد ما ثبت  الجهة الخامسة:

و قد نقل عن  ،فتصل ألنوبة ألى ألاصل ألعملي ،ألطهارة أو مانعية ألنجاسة
عتبار ألشرطية كلفة زأئدة، وهي ألمحقق ألنائيني "قده" أ نه حيث يتضمن أ

لزوم أ حرأز ألشرط في مقام ألامتثال وعدم جوأز ألرجوع أ لى ألبرأءة، 
بخلاف ألمانعية، فليس في جعلها كلفة زأئدة، فتجري ألبرأءة عن ألشرطية 
بلامعارض، فبحسب ألنتيجة يعامل في موأرد دورأن ألا مر بين جعل ألشرطية 

 ل ألمانعية.أو ألمانعية معاملة ألعلم بجع
 ناقش فيه ألسيد ألخوئي "قده" با ن ألمهم في جريان ألبرأءة عن حكم و

في قبال جعل  ، كون جعله مستلزما للكلفة في قبال عدم جعله، لامشكوك
حكم أ خر، وجعل ألمانعية يستلزم ألكلفة في قبال عدم جعلها، لا ن جعل 

في قبال أطلاق  ، ففيه كلفة زأئدةبعدم شيء ألمانعية يعني تقييد ألوأجب
لوحظ ألشك في جعل  ألوأجب، كما أ ن جعل ألشرطية كذلك، وعليه فلو

كلّ وأحدة منهما مستقلا مع قطع ألنظر عن جعل ألا خرى فهو مورد 
لجريان ألبرأءة، وبعد ألعلم ألاجمالي بجعل أحديهما فتقع ألمعارضة بين 

ل وألتشريع كي ألبرأءتين، وليس في ألبين قدر متيقن يقطع به في مقام ألجع
يشك في ألزأئد على ألمقدأر ألمعلوم حتى يدفع بالا صل، كما هو ألحال 
في ألا قل وألا كثر ألارتباطيين، نعم تختص ألشرطية بخصوصية تمتاز بها عن 
حرأز في مقام ألامتثال وعدم جوأز  ألمانعية، وهي حكم ألعقل بلزوم ألا 

نعية، أ لا أ نّ هذه ألخصوصية ألرجوع أ لى ألبرأءة بناءً على ألشرطية دون ألما
أ جنبية عن مقام ألتشريع وغير ملحوظة في مقام ألجعل أ بدأً، بل هي كما 
عرفت من ألا ثار ألمترتبة عليه بحكم ألعقل ومن شؤون هذأ ألنوع من 
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ألاعتبار وألجعل، وحيثياته ألعقلية، ولامساس له بالشارع بوجه، فهذه 
ن ألا حكام ألعقلية موردأً ألكلفة عقلية محضة، ومن ألوأضح عدم كو

 .(1)للاصُول ألعملية لا ألشرعية ولا ألعقلية
فان ألبرأءة عن جعل  ،أقول: ألصحيح ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده"

في فرض ألعلم ألاجمالي بشرطية ألطهارة أو مانعية  ألمانعية لا أثر لها أبدأ
 ،بكونه نجسا ، أذ لو كان ألغرض منها تصحيح ألصلاة في ما يعلمألنجاسة

فالمفروض ألعلم ألتفصيلي بفسادها، ولو كان ألغرض منها تصحيح ألصلاة 
في ألثوب ألمشتبه، فالمفروض أ ن أحتمال جعل ألمانعية للثوب ألنجس 
جرأء ألبرأءة عن مانعية ألثوب ألمشتبه، وأن شئت قلت: أنه  ل ألطريق لا  يسه 

معا فحيث أن أ ثره  لو فرض جريان ألبرأءة عن جعل ألشرطية وألمانعية
يختص بفرض ألصلاة في ألثوب ألمشتبه، فلا يلزم من جريانهما معا 

 ألترخيص في مخالفة ألعلم ألاجمالي.
 .على ألاستصحاب الفقرة ألثالثةألمقام ألاول وهو ألتمسك بهذأ كله في 

 الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
، وهي: على ألاستصحابألتمسك بالفقرة ألسادسة  المقام الثاني:

أ ن رأ يته في ثوبي و أ نا في ألصلاة قال تنقض ألصلاة و تعيد أ ذأ قلت: 
شككت في موضع منه ثم رأ يته و أ ن لم تشك ثم رأ يته رطبا قطعت ألصلاة 

ء أ وقع عليك فليس  و غسلته ثم بنيت على ألصلاة لا نك لا تدري لعله شي
 .(2)ينبغي أ ن تنقض أليقين بالشك

شككت...و أن لم  لمنساق عرفا من ألتقابل بين قوله "أذأبتقريب أ ن أ
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في أثناء ألنجاسة ألتي شك في وجودها قبل ألصلاة،  تشك..." أ ن رؤية
صلاته كناية عن علمه في أثناء ألصلاة بنجاسة موجودة في ثوبه من قبل 

فيحكم ببطلان صلاته، بخلاف ما أذأ علم بعد فرأغه  ،دخوله في ألصلاة
ذه ألنجاسة، حيث دلت ألفقرة ألثالثة على صحة ألصلاة في من ألصلاة به

و ذلك بثبوت ألمانعية  ،هذأ ألفرض، و ألفرق بينهما ليس خلاف ألمرتكز
حرأز كونها سابقة للعلم بالنجاسة في ألا ن ألمتخلل في أثناء ألصلاة مع أ

 على ألصلاة.
جماعة من عدم شمول حديث لا تعاد للخلل  و هذأ نظير ما أختاره

ألمرأ ة أثناء ألصلاة  تألملتفت أليه حال وجوده أثناء ألصلاة، كما لو ألتفت
فان هذأ ألانكشاف في ألا ن ألمتخلل بعد ألالتفات  ،ألى أنكشاف شعرها

أليه و قبل ألتغطية مما لا يجري فيه حديث لا تعاد، بخلاف ما أذأ كان 
من مبنى جماعة  ألالتفات أليه بعد ألصلاة أو بعد ألتغطية، بناء على

بخلاف من يرى شموله ولو بلحاظ أختصاص ألحديث بالناسي و ألجاهل، 
بلحاظ ألصلاة ألتي بيده، ولو لمضطر قوله "ألسنة لا تنقض ألفريضة" ل

فلا يتم ما ذكره ألشيخ ألاعظم "قده" من شبهة ألتهافت بين ألفقرة وعليه 
 ألثالثة و هذه ألفقرة.

." فهو كناية عن ألعلم في أثناء ألصلاة و أ ما قوله " و أن لم تشك..
بنجاسة في ثوبه مما يحتمل طروّها بعد دخوله في ألصلاة، فحكم ألامام 

و أنما يجب عليه تطهير ثوبه  ،في هذأ ألفرض بصحة صلاته )عليه ألسلام(
و بعد ذلك يستمر في صلاته، و أستند في ذلك ألى أستصحاب  ،أو نزعه

و بمقتضى حديث لا تعاد  ،وله في ألصلاةألى ما بعد دخ ،طهارة ثوبه
تكون صحة صلاته وأقعية، فلو أنكشف له بعد صلاته سبق تلك ألنجاسة 
على دخوله في ألصلاة لم يحكم ببطلان صلاته، نعم من لا يرى شمول 

كون صحة هذه فتي بفلابد أ ن يارة ألخبثية، حديث لا تعاد للاخلال بالطه
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له سبق تلك ألنجاسة على ألصلاة، ألصلاة ظاهرية، مادأم لم ينكشف 
 بمقتضى أطلاق ألنهي عن ألصلاة في ألنجس.

و منشا  ظهور قوله "فليس ينبغي لك أ ن تنقض أليقين بالشك" في 
دون قاعدة أليقين عدم ظهور "و أن لم تشك..." في أليقين  ،ألاستصحاب

بالطهارة حال ألدخول في ألصلاة، حتى يتحقق ركن قاعدة أليقين، بل 
ين بالطهارة ألغفلة، و أ ما ركن ألاستصحاب و هو أليق مع ذلك معيجت

 ترأضه وأضح.فألاولية في ألثوب فا
  هذه ألفقرة على ألاستصحاب ظاهرة. فدلالة

 غير الطهارةاستصحاب في على في تعميم دلالة الصحيحة الثانية 
في ألفقرة ألثالثة جوأب ألامام )عليه ألسلام( عموم يوجد أشكالان في 

 :وألسادسة لغير ألشك في ألطهارة من ألخبث
ل كون أللام في قوله "وليس ينبغي لك أ ن أنه يحتم :لاشكال الاولا

تنقض أليقين بالشك أبدأ" للعهد ألذكري ألرأجع ألى أليقين بالطهارة 
كما أ ن فرض أليقين ألسابق بالطهارة وأن لم يصرح به في وألشك فيها، 
بلا أشكال، فيمكن أ ن تكون ما قبله ضه مفهم فريلكن  ،ألفقرة ألسادسة

 ألذكري. أللام في قوله "فليس ينبغي أن تنقض أليقين بالشك" للعهد
با ن كلمة لا ينبغي ظاهرة في ألاشارة ألى  شكاللاأهذأ  اب عنقد يجو 

أشارة ألى أمر أ ية وفيه أ نه لم يظهر من هذه ألكلمة أمر أرتكازي عام، 
 .أرتكازي عام

في ألفقرة ألثالثة تدل على ألتعميم،  عنه با ن كلمة "أبدأ"كما قد يجاب 
وفيه ما مر من أ نه قد تستعمل هذه ألكلمة للتا بيد لا ألتعميم، كقوله "أني 

 أحامي أبدأ عن ديني".
من عدم وضع أللام المهم في ألجوأب ما مر في صحيحة زرأرة ألاولى ف
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عن فرض ما لو قال ف تلألا للمنع من طرو تنوين ألبدلية على مدخولها فيخ
"أنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، و لا ينبغي أ ن تنقض هذأ 

فان معنى يقينك بالشك" أليقين بالشك" أو "...لا ينبغي أ ن تنقض 
ونبايد يقين طهارت لباست، به  ىيقين دأشتصحيحة بالفارسية هكذأ " تو أل

ألعموم، ودعوى " و لا أشكال في أ ن ألعرف يفهم منه ىرأ با شك نقض كن
أ نه حيث لا يوجد مرأدف للفظة أللام في غير أللغة ألعربية، فنحن لا نعرف 

 معناها بالدقة تشكيك في غير محله.
ي هذأ ألعموم  لفظة "أبدأ" و مناسبة ألنهي فی ألفقرة ألثالثة و حينئذ يقو 

عن نقض أليقين بالشك بنكتة كون أليقين أمرأ مبرما فلا يصلح ألشك أن 
لا جله أليقين، و أن لم تكن هذه ألقرأئن وحدها موجبة للظهور في  ينقض

 ألعموم.
قد مر أ ن عدم فهم ألاصحاب من هذه ألصحيحة ألوأردة في و

اولى ألوأردة في أستصحاب الصحيحة ألأستصحاب ألطهارة من ألخبث، ك
قاعدة عامة تجري في جميع موأرد ألشك في ألبقاء في ألطهارة من ألحدث 

لموضوعية ألحكمية ألى زمان وألد ألشيخ ألبهائي حيث أستدل ألشبهات أ
بهما على عموم ألاستصحاب في رسالة ألعقد ألطهماسبي، فلا يوجب 
وهن ألظهور، لا ن عدم ألاستدلال ألناشء من عدم ألالتفات وألتدقيق لا 
يمنع من ألتمسك بالظهور لمن ألتفت ألبه، وهم كانوأ يعوضون في 

 لروأيات بوجوه عقلية. ألاستصحاب عن هذه أ
منع ألقدر ألمتيقن في مقام ألتخاطب عن جريان مقدمات دعوى أ ما و 

خصوصا  هو منقح في ألاصول ، كماهي غير تامةفألحكمة في ألاطلاق، 
 .في ألفقرة ألثالثة ألمقترنة بكلمة "أبدأ"

قوله في ألفقرة ألثالثة "لا نك كنت على يقين من ظاهر و عليه فكما أ ن 
بمنزلة كونه فشككت و ليس ينبغي لك أ ن تنقض أليقين بالشك"  طهارتك
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و ألكبرى تكون أوسع من ألصغرى، فكذلك قوله  ،بيان ألصغرى و ألكبرى
"لا نك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض أليقين 

  بالشك".
"لا ينبغي" ليس ظاهرأ في   ما يقال من أ ن ألتعبير ب :الاشكال الثاني

ألحرمة، و يشهد له ما عن ألزجاج من أ ن معنى "أنبغى لفلان أن يفعل كذأ 
" وفي (1)أي: صلح"، وكذأ قال أبن ألا عرأبي: "ما ينبغي له أي ما يصلح له

ألمعجم ألوسيط: "ينبغي لفلان أن يفعل كذأ: يحسن منه ويستحب له 
لان أن يعمل كذأ لايليق به ولايحسن به" وهذأ هو ألمناسب ولاينبغي لف

لمادته ألاصلية، أذ هو من مادة ألبغي بمعنى ألطلب يقال بغيت ألشيء أي 
، (2)طلبته، ومنه قوله تعالى: فمن أبتغى ورأء ذلك فاولئك هم ألعادون

فمعنى كلمة "ينبغي" هو ما يُطلب، وكلمة "لاينبغي" بمعنى ما لايطلب، 
 .(3)عالى: "وما علمناه ألشعر وما ينبغي له"قال ت

وعليه فلا يستفاد منه أكثر من أ نه لا يليق ولا يناسب نقض أليقين 
بالشك، ويؤيده مورد ألصحيحة من أستصحاب طهارة ألثوب، أذ لا أشكال 
في عدم حرمة ألاحتياط باعادة ألصلاة، وعليه فلا يستفاد منها لزوم ألبناء 

لسابق بالتكليف، وحرمة نقضه بالشك في أرتفاع ألعملي على أليقين أ
 ألتكليف.

نعم عدم تيسر ذلك و لو شرعا، يرد عليه أ ن ظاهر كلمة "لا ينبغي" هو و 
ولا يمنع ذلك من  ،حيث أن مورد ألصحيحة أستصحاب ألطهارة

فيكون من ألنهي في مقام توهم ألحظر، ومما يشهد على  ،ألاحتياط
من قوله )عليه ألسلام( رد في صحيحة زرأرة "ما وسر ظهورها في عدم ألتيّ 

______________________ 
 131ص1لسان ألعرب ج - 1
 7سورة ألمؤمنون ألا ية  - 2
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و أين تحريمه، فقال:  جعلت فدأك، :، قلتلا ينبغي نكاح أهل ألكتاب
ويؤي د ، ، حيث فهم زرأرة منها ألتحريم(1)ولا تمسكوأ بعصم ألكوأفر قوله:

كقوله بمعنى عدم ألتيسر، ذلك أ نها قد أستعملت في غير موضع من ألقرأ ن 
" (2)سبحانك ما كان ينبغي لنا أ ن نتخذ من دونك من أولياءتعالى "قالوأ 

مس ينبغي لها أ ن تدرك ألقمر وقوله تعالى "لا " وقوله "قال رب  أغفر (3)ألشَّ
" فانها أ نما أستعملت فيها (4)هب لي ملكا لاينبغي لا حد من بعدي لي و

أ بمعنى ما لايتيسر، لابمعنى ما يكره وما لايليق، كما قد أستعملت بهذ
ألسلام( "فليس ينبغي لك أ ن تنقض أليقين بالشك  ألمعنى في قوله )عليه

لا أ نه لا يناسبك ولا يليق  ،" أ ي لا يتيسر لك نقض أليقين بالشك(5)أ بدأً 
 لك.

وكيف كان فهذأ ألاشكال لا يا تي في صحيحة زرأرة ألاولى، حيث ورد 
  .فيها "و لا ينقض أليقين بالشك أبدأ"

 الثالثة صحيحة زرارة  -3
و مما أستدل به على ألاستصحاب ما روأه في ألكافي عن علي بن 
أ برأهيم عن أ بيه و محمد بن أ سماعيل عن ألفضل بن شاذأن جميعا عن 

قال: قلت )عليه ألسلام(  حماد بن عيسى عن حريز عن زرأرة عن أ حدهما
تين و يدر في أ ربع هو أ م في ثنتين و قد أ حرز ألثنتين قال يركع ركع له من لم

ء عليه و أ ذأ لم  أ ربع سجدأت و هو قائم بفاتحة ألكتاب و يتشهد و لا شي
يدر في ثلاث هو أ و في أ ربع و قد أ حرز ألثلاث قام فا ضاف أ ليها أ خرى و 

______________________ 
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ء عليه و لا ينقض أليقين بالشك و لا يدخل ألشك في أليقين و لا  لا شي
لى أليقين فيبني يخلط أ حدهما بالا خر و لكنه ينقض ألشك باليقين و يتم ع

 .(1)بالشك في حال من ألحالات عليه و لا يعتدّ 
قوله "ولا ينقض أليقين بالشك" و و محل ألاستدلال بهذه ألصحيحة هو 

من تلك  ثلاثةمبتنيا على  و يكون ألاستدلال به ،ثمانية أحتمالات يوجد فيه
 ألاحتمالات:

أ ن يكون ألمرأد من ألنهي عن نقض أليقين بالشك  الاحتمال الاول:
 ألنهي عن ألنقض ألعملي لليقين ألسابق بعدم ألاتيان بالركعة ألرأبعة بالشك

ألاكتفاء بهذه ألصلاة بلا ضم ركعة أ خرى، في ألاتيان بها، فلا يجوز 
 فيكون بمعنى ألاستصحاب.

عن هذأ لكن نرفع أليد  ،و أطلاقه و أن كان يقتضي ضم ركعة متصلة
صلة، كما سيا تي توضيحه، و بما دل على لزوم ألاتيان بها منف ألاطلاق

يكون ألمرأد من ألنهي عن أدخال ألشك في أليقين ألنهي عن جعل ألشك 
هادما لليقين و موجبا لانثلامه عملا، كما ينتقض ألحبل بادخال ألسكين 

سق وأحد فيه، و ألمرأد من ألنهي عن خلط أحدهما بالا خر جعلهما على ن
كما أ ن أليقين موجب لنقض  ،با ن يكون ألشك موجبا لنقض أليقين عملا

 ألشك.
كون ألمرأد من ألنهي عن نقض أليقين بالشك ألنهي  الاحتمال الثاني:

بعدم ألاتيان  -أي قبل ألدخول في ألصلاة-عن ألنقض ألعملي لليقين ألسابق 
نهي حينئذ على ، و ينطبق ألابالصلاة ألصحيحة بالشك في ألاتيان به

أمرين: أحدهما: ألاكتفاء بالصلاة ألمحتملة ألنقص بلا ضم ركعة أ خرى 

______________________ 
 260ص 6ألکافی ط دأر ألحدیث ج  - 1
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أليها أبدأ، و ثانيهما: ضم ركعة أ خرى متصلة، حيث يحتمل بطلان ألصلاة 
 بزيادة ركعة.

 ألاستصحاب. ألثاني أيضا ألاحتمال و نتيجة هذأ
من كون  ابتوضيح منّ : ما ذكره ألشيخ ألاعظم "قده" الاحتمال الثالث

ألمرأد من أليقين في قوله "لا تنقض أليقين بالشك" عدم جوأز رفع أليد عن 
أليقين بالامتثال و فرأغ ألذمة، و ألاقتصار على ألشك في ألامتثال و فرأغ 
ألذمة، و هذأ ما سمي بقاعدة ألبناء على أليقين، و ألوجه في أختياره لهذأ 

يبتني أ نه من  ،على ألاستصحاب ألقول ما ذكره في وجه ألتا مل في دلالتها
ألقيام  "قام فا ضاف أ ليها أ خرى" (عليه ألسلام)ألمرأد بقوله على كون 
و  ،حتى يكون حاصل ألجوأب هو ألبناء على ألا قل ،ألمتصلة للركعة ألرأبعة

و مخالف لظاهر ألفقرة ألا ولى  ،مخالف للمذهب و موأفق لقول ألعامةلكنه 
فا ن ظاهره بقرينة تعيين ألفاتحة  "ألكتابيركع ركعتين بفاتحة "من قوله 

فتعين أ ن يكون ألمرأد به  ،أ عني صلاة ألاحتياط ،أ رأدة ركعتين منفصلتين
ماميةمنفصلة أ خرى أ لى ركعة  ام بعد ألتسليمألقي ، و هذأ كما هو مذهب ألا 

 .لا يوأفق ألاستصحاب
و  فيكون ألمرأد وجوب ألاحتياطامتثال هو أليقين بالليقين فالمرأد با

بالبناء على ألا كثر و فعل صلاة مستقلة قابلة لتدأرك امتثال تحصيل أليقين بال
 .ما يحتمل نقصه

و قد أ ريد من أليقين و ألاحتياط في غير وأحد من ألا خبار هذأ ألنحو من 
سناد عن محمد بن خالد ألطيالسي عن ألعمل ، فروى ألحميري في قرب ألا 

رجل صلى ركعتين و شك ألسلام(  )عليه ألعلاء قال: قلت لا بي عبد ألله
فا ذأ فرغ تشهد و قام قائما فصلى ركعة  ،في ألثالثة قال يبني على أليقين
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 .(1)بفاتحة ألقرأ ن
و في روأية محمد بن أ بي حمزة عن عبد ألرحمن بن ألحجاج و علي 

في ألسهو في ألصلاة فقال تبني على أليقين )عليه ألسلام(  عن أ بي أ برأهيم
و تحتاط بالصلوأت كلها، و في روأية محمد بن سهل عن و تا خذ بالجزم 
ل لا يدري أ  ثلاثا صلى عن ألرج)عليه ألسلام(  أ با ألحسن  أ بيه قال: سا لت

و يتشهد بعد أنصرأفه  يبني على ألنقصان و يا خذ بالجزم قال أ م أثنتين
 .(2)كذلك في أ ول ألصلاة و أ خرها تشهدأ خفيفا

عدة ألبناء على ألاكثر، و ورد أ ن و هذه ألقاعدة هي ألتي تسمى بقا
فروى ألشيخ با سناده  ،ألصلاة ةألاتيان بصلاة ألاحتياط يوجب أليقين بصح

عن سعد عن محمد بن ألحسين عن موسى بن عمر عن موسى بن عيسى 
 عن مروأن بن مسلم عن عمار بن موسى ألساباطي قال: سا لت أ با عبد ألله

أ ذأ  أ  لا أ علمك شيئا :فقال ،صلاةء من ألسهو في أل عن شي)عليه ألسلام( 
 ،لىب :قلت ،ء ثم ذكرت أ نك أ تممت أ و نقصت لم يكن عليك شي فعلته
و سلمت فقم فصل ما فا ذأ فرغت  أ ذأ سهوت فابن على ألا كثر، :قال

ء، و  د أ تممت لم يكن عليك في هذه شيفا ن كنت ق ظننت أ نك نقصت،
 .(3)كان ما صليت تمام ما نقصت أ ن ذكرت أ نك كنت نقصت

مام  في هذه ألصحيحة بتكرأر عدم ألاعتناء  (عليه ألسلام)و مبالغة ألا 
و تسمية ذلك في غيرها بالبناء على أليقين و ألاحتياط تشعر بكونه  ،بالشك

في مقابل ألعامة ألزأعمين بكون مقتضى ألبناء على أليقين هو ألبناء على 
  .(4)ألا قل و ضم ألركعة ألمشكوكة

______________________ 
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ل أ نّ معنى ألنهي عن نقض أليقين بالشك ألنهي و حاصل هذأ ألاحتما
أ ما بعدم ألاتيان بركعة  ،أليقين بالفرأغ بالشكّ في ألفرأغعن  أليدرفع عن 

 معنى ألنهي عن أدخال ألشكّ في أليقينو  أ خرى أو ألاتيان بها متصلة،
حال ألشكّ جعل ألنهي عن هو معنى ألنهي عن خلط أ حدهما بالا خر، و

و معنى قوله "لكن  ،د عليه في مقام ألفرأغاعتمحيث ألامن كحال أليقين 
ينقض ألشكّ باليقين" لزوم رفع أليد عن ألشك في ألفرأغ ألى أليقين 

 بالفرأغ.
رفع أليد عن ألنهي عن نقض أليقين هو ألنهي عن أ ن ظاهر  اولا:و فيه 

 ألنهي عن عدم تحصيل أليقين.أليقين ألموجود بالفعل، لا 
من ألمناسب ألعرفي ألتعبير عن ألعدول عن أليقين  أنه ليس و ثانيا:

، نعم لو عب ر عنه بالامتثال ألى ألشك في ألامتثال بنقض أليقين بالشك
  .بالشك كان عرفيا -أي لزوم تحصيل أليقين بالفرأغ-بنقض قاعدة ألاشتغال 

من كون ألمرأد و ألوأفي ألبحار و مرأ ة ألعقول : ما في الاحتمال الرابع
عن نقض ألمتيقن من صلاته و هو ألثلاث ركعات بالشك، فلا يجوز ألنهي 

 .(1)له أبطالها بمبطلات ألصلاة، لا جل أ نه حصل له ألشك في ألركعات
و يكون ألمرأد من ألنقض فيه ألنقض ألحقيقي بخلاف ألاحتمالات 

 .ألسابقة، حيث يرأد منه ألنقض ألعملي
معنى "و لا يدخل ألشك ذكر في ألوأفي في تفسير ألجمل ألا خرى أ ن و 

في أليقين و لا يخلط أ حدهما بالا خر" أ نه لا یبنی على أتیانه بالرأبعة، با ن 
يحتسب ألركعة ألرأبعة ألمشكوكة دأخلة في ألمتيقن، و يتم بها ألصلاة من 
غير تدأرك، و معنى "لكنه ينقض ألشك باليقين" أ نه يبني على عدم ألاتيان 

______________________ 
 194ص15، مرأ ة ألعقول ج  182ص  85 بحار ألا نوأر ج - 1
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ل يا تي بركعة أ خرى حتى يستيقن ألاتيان بالركعة ألرأبعة ألمشكوكة، ب
 .(1)بها

ر بناء على هذأ ألاحتمال يو قد  قوله "لا يدخل ألشكّ في أليقين، و فسَّ
 حتسبجوز أ ن يلا يكون ألمرأد أ نه ا ن يقال بما بالا خر" بلا يخلط أحده

ألركعة ألرأبعة ألمشكوكة دأخلة في ألمتيقن با ن يبني على ألاتيان بها، و لا 
يكون انه ، فيا تي بها متصّلة، فعدم ألاتيان بهاخارجة عنه، با ن يبني على 

لا يدخل  اً بل لابد أ ن يعمل عملمركبّاً من متيقّن و مشكوك، حينئذ  عمله
 .فيه ألمشكوك في ألمتيقن، با ن يا تي بركعة منفصلة

 :رد على هذأ ألاحتمالفيكيف كان و 
 .ظاهرقين على ألمتيقن خلاف ألأ ن حمل ألي اولا:

أنه خلاف وحدة ألسياق في قوله "لا ينقض أليقين بالشك"  و ثانيا:
عناه ألاصلي و هو حيث حمل أليقين على معنى ألمتيقن و أ بقي ألشك في م

 ألحالة ألنفسية.
أن ألظاهر من سياق ألصحيحة كون جملة "و لكن ينقض  و ثالثا:

ألشك باليقين" في قبال "و لا ينقض أليقين بالشك" و لا أشكال في أ ن 
ظاهرها ألنقض ألعملي للشك لا جل أليقين، فلا تتلائم مع حمل "و لا 

ألنقض ألحقيقي للمتيقن لا جل ينقض أليقين بالشك" على ألنهي عن 
 ألشك.

كان ألمقصود ألنهي عن أبطال ألصلاة حين طرو ألشك نه لو أ و رابعا:
ن يقال "و لا ينقض صلاته" و ألعرفي أ   بين ألثلاث و ألاربع كان ألتعبير

 ألعدول منه ألى ما في ألصحيحة ليس عرفيا أبدأ.

______________________ 
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و بما ذكرناه تبين ألاشكال فيما ذكره ألمحقق ألايروأني "قده" من أ ن 
هو رفع أليد عنه لا جل ألشكّ، و رفع  ألمعنى ألحقيقي لنقض أليقين بالشكّ 

لا عدم ألحكم  ،و أ بطاله ،أليد عنه عبارة عن عدم ألا خذ بالمتيقّن
باستمرأره، و لا موجب لرفع أليد عن هذأ ألظهور في ألصحيحة، و أ نمّا 
حملنا ألنقض في صحيحتي زرأرة ألاولى و ألثانية على ألاستمرأر على 

ود قرينة فيهما، و هو عدم أنطباق شيء أليقين ألسابق في ظرف ألشكّ لوج
على موردهما سوى ألاستصحاب، بخلاف هذه ألصحيحة فيكون ألمرأد 
منها ألنهي عن رفض ما كان على يقين منه با فساده و أ بطاله من جهة طروّ 
ألشكّ، كما هو شا ن ألعوأمّ غير ألعارفين بالشكوك، فيبطلون ما في أ يديهم، 

هذأ ألصنع هو معنى أ دخال ألشكّ في أليقين  و يعيدون ألصلاة من رأ س، و
له، و هو معنى في تركه و أ بطامعاملة ألمشكوك، مع ألمتيقّن ألمعاملة يعني 

و عدم  خلط ألشكّ باليقين، و في مقابل هذأ ألا خذ باليقين أ عني ألثلاثة،
رفع أليد عنه با بطال ألعمل، بل رفض ألشكّ و نقضه يعني معاملة عدم 

و فرضها غير وأقع، و  لوجود، و هي ألركعة ألرأبعة،ك أألوجود مع مشكو
متمسّكا به، و هو : يبقى على يقينه يتمّ على أليقين، يعنيأ نه هذأ معنى 

 معنى ترك ألاعتناء بالشكّ.
و مما يؤكدّ هذأ ألظهور في ألصحيحة أ نّ أليقين و ألشكّ فيها يرأد منهما 

لم يدر في ثلاث هو أ و في  أليقين و ألشكّ ألمصرّح بهما في قوله "و أ ذأ
 أ ربع و قد أ حرز ألثلاث".

و ألحاصل أ ن مفاد "لا تنقض أليقين بالشك" بعد عدم ألقرينة ألصارفة 
في هذه ألصحيحة هو ألا خذ بالمتيقّن و ترك ألمشكوك، بالبناء على عدمه، 
سوأء كان ألشكّ في ألكمّ ألمنفصل، كما في مورد ألصحيحة، أ و في ألكم 

في ألشك في بقاء ألمتيقن، فالمصدأق ألحقيقي للا خذ  ألمتصّل كما
باليقين و رفض ألشكّ هو ألا خذ بالقدر ألمتيقّن و ترك ما سوى ذلك، و 
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فرضه كا ن لم يقع على ما هو خلاف مقتضى ألاستصحاب، نعم دلت 
أ خبار ألاستصحاب على أ نّ ألبناء على بقاء ألمتيقّن هو حكم أليقين 

لا بالشكّ، فتكون تلك ألا خبار شارحة مبيّنة  ألسابق، فهو أ خذ باليقين
للا خذ باليقين، و أ نهّ يعمّ ألجري على ألحالة ألسابقة عند ألشكّ في 
ألاستمرأر، فيكون ألاستصحاب مصدأقا مسامحيا للا خذ باليقين، و مهما 
لم تقم قرينة على ألمصدأق ألمسامحي حمل أللفظ على ألمصدأق 

ألبناء في شكوك ألصلاة على ألا قلّ، و  ألحقيقي، و من مصدأقه ألحقيقي
 .(1) فرض ألركعة ألمشكوكة كا ن لم تتحقّق

أبطال ألصلاة لا جل ألشك في ألركعة ألرأبعة نقض  ه يرد عليه أ نفان
للصلاة، و ليس نقضا لليقين بثلاث ركعات، فما ذكره خلاف ألظاهر، و 
لا يتلائم مع قوله "و لكنه ينقض ألشك باليقين، و يبني على أليقين و لا 

 ."يعتد بالشك في حال من ألحالات
قي لليقين قض ألحقينألكون ألمرأد ألنهي عن  لخامس:االاحتمال 

أ ما  ،فيكون نهيا عن أزألة أليقين بصحتها ،بصحة ألثلاث ركعات بالشك
بالاكتفاء بها فيحتمل بطلانها لنقصان ركعة، أو باتيان ركعة متصلة فيحتمل 

 فعل ما يوجببألنقض ألحقيقي لليقين يوجب ذلك بطلانها لزيادة ركعة، ف
 .ألشك في بقاء ألصحة

ألمحقق ألاصفهاني "قده" ألى هذأ ألاحتمال، و ألظاهر رجوع ما ذكره 
حيث قال: ألظاهر أرأدة عدم نقض أليقين بالثلاث بالشك في ألاتيان 
بالرأبع، كما هو ألمذكور في صدر ألفقرة ألثانية، حيث قال "أ ذأ لم يدر في 
ء  ثلاث هو أ و أ ربع، و قد أ حرز ألثلاث قام فا ضاف أ ليها أُخرى، و لا شي

أليقين بالشك" و أليقين ألمحقق هنا هو أليقين بالثلاث عليه، و لا ينقض 
______________________ 
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في قبال ألثلاث بشرط لا عن ألركعة ألرأبعة ألذي هو أ حد طرفي  لا بشرط،
ء بالنسبة أليها ألذي هو ألطرف ألا خر، و  ألشك، و ألثلاث بشرط شي

ألا خذ بكل من طرفي ألشك فيه محذور ألنقص، بلا جابر، أ و ألزيادة بلا 
اف رعاية أليقين بالثلاث لا بشرط، فانها لا يمكن أ لاّ بالوجه تدأرك، بخل

تمام على ما أ حرز، و أ ضافة ركعة  مام )عليه ألسلام( من ألا  ألذّي قرره ألا 
منفصلة، فانها جابرة من حيث ألا ثر على تقدير ألنقص، و زيادة غير مضرة 

أليقين على تقدير ألتمامية، و أ ما أ ضافة ركعة متصلة، فانها من مقتضيات 
لا بشرط، كما أ ن ألاقتصار على ألثلاث ألمحرزة   بشرط لا، و ألمفروض أ نه

ء، فرعاية مثل هذأ أليقين و  فقط من مقتضيات أليقين بالثلاث بشرط شي
مام )عليه ألسلام(  .(1)عدم رفع أليد عنه، لا تكون أ لا بما قرره ألا 

ة أو ألثلاث ه لم يفرض في ألصحيحة أليقين بصحة ألصلانأ: اولاو فيه 
 ركعات، و أنما فرض أليقين بذأتها.

: أن ظاهر ألنهي عن نقض أليقين بالشك ألنهي عن رفع أليد عن و ثانيا
أليقين بسبب ألشك، لا ألنهي عن فعل ما يوجب زوأل أليقين، و يشهد له 

 . تقابله مع قوله "و لكن ينقض ألشك باليقين"
كون ألمرأد ألنهي عن ألنقض ألحقيقي لليقين  الاحتمال السادس:

ألاحتمال ألسابق، لكن يرأد من بصحة ألثلاث ركعات بالشك، كما في 
ألشك ألمشكوك، فيكون ألمرأد ألنهي عن نقض أليقين بصحة ألثلاث 
ركعات بالمشكوك أي بالاتيان بركعة أ خرى متصلة حيث يوجب ذلك 

بفعل ما يوجب ألشك في  بصحة ألثلاث ركعاتألنقض ألحقيقي لليقين 
 بقاء ألصحة. 

______________________ 
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و فيه أ نه خلاف ظهور لفظ ألشك في كونه ألحالة ألنفسية و خلاف 
ظهور ألسياق، لا ن ألمفروض أرأدة ألحالة ألنفسية من أليقين في "لا ينقض 
أليقين بالشك" و أرأدة ألحالة ألنفسية من كل من أليقين و ألشك في قوله 

 "و لكن ينقض ألشك باليقين".
هذأ مضافا ألى توجه ألاشكال ألاول على ألاحتمال ألسابق على هذأ 

 ألاحتمال أيضا.
و هو ألثلاث قن كون ألمرأد ألنهي عن نقض ألمتي الاحتمال السابع:

، و يكون معنى قوله "لا ، و هو ألركعة ألا خرى ألمتصلةوكشكركعات بالم
يدخل ألشكّ في أليقين، و لا يخلط أ حدهما بالا خر" ألنهي عن أدخال 
تيان بالرأبعة في ألمتيقّن و هو ألركعات ألثلاث،  ألمشكوك، و هو فرض ألا 
با ن يفرض معها أ نهّ أ تى بالرأبعة، فيقتصر على تلك ألركعات، فيكون عمله 

تيان بالرأبعة في  خل أ يضاً يدو مشكوك، و لا   مركبّاً من متيقّن فرض عدم ألا 
ي بها متصّلة، فيكون عمله ألمتيقّن، با ن يبني على أ نهّ لم يا تِ بها، فيا ت

مركبّاً من متيقّن و مشكوك، و أ نمّا يجب أ ن يعمل عملًا يتيقّن  أ يضاً 
 بالصحّة على كلّ تقدير.

ك أ نه خلاف ظهور كلمة أليقين و ألش اولا:يرد على هذأ ألاحتمال و 
 ، دون ألمتيقن و ألمشكوك.في ألحالتين ألنفسيتين

أن كون ألاتيان بركعة أ خرى متصلة ناقضا للمتيقن وهو ألثلاث  و ثانيا:
ألا على تقدير  ايس ناقضا ومبطلا لهلبل  ،ركعات مما لا يفهمه ألمخاطب
قضا لها ألا اكما أ ن ألاكتفاء بها ليس ن ،كونه أربع ركعات في علم ألله

كونها ثلاث ركعات، فلا يصدق بقول مطلق كون أحدهما  على تقدير
 .ناقضا لها

أنه لا يتناسب مع جملة "و لكنه ينقض أليقين بالشك، و يبني  و ثالثا:



 447 ................................................ ألاستصحاب

 .ا يعتد بالشك في حال من ألحالات"على أليقين و ل
: ما ذكره ألسيد ألامام "قده" و قال لعله أ ظهر الاحتمال الثامن
لا طبيعة أليقين د "لا تنقض أليقين بالشك أ ن مفاأن ألاحتمالات، فيقال 
 مصدأقان: م اقمأل فيتنقض بالشك، و له 

و عدم أ بطالها لا جل تيقنة عدم نقض أليقين بالركعات ألم :أ حدهما
عدم نقض أليقين بعدم ألركعة ألرأبعة  هما:ثانيرأبعة، و ألشك في ألركعة أل
و كلاهما دأخلان تحت حقيقة عدم نقض أليقين  ،بالشك في أ تيانها

 .بالشك
، و عدم خلط أ حدهما بالاخر، عدم أ دخال ألشك في أليقينكما أ ن 

عدم ألاكتفاء بالركعة ألمشكوك فيها من غير  :مصدأقان: أ حدهماله أ يضا 
تيان ألعدم  :و ثانيهما ،تدأرك هذأ أ ذأ لم نقل بالركعة ألا خرى متصلة، ا 

دخال و ألاختلاط في ألفصل ألاختياري، و أ لاّ يكون بظهور ألنهي عن أ لا 
 ، و هو ألثاني.له مصدأق وأحد

تيان صحيحة و على هذأ تكون أل مع تعرضها للمذهب ألحق أ ي ألا 
و لاستصحاب صلاة عند ألشك، بالركعة منفصلة، تتعرض لعدم أ بطال أل

، و تكون على هذأ من ألا دلة ألعامة لحجية ةعدم ألركعة ألمشكوك
 استصحاب.أل

فلعدم  :لاا و ، أ ما هذأ ألاحتمال أ رجح من ساير ألاحتمالاتثم قال: 
ألتفكيك حينئذ بين ألجمل، لحمل ألروأية على بيان قوأعد كلية هي عدم 
نقض أليقين بالشك، و عدم أ دخال ألشك في أليقين و نقض ألشك 

 ، و هي قوأعد كليةالاتحعدم ألاعتدأد بالشك في حال من ألباليقين، و 
 .يفهم منها حكم ألمقام لانطباقها عليه

فلحفظ ظهور أللام في ألجنس و عدم حملها على ألعهد و  :ما ثانياو ا  
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 .حفظ ظهور أليقين با رأدة نفس ألحقيقة لا ألخصوصيات و ألافرأد
ن قوله: لا ينقض حفظ ألظهور ألسياقي، فان ألظاهر أ  فل :ما ثالثاو ا  

يكون بمعنى وأحد هو عدم رفع أليد عن أليقين بالشك في جميع ألروأيات، 
قاعدة ألعامة، أليقين بمجرد ألشك، و ألاستصحاب أ حد مصاديق هذه أل

 .(1)تا مل
و يلاحظ عليه أ ن نقض أليقين بالشك في مورد ألاستصحاب نقض 

لصلاة لا جل ألشك في ألركعات عملي و بناء على أرأدة ألنهي عن نقض أ
لليقين  كعات، و نقض حقيقي، و هو ألثلاث رللمتيقن نقض حقيقي

 بصحتها، و لا جامع عرفي بينهما كي يكون ألخطاب مستعملا فيه عرفا. 
هذأ تمام ألاحتمالات ألثمانية، وقد ظهر تمامية ألاستدلال بالصحيحة 

تبين قوة فاذأ على ألاستصحاب بناء على ألاحتمال ألاول وألثاني وألثامن، 
 لصحيحة في ألاستصحاب.تبين ظهور أ ألاحتمالين ألاولينأحد 

و ما ذكره ألشيخ ألا عظم "قده" من أ نه لو كان ألمرأد منها ألاستصحاب 
على كون مفاد تلك ألجمل  لم يكن وجه لتكرأر ألجمل، فانما يتوجه بناءً 

أستصحاب عدم ألاتيان بالركعة ألرأبعة فقط، و أ ما بناء على كونها بصدد 
بيان أمرين: أحدهما: كون مقتضى ألاستصحاب عدم جوأز ألاكتفاء بتلك 
ألصلاة من دون أضافة ركعة، و ثانيهما: عدم جوأز ألاتيان بتلك ألركعة 

صوصا مع ألبناء على ألاحتمال متصلة، فلا مخالفة فيه للظاهر أبدأ، خ
ألثاني و هو كون مفاد ألصحيحة أستصحاب عدم ألاتيان بالصلاة 

 ألصحيحة ما لم يا ت بركعة أ خرى منفصلة.
 ثم أنه أورد على دلالة هذه ألصحيحة على ألاستصحاب عدة أيرأدأت:

______________________ 
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 الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
أنهّ لو أريد منها ألركعة "قده" من ألشيخ ألا عظم ما ذكره  الايراد الاول:

تحمل على ألتقية، و أ ن أريد لابد من أ ن ألمتصلة فهذأ مذهب ألعامة ف
، لا ن ألركعة ألمفصولة و ألبناء على ألا كثر فهذأ على خلاف ألاستصحاب

ألاستصحاب يوجب ألغاء ألشك في ألاتيان بالرأبعة و ألبناء على عدم 
و أثره ألاتيان بالركعة ألمتصلة، فالمرأد من قاعدة ألبناء على  بها،ألاتيان 

أليقين فيها قاعدة أ خرى غير ألاستصحاب، و معناها لزوم سلوك طريق يقيني 
  .(1)لا مشكوك
 ذأ ألايرأد بعدة أجوبة:ه ب عنو قد أجي

لا با ضافة ركعة منفصلة  أ ن ألاحتياطما في ألكفاية من  الجواب الاول:
 بعدم ألركعة ألمشكوكةفي ألصحيحة أليقين أليقين ون ألمرأد من نافي كي

تيان بلا قاعدة لزوم تحصيل أليقينفيرأد أستصحابه،  الركعة  ، فان أ صل ألا 
يكون باقتضاء ألاستصحاب، غاية ألا مر أ تيانها منفصلة ينافي أ طلاق ألنهي 

في ألشك في  عن نقض أليقين بالشك، و قد قام ألدليل على تقييده
 .(2)ألركعات و أ نه لابد من ألاتيان بالركعة ألمشكوكة منفصلة

 :اتمناقشعدة وقش في هذأ ألجوأب بنو قد 
أ ن أعتبار من ما ذكره ألمحقق ألاصفهاني "قده"  المناقشة الاولى:

ألوأقعية لا ألاستصحاب،  وصل ألرأبعة كسائر شرأئطها يكون باطلاق ألا دلة
طلاق دليل زوم ألاتيان بها منفصلة لو دليل  طلاقات، لا لا  مقيد لتلك ألا 

______________________ 
و منه قول علي )عليه ألسلام( لمعاوية في كتاب له أليه "و أ ما أستوأؤنا في ألحرب و  - 1
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ألكفاية من دعوى تقييد أ طلاق ألنقض لا يخلو عن   ألاستصحاب، فما في
  .(1)مسامحة
لا أشكال في أ ن جوأز ضم ركعة منفصلة يبدأ  فيها بتكبيرة ألاحرأم أقول: 

و يتخلل بينها و بين ألصلاة ألاصلية ألتشهد و ألسلام، لابد أ ن يثبت 
انوي في حال ألشك، و يكون مقيدأ للاطلاقات ألاولية، كحكم وأقعي ث

 ه.فلا يمكن أ ن يتكفل ألاستصحاب لاثبات
و لكن يمكن أ ن يكون مقصود صاحب ألكفاية أ ن أستصحاب عدم 
ألرأبعة أنما يجري بعد ورود أدلة صلاة ألاحتياط بغرض نفي ألاجتزأء 

 ،م ركعة متصلةبالصلاة من دون أضافة ركعة، فلا يجري مثلا للاجتزأء بض
بين ألثلاث وألا ربع مع عدم أتيانه و أن كان ألحكم ألوأقعي في حق ألشاك 

  .بين ضم ركعة متصلة أو ضم ركعة منفصلة ألتخييربالرأبعة وأقعا هو 
ومحصله أيضا، "قده" ألمحقق ألاصفهاني  هذكرما  :نيةاثالمناقشة ال

من كون دليل صلاة ألاحتياط بتوضيح منا أ ن ما أدعاه صاحب ألكفاية 
تارة نقول بكون  هانغير متجه، فموجبا لتقييد ألاستصحاب لا مباينا له، 

صلاة مستقلة، لها أ مر مستقل، تكون على تقدير نقص صلاة ألاحتياط 
و أ خرى ألصلاة جابرة لها من حيث مصلحتها و على تقدير ألتمامية نافلة، 

ك في أ ثنائها، بحيث يدور أ مرها بين جزء ألصلاة ألتي وقع ألشنقول بكونها 
وقوعها جزءً حقيقة من ألصلاة، على تقدير ألنقص، و لغوأً صرفاً على تقدير 

 ألتمامية.
فان قلنا بالا ول، فالمفروض أ ن ألا مر بصلاة ألاحتياط أ مر مستقل بصلاة 

طبق فلا يعقل أ ن ي لا وأقعاً و لا ظاهرأً، ،وليس بقاء ألا مر ألالو ،مستقلة
 .بعد أ ن كان مفاده بقاء ألا مر ألوأقعي تعبدأً  ألاستصحابعليه 
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فمقتضى جزئيتها كونها ما مورأً بها بعين ألا مر بالصلاة، و أ ن قلنا بالثاني 
عدم كون ألصلاة  ب أستقلالي للجزء ألحقيقي، و من ألوأضحأ ذ لا وجو

مشتملة على  ألممكن بقاء أ مرها وأقعاً بعينه ألوأجبة بالوجوب ألنفسيّ 
شكال من حيث مانعية زيادة ألتسليم و تس ليمتين و تكبيرتين، فليس ألا 

، حتى يقال بتقييد أ طلاق أ دلة ألمانعية، و بقاء ألا مر بذوأت ألاحرأم تكبيرة
شكال من حيث وجوب هذه ألزيادأت بنحو  ألاجزأء على حالها، بل ألا 

دأها أ لى عألجزئية، ألتي لا مجال لدخولها في ألوأجب، ألا بتبدل ألا مر بما 
فلا محالة هناك أ مر أ خر بصلاة مشتملة عليها، أ ما  ألا مر بما يشتمل عليها،

وأقعاً أ و ظاهرأً و على أ ي حال لا يعقل عنوأن بقاء ألا مر ألوأقعي تعبدأً، كما 
 .(1)هو مفاد ألاستصحاب

أن نقض أليقين بعدم ألاتيان بالركعة ألرأبعة يكون بالاكتفاء  اولا:فيه و 
ألتعبد ببقاء ألامر ألسابق، قه لا زيادة ركعة، ولا يشترط في صدببالمتيقن 

 بل قد يكون أثره ثبوت أمر جديد.
تعلق  -كما سياتي توضيحه-أن ألظاهر من أدلة صلاة ألاحتياط  وثانيا:

ألامر من ألاول بالجامع بين أربع ركعات متصلات أو ثلاث ركعات مع 
وبهذأ يقيد ، (2)ث و ألاربعركعة رأبعة منفصلة في حال ألشك بين ألثلا

 وجوب ألاتيان باربع ركعات متصلات.ألاطلاقات ألاولية ألمقتضية ل
بقاء ألامر  ،أثر أستصحاب عدم ألاتيان بالركعة ألرأبعةوعليه فيكون 
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بين أربع ركعات متصلات يشتمل ألركعتان ألاخيرأن على ألتسبيحات ألاربع أو ألفاتحة و بين 
ثلاث ركعات مشتملة على ألتشهد و ألتسليم في ألثالثة مع ركعة منفصلة قائما أو ركعتين كذلك 

 ألغاتحة.  جالسا يبدأ  فيهما بتكبيرة ألاحرأم و يقرأ  فيهما
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ولا يكون أثره أثبات أمر جديد، ركعة رأبعة منفصلة، ما لم يا ت ب ،بالجامع
صلاة ألاحتياط بقاء ألامر باتيان أدلة قبل قيام كان أثر ألاستصحاب وأن 

 .أبعة متصلةم ضم ركعة رأربع ركعات متصلات فكان يلز
ظاهرأ و عدم ألركعة ألمنفصلة  و لولا ظهور أدلة صلاة ألاحتياط في تعين

ألاجتزأء بضم ركعة أ خرى متصلة لكان مقتضى ألاستصحاب ألاجتزأء بضم 
بعة قبلها و عدم ركعة أ خرى متصلة، حيث يستصحب عدم ألاتيان بالرأ

زيادة ركعة بها في ألصلاة، ألا أ ن ظهور تلك ألادلة في عدم ألاجتزأء بها 
و أنما يجتزء بضم  ،ظاهرأ يعني ألغاء ألاستصحاب بلحاظ ألاجتزأء بها

 ركعة أ خرى منفصلة.
و لكنه لا يعني أ نه لو أتى بركعة أ خرى متصلة رجاء بطلت صلاته وأقعا، 

فلو أتى بها ثم أنكشف له وقوعها في محله أجتزء  فانه لا دليل عليه أبدأ،
بها، و هذأ يعني كون ألحكم ألوأقعي ما ذكرناه من وجوب ألجامع بين 
أربع ركعات متصلات أو ثلاث ركعات مع ركعة رأبعة منفصلة حال ألشك 

 بين ألثلاث و ألاربع.
م لم نفهم وجه تفصيله بين مانعية ألسلام وتكبيرة ألاحرأا أنّ  وثالثا:

ألامر ألسابق بالصلاة وجزئيتهما بالالتزأم بامكان رفع مانعيتهما مع بقاء 
لا يعقل ألا بحدوث أمر أستقلالي جديد ف جعل جزئيتهمابحاله، وأ ما 

 .بالصلاة ألمشتملة عليهما
فان ألصحيح أ ن جعل ألمانعية مثل جعل ألجزئية وألشرطية لا يعقل ألا 

، كما سيا تي في بحث ألاحكام بتغير في ألامر ألاستقلالي بالمركب
 .ألوضعية

فانه بعد ما نسب ألى  ،ألسيد ألخوئي "قده"ما ذكره  ة:لثالمناقشة الثا
ألصحيحة ساكتة عن كون ألركعة ألا خرى أ نه يقول: أن ألكفاية صاحب 



 453 ................................................ ألاستصحاب

متصلة أ و منفصلة، و أنما تدل على عدم جوأز نقض أليقين بالشك، و ألبناء 
تيان بركع ة أ خرى بلا قيد ألاتصال أ و ألانفصال، و أ خذنا على ألا قل، و ألا 

تيان  قيد ألانفصال من روأيات أُخر دألة على وجوب ألبناء على ألا كثر و ألا 
بالمشكوك فيها منفصلة، فمقتضى ألجمع بين ألصحيحة و هذه ألروأيات 

تيان بركعة أ خرى منفصلة  .هو تقييد ألصحيحة بها و ألحكم بوجوب ألا 
أ دلة ألاستصحاب هو ألبناء على أليقين ألسابق و  أ ن مقتضىرد عليه أو

عدم ألاعتناء بالشك ألطارئ، و فرض وجوده بمنزلة ألعدم، و لازم ذلك 
تيان بركعة أ خرى متصلة، فليس ألتنافي بين ألصحيحة على تقدير  وجوب ألا 
طلاق و ألتقييد، حتى  دلالتها على ألاستصحاب و بين ألروأيات ألا خر بالا 

تقييد ألصحيحة بها، بل بالتباين، لدلالة ألصحيحة على يجمع بينهما ب
تيان  تيان بركعة أ خرى متصلة، و ألروأيات ألا خر على وجوب ألا  وجوب ألا 
بها منفصلة، فالا خذ بالصحيحة يستلزم رفع أليد عن ألروأيات ألا خر ألتي 

 .(1)عليها أعتماد ألمذهب
أ ن أطلاق ألاستصحاب من من عبارة صاحب ألكفاية  هفهموفيه أ ن ما 

غير صحيح، فانه ساكت عن ألاتيان بالركعة ألا خرى متصلة أو منفصلة 
با ن أتيان ألركعة ألمنفصلة ينافي أطلاق ألاستصحاب، صرح في ألكفاية 

كما ذكر في حاشية ألرسائل أ نّ مقتضى أطلاق ألاستصحاب لزوم ألبناء 
تيان بركعة أ خرى متصلة ، و قد قيدّ هذأ على عدم ألرأبعة، و لزوم ألا 

ألاطلاق بما دل على لزوم كونها منفصلة، فيكون لزوم ألبناء على عدم 
تيان بالرّكعة، لا بلحاظ تمام أ ثاره  .(2)ألوقوع بلحاظ خصوص أ ثر لزوم ألا 

أ ن ألسيد ألخوئي من فيكون مدعى صاحب ألكفاية نفس ما أورد عليه 
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 61ص 3مصباح ألاصول ج - 1
 309درر ألفوأئد ص  -2 



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 454

بناء على دلالتها على دلول ألصحيحة فاد مألتباين بين منتيجته 
حيث أن مقتضى ألاول ضم و أدلة وجوب صلاة ألاحتياط، ألاستصحاب، 

 لة ومقتضى ألثاني ضم ركعة منفصلة.ركعة متص
حتى لو كان مقتضى أطلاق ألاستصحاب ألذي دلت وحينئذ نقول: 

عليه ألصحيحة لزوم ألاتيان بركعة أ خرى متصلة، كما قبله صاحب 
دليل على لزوم ألاتيان بها منفصلة، فلا يطرح ألكفاية، فبعد قيام أل

ألاستصحاب با صله، و أنما يجري لنفي جوأز ألاكتفاء بتلك ألصلاة من 
دون ضم ركعة أ خرى، و أنما لا يجري لاثبات وجوب ضم ركعة أ خرى 

 متصلة.
و عليه فلا يتم ما قد يقال )من أ ن أثر ألوأقع ألذي جرى ألاستصحاب 

لزوم ضم ركعة أ خرى متصلة، و لا معنى لحله بلحاظه شيء وأحد، و هو 
ألى أثرين أحدها لزوم ضم ركعة و ألا خر لزوم أتصالها، كما لا معنى لكون 
نتيجة ألاستصحاب بعد تقييده لزوم ضم ركعة منفصلة، فانه لابد في 
ألحكم ألظاهري من أحتمال مطابقته مع ألوأقع أو فقل أحتمال وجود ذلك 

 أو نفيه ظاهرأ(.  ألاثر ألذي يرأد أثباته
 وعليه فما أجاب به صاحب ألكفاية عن أيرأد ألشيخ ألاعظم تام.

 (2)و أرتضاه ألسيد ألخوئي، (1)ما ذكره ألمحقق ألنائيني الجواب الثاني:
جزأء ألصلاة ألوأقعة فيها زيادة ألتشهد و معنى أ  أ ن و حاصله  "ما"قده

بمعنى أ ن  ،ألوأقعتوسعة  عن ألوأقع هوعند ألشك في ألركعات ألتسليم 
ألوأجب على ألمتيقن هو ألصلاة بلا زيادة ألتشهد و ألتسليم، و على ألشاك 
بين ألثلاث و ألا ربع مثلا، هو ألصلاة ألوأقعة فيها زيادة ألتشهد و ألتسليم، 
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تيان بالركعة ألرأبعة في ألوأقع، لا ن ألمست فاد من لكن مع ألتقييد بعدم ألا 
تيان ة على ألشاك بين ألثلاث و الركعة ألمنفصلب ألروأيات أ ن وجوب ألا 

بين ألثلاث و  يا ت بالرأبعة في ألوأقع، فمن شك مختص بما أ ذأ لم ألا ربع
م ثم لم يا ت بالركعة ألمنفصلة ألا ربع، و بنى على ألا ربع و تشهد و سلّ 

ء، فيكون  ليس عليه شي م أنكشف أ نه أ تى بالركعة ألرأبعةنسيانا أ و عمدأً، ث
حدهما كون : أجزءينمركبا من ألركعة ألمنفصلة  ألموضوع لوجوب

ذأ  بين ألثلاث و ألاربع، و ثانيهما: عدم أتيانهشاكاً ألمكلف  بالرأبعة، فا 
، و بالوجدأنألجزء ألاول أحرز شك ألمكلف بين ألثلاث و ألا ربع، فقد 

تيان بالرأبعة، و  ،ثانيأليحرز ألجزء  فيحكم  بالاستصحاب،هو عدم ألا 
تيان  بالركعة ألمنفصلة. بوجوب ألا 

كون ألشاك بين ألثلاث و ألاربع مع عدم أتيانه  أن لازم اولا:و فيه 
بالاربع قبل ألشك مكلفا بركعة أ خرى منفصلة بطلان صلاته فيما لو أتى 
بالركعة ألرأبعة متصلة لجهله بالحكم أو رجاء، و لو أنكشف له بعد ألصلاة 

بعد عدم  ا وأقعاهعدم أتيانه بالرأبعة قبل ألشك، مع أ نه لا موجب لبطلان
ا أ ن نكتتها لزوم أحرأز صلاة ألاحتياط في ذلك، حيث أن مفاده ظهور أدلة
 ألامتثال.

وظيفة تبدل أ نه قال: أن عن ألسيد ألخوئي في ألدرأسات و قد نقل 
ليس على أ طلاقه، و أ نما هو فيما أ ذأ لم ألشاك ألى وجوب ألركعة ألمنفصلة 

ا ت يكن أ تيا بالركعة ألمشكوكة، بدأهة صحة صلاة من شك فيها و لم ي
م بما هو وظيفته من ألركعة ألمفصولة نسيانا أ و عصيانا، أ و أ تى بها متصلة ث

فيستفاد من مجموع ذلك أ ن من شك  أنكشف مطابقة ما أ تى به للوأقع،
با حد ألشكوك ألصحيحة و لم يكن في ألوأقع أ تيا بالركعة ألمشكوكة 
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تيان بها منفصلة، فموضوع ألتبدل مركب من ألشك و  تبدلت وظيفته بالا 
تيان بالمشكوك فيه وأقعا  .(1)عدم ألا 

و هذأ ينافي ألالتزأم بوجوب صلاة ألاحتياط تعيينا على ألشاك مع عدم 
أتيانه بالرأبعة قبل ألشك، فلابد من ألالتزأم بكونه مخيرأ وأقعا بينها و بين 
ركعة متصلة و لو من باب أ ن من لم يا ت بالركعة ألرأبعة ألمتصلة قبل 

لابد من ألشك و بعده يكون مكلفا بوجوب صلاة ألاحتياط، و حينئذ ف
ألمنع عن جريان أستصحاب عدم ألرأبعة قبل ألشك و عدم زيادة ركعة 
بركعة أ خرى متصلة كحكم ظاهري، و هذأ يعني تقييد دليل ألاستصحاب، 

ن ألاستصحاب و أ  أشكاله على صاحب ألكفاية، و ذكر مع أ نه أنكره في 
 .دليل صلاة ألاحتياط متباينان

سامات ألتكاليف حسب أنقسام أن جعل هذه ألاحكام من أنق و ثانيا:
ألمكلفين خلاف ألظاهر جدأ، أذ لازمه أ ن ألمكلف يجب عليه أربع 

فاذأ شك يرتفع ذلك ألوجوب و يحدث وجوب أ خر  ،ركعات متصلات
مع ألتشهد  منضمة ألى ما أتى به من ثلاث ركعاتصلاة ألاحتياط ضمني ب

بل صلاة ألاحتياط فاذأ خالف و أتى بالمنافي ق ،و ألتسليم في أ خر ألثالثة
باربع ركعات يحدث في حقه وجوب ثالث مشابه للوجوب ألاول 

و كيف يحدث أمر أستقلالي هذأ غريب جدأ، و و هكذأ، متصلات 
و لا يعقل جعل ألامر ألضمني بمركب مع فرض تحقق بعض أجزأءه سابقا، 

  من جعل ألامر ألاستقلالي بالمركب.ألا في ض
وجوب صلاة ألاحتياط حيث لا ينشا  من ملاك جديد  هذأ مضافا ألى أ ن

وأنما ينشا  عن قيام ألملاك  ثلاث وألاربع،يحدث بحدوث ألشك بين أل
 .فالمناسب له تعلق ألامر بالجامع أيضابالجامع 
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على أ نه حيث لا يتعين ألاتيان بصلاة ألاحتياط من ناحية ألتكليف 
أتمام ألصلاة لى وجوب بالصلاة، بل لا يتعين مطلقا لعدم دليل وأضح ع

، فقد يكون ألوأجب هو ألجامع بين صلاة ألتي بدأ  بها أو حرمة قطعها
 .ألاحتياط وألاتيان بصلاة أ خرى

عدم كون ألشك موضوعا لحدوث تكليف جديد، الظاهر وكيف كان ف
بالجامع بين أربع ركعات متصلات أو ركعة هناك وجوب وأحد متعلق بل 

ما مور بهذأ ألجامع، وما في مباحث  ، وكل مكلفمنفصلة حال ألشك
ألاصول من قبول أ ن ألعرف يرى تعدد ألوجوب وأن كان ألوجوب وأحدأ 

 .، لعل ألمقصود منه تسامح ألعرف ألذي لا عبرة به(1)ثبوتا
هذأ وقد نوقش في هذأ ألجوأب ألذي ذكره ألمحقق ألنائيني و تبعه 

من كون موضوع وجوب صلاة ألاحتياط مركبا من ألشك  ألسيد ألخوئي
بعدة مناقشات  بين ألثلاث و ألاربع و عدم ألاتيان بالركعة ألرأبعة وأقعا

 :أ خرى قابلة للجوأب
أ نه أ ن كان من ألمحقق ألاصفهاني "قده" ما ذكره  المناقشة الاولى:

قعاً، فلا محالة يا ت بالركعة ألرأبعة وأ  ألا مر بصلاة ألاحتياط متعلقاً بمن لم
لا يمكن أ ن يصير هذأ ألامر فعليا، أ ذ فعلية ألحكم بوصوله كبرى وصغرى، 
وألمفروض عدم أمكان وصول صغرأه، أذ لو وصل ألى ألمكلف عدم أتيانه 
بالركعة ألرأبعة يرتفع شكه بين ألثلاث وألا ربع، وعليه فحيث لا يعقل أ ن 

تيان بالركعة ألرأبعة، يكون ألا مر ألوأقعي بصلاة ألاحتياط مترتباً  على عدم ألا 
فلا مجال للتعبد ألظاهري ألاستصحابي بعدم ألاتيان، أ ذ هو فرع معقولية 

 .(2)ألتكليف ألوأقعي حتى نحتمله باحتمال ثبوت موضوعه وأقعاً 

______________________ 
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: أنه يكفي في دأعوية ألحكم ألوأقعي تنجزه بقيام ألاصل اولاو فيه 
ز لتحقق موضوعه، ومعه فلا يست حيل جعل هذأ ألحكم ألوأقعي، وأن ألمنج 

زه بحجة أستصحابية، أو ت: يكفي في أمكان جعله أمكان تنجشئت قل
حيث أن ألشك في ألاتيان بالركعة ألرأبعة قبل ألشك  ،بقاعدة ألاشتغال

مجري لقاعدة ألاشتغال، ومعه فيرتفع ألاشكال، على أ ن مبنى توقف فعلية 
  ألحكم على وصوله ممنوع.

عدم عقلائية جعل ألتكليف مغيىً بعدم ألعلم به فضلا عن  نعم ألانصاف
جعله مغيىً بعدم وصوله بطريق معتبر، فان ألاثر ألعقلائي للتكليف هو 
ألمحركية على تقدير ألوصول، و لكن ألامر ألوأقعي بصلاة ألاحتياط ليس 
مغيىً مباشرة بعدم ألعلم به، وأنما موضوعه مركب من ألشك بين ألثلاث 

 وعدم ألاتيان بالركعة ألرأبعة فليس لغوأ عرفا. وألاربع
أنه بناء على تكليف ألجميع بالجامع بين أربع ركعات متصلات  ثانيا:و 

أو ثلاث ركعات مع ركعة منفصلة حال ألشك، لا يتم هذأ ألاشكال، و 
 لعله حاقّ مقصود ألمحقق ألنائيني "قده".

كما يشهد له أ دلة ما ذكره أيضا من أ ن ألموضوع  المناقشة الثانية:
صلاة ألاحتياط من شك بين ألثلاث و ألا ربع، من دون تقييده بعدم ألاتيان 
بالرأبعة وأقعا، نعم حيث أ ن ألغرض منها جبر ألنقص، فلا محالة لا تكون 

، نظير ألا وأمر ألطريقية، لا أ ن فرض ألاتيان بالركعة ألرأبعة وأقعاوأجبة مع 
تيام  .(1)نوضوع ألتكليف متقيد بعدم ألا 

و فيه أ ن ألاهمال ألثبوتي غير معقول، كما أن أطلاقه كحكم وأقعي 
ألفقه من صحة ألصلاة و لو يان بالرأبعة وأقعا خلاف ما ثبت في لفرض ألات
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 تقييد.التام باللم يا ت بصلاة ألاحتياط أذأ كانت تامة وأقعا، فلابد من أل
صلاة ما قد يقال من أ ن كون موضوع وجوب  المناقشة الثالثة:

ألاحتياط ألشاك مع عدم أتيانه بالرأبعة وأقعا منافٍ لمبنى ألمحقق ألنائيني و 
 ،ألسيد ألخوئي "قدهما" من كون ألاستصحاب مصدأقا تعبديا للعلم بالوأقع

فيقوم أستصحاب عدم ألاتيان بالركعة ألرأبعة مقام ألعلم ألوجدأني به، و 
 اة ألاحتياط.ألاول لموضوع وجوب صلهذأ يعني ألغاءه للجزء 
تخلص عنه با ن يقال أن مقتضى أدلة صلاة ألاحتياط وفيه أ نه يمكن أل

كون موضوعها ألشك ألوجدأني ألذي لم تلغه ألبينة، و لا فرق في ذلك 
با ن يكون ظاهر -بين كون ألغاء ألاستصحاب للشك من باب ألحكومة 

ل دليل ألشك ألشك ألوجدأني و يكون دليل ألاستصحاب دألا على تنزي
أو من باب ألورود با ن يكون ألشك  -ألاستصحاب منزلة ألعلم و عدم ألشك

اعتباري، كما هو مقتضى في قبال ألعلم ألاعم من ألعلم ألوجدأني أو أل
فانه بناء على ألورود أيضا أنما يتم ألورود لو أ خذ في موضوع  مبانيهما،

لعلم ألحكم ألشرعي طبيعي ألشك دون خصوص ألشك ألوجدأني ألمقابل ل
ألوجدأني، و ألا فمن ألوأضح عدم ألغاء ألاستصحاب لهذأ ألشك، و أن 
كان مفاده ألعلم ألاعتباري بعدم ألاتيان بالرأبعة، أو يقال با ن مقتضى أدلة 

فيكون  ،صلاة ألاحتياط عدم ألتعبد بالعلم في خصوص ألشك في ألركعات
، حتياطمنجزأ للوأقع فقط على وزأن دليل وجوب ألافيه ألاستصحاب 

 .ودليل هذأ ألاستصحاب نفس صحيحة زرأرة ألثالثة
مر بصلاة ألاحتياط أ ن هذأ ألتصوير للا  ما قد يقال من  المناقشة الرابعة:

و أن صح ثبوتا و لكنه لا يصح عرفا حمل ألصحيحة عليه، أذ لابد من 
مع عدم  فرض تبدل ألحكم ألوأقعي أولاً عند ألشك بين ألثلاث و ألاربع

ثبت أحد جزئي موضوع ثم يقال با ن ألاستصحاب أ   ،الرأبعة وأقعاألاتيان ب
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ا كون و أنما يستفاد منه ،هذأ ألحكم، مع أ نه لم يفرض ذلك في ألصحيحة
 هذأ ألحكم نتيجة ألاستصحاب.

و هذأ ألاشكال أن تم فيا تي حتى على ما أخترناه من ثبوت تكليف في 
لاث ركعات مع جامع بين أربع ركعات متصلات أو ثلحق كل مكلف با

 ركعة أ خرى منفصلة عند ألشك.
جري غايته أ ن ألاستصحاب في ألصحيحة أ   ما مر من أ ن اولا:و فيه 

لا لنفي ألاكتفاء بتلك ألصلاة مع عدم ضم ركعة أ خرى أصلا، و هذأ 
 يتوقف على أدلة صلاة ألاحتياط.

أ ن توقف جريان ألاستصحاب لاثبات أحد جزئي موضوع صلاة  و ثانيا:
ألاحتياط ثبوتا لا ينافي دلالة ألصحيحة على أقتضاء ألاستصحاب لضم 

 ركعة أ خرى منفصلة و علينا ألتخريج ألثبوتي على وفقه.

 الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
ما يقال من أ ن مدلول ألصحيحة هو لزوم ضم ركعة  الايراد الثاني:

متصلة وهذأ موأفق للعامة ومخالف للروأيات ألوأردة عن ألمعصومين )عليهم 
ومعه لا  منفصلة، فلابد أ ن تحمل على ألتقية،ألسلام( من لزوم ضم ركعة 

 مجال للاستدلال بها على ألاستصحاب.
 اوجبد با ن غايته كونه معن هذأ ألايرأوقد أجاب ألمحقّق ألعرأقي "قده" 

كبرى ألاستصحاب على مورد ألشك في تطبيق على ألتقية في  حمللل
 كبرىان أ صالة ألجد في بيان جريلكنه لا يمنع من و ألركعات، 
، فتكون نظير روأية رفاعة عن رجل عن أ بي عبد ألله )عليه ألاستصحاب

عبد ألله ما تقول ألسلام( قال: دخلت على أ بي ألعباس بالحيرة فقال يا أ با 
مام أ ن صمت صمنا و أ ن أ فطرت أ فطرنا  في ألصيام أليوم فقلت ذأك أ لى ألا 
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بالمائدة فا كلت معه و أ نا أ علم و ألله أ نه يوم من شهر  فقال يا غلام عليّ 
رمضان فكان أ فطاري يوما و قضاؤه أ يسر علي من أ ن يضرب عنقي و لا 

لامام ألعادل في أمر ألهلال ، حيث أن تطبيق كبرى نفوذ حكم أ(1)يعبد ألله
تقية، لكن ألو أن كان ناشئا عن  -ألخليفة ألعباسي- ألسفاحأبي ألعباس على 

 تجري أ صالة ألجد في بيان ألكبرى.
ن ما يقال في ألمقام من منافاة حمل صحيحة زرأرة على ألتقية ثم ذكر: أ

ي أ رأدة حتى في مقام ألتطبيق على ألمورد لما في صدر ألروأية من ألظهور ف
صلاة ألاحتياط على خلاف مذهب ألعامة، ففيه أ نه لا ظهور في صدر 
ألروأية في خلاف ألتقية بنحو يمنع عن حمل هذه ألفقرة على ألتقية بعد 

 ى ألا قل ألذي هو مقتضى ألاستصحاب.ظهور ألجوأب فيها في ألبناء عل
 و لو سلم ذلك فلا يكون با بعد من حمل ألشيخ ألاعظم لها على لزوم
تحصيل أليقين بالاتيان بالوظيفة ألمقررة في ألشك في عدد ألركعات، بل 
يكون ألحمل على ألتقية في تطبيق ألقاعدة على ألمورد أقرب من حمل 
تيان ألوظيفة ألمعهودة في ألشك  أليقين فيها على تحصيل أليقين بالبرأءة با 

له "لا في عدد ألركعات، أ ذ لا يلزم منه ألتصرف فيما يقتضيه ظهور قو
تنقض أليقين بالشك" لا ن ألتصرف أنما يكون ممحضا في تطبيق ألقاعدة 

 ألتي أستشهد بها لحكم ألمورد، لا في أ صل كبرى حرمة ألنقض.
كما أ ن ما يورد على ما ذكرنا من أ ن أحتمال ألتقية في تطبيق ألقاعدة 
على ألمورد معارض باحتمالها في أ صل بيان ألكبرى، و مع ألجزم باعمال 

بقى تقية في ألبين تسقط أ صالة ألجهة من ألطرفين، و مع سقوطها لا ي
با صل ألكبرى أ يضا، فيدفعه أ ن تحقق ألمعارضة بينهما مجال ألاستدلال 

فرع ترتب أ ثر عملي على أ صالة ألجهة في ألتطبيق حتى في فرض صدور 

______________________ 
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ثر ألكبرى تقية، و أ لاّ فبدونه لا تجري فيه ألا صل ألمزبور، و حيث أنه لا أ  
عملي يترتب عليها في ألفرض ألمزبور فتبقى أ صالة ألجهة في أ صل ألكبرى 

 .(1)بلا معارض، فتصح ألاستدلال بالروأية حينئذ بالنسبة أ لى أ صل ألكبرى
أقول: كان ألصحيح أ ن يقول ألمحقق ألعرأقي "قده" أنه يعلم تفصيلا 

ا جل بعدم جدية تطبيق ظهور ألاستصحاب في ألشك في ألركعات، و لو ل
عدم ألارأدة ألجدية في ألظهور ألكبروي، و معه لا موضوع لا صالة ألجد 
فيه، و ألا فالمعارضة في ألا مارأت لا تتبع ألاثر ألعملي فيها بل يكفي فيها 

 كون ألمدلول ألالتزأمي لاحدأهما نفي ألا خرى.
ا ن ما ذكره أن تم فانما يتم فيما ب اولاً:و لكن يورد على ألمحقق ألعرأقي 

كان هناك ظهورأن مستقلان، فعلم بالتقية في أحدهما تفصيلا، وشكّ  لو
في ألا خر، كما في روأية رفاعة، بينما أ نه يوجد في صحيحة زرأرة ظهور 
مطابقي وأحد، وهو تطبيق ألامام "لا تنقض أليقين بالشك" على ألشك في 

لالة ألركعات، وأستفادة ألكبرى منها تكون بنحو ألدلالة ألالتزأمية، وألد
 ألالتزأمية تابعة على ألمسلك ألصحيح للدلالة ألمطابقية في ألحجية.

أنه مع وجود قرينة أرتكازية متشرعية شيعية على عدم لزوم ضم  ثانيا:و 
فهذأ مما يصلح للقرينية على ألمنع من أنعقاد ظهور ألنهي  ،ألركعة ألمتصلة

أ ألارتكاز عن ألنقض في ألاستصحاب، بل يكفي عندنا أحتمال وجود هذ
 ألمتشرعي في عدم أحرأز ألظهور.
ظهور ألصحيحة في لزوم ألركعة ألايرأد بفالظاهر أ ن يجاب عن أصل 

ة، ولا أ قل من أمكان حملها عليه في مقام ألجمع ألعرفي بحيث ألمنفصل
 يجمع بين ألتمسك بالاستصحاب وبين لزوم ركعة منفصلة كما بيناه سابقا،

______________________ 
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لفقرة ألثانية فيها من حيث أتصال ألركعة و فان ألظاهر منها كون حكم أ
أنفصالها مثل حكم ألفقرة ألاولى، و في ألفقرة ألاولى و أن لم يذكر 

تي بركعتين في ألشك ا  حيث لم يرد فيها أ نه يسل م ثم يألانفصال بصرأحة 
و قد  ،بين ألاثنين و ألاربع، لكن ألتركيز على أ نه يقرأ  فيهما فاتحة ألكتاب

سه روأيات تا مر بالتسبيحات ألاربعة في ألركعتين ألا خيرتين، روى زرأرة نف
يوجب ألظهور للعرف ألشيعي في ألانفصال، و أحتمال كونه في مقام ألتقية 
من هذه ألجهة أيضا حيث يرى ألعامة لزوم ألفاتحة في ألاخيرتين أيضا غير 
ا عرفي جدأ، مع تبرع ألامام ببيانه، و كذأ ألتركيز على أ نه ياتي فيهم

مع أ نه لو كان ألمرأد ألاتيان بالركعتين ألاخيرتين -بركوعين و أربع سجدأت 
لا يبقي مجالا للشك  -للصلاة لم يكن وجه عرفي لذكر هذه ألخصوصيات

  نفصال.في ألعرف ألشيعي في ظهورها في لزوم ألا
و قد يؤيدّ كون ألامام بصدد تفهيم زرأرة ألحكم ألوأقعي ببيان لا يفهمه 

ا في كلامه )عليه ألسلام( في ألفقرة ألثانية من تكرأر ألجمل، فاذأ ألعامة م
لصحيحة كون صارت ألفقرة ألاولى وأضحة في ألانفصال فالظاهر من أ

 ألفقرة ألثانية مثلها.
و في ألصحيحة قرينة أ خرى على كون ألمرأد هي ألركعة ألمنفصلة، و 

أ حدهما بالا خر" فان هي قوله "و لا يدخل ألشك في أليقين، و لا يخلط 
تيان بالركعة ألمشكوكة  ظاهر عدم خلط ألشك باليقين و بالعكس هو ألا 

 منفصلة عن ألركعات ألمتيقنة.
مام على هذأ ألحكم و بيانه بعبائر مختلفة حيث بل يقال: أن  أ صرأر ألا 

ء عليه، و لا ينقض أليقين  قال "قام فا ضاف أ ليها ركعة أخرى، و لا شي
ل ألشكّ في أليقين، و لا يخلط أ حدهما بالا خر، و لكن بالشكّ، و لا يدخ

ينقض ألشكّ باليقين، و يتمّ على أليقين، فيبني عليه، و لا يعتدّ بالشكّ في 
فا نهّ من ألمعلوم أ نّ مثل هذأ قرينة على عدم ألتقية، حال من ألحالات"، 
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قعي، و ألحرص على ألبيان و ألتا كيد لا يكون غالباً أ لاّ عند بيان ألحكم ألوأ
أ ذأ كان ألمقصود بيان حكم على خلاف ألوأقع تقيةّ فا يّ دأع أ لى هذأ 

 .(1)ألتكرأر و ألتا كيد على خلاف ألوأقع
يوجد ظهور قوي للصحيحة في عدم ألتقية ألا بلحاظ وألحاصل أ نه 

ألعدول ألى تعابير قد لا يفهم منها ألعامة لزوم ألانفصال أو يكون للامام 
له، و لكن ألفقيه ألشيعي يفهم مقصود ألامام حسب مخرج في توجيه ما قا

ألظهور لديه فقد ورد عنهم "لا يكون ألرجل منكم فقيها حتى يعرف 
ألرجل من شيعتنا  ، و عن غيبة ألنعماني "أ نا و ألله لا نعدّ (2)معاريض كلامنا

هذه ألصحيحة من  ، فلا ينبغي أ ن تعدّ (3) فقيها حتى يلحن له فيعرف أللحن
أيات ألظاهرة في ألبناء على ألاقل، و أن لم تكن على هذأ ألفرض جملة ألرو

مخالفة للمذهب أيضا لامكان حملها على ألتخيير كما صنعه ألصدوق، و 
 أن كان ألتخيير خلاف ألمشهور.

و ما ذكرناه من قوة ظهور ألصحيحة في عدم ألتقية لا ينافي أحتمالات 
ه بعض ألسادة ألاعلام "دأم ثبوتية قد تطرح في ألمقام، من قبيل ما ذكر

ظله" من أ ن أبتدأء ألامام )عليه ألسلام( بالفقرة ألثانية لا ينافي صدورها 
من غير تقية، فانه قد يحتم ألموقف على ألانسان أن يبتدء بما فيه ألتقية 

حمرأن قال: قال لي أ بو عبد في صحيحة و قد وقع نظير ذلك سبق سؤأل، 
كتاب علي )عليه ألسلام( أ ذأ صلوأ ألجمعة في ألله )عليه ألسلام( أ ن في 

وقت فصلوأ معهم قال زرأرة قلت له هذأ ما لا يكون أتقاك عدو ألله أ قتدي 
به قال حمرأن كيف أتقاني و أ نا لم أ سا له هو ألذي أبتدأ ني و قال في كتاب 
علي )عليه ألسلام( أ ذأ صلوأ ألجمعة في وقت فصلوأ معهم كيف يكون في 
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قال قلت قد أتقاك و هذأ ما لا يجوز حتى قضي أ نا أجتمعنا هذأ منه تقية 
عند أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( فقال له حمرأن أ صلحك ألله حدثت هذأ 
ألحديث ألذي حدثتني به أ ن في كتاب علي )عليه ألسلام( أ ذأ صلوأ 
ألجمعة في وقت فصلوأ معهم فقال هذأ لا يكون عدو ألله فاسق لا ينبغي 

به و لا نصلي معه فقال أ بو عبد ألله )عليه ألسلام( في كتاب  لنا أ ن نقتدي
علي )عليه ألسلام( أ ذأ صلوأ ألجمعة في وقت فصلوأ معهم و لا تقومن من 
مقعدك حتى تصلي ركعتين أ خريين قلت فا كون قد صليت أ ربعا لنفسي لم 

 .(1)أ قتد به فقال نعم قال فسكت و سكت صاحبي و رضينا
أبن ألجنيد أن ما بابويه و  أ نه يقال في جوأب أبنلخص ألكلام ثم قال: م

، ألا أ ن اصحيحوأن كان ه من أ ن ألصحيحة ظاهرة في ألاتصال أدعيتمو
ألظاهر ليس بحجة، للقرأئن ألموجودة فيها و لحن ألكلام يدل على ذلك، 

ن ما فهمتموه من ن أدعى أ نها ظاهرة في ألانفصال، أو يقال في جوأب م
لاتيان بالركعات منفصلة هو ألصحيح و أن كان أ ن ألوظيفة من هي أ
 .(2)أستظهاركم غير صحيح

و لعل مقصوده لا يختلف عن مقصود غيره من ظهور ألصحيحة في 
ألعرف ألشيعي ألملتفت ألى ألقرأئن في أرأدة ألركعة ألمنفصلة، أو يدعي 

 ألوثوق بمرأده ألجدي و لو لم يكن ظهور، ألا أ نه مشكل.
ن مقتضى ألاستصحاب بملاحظة ألاخبار ألخاصة فتلخص مما ذكرنا أ  

تيان بالركعة ألمتصلة، حتى يكون ألعمل  تيان بالركعة ألمنفصلة، لا ألا  هو ألا 
 .به مخالفاً للمذهب

______________________ 
 28ص  3 تهذيب ألا حكام ج - 1
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 الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ نه حتى مع قطع  الايراد الثالث:

مذهب ألامامية من لزوم صلاة ألاحتياط عند ألشك في ألركعات ألنظر عن 
لا يمكن أثبات كفاية ألاتيان بركعة أ خرى متصلة بالاستصحاب، لا ن 
ألوأجب هو كون ألتشهد و ألسلام في ألركعة ألرأبعة، و أستصحاب عدم 
ألاتيان بالرأبعة قبل ألشك لا يثبت كون ما يؤتى به من ألتشهد و ألسلام 

 .(1)ة ركعةٍ في ألركعة ألرأبعة ألا بنحو ألاصل ألمثبتبعد أضاف
ي دليل على لزوم أ   أنه لم يدلّ  اولا:و أجاب عنه ألسيد ألخوئي "قده" 

ألاتيان بهما في ألركعة ألرأبعة، و أنما ألمستفاد من ألادلة لزوم ألترتيب أي 
أن أستصحاب كون  ثانيا:لزوم كونهما بعدها و هذأ محرز بالوجدأن، و 

 .(2)مكلف في ألركعة ألرأبعة يثبت كونهما في ألركعة ألرأبعةأل
و يلاحظ على جوأبه ألاول أ ن ما ذكره ألمحقق ألعرأقي موأفق لما هو 

، و يلاحظ (3)ألوأرد في موثقة أبي بصير "فاذأ جلست فی ألرأبعة فقل...
على جوأبه ألثاني أ ن أستصحاب كونه في ألركعة معارض باستصحاب عدم 

ألركعة ألرأبعة، حيث أنه كما يعلم أجمالا بكونه في ألركعة ألرأبعة كونه في 
أ ما في ألركعة ألسابقة على ألشك أو ألركعة ألاحقة عليه يعلم بعدم كونه 

 .(4)فيها في أحدأهما، و قد قبل ألمعارضة في مثله في كتاب ألصوم
هذأ بناء على ألمسلك ألصحيح من تعارض ألاستصحاب في مثله من 

توأرد ألحالتين، و أ ما بناء على مسلك صاحب ألكفاية و صاحب موأرد 

______________________ 
 60ص  1ق  4ج نهاية ألا فكار -1
 63ص 3مصباح ألاصول ج  - 2
 393ص 6وسائل ألشيعة ج - 3
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اب كونه في ألركعة ألرأبعة و جريان أستصحألمنع من ألعروة فيستند 
أستصحاب عدمه ألى قصور ألمقتضي، و هو عدم أحرأز أتصال زمان أليقين 
بزمان ألشك، كما سيا تي توضيحه في بحث ألاستصحاب في مورد توأرد 

 ألحالتين.
أستصحاب كونه في ألركعة جريان ما ذكره من هذأ و قد يناقش في 

لا يثبت كون ألركعة ألتي بيده ركعة رأبعة، فلا يثبت كون با نه ألرأبعة 
ألتشهد وألسلام فيها، نظير أ ن أستصحاب بقاء ألماء ألكر في ألحوض لا 
 يثبت كرية هذأ ألماء ألموجود فيه فعلا، مع أحتمال أنعدأم ذلك ألماء و

، و بشكل عام أن ألاستصحاب بنحو مفاد وجود ماء جديد في ألحوض
 ألتامة لا يثبت مفاد كان ألناقصة.كان 

ألظاهر من لزوم ألتشهد و با ن  ذه ألمناقشةه و لكن يمكن ألجوأب عن
ألسلام في ألركعة ألرأبعة ألامر بوأقع ألتقارن بينهما، حيث أن ألركعة ليست 

فيختلف ألمقام عن موأرد ألظرفية ألحقيقية  ،ظرفا عرفيا للتشهد و ألسلام
ألعرفية ككون ألشخص في ألخيمة حيث أن أستصحاب بقاء ألخيمة في 

  مكانٍ لا يثبت أ ن من وقف في ذلك ألمكان فيكون في ألخيمة.
أن ألوأرد في موثقة أبي بصير و أن كان هو ألامر  اولا:فالاولى أ ن يقال 

ب و لزوم كون بالتشهد في ألرأبعة لكن ألعرف لا يستظهر منه أكثر من ألترتي
 ألتشهد بعد ألرأبعة.

يكفي في تقريب دلالة ألصحيحة على ألاستصحاب جريان  و ثانيا:
 مرّ ألاستصحاب لنفي ألاجتزأء بالصلاة من دون ضم ركعة أ خرى أليها، بل 

أ نه على ألاحتمال ألثاني ألذي قويناه في معنى ألصحيحة من جريان 
أستصحاب عدم ألاتيان بالصلاة ألصحيحة و كون مفاد ألصحيحة أ ن 
ألرأفع له ألاتيان بركعة أ خرى منفصلة فالامر وأضح، و ما قيل من كونه 
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 حينئذ في ألرتبة ألمتاخرة عن تشريع صلاة ألاحتياط فقد مر ألجوأب عنه.
أن حجية عدم ألاصل ألمثبت لاجل أنتفاء ألدليل، و مع دلالة   :ثالثاو 

ألصحيحة عليها في خصوص ألمقام نلتزم به حذرأ من محذور لغوية ألتطبيق 
 (.لیه ألسلامفي كلام ألامام )ع

خير و حاول رده و قد تعرض ألمحقق ألعرأقي "قده" لهذأ ألجوأب ألا
حاب بنحو مفاد كان ألتامة، لا نه صستلزم سقوط ألاست)با ن هذأ ألجوأب ي

ألتعبد برأبعية ألركعة ألا خرى في ألمرتبة ألسابقة عن ألتطبيق   كشفأذأ 
وجود ألرأبعة، فلا يبقى فيه شك حتى يجري في يرتفع ألشك تعبدأً فألمزبور 

ة عدم فيه ألاستصحاب، فيلزم من جريان أستصحاب ألعدم في ألركعة ألرأبع
ا يقاس ذلك بسائر ألمثبتات كنبات أللحية بالقياس و هو محال، و لجريانه 

أ لى ألحياة، فان كشف ألتنزيل فيها في ألرتبة ألسابقة على ألتطبيق على 
ألحياة لا يقتضى رفع ألشك بالنسبة أ لى ألحياة، بل ألشك فيها بعد على 
حاله فيجري فيها ألاستصحاب، بخلاف ألمقام فان كشف تنزيل رأبعته 

تبة ألسابقة على ألتطبيق يقتضى رفع ألشك عن وجود ألموجود في ألمر
 ألرأبعة تعبدأ، و معه لا يجري فيه ألاستصحاب(

مضافا ألى أ ن ألتعبد ألظاهري بكون ألتشهد في ألرأبعة لا يحتاج -و فيه 
ألظاهري بالاثر ثبوتا ألى ألتعبد بكون ألركعة ألمضافة رأبعة، كما أ ن ألتعبد 

تصحاب حياته لا يحتاج ثبوتا ألى ألتعبد بنبات ألشرعي لنبات لحية زيد باس
أ ن ألتعبد في ألرتبة ألسابقة على أستصحاب عدم ألاتيان بالرأبعة  -لحيته

عدم ألاتيان رأبعة على تقدير تي يا تي بها بعد ألشك ركعة بكون ألركعة أل
لا يغني عن وهذأ  ،ألمشروطألاستصحابي ألتعبد بالرأبعة قبلها يكون من 

ألاستصحاب لاثبات شرطه، كما أ ن ألامر في نبات أللحية أيضا جريان 
كذلك، فانه لو فرض توقف أثبات أستصحاب حياة زيد لنبات لحيته على 
ألتعبد بنبات لحيته بنحو غير مشروط بحياة زيد لغى جريان أستصحاب 
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 حياة زيد.

 على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحابرابع الايراد ال
ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" أيضا من أ ن أستصحاب : رابعالايراد ال

عدم ألركعة ألرأبعة لا يجري في حد ذأته، لكونه من قبيل ألاستصحاب في 
رکعة تعلق به أليقين و ألشك أنما هو عنوأن أل فان ألذيألفرد ألمردد، 

بهذأ ألعنوأن ليس له أ ثر شرعي حتى  ركعتين، و لكنهّرأبعة ألمرددة بين أل
ركعة ألرأبعة فيه ألاستصحاب، أ ذ ألا ثر أنما يكون لوأقع ما هو أليجري 
بين ما هو معلوم ألوجود و ما هو يدور أمره نتزع عنه هذأ ألعنوأن ألذي ي
وجوده، و على تقدير كونه ما بيده من ألركعة يقطع ب عدم، أ ذ هومعلوم أل

مام مر ذي أ  على تقدير كونه غيره أل يه يقطع بعدم بالقيام أ ل (عليه ألسلام)ألا 
 .(1)فعلى ألتقديرين لا شك فيه حتى يجري فيه ألاستصحاب ،وجوده

في  لحكم هنا للوأقع لا للعنوأن، كفىأ ن تمّ ما ذكره من كون أو فيه أنه 
ي ألاتيان بوأقع ألركعة ألرأبعة أذ يشك ف ،يقال با ن ألوأقع مشكوكردّه أ ن 

ثلاث أ نه أ تى بأ نمّا يتذكرّ أ ذ هو  ألاتيان بذوأت ألركعات ألا ربع،للشك في 
و ألفرد ، ها، فيستصحب عدمويشك في ألاتيان بركعة أ خرى، ركعات

ألمردد أنما يكون فيما لو ترتب ألاثر على ألفرد و دأر أمر ألفرد بين ما هو 
مقطوع ألعدم كالبق و بين ما هو مقطوع ألوجود أو محتمله على تقدير 

قبيل، للشك في وأقع ألركعة حدوثه كالفيل، و ليس ألمقام من هذأ أل
 .ألرأبعة

هذأ مضافا ألى أ ن غاية ما ذكر عدم أستفادة جريان هذأ ألاستصحاب من 
أطلاقات أدلة ألاستصحاب، لا من مثل هذه ألصحيحة ألتي ظاهرها تطبيق 

______________________ 
 60ص  1ق 4نهاية ألافكار ج  - 1
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 ألاستصحاب على ألمقام. 

 على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحابخامس الايراد ال
و محصله أ ن مشكلة ما ذكره ألسيد ألصدر "قده"  :الايراد الخامس

عدم أنطباق ألاستصحاب على مورد ألصحيحة مشكلة أثباتية و أستظهارية 
في ألمقام عدة عنه ألمنقولة  ألكلماتیستفاد من و  ت ثبوتية،و ليس

 تقريبات:
نّ مفاد دليل ألاستصحاب أي قوله "لا تنقض ما في ألمباحث من أ   -1

ألشكّ خَلَفاً لليقين في تحريكه نحو ما كان  ألامر بجعلو أليقين بالشكّ" ه
، باقياً أليقين أ ليه لو كان  أليد عمّا كان يحرّكرفع عدم يحرّك أليقين أ ليه، و 

هذأ ألمعنى لدليل ألاستصحاب لا ينطبق في مورد يكون ألحكم مع و 
 لكان يحرّك كما في ألمقام، فاليقين لو كان، ،أليقينمختلفا عن ألشكّ 
  بركعة منفصلة.لة، و ألشكّ يحرّك نحو ألاتيان بركعة متصتيان نحو ألا  
قد نقُل عنه في ألبحوث جوأب عن هذأ ألاشكال على ضوء تصوير و 

ألمحقق ألنائيني "قده" من أ ن صدق خلَفية ألشك لليقين حيث يكون 
بلحاظ أثر ألمتيقن لا أ ثر أليقين، و ألمستصحب هنا و هو عدم ألاتيان 
بالركعة ألرأبعة جزء ألموضوع لوجوب ألركعة ألمنفصلة أي موضوع لقضية 

ها أ نه كلما تحقق جزءه ألا خر و هو ألشك وجبت ركعة شرطية مفاد
منفصلة، و أليقين ألسابق بهذأ ألجزء له أقتضاء ألتحريك بمقدأره، و أنما لم 
يكن تحريكه فعليا لعدم توفر ألجزء ألا خر و هو ألشك حين وجود أليقين، 

 أحد جزئيفالخلفَية بلحاظ أثر ألمتيقن و هو عدم ألاتيان بالرأبعة ألذي هو 
 .(1)محفوظموضوع وجوب صلاة ألاحتياط 

______________________ 
 77ص 6بحوث في علم ألاصول ج - 1
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أ ن ألظاهر ، بدعوى ألا صول أ نه لم يقبل ذلك مباحثنقل عنه في و لكن 
يبقى  فية عرفاً بحيثصدق ألخلَ عندي أ ن هذأ ألمقدأر لا يكفي في 

 .(1)تحت أ طلاق "لا تنقض أليقين بالشكّ" اً في ألمقام دأخل  ألاستصحاب
اتيان بالرأبعة لليقين بعدمه وجود أثر أقول: يكفي في خلَفية ألشك في أل

سلبي، و هو عدم جوأز ألاكتفاء بهذه ألصلاة من دون ضم ركعة أ خرى 
أليها، و بهذأ يتم خلَفية ألشك لليقين، بل لا يوجد هنا أثر أيجابي 

بين أربع ركعات متصلات و  للاستصحاب، فانه لو قيل بتعلق ألامر بالجامع
ة حال ألشك، فاثر ألاستصحاب نفي بين ثلاث ركعات و ركعة منفصل

لغى ألشارع جريانه لغرض ألاكتفاء حقق ألعدل ألاول قبل ألشك، و قد أ  ت
ألاتيان بالعدل ألثاني في مقام  عقلاً يلزم بركعة متصلة بعد ألشك، ف

ألامتثال، و بناء على كون ألشك بين ألثلاث و ألاربع مع عدم ألاتيان 
ركعة منفصلة فحيث أن مقابله و هو فرض بالركعة ألرأبعة موضوعا لوجوب 

من دون ألصلاة هذه ألاتيان بالركعة ألرأبعة موضوع لجوأز ألاكتفاء وأقعا ب
، فلا يرأد من ألاستصحاب ألا نفي هذأ ألجوأز و أ ما عدم ضم ركعة أ خرى

مانعية ألتشهد و ألسلام فمعلوم بالوجدأن بمجرد ألشك بين ألثلاث و 
 ألاصل. ألاربع و لا يحتاج ألى 

أ ن يكون بقاء يلزم ما في ألمباحث من أ ن نتيجة ألاستصحاب حيث  -2
فتصوير ألامر بالجامع من ألاول بين أربع ركعات متصلات  ،ألاثر ألسابق

مع عدم ألشك في ألركعات و بين ثلاث ركعات متصلات مع ركعة 
منفصلة في حال ألشك بين ألثلاث و ألاربع، و أن كان يكفي في كون 

اب عدم ألاتيان بالرأبعة بلحاظ بقاء ألاثر ألسابق، لكنه أنما يتم أستصح
ذلك بالدقة ألعقلية لا بالنظر ألعرفي، حيث يرى ألعرف كون ألشك موجبا 

______________________ 
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لزوأل ألحكم ألسابق و حدوث أثر حكم جديد، فان تغير ألحكم في ألمقام 
لام ء بالنسبة ألى ألتشهد و ألس ليس فقط بلحاظ صيرورة ألركعة بشرط شي

و تكبيرة ألاحرأم بعد أ ن كانت بشرط لا، بل هنا فرق أ خر، و هو أ نّ ألركعة 
قبل ألشكّ كان يتعيّن فيها كونها من قيام، و أ مّا ألا ن فنحن مخيّرون بين 
أ تيان ركعة من قيام أو أ تيان ركعتين من جلوس، و أ يضاً لم تكن ألقرأءة 

ا و بين ألتسبيحات ألاربعة، متعيّنة قبل ألشك، بل كان ألمكلفّ مخيرّأً بينه
 .(1)و ألا ن أ صبحت متعيّنة

أن ألاثر ألذي يرأد ترتيبه باستصحاب عدم ألاتيان بالركعة  اولاً:و فيه 
ألرأبعة هو نفي أثر سابق و هو ألاجتزأء بالصلاة ألمشكوكة ألنقص بلا ضم 

 ذلك.ركعة، لا أكثر من 
أنه لا مانع من أحرأز بقاء ألامر بالجامع أو ألامر بضم ركعة  و ثانيا:

منفصلة بهذأ ألاستصحاب، و ألعرف يرأه أثرأ ثابتا مع قطع ألنظر عن 
  ألاستصحاب.

أنه يرد على كل من تصوير ألامر بالجامع و تصوير ألمحقق ألنائيني  -3
أبعة وأقعا "قده" من كون ألشك بين ألثلاث و ألا ربع مع عدم ألاتيان بالر

ألحكم ببقاء موضوعا لوجوب ركعة منفصلة أ نه يظهر من ألاستصحاب 
استصحاب، لا ألا ثر ألمعلوم أ ثريّته في نفسه، أ ي: بغضّ ألنظر عن دليل أل

 .(2) يستنبط من دليل ألاستصحابألا ثر ألذي 
لة بخصوصياتها نفصن ألحكم بالركعة ألمنحوه ما في ألبحوث من أ  و 

ظاهر و اك ألاستصحاب و عدم نقض أليقين بالشك لم يكن بملبعد أ ن 
هذأ أنما من كبرى عدم نقض أليقين بالشك ف ألصحيحة أنها مستنبط
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ذي هو حكم وأقعي لا قاعدة رأدة قاعدة ألبناء على أليقين أليناسب مع أ  
ألاستصحاب ألذّي هو حكم ظاهري فان هذه ألظاهرية غير محفوظة هنا أ لاّ 

 .(1)ألخصوصيات ألكثيرة ألا خرىكعة لا بلحاظ ذأت ألر
عدم ألاجتزأء في ألصلاة ألرباعية بثلاث ركعات هو ألاثر ن أ  فيه و 

بعد فرض قيام دليل ألمعلوم أثريته مع قطع ألنظر عن ألاستصحاب، بل 
صلاة ألاحتياط حال ألشك بين ألثلاث و ألاربع مع عدم ألاتيان وجوب 

اظ أحد جزئي ألموضوع لهذأ بالرأبعة وأقعا يكون جريان ألاستصحاب بلح
، و أن تبيّن مما مر أ ن ألاثر ألمعلوم أثريته مع قطع ألنظر عن ألاستصحاب

جريان ألاستصحاب هنا دأئما يكون بلحاظ ألاثر ألسلبي، و يمكن أ ن يرأد 
ألنهي عن نقض أليقين ألسابق بعدم ألاتيان بالصلاة ألصحيحة بالشك 

عدم ضم ركعة أو ألبناء ألمشكوكة مع أ ما بالاكتفاء بالصلاة أللاحق فيها 
 .على ألاقل و ضم ركعة متصلة

و ما ذكره من أ ن ظاهر صحيحة زرأرة كون جميع خصوصيات ألركعة 
ألتي يجب ألاتيان بها بعد ألشك من ألنهي عن نقض أليقين بالشك، ففيه 
ألمنع من ظهور ألصحيحة في ذلك، بل يمكن أ ن يكون ألملحوظ في 

قين بالشك فيها نفي جوأز ألاكتفاء بالصلاة ألمشكوكة ألنهي عن نقض ألي
ألنقص، و حينئذ لابد من حفظ ظهور ألنهي عن نقض أليقين بالشك في 
لزوم ألبناء على ما كان على يقين به و عدم ألاعتدأد بالشك في قبال ألامر 
بنقض ألشك باليقين، فيتعين كون ألمرأد به ألاستصحاب، و أ ما خصوصية 

منفصلة فمستفادة من سائر ألجمل في ألصحيحة و غيرها، كون ألركعة 
كالامر في صدر ألصحيحة بقرأءة فاتحة ألكتاب و كون ألركعتين ألمضافتين 

مما كان على فرض لزوم وصلهما  ،مشتملتين على ركوعين و أربع سجدأت
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بالصلاة توضيحا للوأضحات بخلاف تعليم كيفية صلاة ألاحتياط، و لعل 
ألشك في أليقين و خلط أحدهما بالا خر ناظر ألى عدم  ألنهي عن أدخال
في ألنهي عن نقض ، كما يمكن أ ن يكون ألملحوظ صولةكون ألركعة مو

أليقين بالشك في ألصحيحة ألنهي عن نقض أليقين ألسابق بعدم ألاتيان 
البناء على ألاكثر و عدم ضم أ ما ببالصلاة ألصحيحة بالشك أللاحق فيها 

  ى ألاقل و ضم ركعة متصلة.ركعة أو ألبناء عل

 الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
ألاضوأء كتاب ما في و هو أيرأد أثباتي أيضا، و هو  :سادسالايراد ال

ألا خرى في ذيل ألصحيحة لا يمكن أ ن  أنّ ألجمل :من أ نه يمكن أ ن يقال
يحمل أليقين و ألشك فيها على أليقين بعدم ألاتيان بالركعة ألرأبعة 
ألمشكوكة ألذي هو أليقين ألاستصحابي، بل لابد و أ ن يرأد من أليقين فيها 

نّ قوله  لثلاث ركعات،أليقين بالفرأغ أ و صحة ألعمل أ و أليقين با عليه )فا 
ك في أليقين و لا يخلط أ حدهما بالا خر و لكن "لا يدخل ألش (ألسلام

ينقض ألشك باليقين و يتم على أليقين فيبني عليه" غير قابل لارأدة أليقين 
كما أعترف به ألسيد -ألاتيان بالركعة ألرأبعة قطعاً  ألاستصحابي بعدم

و أ نمّا تناسب أليقين بالفرأغ أ و ألصحة أ و أرأدة  -ألخوئي أ يضاً في ألدرأسات
و عندئذٍ لا يبقى للجملة ألاولى "لا ينقض أليقين قن و ألمشكوك ألمتي

ظهور أ يضاً في أرأدة أليقين بعدم ألاتيان بالركعة ألرأبعة، و  بالشك"
أستصحاب عدم ألاتيان لاثبات وجوب ألاتيان با صل ألركعة، كيف و هذأ 
لم يكن محتمل ألعدم لحكم ألعقل بالاشتغال و لزوم ألاتيان به، فا ن لم 

 دّع ظهوره في نفس ألمرأد باليقين في سائر ألفقرأت فلا أ قل من ألاجمال.ي
نّ دليل على أ   ،ء عليه" "و لا شيمرتين صدر ألحديث من قوله  في بل ما

بل كيفيتّها، و لهذأ أ فاد ألامام  ،ألنظر ليس أ لى أ صل وجوب أضافة ركعة
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بفاتحة ألكتاب و أنهّ أ ن فعل تكون ها ألركعة ألتي يا تي ب با نّ  (عليه ألسلام)
ادة لا نهّ جاء بالاحتياط و أليقين بالفرأغ و عدم زي ،ء ذلك لم يكن عليه شي

مّا زيادة ألتشهد و ألتكبير و ألسلام ألمحتمل ركعة و لا نقيصتها قطعاً، و أ  
فهو غير مضر في حال ألشك و ألسهو لكونها ليست من ألا ركان، فهذأ هو 

كما يشهد بذلك  ء عليه" ( مرتين "و لا شيألسلامعليه )ألمرأد من قوله 
 ي سائر روأيات ألبناء على ألا كثر.ورود هذأ ألتعبير ف

فكا نّ أللازم حفظ ألركعات دأخل ألصلاة من حيث عدم ألزيادة و عدم 
ألنقيصة، و ذلك لا يكون أ لاّ بالركعة ألمنفصلة و أحتمال زيادة ألا جزأء غير 

لكونها أ ذكارأً لا تضرّ زيادتها ألسهوية في نفسها أ و  ،ألركنية غير ضائر
 .(1)بحكم هذه ألروأيات

ظاهر ألنهي عن نقض أليقين بالشك بعد أ ن كان هو لزوم ألبناء  أ نو فيه 
دم على أليقين ألموجود عرفا و هو أليقين بعدم ألركعة ألرأبعة، أو أليقين بع

لاجل ألشك فيه لاحقا، ، و عدم رفع أليد عنه ألاتيان بالصلاة ألصحيحة
و ما ذكره من أ ن هذأ ألظهور، على خلاف ة يفلا يوجد ما يصلح للقرين

قوله "لا ينقض أليقين بالشك" لا يصح أ ن يكون تعليلا لوجوب أصل ضم 
ركعةٍ، حيث أنه مضافا ألى وضوح وجوبه عند ألكل، لا يتناسب مع قوله 

بيان ضم ركعة منفصلة، مرتين "و لا شيء عليه" ألظاهر في كونه بصدد 
ه لا محذور في كونه بصدد ألنهي عما قد يميل عوأم ألناس عملا ففيه أ ن

من ألبناء على ألا كثر و ألاكتفاء بالصلاة ألمشكوكة ألنقص، بل ألقول به 
من ، كما أ ن (2)هو ألمحكي عن أبي هريرة و أنس و ألحسن ألبصري

في قبال ألقول لاعادة، "و لا شيء عليه" بمعنى نفي أه قول كون ألمحتمل
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بالبطلان ألمنسوب ألى عبد ألله بن عباس و عبد ألله بن عمر و عبد ألله بن 
 .(1)عمرو ألعاص و ألاوزأعي

و أ ما ما ذكره من كون أرأدة ألاستصحاب من جملة "لا تنقض أليقين 
بالشك" منافية للسياق، بعد عدم كون ألمرأد من أليقين و ألشك في بقية 

سبا للاستصحاب، حيث يتناسب مع أليقين بالامتثال أو أليقين ألفقرأت منا
بصحة ثلاث ركعات أو مع أرأدة ألمتيقن و ألمشكوك، ففيه أ ننا و أن كنا 
نقبل أن حمل جملة "و لايدخل ألشك في أليقين و لا يخلط أحدهما 
بالا خر" على ألاستصحاب با ن يرأد بادخال ألشك في أليقين جعله هادما له 

يرأد من خلط أحدهما بالا خر ألمعاملة معهما معاملة وأحدة با ن عملا، و 
يجعل ألشك ناقضا لليقين كما أ ن أليقين ناقض للشك، خلاف ألظاهر 

ألذي فهم من ألنهي عن نقض -جدأ، خاصة و أ نه تكرأر للاستصحاب 
ببيان أ خفى فالظاهر من تلك ألجملة كونه كناية عن ألنهي  -أليقين بالشك

ألمتصلة، حيث يوجب أدخال ألشك في أليقين كناية عن عن ضم ألركعة 
كونه موجبا لاشتمال صلاته على ما يعلم بجزئيته و هو ألركعات ألثلاث، و 
ما يتردد بين مانعيته و جزئيته و هو ألركعة ألزأئدة ألمتصلة، و بذلك خلط 

أختلاف ألمرأد من ألجملتين ليس بمهم، لكن ألشك و أليقين في صلاته، 
ور ألصحيحة في ألعرف ألمتشرعي ألشيعي في ألامر بضم ركعة بعد ظه

منفصلة، و أ نه أذأ فعل ذلك لم يكن عليه شيء، فتكون جملة "لا ينقض 
أليقين بالشك" ألظاهرة في لزوم ألبناء على ألمقدأر ألمتيقن، بصدد بيان 
عدم جوأز ألاكتفاء بالصلاة ألمشكوكة ألنقص، و جمله "و لا يدخل 

 قين و لا يخلط أحدهما بالا خر"، بصدد بيان لزوم ألانفصال.ألشك في ألي
و لو أريد من أليقين في نقض أليقين بالشك أليقين بعدم ألامتثال، أو فقل 
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بعدم ألاتيان بالصلاة ألصحيحة بالشك فينهى عن نقضه بالشك فيه أ ما 
ناء بنحو ألبناء على ألا كثر و ألاكتفاء بالصلاة ألمشكوكة ألنقص، أو بنحو ألب

على ألا قل، ثم ضم ركعة ركعة أ خرى متصلة، كما هو قول جمهور ألعامة، 
و أريد من ألنهي عن أدخال ألشك في أليقين ضم ما يشك في ألاجتزأء به 
ألى ثلاث ركعات ألمتيقنة، با حد ألنحوين، كان ألمقصود ألجدي من هذه 

لتعبير ألجملة و جملة "لا ينقض أليقين بالشك" وأحدأ، لكن ألتفنن في أ
أوجب عدم ركاكة ألتكرأر و لعل ألتكرأر كان بغرض كسر رأ ي ألعامة 
ألمرسوخ في كثير من ألاذهان، و حمل ألنهي عن نقض أليقين بالشك 
مضافا ألى قوة ظهوره في ألاستصحاب موأفق لقوله "و لا يعتد بالشك في 

كنه ينقض ألشك باليقين" حال من ألحالات" و يؤيد ذلك ذكر قوله "و ل
 في قباله.

بل ألظاهر من قوله "و يتم على أليقين فيبني عليه" أ نه يتم صلاته بانيا 
على ألاقل ألذي هو ألمتيقن، و حمله على لزوم تحصيل أليقين بالامتثال 

ففي رفاعة عن أ بي من صحيحة رفاعة  رو هذأ هو ألظاه، رخلاف ألظاه
قال  طاف أ و سبعةري ستة أ نه قال: في رجل لا يد)عليه ألسلام(  عبد ألله

 .(1)يبني على يقينه
و لا جل ذلك جمع ألصدوق بين روأيات صلاة ألاحتياط )كصحيحة 

لت لا بي عبد قال ق)عليه ألسلام(  عبد ألرحمن بن ألحجاج عن أ بي أ برأهيم
ي رجل لا يدري أ  ثنتين صلى أ م ثلاثا أ م أ ربعا فقال يصل -ليه ألسلامألله ع

مثل روأية  ، و بين ي ركعتين و هو جالسثم يسلم ثم يصلركعتين من قيام 
قال سا لته عن ألرجل )عليه ألسلام(  عن ألعبد ألصالحعلي بن أ بي حمزة 

يشك فلا يدري أ  وأحدة صلى أ و أثنتين أ و ثلاثا أ و أ ربعا تلتبس عليه صلاته 
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  فقال كل ذأ فقلت نعم قال فليمض في صلاته و ليتعوذ بالله من ألشيطان
نهألرجيم،  أ ن يذهب عنه، و روأية سهل بن أليسع في ذلك عن يوشك  فا 

أ نه قال يبني على يقينه و يسجد سجدتي ألسهو بعد )عليه ألسلام(  ألرضا
و  و قد روي أ نه يصلي ركعة من قيام،   ألتسليم و يتشهد تشهدأ خفيفا

و صاحب ألسهو  (1)ليست هذه ألا خبار بمختلفة( فقال  ركعتين من جلوس
، فترى أ نه أستظهر من قوله في (2)بالخيار با ي خبر منها أ خذ فهو مصيب

  روأية أليسع "يبني على يقينه" ألبناء على ألاقل.
كيف كان فالظاهر من قوله في ألصحيحة "فيبني عليه" أ نه يبني على و 

د ألاقل أي يبني على أنه لم يا ت بالرأبعة ثم ياتي بركعة منفصلة، و أن ق
كان قد يسمى ذلك في ألروأيات بالبناء على ألاكثر من حيث أتيانه بالتشهد 

موسى بن  كما ورد في روأيةو ألتسليم في ألركعة ألتي حصل فيها ألشك، 
ألساباطي قال: مسلم عن عمار عمر عن موسى بن عيسى عن مروأن بن 

ال أ  لا ء من ألسهو في ألصلاة فق عن شي)عليه ألسلام(  سا لت أ با عبد ألله
أ علمك شيئا أ ذأ فعلته ثم ذكرت أ نك أ تممت أ و نقصت لم يكن عليك 

ء قلت بلى قال أ ذأ سهوت فابن على ألا كثر فا ذأ فرغت و سلمت فقم  شي
فصل ما ظننت أ نك نقصت فا ن كنت قد أ تممت لم يكن عليك في هذه 

، و (3)ء و أ ن ذكرت أ نك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت شي
يفة ألسند بجهالة موسى بن عمر و موسى بن عيسى و مروأن بن ألروأية ضع

 .مسلم، و أن عبر عنها ألسيد ألخوئي "قده" بالموثقة
أحتمال كون و فالانصاف أ ن دلالة ألصحيحة على ألاستصحاب تامة، 

بعيد غايته، لقوة ظهور أليقين بالامتثال  ألمرأد من نقض أليقين ترك تحصيل

______________________ 
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 مقتضى أليقين ألموجود عرفا.عن ألعمل بنقض أليقين في رفع أليد 
و ما ذكرناه من دلالة ألصحيحة على كون نكتة تنجز وجوب صلاة 
ألاحتياط على ألشاك هو ألاستصحاب، و عدم جوأز نقضه أليقين بالشك، 

أدلة صلاة ألاحتياط متكفلة لبيان وجوبها ألظاهري على  ينافي كونلا 
ألاستصحاب، و أن كان  ألشاك، من دون حاجة ألى ألتمسك بدليل

 وجوبها ألوأقعي مختصا بفرض عدم ألاتيان بها وأقعا.
ألسيد ألخوئي "قده" في ألمقام من ظهور ن ما ذكره ثم لا يخفى أ  

ألصحيحة ألثالثة لزرأرة في ألاستصحاب لا ينافي ما ذكره في بحث فروع 
)عليه ألسلام(   صحيحة صفوأن عن أ بي ألحسنن من أ  ألعلم ألاجمالي 

ء فا عد  ال: أ ن كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شيق
، فان ألظاهر أ نه (2)دلتّ على ألغاء ألاستصحاب في ألصلاة قد، (1)ألصلاة

ليس مقصوده ألغاء ألاستصحاب ألنافي لجوأز ألاكتفاء بالصلاة مع ألشك 
في نقصان ركعاتها، بل ألغاء ألاستصحاب ألمثبت لكفاية ضم ركعة 

و كفاية ضم ألركعة أو ألركعات ألمنفصلة، لاقتضاء عموم متصلة بل 
صحيحة صفوأن بطلان ألصلاة بالشك ألمتساوي ألطرفين، و يكون أدلة 

 .(3)ألشكوك ألصحيحة بمنزلة ألمخصص لها
كونها بمعنى ألشك ألمحض في عدد يمكن أن يقال با نه يحتمل  و

و و ألثالثة أو ألرأبعة، ألركعات با ن لم يدر أ  في ألركعة ألاولى أو ألثانية أ
يؤيده أستبعاد صدور عموم على مبطلية ألشك، مع وجود أدلة كثيرة وأردة 

 في ألشكوك ألصحيحة.
هذأ تمام ألكلام حول ألصحيحة ألثالثة لزرأرة، وقد تحصل أ نه لا يبعد 
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هو ألشك في ألذي تمامية دلالتها على ألاستصحاب و عمومها لغير موردها 
د بالشك في حال من ألحالات"، قرينة قوله "و لا يعتألركعات، خصوصا ب

تي فيه بعض ألبيانات ألسابقة على تقريب ألعموم في صحيحة زرأرة ا  و ي
 ألاولى و ألثانية.

 مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
لا با س بصرف عنان في ختام ألبحث حول هذه ألصحيحة  تنبيه:

عن ألى مقتضى ألقاعدة ألاولية في ألشك في ألركعات، و قد مر كلام أل
عدم أنطباق ألاستصحاب على ألشك في ألركعات، ألمحقق ألعرأقي "قده" 

حتى لو أريد به أثبات وجوب ضم ركعة متصلة، لعدم أثبات كون ألتشهد 
كان ينبغي أ ن يذكر لكن و  ،عنه ألرأبعة، و قد أ جبنا و ألسلام في ألركعة

 :ثلاث أشكالاتلك بدل ذ
أحتمل كونها مصدأقا  ،تى بركعة أ خرى متصلةٍ أنه لو أ   :لاشكال الاولا

للزيادة ألمنهي عنها في ألصلاة، كما أ نه لو سلمّ في ألركعة ألتي شك فيها 
أحتمل كونه زيادة، و حينئذ فقد يقال با ن ألعلم ألاجمالي بكون أحدهما 
زيادة، يوجب معارضة ألاصل ألمؤمن بالنسبة أليهما، نعم لو كان 

زيادة ألسلام من حيث ات ثبلا كافياأستصحاب عدم ألاتيان بالركعة ألرأبعة 
أنه ينفي تعلق ألامر به و كل سلام لم يتعلق ألامر به في ألصلاة فهو زيادة، 
و كذأ لو كان نافيا لزيادة ركعة أ خرى متصلة من حيث أثباته تعلق ألامر بها 

ن ذلك يكون من ألاصل ألمثبت، نحل ألعلم ألاجمالي، لكن ألصحيح أ  أ
أن بسيط منتزع من ألاتيان بشيء بقصد ألجزئية حيث أن عنوأن ألزيادة عنو

 و عدم ألامر به و ليس مركبا منهما.
ما محصله أ ن ألاصل ألنافي عن هذأ ألاشكال بفي ألبحوث أ جاب و قد 

و أن كان يتعارض مع ألاصل  مانعيتها،لمانعية ألركعة كاصل ألبرأءة عن 
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مخالفة ألتكليف بنكتة محذور ألترخيص ألقطعي في لمانعية ألسلام ألنافي 
ألمعلوم بالاجمال، لكن بعد أ ن أتى ألمكلف بتلك ألركعة يشك في تحقق 

فيجري أستصحاب عدم زيادتها بلا معارض، و بذلك يمكن  ،ركعةزيادة 
، و لعله لما قد يقال من أ ن أستصحاب عدم ألزيادة ألحكم بصحة ألصلاة

معارضة في طرفي جار في مرحلة ألامتثال فلا يكون معارضاً مع ألبرأءة أل
جمالي جمالي بالمانعية، لا نهّ يحرز أمتثال ذلك ألعلم ألا    .(1)ألعلم ألا 

ألاصل ألمؤمن عن زيادة ألسلام، هو  عدم جريانأ ن وجه ألصحيح ولكن 
أقترأن ألاتيان به في ألركعة ألتي شك فيها بين ألثلاث و ألاربع مع ألحكم 

ركعة فيها بمقتضى ببطلان ألصلاة ظاهرأ من حيث ألحكم بنقصان 
ألاستصحاب و قاعدة ألاشتغال، فيجري ألاصل ألمؤمن من مانعية ألركعة 

 بلا معارض، نعم أنما يتم ذلك على مسلك ألاقتضاء دون مسلك ألعلية.
و لو لم يتم هذأ ألجوأب عن ألمعارضة كان أستصحاب عدم زيادة ركعة 

برأءة أو متعارضا مع ألاصل ألمؤمن عن مانعية ألسلام من أصل أل
أو أستصحاب عدم كونه زيادة بنحو أستصحاب عدم ألمانعية، 

لاستلزأم ألجمع بينهما للترخيص ألقطعي ألاستصحاب في ألعدم ألازلي، 
في مخالفة ألتكليف ألمعلوم بالاجمال، و دعوى عدم جريان أستصحاب 

لجريان ألاستصحاب ة، امألا بعد ألاتيان بالركعة غير ت عدم زيادة ركعة
وث ألشك في كون ما سيا تي به زيادة، و أن كان ألمشكوك أستقباليا، بحد

مضافا ألى كفاية جريانه بعده في تحقق ألمعارضة، نعم لو كان ألمانع 
عن ألمانعية حيث لا يشك فلا تجري ألبرأءة  ،ألزيادة كزيادة ركعة أو سلام

عن  و أنما يشك في وجود ألمانع، فلا مجال لجريان ألاصل ألمؤمنفيها، 
ألمانعية، و ينحصر ألاصل ألمؤمن باستصحاب عدم ألمانع و هو 
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، وهذأ بخلاف ما لو ثبتت ألمانعية للركعة أو أستصحاب عدم زيادة ركعة
 ألسلام ألزأئدين، حيث تكون ألزيادة حيثية تعليلة لثبوت ألمانعية للركعة

فيشك ألتي ياتي بها مثلا أن كانت زأئدة وأقعا، وحيث يشك في زيادتها 
 .في أنحلال ألمانعية لها فتجري ألبرأءة عن مانعيتها

ن ألمانعية أ -اكما في تعليقة ألبحوث بتقريب منّ - قالييمكن أ ن هذأ و 
أن ثبتت للركعة أو ألسلام ألزأئدين فحيث تثبت لكل ما أتصف على تقدير 

يكفي في نفي هذأ ألاثر  وجودها بكونها ركعة أو سلاما زأئدأ، فلا
عدم تحقق ألزيادة بنحو مفاد ليس ألتامة، بل يلزم أجرأءها بنحو أستصحاب 

ليس ألناقصة با ن يقال أن هذه ألركعة لم تكن زأئدة، و لكنه يبتني على 
قبول ألاستصحاب في ألعدم ألازلي، و بناء على عدم قبوله فينحصر ألاصل 

أن  ألمؤمن بالاصل ألحكمي ألنافي لمانعية هذه ألركعة كاصل ألبرأءة عنها
 .(1)أجيب عن شبهة ألمعارضة فيه

ما قد يقال من أ ن أستصحاب عدم ألركعة ألرأبعة أثناء  الاشكال الثاني:
 ألصلاة غير معقول لوجهين:

 :أمرينويبتني على  الوجه الاول:

أنّ ألوجوب ألضمني ألمتعلق بجزء ألمركب لا يسقط  الاول: رما  ال
ه قبل ألفرأغ من ألمركب، وأنما يسقط بعد ألفرأغ منه في  بمجرد ألاتيان ب

ضمن سقوط ألوجوب ألاستقلالي للمركب، لا ن ما ذكر في وجه سقوط 
ألامر ألاستقلالي بالاتيان بمتعلقه هو أ ن بقاءه طلب للحاصل، فيكون 

ه لغوأ، ولا يتعلق ألجعل بالوجوب ألضمني للجزء أطلاق جعله لما بعد
مباشرة حتى يقال بكون أطلاق جعله لما بعد ألاتيان بالجزء لغوأ، وأنما هو 

______________________ 
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تحليل لتعلق ألجعل بالمركب، وكيف يقيَّد وجوب كل جزء بمادأم عدم 
 ألاتيان به مع أ نه ليس مجعولا مستقلا، بل ألمجعول هو وجوب ألمركب.

ه  أرتفاع ألوجوب ألضمني لكل جزء بمجرد ألاتيان بعلى أ نه أن فرض 
ولو قبل ألاتيان ببقية ألا جزأء، فلابد من حدوث تحول في وجوب بقية 

با ن يصير وجوبا أستقلاليا بالنسبة ألى ألجزء ألما تي به، بعد أ ن ألا جزأء، 
وهذأ مضافا ألى كونه خلاف ألوجدأن، كان وجوبا ضمنيا بالنسبة أليه، 

ية ألجعل ألاول لوجوب ألمركب حيث أن معناه أ ن ألوجوب يؤدي ألى لغو
ألضمني لغير ألجزء ألاول دأئما يسقط بالاتيان بالجزء ألاول مادأم قابلا 
لالحاق سائر ألا جزأء به، ويتحول ألى وجوب جديد، ثم أذأ أبطل ألجزء 

 ألسابق يعود ألوجوب ألسابق للمركب، وهكذأ.
ول ألى وجوب ألحاق ببقية ألا جزأء على أ نه ألى ماذأ يتحول؟، فا ن تح

بهذأ ألجزء في ضمن هذأ ألفرد من ألمركب ألذي بدأ  به، فهو خلف 
ألضرورة ألفقهية في ألوأجب ألموسع، حيث أن وجوب ألوأجب ألموسع 
يبقى قابلا للامتثال باستئناف فرد أ خر، وأن تحول ألى وجوب ألجامع بين 

اتيان بالمركب في ضمن فرد أ خر، ألحاق ببقية ألا جزأء بهذأ ألجزء وبين أل
فهذأ ألتحول أيضا يكون لغوأ، لكفاية ألامر بطبيعي ألمركب، ولعمري أ ن 

 هذأ وأضح جدأ.
نعم قد يقال بامكان تصوير سقوط ألوأجبات ألضمنية بالتدريج، با ن 
تيان قيدأً في متعلق ألوجوب، لا في نفس ألوجوب، با ن  يؤخذ عدم ألا 

 لما تيّ بها من ألصلاة.يقال: تجب ألا جزأء غير أ
تيان بالمقدأر ألذي لا يا تي به  وقد أجيب عنه با ن ألوأجب أن كان هو ألا 
في بعض ألوقت، فهذأ ألقيد حاصل دأئما، أ ذ ما من جزء أ لاّ و هو لا يا تي 
به في بعض ألوقت، و أ ن كان هو ألاتيان بالمقدأر ألذي لا يا تي به في تمام 

فهذأ مستحيل، لعدم أمكان أمتثاله، أذ  ألوقت أو حين ألاتيان بالمركب،
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 ليست ما مورأ بها. اكلما يا تي به من ألا جزأء فيعني أ نه
بعد ما تبين عدم سقوط ألوجوب ألضمني للجزء قبل  الثاني:ا مر ال

 -بناءً على مسلك ألمشهور-ألفرأغ من ألمركب، فيقال با نه لا مجال حينئذ 
تيان بالركعة ألرأبعة أثن اء ألصلاة، حيث أن ألمشهور لاستصحاب عدم ألا 

أعتبروأ في ألمستصحب أ ن يكون حكماً شرعيا أ و موضوع حكم شرعي، 
ولذأ يكون تخريج أستصحاب عدم ألامتثال با ن يكون ألتكليف مغيى شرعا 
بمادأم عدم ألامتثال، فيكون ألاثر ألشرعي لاستصحاب عدم ألامتثال بقاء 

للركعة ألرأبعة ولو مع ألاتيان ألتكليف، وبعد ألعلم ببقاء ألوجوب ألضمني 
بها ما لم يفرغ من صلاته، فلا يوجد مجال لجريان أستصحاب عدم 

 ألاتيان بالركعة ألرأبعة أثناء ألصلاة.
نعم لا يتوجه هذأ ألايرأد بناء على ألقول بعدم ألحاجة أ لى كون 
ألمستصحب حكماً أ و موضوع حكم شرعي، وكفاية كون أثر جريان 

ولذأ يجري هذأ  ،متثال تا كيد قاعدة ألاشتغالأستصحاب عدم ألا
ألاستصحاب ولو بناء على عدم كون ألامتثال مسقطا لنفس ألتكليف بل 

 كان مسقطا لفاعليته ومحركيته، لكن هذأ ألقول خلاف ظاهر ألمشهور.
بمجرد ألاتيان  كما أ نه بناء على مبنى سقوط ألوجوب ألضمني لكل جزء

أجزأء ألمركب، لا يتم هذأ ألايرأد، أذ ألشك في ألاتيان بسائر به، و لو قبل 
ألاتيان بالركعة ألرأبعة مستلزم للشك في سقوط وجوبها ألضمني، فينفتح 
ألمجال أ مام جريان أستصحاب عدم ألاتيان بها للتعبد بالوجوب ألظاهري 

 ألضمني بالاتيان بها.
 ألاول عن عدم تمامية هذأ ألمبنى. ا مر لكن فرغنا في أل

أ نه حتى لو شكال ألمذكور في ألوجه ألاول ألالجوأب عن هذأ أقول: أ
مع -قيل بلزوم كون ألمستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي 

يكفي في أثر جريان أستصحاب عدم ألاتيان فمع ذلك  -أ نه خلاف ألتحقيق
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ألتعبد ببقاء ألوجوب ألاستقلالي بالمركب بعد ألانتهاء عن  ،بالجزء
ألمركب من دون تدأركه، فيتنجز عليه ألاتيان به قبل ألانتهاء من ألمركب 
أو أعادة ألمركب، و أوضح منه أستصحابه لغرض ألاتيان بالركعة 
ألمنفصلة، فانه يكون مقارنا لزمان ألشك في سقوط ألامر ألاستقلالي 

 .ألتشهد وألسلام، لاحتمال أتمامه ما بعد بالمركب وهو
بناء على سقوط ألوجوب ألضمني للجزء قبل ألفرأغ من  الثاني:الوجه 
فمع ألشك في ألاتيان بالركعة ألرأبعة وأن كان يشك في بقاء  ،ألمركب
فيمكن في حد ذأته جعل وجوب ظاهري مماثل بالاتيان بالركعة  ،وجوبها

قدرته على ألاتيان بها وهو أ ن  ،ألمقاميوجد أشكال في  نلكألرأبعة، 
نهّ أ نمّا يكون قادرأً على فيعني ذلك أ   ،تختص بفرض عدم أتيانه بها سابقا

وحيث هذأ ألوجوب ألظاهري أ ن كان مطابقاً للوأقع،  وجوبأمتثال هذأ أل
ظاهري فيلزم من ذلك كون ألحكم ألكبقية ألوجوبات مشروط بالقدرة، 

للوصول حتىّ   لا نهّ غير قابل غير معقول،وهذأ  ،بالمطابقة للوأقع اشروطم
 . احرّككون مي

ن ألوأجب ليس هو ألركعة ألرأبعة بما هي رأبعة، بل ذأت و أن قيل با  
تيان أل، فهذأ ألاستصحاب أ نمّا يثبت وجوب ةألركع ركعة، و هذأ أ مر با 
و ألاتيان بركعة في هألوأجب ألضمني  نّ ، فنقول: أء مقدور حتماً  بشي

، هو ألاتيان بركعة غير زأئدة أو فقل أن ألوأجب ألضمني ا زيادة فيهاصلاة ل
 هذأ ألحكم يشكّ في ألقدرة على أمتثاله. ف

أ نه لا يحتمل أ نه بمجرد ألاتيان  اولا:ى هذأ ألوجه ألثاني يرد علأقول: 
ألى صلاة يتحول وجوب ألألضمني،  اط وجوبهوسقو ثلاث ركعات مثلاب

وأنما غايته تحوله ألى رأبعة في هذه ألصلاة، لألركعة أتيان وجوب تعييني لا
وحينئذ يكون  فرد أ خر،في ضمن صلاة أمر بالجامع بينه وبين ألاتيان بال
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 ،ألوأجب جامع ألركعة ألرأبعة أ ما في هذه ألصلاة أو في صلاة أ خرى
فتكون نتيجة أستصحاب عدم ألاتيان بالركعة ألرأبعة ثبوت وجوب ظاهري 

، حتى لو كان قد أ تى بالركعة ألرأبعة قبل ذلك، وهذأ مقدور بهذأ ألجامع،
فاذأ أتى بركعة حيث يمكنه ألاتيان بالركعة ألرأبعة في ضمن صلاة أ خرى، 

أ خرى في ألصلاة ألتي بيده وأتمها يعلم بسقوط ألامر بالصلاة رأ سا فيرتفع 
 . ، فلا يتوجه هذأ ألايرأدموضوع ذلك ألوجوب ألظاهري

الاتيان بالجزء، مشروطا ضمني ببسقوط ألوجوب أل هذأ على ألقولو
 ،وأضحفي ألمستقبل، به بقية أجزأء ألمركب لحوق بشرط متا خر، و هو 

ه يتحول ألى وجوب تعييني نأ  دعى وأ ما على ألقول بسقوطه ألتنجيزي، فقد ي
 لحاق بقية ألاجزأء، نعم أذأ عصى وأبطل صلاته يعود وجوب ألصلاة،با

ألالتزأم تندفع هذه ألدعوى با ن ولكن ، (1)فحينئذ يتوجه هذأ ألايرأد
بمجرد ألاتيان كثلاث ركعات،  ،ألتنجيزي للوجوب ألضمني لكل جزء

بعة في تلك أبالاتيان بالركعة ألرتحوله ألى وجوب تعييني لا يعني ، ابه
ألى أمر  ألصلاة، لما ذكرنا من عدم أحتماله فقهيا، وأنما غايته تحوله

 بالمقدور, فيكون أمرأ الجامع بينه وبين ألاتيان بفرد أ خر من ألصلاة،ب
نعم أذأ فرض ضيق ألوقت بحيث لا يمكنه أ ن يا تي فيه بالركعة ألرأبعة في 

 ألوجوب ألضمني بعد أتيان ألجزءفلو قيل بسقوط ضمن صلاة أ خرى 
 بالاتيان بسائر فانما يتحول ألى ألامر، تنجيزيا أو مشروطا بالشرط ألمتا خر

 .ألا جزأء في ضمن هذه ألصلاة
أن مفاد ألاستصحاب وأن كان حكما تكليفيا طريقيا، حيث أن  وثانيا:

مفاده ألنهي عن ألنقض ألعملي لليقين بالشك، لكن ألعرف يلتفت ألى أ ن 
روحه أبرأز ألاهتمام بالتكليف ألوأقعي على تقدير وجوده، وألمفروض أ ن 
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ألتكليف ألوأقعي على تقدير وجوده مقدور، فلا وجه لانصرأف خطاب 
مورد ألشك في ألقدرة مجري نه، خصوصا بعد أ ن كان ألاستصحاب ع

  .لحكم ألعقل بالاحتياط
حيث يكون لسان دليل أ نه من وما في تعليقة مباحث ألاصول 

لسان ألحكم ألتكليفي، وأن أختلف روحه عن روح ألحكم ألاستصحاب 
فهذأ أللسان لا يناسب عرفاً شموله لفرض عدم ألقدرة،  ألتكليفي ألوأقعي،

صّ بفرض ألقدرة، و لا يقال: أ ننّا و أ ن شككنا في ألقدرة لكننّا فهو يخت
نهّ يقال: أ نّ  نتمسّك با صالة ألاشتغال ألجارية في موأرد ألشك في ألقدرة، فا 
 أ صالة ألاشتغال كانت ثابتة منذ ألبدء، فلا دأعي أ لى توسيط ألاستصحاب.

أ صلا نعم لو لم يكن مفاد ألاستصحاب حكماً تكليفياًّ فمجرد كونه 
عملياّ يجب أ ن ينتهي أ لى أ ثر عمليّ و أ لى ألتحريك أ و ألتعذير، لا يمنع من 
شموله لفرض ألشك في ألقدرة على ألتحرك، أذ لو كان مفاده مجرّد تنجيز 
ألوأقع مثلًا، فيكفي في قابليةّ ألوأقع للتنجيز أحتمال ألقدرة، لا نهّ يعلم أ نهّ 

 .(1)ى بفوأت ألوأقععلى تقدير تحقّق ألقدرة فالمولى لا يرض
هو تنجيز ألوأقع يلتفت أ ن روح ألحكم ألظاهري ما أ ن ألعرف بعد  هففي

فلا يرى أنصرأفه عن مورد ألشك في ألقدرة، أو فقل أبرأز ألاهتمام بالوأقع 
من لغوية جريان وما ذكره قاعدة ألاشتغال، ان يخصوصا مع جر

، جارية من أول ألامرأ ن قاعدة ألاشتغال كانت بعد ألاستصحاب حينئذ، 
ففيه أ ن جريان ألاستصحاب كان لغرض ألتنجيز ونفي ألتا مين من ناحية 
أحتمال عدم أهتمام ألشارع بالوأقع ألمشكوك حتى لو كان مقدورأ، 

قاعدة ألاستصحاب ليس بحاجة أليها وأنما ألمفروض حاجته ألى جريان و
احية أ خرى وهي تنجز من نحيث أنها ألاشتغال في مورد ألشك في ألقدرة 
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  ألشك في ألقدرة.أحتمال عدم أهتمام ألمولى بالوأقع من ناحية 
بت عدم ألاتيان بالركعة ألرأبعة ألمثألمهم في أستصحاب  أن وثالثا:

وألمفروض أحرأز هذه  ،لوجوب ألاتيان بذأت ألركعة ألرأبعة هو ألقدرة عليها
ألقدرة وأ ما أحتمال أ نه أذأ أتى بها فتحصل زيادة ركعة في ألصلاة فهو مما 
لا يرتبط بامتثال ألحكم ألظاهري ألناشء من ذلك ألاستصحاب، ولابد من 

 ألتصدي لعلاجه باجرأء أستصحاب عدم ألزيادة.
تيان بالركعة أبالنسبة ألى أجرأء هذأ كله  عة بدأعي لرأبأستصحاب عدم ألا 

، حسب ألقاعدة مع قطع ألنظر عن مذهب لةألتحريك نحو ركعة متص
 .ألشيعة من لزوم صلاة ألاحتياط

فحيث أنه مر  ،ألاحتياطه بدأعي ألتحريك نحو ركعة و أ مّا أ جرأء
بالجامع بين أربع ركعات أستكشاف ثبوت ألتكليف في حق كل مكلف 

لشك بين ألثلاث مع ركعة منفصلة في حال أمتصلات و ثلاث ركعات 
و لم يسلمّ، بعدُ لم يتشهّد أ نه حيث قد ذكر في مباحث ألاصول فوألاربع، 
باقٍ على  -لضمنيةعلى ما هو ألصحيح في سقوط ألوجوبات أ-فالوجوب 

تيان بالركعة ألرأبعة من باب كونه  حاله، فلا معنى لاستصحاب عدم ألا 
موضوعاً لحكم شرعي، و أ ثبات وجوب ركعة منفصلة، نعم لا با س 

تيان من باب جريان ألاصول ألشرعية في مرحلة بالرأبعة  باستصحاب عدم ألا 
 .شكّ في ألتكليفألامتثال، بلا حاجة أ لى أ رجاع ألشكّ أ لى أل

لاك ألا ولي في ألصلاة ذأت أ ربع ركعات نعم لو فرض كون ألمثم قال: 
في حق ألشاكّ ملاك أ خر مباين للملاك ألسابق  متصّلات، و فرض أ نهّ يوجد 

تيان بركعة منفصلة، أو با بطال  يوجب وجوباً جديدأً متعلقا بالجامع بين ألا 
ألصلاة و أ عادتها، حيث أن هذأ ألملاك ألجديد يستوفى با حدهما، فلا 

تيان با س حينئذ بما ذكره  ألمحقّق ألنائيني "قده" من أستصحاب عدم ألا 
بالركعة ألرأبعة من باب كونه موضوعاً لحكم شرعي، لكن ليس هذأ ألحكم 
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ألشرعي هو وجوب ركعة ألاحتياط كما ذكره، بل ألجامع بينه و بين 
بطال عادة عند ألا   . ألا 

و لكن هذأ ألفرض خلاف ظاهر ألروأيات كروأية عمار ألساباطي "أ  لا 
علمك شيئا أن أتممت أو نفصت لم يكن عليك شيء، أذأ سهوت فابن أ

ء من  على ألاكثر"، فا نّ ظاهر هذأ ألكلام هو أ نهّ بهذه ألعملية لا يفوته شي
فيكون ألملاك ألا وّل، نعم لا نضايق من دعوى: أ نّ ألعرف يرى وجوبين 

 أستصحابجريان فيكون على وزأن ألشك في أمتثال هذأ ألامر بالجامع، 
أ ما لغرض أثبات بقاء وجوبها بناء على ما ألموأرد،  متثال في سائرعدم ألا

هو ألظاهر من كون ألتكليف مغيى بالامتثال، أو لغرض ألتا كيد على قاعدة 
، فلا يتم جريانه عدم كون ألتكليف مغيى بالامتثال ألاشتغال بناء على

أو  حينئذ على مبنى ألمشهور من لزوم كون ألمستصحب حكما شرعيا
 .موضوع حكم شرعي

مع عدم ألاتبان بالاربع وألاربع  ثنعم بناء على كون ألشك بين ألثلا
كما هو ظاهر ألمحقق ألنائيني وألسيد ألخوئي موضوعا لتكليف جديد وأقعا 

 .1"قدهما" فيجري ألاستصحاب بلا أشكال
ولا با س بما أ فاده، عدأ ما ذكره من أن ألعرف يرى حدوث وجوب 

بين عند ألشك بركعة ألاحتياط ولو تخييرأ بينه وبين أعادة ألصلاة جديد 
 ألثلاث وألاربع، حيث قلنا أنه نظر مسامحي من ألعرف، ولا عبرة به.  

 رواية اسحاق بن عمار -4
ألفقيه من أ نه روي عن أسحاق بن من لا يحضره ما في  الروایة الرابعة:
ام( أذأ شككت فابن علي أبو ألحسن )عليه ألسل لي عمار أ نه قال: قال
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 . (1)نعم :أليقين، قلت: هذأ أصل ، قال
 لالتها.و يقع ألكلام تاره في سندها و أ خرى في د

 رواية السند الكلام في 
 ن:تيهمن جقش فيه يناأ ما سندها ف

ما ذکره جماعة منهم ألسيد ألصدر "قده" على ما في  الجهة الاولى:
ر في ألفقيه با نه روي عن أسحاق بن أ نه حيث عبَّ من ، (2)مباحث ألاصول

عمار فلا يشمله ما ذكره في مشيخته من كون ألروأيات ألتي يرويها عن 
عن عبد أللهّ بن جعفر ألحميريّ، عن عليّ يرويها عن أبيه بن عمار أ سحاق 

 .(3)بن أ سماعيل، عن صفوأن بن يحيى، عن أ سحاق بن عمّار
ألفقيه من أ ن ما كان فيه عن أن ألتعبير ألوأرد في مشيخة  اولا:و فيه 

أسحاق بن عمار فقد رويته عن أبي... و لا ينبغي ألاشكال في شموله 
لمثله، بل ألظاهر أ نه لو قال "و ما رويته عن أسحاق بن عمار فقد رويته عن 

روأيته كون ألمقصود ح وضبعد و ،أبي" لكان يشمله، لصدق أنه روأه عنه
 عنه بالوأسطة.

فتوجد  ،عدم ظهور هذأ ألتعبير في شموله لمثله حتى لو فرض و ثانيا:
هناك قرينة قطعية على شموله له، و هي أ ن ترتيب ذكر ألاسانيد في مشيخة 
ألفقيه هو حسب ترتيب روأيات ألفقيه عادة، و قد رأجعنا عمدة ألجزء 
ألاول من ألفقيه فظفرنا بعدة موأرد أنطبق سند ألفقيه على ما كان ألتعبير فيه 

 فلان، و هذأ ما أقتطفناه من ألجزء ألاول:بروي عن 
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رأ ينا بهذأ  ألموأرد ألتيفترى رعاية ألترتيب فيه عادة، بحيث نجزم با ن 
أنطباق ألطريق على ما كان ألتعبير فيه من ألمقدأر من ألتتبع في ألجزء ألاول 

 :كاشفا عن كونه ناظرأ أليه، و هي"روي عن فلان"   ب
قد أتضح كيفية رعاية و  ،40روي عن عبيد ألله ألمرأفقي رقم  -1

 ألترتيب فيه.
 .(1)145 روي عن يحيى بن عباد ألمكي ص -2

______________________ 
بلال و بعده أبو ألتمير مولى ألحارث بن ألمغيرة ألنضري  ذكر في ألمشيخة قبله علي بن - 1

<<< 
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 176هشام بن ألحكم ص روي عن  -3
 198عن زيد بن علي بن ألحسين، ص  روي -4
 203فروي عن أسماء بنت عميس، ص  -5
 203روي عن جويرية بنت مسهر، ص  -6
 205 روي عن معمر بن يحيى -7
 205روي عن عائذ ألاحمسي ص -8
 206ص  روي عن مسعدة بن صدقة -9
 ،231وروي عن ألاصبغ بن نباتة ص  -10
  (1) ،232عن جابر بن عبد ألله ألانصاري ص و روي  - 11

ألا بالتعبير  اشيخة لم يكن في ألفقيه روأية عنهمفي ألم نأسما بل وجد
 ب "روي عنه":

= ما كان فيه عن 48ص2جروي عن مصعب بن يزيد ألانصاري  -1
 480ص 4مصعب بن يزيد ألانصاري ج

عن = و ما کان 171ص  2، ج 268ص 1روي عن ياسر ألخادم ج  -2
>>> 

و منصور بن حازم و ألمفضل بن عمر و أبي مريم ألانصاري و أبان بن تغلب و ... و هذأ موأفق 
 434ص 4و ج 159ألى 144ص  1تقريبا مع ألترتيب في روأيات ألفقيه رأجع ج 

فقيه بالنسبة ألى هؤلاء مع من قبلهم و لا حظ ألترتيب في ألمشيخة ألموأفق للترتيب في أل - 1
عن جرأح ألمدأئني ثم عن حفص بن ألبختري ثم عن صفوأن ثم  181من بعدهم فنقل في ص 

عن ألبرقي ثم عن زيد ثم عن أسماء ثم عن جويرية ثم عن سليمان بن خالد ثم عن معمر بن 
الك ألجهني ثم يحيى ثم عن عائذ ألاحمسي ثم عن مسعدة ثم عن معاوية بن وهب ثم عن م

عن عبيد بن زرأرة ثم عن ألفضيل بن يسار ثم عن بكير بن أعين ثم عن محمد بن يحيى 
ألخثعمي ثم عن أسماعيل بن رباح ثم عن أبي عبد ألله ألفرأء ثم عن ألحسين ألمختار ثم عن 
عمر بن حنظلة ثم عن خالد ألقلانسي ثم عن أبي حمزة ألثمالي ثم عن عبد ألاعلى مولى أ ل 

م ثم عن ألاصبغ بن نباتة ثم عن جابر بن عبد ألله ألانصاري ثم عن صالح بن ألحكم ثم عن سا
، و وأفق هذأ ألترتيب في ألعمدة في ألمشيخة رأجع ألمشيخة ص 234عامر بن ألنعيم ألقمي ص 

 . 445ألى  438
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 .453ص 4یاسر ألخادم ج 
لا روأية عنهما بلسان روي عنهما مرة و يوجد أسمان لم يكن في ألفقيه أ

 أ خرى:  بلسان روي فلان عنهماو 
، روى شريف بن  63ص2روي عن ألفضل بن أبي قُرة ألسمندي، ج -1

فضل بن أبي قرة ألسمندي = ما كان فيه عن أل163ص 3سابق ألتفليسي ج
 .481ص 4ج 
، روى أبن مسكان عن عيسى بن 127ص 2ى بن أبي منصور جعيس -2

  .487ص 4ان فيه عن عيسى بن منصور ج= و ما ك215ص3منصور ج 
أن علي بن أسماعيل ألوأقع في ألسند هو علي بن  الجهة الثانية:

أسماعيل بن عيسى ألقمي ألذي روى عنه عبد ألله بن جعفر ألحميري، و 
ن و أبن أبي عمير و غيرهم و لم يرد هو يروي عن حماد بن عيسى و صفوأ

 (1)في حقه توثيق، و قد أعتمد عليه ألسيد ألخوئي "قده" في ألمعجم
، بناء على مبناه ألسابق من ألتوثيق ألعام لرجال (2)لوروده في كامل ألزيارأت 

كامل ألزيارأت مطلقا و لو كان من ألمشايخ مع ألوأسطة لابن قولويه 
قد عدل عنه و كان عدوله في محله، و قد صاحب كامل ألزيارأت، و 

أدعي ألوحيد ألبهبهاني أنه علي بن ألسندي من جهة ألاتحاد في ألرأوي و 
نه قال علي قد نقل ألكشي عن ألنصر بن صباح أ   ألمروي عنه في موأرد، و

بن أسماعيل ثقة، و هو علي بن ألسندي لقب أ سماعيل بالسندي، أقول: 
عيسى فمع ذلك لا يفيد، لا نه لا عبرة حتى لو ثبت أتحاده مع أبن 

 . نه غالٍ ، و قد قالوأ: أبتوثيقات نصر بن صباح لعدم ثبوت وثاقة نفسه

______________________ 
 301ص12معجم رجال ألحديث ج  - 1

ألله عن علي بن أسماعيل عن  حدثني أبي عن سعد بن عبد 247كامل ألزيارأت ص  - 2
 صفوأن بن يحيى عن أسحاق بن عمار.
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كالحميري و سعد بن -احب ألمستدرك "ره" لنقل ألاجلاء نعم وثقه ص
عنه، كما وثقه بعض ألاجلاء "دأم  -عبد ألله و أحمد بن محمد بن عيسى

، و قد يضم (1)ية عنه من دون تضعيفهظله"، لاكثار ألشيخ ألطوسي ألروأ
أليه كونه من رجال نوأدر ألحكمة و لم يستثنه أبن ألوليد، فان أورث ذلك 

 ألوثوق بكونه ثقة عندهم فهو، و ألا فيشكل سند ألروأية من هذه ألجهة.
 دلالة رواية اسحاق بن عمار

 فتوجد فيها عدة أحتمالات:و أ ما دلالتها 
وهو  ،عنه امفروغأمرأ ألشيخ ألاعظم "قده"  هجعلما  الاحتمال الاول:

في ألشك في ببرأءة ألذمة كون مفادها قاعدة لزوم تحصيل أليقين 
 .ألركعات

ن لازمه أ  مضافا ألى ما قد يقال من -و لكنه خلاف ألظاهر، أذ 
تخصيصها بباب ألشك في ألركعات، و ألصدوق و أن أوردها في باب 

 -ينة في ألروأية على أختصاصها بهاألشكوك في ألصلاة، لكن لا توجد قر
مر بالبناء عليه عند حصول هرها جعل أليقين مفروض ألوجود فيا  ظاأن 

، و أين ن لك يقين فشككت فابن على يقينك"ألشك، فكا نه قال "أذأ كا
 .هذأ من ألامر بتحصيل أليقين

ألاضوأء من أ ن مجرد قوله )عليه ألسلام( "أ ذأ كتاب و ما في 
شككت..." لا يكفي للدلالة على وجود أليقين ألسابق و ألنظر أ لى حجيته 

ألبناء على قاعدة و ألبناء عليه، و قد ورد ألتعبير بالبناء على أليقين في 
كروأية قرب ألاسناد عن محمّد بن خالد  ،ألا كثر في روأيات أخرى

: رجل صلىّ (عليه ألسلام)ء قال: قلت لا بي عبد أللَّه ألطيالسي عن ألعلا

______________________ 
 " موردأ تقريبا.45، أقول ألمتيقن من روأيته عنه في ألتهذيب "7240ص  23، و ج6766ص21كتاب نكاح ج  - 1
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ركعتين و شك في ألثالثة؟ قال: يبني على أليقين فا ذأ فرغ تشهّد و قام قائماً 
، و في روأية عبد ألرحمن بن ألحجاج عن أ بي (1)فصلىّ ركعة بفاتحة ألقرأ ن

تا خذ ى أليقين و في ألسهو في ألصلاة قال: تبني عل (عليه ألسلام)أبرأهيم 
 .(2)صلوأت كلهّابالجزم و تحتاط بال

و هذأ ألا خير صريح في أرأدة تحصيل أليقين بالاحتياط بالركعة 
لة، و ما ذكر من ظهور ألتركيب ألمذكور في فعلية أليقين ممنوع، نفصألم

شارة و ألعهد و لو أ لى ألطبيعة  فا نّ ملاك هذه ألدلالة هو أللام ألظاهر في ألا 
أ لاّ أنّ هذأ فرع عدم وجود معهود أ خر أرتكازي و هو  رأد،و ألجنس أ و ألا ف

موجود في مثل ألمقام لمعهودية ما هي ألوظيفة ألعملية ألشرعية و هي 
فالانصاف أنّ ألروأية أ يضاً لا ظهور  ،تحصيل أليقين بصحة ألعمل ألما تي به

فيها في ألاستصحاب، و لعل فهم ألفقهاء و ألمحدّثين لارتباطها بتلك 
 .(3)ألقاعدة
أيضا ظاهر في ألبناء ألتي أوردها ألروأيات فيه أ ن ألبناء على أليقين في و 

على ألاقل و هذأ لا ينافي كون ألوأجب ضم ركعة ألاحتياط، فالظاهر عدم 
 .روأية أسحاق بن عمار أرأدة قاعدة لزوم تحصيل أليقين من

ناء با ن يكون تعبدأ بالبكون مفادها قاعدة أليقين،  الاحتمال الثاني:
في مورد ألشك أللاحق في نفس ألحدوث، على أليقين ألسابق بالحدوث، 

فقد يقال بظهورها فيها، بدعوى أ ن ظاهر "أذأ شككت فابن على أليقين" 
هو وحدة متعلق أليقين و ألشك حقيقة، لا مسامحة، و هذأ موجود في 
قاعدة أليقين، بينما أ نه في ألاستصحاب تكون وحدتهما مبنية على 

، حيث أنه بالدقة ألعرفية يكون متعلق أليقين هو حدوث ألشيء و ةسامحمأل
______________________ 

 215ص  8وسائل ألشيعة ج - 1
 213ص  8وسائل ألشيعة ج - 2
 179ص 3أضوأء و أ رأء ج - 3
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 .متعلق ألشك هو بقاءه
 و قد يدعى أجمالها و ترددها بين قاعدة أليقين و بين ألاستصحاب.

ما ذهب أليه جماعة منهم ألسيد ألخوئي "قده" من  الاحتمال الثالث:
 لك عدة وجوه: كون مفادها ألاستصحاب، دون قاعدة أليقين، ويذكر لذ

قبل شيء غير حاصل حدوث ركن قاعدة أليقين وهو أليقين بأن  -1
أمر قد يحصل و قد لا يحصل، بينما أ ن أليقين بالحالة ألسابقة  ،ذلك

يقين هو أللانسان عادة، فا ن لم يكن موجود غالبا في ألامور ألتي يبتلي بها أ
حتى لو غمضنا عدم ألذي هو ألاصل في ألممكنات، يقين بالفالبالوجود 

 فلا يحتاج فرض وجودوعليه ألعين عن ألعدم ألازلي في أوصاف ألاشياء، 
ألى مؤونة زأئدة، فان كان ألمرأد من قوله "أذأ  أليقين بالحالة ألسابقة

شككت فابن على أليقين" فرض ألشك ألساري في مورد قاعدة أليقين كان 
أليقين"، و حيث ينبغي أ ن يقال "أذأ حصل أليقين ثم شككت فابن على 

  لم يفرض ذلك فيكون ظاهرأ في ألشك في بقاء ألحالة ألسابقة.
فلا قد يورد على هذأ ألوجه با نه بعد كثرة ألنقل بالمعنى في ألروأيات، و 

ألرأوي لا تمنع من  وثاقةيمكن ألاستناد ألى مثل هذه ألتدقيقات، فان 
للا شخاص ألعاديين غير حصول تغير في ألمعني مما لا يدرك بالنظر ألبدوي 

ألمتعمقين، فانه لو كانت ألقرينة ألمتصلة بنحو يحتاج ألالتفات أليها ألى 
مقدأر من ألتعمق ألذي قد لا يتحقق للرأوي حين نقله بالمعني أو حين 
تقطيعه للكلام، فلم يحرز بناء ألعقلاء على عدم ألاعتناء باحتمال ضياع 

بحيث يمنع من حصول ألوثوق ألقرينة أذأ كان أحتمالا معتدأ به، 
وألاطمئنان، مثال ذلك أ ن ألانسان بعد ألدقةّ ألعرفية يحسّ بالفرق بين أ ن 
يقول ألامام )عليه ألسلام( أبتدأء: "ما كان عاقبته عاقبة ألخمر فهو خمر" 
وبين ما ورد من أن ألله لم يحرم ألخمر لاسمه ولكن حرمه لعاقبته، فما 

و خمر، فان أطلاق ألتعبير ألاول يقتضي تنزيل كان عاقبته عاقبة ألخمر فه
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ألمسكر منزلة ألخمر في جميع أحكامه، لا خصوص حرمة ألشرب بخلاف 
ألثاني، مع أ ن وثاقة ألرأوي لا تمنعه من أ ن يقطعّ هذأ ألحديث، وينقل عن 
ألامام )عليه ألسلام( أ نه قال "ما كان عاقبته عاقبة ألخمر فهو خمر" لعدم 

 ألبدوي ألى تا ثير ذلك في تغيير ظهوره. ألتفاته بالنظر
ألشبهة بالتمسك باطلاق ألدليل أللفظي على  و ألظاهر أنحصار حلّ 

حجية خبر ألثقة مثل صحيحة ألحميري "ألعمري وأبنه ثقتان، فما أديا أليك 
 فعني يؤديان، فاسمع لهما وأطع فانهما ألثقتان ألما مونان".

د ألخوئي "قده" من أ ن ظهور ألسيجمع من ألا علام، منهم عن  ما -2
عنوأن أليقين في أليقين ألفعلي عند ألبناء عليه، و لا يستقيم فعلية أليقين و 
ألشك معا عند ألبناء على أليقين أ لاّ في مورد ألاستصحاب، و أ ما في مورد 

 .(1)في ظرف ألبناء عليه ألقاعدة فاليقين منتفٍ 
فيكون  ،نمع أليقي و فيه أ ن فرض ألشك ألفعلي حيث لا يجتمع عرفا

ألبناء ألعملي  ألامر بالبناء ألعملي على أليقين هو قرينة على كون ألمرأد من
ذأ لم يلحظ ألسابق، بل ألامر كذلك في ألاستصحاب، فانه أعلى أليقين 

ق أليقين في ألاستصحاب فيقال "كان على يقين حيثية ألحدوث في متعل
و أذأ لوحظ حيثية من ذلك فشك" كما في صحيحة زرأرة ألثانية، 

بخلاف مورد  ،ألحدوث في متعلق أليقين فاليقين و أن كان موجودأ فعلا
قاعدة أليقين حيث أنعدم أليقين، و لكن ألنظر ألعرفي في ألاستصحاب على 

بقاء كثيرأ ما في متعلق أليقين و ألشك، و عدم لحاظ حيثية ألحدوث و أل
و أن كان لا لذأ يقال "كنت قبل ساعة عالما بالطهارة و أشك فيه ألا ن" 

أشك  مانع عرفا أيضا من لحاظهما با ن يقال "أنا عالم بطهارتي قبل ساعة و
ن زمان طروّ أليقين ين عرفا فيما أذأ لم يكعفي طهارتي ألا ن" بل هو ألمت

______________________ 
 36ص 4 ج درأسات في علم ألا صول - 1



 501 ................................................ ألاستصحاب

لا يقال بالنسبة أليه أنك كنت على يقين ن ألشك، حيث متقدما على زما
 من طهارتك فشككت، و أن كان يشمله عموم نهي نقض أليقين بالشك.

ألمقام لا يرتبط ببحث كون حمل ألمشتق على ما أنقضى عنه ثم أن 
ألمبدأ  مجازأ، فاننا لا نحمل على ألحالة ألفعلية وصف أليقين باعتبار كونها 

بل كما لا نخبر عن ألشاك با نه متيقن، بوصف أليقين، في ألسابق متصفة 
نلحظ أليقين ألسابق و نجعله موضوعا للحكم، كما في قوله تعالى "جزأء 

و هكذأ سيئة سيئة مثلها" فان ألسيئة ألتي يجازى عليها ليست موجودة، 
يكون قبل لزوم أ هانة ضرب أليتيم  يتيم" مع أ نيقال "يهان زيد لضربه أل

 .ألضارب
و عليه فلو فرضنا كون ألروأية هكذأ "أذأ حصل لك أليقين فشككت 

فالعرف لا يستظهر من  -لا يا تي فيه ألوجه ألسابقبحيث -فابن على أليقين" 
 ألروأية ألاستصحاب في قبال قاعدة أليقين.

قاعدة ما في مباحث ألاصول من أ نّ أرتكازيةّ ألاستصحاب دون  -3
خصوصاً مع كون ألاستصحاب مذكورأً  ،صرف ألعبارة أ ليهوجب تأليقين 

ألفقهاء و ألاصوليين منذ وجد ألاصول، بخلاف قاعدة أليقين في كلمات 
 .ألتي هي فكرة مستحدثة عندهم

و مما يؤيد ظهور ألروأية في ألاستصحاب أ نّ ألرأوي فهم بحسب أعتقاده 
لا،  ألمقصود، و لم يتردّد فيه، فانتقل أ لى ألسؤأل عن أ نّ هذأ أ صل كليّ أ و

ظاهرة في  -بالرغم من كلّ ما عرفت- و من ألوأضح أ نّ ألعبارة لو لم تكن
ألاستصحاب فلا أ قلّ من عدم ظهورها في قاعدة أليقين، و من ألبعيد جدّأً 

بالرغم من ، ألى قاعدة أليقين دون ألاستصحابأ ن ينتقل ذهن ألرأوي 
لثبوته في باب و كونه معترفاً به و لو في ألجملة اب، أرتكازيةّ ألاستصح

ألطهارة ألحدثية و ألخبثية على ألا قلّ بناءً على ألمناقشة في ألتعدّي من 
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 .(1)مورد ألصحيحتين ألاوليين
بحيث ألروأية "أذأ تيقنت ثم شككت فابن على أليقين"  تأقول: لو كان

ول أسحاق بن عمار "هذأ أصل" كاشف قأ ن  صحيحٌ أنتفى ألوجه ألاول ف
و لو  ،قاعدة أليقين ببالهخطر ه من ألمحتمل أ ن، لكن عن فهمه لمعنى

 ،حتى من حيث ألزمان ،لا جل عدم فرض أختلاف متعلق ألشك و أليقين
، و هذأ لا ينافي عدم ظهور دوثهو ألحوألمشكوك ن ألمتيقن بحيث يكو

ليس مساوقا ألخطور ببال ألسامع ها، أذ في )عليه ألسلام(كلام ألامام 
خطر بباله ألاستصحاب لرجحان يحتمل أ نه  ولعرف ألعام، دى أللظهور ل

أليقين، لكن ألاحتمال ألرأجح ليس أحتماله على أحتمال كون ألمرأد قاعدة 
 ظهورأ.

، معروفيته لدى ألفقهاءأرتكازية ألاستصحاب و  منو أ ما ما ذكره 
، ة أن تمتبخلاف قاعدة أليقين، ففيه أ ن أرتكازية ألاستصحاب في ألجمل

ما لو فيمكن دعوى أرتكازية قاعدة أليقين أيضا في ألجملة، بالنسبة ألى 
 .شك في ألماضي ألبعيد

على أ ن من ألمحتمل أ ن كلام ألامام كان مشتملا على قرينة توجب 
ار ذلك، لكنه حين ألنقل ظهوره في قاعدة أليقين ففهم منه أسحاق بن عم

 ية. غفل ذكر ألقرينة فاوجب أجمال ألروأبالمعنى أ  
ما في تعليقة ألبحوث من أ نه لعل ألا ولى أستبعاد أحتمال أ رأدة قاعدة  -4

فادة ركنيها، بل لابد من  أليقين با ن مجرد ذكر أليقين و ألشك لا يكفي لا 
أ خذ عناية تعلق ألشك فيها بنفس ما تعلق به أليقين، أ ي لابد من ملاحظة 

ن حدوثه لا خصوصية ألحدوث، و أ ن ألشك قد تعلق بالمتيقن في زما
بذأت ألمتيقن كما في ألاستصحاب، فان أليقين و ألشك فيه يضافان أ لى 

______________________ 
 147ص 5مباحث ألاصول ج - 1
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ء مع تجريده عن ألزمان، و من هنا كان ألتعبير با ني كنت على  ذأت ألشي
ء فشككت فيه في موأرد ألاستصحاب صحيحا وأضحا لا  يقين بشي

 .(1)مجملا مرددأ بينه و بين ألقاعدة فتا مل جيدأ
قيل "أذأ كنت على يقين من شيء فشككت فابن على ه أذأ و فيه أ ن

أليقين" فلا يحتاج قاعدة أليقين ألى لحاظ ألحدوث في متعلق أليقين، بل 
لو لوحظ ذأت ألشيء صلح ألتعبد بقاعدة أليقين فيه، فيقال لمن تيقن أنه 
عقد على أ مرأ ة ثم شك "أذأ كنت على يقين من شيء فشككت فابن على 

لوجدأن لم نلحظ في متعلق أليقين ألا ذأت ألشيء دون أليقين" مع أ ننا با
  حدوثه.

و لو بنحو  ،فالمهم هو ألوجه ألاول، و يؤيده تكرأر مضمون ألاستصحاب
أي في مثل أستصحاب ألطهارة ألحدثية و ألخبثية، في  ،ألموجبة ألجزئية

من ظهور ألخطاب في وحدة متعلق أليقين و  ألروأيات ألا خرى، و أ ما ما مرّ 
تصحاب بخلاف ألشك، و لا تنحفظ وحدتهما ألحقيقية في مورد ألاس

ن هذأ ألمقدأر من ألاختلاف بين متعلق أليقين و ألشك قاعدة أليقين، ففيه أ  
و هو كون ألملحوظ في ألاول حدوث شيء و في ألثاني بقاءه، لا يضر 

لى أ نه مر عدم لحاظ ألعرف كثيرأ ما حيثية بوحدة متعلقهما عرفا، مضافا أ
ر عن أليقين بصيغة ألحدوث و ألبقاء، بل يلحظ ذأت ألشيء، و لذأ يعبَّ 

 ألماضي.
هذأ و قد يدعى شمول أطلاق ألخطاب لكل من قاعدة أليقين و 
ألاستصحاب، و هذأ وأن لم يقدح في صحة ألاستدلال به على 

 ي بيانه في ذيل ألروأية ألقادمة.ألاستصحاب، لكن مر ألاشكال فيه و سيا ت
فتحصل مما ذكرناه أ نه لو دأر ألامر بين أرأدة قاعدة أليقين وأرأدة 

______________________ 
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حتمالات ألا خرى األاستصحاب فالثاني متعين، لكن ألمهم ملاحظة أل
 أيضا، فانتظر.
من ألامر بالبناء على أليقين أقتصار ألمكلف يرأد أ ن  الرابع:الاحتمال 
على أليقين، فلا يعمل ألا وفق ما يكون على يقين به، فان  في مقام ألعمل

دأ ب أهل ألهدى ألمضي على أليقين، و دأ ب أهل ألضلال ألمضي على 
ألى معاوية "و أ ما أستوأؤنا  )عليه ألسلام(ألشك، فقد كتب أمير ألمؤمنين 

با مضى على ألشك مني على أليقين"، و من  فلستَ  ،في ألحرب و ألرجال
في مستطرفات و لمرأد منه أليقين ألفعلي لا أليقين ألسابق، ألوأضح أن أ

من أ نه قال: )عليه ألسلام(  ألسرأئر عن كتاب حريز عن زرأرة عن أ بي جعفر
أي تيقن بعد صلاة ألعصر بعدم أتيانه لصلاة -أ ذأ جاء يقين بعد حائل 

 .(1)قضاه و مضى على أليقين -ألظهر
فابن على أليقين" أ ن ألشك  أن ألظاهر من قوله "أذأ شككت ان قلت:

لا يكون مانعا لك عن بناءك على يقينك، فاعمل كا نك لم تشك، في قبال 
فيه كما ورد  به و يبني على وجود ما شكّ  أ ن يبني على ألشك، أي يعتدّ 

في صحيحة زرأرة ألثالثة "و يبني على أليقين و لا يعتد بالشك في حال من 
 .ألحالات"

مر بسلوك ألطريق أليقيني كان ألمرأد من ألروأية ألاألشاهد عليه أ نه أذأ و 
بالمضي على أليقين  لامرأ فلم يكن يناسب أ ن يعل ق ألامام )عليه ألسلام(

شك في  /فانه يلزم عقلا أتباع ألطريق ألما مون مطلقاعلى ما أذأ شك، 
  يقال "أذأ شككت فابن على أليقين".طريق أ خر أم لا، و لا يناسب أن 

أ ن ألامر بالمضي على أليقين على فرض ألشك، تعليق كتة لعل ن قلت:

______________________ 
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ألحاجة ألى ألامر بالمضي على أليقين أنما تكون في فرض حصول ألشك و 
منهما يوصله ألى ألوأقع،  ايفلا يدري أ   ،ألتردد، و ألوقوف أ مام خيارين

فيتوقف  ،فيا مره ألامام بالمضي على أليقين، فان كان شاكا في كل منهما
عن ألعمل و أن كان على يقين من أيصال أحدهما ألمعين ألى ألوأقع 

ند ألشك ألامر بالبناء على أليقين عفيختاره دون ألا خر، فيكون ألمرأد من 
ألاقتصار على ألعمل باليقين، فاذأ حصل له ألشك هو أتباع أليقين و 

 و لا يبنى على ألشك.يحتاط، 
ل ألذي ذكره ألشيخ ألاعظم وهو لزوم و هذأ ألمعنى غير ألمعنى ألاو

-تحصيل أليقين ببرأءة ألذمة في ألشك في ألركعات، حيث كان يورد عليه 
با ن ظاهر  -مضافا ألى عدم قرينة على أختصاص ألروأية بالشك في ألركعات

ألامر بالبناء على أليقين أ نه أذأ وجد أليقين وجب ألبناء عليه، لا لزوم 
يرد على ألاحتمال ألرأبع، فانه بناء عليه يكون تحصيل أليقين، وهذأ لا 

تطبيقه على أليقين بالامتثال بلحاظ فعلية ألطريق أليقيني للامتثال في قبال 
 ألطريقي ألمشكوك.

هو ألمضي و و كيف كان فالبناء على أليقين بهذأ ألمعنى ألذي ذكرناه 
ألفقهاء ن، قد ورد في كلمات على أليقين ألفعلي و ألاقتصار على ألمتيق

 أيضا:
و ما نطق به ألقرأ ن بناء على  ألاقتصار على ألتسليم ألمعتادفي ألمعتبر: ف

 .(1)أليقين فيقتصر عليه
خلافا للشّافعيّ   في ألمنتهى: لو نكس فقال: عليكم ألسّلام، لم يجزئهو 

لا نهّ خلاف ألمنقول و خلاف تحيةّ ألقرأ ن، و ألاقتصار على ألمنقول و 

______________________ 
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 .(1)فيقتصر عليه بناء على أليقينمنطوق ألقرأ ن 
ذكر فخر ألمحققين في أيضاح ألفوأئد حول كلام ألعلامة في كما 

ته أثنان فقال كذبا لم يسمع منه و لو قال كنت ألقوأعد "و لو شهد بردّ 
كرأه كالا سير قبل و ألاّ ففي ألقبول نظر أ قربه  مكرها فان ظهرت علامة ألا 

ن ألحكم بكفر من ثبت أ سلامه أ مر أ  ر من أ قول: ينشا  ألنظما لفظه: ألعدم" 
على أليقين فلا يحكم به مع  ماله على أباحة ألدم و غيره فيبنىخطير لاشت

 .(2)أ مكان ألنقيض
أ ن يرأد من ألبناء على أليقين في ألكلمات أ نه لو  :لاحتمال الخامسا

دأر أ مر شيء مما فعله أو وجب عليه بين ألاقل و ألاكثر، فلا يبنى ألا على 
ألاقل لكونه ألمتيقن، و قد لا تكون نكتته عدم نقض أليقين ألسابق بعدم 
تحقق ألزأئد على ألمتيقن بالشك أللاحق في تحققه، و لعله لا جل ذلك 

و شك هل أ تى بهما  ق ألكركي: لو وجب عليه سجدتا ألسهوقذكر ألمح
و لو شك هل أ تى بهما أ و با حدأهما  ،لا صالة ألعدم أ ولا وجب أ ن يسجد،

، (3)تخير في ألبناء على أليقين، و ألبناء على ألشك، لقوله لا سهو في سهو
ر عن ألشك في أتيان أصل سجدتي ألسهو با نه يجب أ ن يسجد فترى أ نه عبّ 

ر عن ألشك في أ نه أتى بوأحدة منهما أو بهما ألعدم، و لكن عيّ  لا صالة
  .معا، با ن ألبناء على ألوأحدة بناء على أليقين

قرأر بالا خَر قرأر با حد شيئين لا يستلزم ألا  ، و ألظرف و  و في ألتذكرة: ألا 
قرأر بالا خَر؛ لا نّ  قرأر با حدهما ألا  ألمظروف شيئان متغايرأن، فلا يلزم من ألا 

قرأر بالمظروف، و ألا صل  قرأر بالظرف ألا  ألبناء على أليقين، فلا يلزم من ألا 

______________________ 
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 .(1)لا بالعكس
سوأء كان لاجل أيجاب –و لعل ألبناء على ألاقل في ألشك في ألركعات 

و ألشك في غيرها من هذأ ألقبيل، و  -ضم ركعة أ خرى متصلة أو منفصلة
 قد تتحد نتيجته فيه مع ألاستصحاب.

حكام: لو شك في عدد ألتكبير، و لعل من هذأ ألقب يل ما في نهاية ألا 
فا ن كان لم يقرأ  بنى على أليقين، و لو كان قد قرأ  أ و في ألا ثناء فالا قرب 

 .(2)ألاستمرأر و عدم ألالتفات للانتقال
ألبناء على  -أي في صلاة ألنافلة-و ذكر ألشهيد ألثاني" ألاحتياط فيها 
د ألركعات، و ألمشهور جوأز ألبناء أليقين، و هو ألا قلّ عند ألشكّ في عد

 . (3)على ألا كثر
أ ذأ علم أ نه طلق و شك هل طلق وأحدة أ و ثنتين، بنى  و في ألمبسوط:

على وأحدة، لا نه أذأ تيقن ألتطليقة و شك فيما عدأها بنى على أليقين... 
لا ن أليقين في ألوأحدة و ألشك في ألزيادة، فلهذأ أ خذنا باليقين، و طرحنا 

بنى  -في صلاة ألعيد-. و فيه أيضا: و أ ن شك في أ عدأد ألتكبيرأت (4)ألشك
  (6)، و نحوه ما في أصباح ألشيعة(5)على أليقين أحتياطا

نعم بعض ألاستعمالات ظاهر في ألاستصحاب، كما في ألمبسوط: أذأ 
أختلف ألولي و ألجاني، فقال ألولي كان حيا حين ألضرب و قد قتلته، و 

حيا حين ألضرب، قال قوم ألقول قول ألجاني، و قال قال ألجاني ما كان 
حياته قبل ألضرب و شككنا في   أ خرون ألقول قول ألولي، لا نه قد تحققت

______________________ 
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وجودها حين ألضرب و ألا صل ألحيوة فوجب أ ن يبنى على أليقين كمن 
تيقن ألطهر و شك في ألحدث أ و تيقن ألحدث و شك في ألمطهر فا نه 

ا صل حياته و ألجاني يدعي ما لم يكن، و ألا ول يبنى على أليقين، و لا ن أل
 .(1)أ قوى، و هو أ ن ألقول قول ألجاني لا ن ألا صل برأءة ذمته

و ذكر ألسيد ألمرتضى في ألناصريات: عندنا أ ن ألوأجب ألبناء على 
ألا صل، طهارة كان أ و حدثا، فمن شك في ألوضوء و هو على يقين من 

ألحدث و هو على يقين من ألحدث، وجب عليه ألوضوء، و من شك في 
ألوضوء، بنى على ألوضوء و كان على طهارته، و هو مذهب ألثوري، و 
ألا وزأعي، و أبن حي، و أ بي حنيفة و أ صحابه، و ألشافعي، و قال مالك: 

فا ن لم يكن كذلك  -مثل قولنا-أن أستولى ألشك و كثر منه بنى على أليقين
يعيد ألوضوء، ثم ذكر و شك في ألحدث بعد يقينه بالوضوء، وجب أ ن 

عدة أخبار، و قال: كل هذه ألا خبار توجب أطرأح ألشك و ألبناء على 
، و (2)أليقين، فيجب أ ن يعمل على أليقين و هو ألوضوء، و يطرح ألشك

يمكن أ ن يكون ذلك بيان يقرب من أستصحاب عدم ألرأفع ألشرعي، با ن 
 ء على أليقين.ألوضوء مثلا متيقن و طرو ألحدث مشكوك فلابد من ألبنا

أن  قال ألحسن ...ن تيقن ألطهارة و شك في ألحدثألخلاف: مو في 
كان في ألصلاة بنى على أليقين، و هو ألطهارة، و أن كان خارج ألصلاة، 

 .(3)ألشك، و أ عاد ألوضوء أحتياطا بنى على
لى أليقين، لقوله تيقن بنجاسته ثمَّ شك في تطهره بنى عو في ألمعتبر لو 

 كله طاهر حتى تعلم أنه قذر"ء ألما"
تحرير: لو شك في نجاسة متيقّن ألطهارة، أ و في طهارة متيقّن و في أل

______________________ 
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 .(1)بنى على أليقين ألنجاسة
و نقل في ألمنتهى عن ألشافعي في أحد قوليه أنه أذأ توأرد حالتا ألطهارة 

هارة، لا نهّ بنى على ألط ألحدث ت ألحالة ألاسبق عليهمافا ن كانو ألحدث 
جدّد ألانتقاض، فصار هارة، و لم يعلم تن أنتقاله عن تلك ألحالة أ لى ألطتيقّ 

هارة، شاكا في رفعها، فيبني على أليقين، و أ ن كان متطهّرأ بنى متيقّنا للط
 .(2)على ألحدث

لو أستخلف من لا يدري كم صلىّ، فالوجه أ نهّ يبني على  و في ألمنتهى:
لنا: أ نهّ شكّ ، ح ألقوم به فرجع أ ليهمأليقين، فا ن وأفق ألحقّ، و أ لاّ سبّ 

 .(3)فيمن لا يلحقه حكم ألشكّ، فيبني على أليقين
و من ألاستعمالات ألتي يكون ألبناء على أليقين بمعنى ألبناء على ألاقل، 
لكونه ألمتيقن، و قد لا تكون نكتته ألاستصحاب ما في ألخلاف: و قال 
ألشافعي: أ ذأ شك في أ عدأد ألركعات أ سقط ألشك و بنى على أليقين، و 

خرى بيانه أن شك هل صلى ركعة أ و ركعتين جعلها وأحدة و أ ضاف أ ليها أ  
قال:  (صلى ألله عليه و أ له)و أستدلوأ بما روأه أ بو سعيد ألخدري أن ألنبي 

فاذأ أستقر  (4)أ ذأ شك أ حدكم في صلاته فليلق ألشك و ليبن على أليقين

______________________ 
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و ورد في بعض روأيات ألخاصة ألتعبير بدل ألامر بالبناء على أليقين ألبناء على ألنقصان  - 4
روأية سهل بن أليسع قال: سا لت أ با ألحسن )عليه ألسلام( عن ألرجل لا يدرى أ ثلاثا صلى ففي 

كذلك أ م أثنتين؟ قال: يبنى على ألنقصان و يا خذ بالجزم، و يتشهد بعد أنصرأفه تشهدأ خفيفا 
، و حملها ألشيخ على فرض ألظن بالركعة 214ص8في أول ألصلاة وأ خرها "وسائل ألشيعة ج 

ألرأبعة، و قد تحمل على ألتقية، و لكنها قابلة للحمل على نفس ألامر بصلاة ألاحتياط، فتكون 
( في ألسهو في ألصلاة ليه ألسلامموأفقة لصحيحة عبد ألرحمن بن ألحجاج عن أبي أبرأهيم )ع

 . 213ص  8ال تبني على أليقين و تاخذ بالجزم و تحتاط بالصلوأت كلها وسائل ج فق



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 510

سجدتين فان كانت ألصلاة تامة كانت ألركعة نافلة و   ألتمام سجد
ان ترغم ألسجدتان و أن كانت ناقصة كانت ألركعة تماما و كانت ألسجدت

 ألشيطان.
عليه )و هذأ ألخبر لا دلالة فيه لا نا نقول به و هو يوأفق ما نقوله لا نه 

لم يقل أنه يبني على أليقين من غير أن يسلم و نحن نقول أنه يبني  (ألسلام
على أليقين بمعنى أنه يسلم ثم يصلي ما يتيقن معه أنه تمام صلاته و لو لا 

حتسب من ألنافلة أ ذأ كان قد صلى ذلك لما كان ما يصلى بعد ألشك ي
  .(1)تاما لا نها صارت زيادة في ألصلاة

مامية: ألقول با ن من شك في ألركعتين ما أنفرد و في ألانتصار ت به ألا 
و باقي ألفقهاء  ثر، فا ذأ سلم صلى صلاة ألاحتياطبنى على ألا ك ألاخيرتين

ألموضع  يوجبون ألبناء على أليقين، و هو ألنقصان، و يوجبون في هذأ
 .(2)سجدتي ألسهو

ين أستا نف ألصلاة، و من شك في ألا خيرتين و قال: من شك في ألا ولي
بنى على أليقين، هذأ مذهبنا و هو ألصحيح عندنا، و باقي ألفقهاء يخالفونا 

و لكن علق  ،(3)بين ألشك في ألا ولتين و ألا خيرتين  في ذلك، و لا يفرقون
نى على أليقين بعد سلامه و يصليّ ما عليه في ألسرأئر أ نه أ ن أ رأد أ نه ب

تساوت ظنونه فيه و توهمه، فصحيح، و أ ن أ رأد وقت شكه و قبل سلامه 
فهذأ خلاف عبارة أ صحابنا، لا نهّم يقولون يبني على ألا كثر و يسلمّ، و لو 
بنى هاهنا على أليقين، لما سلمّ، و لا كان يجوز له ألتسليم، لا نّ يقينه 

لتين فحسب، و هو في شك ممّا عدأهما، فلو بنى ثابت في ألركعتين ألا و

______________________ 
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 .(1)عليهما، لما سلمّ و لا تى بما بقي عليه
نعم قد يقال بان أرأدة ألمعنى ألاخير للبناء على أليقين و هو ألبناء على 
ألاقل ألذي هو ألمتيقن، لا تتناسب مع أطلاق خطاب "أذأ شككت فابن 

رض دورأن ألموجود بين على أليقين" من دون نصب قرينة على أرأدة ف
 ألاقل و ألاكثر.
ن أ ن ألجزم بظهور ألروأية في ألاستصحاب و كون ألملحوظ و من هنا تبيَّ 

في أليقين أليقين بالحالة ألسابقة، دون ألبناء على أليقين باحد ألمعنيين 
ألا خيرين ألمحتملين مشكل جدأ، بل قد يقال أ ن من خلاف ألظاهر عرفا 

عدة عامة في ألاستصحاب بلسان بذكر قا )عليه ألسلام(أ ن يبتدء ألامام 
من دون قرينة على أ نه ما هو متعلق أليقين و  "أذأ شككت فابن على أليقين"

ألشك، و لو با ن يقول أذأ كنت على يقين من شيء فشككت فابن على 
 أليقين.

و ما سبق منا )من أ ن أليقين بالحالة ألسابقة في ألاستصحاب مفروغ عنه 
 فانه أن لم يعلم بحدوث شيء فحالته ألسابقة ألمتيقنه ألعدم ألازلي عادة،

و هذأ لا ينافي وجود موأرد ليس فيها يقين بالحالة -في ألممكنات عادة، 
ألسابقة، كموأرد ألشك في ألاوصاف ألذأتية بناء على عدم جريان 

( -ةأستصحاب ألعدم ألازلي فيها مطلقا أو فيما لو كانت من ألعناوين ألذأتي
كان ألغرض منه أقربية أحتمال أرأدته بالقياس ألى قاعدة أليقين، لا بالنسبة 
ألى أرأدة أحد ألمعنيين ألا خيرين، فان أرأدة ألبناء على أليقين بالحالة 

 ألسابقة من دون ذكر متعلق ألشك أو أليقين غير ظاهرة من ألروأية.
أ ألكلام من دون يان هذبب )عليه ألسلام(و حيث يستغرب أبتدأء ألامام 

وجود قرينة تجعل ى أحتمال نصب قرينة على متعلق ألشك و أليقين، فيقوَّ 
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يقال با ن ذكر هذه ألروأية وأية مختصة بباب ألشك في ألركعات مثلا، فألر
في كتاب من لا يحضره ألفقيه في باب ألشك في ألركعات يمكن أن 

يصلح للقرينة، في أ ن مجرد ذلك لا ما أجيب عنه من يكون قرينة عليه، و 
 ،أختصاص روأية مطلقة بالباب ألذي أوردها ألاصحاب في ذلك ألباب

 )عليه ألسلام(أسحاق بن عمار سمع من ألامام فيمكن دفعه با نه يحتمل أ ن 
هذه ألروأية في سياق ألشك في ألركعات، و أكتفى في نصب ألقرينة على 

أ ن من ت، كما روأيات ألشك في ألركعا ذلك بايرأد ألروأية في سياق
ألمحتمل تحفظ ألصدوق على قرينية ألسياق بايرأدها في سياق تلك 

ن ألاشكال في ألاستدلال بهذه ألروأية على و بذلك كله تبيَّ ألروأيات، 
 ألاستصحاب.

 رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم -5
ألخصال عن أبيه عن سعد بن في روأه ألصدوق : ما الرواية الخامسة

محمد بن عيسى بن عبيد أليقطيني عن ألقاسم بن يحيى عن عبد ألله عن 
 جده ألحسن بن رأشد عن أ بي بصير و محمد بن مسلم عن أ بي عبد ألله

أ ن أ مير )عليه ألسلام(  أ بائه  قال حدثني أ بي عن جدي عن)عليه ألسلام( 
علم أ صحابه في مجلس وأحد أ ربعمائة باب مما )عليه ألسلام(  ألمؤمنين

  ي دينه و دنياه، فقال... من كان على يقين فشك فليمضيصلح للمسلم ف
 .(1)فا ن ألشك لا ينقض أليقين  يقينه  على

من كان على )عليه ألسلام(  و قال ألمفيد في كاتب ألارشاد: من كلامه
 ى، و رو(2) فا ن أليقين لا يدفع بالشك  يقينه  على  يقين فا صابه شك فليمض

يقين فا صابه ما يشك فليمض على  في تحف ألعقول مرسلا: من كان على
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 .(1)يقينه فا ن ألشك لا يدفع أليقين و لا ينقضه
و یقع ألکلام تارة في سند ألروأية و أ خرى في دلالتها، أ ما ألسند 
فالاشكال فيه من جهة أرسال ألتحف و ألارشاد و عدم توثيق ألقاسم بن 

ألقاسم بن يحيى أو جده ألحسن بن رأشد، بل نقل عن أبن ألغضائري أ ن 
 يحيى بن ألحسن بن رأشد مولى ألمنصور، روى عن جده، ضعيف.

 و قد يحاول تصحيح ألسند بعدة وجوه:
ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" في ألمعجم من ورودهما في كامل  -1

ألزيارأت و قد شهد أبن قولويه صاحب كامل ألزيارأت بوثاقة من روى عنهم 
 لعدم ثبوت كتابه. ،ئري فهو لم يثبتفي ألكتاب، و أ ما تضعيف أبن ألغضا

و قد تبين عدم تمامية هذأ ألوجه، كما عدل عنه ألسد ألخوئي في أوأخر 
 حياته.
و في سندها  )عليه ألسلام(كلام ألصدوق بعد ما نقل زيارة للحسين  -2

قد أ خرجت في كتاب  نين يحيى عن جده ألحسن بن رأشد من أ  ألقاسم ب
أ نوأعا من ألزيارأت و )عليه ألسلام(  حسينألزيارأت و في كتاب مقتل أل

أخترت هذه لهذأ ألكتاب لا نها أ صح ألزيارأت عندي من طريق ألروأية و 
 . (2)ةفايفيها بلاغ و ك
لا جل  ،من طريق ألروأيةية هذه ألزيارة ألظاهر أ ن حكمه باصحّ بتقريب أ ن 
هو  قد حذف من متنها ما يرأه غلوأ، ويقال با نه سندها و ألا فتصحيحه ل

قوله "أرأدة ألرب في مقادير أموره تهبط أليكم و تصدر من بيوتكم و ألصادر 
كما نقله في  ،عما فصل من أحكام ألعباد" مع وجوده في ألزيارة قطعا

ألكافي و ألتهذيب و كامل ألزيارأت، و أ ما تضعيف أبن ألغضائري فهو غير 
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 .ثابت
عند ألصدوق مع  ألا أ ن ألمشكلة أ نه لا يعلم بملازمة صحة ألروأية

  صحتها عندنا، فلعله يكتفي في حجية ألخبر بافادته للوثوق ألنوعي.
ده في كتاب تحف ألعقول كافٍ في تصحيحه، وما يقال من أن ور -3

ألحرأني صاحب تحف ألعقول في ألحسن بن علي بن شعبة لما ذكره 
 ديباجة ألكتاب من أ ني أنما أسقطت ألاسانيد تخفيفا وأيجازأ وأن كان
أكثره لي سماعا...فتا ملوأ يا شيعة أمير ألمؤمنين ما قالت أ ئمتكم ...وتلقوأ 

 .(1)ألسلام( ما نقله ألثقات عن ألسادأت )عليهم
يظهر منه كونه ناظرأ ألى روأيات ألكتاب، بل لعله بصدد  ولكنه لم

ألنصيحة بشكل عام با ن يعملوأ بكلمات ألائمة ولايكونوأ كالعامة، فتا مل، 
وأسطة لابن  قد يكفي في صدق هذأ ألتعبير وثاقة ألمشايخ بلاعلى أ نه 

شعبة صاحب كتاب تحف ألعقول ويؤيد ما ذكرناه ما قد يقال من أن سند 
خرى مشتمل على ب أ  جملة من روأيات ألكتاب مما هو مذكور في كت

 ألضعف .
ما ما قد يقال من أ نه لما كان ينسب صاحب كتاب تحف ألعقول وأ  

ى كل من ألمعصومين بنحو جازم حيث يعبر عنه با نه قال روأيات كتابه أل
و كذأ ألمفيد في ألارشاد حيث أسند هذأ ألكلام ألى علي -ألسلام(،  )عليه

ويحتمل في حقه ألحس با ن وصلت أليه بخبر  -جزما )عليه ألسلام(
مستفيض بل ومطلق خبر ألثقة، فيمكن أجرأء أ صالة ألحس في نقله كما 

قده" من أ نه حيث يحتمل بالنسبة ألى توثيقات ألشيخ ذكر ألسيد ألخوئي "
يعاصرهم وصول خبر وثاقتهم أليه بوأسطة كابر عن  ألطوسي "ره" لمن لم
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 .(1)كابر وثقة عن ثقة فتجري أ صالة ألحس في حقه
أمرأ كان ن ألفرق في ألتعبير بين "روي" وبين "قال" يعلم أ   يه أ نه لمفف

ألا ن بين ألخطباء نقل روأيات  عرفيا وأضحا عندهم، كيف وقد تعارف
ألائمة بلسان "قال" ويؤيد ذلك ما نشاهده من كثرة ألتعبير بذلك في 
كلمات ألقدماء كالشريف ألرضي في كتبه ويطمئن بعدم وصول جميع 

يحرز بناء ألعقلاء على  ذلك أليهم بطريق صحيح، هذأ مضافا ألى أ نه لم
 يه بمجرد أحتمال وثاقتهم.ألعمل بخبر يعلم بحذف ألوأسطة أو ألوسائط ف

ورود توثيقه ل ،وثاقة ألحرأني صاحب ألتحفقد يناقش في ثبوت هذأ و 
صاحب ألوسائل في تذكرة ألمتبحرين ك ،بعض ألمتاخرين فقطفي كلمات 
 فاضل محدث جليل.عنه أنه حيث قال 

 .مشكلسند ألروأية فتحصل أ ن ألجزم بصحة 
فهي مرددة بدوأ بين كون مدلولها ألاستصحاب أو قاعدة و أ ما دلالتها 

تتطابق قاعدة أليقين مع ألاستصحاب في بعض نعم قد أليقين أو كلتيهما، 
كما لو تيقن ببقاء عدألة زيد ألى زمان ألطلاق عنده ثم شك في ، ألموأرد
 ألبقاء،

ثلاث دلالتها على ألاستصحاب  توجد فيوتحقيق ألحال فيها أ نه 
 :مناقشات

نّ ألشكّ و أليقين : ما ذكره ألشيخ ألاعظم "قده" من أ  المناقشة الاولى
أ مّا في  بدّ من أختلافهماا ألا خر، بل لالا يجتمعان حتىّ ينقض أ حدهم

، كا ن يقطع يوم ألجمعة بعدألة زيد في زمان، ثمّ يشكّ يوم همازمان نفس
و أ مّا في ، و هذأ هو قاعدة أليقين، ذلك ألزماننفس ألسبت في عدألته في 

زمان متعلقّهما و أ ن أتحّد زمانهما، كا ن يقطع يوم ألسبت بعدألة زيد يوم 
______________________ 
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ألسبت، و هذأ هو   في يوم  بعدألته -في زمان هذأ ألقطع- ألجمعة، و يشكّ 
فضلا عن تا خّر  ألاستصحاب، و ليس منوطا بتعدّد زمان ألشكّ و أليقين

 .يقينعن ألشك أل
مان زمان ألوصفين، و ظاهرها أتحّاد ز و حيث أ نّ صريح ألروأية أختلاف

و يؤيدّه: أ نّ ألنقض حينئذ يقين، قاعدة ألتعينّ حملها على  متعلقّهما،
محمول على حقيقته؛ لا نهّ رفع أليد عن نفس ألا ثار ألتي رتبّها سابقا على 

فا نّ ألمرأد بنقض أليقين فيه رفع أليد عن  لاستصحاب،ألمتيقّن، بخلاف أ
ير زمان أليقين، و هذأ ليس نقضا لليقين ألسابق، أ لاّ أ ذأ ترتيب ألا ثار في غ

فمن تا مّل في  ، و بالجملةأخذ متعلقّه مجرّدأ عن ألتقييد بالزمان ألا وّل
لها في أ دلةّ ألاستصحاب، جزم بما ذكرناه   ألروأية، و أ غمض عن ذكر بعض

 في معنى ألروأية.
جماع، أ مكن تقييدها با طلاقها مخالفة للا  أليقين قاعدة ثمّ لو سلمّ أ نّ 

أ و  بعدم نقض أليقين ألسابق بالنسبة أ لى ألا عمال ألتي رتبّها حال أليقين به
صورة  تقييد ألحكم بصورة عدم ألتذكرّ لمستند ألقطع ألسابق، و أ خرأج

فادة ألقطعتذكرّه و ألتفطنّ ل  .(1) عدم قابليتّه لا 
أليقين و دعوى ظهور ألروأية في وحدة متعلق هذه ألمناقشة حاصل و 

ظهور ألروأية في سبق أليقين على ألشك حتى من حيث ألزمان، و أ ما 
في أثبات كون ألمرأد من ألروأية قاعدة أليقين دون  فلا يكفيألشك، 

ألاستصحاب، بل يقال با ن ألروأية تصلح لشمول أغلب موأرد 
أي أذأ حصل أليقين بالحدوث مقارنا  ،ألاستصحاب، و يتعدى ألى ألباقي

أ ما بارتكازية عدم ألفرق أو بعموم ألتعليل  ،للشك في ألبقاء أو متا خرأ عنه
 .وله "فان ألشك لا ينقض أليقين"قب
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على ألشك بل كانت ظاهرة نعم لو لم تكن ألروأية ظاهرة في سبق أليقين 
 .تعقلهمافي تقارن أليقين وألشك كان ذلك قرينة على أختلاف زمان م

 :بياناتبعدة هذه ألمناقشة قد أجيب عن و 
و  "...أللهّم أ لاّ أ ن يقال" بقولهما ذكره ألشيخ ألاعظم  الاول:بيان ال

كون هو  بعدألة زيد"عالما أ مس ظاهر من قول ألقائل "كنت نّ ألمحصله أ  
ظرف ألعدألة ألتي هي متعلق أليقين نفس ألظرف ألمذكور في ألخطاب 
لليقين كما أ ن ألظاهر من قوله "أشك أليوم في عدألة زيد" هو كون ظرف 

ألظرف ألمذكور في ألخطاب للشك، ألعدألة ألتي هي متعلق ألشك نفس 
وهذأ يوجب أنطباق قوله "من كان على يقين فشك" على ألاستصحاب، 

حيث لم  ،ا ينافي وحدة متعلق أليقين وألشك في لحاظ ألمتكلموهذأ ل
ولا ألزمان ألفعلي في متعلق ألشك  ،يلحظ ألزمان ألسابق في متعلق أليقين

نصاف نّ ألشكّ لا قوله " سيّما بملاحظة أ نّ ألروأية  على نحو ألتقييد، فالا  فا 
ليقين "لا ينقض أ سبق في ألصحاح من قوله ، و بملاحظة ما"ينقض أليقين

، و يبعد  حيث أ نّ ظاهره مساوقته لها ظاهرة في ألاستصحاب بالشكّ"
 .(1)قاعدة أليقينحملها على 

أقول: أ ما ورود هذأ ألتعبير في روأيات ألاستصحاب فلا يوجب ظهوره 
 ألا أذأ أورث ألوثوق بوحدة ألمرأد منفي هذه ألروأية في ألاستصحاب، 

 ولكنه مشكل.، ألجميع
أذأ لوحظ ذأت ألمتيقن من دون نظر ألى حيث حدوثه و  و أ ما لحاظ أ نه

فهو  ،فيعبر عنه في ألاستصحاب أيضا با نه كان على يقين منه فشك ،بقاءه
و أن كان صحيحا، و لكن لا يعني ذلك ظهوره في خصوص 

فانه لو قال شخص ألاستصحاب، دون قاعدة أليقين، بل يكون مجملا، 
______________________ 

 88ص 2فرأئد ألاصول ج - 1



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 518

فالعرف لا يستظهر منه ألشك فيه"  "كنت متيقنا سابقا بشيء و ألا ن أشك
 .يحتمل كون مرأده ألشك في ألحدوثفي ألبقاء، بل 

فسيا تي من قاعدة أليقين وألاستصحاب،  لكلألروأية  و أ ما دعوى أطلاق
  ألجوأب عنه.

ما في ألكفاية من أ ن ألمتدأول في ألتعبير عن مورد  الثاني:بيان ال
ألاستصحاب هو مثل عبارة "كان على يقين فشك" و لعله بملاحظة 
أختلاف زمان ألموصوفين و سرأيته أ لى ألوصفين لما بين أليقين و ألمتيقن 

 .(1)من نحو من ألاتحاد فافهم
بقا و ألنقض بما أذأ حصل أليقين بحدوث شيء سا اولا:و يرد عليه 

ه كان على ألشك في بقاءه لاحقا في زمان وأحد فلا يصح ألتعبير عرفا با ن
 يقين من ذلك ألشيء فشك.

: يوجد في كلامه ألخلط بين مفهوم أليقين و وأقع أليقين، فان ما ثانيا و
 يرى فانيا في ألمتيقن هو وأقع أليقين دون مفهومه.

وألمحقق ألعرأقي ائيني ما ذكره جماعة منهم ألمحقق ألن الثالث:بيان ال
" من أ ن ظاهر "فليمض على يقينه" وجود أليقين و ألسيد ألخوئي قدهم

بالفعل حين ألامر بالمضي عليه، و ألمفروض أن أليقين قد زأل في مورد 
و أنما يكون أليقين بلحاظ ألحدوث باقيا في مورد  ،قاعدة أليقين
 .(2)ألاستصحاب

ألثاني لتقريب عن ألوجه فيه أ نه كما أتضح مما قد مر في ألجوأب و 
ار في ألاستصحاب، أ ن فرض ألشك ألفعلي لا ظهور روأية أسحاق بن عم
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يجتمع عرفا مع أليقين ألفعلي، فيكون قرينة على كون ألمرأد من ألامر 
بالمضي على أليقين ألامر بالمضي على أليقين ألسابق، و لا أختلاف من 

لجهة بين قاعدة أليقين و ألاستصحاب، فانه أذأ لم يلحظ حيثية هذه أ
ألحدوث في متعلق أليقين في ألاستصحاب فيقال "كان على يقين من ذلك 
فشك" كما في صحيحة زرأرة ألثانية، و أذأ لوحظ حيثية ألحدوث في 
متعلق أليقين فاليقين و أن كان موجودأ فعلا بخلاف مورد قاعدة أليقين 

أليقين، و لكن ألنظر ألعرفي في ألاستصحاب على عدم لحاظ  حيث أنعدم
حيثية ألحدوث و ألبقاء كثيرأ ما في متعلق أليقين و ألشك، و لذأ يقال 
"كنت قبل ساعة عالما بالطهارة و أشك فيه ألا ن" فيكون ألمقام من قبيل 
 ،قولك "أذأ أكرمك زيد فلا تنس أكرأمه" فانه لا يقتضي بقاء تلك ألاكرأم

 و قد يكون قد صدرت منه ألاساءة بعد ذلك ألاكرأم. بل
و ألحاصل أ ن ألامر بمضيه على يقينه لا يقتضي ظهوره في ألاستصحاب 
دون قاعدة أليقين، لا ن ألشك في مطابقة أليقين ألزأئل للوأقع لا يعني 

نعم لو تعلق ألشك في أنطباق عنوأن أليقين و ألقطع عليه في زمان وجوده، 
على علمه فحيث أن ألعلم ظاهر في ألقطع ألمطابق للوأقع  ألامر بالمضي

فيكون أليقين ألسابق شبهة مصدأقية له دأئما فيلغو أخذه في موضوع قاعدة 
 أليقين.

 يتوقف على ذكر مقدمتين:و  الرابع:بيان ال
أحدأهما: أ ن ألمتعارف عدم لحاظ خصوصية ألحدوث في متعلق أليقين 

 ألشك في ألاستصحاب. أو خصوصية ألبقاء في متعلق
و ثانيتهما: أن ألعرف يستظهر عند أطلاق ألخطاب وحدة زمان أليقين و 
ألمتيقن، فاذأ كان زمان ألمتيقن سابقا فيخبر عن أليقين به بصيغة ألفعل 
ألماضي، و ألتفكيك بينهما يحتاج ألى قرينة، و لا جل ذلك ورد في 

دها ألاستصحاب "أنك صحيحة زرأرة ألثانية ألتي لا أشكال في كون مور
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كنت على يقين من طهارتك فشككت"، و هذأ لا ينافي ما مر منا من 
أختصاص هذأ ألتعبير بفرض سبق تحقق أليقين على زمان تحقق ألشك، و 

 عدم صحته في فرض تقارنهما. 
" فظاهره كون طهارة هذأ ألاناءنما يقول شخص "كنت أمس متيقنا بيحف

طهارته" فظاهره كون أمس، و أذأ قال "أشك أليوم في طهارة ألاناء متيقنه 
و حينئذ يقال با ن ظاهر قوله "من كان على ته أليوم، ألمشكوك فيه طهار

يقين فشك" هو كون زمان ألمتيقن سابقا أيضا على ألمشكوك، كسبق 
زمان أليقين على زمان ألشك، و ليس هذأ ألا في ألاستصحاب، دون 

 مان ألمشكوك متحدأ فيها مع زمان ألمتيقن.قاعدة أليقين، ألتي يكون ز
توضيحا لما ذلك ويمكن أ ن يجعل ، (1)و هذأ ما أختاره في ألبحوث

 .سبق عن ألشيخ ألاعظم في ألبيان ألاول
أي قوله "كنت أمس أ نه لو تم ظهور ألمثال ألمذكور و لكن يرد عليه 

فلا يتم هذأ ألظهور في ما لو  ،في ألاستصحابمتيقنا بطهارة هذأ ألاناء" 
قيل "كنت متيقنا سابقا بشيء و ألا ن أشك فيه" بعد عدم أختصاص ألشيء 

كحدوث شيء مما لا يقع ألشك  ،بالامر ألتدريجي و شموله للامر ألدفعي
من ذلك أشكالا ما لو قيل "كنت متيقنا بشيء  في أستمرأره، و أشدّ 

  لمعنى ألاسمي.فشككت فيه" من دون ذكر زمان ألشك بنحو أ
ما ذكره بعض ألاعلام "قده" ناسبا له ألى ألشيخ  الخامس:بيان ال

في ألذيل "فان ألشك لا ينقض )عليه ألسلام( ألاعظم "ره" من أ ن قوله 
أليقين" ظاهر في ثبوت أليقين فعلا، و أ ن ألنقض يتعلق باليقين ألفعلي، كما 

كقوله  ألموضوع،ى ذلك ف ألذي أضيلمتعلق ألهو ظاهر كل موضوع ل
و هذأ لا  ،"أ كرم ألعالم" فانه لابد من كون من يكرمه عالما حين أكرأمه
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يتلاءم ألا مع مورد ألاستصحاب، أ ذ لا يقين فعلا في مورد قاعدة أليقين، 
مع ورود هذأ ألتعبير فيما تقدم من روأيات ألاستصحاب، فيكون قرينة على 

ألذيل فيما عرفت يرفع أليد  كون ألمرأد به بيان ألاستصحاب. و مع ظهور
عن ظهور ألصدر في موضوعية أختلاف زمان ألوصفين و يحمل على 

منشا  لظهور ألغالب، فلا يكون له ظهور في قاعدة أليقين، و يكون ذلك 
في أ رأدة أليقين ألفعلي ألثابت  ألذبل فان ظهور، ألروأية في ألاستصحاب

ظهور ألصدر، لا نه بمنزلة ، و يكون ظهوره موجبا للتصرف في لا ينكرمما 
 . (1)ألتعليل

و فيه أ نه لم يعلم وجه ألفرق بين قوله "من كان على يقين فشك فليمض 
على يقينه" و بين ألنهي عن نقض أليقين بالشك، فانه بعد فرض حلول 

فهذأ ظاهر ألنهي عن نقض أليقين بالشك" ألشك مكان أليقين بمقتضى 
جدأنا، فيرأد من ألنهي عن نقضه بالشك وأرتفع وتبدل ألى ألشك أليقين قد 
 بالشك.لليقين ألسابق ألعملي  ألنقضألنهي عن 

ما قد يقال من ظاهر ألا مر بالمضي على أليقين أ و عدم  السادس:بيان ال
نقضه حين ألشك ملاحظة ألا ثر ألفعلي، لا ألاثر ألسابق، و هذأ أنما يتحقق 
 ،في مورد ألاستصحاب، كما أ ن أفادة قاعدة أليقين بحاجة أ لى مؤونة زأئدة

 .(2)و هي لحاظ زمان ألحدوث في ألمشكوك
فعلي، فمن تيقن  ب على قاعدة أليقين أثرو فيه أ ن ألاثر ألعرفي ألذي يترت

حين محاولة غسل جسده من ألدم أ نه أزأل عين ألنجاسة و شك ألا ن في 
بطهارته فعلا و عدم ذلك، فبناء على جريان قاعدة أليقين فاثره ألحكم 

 أعادة ألغسل.

______________________ 
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و أ ما كون ألملحوظ في قاعدة أليقين بحاجة ألى مؤونة زأئدة، حيث 
حيث ألحدوث في ألمشكوك فقد مر ألجوأب عنه، يحتاج ألى ملاحظة 

فانه لا حاجة في قاعدة أليقين ألى لحاظ ألحدوث في متعلق ألشك، بل 
يكفي لحاظ ذأت ألشيء، فانا لا نحسّ بالوجدأن ألعرفي با ية مؤونة زأئدة 
في ألتعبير في هذه ألموأرد با ننا كنا عن يقين من شيء ثم شككنا فيه، بل 

ب ألى لحاظ زأئد في ألمشكوك و هو حيث بقاء قد يحتاج ألاستصحا
 ألمتيقن و أن كان هذأ أللحاظ عرفيا.

ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ ن أساس ألمناقشة  السابع:بيان ال
هو ظهور قوله "من كان على يقين فشك" في ألسبق ألزماني لليقين على 

فيقال با ن هذه ألخصوصية حيث لا تكون ما خوذة في موضوع  ،ألشك
لجوأز تقارن زمان حصول أليقين بالحدوث مع زمان  ،ألاستصحاب ثبوتا

ألشك في ألبقاء، كما لو علم يوم ألسبت بعدألة زيد يوم ألجمعة مثلا، و 
شك في بقاءها يوم ألسبت، و مقتضى أ صالة ألتطابق بين مقام ألاثبات و 

هذه ألخصوصية في موضوع ألامر بالمضي علة أليقين في  ألثبوت دخل
مقام ألثبوت، و هذأ يقتضي حمل ألروأية على قاعدة أليقين حيث يكون 

 .ها سابقا على زمان ألشك دأئمازمان أليقين في
بل  ،ا ن مثل هذه ألتعابير لا تختص بالسبق ألزمانيب اولا:ثم أجاب عنه 
ولى لعبده "أدخل ألبلد فمن كان مطيعا كما لو قال ألم ،تشمل ألسبق ألرتبي

فاكرمه و من كان عاصيا فاضربه" و عليه فيكفي في صدق قوله "من كان 
على يقين فشك فليمض على يقينه" ألسبق ألرتبي لليقين بالحدوث على 

على أليقين، ألشك في ألبقاء بالقياس ألى ألتا ثير في ألحكم بوجوب ألمضي 
 فلا ينافي ألاستصحاب.

أنه لا معي ن لحمل ألروأية على قاعدة أليقين، بعد عدم أ باءها عن  ا:و ثاني
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ألحمل على ألاستصحاب أ يضا، خصوصاً مع كون ألغالب فيه هو حدوث 
ألشك بعد حدوث أليقين، و أ لاّ لاقتضى ذلك ألحمل عليها في ألصحاح 
ألسابقة أ يضا، و هو كما ترى لا يلتزم به ألقائل ألمزبور، و ألحاصل أ ن 

ألقيد ألما خوذ في ألخطاب فيما يكون غالبيا، تجري في  الة ألتطابق لاأص
 .فانه نظير قوله تعالى "و ربائبكم أللاتي في حجوركم" ،المقامك

فلا يشمل  ،من ألامر بالمضي على أليقين فعلية أليقين ثم قال: ألظاهر
 .(1)قاعدة أليقين لزوأل أليقين فيها

أشارة ألى ظهور أخذ سبق أليقين في ية أقول: ليس في كلام ألشيخ أ  
ألخطاب في أخذه في موضوع ألحكم ثبوتا، و أنما ذكر أ ن ظاهره كون 
ألتضاد بين ألوصفين مع وحدة متعلقهما حتى من حيث ألزمان، و ألمهم 

لتعارف مثل  ،في ألجوأب عنه أنكار ظهوره في ألوحدة من حيث ألزمان
 هذأ ألتعبير في مورد ألاستصحاب.

"من كان على يقين   بيرد على جوأبه ألاول أ ن ألتعبير كان فكيف و 
فشك" لا يصدق عرفا على فرض تقارن حصول أليقين و ألشك، أو تا خر 

عنه  حصول أليقين بالحدوث عن ألشك، فانه يصح سلب هذأ ألعنوأن
 عرفا.

 ،رتبة على ألشكليس سابقا أليقين با ن في ألبحوث أشكل عليه  امنعم 
 ،ن علل وجوده، و ليس ألكلام في سبقه رتبة على ألحكممأنه ليس حيث 

يمكن ألجوأب عنه با ن ألمرأد سبق ف، (2)و هو ألامر بالمضي على أليقين
أليقين بالحدوث رتبة على ألشك في ألبقاء في مقام ألتا ثير في وجوب 
ألمضي على أليقين، حيث أن أليقين مقتض له و أ ما ألشك فهو ظرف 

______________________ 
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 . ه فقطل ألحكم و مورد
يح ألصحبل متين، فهو جوأبه ألثاني هذأ بالنسبة ألى جوأبه ألاول، و أ ما 

ظهور كل ما أخذ في ألخطاب في كونه ما خوذأ في موضوع ألجعل عدم 
يظهر عرفا من أ ي خطاب  ثبوتا، حتى لو لم يكن قيدأ غالبيا، حيث أنه لا

كون مضمونه مجعولا بنفسه، بل لعله مصدأق لمجعول أ خر، فيكون 
خطاب ألا مر باكرأم ألفقيه بيان لحصة من وجوب أكرأم ألعالم، أو خطاب 

 لحصة من طهارة بول ما يؤكل لحمه. طهارة بول ألشاة بيانا
، بل لكن ألمهم أ ن ما ذكر لا يستلزم ظهور ألروأية في ألاستصحاب

  غايته أنكار ظهورها في قاعدة أليقين.
أ ن ألوأرد في هذه ألروأية من : ما قد يقال من أ ن ألتعبير الثامنبيان ال

في روأيات ألاستصحاب كالصحيحة  ألشك لا ينقض أليقين حيث تكرر
قاعدة أليقين باطلاقها ألشامل لما لو  بعدألاولى و ألثانية لزرأرة، مضافا ألى 

حصل له أليقين لحظات ثم زأل عنه يوجب ظهور ألروأية في ألاستصحاب، 
 ى ألنفس لكن ألجزم به مشكل.و هذأ و أن كان مظنونا و قريبا أل

 ألمناقشة ألاولى.هذأ كله في 
: ما قد يقال من أ ن ظاهر قوله "من كان على يقين المناقشة الثانية

فشك" أرتفاع أليقين و حلول ألشك محله، و هذأ ليس متحققا في 
ألاستصحاب أبدأ، لبقاء أليقين بالحدوث، بل هو متحقق في مورد قاعدة 

 أليقين.
كان على يقين فشك" و أن كان "من   ن ظاهر ألتعبير بها أ  عن جوأبألو 
، لكن حيث أن عدم لحاظ حيث ول ألشكزوأل أليقين حين حصهو 

بقاء في متعلق ألشك في ألحدوث في متعلق أليقين و عدم لحاظ حيث أل
أليقين قد زأل أ ن ب يرى ألعرف في مورد ألاستصحافعرفي،  ألاستصحاب



 525 ................................................ ألاستصحاب

أ ورد في صحيحة زرأرة ألثانية ألوأردة في مورد و لذمكانه، و حلّ ألشك 
ألاستصحاب "أنك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس ينبغي 

 لك أ ن تنقض أليقين بالشك أبدأ".
فتصلح هذه ألروأية لارأدة ألاستصحاب، كما كانت صالحة لارأدة قاعدة 

 .بياناتأليقين، بعد عدم تمامية أل
د تقارن زمان د أتضح أ نها لا تشمل موأرلو أريد منها ألاستصحاب فقو 

مع ألشك في ألبقاء، لكن يكفينا في ألتعميم  حصول أليقين بالحدوث
لتعميم أرتكازية عدم ألفرق عقلاء و فقهيا، و هل يمكن ألتمسك 

ألاستصحاب لموأرد تقارن زمان حصول أليقين بالحدوث و ألشك في 
من قوله "فان ألشك لا ينقض  بعموم ألتعليل ألوأرد في ذيل ألروأيةألبقاء 
بناء على ما ذكره جماعة منهم ألشيخ ألصحيح أ ن يقال:  ، أم لا؟،أليقين"
"قدهم" ني و ألسيد ألخوئي و ألمحقق ألاصفهاوصاحب ألكفاية ألاعظم 

عدم لحاظ حيث ض أليقين بالشك على ألاستصحاب بمن تقوم صدق نق
لو لوحظ أليقين في متعلق أليقين و ألشك، حيث أنه  ألحدوث و ألبقاء

بالحدوث لم يكن عدم ترتيب أ ثار ألبقاء ألمشكوك نقضا عمليا لليقين 
فعليه فحيث ، ار ألبقاء مقتضى أليقين بالحدوثترتيب أ ث بالشك، لعدم كون

لا يمكن ألغاء حيث ألحدوث عن متعلق أليقين و لا ألغاء حيث ألبقاء عن 
ي فرض تقارنهما، لاستزأمه أجتماع وصفين متضادين بعد متعلق ألشك ف

عدم عرفية ألقول فيه با نه كان على يقين فشك، فلا يصدق عليه عنوأن 
بل يلحظ  ،نقض أليقين بالشك، لكن ألعرف حيث لا يتقيد بهذه ألمفاهيم

 نكتة ألحكم فيكون عدم ألفرق أرتكازيا.
حيث ألحدوث  لغاءعدم تقوم صدق نقض أليقين بالشك با  ألمهم لكن 

ن يقول تعلق ألشك، فيمكن أ  لغاء حيث ألبقاء عن معن متعلق أليقين أو أ  
نك على يقين من أ نك توضا ت وضوءه "أألمولى لشخص يشك أ نه نام بعد 
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يقين بحدوث ألشيء بالشك في فلا تنقض ألوضوءك  و تشك في بقاء
متيقن، و هذأ فيكون كناية عن ألامر بالبناء ألعملي على أستمرأر أل بقاءه"

زرأرة ألاولى "و ألا فانه على يقين من  ةصحيحقوله في هو ألظاهر من 
وضوءه و لا ينقض أليقين بالشك أبدأ" حيث أن حمله على أ نه كان على 

و هذأ لا ينافي ما مر منا من عرفية عدم يقين من وضوءه خلاف ألظاهر، 
ى زمان لحاظ حيث ألحدوث في متعلق أليقين في فرض سبق حصوله عل

حصول ألشك و ألتعبير عن أليقين حينئذ بفعل ألماضي، حيث أنه لا يعني 
وم صدق نقض أليقين بالشك بذلك، فيشمل هذأ ألعنوأن فرض عدم ألغاء قت

 فتا مل.حيث ألحدوث عن متعبق أليقين، 
ألاستصحاب دون في  لروأيةأ ظهورو كيف كان فقد تحصل أ ن ألجزم ب

 قاعدة أليقين مشكل.
ن ألظاهر ألاولي ي "قده" من أما ذكره ألمحقق ألايروأن ة الثالثة:المناقش

، هو ألنهي عن بناءه على قوله "من كان على يقين فليمض على يقينه"من 
فان مقتضى ألمضي على يقينه هو ألمشي على وفقه و عدم  أليقين، بقاء

ألتعبير في تكرر هذأ ، ألا أ ن ليقين بالحدوث ألى ألحكم بالبقاءألتعدي من أ
 .(1)ظهوره في ألاستصحابيوجب  روأيات ألاستصحاب

ن يقال "فليقتصر على يقينه" لا أ ن يقال وفيه أ نه كان ألمناسب بناء عليه أ  
، وملاحظة ذيله وهو قوله "فان ألشك لا ينقض "فليمض على يقينه"

 .أليقين" تورث ألقطع بارأدة ذلك

 والاستصحابدعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين 
هذأ و قد يقال با نه بعد صلاحية ألروأية لارأدة كل من قاعدة أليقين و 

______________________ 
  374ألاصول في علم ألاصول ص - 1



 527 ................................................ ألاستصحاب

ألاستصحاب، فلا مانع من ألتمسك باطلاق ألروأية لشمولها لكليهما، بعد 
وجود جامع بينهما و هو "من كان على يقين من شيء فشك فيه" حيث 

بقاء  يصدق على ألشك ألساري و ألشك ألطاري، بعد أ ن كان لا يؤخذ
أليقين بالحدوث في موضوع ألتعبد بالاستصحاب، حيث يفرض أ ن ألعرف 

ألحدوث عن متعلق أليقين، و  يةيلغي حيثحين أطلاق نقض أليقين بالشك 
، شيءألشك أ لى ذأت ألو يضيف أليقين و  ،ألبقاء عن متعلق ألشك يةحيث

سوأء كانا  ،من حيث ألذأتأليقين و ألشك  متعلقفيكفي في صدقه وحدة 
فتكون ألنتيجة حجية  ،متحدين من حيث خصوصية ألزمان أ م لا

طلاق ألعرفي. ألاستصحاب و ألقاعدة معاً   بمقتضى هذأ ألا 
ا في مورد اريا في مورد قاعدة أليقين و طارئو فيه أ ن كون ألشك س

ا حين ألاستعمال، و لايوجد جامع مع ماألاستصحاب مما لابد من لحاظه
 ،تعلق ألشك، و لو فرض جامع عرفي بينهمامقام لحاظ معرفي بينهما في 

ي مقام ألاستعمال، فان فلا يقتضي أ صالة ألاطلاق لحاظ هذأ ألجامع ف
صالة ألاطلاق تجري لكشف ألمرأد ألجدي في طول أنعقاد ألظهور أ  

ألاستعمالي، و مما يشهد على ذلك أختلاف روح قاعدة أليقين و حقيقتها 
يقته، فان ألاول تنجيز لا ثار نفس ألمتيقن عن روح ألاستصحاب و حق

ألسابق، و ألثاني تنجيز لا ثار بقاءه، و ألجمع بينهما في لحاظ وأحد من 
، ولا أ قل من عدم ألجزم بانعقاد خطاب وأحد مما لا يوأفقه ألظهور ألعرفي

 .ألاطلاق
أستظهار قاعدة و كيف كان فقد أتضح من خلال ما ذكرناه عدم تمامية 

ألروأية، كما لم نحرز ظهورها في ألاستصحاب، وألعلم ألاجمالي أليقين من 
 بارأدة أحدهما منحل حكما، بعد دلالة سائر ألروأيات على ألاستصحاب.
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 مكاتبة علي بن محمد القاساني -6
قال: كتبت أ ليه و أنا   مكاتبة علي بن محمد ألقاساني الرواية السادسة:

بالمدينة عن أليوم ألذّي يشك فيه من رمضان هل يصام أ م لا؟، فكتب 
 .(1)ه ألشك، صم للرؤية و أ فطر للرؤيةفي )عليه ألسلام(: أليقين لا يدخل

سندها فاضمارها و أ خرى في دلالتها، أ ما  يقع ألكلام تارة في سندهاو 
ألامام ألتي ينقلها أبن مهزيار تكون عن ن ألمكاتبة لوضوح أ   ،ليس بمهم

علي بن محمد ، أنما ألاشكال في جهالة أو ضعف )عليه ألسلام(
بن محمد بن شيرة ألقاساني  : علي"ره" ألقاساني، فانه قال عنه ألنجاشي

أ بو ألحسن كان فقيها، مكثرأ من ألحديث، فاضلا، غمز عليه أ حمد بن 
، و ليس في كتبه ما محمد بن عيسى، و ذكر أ نه سمع منه مذأهب منكرة

 .(2)يدل على ذلك
، ليه ألسلامفي رجاله في أ صحاب ألهادي عألطوسي "ره" ه ألشيخ و عدّ 
 .(3)، ضعيف، أ صبهانيعلي بن محمد ألقاشانيو قال: 

و قال:  )عليه ألسلام(في أ صحاب ألهادي علي بن شيرة أيضا و قد عَدّ 
علي بن محمد بن شيرة، و لكن ذكر ألسيد ألخوئي أ نه مغاير مع ، (4)ثقة

فا نه لو سلم أ ن ألمسمى بشيرة، رجل وأحد، كما هو ليس ببعيد، فالمسمى 
و لم تقم قرينة على حفيده،  ألذي هو ثقةٌ ولده، و من هو ضعيفٌ بعلي 

ن عليه با   و أستدلّ  هما،اتحادب"قده"  ألعلامةجزم أن و ألاتحاد بوجه، 
علي بن محمد بن شيرة ألقاشاني أ بو ألحسن كان فقيها، "ألنجاشي قال: 

ليس في أ حمد بن محمد بن عيسى" و أنت ترى أ نه فاضلا، غمز عليه 
______________________ 
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دل على أ ن علي بن محمد كلام ألنجاشي دلالة على ألاتحاد، بل أ نه ي
ألقاشاني، حفيد شيرة، فمن أ ين يستكشف أ ن علي بن شيرة، متحد مع 

 علي بن محمد بن شيرة. 
نه روى عنه جل أ  لا  ة علي بن محمد ألقاساني ثبات وثاقأو قد يحاول 

أبن ستثنه و لم ی، فی نوأدر ألحكمة محمد بن أ حمد بن يحيى ألا شعري
وقال لا يروي ما في كتاب نوأدر ألحكمة من مع أ نه أستثنى جماعة ألوليد 
ه مجرد وجدأن عدة روأيات عن محمد بن أ نم و سل  لفيه أ نه و ، روأياتهم

 ،يعني وجوده في كتاب نوأدر ألحكمة ،عنهألاشعري يحيى أحمد بن 
لعدم  فغاية ألا مر أ ن ذلك يكشف عن أعتماد أبن ألوليد عليه، و هذأ لا يفيد

تضعيف ألشيخ أ ياه صريحا، و غمز ه يكون معارضا بن، على أ  شهادته بوثاقته
 .ثاقة علي بن محمد ألقاساني، فلم يثبت ومد بن محمد بن عيسى عليهأ ح

و أ ما دلالتها فقد جعلها ألشيخ ألاعظم "قده" أ ظهر ألروأيات في ألدلالة 
فطار على  على حجية ألاستصحاب، و قال: أ ن تفريع كل من ألصوم و ألا 

و شوأل لا يستقيم أ لا با رأدة عدم جعل أليقين ألسابق رؤية هلال رمضان 
نصاف أ ن هذه ألروأية أ ظهر ما في هذأ  مدخولا بالشك أ ي مزأحَما به، و ألا 

 .(1)ألباب من أ خبار ألاستصحاب أ لا أ ن سندها غير سليم
أ ضف ألى ما ذكره في وجه ألاظهرية أ نه لا يا تي فيها شبهة أرأدة ألعهد 

 ألشك، و لا شبهة أرأدة قاعدة أليقين.من أللام في أليقين و 
 عدة أيرأدأت:و كيف كان فقد أورد عليها 

ما ذكره صاحب ألكفاية "ره" من أ نه ربما يقال أ ن  :اولالايراد ال
مرأجعة ألا خبار ألوأردة في يوم ألشك يشرف ألقطع با ن ألمرأد باليقين هو 

فطار أليقين بدخول شهر رمضان و أ نه لابد في وجوب ألصوم و وجو ب ألا 
______________________ 
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 ،من أليقين بدخول شهر رمضان و خروجه، و أ ين هذأ من ألاستصحاب
 .(1)لذلك من ألباب تجده شاهدأ  فرأجع ما عقد في ألوسائل

وأني "ره" فقال: ذكر ألشيخ "ره" و وأفقه في هذأ ألايرأد ألمحقق ألاير
لا نّ من ألمحتمل أ ن  أوأيات، و لكن عندي أ نهّا أ ضعفها،نها أظهر ألرأ  

وجوب أ خذ في موضوع أليقين بخروجه يكون أليقين بدخول رمضان و 
فطار، و حينئذ يكون عدم دخول ألشكّ في  هذأ أليقين وجدأنيّا ألصوم و ألا 

 .لا تعبّدياّ
و يشهد لما قلناه صحيحة محمد بن مسلم، عن أ بي جعفر )عليه 

أ رأ يتموه فافطروأ، و ليس ألسلام( قال: أ ذأ رأ يتم ألهلال فصوموأ، و أ ذ
 .(2)بالرأ ي و لا بالتظنيّ و لكن بالرؤية

أ نّ شهر رمضان فريضة من فرأئض أللهّ  أبي أيوب ألخزأز:و في صحيحة 
 (3)فلا تؤدّوأ بالتظنيّ

أ لى غير ذلك من ألا خبار ألناطقة باعتبار صفة أليقين في جانبي دخول 
 .(4)رمضان و خروجه

موضوعا بهلال شهر رمضان نه أن أريد من كون أليقين أ   :ا ولافيه و 
، و أليقين بهلال شوأل موضوعا لوجوب ألافطار كونه لوجوب ألصوم

فهذأ مما لا أشكال فيه، لكنه لا ينافي كون  ،موضوعا للوجوب ألظاهري
عدم ألشهر قبله، و أن كان ألمرأد به كونه موضوعا  نكتته أستصحاب

اهر جدأ في ألحكم ألمترتب على عنوأن ألعلم للوجوب ألوأقعي فخلاف ألظ
لم يصم ألمكلف يوم أ نه أذأ ما ورد من  و ألرؤية و نحوهما، و يدل عليه

______________________ 
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وكذأ  ،ألشك ثم شهد عدلان من بلد أ خر برؤية ألهلال يجب عليه ألقضاء
أ نه يقضي شرين فقد ورد رئي ألهلال أ خر ألشهر في ليلة ألتاسع و ألعأذأ 

 رمضان.ألناس يوما من أول 
وأ ما ما في تحرير ألاصول من ألايرأد على صاحب ألكفاية من أ ن ما 

لا نه  ،ذكره ينافي قيام ألبينة على ألهلال في ثبوت هذأ ألحكم مقام ألعلم
أ نه أنما لا يرى  فيهف (1)يرى عدم قيام ألامارة مقام ألقطع ألموضوعي

حسب ألدليل ألعام  ،قيام ألا مارة مقام ألقطع ألموضوعيصاحب ألكفاية 
للحجية، و لكن هنا توجد روأيات خاصة على كفاية قيام ألبينة على 

 ألهلال.
قاعدة عامة تطبيق كان بصدد  (عليه ألسلامن ألامام )ألظاهر أ  أن  :ياانو ث

على ألصوم و ألافطار، فقدّم قوله "أليقين لا يدخله ألشك" على قوله "صم 
ك خصوص أليقين أليقين و ألشأ ن يرأد من ية و أ فطر للرؤية" فلا يناسب للرؤ

 .رمضان وخروجه شهرو ألشك بدخول 
ن ألمرأد كون أليقين بالهلال موضوعا لوجوب ما ذكره من أ  أن  ا:و ثالث

فمع ألشك ينتفي موضوع ألوجوب وجدأنا لا يناسب  ،ألصوم و ألافطار
لا يدخل  فانه نظير أ ن يقال "غير ألماء ألتعبير با ن أليقين لا يدخله ألشك،

ألماء" أي لا يلحقه حكمه، فان ظاهر بيان عدم دخول ألشك في أليقين 
أنه لا ينقضه و لا يفسده، لكونه أمرأ مبرما، و هذأ هو ألموأفق 

  للاستصحاب.
أ ن ألظاهر هو ألمحقق ألنائيني "قده" من : ما حكي عن لايراد الثانيا

أ ن شهر رمضان أ رأدة عدم دخول متعلق ألشك في متعلق أليقين بمعنى 

______________________ 
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فطار يعتبر فيهما جب فيه ألصوم و كذأ يوم ألعيد ألألذّي ي ذي يجب فيه ألا 
أليقين و يوم ألشك ألذّي هو متعلق ألشك لا يدخل في متعلق أليقين حتى 

أ ن أ رأدة ألاستصحاب تتوقف على أ ن يرأد من قوله يثبت له حكمه، على 
 .(1)خلاف ألظاهر "أليقين لا يدخله ألشك" ألنهي عن نقضه به، و هو

حمل أليقين و ألشك على ألمتيقن و ألمشكوك خلاف أن  اولا:و فيه 
تطبيقها  ألسياق سياق بيان قاعدة عامة و يرأد خصوصا مع كون ،ألظاهر

 ، فلا يناسب تفسير ألجملة بما يختص بصوم شهر رمضان.على ألصوم
فان ظاهره أن ما ذكره لا يناسب تفريع "أ فطر للرؤية" عليه،  و ثانيا:

وجوب صوم يوم ألشك في أ خر رمضان، وكون ألمتيقن لا يدخل فيه 
و عليه فيكون قوله "أليقين لا ألمشكوك لا يناسب أ ن يكون تعليلا له، 

 يدخله ألشك" ظاهرأ في أرأد عدم أنتقاضه و فساده به.
هذأ و قد حاول بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" تا ييد كلام ألمحقق 

" با ن حمل "أليقين لا يدخل فيه ألشك" على أ ن أليقين لا ألنائيني "قده
من يبطله و لا ينقضه ألشك" خلاف ألظاهر، فان ما جاء في كتب أللغة 

أ ن ألدخول من "دُخل فهو مدخول" ألذي هو فعل لازم قد يا تي بمعنى 
، و ألدخول في ألروأية ليس منه سوأء كان بالنحو ألمنقول في (2)ألفساد

قوله "أليقين لا يدخله ألشك" حيث أنه فعل متعد، أو  كتب ألاصول من
كان بالنحو ألمنقول في جميع كتب ألحديث من قوله "أليقين لا يدخل فيه 

______________________ 
 372ص 2أجود ألتقريرأت ج  - 1

: دُخِلَ فلان، فهو مدخول، كناية عن بله في عقله، و فساد في 309في ألمفردأت ص  - 2
 أ صله، و منه قيل: شجرة مدخولة.

: دَخِلَ دَخَلًا و دُخِلَ دَخْلًا، فهو مَدْخُول أيَ في عقله 241ص  11 ب جو في لسان ألعر
خَل، بالتحريك: ألعيب و ألغِشُّ و ألفَساد.  دَخَلٌ. و  ألدَّ



 533 ................................................ ألاستصحاب

 .ألشك"
ألذي قال بغرأبة هذأ -و ما ذكره ألسيد ألخوئي ردأ على ألمحقق ألنائيني 

أ نه يدفعه وقوع هذأ ألاستعمال بعينه في صحيحة زرأرة من  -ألاستعمال
ألثالثة حيث ورد فيها "و لا يدخل ألشك في أليقين، و لا يخلط أحدهما 
بالا خر" و وقع هذأ ألاستعمال في كلمات ألعلماء أيضا في قولهم "دليله 
مدخول" أي منقوض، و أللغة أيضا تساعده، فان دخول شيء في شيء 
يوجب ألتفكيك بين أجزأءه ألمتصلة فيكون موجبا لنقضه و هيئته 

فيه أ ن قوله في صحيحة زرأرة ألثالثة "و لا يدخل ألشك في ف ،(1)ألاتصالية
لا يفسد يقينه بالشك، بل ألمرأد أ نه لا يدخل  هأليقين" ليس ألمرأد منه أ ن

ألعلماء  ألركعة ألمشكوكة في ألركعات ألمتيقنة، نعم يوجد في كلمات
مجرد  يُدخل، و يستعمل لازما، و ،نه من باب دُخلألتعبير بالمدخول، ألا أ  

دخول شيء في شيء لا يوجب ألفساد، و ما ذكره )من أ ن دخول شيء 
في شيء حيث يكون موجبا للتفكيك بين أجزأءه ألمتصلة فيكون موجبا 

 لنقضه( أنما هو من أستنباط أللغة بالاستحسان.
و أ ما ألاشكال با ن تفسير "أليقين لا يدخل فيه ألشك " بالنهي عن 

لا يصحح تطبيقه على قوله "أ فطر للرؤية" أدخال ألمشكوك في ألمتيقن، 
فان صوم يوم ألشك من أ خر رمضان يكون من أدخال ألمشكوك في 

وأبه أ نه يستفاد من هذأ فج ،فلا معنى لاستنتاج وجوب صومه منه ،ألمتيقن
ألشارع أعتبر أستصحاب خصوص بقاء شهر رمضان و جعله  ألتطبيق أ ن

ارع كوننا متيقنين ببقاء ألشهر، و قائما مقام ألقطع ألموضوعي، فاعتبر ألش
ليس معنى هذأ أ ن قوله "أليقين لا يدخل فيه ألشك" يفيد ألاستصحاب، بل 
نستفيد من ألتطبيق في هذه ألروأية بضميمة أ ن فريضة ألله لا تؤدى 

______________________ 
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بالتظني، و أ ن أليقين لا يدخل فيه ألشك، أعتبار ألاستصحاب في يوم 
 .(1)ألشك من أ خر رمضان

أليقين كونه موجبا في ألظاهر من دخول ألشك أ ن صاف أقول: ألان
وهذأ كدخول ما يفسد ألشيء ويوجب أنثلامه فيه، لانتقاضه و أنثلامه، 
، و أ ما ألدخل بمعنى ألفساد ى أليقين ألسابقبمقتض كناية عن لزوم ألعمل

فغير محتمل و لم يدّعه أحد، و أ ما ما ذكره من أ ن تطبيق هذه ألكبرى على 
بالافطار بالرؤية يكشف عن تعبد ألشارع ببقاء أليقين بشهر رمضان ألامر 

في يوم ألشك من أ خر ألشهر، فيكون مصدأقا للامتثال أليقيني فخلاف 
ألظاهر جدأ، لا ن ألظاهر كون هذه ألكبرى تعليلا للامر بالافطار للرؤية 
بحيث يفهمه ألعرف من دون حاجة ألى مقدمة محذوفة لا يفهمها ألعرف، 

أ ن ما ذكره لا يصلح ألا لنفي مانعية كبرى ألنهي عن أدخال  على
ألمشكوك في ألمتيقن عن صوم يوم ألشك من أ خر رمضان، فيقال با نه 

وجوب صوم هذأ أليوم  خلاف ألظاهر، فان ظاهره أ ن متيقن تعبدي، مع أ نه
كبرى عدم دخول ألشك في أليقين، بحيث لو جاز أفطاره مندرج تحت 

في أليقين، و دعوى أ ن ألمقصود من ألتطبيق على "أ فطر كان أدخالا للشك 
للرؤية" أ نه لو أ فطر في يوم ألشك كان أدخالا لليوم ألذي يشك في جوأز 

 ألافطار فيها خلاف ألظاهر جدأ.  أفطاره في ألا يام ألا تية ألتي يعلم بجوأز
عدم   : ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ ن أستصحاب الايراد الثالث

كون ألزمان حيث لا ينفي  ليس ألتامةرمضان أ و شوأل بمفاد  دخول
رمضان أو من شوأل فلا يترتب عليه ألاثر ألشرعي، أذ ألاثر ألمشكوك من 

ألشرعي مترتب على مفاد كان ألناقصة، فوجوب ألصوم مترتب على كون 
 و وجوب ألافطار مترتب على كون ألزمان شهر شوأل، ،ألزمان شهر رمضان

______________________ 
 118ألاستصحاب ص  - 1



 535 ................................................ ألاستصحاب

حينئذ  ، فلابدتطبيق مفاد ألروأية على ألاستصحابل بقى مجالٌ و معه لا ي
من حمل أليقين في ألروأية على أليقين بدخول رمضان و دخول شوأل، 
 فيكون ألمرأد من عدم دخول ألشك في أليقين هو عدم ترتب أ ثار أليقين

شعبان بدخول رمضان و دخول شوأل بالشك فيهما، لا ترتيب أ ثار أليقين ب
ا هو ميقين برمضان على ألمشكوك، و حاصل ألتحديد بالرؤية فيهو أ ثار أل

فطار و أنه لا  ،أعتبار أليقين بدخول رمضان و شوأل في وجوب ألصوم و ألا 
ذي يشك أنه من شعبان لا يصح بعنوأن رمضان في أليوم أليجوز ألصوم و 

فطار في أليوم ألذّي يشك أنه من رمضان أ و  أ و من رمضان، و لا يجوز ألا 
ما ذكرناه في مفاد ألروأية ألاخبار ألمتوأترة ألمصرحة بان  أل، و يؤيدشو

تكون ألروأية  أ نه ليس منا من صام قبل ألرؤية و على هذأ ألصوم للرؤية و
 .(1)أ جنبية عن باب ألاستصحاب

يكون مانعا عن ألا خذ بظهور ألروأية على أن هذأ لا  ا ولا:و فيه: 
أنما هو عدم حجية ألا صل ألمثبت فان  ،ألاستصحاب لو تم في نفسه

بحجيته في فبدلالة أقتضاء ألروأية يحكم  ،دليل ألحجيةفي قصور ا جل ألل
 خصوص ألمورد.

و أنما  ،ن أ خذ مفاد كان ألناقصة قيدأ في ألوجوبأنا نمنع م ثانيا:و 
قوله تعالى "فمن  و يشهد بذلك ظاهرفي ألوأجب فقط،  أقيدغايته كونه 

فيكفي نفي دخوله بنحو مفاد كان ألتامة لنفي شهد منكم ألشهر فليصمه" 
فطار  .وجوب ألصوم و كذلك نفي وجوب ألا 

يبقى أشكال مثبتية أستصحاب بقاء شهر رمضان بنحو مفاد كان نعم 
ثبات كون صوم ألتامة، ل أي أمتثالا للوأجب  أ خر رمضانيوم ألشك من ا 

______________________ 
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محقق ألعرأقي نفسه في فقد أجاب عنه ألرمضان،  صوما وأقعا في شهر
أستصحاب ألزمان بنحو مفاد كان  أءجربحث أستصحاب ألزمان أ نه يمكن أ
صافها يشار ألى قطعة من ألزمان يحرز أت ألناقصة، و حاصل كلامه أمكان أ ن

ألا خير ألذي كان أو ألعشر في بدأيتها بكونها من شهر رمضان كالاسبوع 
ل أرتفاع هذأ ألوصف عنه في بكونه شهر رمضان ويحتمبدأيته متصفا في 
كان شهر رمضان و أن ألزمان  ،فيقال في يوم ألشك من أ خر رمضان ،أثناءه

ألا ن كما كان، نعم لو لوحظ يوم ألشك لم يحرز أتصافه بكونه من 
 رمضان.
ذكر في بحث  أ نهعليه  يردقد ذكر ذلك في ألبحوث أيضا، لكن و 

شرط ألوأجب كما في ألمقام فحيث لو كان ألزمان أ ن أستصحاب ألزمان 
بخلاف  ،لا يعقل تعلق ألامر ألضمني بهأذ  ،تركب ألوأجب فيه لا يعقل

ألشرط ألاختياري كالوضوء للصلاة، فيكون ألوأجب هو تقيد ألصوم بكون 
و أستصحاب ألزمان و لو بنحو كان ألناقصة لا يثبته ألا بنحو  ،في رمضان

ليه فيتوجه هنا أشكال أ ن مفاد ألاستصحاب حيث ألاصل ألمثبت، و ع
يكون ألحكم ألتكليفي ألظاهري بوجوب صوم شهر رمضان في يوم ألشك، 
و يكون كا ي حكم تكليفي أ خر مشروطا بالقدرة، و تختص ألقدرة عليه 
بفرض كون هذأ أليوم من رمضان وأقعا، فيعني ذلك أشترأط ألاستصحاب 

كم ألظاهري بكونه مطابقا للوأقع غير معقول بمطابقته للوأقع، و أشترأط ألح
 لعدم أمكان وصوله.

حتى لو كان مفاد خطاب  اولا:و لكن يمكن حل ألاشكال 
ألاستصحاب ألحكم ألتكليفي فحيث أن ألعرف يفهم منه كون روحه أبرأز 
ألاهتمام بالوأقع على تقدير وجوده، فلا ينصرف ألى فرض ألقدرة على 

أ نه لا موجب لانصرأفه عن فرض ألشك  و ثانيا:أمتثال ألحكم ألظاهري، 
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بل غايته أنصرأفه عن فرض علم ألمكلف بعجزه، خصوصا بعد في ألقدرة، 
 .أ ن كان مجري لحكم ألعقل بالاحتياط في مورد ألشك في ألقدرة

تنجز وجوب ل موجباشهر رمضان و ألحاصل أ نه يكفي كون أستصحاب 
هذأ ألصوم بكونه صوم  لى أتصافليوم بعد عدم ترتب أثر عفي هذأ أصوم أل

شهر رمضان، نعم قد يترتب أثر في بعض ألموأرد على أتصاف ألفعل بكونه 
ين أيقاع حفي ألوقت فلابد من أثباته بالاستصحاب كاستصحاب ألنهار 

غسل ألجمعة لاجل ألحكم باغناءه عن ألوضوء، فان ما يغني عن ألوضوء 
و هكذأ هار يوم ألجمعة، ة في نعهو ألغسل ألمشروع و هو غسل ألجم

حيث أنه لو لم يثبت  ،ألصلاة في ألوقت أو رمي ألجمرأت في ألنهار
باستصحاب ألنهار كون ألصلاة في ألوقت أو ألرمي في ألنهار وجب ألبدأر 

قد يتنجز وجوب ألقضاء  أليهما قبل زمان ألشك في بقاء ألوقت، كما أ نه
، وسيا تي تفصيل ألكلام أليومأيضا، كقضاء رمي ألجمرة في نهار غد ذلك 

 .في ذلك في بحث أستصحاب ألزمان
يكون بحاجة  ما في كتاب ألاضوأء من أ ن ألاستصحاب الايراد الرابع:

في ألروأية، و هذأ غير مفروض  ،أللاحقلى ملاحظة أليقين ألسابق و ألشك أ
ى و لا مستفاد من مثل هذأ ألتعبير، بل هذأ ألتعبير يناسب أ ن يكون ألنظر أل

و  ،ألالزأمي لابد من أليقينو هي أ نه في ترتيب ألاثر  ،قاعدة عقلية أ خرى
لا يكفي ألطنون و ألاحتمالات، فالصوم لا يكون ألا باليقين بدخول ألشهر 
و ألافطار لا يكون ألا باليقين بخروج ألشهر أو دخول ألعيد، و هذأ و أن 

هو من ، و كان لازمه ألحكم ببقاء وجوب ألصوم في أ خر ألشهر
ألعموم،  ا للاستصحاب كبرويا، ليستفاد منهبيانألا أ نه ليس  ،ألاستصحاب

بل هذه دلالة ألتزأمية يقتصر فيها على موردها في باب خروج ألشهر و 
ألاستصحاب، و لعل هذأ هو  تسقط ألروأية عن ألدلالة على كبرىدخوله، ف

 لا أخذ ألعلم في موضوع ألحكم ألوأقعي. ،روح مقصود صاحب ألكفاية
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فمجرد  ،بل طريقا محضا ،ثم أجاب عنه با نه أذأ لم يكن أليقين موضوعا
عدم حجية ألظنون و ألاحتمالات لا يكفي لايجاب صوم يوم ألشك من 
أ خر رمضان، و ظاهر ألروأية أرتباط ذلك بكبرى أ ن أليقين لا يدخل فيه 

ألسابق بعدم دخول ألشهر ألجديد و ألشك  ألشك، فلابد أ ن يرأد به أليقين
فيه يوم ألشك، و ما ذكر من عدم ذكر أليقين ألسابق و ألشك أللاحق 
جوأبه أ ن دخول ألشهر و تكون ألهلال أمر حادث مسبوق باليقين بالعدم 
دأئما، و حيث أن ألرؤية و ألعلم و أليقين و ألشك ظاهرة عرفا في ألطريقية 

ها أنه ما لم يتيقن بحدوث ألحادث تبقى ألحالة لا ألموضوعية يكون مفاد
 .(1)ألسابقة هي ألموقف ألعملي، و ليس هذأ ألاستصحاب

و مما ذُكر أتضح أ ن أحتمال كون ألمرأد من جملة ما ذكره متجه، و 
"أليقين لا يدخل فيه ألشك" لزوم ألاقتصار على ألعمل باليقين ألفعلي، و 

على أول شهر رمضان باعتبار كون  عدم ألعمل وفق ألشك، و يكون تطبيقه
هلال رمضان موضوعا لوجوب ألصوم و تطبيقه على أ خر شهر رمضان 
باعتبار أ ن هلال شوأل موضوع لوجوب ألافطار، غير عرفي، لا نه مضافا ألى 

أنطباقه على أثبات وجوب صوم يوم ألشك من أ خر رمضان، لا  عدم
ه ألشك، أذ بناء عليه كان يتناسب عرفا مع ألتعبير با ن أليقين لا يدخل في

 ألمناسب أ ن يقال: يلزم ألبناء على أليقين.
ما ربما يقال من أ نه يحتمل كون ألمقصود منه أ ن  الايراد الخامس:

أمر يستيقن به، فانه فريضة من فرأئض  كبرى وجوب صوم شهر رمضان
ألله، فلا يدخل ألشك في تطبيقه على ألمصاديق ، بل لابد من ألاتيان بما 

رز كونه مصدأقا له، فلو صام يوم ألشك بنية رمضان بطل صومه، ولعله يح
يؤيد ذلك ما ورد في صحيحة أبي أيوب ألخزأز: أ نّ شهر رمضان فريضة 

______________________ 
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 .(1)من فرأئض أللهّ فلا تؤدّوأ بالتظنيّ
وفيه أ نه أن تم ذلك بلحاظ صوم شهر رمضان ولم نقل با ن بيان ذلك 

بخلاف ألبيان ألمذكور في  غير عرفي بلسان أ ن أليقين لا يدخل فيه ألشك
عدم أنطباقه على لزوم صوم يوم ألشك من فلا أ قل من  صحيحة ألخزأز،

 أ خر رمضان.
  .، لولا ضعف سندهافالانصاف تمامية دلالة ألروأية على ألاستصحاب

 صحيحة ابن سنان -7
 صحيحة عبد ألله بن سنان قال: سا ل أ بي أ با عبد ألله الرواية السابعة:

ثوبي و أ نا أ علم أ نه يشرب ألخمر  ر ألذميو أ نا حاضر أ ني أ عييه ألسلام( )عل
 و يا كل لحم ألخنزير فيرده علي فا غسله قبل أ ن أ صلي فيه فقال أ بو عبد ألله

صل فيه و لا تغسله من أ جل ذلك فا نك أ عرته أ ياه و هو )عليه ألسلام( 
فلا با س أ ن تصلي فيه حتى تستيقن أ نه  تستيقن أ نه نجسه طاهر و لم

 .(2)نجسه
فيها دلالة وأضحة على أ نّ وجه ألبناء على ن "قده" أ  ألشيخ ألاعظم فذكر 

ألطهارة و عدم وجوب غسله، هو سبق طهارته و عدم ألعلم بارتفاعها، و لو 
أ ذ  معنى لتعليل ألحكم بسبق ألطهارة، كان ألمستند قاعدة ألطهارة لم يكن

 ، نعمألقاعدة مستند أ لى نفس عدم ألعلم بالطهارة و ألنجاسةألحكم في 
لا يبعد عدم ألقول ة باستصحاب ألطهارة دون غيرها، لكن ألروأية مختصّ 

 .(3)بالفصل بينها و بين غيرها ممّا يشكّ في أرتفاعها بالرأفع
ن في ألتعليل دلالة وأضحة على أن ألوجه أ   كر ألمحقق ألعرأقي "قده"و ذ

______________________ 
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وجوب غسله هو سبق طهارته و عدم ألعلم بارتفاعها بعد أ عارته في عدم 
أ ياه، لا أ نه من جهة قاعدة ألطهارة، و أ لاّ لم يكن للتعليل ألمزبور مجال، 
لا ن ألحكم في ألقاعدة مستند أ لى نفس عدم ألعلم بالطهارة و ألنجاسة، 

دم فتدل ألروأية على حجية ألاستصحاب في هذأ ألباب فيتعدى أ لى غيره بع
 .(1)ألقول بالفصل

أ نها تدل على ألاستصحاب، لا نه قد علل أيضا كر في ألبحوث و ذ
ألحكم فيها بعدم غسل ألثوب ألذّي أ عاره للكافر باليقين بالطهارة ألسابقة و 
عدم أليقين بالانتقاض، لا بمجرد عدم ألعلم بالنجاسة لتحمل على قاعدة 

ألطهارة ألخبثية، أ لاّ أنه ألطهارة، و هي و أن كانت وأردة في خصوص 
يمكن أستفادة ألتعميم منها، بدعوى ظهور سياقها في ألتعليل، و أ لقاء 

 ألقاعدة ألعامة، خصوصا أ ذأ فرضنا أرتكازية ألاستصحاب.
نصاف أن هذه ألصحيحة من خيرة أ حاديث هذه ألقاعدة  ثم قال: و ألا 

 زأت:ألشريفة، و هي تمتاز على ما سبق من ألروأيات بعدة أمتيا
منها: عدم ورود ألتعبير باليقين فيها ليتطرق أ ليها أحتمال أ رأدة قاعدة 
أليقين، و أنما ظاهرها أ خذ ألحالة ألسابقة نفسها موضوعا للحكم ألظاهري 

 بالبقاء، و هو صريح في ألاستصحاب.
و منها: ما يتفرع على ذلك من كون موضوع ألتعبد ألاستصحابي فيها 

ا أليقين بها، و هذأ قد يتفرع عليه بعض ألنتائج و نفس ألحالة ألسابقة، ل
في موأرد ثبوت ألحالة ألسابقة   ألثمرأت من قبيل جريان ألاستصحاب

با حدى ألا مارأت لا باليقين، فان دليل حجية تلك ألا مارة بنفسها تنقح 
موضوع ألتعبد ألاستصحابي، بلا حاجة أ لى ألتكلفات ألتي أرتكبها 

 هر.ألا صحاب على ما سوف يظ
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و منها: عدم أشتمالها على كلمة ألنقض، فنستريح من شبهة أختصاص 
طلاق من  ألاستصحاب بموأرد ألشك في ألمانع، فلو فرض عدم أستفادة ألا 
تلك ألروأيات لموأرد ألشك في ألمقتضي باعتبار عدم صدق ألنقض فيها 

ثبات ألتعميم  .(1)مثلا كفانا أ طلاق هذه ألصحيحة لا 
حينما  )عليه ألسلام(أ ن ألامام بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله"  و ذكر

سنان "صل فيه و لا تغسله من أ جل ذلك" كان في مقام ألافتاء، ابن قال ل
و من ألوأضح أن أساس ألفتوى هو بذل ألمفتي جهده في تعيين وظيفة 
ألمستفتي بمعنى أ نه يطبق ألكبرى ألكلية في ذهنه على ألمورد و يبي ن 

ته للمستفتي، و لا يلزمه أعلام ألمستفتي بالكبرى، ثم عدل ألامام عن نتيج
مرحلة ألافتاء ألى مرحلة ألتعليم، و كيفية تطبيق ألاصول على ألفروع، فقال 
لا نك أ عرته أياه و هو طاهر..." و حيث أنه لا يعتبر في قاعدة ألطهارة سبق 

ستصحاب حيث ألطهارة بل يكفي فيها عدم ألعلم بالنجاسة، بخلاف ألا
يعتبر فيه ألحالة ألسابقة، و ألامام أعتمد على هذه ألحالة ألسابقة، 

نستكشف عدم ن ألروأية وأردة في ألاستصحاب، كما فنستكشف أ  
، من دون حاجة ألى ضم عدم ألقول بالفصل ،أختصاصها بباب ألطهارة

لولا ما سيا تي من أشكال معارضتها بصحيحة أ خرى فدلالة ألروأية تامة، 
 .(2)ن أبن سنان ع

و قد أشكل جمع من ألاعلام على ألاستدلال بها على ألاستصحاب 
 بعدة أيرأدأت:

من معارضة هذه ألصحيحة مع صحيحة ما قد يقال : الايراد الاول
عن ألذي يعير )عليه ألسلام(  قال: سا ل أ بي أ با عبد أللهلابن سنان أ خرى 

______________________ 
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و يشرب ألخمر فيرده أ  يصلي  )ألخنزير ظ( ثوبه لمن يعلم أ نه يا كل ألجري
، و قد روي ألكليني (1)فيه قبل أ ن يغسله يفيه قبل أ ن يغسله قال لا يصل

 .(2)هذه ألثانية فقط
و ألمعهود بين ألاعلام هو حمل ألنهي فيها على ألكرأهة بقرينة ألروأية 

هذأ ألخبر محمول في ألتهذيب: قد ذكر ألشيخ ألطوسي "ره" فألا ولى، 
لا ن ألا صل في ألا شياء كلها ألطهارة و لا يجب غسل  على ألاستحباب

ء من ألثياب أ لا بعد ألعلم با ن فيها نجاسة و قد روى هذأ ألرأوي بعينه  شي
 خلاف هذأ ألخبر.

فان حصول ألوثوق ألنوعي بوحدة ألروأيتين، بلكن قد يورد عليه و 
لام( أحتمال تكرر سؤأل وألد عبد ألله بن سنان ألامام ألصادق )عليه ألس

عن حكم ألصلاة في ألثوب ألذي أعاره ممن يشرب ألخمر ويا كل لحم 
أر ألسؤأل بعد فانه لا دأعي لتكرموهوم، ألخنزير قبل أ ن يغسله أحتمال 

 معرفة جوأب ألامام.
بعد أشتمال ألروأية ه نأ ما بدعوى أ   ذأ ألايرأده يمكن ألجوأب عنأ نه  ألا

هو طاهر ألاولى على ذكر ألتعليل لعدم لزوم غسل ألثوب با نك أعرته أياه و 
سه يكون  اء أحتمال خطا  ألرأوي فيها بهذأ ألخطو لم تستيقن أنه نجَّ

دعوى أ ن تكرأر ألسؤأل مع ألفصل ألطويل ليس  ، أو بموهوما جدأألفاحش 
ألروأيتين، كي يمنع من  خلاف ألعرف، فلا يحصل ألوثوق ألنوعي بوحدة

حجية خبر ألثقة، بل ولا يحصل ألظن ألنوعي بها كي يمنع عن ألحجية 
، نعم لو قلنا بلزوم أفادة خبر ألثقة للوثوق ألنوعي أو بناء على مبنى ألبحوث

خبر ألثقة عندنا كون ألصحيح لكن ألشخصي فلا يتم هذأ ألوجه ألثاني، 
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  حجة، و لو لم يفد ألوثوق.
لا با س فالجمع بين قوله في ألصحيحة ألاولى "لى تعدد ألروأية فبناء عو 

أ ن تصلي فيه حتى تستيقن أ نه نجسه" مع قوله في ألصحيحة ألثانية "لا 
تصل فيه حتى تغسله" بحمل ألثانية على ألكرأهة عرفي، نعم لو أقتصرنا 
على ما كان في صدر ألاولى من قوله "صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك" 

وأن كان ألنهي في ألخطاب بعدم كونه عرفيا، يناقش في هذأ ألجمع فقد 
 ألاول في مقام توهم ألحظر.

في حاشية ألرسائل  ما ذكره صاحب ألكفاية "ره" الايراد الثاني:
ألمرأد منها بيان قاعدة ألطهارة دون أستصحابها  أ ن أحتمال كونومحصله 

تمام ألعلةّ للحكم بالطهّارة، و أنمّا م أليقين بالنجاسة عدفيكون ليس ببعيد، 
 .(1)فيه لعلةأذه ه لبيان تحققسبق ألطهارة في ألثوب ذكر خصوصيةّ 

و ذكر ألمحقق ألايروأني "قده" أ نه يقرب عندي أ نّ غرضه )عليه ألسلام( 
ألتمسّك بقاعدة ألطهارة، و أ شار بقوله "أ عرته و هو طاهر" على أ نكّ لم 

نجاسته، و لم تستيقن أ نّ ألذمّي أ يضا نجّسه،  تنجّسه لتكون على يقين من
ذأ أنتفى أليقين بالنجاسة حكم بطهارته لقاعدة ألطهارة  .(2)فا 

كون ألتركيز على عرفا من ألمحتمل و ألانصاف قوة هذأ ألايرأد، أذ 
لم عن فرض ألعا جل ألاحترأز ل ،لطهارةألحالة ألسابقة للثوب و كونها أ

من دون مانعا عن جريان قاعدة ألطهارة، ذلك ، حيث يكون بسبق ألنجاسة
عدم ألحاجة في جريان قاعدة دعوى يرتبط ذلك بالاستصحاب، و أ ن 

ألطهارة ألى فرض سبق طهارته، لكفاية فرض عدم ألعلم بسبق نجاسته، و 
أختيار هذأ ألاسلوب من ألبيان في مقام فنيا، لكن  ت صحيحةأن كان
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في ألاستصحاب، بعد عدم ألامر  فلا تكون ألروأية ظاهرة ،عرفي ألاثبات
 .فيها بالبناء على ألحالة ألسابقة

و أن شئت قلت : أن فرض طهارته حين أعارتته يمكن أ ن يكون لا جل 
قبل أعارته، لا نك  لا موجب لغسل ألثوب، لا من جهة نجاستهبيان أ نه 

أ عرته و هو طاهر، و لا من ناحية ألنجاسة بعد أعارته لا نهّ لا يقين بذلك، 
كر ثبوت ألطهارة حين ألاعارة ليس من جهة دخلها في ألحكم بالطهارة فذ

بقاءً، عند ألشك، ليكون دليلاً على ألاستصحاب، بل لسدّ تمام أ بوأب 
وجوب غسل ألثوب، و أ نهّ أ ذأ كان من ناحية ألنجاسة ألحدوثية فهي منتفية 

ألذمي  بالعلم بعدمها حسب ألفرض، و أ ذأ كان من ناحية ألنجاسة بقاءً عند
 فتنفيها قاعدة ألطهارة.

ع عن دلالة ما ذكره شيخنا ألاستاذ "قده" في مقام ألمن: لثالايراد الثا
ناء ألصحيحة على أعتبار أستصحاب ألطهارة  با نه لو كان ألسؤأل عن مثل ألا 
لا با س بالا كل و و كان جوأبه أ نه  ألذي يعيره ألذمي ألمفروض في ألسؤأل،

ه كان ظاهرأ في لا نك أ عرته و هو طاهر و لم تعلم أ نه نجس ،ألشرب فيه
لا ن ألمشروط في جوأز ألا كل و ألشرب في  ،ألطهارة أستصحابأعتبار 

ناء طهارته مام  فا نه لم يذكر ،بخلاف ألثوب ،ألا  بل ذكر  ،طهارة ألثوبألا 
عدم ألبا س بالصلاة فيه و ألصلاة في ألثوب ألذي لا يعلم نجاسته جائز 

بعد  أ ن لم نقل باعتبار ألاستصحاب و لا أعتبار قاعدة ألطهارة، نعموأقعا و 
 .(1)هبد في ألصلاة فيه من أ حرأز طهارتألعلم بنجاسة ألثوب لا
مبني على ما أستظهره من ألروأيات أ ن ما ذكره  اولا:أقول: يلاحظ عليه 

من أ نه مع ألعلم بسبق ألنجاسة تكون ألطهارة شرطا في ألصلاة و مع عدم 
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لم به فلا تكون ألطهارة شرطا، جمعا بين ما ورد في صحيحة زرأرة ألع
 )عليه ألسلام(ألثانية "قلت: فان علمت أنه أصابه و لم أعرف موضعه، قال 

تغسل من ثوبك ألناحية ألتي ترى أ نه أصابها حتى تكون على يقين من 
طهارتك" و بين ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم "أ ن رأ يت ألمني قبل 
أ و بعد ما تدخل في ألصلاة فعليك أ عادة ألصلاة، و أ ن أ نت نظرت في 
ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأ يته بعد فلا أ عادة عليك و كذلك 

ة من لث"، و لكننا أشكلنا عليه با ن ظاهر ألتعليل في ألفقرة ألثا(1)ألبول
مع أ نه لم يفرض فيه ألعلم بنجاسة -صحيحة زرأرة باستصحاب ألطهارة 

ألحاجة ألى جريان ألاصل ألمؤمن من ألنجاسة في حق هو  -ألثوب سابقا
 .، سوأء قلنا بشرطية ألطهارة أو مانعية ألنجاسةألمتردد

 ،أ ن ظاهر صحيحة أبن سنان هو ألتعبد بطهارة ألثوبألانصاف  و ثانيا:
فلا يلزم غسل موأضع ألوضوء ألملاقية معه برطوبة مسرية و لا ألطعام 

مع أ ن بطلان ألوضوء مع نجاسة ألجسد وأقعي و هكذأ  ،كذلكألملاقي له 
 حرمة أكل ألنجس أو شربه.

أنه لو فرض ظهور هذه ألصحيحة في أستصحاب  الايراد الرابع:
ن ألبحوث أو ستصحاب منه كقاعدة عامة كما سبق عفاستفادة ألا ،ألطهارة

كما  -ت ألحكمية و ألموضوعيةفي ألشبها-في خصوص ألشك في ألرأفع 
لاحتمال خصوصية في أستصحاب ن ألشيخ ألاعظم، مشكل، سبق ع
 على تعليل عام، لصحيحةأذه ه لكونه موأفقا للتسهيل و لا تشتملألطهارة 

هارة ألسابقة و عدم ألعلم بلحوق حيث أخذ في ألعلة خصوصية ألط
و ليس معنى كون ألعلة موجبة للتعميم ألغاء تلك ألخصوصيات، ألنجاسة، 
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لا يظهر منها و حتى لو فرض كون ألاستصحاب موأفقا لمرتكز ألعقلاء ف
 أمضاءه مطلقا.

حمل يقال من أمكان دعوى أ ن ألعرف يمن هنا تبين ألاشكال فيما و 
من تعلقّ أليقين بالنجاسة و ألطهارة على أ نهّ من جهة كون أليقين و ألشك 

صوصاً مع ورود نفس ألتعبير في ألطهارة خ ،ذأت ألاضافةألصفات 
و هي غير مبنية على ألتسهيل، و في ألروأيات ألاخرى  ،ألحدثية

و أرتكازية نكتة ألاستصحاب ألعامة فمجموع ذلك قد  ،للاستصحاب
طلاق من هذه ألروأية  .(1)يكفي لاستفادة ألا 

فتكون هذه ألصحيحة كموثقة أبن بكير ألوردة في أستصحاب و عليه 
أياك أ ن تحدث  )عليه ألسلام(ألوضوء حيث قال قال لي أبو عبد ألله 

 .(2)وضوءأ حتى تستيقن أ نك أ حدثت
يل ألاجماع على عدم ألفصل فان تم فيتم في مورد و أ ما ألتشيث بذ

ألشك في ألرأفع في ألشبهات ألموضوعية ألتي يكون موضوع ألحكم مركبا 
 شرعا من وجود ألحادث و عدم ألرأفع كبقاء ألطهارة ألحدثية.

هذأ و أ ما ما ذكره ألسيد ألصدر من أ نه يستفاد من هذه ألصحيحة عدم 
تصحاب، و أنما ألركن فيه هو وأقع ركنية أليقين بالحدوث في ألاس

ألحدوث، و بذلك تنحل مشاكل مختلفة في ألفقه، فان أحتملنا وجود 
قاعدتين: أحدأهما: ما يستفاد من هذه ألصحيحة من قاعدة أ ن ألحادث 
محكوم بالبقاء ظاهرأ في فرض ألشك، و ألا خرى ما أستفيد من بقية 

لتزم بكلتا ألقاعدتين، و أن ألروأيات من قاعدة عدم نقض أليقين بالشك، فن
لم نحتمل ذلك كانت هذه ألصحيحة قرينة على حمل لفظ أليقين 
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بالحدوث في بقية ألروأيات على ألطريقية ألى كون وأقع ألحدوث موضوعا 
 .(1)للحكم

ففيه أ ن أحتمال تعدد ألقاعدة ليس عرفيا بعد كفاية أحدأهما عن ألا خرى 
من وجه، حيث يكون مورد عرفا، و أن كانت ألنسبة بينهما بالدقة عموما 

ولى فرض وأقع ألحدوث من دون علم به، و مورد أفترأق ألثانية أفترأق ألا  
انية ألثأعتبار فرض أليقين بالحدوث مع كونه غير مطابق للوأقع، و لكن 

عرفا، و معه فلو كانت صحيحة أبن  بلحاظ فرض ألجهل ألمركب لغو
حمل أليقين في روأيات ألنهي عن نقض ا ن تكون قرينة على سنان صالحة ل

فكذلك تصلح روأيات ألنهي عن نقض أليقين  ،أليقين بالشك على ألطريقية
و هو قوله في ألصحيحة "أنك أعرته أياه ا ن تكون قرينة على حمل بالشك ل
في مقام بيان ألعلم بحالته ألسابقة، و هذأ ألحمل ألاخير على كونه طاهر" 

أولى بعد كثرة روأيات ألنهي عن نقض أليقين بالشك، و كون مدلولها 
ألمطابقي أعطاء ضابطة عامة، و تناسب لفظ ألنقض مع تعلقه باليقين و 

 .و تفصيل ألكلام موكول ألى محله، كونه أمرأ مبرما و مستحكما
و أ ما ما ذكره في أمتيازأت هذه ألصحيحة من عدم أشتمالها على كلمة 
ألنقض فيمكن ألتعدي من موردها ألى ألشك في ألمقتضي بسهولة، فيرد 

مورد ألشك في ألمقتضي عليه أ نه أن كان ألارتكاز كافيا في ألتعميم ألى 
و  عن ألتعميم،كلمة ألنقض أشتمال خطاب ألاستصحاب على فلا يمنع 

أن لم يكن كافيا كما هو ألظاهر فلا يمكن ألغاء ألخصوصية عن مورد 
 ."قده" ألصحيحة و هو ألشك في ألرأفع كما هو ظاهر كلام ألشيخ ألاعظم
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 روايات قاعدة الطهارة -8
ء  شيما أستدل به صاحب ألكفاية من موثقة عمار "كل  الرواية الثامنة:

 "(1)قذر وما لم تعلم فليس عليك، فاذأ علمت فقد حتى تعلم أ نه قذرنظيف 
______________________ 

هكذأ "محمد 284ص  1ألسند في ألتهذيب طبع ألنجف ج  467ص 3وسائل ألشيعة ج - 1
بن يحيى عن أحمد بن ألحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن  بن أحمد بن يحيى عن أحمد

سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ألساباطي، و قد يدعى ضعف سند ألروأية لجهالة أحمد 
بن يحيى، لكن نجزم بوقوع ألسهو فيه، لتكرر هذأ ألسند ألى عمار في كتب ألشيخ بدون أحمد 

 1عة و أربعين موردأ، رأجع ألتهذيب ج بن يحيى، و حسب ما أحصيناه في ألتهذيب يبلغ سب
و 305و  296و 278و 273و 248و 242و  230و 206و 126و 66و 52و 45و 31و 11ص 
 192و 142و  49ص  2و ألتهذيب ج 432و 430و 425و  400و  394و 345و  340و  336
و 272و 211و 199و 175و 167و 52ص  3و ألتهذيب ج 343و 277و  231و  224و 

 92ص  7و ألتهذيب ج  37و  36ح  270ص  5و ألتهذيب ج 314و  225ص  4ألتهذيب ج 
 .396و  115و  62ص  9و ألتهذيب ج  429و  328و  242و 

من بحث مفصل  189ص  2ه في بحوث في شرح ألعروة ألوثقى ج تعرض لفلا مجال لما 
قة هو مبني على عدم ألجزم بالتصحيف، كما أ ن ما ذكره من أن أحمد بن يحيى في هذه ألطب

أحمد بن يحيى بن حكيم ألاودي ألثقة غير تام لعدم أنحصار أحمد بن يحيى في هذه ألطبقة به 
كما يظهر بالمرأجعة، و قد ذكر أنه نقل في جامع ألاحاديث أ ن في بعض نسخ ألتهذيب محمد 
بن يحيى بدل أحمد بن يحيى، و هو في هذه ألطبقة غير ثابت ألتوثيق، لكن ألمهم حجية نقل 

 ب ألوسائل لا ن له طريقا معتبرأ ألى نسخة ألتهذيب.صاح
 -مضافا ألى عدم تمامية مبنى وجود طريق معتبر لصاحب ألوسائل ألى نسخة ألتهذيب-أقول: 

ألموجود في ألوسائل في نقل روأية عمار "كل شيء نظيف..." محمد بن أحمد بن يحيى أن 
، 467ص 3عن عمار رأجع ج عن أحمد بن ألحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة 

ذكر أسم أحمد بن يحيى نقلا عن ألتهذيب لفقرأت أ خرى من ألروأية  497ص  3و في ج 
كتب ألمصنف ما بين ألقوسين في ألهامش ألمنقولة في ألتهذيب و في تعليقة طبعة أ ل ألبيت: 

غفاري و عن نسخة، أقول: يؤيد ذلك أ ن ألموجود في ألتهذيب ألذي طبعه ألمرحوم علي أكبر أل
، نعم نقل في  300ص  1قابله مع عدة نسخ ليس في ألسند أحمد بن يحيى رأجع ألتهذيب ج 

عن ألفاضل ألتستري، بعد نقل "أحمد بن يحيى" قال هكذأ في أكثر  440ص 2ملاذ ألاخيار ج 
 ألنسخ، و ألظاهر أنه غلط يعرف ذلك من ملاحظة كتب ألرجال. 
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روأية مسعدة بن و  "(1)قذرعلم أ نه روأية حماد "ألماء كله طاهر حتى يو 
على ، (2)بعينه أ نه حرأمعلم حلال حتى تهو لك ء  كل شيصدقة "

 ألاستصحاب.
 أتجاهات: ةثلاثيوجد في هذه ألروأيات أ نه توضيح ذلك 

 ثلاثة أقوأل:و فيه كون مفادها حكما وأحدأ،  الاتجاه الاول:

ما هو ألمشهور من كون مفادها قاعدة ألطهارة و ألحل  القول الاول:
 هو ألصحيح.هذأ فقط، و 

كون مفادها أستصحاب ألطهارة و ألحل، بتقريب أن  الثاني:القول 
ظاهرها ألحكم باستمرأر ألحالة ألاصلية من ألطهارة و ألحلية للاشياء ألى أ ن 

 .ألحرمة لهاألنجاسة أو  يعلم بطروّ 
كون ألحالة ألسابقة لحاظ و يرد عليه أ نه لم يفرض في هذه ألروأيات 

فالظاهر كون ، يرأد ألتعبد باستمرأرها ظاهرأف ،ياء هي ألطهارة وألحليةللاش
 ،ألطهارة ألمغياة بعدم ألعلم بالنجاسةألمحمول فيها و هو ألمتعبد به نفس 

 ألعلم بالنجاسة.ة ألى زمان طهارلاستمرأر ألظاهري لللا أ
و قد مال ألشيخ ألاعظم "قده" في خصوص روأية "ألماء كله طاهر حتى 
تعلم أنه قذر" ألى أستظهار دلالتها على ألاستصحاب، فقال: أن ألشك في 
نجاسة ألماء غالبا يكون ناشئا عن أحتمال عروض ألنجاسة له، فتكون 

ة أستصحاب هذه طهارته ألذأتية مفروغا عنها، فالا ولى حملها على أ رأد
ألطهارة، و ألمعنى أ ن ألماء ألمعلوم طهارته بحسب أ صل ألخلقة طاهر حتى 
تعلم ...، أ ي طهارته ألمفروضة مستمرة أ لى حين ألعلم بعروض ألقذأرة 
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 .(1)له
ألثبوت  هي ألطهارة وأن كان مفروغللماء حالة ألاولية و فيه أ ن كون أل

( حيث وقع فيه ألخلاف عادة، )ألا في ألماء ألمصعد من ألماء ألمتنجس
لا يعني ظهور ألخطاب في لحاظها في ألتعبد بطهارته ألظاهرية، ألى لكنه 

أن يحصل ألعلم بقذأرته، حتى يكون ظاهر ألروأية ألاستصحاب، فالظاهر 
ال كونها بصدد أ ن مفادها جعل قاعدة ألطهارة للماء ألمشكوك، و أ ما أحتم

بيان ألطهارة ألوأقعية ألاصلية لكل ماء ألى أ ن يطرأ  عليه ألقذأرة، با ن نحمل 
ألعلم في قوله "حتى تعلم أ نه قذر" على ألطريقية ألمحضة، فلا وجه له فيما 
أذأ قرأ نا "قذر" بنحو ألصفة ألمشبهة حيث يعني أن ألماء طاهر وأقعا ما لم 

ال "ألجسم متحرك أن لم يكن ساكنا" يكن قذرأ وأقعا، فهو مثل ما يق
نعم لو قال "ألماء كله طاهر حتى تعلم أ نه لاقى حيث يكون لغوأ محضا، 

ألنجس" فلا يبعد أن يطبقه ألعرف لنفي أحتمال ألنجاسة ألاصلية لماءٍ، 
كالماء ألمصعد من ألنجس، فلا تتم دعوى )أ نه حيث تكون ألطهارة 

ي للنجس وأضحا للعرف عادة، فلا يتوقع ألاصلية ألوأقعية للماء غير ألملاق
ألعرف كونه في مقام بيان هذأ ألحكم، بل يفهم منه كونه بصدد ألطهارة 
ألظاهرية له ما لم يعلم بملاقاته للنجس، فلا ينطبق على هذأ ألمثال( بل 
ألامر كذلك في روأية حماد "ألماء كله طاهر حتى تعلم أ نه قذُر" لو كانت 

فعل ألماضي ألظاهرة في كونه طاهرأ ما لم يعلم كلمة "قذر" بصيغة أل
قبل لكل ماء طهارة ألوأقعية ألبعروض ألقذأرة له، فانه يمكن أ ن يستفاد منها 

 حدوث قذأرة عرضية فيه.
كون مفادها ألحكم ألوأقعي ألمغيى بعدم ألعلم بضده، و : الثالثقول ال

شيء  هذأ ما يظهر من صاحب ألحدأئق أختياره في مفاد روأية "كل
______________________ 
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" فالتزم بالطهارة ألوأقعية للشيء (1)نظيف..." و روأية "ألماء كله طاهر...
ما لم يعلم بطرو ألنجاسة له، و قد يستشهد له بقرينة ألتقابل في ألروأيتين 
بين كلمة ألنظيف و ألطاهر، و كلمة ألقذر، حيث لا أ شكال في أ ن ألمرأد 

ف و ألطاهر ألوأقعي منهما من كلمة "قذر" ألقذر ألوأقعي، فيرأد من ألنظي
 أ يضا.

ع ألحكم مستحيل ألا بنحو أ خذ وو فيه أ ن أخذ ألعلم بالحكم في موض
ألعلم بالموضوع في ألحكم في ألشبهات ألموضوعية، أو أ خذ ألعلم بالجعل 
في موضوع ألمجعول، و كلاهما خلاف ألظاهر، أذ ظاهر ألروأيتين أ خذ 

طهارة، لا أ خذ ألعلم بجعل ألقذأرة ألعلم بكون ألشيء قذرأ غاية للحكم بال
أو أخذ ألعلم بالموضوع غاية له، فلابد من حملهما على بيان ألحكم 

 ألظاهري.
"، فا نه ظاهر في مار "و ما لم تعلم فليس عليكو يؤيد ذلك ذيل موثقة ع

أ ن ألنظر أ لى تشخيص ألوظيفة ألعملية، كما يؤيد ذلك أ يضا أن كون شيء 
ألى شخص و نجسا وأقعا بالنسبة ألى شخص أ خر طاهرأ وأقعا بالنسبة 

خلاف ألارتكاز ألعرفي، و هذأ بخلاف ألطهارة و ألنجاسة ألظاهريتين، 
 .نجزية و ألمعذريةمأللتين ما لهما ألى أل

و كيف كان فلا ينبغي ألاشكال في أ ن ظاهر ألتعبير بقوله "حتى تعلم أ نه 
ا أن حصلت فقد يتعلق قذر" عدم توقف حصول قذأرته على ألعلم بها، فانه

به ألعلم و قد لا يتعلق، فان ميزة ألعلم بالنسبة ألى متعلقه هو كونه مجرد 
كاشف عنه لا من علل وجوده، و هذأ يقتضي حمل دعوى كونه نظيفا 

أجمال ألروأية  و ظاهرأ لا وأقعا، و أن فرضعلى كونه نظيفا أدعاءأ 
لنجاسة ألاشياء بطرو ا و بين ألاطلاقات ألمقتضية فمقتضى ألجمع بينه
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ا على بيان ألطهارة و لو لم يعلم به ألمكلف هو حمله أسباب ألنجاسة لها
ألظاهرية، و قد مر تحقيق مثل ذلك في أول بحث ألجمع بين ألحكم 

 ألوأقعي و ألظاهري.
نعم هناك أحتمال أ خر لابد من فالمتعين حملها على ألطهارة ألظاهرية، 

م أحتمال حمل ألعلهو و هارة ألظاهرية منها، دفعه حتى يتعين أستظهار ألط
ثبوتا فيما كانت ألغاية عقل ذلك أنما ي ، نعمبالقذأرة على ألطريقية ألمحضة

ألى أ ن كل شيء نظيف "قذر" بصيغة ألفعل ألماضي، فيكون ما ل ألموثقة 
ما لم يصر قذرأ، فيدل على ألطهارة ألذأتية في ألاشياء، و أ ما بناء على 

ثبوتا، ، لا ن أخذ عدم ألضد في  ألصفة ألمشبهة، فلا يعقلكونها بصيغة 
موضوع ضده فيما لم يكن لهما ثالث لغو محض، سوأء كان أنشاء أو 
أخبارأ، كا ن يقال من لم يكن ساكنا فهو متحرك، و من لم يكن حاضرأ 

 فهو مسافر.
نعم في ألضدين لهما ثالث يعقل أخذ عدم أحدهما في موضوع جعل 

دون عكس، و هذأ لا يرتبط بعدم توقف وجود ألضد على ضده ثبوتا من 
عدم ضده لعدم صلوحه للمانعية عنه على ما ذكروه في بحث أقتضاء ألامر 

هما عند عدم ألا خر دبالشيء للنهي عن ضده، و أ ما ألاخبار عن وجود أح
 و أن كان من كلا ألطرفين لا ن أثره ألعلم بانتفاء ألضد ألثالث. ،فمعقول

حدوث عقولية جعل ألطهارة ألوأقعية لكل شيء مغيى بعدم و أذأ ثبت م
 ،أحتمال كون ألغاية "قذر" بصيغة ألفعل ألماضيفقد يقال با نه بعد ألقذأرة 

لاق ألطهارة ألذأتية للاشياء ما لم ت ناكون ألروأية حينئذ بصدد بيو أمكان 
رد أستظهار كونها بصدد بيان ألطهارة ألظاهرية، و لكن يكن يمفلا ألنجس 

أ ن كل شيء طاهر ما لم يحدث فيه يدل على عليه أ ن صدور عموم 
ألذي يتنجس  ، بعد أفترأضه وجود ألنجس بالذأتألنجاسة ليس عرفيا

أخذ ألعلم بحدوث فلا يحمل ألعرف  ،بسبب ملاقاته له ألجسم ألطاهر
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و أن في ألشيء غاية للحكم بطهارته، على ألطريقية ألمحضة،  ألقذأرة
يحها ذيل ألموثقة "فاذأ علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس بقيت شبهة فيز

 ".عليك
ثلاثة ن، و فيه أيضا كون مفاد تلك ألروأيات حكمي الاتجاه الثاني:

 ل:أقوأ
ما أختاره صاحب ألكفاية من كون مفادها ألحكم  القول الاول:

بالطهارة و ألحلية وأقعا لكل شيء، و ألحكم باستمرأره ظاهرأ ما لم يحصل 
ألعلم بالخلاف، بتقريب أ ن يقال أ ن ألغاية فيها أ نما هو لبيان ألاستمرأر 
ألظاهري لما حكم على ألموضوع من ألطهارة و ألحلية ألوأقعيتين، ما لم 

فاعه، و ليست ألغاية لتحديد ألموضوع حتى يكون ألحكم بهما يعلم بارت
قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أ و حليته، و ذلك لظهور ألمغيا فيها في 
بيان ألحكم للا شياء بعناوينها، لا بما هي مشكوكة ألحكم، كما لا 

 .(1)يخفى
فحاصل كلامه أ ن مفاد ألروأيات جعل ألطهارة و ألحلية لكل شيء وأقعا 

فكا ن و ألحكم باستمرأرهما ظاهرأ ألى زمان ألعلم بالنجاسة و ألحرمة، 
ألروأية هكذأ "كل شيء طاهر، و هذه ألطهارة مستمرة ألى زمان ألعلم 

 بنجاسته".
 و تقريب كلامه يتوقف على ذكر مقدمتين:

قوله "كل شيء نظيف" كون موضوع ألطهارة، هو ذأت أن ظاهر  -1
ية كونها قيدأ ألغاونه معلوم ألقذأرة، فان ظاهر ألشي، لا ألشيء بقيد عدم ك

حينما يقال ألماء طاهر ألى أ ن يلاقي ألنجس للحكم لا للموضوع، و هكذأ 

______________________ 
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و هو طهارته ألمستمرة ألى زمان ملاقاته  فظاهره أ ن ألماء محكوم بحكمٍ 
فلا يكون ألمرأد من قوله "كل شيء نظيف" قاعدة ألطهارة حيث  للنجس،

بل  فيها قيدأ للموضوع لكونها تعبدأ بطهارة ما لا يعلم بقذأرته،يكون ألغاية 
 يكون ظاهرأ في ألطهارة ألوأقعية.

أن ظاهر قوله "حتى تعلم أ نه قذر" حيث يكون هو ألحكم باستمرأر  -2
تلك ألطهارة ألوأقعية للشيء ألى زمان ألعلم بقذأرته، فيكون ألما خوذ في 

ذأرة فلا محالة يكون ألحكم باستمرأر تلك ألغاية ألعلم بالقذأرة لا وأقع ألق
 ألطهارة حكما ظاهريا و ليس هذأ ألا ألاستصحاب.

فتحصل أ ن ألمستفاد من صدر ألروأية ألحكم بالطهارة ألوأقعية للشيء و 
 من ذيلها ألحكم باستصحابها عند ألشك في بقاءها. 

لم  قوله في ذيل ألروأية "فاذأ علمت فقد قذر، و ماهذأ و قد ذكر أ ن 
أ في كونه متفرعا على ألغاية، و بيانا ظاهرحيث يكون تعلم فليس عليك" 

من -ؤيد ما ذكرناه ، فيمعا و ألغايةلمغيى بيان ألا و مفهومها، ها منطوقل
ألمرأد منه  ألحكم بالطهارة ألظاهرية، بلكون ألمرأد من ألمغيى عدم 

"فا ذأ علمت  أ ن ذيل موثقة عمار -لذأت ألشيء ألحكم بالطهارة ألوأقعية
فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك" يؤيد ما أستظهرنا منها من كون ألحكم 

لظهوره  ،لا ظاهريا ثابتا له بما هو مشتبه ،ء بعنوأنه ألمغيى وأقعيا ثابتا للشي
و أ نه بيان لها وحدها منطوقها و  ،في أ نه متفرع على ألغاية وحدها

 على ألمتا مل.كما لا يخفى  ، لا لها مع ألمغيى،مفهومها
في كون ألغاية من أ ن ما ذكره في ألمقدمة ألاولى  ا ولا:أقول: يرد عليه 

فانه لا فرق بين أ ن يقال ه، فلم نفهم وجهلموضوع أ لقيدقاعدة ألطهارة 
كل شيء لا تعلم بنجاسته فهو طاهر، و بين أ ن يقال كل شيء طاهر حتى 

ألموضوع قهرأ و تبعا، نظير تعلم أ نه نجس، فان ألثاني أيضا يوجب تقييد 
ما لو قيل أكل ألميته حرأم ما لم تضطر أليه، فانه لا محالة يوجب تضييق 
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متعلق ألحرمة باكل ألميتة ألذي لا يكون مضطرأ أليه، و حيث أن حمل 
ألعلم في قوله "حتى تعلم أ نه قذر" على ألطريقية ألمحضة خلاف ألظاهر 

الة تكون ألطهارة ألمغياة به ، كما مر توضيحه، فلا محبل غير ممكن
 ظاهرية، لا وأقعية.

أن ما ذكره من أستفادة ألطهارة ألوأقعية من صدر ألروأية، و  و ثانيا:
أستفادة ألاستصحاب من ذيلها يتوقف على أشتمال ألروأية على جملتين 
تامتين، كا ن يقال "كل شيء طاهر، و هذه ألطهارة ثابتة حتى تعلم أ نه 

 ية فلا تشتمل ألا على جملة تامة وأحدة، و ذلك لا ن ألدألّ قذر" و أ ما ألروأ
على ألاستمرأر هو "حتى" و مفادها نسبة ناقصة لا تامة، فتصير مدخولها 
معها وصفا لما قبلها، فكا نه قال "كل شيء محكوم بطهارة مستمرة ألى 

  زمان ألعلم بقذأرته، فلا يصح تجزءتها ألى جملتين تامتين مستقلتين.
ت قلت: أنه حتى لو كانت ألغاية قيدأ للمحمول و ألحكم، فمع و أن شئ

ذلك تكون قيدأ لشخص ألحكم، لا لحكم أ خر و هو ألتعبد باستمرأر ذلك 
 ألحكم. 

حتى لو قيل "كل شيء طاهر، و هذه ألطهارة ثابتة حتى تعلم أ نه  و ثالثا:
لاولى قذر" فظاهره أستمرأر نفس ألطهارة ألمحمولة على ألشيء في ألجملة أ

أستمرأرأ حقيقيا لا أدعائيا كما في ألاستصحاب، و عدم أمكان كونها 
ألطهارة ألوأقعية لعدم أمكان كون ألطهارة ألوأقعية مغياة بالعلم بالقذأرة، لا 

و ألادعائي، حتى يساوق يوجب ظهورها في ألاستمرأر ألعنائي 
ة بل يصلح لا ن يكون قرينة على كون ألمرأد من ألطهار ألاستصحاب

ألطهارة ألظاهرية ألمتمثلة في قاعدة ألطهارة، حيث أنها مستمرة حقيقة ألى 
 زمان ألعلم بالقذأرة، بل لا يبعد أ ن يقال با نه ألمتعين عرفا. 

أن كون ألروأية في مقام بيان ألطهارة ألوأقعية لكل شيء أو لكل  و رابعا:



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 556

اء قذر، بل و ماء، بعيد عرفا، بعد أفترأض ألروأية أ نه قد يوجد شيء أو م
هكذأ لو كان ألتعبير في ألروأية هكذأ "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه لاقى 
ألنجس" فانه بعد فرض وجود نجس فلا يفهم منه ألعرف أنه بصدد بيان 
عام لافادة ألطهارة ألوأقعية لكل شيء، نعم لو قال "ألماء كله طاهر حتى 

نفي أحتمال ألنجاسة تعلم أ نه لاقى ألنجس" فلا يبعد أن يطبقه ألعرف ل
بل ألامر كذلك في روأية حماد ألاصلية لماءٍ، كالماء ألمصعد من ألنجس، 

"ألماء كله طاهر حتى تعلم أ نه قذُر" لو كانت كلمة "قذر" بصيغة ألفعل 
ألماضي ألظاهرة في كونه طاهرأ ما لم يعلم بعروض ألقذأرة له، فانه يمكن 

وث قذأرة عرضية فيه، و طهارته أ ن يستفاد منها طهارة ألوأقعية قبل حد
ثبوت جامع  األظاهر منهيكون فألظاهرية عند ألشك في حدوث ألقذأرة له، 

، و يكون مصدأقه قبل حدوث ألقذأرة فيهلكل ماء قبل ألعلم ب ألطهارة
طهارته  و قبل ألعلم به هطهارته ألوأقعية، و مصدأقه بعدحدوث ألقذأرة 

أستعمال أللفظ في معنيين، لا ن  ألظاهرية، و لا يلزم من ذلك محذور
ألملحوظ ليس خصوصية كون ألطهارة وأقعية أو ظاهرية، بل ألملحوظ هو 

فلا جامع ألطهارة، و أنما مناسبات ألحكم و ألموضوع تعين ألمصدأق، 
للحاظ كل من فرض عدم حدوث  ،يقاس بما ظاهره لحاظ ألخصوصيتين

كما في قولنا "ألماء ألذي ألقذأرة و فرض حدوثها وأقعا مع عدم ألعلم به، 
 لم يلاق ألنجس و ألماء ألمشكوك ملاقاته للنجس طاهر".

و أ ما ما أ يدّ صاحب ألكفاية به كلامه من ذيل موثقة عمار فلم نفهم 
  ن ألمغيى.للغاية مفهوما و منطوقا دو اوجه أستظهار كونه بيان

فالانصاف أ ن ألظاهر من قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" هو 
ألحكم على كل شيء بالطهارة ألظاهرية ألمغياة بعدم ألعلم بالقذأرة، 

 فظاهره قاعدة ألطهارة فقط.
أنه لو فرض دلالتها على أستصحاب ألطهارة فالتعدي منه ألى  و خامسا:
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فان تم و لم يكن مدركيا فالمتيقن منه  سائر ألموأرد مشكل، أ ما ألاجماع
موأرد ألشك في ألرأفع بنحو ألشبهة ألموضوعية، و أ ما ألتعدي بالارتكاز 

 فقد مر ألاشكال فيه حتى ألى هذه ألموأرد.
من كون مفاد هذه "ره" ما نسب ألى صاحب ألفصول  القول الثاني:

و عبارته ، ألروأيات قاعدة ألطهارة و ألحل و أستصحاب ألطهارة و ألحل
هكذأ: أعلم أ نّ ألرّوأيتين أي كل شي نظيف و ألماء كله طاهر، تدلان على 
أ صلين: ألا ول: أ ن ألحكم ألا ولي للمياه أ و ألا شياء هو ألطهارة و لو بحسب 
ألظاهر عند عدم ألعلم بالنجاسة و هذأ لا تعلق له بمسا لة ألاستصحاب، 

لنجاسة، و هذأ من موأرد ألثاني: أ ن هذأ ألحكم مستمر أ لى زمن ألعلم با
 .(1)ألاستصحاب

و لا جل ما جاء فيه من ألتعبير بقوله "ألطهارة و لو بحسب ألظاهر" قد 
يفهم منه ألقول بدلالة ألحديث على أحكام ثلاثة: ألطهارة ألوأقعية لكل 
شيء، و قاعدة ألطهارة للمشكوك و أستصحاب ألطهارة، كما أستظهره 

 .(2)ألمحقق ألاصفهاني "ره" 
ألفصول، ألمنسوب ألى صاحب  لثانيعلى هذأ ألقول أورد كيف فقد يو 

 ن:أشكالا
و هو أ ن أ رأدة ألقاعدة و "ره" ألشيخ ألاعظم ما ذكره  الاشكال الاول:

 .(3)أستعمال أللفظ في معنيينألاستصحاب معا تكون من قبيل 
 ألاشكال أحد بيانات ثلاثة:هذأ و يمكن أن يذكر في تقريب 

ن ألكفاية من أ ن ألغاية أي قوله "حتى تعلم أ نه قذر" بناء ما يظهر م -1

______________________ 
 373ألفصول ألغروية ص  - 1
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 -أي للشيء- لموضوععلى كون مفاد ألروأية قاعدة ألطهارة تكون قيدأ ل
أي  ،و بناء على ألاستصحاب تكون قيدأ للحكم ألمحكوم عليه بالطهارة،

و هذأ من قبيل أستعمال أللفظ في  بالطهارة، حكمأللاستمرأر تكون غاية 
 معنيين.

و فيه ما مرّ من أ نه لا تتوقف أرأدة قاعدة ألطهارة على كون ألغاية قيدأ 
للموضوع، بل يمكن أرأدتها و لو مع كون ألغاية قيدأ للحكم با ن يكون 

 ألشيء موضوعا للتعبد بالطهارة ألمستمرة ألى زمان ألعلم بالنجاسة.
ما لعله مقصود صاحب ألكفاية من أ نّ ألاستصحاب يتقوم بلحاظ  -2

كون ألغاية أي جملة "حتى تعلم أ نه قذر" جملة مستا نفة و دألة على حكم 
أ خر، و هو ألتعبد باستمرأر ألحكم ألذي دل عليه صدر ألروأية، بينما أ ن 
قاعدة ألطهارة تتقوم بلحاظ كون ألغاية من قيود ألجملة ألاولى، أي تكون 

م يعلم ألروأية دألة على حكم وأحد، و هو ألتعبد بطهارة ألشي ما ل
 بنجاسته.

أن ألاستصحاب يتقوم بلحاظ أليقين بسبق ألطهارة، و أخذه في  -3
موضوع ألتعبد بالطهارة، و قاعدة ألطهارة تتقوم بعدم أخذه، و ألاكتفاء 

 .، و لا يمكن ألجمع بينهمابمجرد ألشك في ألطهارة
 و لا با س بهذين ألبيانين.

رة في صدر ألروأية ألطهارة أنه أن كان ألمرأد من ألطها: شكال الثانيالا
ألظاهرية، ألثابتة لمشكوك ألطهارة ألوأقعية كما هو مقتضى ألكلام 
ألمنسوب أليه فان أريد من ألاستصحاب أستصحاب هذه ألطهارة ألظاهرية 
فلا حاجة أليه بعد دلالة ألدليل على ثبوت هذه ألطهارة مادأم ألشك، و 

وأقعا في نفس ألخطاب لغوأ بيان ثبوتها  يكون جعل هذأ ألاستصحاب مع
 عرفا.

فلا يتناسب مع ما أفيد من عدم و أن أريد أستصحاب ألطهارة ألوأقعية 
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دلالة ألروأية على ألطهارة ألوأقعية أبدأ، لا ن ألظاهر منها كون ألمستصحب 
نفس ألطهارة ألمدلول عليها في ألروأية، و هذأ لا ينافي كون أثبات حدوث 

بالاصل ألتنزيلي كاصل ألطهارة كافيا في ألطهارة ألوأقعية للشيء 
أستصحابها كما لو أنحصر أثبات طهارة ألماء ألذي توضا  به با صالة ألطهارة 

كما لو توأرد في ألماء حالة ألطهارة و ألنجاسة، و لم يعلم ألمتقدم و -
ثم خرج منه مذي و شك  -ألمتا خر منهما، فلم يجر فيه أستصحاب ألطهارة

فاستصحاب بقاء ألطهارة من ألحدث يكون أستنادأ ألى  في ناقضيته للطهارة
أحرأز حدوثها باصل ألطهارة، بناء على كفايته في تنقيح موضوع 

 ألاستصحاب.
هو كون مفاد ألروأية ألطهارة ألوأقعية ألاصلية عند عدم  القول الثالث:

طرو ألنجاسة ألعرضية، و أصالة ألطهارة عند طروها مع عدم ألعلم به، و قد 
قوينّا هذأ ألاحتمال أ نفا في روأية "كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر" بناء 

 على كون كلمة "قذر" بصيغة ألفعل ألماضي. 
 هأختارما د ألروأيات ثلاثة أحكام، و هو كون مفا الاتجاه الثالث:

لى ة عمار مثلاً عروأيدلالة من صاحب ألكفاية في حاشيته على ألرسائل 
، فان و أستصحاب ألطهارة ،و قاعدة ألطهارة ألوأقعية،ارة ثلاثة أشياء: ألطه

ء نظيف" مع قطع ألنظّر عن ألغاية يدل بعمومه )ألافرأدي( على  كلّ شي"
عناوينها ألوأقعية كالماء و ألترأب و غيرهما، فيكون دليلا طهارة ألا شياء ب

ء ألتي منها  أجتهادياً على طهارة ألا شياء، و با طلاقه بحسب حالات ألشي
حالة كونه مشكوك ألطهارة بالشبهة ألحكمية أ و ألموضوعية تدلّ على 
قاعدة ألطهّارة فيما أشتبهت طهارته كذلك، و أ ن أ بيت أ لاّ عن عدم شمول 

قه لمثل هذه ألحالة ألتّي في ألحقيقة ليست من حالاته، بل من حالات أ طلا
ألمكلفّ، و أ ن كانت لها أ ضافة أ ليه، فهو بعمومه لما أشتبهت طهارته 
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لشبهة لازمة له لا ينفك عنه أ بدأً، كما في بعض ألشّبهات ألحكمية 
و ألموضوعية يدلّ بضميمة عدم ألفصل بينه و )يمكن ألمثال له بالحديد( 

سبة كون ألحكم بالنها، و لا ضير في ن سائر ألمشتبهات على طهارتها كلبي
أقعيا، لا نّ وألا خر  سبة أ لى بعضهاو بالناً بعض أ فرأد ألعامّ ظاهريأ لى 

، فلا محال معنى وأحدمصاديق ما هو من أختلاف ألاختلاف بذلك أن
يكون لتوهّم لزوم أستعمال أللفّظ في ألمعنيين من ذلك أ صلاً، فعلى ذلك 

دليلاً بعمومه على طهارة ألا شياء بما هي بعناوينها و بما هي مشتبه حكمها 
مطلقا بضميمة عدم ألفصل في ألمشتبهات بين ما يلزمه ألاشتباه و بين ما 
لا يلزمه ألاشتباه، فلا حاجة في دلالته على قاعدة ألطهّارة، أ لى ملاحظة 

نّ أ رأدة ألمعاني ألثلّاثة، غايته، نعم ألغاية تدل على ألاستصحاب، فتلخّص أ  
أ ي مفاد ألدّليل ألاجتهادي و ألقاعدة و ألاستصحاب من مثل ألروأية ممكنة 

 .(1)بل ظاهرة، من دون لزوم أستعمال أللفّظ في أ كثر من معنى وأحد
 أيرأدأت:و قد أورد عليه سبعة 

ما ذكره جماعة منهم ألمحقق ألنائيني و ألمحقق  الايراد الاول:
طلأألاصفهاني "قدهما"  طلاق رفض ألقيود لا جمعاق نّ ألا  ها، فشمول ألا 

ألشكّ ليس معناه أ خذ ألشكّ موضوعاً حتىّ يكون حكماً  ألا حوألي لحال
ظاهرياً، و أ نمّا معناه: أ نهّ لم يؤخذ في ألموضوع عدم ألشكّ، و أ نّ ألطهارة 

ثابتة بغضّ ألنظر عن ألشكّ و عدمه، و هذه ألطهارة لا تكون أ لاّ هنا طهارة 
 .(2)طهارة وأقعية

ألصحيح أ نه حتى لو قلنا با نه حيث لكن متجها، و ما ذكروه و أن كان 
كما قد ألعموم بنحو جمع ألقيود، يكون مفاد ألروأيات ألعموم وقلنا با ن 

______________________ 
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شيء نظيف" يكون قوله "كل فحوث بيتردد ذلك في بعض ألكلمات كال
في قوة أ ن يكون ألملحوظ في ألخطاب أ ن كل شيء با ي عنوأن طرأ  له فهو 
طاهر" بل لو كان ألملحوظ تفصيلا "أ ن كل شيء طاهر، سوأء شك في 

مع ذلك نقول: مجرد لحاظ عنوأن ألشك في ألحكم طهارته أم لا"، ف
جب "تحكما ظاهريا، فلو قال ألمولى لا يجعله  حكمٍ ألوأقعي في موضوع 

، فلا يكون شك"في وجوب ألصلاة أم لم ي ألصلاة على كل مكلف، شك
ومنه ألحكم ألظاهري حق ألشاك وجوبا ظاهريا، بل  وجوب ألصلاة في

على ألا صح: أو فقل  يةزية و ألمنجرألمعذألطهارة ألظاهرية هو كان روحه 
أمر أبرأز عدم ألاهتمام أو ألاهتمام بالوأقع، بينما أ ن ألطهارة ألوأقعية أ ما 

وأقعي كشف عنه ألشارع كما هو مختار جماعة منهم ألشيخ ألاعظم و 
صاحب ألكفاية و ألمحقق ألعرأقي "قدهم" أو أمر أعتباري أعتبر بغرض 

 ترتيب أ ثار شرعية وأقعية.
فان قلت: أنه يمكن أخذ عنوأن ألنجس ألوأقعي ألمشكوك، با ن يقال 

ا يعقل كون طهارته "كل شيء طاهر، سوأء كان نجسا مشكوكا أم لا" فل
قلت: نعم، و لكن بعد وأقعية للزوم ألمناقضة، فلا محالة تكون ظاهرية، 

عدم ظهور ألحكم في كونه من سنخ ألحكم ألظاهري، فلا محالة يتحدد 
ألعنوأن ألملحوظ في ناحية ألموضوع بما يصلح تعلق ألحكم ألوأقعي به، 

بل غايته لحاظها  خاصة و أ نه لا يحتمل لحاظ ألعناوين فيها تفصيلا،
أجمالا، با ن يقول "كل شيء با ي عنوأن طاهر" فلا يشمل ألا ألعناوين 

  ألمجتمعة مع ألطهارة ألوأقعية.
في أللحاظ، لكنه لقيود وأن كنا جمعا بين أألعموم أن شئت قلت: أن و 

معلق على ألحكم ألظاهري بينما أ ن ثبوت غير تعليق ثبوت ألحكم عليها، 
 كم ألوأقعي.في ألحألشك تحقق 

يشمل "كل شيء نظيف" ن ثم أن ما جاء في كلام صاحب ألكفاية من أ  
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أ نه لا دعى فقد يألعنوأن ألذي يكون مشكوك ألنجاسة دأئما كالحديد، 
حيث يقال أن ألعموم يتوجه عليه أيرأد أ ن ألاطلاق ليس جمع ألقيود، 

 ألشك ةمع حال املازميشمل ألحديد، و ألمفروض كونه ألافرأدي لما كان 
أ ن شمول ألمهم و لكن  فيكون ألحكم ألشامل له ظاهريا، ،في طهارته

ألخطاب لهذأ ألعنوأن ألذأتي أمارة رأفعة للشك في طهارته ألوأقعية، و مجرد 
عد عدم ملازمة ألعنوأن ألذأتي مع ألشك ألوجدأني لا يجعل ألحكم ظاهريا ب

 .و لو ثبوتا أخذ عنوأن ألشك في موضوعه
هذأ و قد يذكر تقريب أ خر لمدعى صاحب ألكفاية لا يرد عليه ألايرأد 

يقال: أن تخصيص عموم "كل شيء طاهر" بدليل "ألخمر ألاول،و هو أ ن 
نجس" حيث يكون من باب ألضرورة و ألضرورأت تتقدر بقدرها فلا 
موجب لرفع أليد عن عمومه ألا في فرض وصول ألخطاب ألثاني صغرى و 

تضاه أن كل شيء طاهر ألا أ ن يكون خمرأ معلوم ألخمرية كبرى، فيكون مق
و ألنجاسة، فحيث يشمل غير ألخمر تكون طهارته وأقعية، و حيث يشمل 
ألخمر ألمشكوك ألخمرية أو ألنجاسة فمقتضى أطلاق ألثاني نجاسته و 

ألنجاسة وأقعية و مقتضى عموم ألاول طهارته، و لا يكون ذلك ألا بكون 
 ألطهارة ظاهرية.

و فيه أنه بعد ظهور كل منهما في بيان ألحكم ألوأقعي فيوجد ألتنافي بين 
مدلول ألعام و مدلول ألخاص في تمام أفرأد ألخمر و منها ألخمر ألمجهول 
خمريته أو نجاسته، فان تم ما هو ألمشهور من كون مقتضى ألجمع ألعرفي 

ا يبعد فهو بين ألعام و ألخاص تقديم أطلاق ألخاص على عموم ألعام كما ل
و ألا وقع ألتعارض بينهما في مشكوك ألخمرية أو ألنجاسة و يتساقطان، لا 

 أ ن يحمل أحدهما على ألحكم ألوأقعي و ألا خر على ألحكم ألظاهري.
من أ ن موضوع ألحكم "قده" ما ذكره ألمحقق ألنائيني  الايراد الثاني:

ألظاهري متقوم ألوأقعي متقوم بعدم لحاظ ألشك فيه و موضوع ألحكم 
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 .(1)بلحاظ ألشك فيه فيلزم من ألجمع بينهما ألتناقض في أللحاظ
أقول: لو غمض ألعين عن ألاشكال ألسابق من عدم كون ألعموم جمعا 

د، فلا مانع من لحاظ ألشيء غير مشكوك ألطهارة و ألشيء بين ألقيو
 مشكوك ألطهارة، و يجعل ألطهارة لهما معا من دون لزوم تناقض.

ما ذكره أيضا من أ نه لا يمكن ألجمع بين ألحكم  راد الثالث:الاي
متا خرأ في طول ألحكم ألوأقعي، ألوأقعي و ألظاهري لكون ألحكم ألظاهري 

عن موضوعه و هو ألشك في ألحكم ألوأقعي، و ألشك في ألحكم ألوأقعي 
 .(2)متا خر عن ألحكم ألوأقعي، فالحكم ألظاهري متا خر عن ألوأقعي بمرتبتين

قد ذكر ألسيد ألخوئي "قده" با ن هذأ ألايرأد أنما يتم على مسلك و 
ألمشهور من كون ألانشاء هو أيجاد ألمعنى باللفظ، فيقال با نه لا يمكن 
أيجاد أمرين طوليين بايجاد وأحد، و أ ما بناء على ما هو ألصحيح من كونه 

بمبرز  ألاعتبار و ألابرأز، فلا مانع من أعتبار أمرين طوليين و أبرأزهما
ننّا  و قد أورد .(3)وأحد عليه في ألبحوث با نّ هذأ ألتفصيل لا محصّل له، فا 

شكال،  أ ن جعلنا قوله "كلّ شي ء نظيف" أ خبارأً عن ألطهارة، أرتفع هذأ ألا 
نشاء أ يجادأً للمعنى أ و أ برأزأً للاعتبار ألنفساني، و  بلا فرق بين أ ن يفرض ألا 

  ام عندهم، فكما يقال بناءً على كونأ ن جعلناه أ نشاءً كما هو مفروض ألكل
نشاء أ يجادأً للمعنى: أ نّ هذأ أ يجاد وأحد، فكيف ينحلّ أ لى أ يجادين  ألا 
نشاء أ برأزأً للاعتبار: أ نّ هذأ أ برأز  طوليين، كذلك يقال بناءً على كون ألا 
لاعتبار وأحد، لا نّ أ برأزه لاعتبارين يكون على حدّ أستعمال أللفظ في 

ا أ يضاً: كيف ينحلّ ألاعتبار ألوأحد أ لى أعتبارين معنيين، فيقال هن

______________________ 
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 .(1)طولييّن
في ألعرف ( ليهم ألسلامألا ئمة )عأقول: ألصحيح ظهور كلمات 
عن ألاحكام ألشرعية، و قد ورد في  ألمتشرعي في كونهم في مقام ألاخبار
ألسلام( يا جابر لو كنا نفتي ألناس برأ ينا  روأية جابر قال قال أبوجعفر )عليه 

  ألله صلى وهوأنا لكناّ من ألهالكين، ولكنا نفتيهم با ثار من رسول ألله )
وأ له( وأ صول علم عندنا نتوأرثها كابرأ عن كابر، نكنزها كما يكنز  عليه 

مر بن عبد ألعزيز عن هشام بن ورد في روأية عو  (2)هؤلاء ذهبهم وفضتهم
يقول )عليه ألسلام(  سالم و حماد بن عثمان و غيره قالوأ سمعنا أ با عبد ألله

يث جدي حديث و حد و حديث أ بي حديث جديحديثي حديث أ بي 
حديث أ مير  و حديث ألحسن لحسنو حديث ألحسين حديث أ ألحسين
 و حديث رسول ألله منين حديث رسول أللهو حديث أ مير ألمؤ ألمؤمنين

 .(3)قول ألله عز و جل)صلى ألله عليه وأ له( 
أ ن  اولا:ل على ألمحقق ألنائيني "قده" المهم في ألاشكاو كيف كان ف

ألحكم ألظاهري ليس متا خرأ عن ألحكم ألوأقعي رتبة، و أنما هو متا خر عن 
ألشك فيه، و ألشك في ألشيء ليس متا خرأ عن وأقع ذلك ألشيء رتبة، 
لعدم توقفه عليه، لا وأقعا، ولا بنظر ألشاكّ، كما هو وأضح، فالحكم 

عن ألحكم ألوأقعي، بملاك تا خره عن ألشك  ألظاهري لا يكون متا خرأ رتبة
 في ألحكم ألوأقعي.

حتى لو فرض كون ألشك في ألحكم ألوأقعي متا خرأ عن ألحكم  و ثانيا:
ما ألشك، و ألوأقعي رتبة، فجعل ألحكم ألظاهري لا يتوقف ألا على لحاظ 

______________________ 
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فعلية ألحكم ألظاهري، و لا مانع أنما هو  ألشك خارجا ى وجوديتوقف عل
من لحاظ أمرين مختلفين في ألرتبة وجعلهما في خطاب وأحد، كما ثبوتا 

يقول ألمولى لعبده "يجب عليك بوجوب وأحد أن تكرم زيدأ وكل من 
كان جالسا في جنب من يجب أكرأمه" ولنفرض كون هذأ ألوأجب بنحو 
ألعام ألمجموعي لا ألاستغرأقي، فانه يتعلق ألا مر ألضمني حينئذ بكل من 

 جنب زيد ولو مع ألوأسطة.كان جالسا في 
هذأ و قد ذكر في ألبحوث جوأبا أ خر و هو أ ننّا لو سلمّنا كون ألجعل 
ألظاهري في طول ألجعل ألوأقعي، فهذأ لا ينافي أتحّادهما خارجاً، كما أ نّ 
ألكلّ في طول ألجزء مع أ نهّما متحّدأن خارجاً، و تعدّد ألرتبة أ نمّا يستحيل 

ة أ ن كان تعدّدأً بملاك ألتا ثير، فالمؤثرّ و ألا ثر أجتماعه مع ألوحدة ألخارجي
 .(1)يستحيل أتحّادهما خارجاً، و ما نحن فيه ليس من هذأ ألقبيل

ما ذكره أيضا من أ نه كيف يمكن جعل ألعلم بالحرمة أ و  رابع:الايراد ال
ألقذأرة غاية للحكم ألظاهري و ألوأقعي مع أنه غاية للا ول، دون ألثاني، و 

أ لى عناية لحكم ألوأقعي غاية ل ألعلم بالحرمة أو ألقذأرة جعلأنما يحتاج 
 .(2)غاية ألحكم ألوأقعيجعل ألحرمة أو ألقذأرة أ خذه طريقا أ لى 

أختصاص ألغاية بالاستصحاب و فاية و فيه أ ن تقريب صاحب ألك
أستفادة ألطهارة ألوأقعية و قاعدة ألطهارة من عموم صدر ألروأية للشيء 

 بجميع عناوينه ألتي منها كونه مشكوك ألطهارة. 
ما في كتاب ألدرر للمحقق ألحائري "قده"، فانه )بعد  الايراد الخامس:

لاوّلية و عنوأن ما ذكر أ ن ألجمع بين ألحكم بطهارة ألاشياء بعناوينها أ
كونها مشكوكة ألطهارة لا يمكن في أنشاء وأحد، ضرورة تا خر رتبة ألثاني 

______________________ 
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عن ألاول، و لا يمكن ملاحظة موضوع ألحكم ألثاني في عرض موضوع 
ذكر أ نه على فرض تسليم أمكان ألجمع يصير ألحكم  ألحكم ألاول(

لحكمين ألمجعول بملاحظة ألشك لغوأ، لان هذه ألقضية ألجامعة لكلا أ
متى وصلت ألى ألمكلف يرتفع شكه من جهة أشتمالها على ألحكم 
بطهارة جميع ألاشياء بعناوينها ألاولية، فلا يبقى له ألشك حتى يحتاج ألى 
ألعمل بحكم ألشك، أللهّم أ لاّ أن تحمل ألقضيةّ على ألاخبار دون ألانشاء، 

على بعض  و على هذأ يرتفع ألاشكالان، لا نه أذأ فرض أن ألشارع حكم
ألاشياء بعناوينها ألاولية بالطهارة، و على بعض أ خر بعنوأن أنه مشكوك بها 

ء طاهر عند ألشرع  أيضا، يصح أن يقول وأحد في مقام ألحكاية "كل شي
ن رة ألظاهرية" و لكنه لا يدل على أ  أ ما بالطهارة ألوأقعية و أ ما بالطها

يا على طهارة ألاشياء ألمحكوم بالطهارة ما هو، حتى يكون دليلا أجتهاد
 .(1)بعناوينها ألاولية، فهذأ ألتوجيه لا ينطبق على ألمستفاد من كلامه

لطهارة ألظاهرية أن ما يوجب لغوية أ :ا ولاً  و أورد عليه في ألبحوث
و هذأ ألعام أ نمّا دلّ على ألجعل، و ألجعل لا وصول جعل ألطهارة ألوأقعية، 

ب أبتلاء هذأ ألعام بالمعارض أو يستلزم ألوصول، فقد لا يصل بسب
لو سلمّنا  و ثانياً:ألمخصص ألذي يكون ألمشكوك شبهة مصدأقية له، 

ألمقصود فنقول أن كان كون جعل ألطهارة ألوأقعية منافياً للطهارة ألظاهرية، 
صاحب ذكره ثبوتياً عن حمل ألروأية على ما منافاة مانعا كون هذه أل

شارع حيث كان يعلم بعدم وأبه: أ نّ ألفجألكفاية في حاشية ألرسائل، 
كالخمر ألوأقعي  ،من ألموأردأرأدته ألجدية لعموم ألطهارة ألوأقعية في جملة 

، و أن كان ، فلا مانع من جعل ألطهارة ألظاهريةألخمريةألمشكوك 

______________________ 
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با ن يقال: أ نهّ و أ ن كانت ألطهارة ألوأقعية ا عنه، يألمقصود كونها مانعا أثبات
عاً في بعض ألموأرد، لكن حيث أ نهّا تنافي ألطهارة غير مقصودة وأق

ألظاهرية، فالدليل ألذي يدلّ على ألاولى لا يدلّ على ألثانية، و أ لاّ لزمت 
أ نّ ألارتكاز ألمتشرّعي ألذي هو كالقرينة  الته على أ مرين متنافيين، فجوأبهدل

بل قوله في قعية، ألمتصّلة دلّ على عدم أ رأدة ألعموم ألكامل في ألطهارة ألوأ
أ يضاً قرينة على ذلك، فيرتفع ألتنافي  ذيل ألروأية "حتىّ تعلم أ نهّ قذر"

ثباتي أ يضاً   .(1)ألا 
أقول: ألانصاف قوة أشكال ألمحقق ألحائري "قده"، فان ألمقصود 
أللغوية ألعرفية في تكفل ألخطاب ألدأل على ألطهارة ألوأقعية لكل شيء، 

طهارته، و ما ذكره من أ ن ذيل ألروأية  لجعل ألطهارة ألظاهرية لما يشك في
يدل على عدم كون عموم ألطهارة ألوأقعية مرأدأ للشارع، حيث يدل على 
وجود قذر في ألجملة، ففيه أ ن ذلك مناف عرفا لبيان ألعموم على ألطهارة 
ألوأقعية لكل شيء، فمع فرض ذلك ألعموم فلابد أ ن يكون ألمرأد من ألغاية 

ألعرضية، لا ألقذأرة ألشاملة للقذأرة ألذأتية ألمنافية ألعلم بحدوث ألقذأرة 
 مع بيان عموم طهارة كل شيء وأقعا.

يراد ال نه بناء على مسلك صاحب ألكفاية وفاقا ما يقال من أ   سادس:الا 
للشيخ ألاعظم "قدهما" من أ ن ألطهارة ألوأقعية أمر وأقعي كشف عنها 

بينما أ ن ألطهارة  خبار،في مقام ألال ألدأل عليها يألشارع فيكون ألدل
فيلزم من فيكون دليلها في مقام ألانشاء، ألظاهرية أمر أعتباري بلا أشكال، 

ألجمع بينهما في خطاب وأحد ألجمع بين ألاخبار و ألانشاء من ألشارع، 
، حيث أن جملة "كل شيء نظيف" في مقام ألاخبار و هذأ غير معقول

قطع ألنظر عن أستعمال هذه  تلحظ فانية في معنى يُرى تصورأ وجوده مع
______________________ 
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ألجملة، و في مقام ألانشاء تلحظ فانية في معنى يُرى تصورأ وجوده في 
طول أستعمال ألجملة فتصير جملة أ نشائية، و ألجمع بين أللحاظين غير 

 معقول.
فان ، اأعتباري أأ مربكون ألطهارة ألوأقعية قلنا بل ألامر كذلك حتى لو 

بارية ألطهارة ألظاهرية، أ ما بناء على كون عن أعتختلف يأعتباريتها ستخ 
فانه ل مشكوك ألطهارة منزلة ألطاهر ألوأقعي، تنزيلية أي ينزَّ ألطهارة ألظاهرية 

و ألا خر ألوأقعي أحدهما ألطاهر في معنيين،  يلزم أستعمال كلمة "نظيف"
 مضافاً أ لى لزوم دلالة هذأ ألكلام على جعلين،، ألوأقعي ل منزلة ألطاهرما نزّ 

ألطهارة ، و أ ما بناء على كون و هي على حدّ أستعمال أللفظ في معنيين
من دون تنزيله ، طهارة في مشكوك ألطهارةفرد من ألمجرد أعتبار ألظاهرية 

كلمة "نظيف" و أن لم تستعمل في معنيين، لكن ف، (1)منزلة ألطاهر ألوأقعي
فملاك ألحكم هما، ملاكمع ذلك تكون أرأدتهما معا خلاف ألظاهر، لتعدّد 

  مصلحة في متعلقّه، و ملاك ألحكم ألظاهري هو ألتحفّظ علىألوأقعي أل
 .(2)ألحكم ألوأقعي

نحن وأن كنا نستظهر من دليل قاعدة ألطهارة تنزيل مشكوك أقول: 
ألظاهر أ نه لا يعني ذلك أ ن ألجمع بين ألطهارة منزلة ألطاهر، لكن ألطهارة 

قال أذأ ولذأ ذكرنا أ نه بين لحاظين، ألظاهرية وألوأقعية مستلزم للجمع 

______________________ 
ألفرق بين ألتنزيل و ألاعتبار أ ن ألتنزيل يكون لا جل أسرأء حكم ألمنزل عليه ألى ألمنزل،  - 1

سرأء، وألاعتبار يكون لا جل أيجاد  وهذأ يتوقف على أن يكون للمنزل عليه حكم قابل للا 
ية أو ألزوجية، فاعتبار ألموضوع لا حكام مترتبة على ألفرد ألاعتباري، وذلك مثل أعتبار ألملك

ألزوجية بين رجل وأمرأ ة ليس بغرض أسرأء أحكام ألزوجية ألتكوينية، أذ ليس لها حكم شرعي، 
بل بغرض أيجاد ألزوجية ألاعتبارية ألتي هي موضوع أحكام قانونية فيكون وأردأ على أ دلة تلك 

 ألا حكام.
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ت وثبأ خبر عن فقد ألمولى "ألماء كله طاهر حتى تعلم أ نه لاقى ألنجس" 
و من بعده ألى زمان جامع ألطهارة للماء ألى حدوث ملاقاته للنجس وأقعا، 

وأنما تعلم ألخصوصيات من مناسبات ألحكم وألموضوع، ألعلم بالملاقاة، 
لهية  خبار عن ألاحكام ألا  خصوصا مع ما قلنا من أ ن ألروأيات ظاهرة في ألا 

فتكون طهارة ألماء قبل حدوث ألملاقاة وأقعية، ألمجعولة سابقا بتفاصيلها، 
أختلاف حقيقة هكذأ  ظاهرية، وولما بعده ألى زمان ألعلم بالملاقاة 

أبرأزهما بخطاب وأحد لا يوجب كون ر ألوأقعي عن ألظاهري ألاعتبا
أنما يكون خلاف ألظاهر لو أحتاج ألى لحاظ فانه خلاف ألظاهر، 

من جعل ألعلم غاية كلا ألحكمين ألخصوصيتين، و ألا فقد مر أ نه يستفاد 
تعالى "كلو و أشربوأ حتى يتبين لكم ألخيط ألابيض من  للحكم، كقوله

 ألفجر. ألخيط ألاسود من 
ولذأ نقول: لا مانع من أ ن يكون قوله "من فاتته فريضة فليقضها" بالنسبة 
ألى فوت ألفريضة ألوأقعية مقتضيا لوجوب قضاءها وأقعا وبالنسبة ألى فوت 

كما لو جرى أستصحاب مقتضيا لوجوب قضاءها ظاهرأ، ألفريضة ألظاهرية 
بها ألى أ ن خرج ولكنه لم يا ت  ،عدم ألاتيان بالفريضة في دأخل ألوقت
ألاول وأقعيا وألثاني ظاهريا وجوب ألوقت، وأن كانت خصوصية كون 

ألخطاب في نفسه دألا على مستفادة من مناسبات ألحكم وألموضوع و
 .جامع ألوجوب

ما يقال من أ ن ألطهارة ألوأقعية حين جعلها تلحظ  الايراد السابع:
يجادي، و حين جعل ألطهارة ألظاهرية  تلحظ مفروغا عنها، لا نّ بالنظر ألا 

ألمولى بصدد جعل حكم ظاهري حافظ لها، و قد أ خذ في موضوعه 
ء وأحد بين كونه  ألشكّ فيها، و يستحيل ألجمع في لحاظ وأحد أ لى شي

نّ أللحاظ بنظر  يجادي و لحاظاً له بنظر ألفرأغ عنه، فا  لحاظاً له بالنظر ألا 
للحاظ جعله و أ يجاده، ألفرأغ عنه يستبطن فرض أ نهّ لا يقصد في هذأ أ
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فكيف يجتمع مع فرض قصد جعله و أ يجاده، و هل هو أ لاّ جمع بين 
 .(1)ألنقيضين

على وقد مر خلافه، أقول: هذأ مبني على ظهور ألروأيات في ألانشاء، 
خلاف ألظاهر في ليس ألجمع بين ألحكم ألظاهري و ألوأقعي مر أ ن أ نه 

 .ألجملة
فاية هو ألايرأد ألاول و ألخامس، فالمهم في ألايرأد على صاحب ألك

مضافا ألى أبتناءه على قبول كون ألغاية دألة على حكم مستقل عن صدر 
في كونها من متممات جملة  اهرةظأية، و قد مر ألمنع عنه، و أ نها ألرو

ألصدر، فتكون ألروأية دألة على حكم وأحد و هو قاعدة ألطهارة كما هو 
 ألمشهور.

ول أدلة ألاستصحاب، و قد تبين تمامية ثلاثة كلام حألو بهذأ أنتهى 
قد مر منها سندأ و دلالة، و هي صحيحة زرأرة ألاولى و ألثانية و ألثالثة، و 

أ ن ألظاهر منها عدم أختصاصها بموأردها من أستصحاب ألطهارة من 
ألحدث ألذي هو مورد ألصحيحة ألاولى وأستصحاب ألطهارة من ألخبث 

ثانية وأستصحاب عدم ألامتثال ألذي هو مورد ألذي هو مورد ألصحيحة أل
 .ألصحيحة ألثالثة
 الاستصحابالاقوال في 

 ونفتصر منها على بيان أهم ألاقوأل وألتفاصيل.

الشبهات القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و 
 الحكمية

ألموضوعية و ألمشهور وأن كان هو جريان ألاستصحاب في ألشبهات 
______________________ 
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طرح في قبال ذلك شبهة للمنع عن جريانه في لكن  ،مطلقا ألحكمية
ألموضوعات، و أختصاصه بالحكم جزئيا كان أو كليا، كما يوجد قول 

و قول ثالث بالمنع من جريانه في  ،من جريانه في ألاحكام ألكليةمنع بال
 .ألاحكام ألجزئية و ألكلية و أختصاصه بالموضوعات ألتكوينية

و كان المستصحب حكما شبهة اختصاص الاستصحاب بما ل
 شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني

أختصاص ألاستصحاب تقتضي ذكر ألمحقق ألاصفهاني "قده" شبهة `
كما لو بالحكم ألكلي أو ألجزئي و عدم جريانه في ألموضوع ألتكويني، 

لطلاق عنده، تيقن بعدألة زيد مثلا سابقا و شك في بقاءها ألى زمان أيقاع أ
و حاصل ألشبهة أ ن ألتعبير بنقض أليقين بالشك  أن يجيب عنها،و حاول 

أنما هو بلحاظ عدم ترتيب ألمكلف ما يبعث أليه أليقين و يحرك نحوه، و 
أليقين بالموضوع كعدألة زيد في ألمثال ألمذكور، لا باعثية له بنفسه ألى 
أي شيء، بل بلحاظ أنبعاث أليقين بحكمه منه، و ألموضوع ألمتيقن لا 

قتضاء تشريعي له، بل لحكمه، فيكون أ سناد ألنقض ألى أليقين بالموضوع أ
من ألاسناد أ لى غير ما هو له، بينما أ ن أسناد ألنقض ألى أليقين بالحكم 
سنادين في كلام وأحد  يكون من ألاسناد ألى ما هو له، و ألجمع بين ألا 

سناد خلاف ألظاهر )كا ن يقال: ألماء و ألميزأب جاريان(، و ألظاهر م ن ألا 
كونه أ لى ما هو له، فتكون أخبار ألاستصحاب قاصرة عن شمول 

 ألموضوعات في ألشبهات ألموضوعية.
نقضه  أ نما ترد أ ذأ أ ريد من نقض أليقينثم أجاب عنه با نّ هذه ألشبهة 

ألعملي، و أ ما أذأ أرُيد منه ألنقض ألحقيقي لليقين عنوأناً، و لكن على نحو 
هى عن ألحلّ ألحقيقي لليقين أو فقل ألامر بابقاءه قضية كنائية، فيكون ألن

-ألحقيقي كناية عن ألامر بلازم بقاء أليقين، فان لازم بقاء أليقين بالحكم 
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أتيان ألمكلف بالفعل كصلاة ألجمعة، بلحاظ تنجيز أليقين  -كالوجوب
بالوجوب للاتيان به، كما أ ن لازم نقض أليقين عدم ألاتيان به، فيكون 

اء أليقين كناية عن ألامر بالفعل، كما أ ن لازم نقض أليقين ألامر بابق
بالموضوع عدم ألاتيان بالفعل لعدم تنجز حكمه، فيكون ألامر بابقاءه كناية 
عن ألامر بالاتيان بالفعل، فلازم حلّ أليقين بالحكم رفع أليد عن ألحكم، و 

ون لازم حلّ أليقين بالموضوع رفع أليد عن حكم ألموضوع، و بذلك يك
ألنهي عن نقض أليقين دألا على جعل ألحكم ألمماثل للمتيقن، فيما كان 
ألمتيقن ألحكم، و جعل ألحكم ألمماثل لحكم ألمتيقن فيما أذأ كان 
ألمتيقن ألموضوع، و ليس فيه مخالفة للظهور بوجه، لا ن ألنقض ألحقيقي 
يتعلق بالحكم و بالموضوع معاً، و ليس كالنقض ألعملي ألمختص 

م، فالمعنى ألكنائي معنى وأحد يعم ألحكم و ألموضوع من دون بالحك
سناد و هو يقتضي بذأته في كل موردٍ لازماً يناسبه  .(1)محذور في ألا 
 و قد أورد عليه بعض ألاعلام "قده" في ألمنتقى بعدة وجوه:

أن ما بنى عليه أ صل كلامه )من أ ن ألتلازم بين أبقاء أليقين بالحكم،  -1
صلاة ألجمعة، يستلزم ألتلازم بين ألا مر با بقاء أليقين و ألا مر و بين ألفعل ك

نه جعل ألحكم ألمماثل( فانه ممنوع، فابالفعل، فتكون ألقضية كناية عن 
لو سلم ألتلازم عقلا أ و عرفا بين بقاء أليقين بالحكم و بين ألفعل، فهو لا 

جدأ، و لم  يستلزم ألتلازم بين ألا مر با حدهما و ألا مر بالا خر، فانه ممنوع
 يقل به أ حد، نعم لا أشكال في عدم جوأز أختلاف ألمتلازمين في ألحكم.

لزأمي،  -2 أن ما أ فاده أن تم، فانما يتم في خصوص أليقين بالحكم ألا 
باحة،  لزأمي كالا  فان أليقين به يستتبع ألعمل، دون أليقين بالحكم غير ألا 

 ا بقائه أ مرأ بالفعل.فان أليقين بها لا يستتبع ألفعل، كي يكون ألا مر ب

______________________ 
 25ص 5نهاية ألدرأية ج  - 1
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أن أليقين بالموضوع لا يستلزم ألفعل أ صلا، حتى بنحو ألمسامحة،  -3
فان ألمرأد به أليقين بذأت ألموضوع، و هو لا يلازم ألعلم بحكمه، بل قد 

 يتخلف عنه.
أن ألتزأمه بناء على أرأدة ألنقض ألعملي با ن أليقين بالموضوع لا  -4

ه، لا يتلائم مع ألتزأمه بناء على أرأدة ألنقض يستلزم ألفعل لعدم باعثيته نحو
ألحقيقي با ن حلّ أليقين بالموضوع يستلزم عدم ألاتيان بالفعل حيث ينتفي 

 .(1)به تنجز حكمه
أقول: يمكن ألجوأب عن ألوجه ألاول با ن يقال: ليس مرأد ألمحقق 

أنقياد ألاصفهاني "قده" ألتلازم ألوأقعي و أنما هو ألتلازم ألغالبي في حالات 
ألمكلف و هذأ يكفي في مصححية كنائية ألامر بابقاء أليقين بالوجوب عن 

 ألامر باتيان ألفعل، نعم نحن نقبل عدم عرفية هذأ ألاستظهار ألكنائي.
كما يرد على ألوجه ألثاني با نه يمكن أ ن يقال با نه بعد ما فرض كون 

اء أليقين بحلية فعل ألامر بابقاء أليقين كناية عما يلازمه غالبا، فحيث أن بق
يلازم رؤية ألمكلف نفسه مخيرأ بين ألفعل و ألترك فالامر بابقاء أليقين بها 

 كناية عن جعل ألتخيير بين ألفعل و ألترك.
كما يرد على ألوجه ألثالث با نه يمكن أ ن يقال با ن ألملحوظ في 
أستصحاب شيء عند ألشك في بقاءه فرض عدم شك ألمكلف في سائر ما 

 في وظيفته.  هو دخيل
كما نقول بالنسبة ألى ألوجه ألرأبع با ن ألاولى تبديله بوجه أ خر وهو أ نه لا 
وجه لا ن يقول ألمحقق ألاصفهاني "ره" في ألنقض ألعملي لليقين بشيء 
أ نه في قبال أبقاءه عملا، بترتيب أثره و هو ألمحركية نحو متعلقه، فيلحظ 

لحقيقي لليقين لازمه مع فيه أثره ألمباشري و لكن يلحظ في ألنقض أ

______________________ 
 69ص  6 منتقى ألا صول ج - 1
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ألوأسطة، و هو ألاتيان بصلاة ألجمعة مثلا و ألذي يكون لازم أليقين 
 بالحكم ألفعلي ألذي هو لازم أليقين بالموضوع لمن علم بكبرى ألجعل. 

هذأ وقد أ جاب في ألمنتقى عن أصل ألاشكال با ن دليل ألاستصحاب أن 
هر تعريفه با نه أ بقاء ما كان، متكفلا للتعبد ببقاء ألمتيقن، كما هو ظا  كان

كانت ألشبهة محكمّة، لعدم قابلية ألموضوع في حد نفسه للتعبد، فشمول 
ألدليل للاستصحاب ألموضوعي في ألشبهة ألموضوعية يتوقف على أرتكاب 
ألمجاز، و هكذأ ألحال أ ذأ كان ألتعبد و ألجعل متعلقا بصفة أليقين لا 

على أليقين بالموضوع، فيكون ألتعبد به بالمتيقن، لعدم ترتب ألا ثر ألعملي 
لغوأ كما مر، و لكن ألظاهر أ ن دليل ألاستصحاب بدوأ لا يتكفل ألتعبد 
بالمتيقن، بيان ذلك أ نك عرفت أن ألنقض حقيقة لا يتعلق باليقين، لعدم 
تصوره في باب ألاستصحاب، بل هو متعلق بالمتيقن، و من ألوأضح أ ن 

يقن بالشك مما لا معنى له، أ ذ ألشك لا ألنهي عن ألنقض ألحقيقي للمت
يصلح أ ن يكون ناقضا للمشكوك، لا ن ألشك عبارة عن ألتردد بين ألوجود 
و ألعدم، فلا معنى لا ن يكون مقتضيا للعدم، بل حاله حال ألطريق، فانه لا 
يتصرف في ذي ألطريق، فلابد أ ن يرأد ألنهي عن ألنقض ألعملي للمتيقن 

لة ألمتيقن معاملة ألثابت حال ألشك و عدم جوأز بالشك، بمعنى لزوم معام
رفع أليد عنه لا جل ألشك فيه، فالنهي عن نقض ألمتيقن لا يرأد به ألتعبد 
بالمتيقن، بل يرأد به لزوم معاملة ألمتيقن معاملة ألباقي، فان هذأ هو فعل 

 ألمكلف ألذي يصح تعلق ألنهي به.
رأر معاملة ألمتيقن معاملة و هذأ ألنهي أ رشادي أ لى ثبوت ما يقتضي أستم

ألبقاء، فهو يدل بالملازمة ألعرفية أ و بدلالة ألاقتضاء على ألتعبد بالمتيقن 
بقاء أ ذأ كان حكما شرعيا، و على جعل ألحكم ألمماثل لحكم ألمتيقن أ ذأ 
كان موضوعا، أ ذ لزوم ألمعاملة مع ألموضوع معاملة ألبقاء لا يكون أ لا أ ذأ 

قاء، كما أن لزوم ألمعاملة مع ألحكم معاملة فرض جعل مماثل لحكمه ب
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ألبقاء لا يكون أ لاّ أ ذأ فرض جعل مماثله بقاء، و لا يختلف ألحال فيه بين 
أن يكون متعلق ألنقض هو ألمتيقن كما أخترناه أ و يكون هو أليقين كما هو 
وأضح، أ ذ أ ساسه على أستفادة كون ألنقض ألمنهي عنه هو ألنقض ألعملي 

و قد عرفت أن ظهوره ألعرفي في ذلك، لا ن ما يكون فعل لا ألحقيقي، 
ألمكلف ألقابل لتعلق ألنهي به هو نقض ألمتيقن أ و أليقين عملا لا ألنقض 

 (1)حقيقة
أقول: حاصل ألجوأب عن ألاشكال هو أ ن ظاهر ألنهي عن نقض أليقين 
بالشك هو ألنهي عن نقضه ألعملي، و من ألوأضح أ ن عمل ألمكلف يكون 
نتيجة علمه بالجعل ألشرعي و علمه بتحقق موضوعه، فلكل منهما دور في 
تحريكه نحو ألعمل، فنقض أليقين بالموضوع عند أفترأض ألعلم بكبرى 

عدم ألبناء ألعملي على ثبوت ألحكم عنده، و هكذأ يكون بشرعي ألجعل أل
أثر أليقين بتحقق ألمتعلق للتكليف هو ألاجتزأء به كما أ ن أثر أليقين بعدمه 

 عدم ألاجتزأء، و ألمسا لة وأضحة.

 القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
هات في ألشبألاستصحاب  جريانعدم ألتزم جماعة من ألاعلام ب

 :لا حد وجهينألحكمية 
قد يظهر من ألسيد قصور ألمقتضي، و هذأ ما  الوجه الاول:

ذهب أليه بعض ألا جلاء و ، (2)ألخوأنساري "ره" في جامع ألمدأرك

______________________ 
  71ص6منتقى ألاصول ج - 1

أن جريان ألاستصحاب في ألا حكام محلّ منع" و  69ص  1 جامع ألمدأرك جذكر في  - 2
"يقولون ألا صل في ألمعاملات ألفساد و ألظاهر أ نّ ألنظر ألى أستصحاب عدم  381ص  3في ج 

أ نّ مثل حديث ألرّفع يرفع ألشرطيّة و ألمانعيّة و بعد ألرّفع لا يبقى شكّ ترتبّ ألا ثر و يتوجّه عليه 
<<< 
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كام ألكلية وجودية لا حظله" حيث منع من شمول دليل ألاستصحاب ل "دأم 
 و يمكن تقريبه ببيانين:، كانت أو عدمية

ألاستصحاب في ألشبهات خطاب عام يشمل ألقاء أن  البيان الاول:
ألحكمية من دون بيان أشترأط جريانه بالفحص وأليا س عن ألظفر بالدليل، 

مما كان يمكن ألفحص ولو بالسؤأل  (ألسلام عليهم)خاصة في زمان ألا ئمة 
ليس عرفيا، و هذأ مما يصلح للقرينية على كون ألملحوظ في هذه  عنهم

ألروأيات ألشبهات ألموضوعية، فيمنع من أنعقاد ألظهور فيها لشمول 
ألاستصحاب في ألاحكام ألكلية، خصوصا مع تفسير ألظهور بما يورث 

 .ألوثوق ألنوعي بمرأد ألمتكلم مع قطع ألنظر عن ألقرأئن ألمنفصلة
أن عمدة ألدليل على ألاستصحاب هو صحيحة زرأرة  :البيان الثاني

ألاولى و ألثانية و موردهما ألشبهة ألموضوعية لوجود ناقض ألوضوء أو طرو 
ألنجاسة، و هذأ مما يصلح للمنع عن أنعقاد ألظهور فيها في ألشمول 
للاحكام ألكلية، كما أ ن مورد صحيحة زرأرة ألثالثة ألشك في ألامتثال 

موضوعية، و مثل معتبرة أسحاق بن عمار و حديث ألاربعما ة بنحو ألشبهة أل
لال بهما على ألاستصحاب، دو أن لم يذكر لهما مورد، لكن لم يتم ألاست

>>> 
حتىّ يتمسّك بالاستصحاب أ ن قلنا بجريان ألاستصحاب في ألشبهات ألحكميّة، و يشكل 

ما ذكر من أ نّ مقتضى ألا صل عدم حصول  42ص  4 جريانه فيها كما قرّر في محلهّ، و في ج
شكال  ص  4 في جريان ألاستصحاب في ألشبهات ألحكميّة، و في جألملكيّة يشكل من جهة ألا 

" ألمعروف عند ألفقهاء أ نّ مقتضى ألا صل ألفساد لاستصحاب عدم حصول ألملكيّة و أ ن 43
بنينا على أعتبار ألقبض في أللزّوم فمقتضى ألا صل عندهم أستصحاب عدم أللزّوم و قد سبق أ نّ 

و مع قطع ألنظر عن هذأ لا مانع من ألرّجوع  ألاستصحاب في ألشبهات ألحكميّة محلّ أ شكال
أ لى حديث ألرّفع في ألشكّ في ألشرطيّة، و معه لا مجال للرّجوع أ لى ألاستصحاب و أ ن بنينا 

على مسلك من يتمسّك باستصحاب : 90ص  4، و في جعلى حجيّته في ألشبهات ألحكميّة
سنةّ فيتمسّك به في ألمقام أ يضا، عدم ألمخالفة في مورد ألشكّ في مخالفة ألشرط للكتاب أ و أل

شكال في جريان ألاستصحاب في ألشبهات ألحكميّة يشكل، أنتهى، بتصرف منا.  و على ألا 
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 كما أ ن صحيحة أبن سنان لا أطلاق لها للشبهات ألحكمية.
ن لكن قد يقال في رد ألبيان ألاول أو هذأ ألاشكال و أن كان قويا، 

خاص في ألشبهات ألحكمية بالفحص ن ألاستصحاب أشترأط جريا
دون ألمنجز، فاذأ شمل أي ألاستصحاب ألترخيصي بالاستصحاب ألمعذر 

هذأ قد ثبت ألثاني نتعدى ألى ألاول بضم عدم أحتمال ألفرق، على أ نه 
بالمقيد أللبي ألمتصل أذأ كان ديدن ألمولى وضع خطاباته في ألاشترأط 

، فلا يكون ألقاء ن ألمكلفينمعرض ألوصول لا أيصالها ألى كل وأحد م
 .لكلام ظاهر في عدم لزوم ألفحص

كما يمكن رد ألبيان ألثاني بعدم صلاحية ألمورد للمنع من ألتعميم بعد 
 ظهور ألروأيات في أعطاء كبرى كلية.

ذكر ذلك هو ألظاهر أ ن أول من  ألابتلاء بالمانع، و الوجه الثاني:
في كتابه عنه أ نه قال ألشيخ ألا عظم "قده" نقل "ره" فقد ألنرأقي ألمحقق 

أ نه أ ذأ علم أ ن ألشارع أ مر في علم ألاصول ألمسمى بمناهج ألا حكام: 
و لم يعلم وجوبه فيما  ،و علم أ نه وأجب أ لى ألزوأل ،بالجلوس يوم ألجمعة

، و معلوما قبل ورود أ مر ألشارعفنقول: كان عدم ألتكليف بالجلوس  ،بعده
و صار بعده  ،و ألتكليف بالجلوس فيه قبل ألزوأل دمذأ ألعه أرتفاععلم 

و ليس أ بقاء حكم أ حد أليقينين أ ولى  ،فهنا شك و يقينان ،موضع ألشك
 من أ بقاء حكم ألا خر.

 ،يحكم ببقاء أليقين ألمتصل بالشك و هو أليقين بالجلوس :فا ن قلت
ء يوم ألجمعة  أ ن ألشك في تكليف ما بعد ألزوأل حاصل قبل مجي :قلنا

فشك في يوم ألخميس مثلا حال ورود ألا مر في  ،وقت ملاحظة أ مر ألشارع
أ ن ألجلوس غدأ هل هو مكلف به بعد ألزوأل أ يضا أ م لا و أليقين ألمتصل 

 .وألبه هو عدم ألتكليف فيستصحب و يستمر ذلك أ لى وقت ألز
ه من تعارض أستصحابي ألوجود و ألعدم في مثل ثم أ جرى ما ذكر
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وجوب ألصوم أ ذأ عرض مرض يشك في بقاء وجوب ألصوم معه و في 
ألطهارة أ ذأ حصل ألشك فيها لا جل ألمذي و في طهارة ألثوب ألنجس أ ذأ 

 غسل مرة.
فحكم في ألا ول بتعارض أستصحاب وجوب ألصوم قبل عروض ألحمى 

و في ألثاني بتعارض  ،ألصومو أستصحاب عدمه ألا صلي قبل وجوب 
و أستصحاب عدم جعل ألشارع ألوضوء  ،أستصحاب ألطهارة قبل ألمذي

و في ألثالث حكم بتعارض أستصحاب ألنجاسة  ،سببا للطهارة بعد ألمذي
قبل ألغسل و أستصحاب عدم كون ملاقاة ألبول سببا للنجاسة بعد ألغسل 

يرجع أ لى أستصحاب  فيتساقط ألاستصحابان في هذه ألصور أ لا أ ن ،مرة
و هو عدم ألرأفع و عدم جعل ألشارع  ،أ خر حاكم على أستصحاب ألعدم

 مشكوك ألرأفعية رأفعا.
رأفع لم نقل فيه و لو لم يعلم أ ن ألطهارة مما لا يرتفع أ لا ب :قال

 .(1)باستصحاب ألوجود
بين ألشك في ألمقتضي وألشك في  في كتاب عوأئد ألا يامل فصّ لكنه و
دون  ،فانكر جريان ألاستصحاب في موأرد ألشك في ألمقتضي ،ألرأفع

، الوجوب، و ألتحريم، و نحوهمابموأرد ألشك في ألرأفع، ومثلّ للاول 
لا يقتضي بقاء ألوجوب أ و فيه أ و حرمته ء في زمان  بدعوى أ ن وجوب شي

يمكن أ ن يكون ألمتحقق أ ولا هو ألوجوب رمة في زمان أ خر، فانه ألح
ومثلّ للثاني بالطهارة، و ألنجاسة، و ألحدث، و  زمان،بذلك أل ألمقيد

 ،بعده ها في زمانٍ في بقاء كافٍ  فا ن وجودها في زمانٍ ، ألملكية، و أ مثالها
نها مثل لا أ قول: أ، محدودة بحد تتحقق أ ولاً ورود ألرأفع عليها، و لا لولا 

محدودأ وجد من ألاول أ ن يعقلاً لا يجوز ألعلم و ألسوأد و نحوهما، مما 

______________________ 
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بل أقول: أ نه و أ ن جاز ذلك في تلك ألا مور ألشرعية عقلا، و ، بزمان معين
لكن حصل بالتتبع و ألاستقرأء في أ دلة ألا حكام، أ ن هذه ألا مور كذلك 
جماع أ ن ألحدث أ ذأ تحقق في زمان، يكون باقيا بعده  نا نعلم بالا  مطلقا، فا 

مقتض لبقائه في  ما لم يحدث علة رأفعة له، و حدوثه في ألزمان ألا ول
ألثاني لولا حدوث ألرأفع، و كذأ ألنجاسة و ألملكية و نحوهما، و هذأ 

 ألعلم حاصل من تتبع ألا دلة و ألفتاوي و أستقرأء جزئيات ألموأرد.
فما كان من ألقسم ألثاني يمكن أستصحابه مطلقا، و بعد وجوده لا 

 .(1)يعارضه أستصحاب حال عقل
ن دليل ألاستصحاب و أ  ناهج ألا حكام هفي منقول ألم حاصل ألكلامو 

وأن كان يشمل ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية في حد ذأته، لكن 
ألوجه هو  و ،أستصحاب بقاء ألحكم ألكلي يكون مبتليً بالمعارض دأئما

أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد، فلو شككنا في بقاء نجاسة ألماء ألذي زأل 
يكون متعارضا مع أستصحاب عدم تغيره بنفسه فاستصحاب بقاء نجاسته 
ولايخفى أ ن زمان أليقين ألسابق في  جعل ألنجاسة للماء ألذي زأل تغيره

أستصحاب عدم ألجعل هو ما قبل ألتشريع، ويكون زمان ألشك أللاحق هو 
ما بعد ألتشريع، بينما أن زمان أليقين ألسابق في بقاء ألمجعول في هذأ 

 .ألشك أللاحق هو زمان زوأل تغيرهألمثال هو زمان تغير ألماء وزمان 
وأن كان ألمذكور في أ خر كلامه جريان أستصحاب عدم ألرأفع 

 كاستصحاب عدم كون ألمذي رأفعا للطهارة.
أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد مع أستصحاب معارضة ألقول بوقد أختار 

 ،وهو ألصحيح ،كالسيد ألخوئي "قده" اعلام،من أل بقاء ألمجعول، جمع
أ ن من و ألفارق بين هذأ ألوجه وألوجه ألسابق ن أن شاء ألله، كما سنبي  
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عدم أقتضاء هذأ ألوجه للمنع عن جريان أستصحاب عدم ألحكم ألوأضح 
ألاصل ألاولي جعله، مقتضى قد يدعى في بعض ألا حكام أ ن بل  ،ألكلي

، وكذأ ألحلية ،ألحدثد ألخوئي في ألطهارة من ألخبث و ألسيكما ذكره 
فيه أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد كي يعارض أستصحاب بقاء فلا يجري 
 .ألمجعول

اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الاجوبة المذكورة عن 
 الزائد مع استصحاب بقاء المجعول 

و قد أجيب عن أشكال معارضة أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد مع 
 أهمها ما يلي: ،أستصحاب بقاء ألمجعول بعدة أجوبة

ما ذكره ألشيخ ألاعظم "قده" من أ ن مورد أستصحاب  :الجواب الاول
انه حينئذ ف، وجوب ألجلوس مثلاهو ما أذأ كان ألزمان ظرفا لحكم بقاء أل

أنقلب ألعدم وجوب ألجلوس بعد ألزوأل، لا نه  عدملا مجال لاستصحاب 
أ لى ألوجود ألمردد بين كونه في قطعة خاصة من ألزمان و كونه أ زيد و 

 ه.م ألشارع با ن ألمتيقن في زمان لابد من أ بقاءحكألمفروض تسليم 
دأ للحكمو با ن لوحظ وجوب أو لمتعلقه  لو فرض كون ألزمان قيدأ مفر 

و ألمقيد بكونه بعد ألزوأل شيئا أ خر  ،ألجلوس ألمقيد بكونه أ لى ألزوأل شيئا
فلا مجال لاستصحاب ألوجوب للقطع بارتفاع ما علم  ،متعلقا للوجوب

و لذأ لا يجوز ألاستصحاب في مثل  ،في حدوث ما عدأه و ألشك ،وجوده
و ألحاصل أ ن ، أ ذأ شك في وجوب صوم يوم ألجمعة "صم يوم ألخميس"

ألموجود في ألزمان ألا ول أ ن لوحظ مغايرأ من حيث ألقيود ألما خوذة فيه 
للموجود ألثاني فيكون ألموجود ألثاني حادثا مغايرأ للحادث ألا ول فلا 

موجود أ ذ لا يتصور ألبقاء لذلك ألموجود بعد فرض مجال لاستصحاب أل
و أ ن لوحظ متحدأ مع ألثاني لا مغايرأ له أ لا  ،كون ألزمان ألا ول من مقوماته
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من حيث ظرفه ألزماني فلا معنى لاستصحاب عدم ذلك ألموجود لا نه 
 أنقلب أ لى ألوجود.

ألوضوء سببا للطهارة بعد خروج جعل ما ذكره من أستصحاب عدم و أ ما 
لنجاسة ألملاقي له بعد غسله مرة وأحدة،  عدم كون ألبول سبباو ألمذي، 

أ نا أ ذأ علمنا أ ن ألشارع جعل ألوضوء علة تامة لوجود ألطهارة و ففيه 
شككنا في أ ن ألمذي رأفع لهذه ألطهارة ألموجودة ألمستمرة بمقتضى 

ببية ألسبب و كذأ ألكلام في سببية أستعدأدها فليس ألشك متعلقا بمقدأر س
 ملاقاة ألبول للنجاسة عند ألشك في أرتفاعها بالغسل مرة.

أ نا نعلم أ ن ألطهارة بعد ألوضوء قبل ألشرع لم تكن مجعولة  :فا ن قلت
أ صلا و علمنا بحدوث هذأ ألا مر ألشرعي قبل ألمذي و شككنا في ألحكم 

 بوجودها بعده و ألا صل عدم ثبوتها بالشرع.
بد من أ ن يلاحظ حينئذ أ ن منشا  ألشك في ثبوت ألطهارة بعد ت لاقل

و أ ن ألمتيقن تا ثيره مع  ،ألمذي ألشك في مقدأر تا ثير ألمؤثر و هو ألوضوء
ء في أ حدأث أ مر مستمر تا ثير ألوضو، أ و أ نا نعلم بعدم ألمذي لا مع وجوده

ل فعلى ألا ول لا معنى لاستصحاب عدم جع ،لا ما جعله ألشارع رأفعالو
و ألا صل عدم  ،ء ء رأفعا لا ن ألمتيقن تا ثير ألسبب مع عدم ذلك ألشي ألشي

فهو نظير ما  ،ألتا ثير مع وجوده أ لا أ ن يتمسك باستصحاب وجود ألمسبب
لا من قبيل  ،لو شك في بقاء تا ثير ألوضوء ألمبيح كوضوء ألتقية بعد زوألها

أ ذ لا  ،ألعدمو على ألثاني لا معنى لاستصحاب  ،ألشك في ناقضية ألمذي
 شك في مقدأر تا ثير ألمؤثر حتى يؤخذ بالمتيقن.

جعل ألوضوء سببا لطهارة لما بعد عدم و لو سلم جريان أستصحاب 
أستصحاب عدم جعل فلا نسلم ما ذكره من حكومة  ،خروج ألمذي

ن ألشك في أ حدهما ليس مسببا عن ألشك للطهارة عليه، فارأفعا مذي أل
ء وأحد و هو أ ن ألمجعول في  يهما أ لى شيبل مرجع ألشك ف ،في ألا خر
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 .(1)حق ألمكلف في هذه ألحالة هو ألحدث أ و ألطهارة
وقع ألخلاف في تفسير مرأد ألشيخ ألا عظم "قده" من ألظرفية و قد 
  رأن:ی، فيذكر له تفسوألقيدية

أ ن معنى كون ألزمان من ألسيد ألخوئي "قده"  هذكرما  التفسير الاول:
مساك من ظرفا كون ألحكم  ألثابت وأحدأ شخصيا مستمرأ، كوجوب ألا 

مساك تكليفاً متعددأً  طلوع ألفجر أ لى ألمغرب، فانه لا يكون وجوب ألا 
بتعدد أ نات هذأ أليوم، ومعنى كون ألزمان قيدأ هو كون ألحكم أنحلاليا 
بلحاظ ألازمنة، كحرمة وطء ألحائض، حيث أ ن حرمة وطء ألحائض في 

في ألزمان ألا خر، ولذأ يفرض لها أطاعة  كل زمان غير حرمة وطءها
 .(2)وعصيان مستقل

ومنشا  هذأ ألتفسير ما ذكره ألشيخ ألاعظم في ألرسائل في تفسير قيدية 
أ نه يؤخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل، من ألزمان للعموم 

كما ذكر في ألمكاسب  ،(3)لينحلّ ألعموم أ لى أ حكام متعددة بتعدد ألا زمان
أ نه يكون ألحكم فيه حكماً وأحدأً مستمرّأً  ،ظرفية ألزمان في تفسير

لموضوعٍ وأحد، فيكون مرجع ألشكّ فيه أ لى ألشكّ في أستمرأر حكمٍ 
 .(4)وأحدٍ وأنقطاعه فيستصحب

ليس هو أنحلالية مرأده من كون ألزمان قيدأ أو ظرفا ألظاهر أ ن ولكن 
في زمان لظرفية ألزمان بما أذأ ورد تحريم فعل ولذأ مثلّ ، ألحكم أو وحدته

، حيث قال: تحريم ظاهرأ في ألانحلال، مع كون ألثم شك في أستمرأره
ثم شك في بقائه بعده   زمان  في  أنهم لا يرتابون في أ نه أ ذأ ثبت تحريم فعل
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فيكون ألشك فيه في أستمرأر ألحرمة لهذأ ألفعل و أرتفاعها، و أ ن كان 
 ألعقلية كون ألزمان قيدأ للفعل. ةمقتضى ألمدأق
نعم قد يتحقق في بعض ألوأجبات مورد لا يحكم ألعرف بكون ثم قال: 

ألشك في ألاستمرأر مثلا أ ذأ ثبت في يوم وجوب فعل عند ألزوأل ثم 
شككنا في ألغد أ نه وأجب أليوم عند ألزوأل فلا يحكمون باستصحاب ذلك 

و أرتفاعه بل يحكمون في ألغد  و لا يبنون على كونه مما شك في أستمرأره
با صالة عدم ألوجوب قبل ألزوأل أ ما لو ثبت ذلك مرأرأ ثم شك فيه بعد أ يام 
فالظاهر حكمهم با ن هذأ ألحكم كان مستمرأ و شك في أرتفاعه 

 فيستصحب.
و من هنا ترى ألا صحاب يتمسكون باستصحاب وجوب ألتمام عند 

جوب ألعبادة عند شك ألشك في حدوث ألتكليف بالقصر و باستصحاب و
ألمرأ ة في حدوث ألحيض لا من جهة أ صالة عدم ألسفر ألموجب للقصر و 
عدم ألحيض ألمقتضي لوجوب ألعبادة حتى يحكم بوجوب ألتمام لا نه من 
أ ثار عدم ألسفر ألشرعي ألموجب للقصر و بوجوب ألعبادة لا نه من أ ثار عدم 

تمام و بالعبا دة عند زوأل كل يوم ألحيض بل من جهة كون ألتكليف بالا 
أ مرأ مستمرأ عندهم و أ ن كان ألتكليف يتجدد يوما فيوما فهو في كل يوم 
مسبوق بالعدم فينبغي أ ن يرجع أ لى أستصحاب عدمه لا أ لى أستصحاب 

 .(1)وجوده
في حد نفسه هذأ وقد قبل ألسيد ألخوئي عدم جريان أستصحاب ألحكم 

مثال ألشك في حرمة  كحرمة ألوطء في ،كون ألحكم أنحلاليافي فرض 
بدعوى أ ن شخص ألحكم ، وطء ألحائض بعد أنقطاع ألدم وقبل ألاغتسال

وأنما يحتمل حدوث فرد أ خر من طبيعي ذلك  ،ألسابق معلوم ألارتفاع
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فيكون أستصحاب جامع ألحرمة من قبيل أستصحاب ألقسم  ،ألحكم
 .ألثالث من ألكلي

حي يشك في كان ألحكم وأحدأ مستمرأ كنجاسة ألماء ألمتغير، أ ما أذأ و
بقاءها بعد زوأل تغير ألماء بنفسه، أو ملكية كل من ألبايع وألمشتري لما 
أنتقل ألبيع حيث يشك في بقاءها بعد فسخ أحدهما في فرض ألشك في 

أو ألزوجية عند ألشك في بقاءها للشك لزوم ألبيع أو جوأزه كبيع ألمعاطاة، 
تمامية دعوى ألمحقق ألنرأقي من فادعى فيه كون عقد ألنكاح خياريا،  في

 ألجعل ألزأئد.مع أستصحاب عدم  ألمجعول أستصحاب بقاءمعارضة 
أ ن ألزمان تارة يكون قيدأ  أ ن مرأدهمن ألظاهر ما هو  التفسير الثاني:

فيسمى قيد ألحكم، كما لو قيل "أكرأم في ألقضية ألشرعية للموضوع 
ثابت في يوم ألخميس أو قيل "ألوجوب وأجب" يوم ألخميس في ألعلماء 

ل له ألشيخ ألاعظم بقوله "صم يوم ألخميس" فجعله " وقد مثّ اكرأم ألعلماءل
وأ خرى قيدأ للمادة وهو ألصوم، فكا نه قيل "صوم يوم ألخميس وأجب" 

فيسمى  ،في ألقضيةألموضوع وألمحمول  بينللنسبة  قيدمجرد يكون 
 ."يوم ألخميسظرف ألحكم، كما لو قيل "أكرأم ألعلماء وأجب في 

ان ف ،لو شككنا في حرمة وطء ألزوجة بعد حيضها وقبل أغتسالهاوعليه ف
حرأم"  هاحيض، كما لو قيل "وطء ألزوجة حال كان ألزمان قيدأ للموضوع

يجري ألاستصحاب لتغير ألموضوع، ولو كان ظرفا كما لو قيل "وطء  فلا
 ألزوجة حرأم حال حيضها" فيجري ألاستصحاب. 

 :تأيرأدأعدة أورد على جوأب ألشيخ ألا عظم  وقد
من أ ن ألمعارض  ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده"الايراد الاول: 

لاستصحاب بقاء ألحكم ألسابق ألذي هو من سنخ ألمجعول أستصحاب 
ألجعل أ ن للحكم مرحلتين، مرحلة ما ذكره عدم ألجعل ألزأئد، توضيح 
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و أ خرى  ،وألجعلرأد من ألجعل عملية ألانشاء قد يو ، ومرحلة ألمجعول
، وألفرق بينهما أ ن يرأد به ألمجعول ألكلي ألذي يعبر عنه بالحكم ألانشائي

عدم، و ألحكم عملية ألانشاء ليس لها بقاء وأستمرأر، بل توجد أ نامّا وتن
ل ألنجاسة للماء بقاء أعتباري حيث أن ألشارع حينما يجعألانشائي له 

ألمتغير مثلا، و يقول "ألماء ألمتغير نجس" فيرى ألعرف أ ن لهذه ألقضية 
ثبوتا أعتباريا كحكم و قانون من قوأنين ألشريعة، و يكون حدوثها بعملية 
ألانشاء و ألجعل، و بقاءها بعدم ألنسخ، و لا يحتاج حدوثها و بقاءها ألى 

لا يوجد ماء متغير أبدأ، و لكن  وجود موضوعها و هو ألماء ألمتغير، فقد
 هذأ ألحكم و ألقانون لا يزأل موجودأ منذ أ ن تمت عملية ألجعل.

في ألكلمات ألمنقولة عن ألسيد ألخوئي "قده" قد وقع ألاختلاف و 
ما يناسب كون مرأده من ألجعل عملية ألجعل ما فمحول مرأده من ألجعل، 

أ ن ألاعتبار كما من ألمجعول بين في توضيح ألفرق بين ألجعل و هذكر
يمكن تعلقه با مر فعلى، كذلك يمكن تعلقه با مر أستقبالي، فليس جعل 

ء على ذمة ألمكلف في ظرف  ألحكم وأ نشاءه ألا عبارة عن أعتبار شي
خاص، ويتحقق ألمعتبر بمجرد ألاعتبار، بل هما أمر وأحد حقيقة، وألفرق 

يجاد  .(1)بينهما أعتباري كالوجود وألا 

: أنّ ألاعتبار بما أ نهّ من ألامور ألنفسانية ذأت ألاضافة أيضا قالكما 
كالعلم وألشوق وما شاكلهما من ألصفات ألحقيقية ألتي تكون كذلك، فلا 
نهّ كما يتعلق با مر حالي كذلك  مانع من تعلقّه با مر متا خر ، نظير ألعلم، فا 

ن يكون ألاعتبار يتعلقّ با مر أستقبالي، فيمكن تا خر ألمعتبر عن ألاعتبار، با  
حالياً وألمعتبر أ مرأً متا خرأً، كاعتبار وجوب ألصوم على زيد غدأً أ و نحو 
ذلك، فالتفكيك بين ألاعتبار وألمعتبر لا محذور فيه أ صلًا، ولا يقاس ذلك 
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بالتفكيك بين ألايجاد وألوجود في ألتكوينيات أ صلًا، وممّا يشهد لما 
ل ألموصي هذه ألدأر لزيد بعد ذكرناه: صحة ألوصية ألتمليكية، فلو قا

وفاتي، فلا شبهة في تحقق ألملكية للموصى له بعد وفاته، مع أ نّ ألاعتبار 
فعلي، ومن ألبديهي أ نّ هذأ ليس أ لاّ من ناحية أ نّ ألموصي أعتبر فعلًا 

 .(1)ألملكية للموصى له في ظرف ألوفاة
أ ن ألتصور تارة ن ألاعتبار أ نما هو بمنزلة ألتصور، فكما ألمقام: أفي قال و

يتعلق بمتصور حالي، وأ خرى بمتصور أستقبالي، فكذأ ألاعتبار تارة يتعلق 
برأز في  با مر حالي، وأ خرى يتعلق با مر أستقبالي بحيث يكون ألاعتبار وألا 
ألحال، وألمعتبر في ألاستقبال كالوأجبات ألمشروطة قبل تحقق ألشرط، 

ب أستقبالي، لعدم تحققه أ لا فان ألاعتبار فيها حالي، وألمعتبر وهو ألوجو
بعد تحقق ألشرط، ونظيرها ألوصية، فان أعتبار ألملكية في موردها حالي، 

 .(2)أ لا أ ن ألمعتبر أ مر أستقبالي، وهي ألملكية بعد ألوفاة
ومما يؤيد كون مرأده من ألجعل عملية ألجعل أ نه ذكر في مصباح 

ألجزئي، حيث أن ألفقاهة أ ن أشكال ألمعارضة يا تي في أستصحاب ألحكم 
ألحكم ألجزئي لو كان باقيا فبقاءه كحدوثه يحتاج ألى ألجعل، فكما 
يجري أستصحاب بقاءه على حد أستصحاب بقاء ألمجعول كذلك يجري 

، أذ من ألوأضح أ نه لا شك فيه في (3)أستصحاب عدم جعله فيتعارضان
 ألجعل بمعنى ألحكم ألكلي ألانشائي.

مرأد من ألجعل هو تناسب كون ألألتي عبارأت بعض ألولكن ورد عنه 
فقد ذكر في ذيل ألعبارة ألاولى ألتي نقلناها عنه أ نفا ما ألحكم ألانشائي، 

______________________ 
 146ص 2 محاضرأت فى أصول ألفقه ج - 1
 46ص3مصباح ألاصول ج - 2
 54ص6مصباح ألفقاهة ج  - 3



 587 ................................................ ألاستصحاب

فهذأ  ،(1)فالحكم ألفعلي هو ألحكم ألانشائي مع تحقق موضوعهلفظه: 
ناظر ألى بيان أتحاد ألجعل بمعنى ألمجعول ألكلي ألانشائي مع ألحكم 

 مه بمعنى وأحد.في كلاألجعل  فليسألفعلي، 
ألذي صار فعليا بعد تحقق موضوعه ما مرأده من ألمجعول فهو ألحكم أ  و

وحينئذ فقد ذكر في مثال نجاسة ألماء ألذي شك في بقاء ، في ألخارج
لنا  -أي ألحكم ألفعلي-ألمجعول مرحلة نجاسته بعد زوأل تغيره أ نه بلحاظ 

في بقاءها بعد لاحق وشك ه في زمان تغيرألمتغير ألماء نجاسة سابق بيقين 
لكن زوأل تغيره، فبهذأ أللحاظ يجري أستصحاب بقاء ألنجاسة لا غير، و 

لماء في صدر ألاسلام لنجاسة ألبعدم جعل لنا يقين بلحاظ مرتبة ألجعل 
أ ما  ،ماء ألمتغير بالفعلو ألقدر ألمتيقن أنما هو جعلها لل، مطلقا ألمتغير

، وبذلك تتم أركان تغيره فهو مشكوكماء ألذي زأل جعلها مطلقاً حتى لل
فتقع ألمعارضة بين ألاستصحاب في عدم جعل ألنجاسة لحال زوأل تغيره 

 و-، مع أ ن ألموضوع قاء ألمجعول و أستصحاب عدم ألجعلأستصحاب ب
فيقال: أ ن هذأ ألموضوع ألوأحد  دأ،وأحد ولا يكون ألزمان مفر   -هو ألماء

ه، و يقال أ يضا: ءأستصحاب بقا ه فيجريءو شك في بقاكان حكمه كذأ 
أ ن هذأ ألموضوع لم يجعل له حكم في ألا ول لا مطلقاً و لا مقيدأً بحال، 
و ألمتيقن جعل ألحكم له حال كونه مقيدأً فيبقى جعل ألحكم له بالنسبة 
أ لى غيرها تحت ألا صل، فتقع ألمعارضة بين ألاستصحابين مع حفظ وحدة 

 .(2)ألموضوع
ارض لاستصحاب بقاء ألمجعول ليس من سنخ فحاصل كلامه أ ن ألمع
لا معنى لاستصحاب عدمه، بعد تمامية أركان  هألمجعول حتى يقال با ن
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، وحيث أن حالته ألسابقة أستصحاب بقاءه، وأنما هو عدم ألجعل ألزأئد
  ب عدم ألجعل.، فيستصحألمتيقنة ألعدم

أ نه في فرض كون ألزمان ه" من ألسيد ألامام "فدما ذكره لايراد الثاني: ا
أ نه لا مانع من أستصحاب عدم وجوب ألجلوس فيقال با نه  ،للحكمظرفا 

نقضا وب للجلوس غير ألمقيد به ثبوت ألوجليس  ألمقيد بما بعد ألزوأل و
مكان أ ن يكون نفس ألجلوس ي لوجوب ألجلوس ألملألازعدم لل قيد به، لا 

أن ألمفروض تسليم حكم وأجبا و ألجلوس ألمقيد غير وأجب، و أ ما قوله 
فيمنع ذلك من أستصحاب  ،ألشارع بان ألمتيقن في زمان لابد من أ بقاءه

عدم وجوب ألجلوس ألمقيد بما بعد ألزوأل فهو غريب، لا ن ما ذكره بيان 
وهذأ لا ينافي وجود معارض له، وهو  ،لاستصحاب بقاء ألجلوس

 .(1)أستصحاب عدم وجوب ألجلوس ألمقيد بما بعد ألزوأل
مقصود ألشيخ ألا عظم أ نه أذأ كان ألزمان ظرفا للحكم ألظاهر أ ن أقول: 

ألجلوس، لا للجلوس طبيعي فمعنى ذلك حدوث ألحكم قبل ألزوأل ل
ألمقيد بما قبل ألزوأل، وألعلم بعدم حدوث ألوجوب للجلوس ألمقيد بما 
بعد ألزوأل لا يستلزم ألعلم بارتفاع ألوجوب ألثابت قبل ألزوأل لطبيعي 

  لاستصحاب بقاء هذأ ألوجوب.جلوس، فكيف باستصحابه، فلا معارض أل
عن أ شكال ألمحقق ألسيد ألامام ختلف جوأبه عما أ جاب به فلا ي
حيث قال: أن ألموضوع أ ما نفس ألجلوس فلا يجري أستصحاب  ،ألنرأقي
لا ن عدم وجوب ألجلوس أنتقض بوجوبه ألثابت له قبل ألوجوب،  عدم

ألزوأل، و أ ما أستصحاب عدم وجوب ألجلوس ألمتقيد بما بعد ألزوأل فلا 
مكان حصول ألقطع منافاة بينه وبين أستصحاب بقاء ألوجوب ألمطلق،  لا 

أ ي يكون نفس ألجلوس  ،نه جلوسبا ن ألجلوس بعد ألزوأل وأجب بما أ  
______________________ 
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ألجلوس ألمتقيد بما بعد ألزوأل غير وأجب  تمام ألموضوع للوجوب و
يده بكونه بعد قبحيث يكون ألجلوس بعض ألموضوع و بعضه ألاخر ت

 .(1)ألزوأل
أ جاب عن أشكال ألمحقق ألنرأقي بنفس جوأب صاحب ألكفاية ثم أن 

ن ألجمع بين لحاظ ألزمان قيدأ و ظرفا غير ممكن، ألشيخ ألا عظم، فقال: أ
عمّ دليل ألاستصحاب كليهما معا، فلا يكون يكن أن للتنافي بينهما، فلا يم

هناك ألا أستصحاب وأحد و هو أستصحاب بقاء ألحكم فيما أ ذأ أ خذ 
 .(2)ألزمان ظرفا و أستصحاب عدمه فيما أ ذأ أ خذ قيدأ

أ طلاق دليل ألاستصحاب يشملهما من ولكن أورد عليه ألسيد ألامام با ن 
طلاق ليس لحاظ ألحالات  غير لزوم ألجمع بين أللحاظين، لا ن معنى ألا 

ألطارئة و ألا رجع أ لى ألعموم، بل معناه جعل ألماهية تمام ألموضوع 
ء، فينطبق قهرأ على ألكثرأت من غير لحاظها  للحكم من غير تقييده بشي

بوجه، فقوله "لا تنقض أليقين بالشك" يكون مطلقا بهذأ ألمعنى أ ي يكون 
دم ألانتقاض من غير لحاظ أليقين و ألشك تمام ألموضوع للحكم بع

خصوصية معهما، فهو بوحدته يشمل جميع ألاستصحابات بما أ نها عدم 
نقض أليقين بالشك، هذأ مضافا أ لى أ نه لو فرض لزوم ألجمع بين أللحاظين 
في دليل ألاستصحاب فلابد و أ ن لا يشمل ألا وأحدأ منهما دأئما، لا أ نه 

 .(3)ألقيدية يشمل ألاخرعلى فرض ألظرفية يشمل أ حدهما و على فرض 
صاحب ألكفاية أ ن ألخطاب ألمشتمل على ألحكم وفيه أ ن مقصود 

من طلوع ألشرعي كوجوب ألجلوس من طلوع ألشمس ألى ألزوأل أو 
ألزمان ألما خوذ فيه شرعا قيدأ وظرفا ألى ألغروب لا يمكن أ ن يكون ألشمس 
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 في مقام جعل ألحكم معا، وهذأ أمر صحيح لا يقبل ألنقاش.
كحال تغير  أو ألحالكون ألزمان أ ن ما يخطر بالبال من : لثلايراد الثاا

قيدأ  في مقام أجرأء ألاستصحاب، لا ينافي أمكان لحاظه ظرفا للحكمألماء 
، فان ألشارع حينما يحكم بنجاسة ألماء ألذي حدث موضوع ألحكمفي 

يصح ولكن ظرفا للحكم في جعل ألشارع، حال ألتغير فيكون ، رفيه ألتغي
ألذي  في مقام أجرأء ألاستصحاب با ن حكم ألشارع بنجاسة ألماءيقال أ ن 

قبل تشريع ألا حكام، ويشك في ثبوته بعد لم يكن ثابتا زأل تغيره بنفسه 
وهذأ هو ألمرأد من أستصحاب فيستصحب عدم ثبوته، تشريع ألا حكام، 

 في فيكون قد أ خذ حال ألتغير قيدأ في ألمستصحبعدم ألجعل ألزأئد، 
مقام أجرأء ألاستصحاب، كما أ نه يصح أ ن يلحظ ظرفا للاستصحاب فقط 

ل مثلاً: ألماء كان نجسا حال في ألمستصحب، فيقا من دون أ ن يؤخذ
تغيره، فيستصحب كونه نجسا ألى حال زوأل تغيره، فالمستصحب هو 

ان أليقين ألسابق و ألشك كونه نجسا، و زمان ألتغير و زوأل ألتغير زم
 .أللاحق
من جهة أ ن ألعرف يرى ألنجاسة وصفا من أوصاف شئت قلت: أنه  وأن

فيصح أ ن وتبقى ألى زمان حصول أمدها، ، تغيره وتحدث بحدوثلماء أ
ويشك في بقاء نجاسته  ،يقال أن ألماء ألذي يكون متغيرأ فعلا نجس جزما

 لحظ، و من جهة أ خرى يفسه، فيجري أستصحاب بقاءهابعد زوأل تغيره بن
لم يكن موجودأ قبل وأ نه مما أ ن ألماء ألذي زأل تغيره بنفسه نجس، حكم 

قانون يكون مفاده بالخصوص أو ألعموم كون  ستصحب عدمفيألتشريع 
 .، فيتعارض ألاستصحابانألماء ألذي زأل تغيره نجسا

و هكذأ في مثال ألشك في حرمة وطء ألزوجة بعد أنقطاع دمها و قبل 
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من مثل قوله تعالى "فاعتزلوأ ألنساء في  أغتسالها، فان ألعرف يستظهر
" أ ن زمان ألحيض ظرف لتعلق ألحرمة بوطء ألزوجة من دون أ ن (1)ألمحيض

بخلاف ما لو ورد في ألخطاب أن ألوطء -يؤخذ قيدأ في متعلق ألحرمة 
ألوأقع في زمان حيض ألزوجة حرأم حيث يكون ألظاهر منه كون ألزمان قيدأ 

أجرأء  ذلك فيصح أ ن يقال في مقام ولكن مع -في متعلق ألحرمة
حرأما حال أنقطاع دمها ه يعلم بعدم كون وطء ألزوجة أن ألاستصحاب:

فيستصحب عدمه،  ،ذلكبعد صيرورته حرأما و يشكّ في  ،ريعقبل ألتش
ظ ألزمان ظرفا للاستصحاب فقط في مقام أجرأء الحصح عرفا كما أ نه ي
 ،حال حيضهاحرأما وطء ألزوجة ب بقاء ألمجعول، فيقال "كان أستصحا

 .فيتعارض ألاستصحابانلها"، غسقبل  هذه ألحرمة ألى مابقاء ويشك في 
ة أ ن نكتومما يؤيد أ ن نكتة ألمعارضة لا تختص بالجعل وألمجعول 

مع أ نها ليست من تجري في روح ألحكم مثل ألارأدة و ألكرأهة، ألمعارضة 
فاذأ علم بارأدة ألمولى لاتيان ، ألاحكام ألاعتبارية ألتي لها جعل و مجعول

ألمستطيع بالحج، ثم شك في بقاء هذه ألارأدة بعد زوأل أستطاعته، 
فاستصحاب بقاء أرأدته لاتيانه بالحج ألى زمان زوأل أستطاعته يكون 
متعارضا مع أستصحاب عدم تعلق أرأدة ألمولى باتيان من زألت أستطاعته 

أ خذ زمان ألاستطاعة و زمان  بالحج، و منشا  أختلاف ألاستصحابين هو
زوألها ظرفا للاستصحاب فيجري أستصحاب بقاء أرأدة ألمولى بالحج، و 
بين أخذهما في ألقضية ألمتيقنة و ألمشكوكة فيجري أستصحاب عدم تعلق 

 ألارأدة بالثانية. 
ما ذكره في ألبحوث من أ ن أشكال في  ةشقامنأل تومن هنا أتضح

ألمحقق ألنرأقي، حيث أن ألمحقق ألنرأقي ألشيخ ألا عظم وأرد على كلام 
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جعل ألمعارض لاستصحاب بقاء ألمجعول أي وجوب ألجلوس ألى ما بعد 
ألزوأل من سنخ هذأ ألاستصحاب أي أستصحاب عدم وجوب ألجلوس بعد 
ألزوأل، ولذأ عدّل ألسيد ألخوئي تقريب ألمعارضة، حيث جعل ألمعارض 

أل، لا أستصحاب عدم أستصحاب عدم جعل وجوب ألجلوس بعد ألزو
وجوب ألجلوس بعد ألزوأل فانه من أجرأء ألاستصحاب في نفس 

 .(1)ألمجعول، وألمفروض أنتقاض عدمه بالوجود
يصح أ ن يقال في مثال ألشك في نجاسة  هأ نما ذكرنا من ونكتة ألمناقشة 

ن حكم ألشارع بنجاسة ألماء ألذي زأل تغيره أألماء ألذي زأل تغيره، 
ثابتا قبل تشريع ألا حكام، ويشك في ثبوته بعد تشريع  بنفسه لم يكن

ألا حكام، فيستصحب عدم ثبوته، فيكون قد أ خذ حال ألتغير قيدأ في 
يلحظ حكم أ ن ألماء ألذي فألمستصحب في مقام أجرأء ألاستصحاب، 

وأ نه مما لم يكن  على نحو مفاد كان ألتامة، زأل تغيره بنفسه نجس،
عدم قانون يكون مفاده بالخصوص أو  موجودأ قبل ألتشريع فيستصحب

مع أستصحاب أ ن ألماء ألعموم كون ألماء ألذي زأل تغيره نجسا، فيتعارض 
كان نجسا حال تغيره، فيستصحب كونه نجسا ألى حال زوأل تغيره، 

يحدث بحدوث  ،حيث لوحظت ألنجاسة وصفا من أوصاف ألماء
تصحاب فقط من دون ظرفا للاسألموضوع ويبقى ببقاءه، وحال ألغير وزوأله 

 .خذ في ألمستصحبأ ن يؤ
مضافا ألى أ ن كلمة ألجعل موجودة في ألكلام ألمنقول عن ألمحقق 
ألنرأقي في مثال ألشك في بقاء ألطهارة بعد خروج ألمذي، وأن كان 
ألمذكور فيه أستصحاب عدم جعل ألوضوء سببا للطهارة بعد خروج 

جعل ألطهارة عقيب خروج ألمذي، وكان ينبغي أ ن يعبَّر باستصحاب عدم 
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 .ألمذي
ثم أنه قد يقال: أذأ كان مجرد صحة أخذ ألزمان ظرفا للاستصحاب تارة 
و قيدأ في ألمستصحب أخرى كافيا لتعارض ألاستصحابين فلم لا يلتزم 
بالتعارض في ألا مور ألتدريجية، مثل ما لو شك في بقاء ألتكلم، فيلحظ 

يكن  ن ألتكلم في ألزمان ألثاني لمألزمان ألثاني قيدأ في ألتكلم فيقال أ
موجودأ سابقا، فيستصحب عدمه فعلا ويتعارض مع أستصحاب بقاء 

 ألتكلم، مع أنه لايلتزم فيه بالمعارضة.
ولكن ألجوأب عنه أ ن لحاظ ألزمان قيدأ للتكلم لايجعله فردأ أ خر 
للتكلم، بل هو على أي تقدير أستمرأر للتكلم ألسابق، فليس للتكلم ألا 

ة سابقة وجودية، وهذأ يختلف عن مثل جعل ألاحكام أو تعلق ألارأدة و حال
ألكرأهة بالا فعال، فان تعلق جعل ألاحكام أو ألارأدة و ألكرأهة بمتعلقاتها 
يكون دفعة وأحدة، فان ألمولى أذأ أبغض وطء ألزوجة حال حيضها فيكون 

وجة في تعلق بغضه بهذأ ألعنوأن دفعيا، سوأء كان ألمبغوض هو وطء ألز
خصوص زمان ألحيض أو في زمان حدث ألحيض، أي من بدأية رؤية ألدم 
ألى أن تغتسل فيصح لحاظ تعلق ألبغض بوطء ألزوجة في زمان أنقطاع 
حيضها في عرض تعلق ألبغض بوطئها حال حيضها، وتكون ألحالة ألسابقة 
له عدمية، ولا جل ذلك يستصحب عدمه، وهذأ بخلاف مثل ألتكلم فان 

 لايجاد به تدريجي كنفس وجوده.تعلق أ
هذأ بالنسبة ألى ما لو كان ألزمان ماخوذأ في ألخطاب ألشرعي ظرفا 
للحكم، وأ ما أذأ كان ألزمان قيدأ للمتعلق في حكم ألشارع بحسب 

من كما لو قال ألشارع "وطء ألزوجة حال حيضها حرأم" أستظهار ألعرف، 
ضوع ألى كونه مجرد دون أ ن يرجعه ألعرف حسب مناسبات ألحكم وألمو

تفنن في ألتعبير و أ ن ألزمان ظرف للحكم في مقام ثبوت جعل ألشارع، 
يصدق عرفا أ ن يقال في مقام أجرأء ألاستصحاب أ ن وطء ألزوجة فمع ذلك 



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 594

لا ملزم لكون كيفية لحاظ ألزمان كان حرأما حال حيضها"، وألحاصل أ نه 
لكيفية ألما خوذة في لمن حيث ألظرفية و ألقيدية حين ألاستصحاب تابعة 

 جعل ألشارع.
أ ن ألاثر ألمطلوب  منذكره ألمحقق ألنائيني "قده" ما  الجواب الثاني:

من جريان ألاستصحاب و هو ألتنجيز أو ألتعذير لا يترتب ألا على ألحكم 
ألحكم ألانشائي لا يترتب عليه ألجعل أي ألفعلي ألمعبر عنه بالمجعول، و 

ألتنجيز أو ألتعذير، فان ما يكون محركا للعبد وباعثا أ و زأجرأ له أ نما هو 
نشائي، حيث لا تترتب عليه ألا ثار ألشرعية، و لا  ألحكم ألفعلي، لا ألا 
طاعة وحرمة ألمعصية مع ألعلم به، فضلا عن  ألا ثار ألعقلية من وجوب ألا 

نه أ ذأ علمنا با ن ألشارع جعل وجوب ألزكاة على ألتعبد به بالاستصحاب، فا
لم تتحقق ملكية ألنصاب مالك ألنصاب، لا يترتب على هذأ ألجعل أ ثر، ما 

 في ألخارج.
وعليه فلا يترتب ألا ثر ألعملي على أستصحاب عدم ألجعل، أذ لو أريد 
منه نفي ألتنجيز أو ألتعذير مباشرة، فهو غير معقول، لا نهما ليسا أثر ألجعل 
حتى يمكن نفيهما باستصحاب عدم ألجعل، بل هما أثر ألمجعول، و أن 
أريد نفيهما من خلال نفي ألمجعول باستصحاب عدم ألجعل، فيكون من 
ألاصل ألمثبت، أذ ما ل ألحكم ألانشائي ألذي هو قضية حقيقية أنشائية ألى 
قضية شرطية، كقولنا " أن ملك ألمكلف ألنصاب وجب عليه ألزكاة" فكما 

أثبات ألوجوب ألفعلي للزكاة على ألمكلف ألمالك للنصاب  أ ن
باستصحاب تلك ألقضية ألشرطية يكون من ألا صل ألمثبت كاثبات ألوجود 
ألفعلي لا يّ جزأءٍ، باستصحاب ألقضية ألشرطية، كذلك نفي ألوجوب 
ألفعلي للزكاة باستصحاب عدم تلك ألقضية ألشرطية، فلابد من أجرأء 

جود ألجزأء، و هكذأ لايمكن أن ينفى ألحكم ألاستصحاب في نفس و
ألفعلي بنجاسة ألماء ألذي زأل تغيره باستصحاب عدم ألحكم ألانشائي با ن 
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ألماء ألذي زأل تغيره بنفسه نجس، و عليه فلايوجد معارض لاستصحاب 
 .(1)بقاء ألمجعول

ه لو أريد نأ  ضم أليه دعوى أ ن يبيان ألهذأ تتميم ا جل أقول: كان ينبغي ل
أستصحاب عدم ألجعل لنفي يكون فعملية ألجعل و ألانشاء،  ألجعلمن 

لثبوت ألمجعول، فنفي  ألجعل علةن أصلا مثبتا، حيث أألمجعول 
ألمجعول باستصحاب عدمه يكون من قبيل نفي ألمعلول باستصحاب عدم 
لا علته ألتامة، كاستصحاب عدم ألحطب ألزأئد لنفي بقاء ألنار، فانه 

 من ألا صل ألمثبت. هكونأشكال في 
 أورد على أشكال مثبتية أستصحاب عدم ألجعل بعدة أيرأدأت:قد و

من " ماألسيد ألخوئي "قدهألمحقق ألعرأقي وما ذكره  الايراد الاول:
ألنقض باستصحاب عدم ألنسخ وبقاء ألجعل ألذي لا خلاف في جريانه، 

ثبت، فلو كان نفي ألحكم ألفعلي باستصحاب عدم ألجعل من ألا صل ألم
كان أ ثبات ألحكم ألفعلي باستصحاب بقاء ألجعل وعدم ألنسخ أ يضا 

 .(2)كذلك
من باب ألجدل، وألا فلا رد على ألمحقق ألنائيني يقد نقض وهذأ أل

أذ لو كان مقصوده موأرد ألشك ألسيد ألخوئي "قده" مثل ينسجم مع مباني 
 أمد ألحكمأنتهاء عن ألدليل ألناسخ كشف في ألنسخ ألشرعي ألذي يعني 

فقد صرح "قده" برجوع أستصحاب عدم ألنسخ ألى  ،ألمجعول أولاً 
مبتلى بشبهة معارضة وكونه ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية، 

أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد وأستصحاب بقاء ألمجعول أن جرى 
كما لو شك في بقاء شخص أستصحاب بقاء ألمجعول في حد ذأته، 

______________________ 
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كما هو ألمتعارف في موأرد ألحكم أنحلاليا ن ألحكم ألسابق، وألا فلو كا
فيكون أستصحاب بقاء ألمجعول من قبيل أستصحاب ألشك في ألنسخ 

، فلا مجال فيه لاستصحاب ألجعل أيضا بعد كون ألقسم ألثالث من ألكلي
ألجعل أنحلاليا ويشك في حدوث ألجعل بالنسبة ألى حكم ألا فرأد 

 . بعد زمان ألشك في ألنسخجددة ألمت
كان مقصوده موأرد ألشك في ألنسخ ألحقيقي كما هو ألمتصور عم لو ن

فقد يتجه ألنقض، حيث أن ألحالة ألسابقة  ،في أحكام ألموألي ألعرفية
للمجعول في ألا فرأد ألمتجددة عدمية وأنما يرأد باستصحاب بقاء ألجعل 

أدعى ألمشهور ومنهم ألسيد ألخوئي نفسه أمتناع تنجيز أ حكامها، ولكن 
سخ ألحقيقي في ألا حكام ألشرعية، لاستلزأم ألجعل ألمطلق ثم ألغاءه ألن

وسيا تي ألكلام فيه في محله، مضافا لجهل ألحاكم بالمصالح وألمفاسد، 
ألى أمكان أ ن يدعى أ ن مستند ألاجماع على أستصحاب عدم ألنسخ هو 

 ألوأضحة في موأرد ألشك في ألنسخ ألحقيقي، فلا يا تي فيهألسيرة ألعقلائية 
  .أشكال ألمثبتية

بين فرق بال نقضهذأ ألعن منتقی هذأ وقد أجاب بعض ألاعلام في أل
أستصحاب معنى فان جعل، مع أستصحاب عدم ألجعل أل بقاءأستصحاب 
كاستصحاب بقاء جعل وجوب قطع يد ألسارق في زمان ألغيبة بقاء ألجعل 

، وحيث لوجوب قطع يد ألسارق ألظاهريألجعل هو وعدم نسخه، 
نشاء بلا مُنشَا ٍ، يستحيل أنفكاك ألجعل عن ألمجعول،  لوضوح أستحالة ألا 

ثبوت ألمجعول  ، فيكونعن ألجعل ألظاهري لا ينفك ألمجعول ألظاهريف
حب ألذي يا تي ألمستصلا من لوأزم  ،س ألاستصحابألظاهري من لوأزم نف
وحينئذ فتترتب عليه أ ثاره ألعملية ألعقلية و ألشرعية، ، فيه أشكال ألمثبتية

وأ ين هذأ من أستصحاب عدم ألجعل لنفي ألمجعول فانه يكون من ألاصل 
يلازم عدم ألمجعول وأن كان عدم ألجعل ظاهرأ، توضيح ذلك أ ن ، ألمثبت
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ظاهرأ، كالملازمة بين عدم ألجعل وأقعا و عدم ألمجعول وأقعا، لكن مجرد 
ألمجعول ظاهرأ لا ينفع في أ ثبات ألمعذورية من ألوأقع  عدم ألجعل و

ألمحتمل، أ ذ ألعقاب ألمحتمل عند أحتمال ألوأقع أنما هو على نفس 
ألوأقع، فعدم جعل ألحكم ظاهري جزما لا أ ثر له في نفى ألعقاب على 

 ألوأقع ألمحتمل.
كما أن مفاد أستصحاب ألعدم ليس مجرد ثبوت عدم ألجعل ظاهرأ، أ ذ 

طوع به فلا حاجة أ لى ألاستصحاب، فيحتاج في مقام ألمعذورية من هو مق
ألوأقع ألمحتمل أ لى ألتعبد ظاهرأ بعدمه باستصحاب أ و غيره، و من ألوأضح 
أ ن ألتعبد ظاهرأ بعدم ألجعل ألوأقعي لا يمكن أن يثبت به عدم ألمجعول 
وأقعا، كي يتحقق ألعذر، و ذلك لا ن ثبوت عدم ألمجعول وأقعا بوأسطة 
ألتعبد بعدم ألجعل أ ما من جهة أن ألتعبد بعدم ألجعل عين ألتعبد بعدم 
ألمجعول، أ و من جهة ألملازمة بين ألتعبد بعدم ألجعل و ألتعبد بعدم 
ألمجعول، أ و من جهة ألملازمة ألوأقعية بين عدم ألجعل و عدم ألمجعول، 

زمة بين و ألا ول باطل قطعا كما لا يخفى، و ألثاني لا وجه له، أ ذ أ ي ملا
ألتعبد بعدم ألجعل و ألتعبد بعدم ألمجعول، بعد أمكان ألتفكيك بين 

 .(1)يرجع أ لى ألا صل ألمثبت و هو باطلألتعبدين، و ألثالث 
وفيه أ ن ألجعل ألظاهري أي جعل ألحكم ألظاهري وأن كان لا ينفك عن 
ألمجعول ألظاهري، كما أدعاه، لكن ألكلام في أثبات ألمجعول ألوأقعي 

ترتب عليه أثر ألتنجيز وألتعذير، هذأ مضافا ألى أبتناء ما ذكر على كي ي
مسلك جعل ألحكم ألمماثل في ألاستصحاب، وألا فلو قلنا بكون مفاد 
دليل ألاستصحاب ألتعبد بالعلم ببقاء ألمتيقن فالتعبد ببقاء ألجعل ألوأقعي لا 

 يلازم ألتعبد بحدوث ألمجعول ألوأقعي في ألا فرأد ألمتجددة.

______________________ 
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أ ن ألمجعول يترتب ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من  الايراد الثاني:
على كل من ألوجود ألوأقعي أو ألظاهري للجعل، فان ألجعل ألظاهري 
يستتبع ألمجعول ألظاهري، فعليه يستتبع نفي ألجعل ظاهرأ نفي ألمجعول 

من  ظاهرأ، لا نه من أ ثار عدم ألجعل ألوأقعي و ألظاهري، فلا يكون نفيه به
باب ألا صل ألمثبت، و لولا ذلك لما صح أستصحاب وجود ألجعل في 
ثبات ألمجعول، مع أن جريانه و ترتب ألمجعول  موأرد ألشك في ألنسخ لا 

ء جعل عليه عند تحقق ألموضوع من ألمسلمات، و ذلك كاستصحاب بقا
، فانه يترتب عليه ثبوت ألوجوب عند تحقق وجوب ألحج على ألمستطيع

 .(1) ألاستطاعة
أنتفاء أنما هو يترتب على أنتفاء ألجعل ألظاهري ما أ ن يه و لكن يرد عل

ألمجعول انتفاء ألظاهري، و أين هذأ من ألتعبد ألظاهري بمجعول أل
ذأ ألشخص ألذي حصلت له ألوأقعي، أ ي ألتعبد بعدم وجوب ألحج على ه

  ألاستطاعة.
من  -على ما سيا تي توضيحهكما في ألبحوث -ما يقال : الايراد الثالث

كبرى ألجعل أجتماع أ ن ألاثر ألعقلي وهو ألمنجزية وألمعذرية يترتب على 
ومع نفي وتحقق صغرأها خارجا، بلا حاجة ألى أثبات ألحكم ألفعلي، 

نفي تصحاب عدم كبرى ألجعل لفلا يكون أسأحدهما ينتفي هذأ ألاثر، 
برى ألجعل بعد أحرأز وهكذأ أستصحاب ك هذأ ألاثر من ألاصل ألمثبت

أو ألاستصحاب ألمنقح للصغرى مع أحرأز كبرى ألجعل ، تحقق ألصغرى
، نعم لو كان ألاثر مترتبا على ألمجعول لاثبات هذأ ألا ثر من ألا صل ألمثبت

كان ألاستصحاب ألجاري في ألجعل لتنقبح حال ألمجعول من ألاصل 

______________________ 
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 .ألمثبت
لاثر ألشرعي ألمترتب على نفي أأن هذأ ألمقدأر لا يكفي ل اولا:وفيه 

ألحكم أو أثباته كما في نفي مانعية ألصلاة في ألثوب ألملاقي للبول بعد 
ثوب من هذأ غسله مرة وأحدة، فان أستصحاب عدم جعل ألننجاسة ل

ألقبيل لا ينفي موضوع ألمانعية وهو كون ألثوب نجسا، ألا أ ن يستظهر من 
عن ألصلاة في ثوب  خطاب "لا تصل في ثوب نجس" كون مفاده ألنهي

هذأ ألاستظهار يحتاج ألى مؤونة كان صغرى لكبرى جعل ألنجاسة، ولكن 
 زأئدة.

بعد كون موضوع ألحكم ألجزئي كفاية أستصحاب على أ ن لازمه عدم 
ما لو غسل ألثوب ألاثر مركبا من كبرى ألجعل وتحقق صغرأها، مث 

يجري فيه ألاصل  ، فلاألمتنجس بمايع توأرد فيه حالتا ألاطلاق وألاضافة
 ألموضوعي ألمنقح للصغرى كاستصحاب كونه ماء مطلقا أو مضافا، كما

، ولا يشك فيه في يقال با نه لا يجري فيه أستصحاب عدم ألغسل بالماء
  كحكم ومجعول جزئي.كبرى ألجعل وأنما يشك في بقاء ألنجاسة 

تحقق أن ألاثر ألعقلي كما هو مترتب على أجتماع كبرى ألجعل و وثانيا:
عدم ألجعل فاستصحاب  بالوجدأن، ألصغرى كذلك مترتب على ألمجعول

أجتماع كبرى ألجعل وتحقق ألصغرى مترتبة على وأن كان ينفي ألمنجزية أل
لكنه لا يكفي لنفي ألمنجزية ألمترتبة على ثبوت ألمجعول وألحكم ألفعلي 

ألمحقق ألا أذأ أثبتنا باستصحاب عدم ألجعل عدم ألمجعول، فيعود أشكال 
  ألنائيني "قده" من كونه أصلا مثبتا.

ما ذكره ألمحقق ألعرأقي وألسيد ألخوئي "قدهما" أيضا  :الايراد الرابع
من أ ن ألجعل و ألمجعول متحدأن وجودأ و أن أختلفا أعتبارأ كالايجاد و 
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 .(1)ألوجود، فليس أ حدهما غير ألا خر، حتى يا تي فيه أشكال ألمثبتية
أ ن ألمحقق ألنائيني "قده" يريد من ألجعل ألحكم ألانشائي  رد عليهوي

ألثابت على موضوعه ألمقدر ألوجود، و من ألمجعول ألحكم ألجزئي 
ألحادث عقيب وجود موضوعه خارجا، بينما أ ن دعوى ألمحقق ألعرأقي و 
ألسيد ألخوئي "قدهما" من أ ن ألجعل و ألمجعول متحدأن وجودأ و 

ار كالايجاد و ألوجود، ناظر ألى ألجعل بمعنى ألاختلاف بينهما بالاعتب
عملية ألجعل، فلم يتطابق ألمرأد في ألجعل في كلام ألمحقق ألنائيني مع 

 كلامهما في مقام ألايرأد عليه. 
أ ن ألحكم ألفعلي هو بعض كلمات ألسيد ألخوئي "قده" ورد في نعم 

نشائي مع فرض تحقق قيوده ألما خوذة فيه، وعليه فاس تصحاب ألحكم ألا 
نشائي أ و عدمه هو أستصحاب ألحكم ألفعلي أ و عدمه، نعم  ألحكم ألا 
طاعة بحكم  مجرد ثبوت ألحكم في عالم ألاعتبار لا يترتب عليه وجوب ألا 
ألعقل قبل تحقق موضوعه في ألخارج، وليس ذلك أ لا من جهة أ ن ألاعتبار 

مر، قد تعلق بظرف وجود ألموضوع على نحو ألقضية ألحقيقية من أ ول ألا  
فمع عدم تحقق ألموضوع لا يكون حكم وتكليف على ألمكلف، وبعد 
تحقق ألموضوع خارجا لا يكون ألمحرك أ لا نفس ألاعتبار ألسابق لا أمر 

 .(2)أ خر يسمى بالحكم ألفعلي
ما ذكره من أ ن ألمعتبر أنما يتحقق في يا مع نافتمترأءى كونه لكن قد ي

له فكيف يكون عين ألحكم ظرف وجود موضوعه، فانه أذأ لم يتحقق قب
ألانشائي ألذي يفرض تحققه بمجرد ألجعل وألاعتبار، ألا أ ن يقول أن 
ألحكم ألفعلي مركب من ألحكم ألانشائي مع تحقق موضوعه، و لكنه لا 
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  ألى عدم صحته في نفسه كما سيا تي توضيحه. يقول به، مضافا
حدة ألجعل هذأ و قد أورد بعض ألاعلام "قده" في ألمنتقى على دعوى و

نشاء هو ألاعتبار ألنفساني وأبرأزه،  -و ألمجعول، أ نها تبتني على كون ألا 
فانه من ألوأضح حينئذ عدم أنفكاك  -كما هو مسلك ألسيد ألخوئي "قده"

نشاء، لكنه على تقدير،  ألاعتبار عن ألمعتبر، فالمعتبر موجود من حين ألا 
، فالموصي حين يوصي بمعنى أ ن مورد ألاعتبار هو ألا مر على تقدير خاص

بدأره لزيد بعد موته، يعتبر ألملكية فعلا، لكن لزيد بعد موته، فالملكية 
متحققة من ألا ن، و هكذأ ألوجوب على تقدير شرط خاص، فان ألوجوب 
نشاء و ألاعتبار، لكن متعلقه أمر على  فعلي قبل حصول ألشرط بفعلية ألا 

ما هذأ ألقائل بمعنى تقدير خاص، و بالجملة: ألجعل و ألمجعول يرأه
و حدتهما وجودأ و تغايرهما أعتبارأ، ألاعتبار و ألمعتبر، و من ألوأضح و

كون ألانشاء أيجاد ألموضوع ل ،عدم تمامية هذأ ألمبنىلكن ألصحيح 
 .(1)للمسبب ألعقلائي

أقول: كون أنشاء ألحكم ألشرعي تسبيبا ألى تحقق ألمسبب ألعقلائي 
مما لا محصل له، و أن فرضنا تعقل ذلك في أنشاء ألعقود و ألايقاعات، 

هل وأنما ألاختلاف في كون حقيقة أنشاء ألحكم ألشرعي من أمر أو نهي 
 لمقام.لا يؤثر في أ لكنه، و ؟هي ألاعتبار، أو أبرأز أرأدة ألمولى أو كرأهته

مضافا ألى أ نا لم نتعقل معنى وجود ملكية ألموصى له من حين ألوصية و 
لكن على تقدير موت ألموصي، فان ألموصي يعتبر وجود ملكية ألموصى له 
لما بعد موته، فلا معنى لوجوده قبله، ولا محذور في ألانفكاك ألزماني بين 

اريا، نعم ما لا ألجعل وألمجعول ألعرفي، بعد أ ن كان وجوده وهميا أعتب
يعقل أنفكاكه ألزماني عن جعل ألموصي لملكية ألموصى له هو ألصورة 

______________________ 
 227ص  5 منتقى ألا صول ج - 1



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 602

ألقائمة بذهن ألموصي لملكية ألموصى له بعد موته، ولكن لا كلام فيه، 
وحيث أن هذأ ألجعل لملكيته على تقدير موت ألموصي موجود من حين 

شرطية  فيثبت وجود عرفي تقديري للملكية، أي ثبوت قضية ،ألانشاء
مفادها أ نه أذأ مات ألموصي فيحصل ملكية ألموصى له، وسيا تي مزيد 

  توضيح لهذأ ألبحث.
مكن أ ن يقال تعميقا لاشكال ألمحقق ألنائيني "قده" أ نه كيف كان فيو
، وألمجعول -بمعنى عملية ألجعل-اتحاد ألجعل أيرأدأن مختصان بجد وي

، وأيرأد ألانشائي وألمجعولبمعني ألحكم وأيرأد مختص باتحاد ألجعل 
سوأء كان بمعنى عملية ألجعل أو ألحكم -مشترك على دعوى أتحاد ألجعل 

 :وألمجعول -ألانشائي
 :وألمجعول -لبمعنى عملية ألجع-اتحاد ألجعل ألايرأدأن ألمختصان بأ ما 

من ، على ما ذكره من أتحاد ألجعل و ألمجعول أردما قد يقال  :اماولهف
 كيف تتحد ألعلة وألمعلول.فأ ن عملية ألجعل علة لوجود ألمجعول، 

ما يقال أيضا من أ نه لو كان ألمرأد من ألجعل عملية ألجعل  وثانيهما:
فعملية ألجعل عملية تكوينية نفسانية بينما أ ن ألمعتبر ليس موجودأ تكوينيا 

 .وأنما هو موجود أعتباري، فكيف يدعى أتحاد عملية ألجعل وألمجعول
وأ ما ألايرأد ألمختص باتحاد ألجعل بمعني ألحكم ألانشائي وألمجعول، 

أ ن ألحكم ألانشائي ثابت للموضوع ألكلي كوجوب ألحج ما يقال من فهو 
على ألمستطيع، و يثبت ألوجوب من حين ألاعتبار و أن لم يكن للموضوع 
وجود أ صلا، فالوجوب ثابت فعلا قبل صيرورة ألشخص مستطيعا، و بعد 

استطاعة يتصف ألشخص با نه من وجب عليه ألحج، و لا يخفى أن هذأ أل
ألوجوب ألحادث غير ألوجوب ألثابت بمجرد ألاعتبار، أ ذ ذلك كان ثابتا و 
لم يكن ألشخص متصفا به، و هذأ يكشف عن وجود مرحلة أ خرى 
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للوجوب هي مرحلة ألتطبيق ألحاصلة عند حصول ألموضوع خارجا، و من 
مرحلة هي محط ألا ثار ألعملية ألعقلية، أ ذ لا أ ثر لمجرد ألوأضح أن هذه أل

 أعتبار ألحكم ألكلي مع قطع ألنظر عن أنطباقه على موضوعه ألخارجي.
و عليه، نقول: أ ن أستصحاب عدم ألجعل ألكلي لا ينفع في أ ثبات عدم 
ألمجعول بمرحلته ألثانية ذأت ألا ثر ألعملي أ لا من باب ألا صل ألمثبت، 

ه ألمحقق ألنائيني "ره" من أ ن أستصحاب عدم ألجعل لا أ ثر له فيتم ما أ فاد
 .(1)أ لا بناء على ألقول بالا صل ألمثبت

وأ ما ألايرأد ألمشترك فهو أ نه أن كان ألجعل وألمجعول متحدين وجودأ، 
فكيف يفرض حالتان سابقتان مختلفتان لشيء وأحد، أحدأهما وجودية و 

ألحالة ألا خرى عدمية، وبلحاظها بلحاظها يجري أستصحاب وجوده، و 
يجري أستصحاب عدمه، وأن كانا متغايرين وجودأ كما هو مقتضى جريان 
أستصحابين متعاكسين فيهما، فيكون أستصحاب أحدهما لتنقيح حال 

 ألا خر من ألاصل ألمثبت.
 :ولكن يمكن دفع جميع هذه ألايرأدأت

 ،و ألمجعولبدعوى أتحاد عملية ألجعل مختص اول ألأل ألايرأدأ ما 
وأنما علة ألمجعول هو  ،ألجعل ليس علة للمجعول عنه با ن يمكن ألجوأبف

لدأره بعد وفاته، أيجاد لتلك ألملكية فجعل ألموصي ملكية زيد ألجاعل، 
كما أ ن تمليك ألشارع للوأرث ما تركه ألمورث أيجاد لملكيته في موطنها، 

فلا محذور في دعوى كون ألنسبة بين ألجعل له بعد وفاة ألمورث، 
نظير من يبني في نفسه على وألمجعول نسبة ألايجاد ألى ألوجود، فهو 

فعلا  طعامه أذأ جاع، فحينما يجوع زيد يقال بانه رأضٍ من رضاه باكل زيد 
أيجاد عرفا للرضى، و ليس علة على ألرضى فان بناءه  ،طعامهمن باكل زيد 
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 .له
بين ألجعل ن ألايجاد وألوجود في ألتكوينيات وفرق بينعم يوجد 

زمني بين ألايجاد وألوجود في ، وهو أ نه لا يوجد فاصل وألمجعول
فاذأ قال ألموصي أن متّ فدأري  ،، بخلاف ألجعل وألمجعولألتكوينيات

ملك لزيد، فقد أعتبر من ألا ن ملكية زيد لدأره عقيب وفاته، فليس موطن 
وفاته، فما لم تتحقق وفاته لاتوجد ملكية زيد ألادعاء وألتقدير ألا بعد 

بوجودها ألمناسب لها وهو ألوجود ألوهمي ألعرفي ألذي يتصف به ألا مر 
ألاعتباري عقيب تحقق موضوعه، ولامانع من أنفكاك هذأ ألا مر ألاعتباري 
عن عملية أعتباره، أذ ليست ألعلاقة بينهما علاقة ألايجاد وألوجود 

 ي.ألتكوين
ألجعل وألاعتبار من ألامور ذأت ألاضافة فيستحيل وجوده  نعم حيث أن

أي ألصورة ألذهنية لملكية زيد على  ،من دون وجود طرف ألاعتبار بالذأت
تقدير وفاة ألموصي، ولكنه ليس هو ألمعتبر بالنظر ألعرفي، وأنما ألمعتبر 
بالنظر ألعرفي هو ألملكية ألتي تثبت لزيد بعد تحقق وفاة ألموصي خارجا، 
فيقال ألا ن تملكّ زيد هذه ألدأر، وقد يعبرّ عنه بالمعتبر وألمجعول بالعرض، 

ن ألمعلوم بالذأت ألذي يستحيل ألعقلي، نظير أ   أي بالنظر ألعرفي دون ألنظر
وأنما ألمعلوم بالنظر  ،أنفكاك ألعلم عنه ليس هو ألمعلوم بالنظر ألعرفي

 ،علق ألعلم بامر أستقباليكما لو ت ،ألعرفي هو ألوأقع، وقد يتا خر عن ألعلم
 كما في موأرد ألجهل ألمركب. ،أصلا بل قد لايتحقق

بالنظر العرض لا ينافي أتحادهما بوألفصل ألزمني بين ألجعل وألمجعول 
جعل ألموصي يجادأ للمجعول في موطنه، فبعد أ ن كان ألجعل أألعرفي، 

لملكية زيد أيجاد  ر عنها بانشاء ألوصيةوألذي يعبَّ ملكية زيد للدأر بعد وفاته 
  لدأره في موطنها وهي بعد وفاة ألموصي.

بالنظر فجوأبه أ ن ما هو متحد مع ألجعل وجودأ ألايرأد ألثاني، وأ ما 
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ألجعل مع أتحاد ألعقلي هو ألمجعول بالذأت وهو موجود تكويني، و
يكون بالنظر ألعرفي فلا يتبع ألبرهان ألعقلي ألقائم على ألمجعول بالعرض 

 .ألامر ألتكويني وألاعتباريأمتناع أتحاد 
أنه كما يكون أستصحاب عدم أيجاد فعل تكويني لمكلف  وعليه فنقول:

كافيا لنفي وجود هذأ ألفعل له، أو أستصحاب عدم ولادة  -كا كله أو شربه-
دم أيجاب ألشارع لفعل على ألمكلف أمرأ ة لولد كافيا لنفي ولده، كذلك ع

ا كبر ألسيارة ألللولد عدم تمليكه أستصحاب كافيا في نفي وجوبه ويكون 
من  ،كافيا لنفي ملكيته لها بعد وفاتهيكون ألمختصة بوألده بعد وفاة ألوألد 

 دون أ ن يكون من ألاصل ألمثبت في شيء.
ألانشائي مع دعوى أتحاد ألجعل بمعنى ألحكم  بوأ ما ألايرأد ألمختص 

با ن يقال أن ألحكم فيمكن ألجوأب عنه  ،أي ألمجعول ألكلي ،ألمجعول
ليست نسبة نسبته ألى ألمجعولات ألجزئية ألمجعول ألكلي انشائي أي أل

أللازم ألى ألملزوم، بل نسبة ألجزئي ألى ألكلي، و هكذأ أستصحاب عدم 
 -ألجعل و هو ألذي يعبر عنه باستصحاب عدم-عي ألموضوع ألحكم لطبي

كافٍ لنفي وصف ألفرد، بلا حاجة ألى أجرأء ألاستصحاب ألمباشر لنفي 
حكم ألفرد، ولذأ قد لا يجري أستصحاب نفي حكم ألفرد، كما لو شك 
في نجاسة ألكافر ألكتابي حيث يكون أستصحاب عدم نجاسته من ألعدم 

ألا علام، ولكن وقع فيه ألخلاف، وقد منع منه جمع من ألازلي ألذي 
ي أستصحاب عدم كون ألكافر ألكتابي نجسا قبل ألبعثة لنفي نجاسة يكف

 ألكتابي ألذي وُلد فعلا.
نعم كفاية هذأ ألاستصحاب تتوقف على دفع شبهةٍ، وهي أ ن نجاسة 
ألكافر على تقدير ثبوتها أنحلالية، فيكون هذأ ألاستصحاب لاثبات عدم 

في تشريع نجاسة شك زمان أل فيألذي وجد -هذأ ألفرد من ألكافر نجاسة 
مبتلى باشكال كونه من قبيل أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي،  -ألكفار
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حيث أن أليقين متعلق بعدم نجاسة ألكفار ألذين كانوأ موجودين قبل زمان 
ألتشريع، وألشك ألفعلي متعلق بنجاسة ألكفار ألذين ولدوأ بعد زمان 

شكال بالنسبة ألى ألتشريع، وقد ألتزم ألسيد ألخوئي "قده" بهذأ ألا
أستصحاب بقاء ألجعل، لاثبات ألمجعول في ألا فرأد ألحادثة بعد زمان 

 .(1)ألشك في أرتفاع ألجعل
ولكن ألظاهر أندفاع هذه ألشبهة، فان أنحلالية ألحكم يمكن لحاظها 
في مرحلة أستصحاب عدم ألجعل أو بقاء ألجعل أيضا ولو بالنظر ألعرفي، 

لكافر لم يكن نجسا قبل ألبعثة، ثم صار بعد فيقال: كل فرد من أفرأد أ
ألبعثة كل فرد من أفرأد ألكافر غير ألكتابي نجسا، فانه لا أشكال في 
عرفيته، فكذلك يقال با نه يشك في أ ن كل فرد من أفرأد ألكافر ألكتابي هل 
صار نجسا بعد ألبعثة فيستصحب عدمه، وهذأ متحد عرفا مع ألتعبد بعدم 

ألكتابي ألموجود فعلا، وأن كان لو لوحظ هذأ ألفرد  نجاسة هذأ ألفرد من
ألموجود موضوعا للاستصحاب كانت ألنجاسة وصفا ذأتيا له وكان 

 أستصحاب عدمها من أستصحاب ألعدم ألا زلي.
من لحاظ شيء وأحد بكيفيتين، لا مانع وأ ما ألايرأد ألمشترك فجوأبه أ نه 

ألماء حين تغيره تعلق في عرض وأحد بنجاسة فعملية ألجعل حيث ت
يمكن ولذأ  ،فليس جعل ألثاني بقاء لجعل ألاول ،ونجاسته حين زوأل تغيره

كما أ نه حينما يلحظ ألمجعول أي نجاسة  ،أستصحاب عدم جعل ألثاني
ية ألماء كوصف للماء يحدث بحدوث تغيره ويبقى مادأم عدم حصول ألغا

 يمكن أستصحاب بقاءه فيتعارضان.
نشائيوهكذأ  ة ألتي لها وجود عرفي في عالم ألاعتبار، و يكون ألقضية ألا 

 ،نحو مفاد كان ألتامةها ألعرف بيلحظقد تنسخ،  لها بقاء وأستمرأر مادأم لم
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قد يلحظها فيقول هذأ ألقانون لم يكن ثابتا في ألشريعة ثم شرّع فيها، و 
صة، و حادثا وصفا عارضا على ألموضوع ألكلي على نحو مفاد كان ألناق

ففي مثال ألشك في نجاسة ألماء بعد زوأل تغيره ه، باقيا ببقاء بحدوثه و
يكون موسع أي ما قانون أستصحاب عدم فبحسب أللحاظ ألاول يجري 

وألذي - ذي زأل تغيرهألمفاده بالخصوص أو ألعموم شاملا لنجاسة ألماء 
لحاظه بنحو مفاد كان ألتامة، أ ن كان تكون حالته ألسابقة عدمية بعد 

صة أي لحاظ أتصاف ألموضوع ه بنحو مفاد كان ألناقلحاظحسب بو
، بعد زوأل تغيرهبالنجاسة جري أستصحاب بقاء أتصاف ألماء ي بالحكم

مع أستصحاب فيتعارض ألاستصحاب ألجاري لنفي ألقانون ألموسع 
 أتصاف ألموضوع بالحكم.

ا كل بطعام أل الكمرضي أن شئت فقايسه بمثل ألحب وألرضى، فاذأ و
فالموجود في نفس ألمالك ليس ألا شيء وأحد، ، طعامه أذأ جاعمن زيد 

فهذأ ألرضى وأن أكل زيد طعامه عند جوعه، عنوأن ألمتعلق بوهو ألرضى 
ويكون متعلقه ألعنوأن، كان موجودأ من حين أنقدأحه في نفس ألمالك، 

لم خارجا ألى ألرضى ألفعلي، فقبل ما يجوع زيد يوجد لحاظ أ خر ولكن 
يكن يصح أ ن يقال بقول مطلق، أن ألمالك رأضٍ با كله من طعامه، وأنما 

زل ضيف فشك زيد ثم ناذأ جاع زيد فيصح أ ن يقال ذلك بعد ما جاع، 
حيث لحاظ ألاول بحسب أل، ففي أكل طعامه بعد ذلكفي رضى ألمالك 

قبل نزول عند جوعه أكل زيد طعامه عنوأن يكون تعلق رضى ألمالك ب
نزول حال اكله طعامه  وليس تعلقه بعده في عرض وأحد ب وأألضيف 
نزوله، فتكون حالته حال عدم بقاء لتعلق رضاه باكله طعامه ألضيف 

عند باكل زيد طعامه يستصحب عدم تعلق رضى ألمالك ألسابقة عدمية، ف
بعد أ ن كان ألقدر ألمتيقن تعلق رضاه به  ،فينزول ألضجوعه في حال 

ألرضى ألفعلي ألذي يحدث ألاتصاف به بعد بالنظر ألى وعدم نزوله،  حال



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 608

باكل زيد طعامه وهو يكون ألرضى حال نزول ألضيف تحقق جوع زيد 
، فيستصحب بقاء رضاه، فيتعارض بقاء للرضى ألحادث قبل نزولهجايع 

 ألاستصحابان.
بالنظر  -كنجاسة ألماء ألمتغير-لحاظ ألمجعول ألكلي ضا وفي ألمقام أي

ينحصر في لحاظ ألمحمول فيه و هو ألنجاسة في ألمثال ألمذكور ألعرفي لا 
على ألموضوع ألخارجي و هو ألماء  -بنحو مفاد كان ألناقصة-وصفا عارضا 

ألمتغير، بحيث يحدث هذأ ألوصف بحدوث ألتغير و يبقى ببقاءه، بل 
يوجد لحاظ عرفي أ خر، و هو لحاظ ثبوت هذأ ألقانون و ألكبرى ألشرعية 

لشرع، فان ألشارع حينما يجعل ألنجاسة للماء ألمتغير ويقول أن في عالم أ
ألماء ألمتغير نجس فيرى ألعرف أن لهذه ألقضية ثبوتا أعتباريا في ألشرع، و 
يكون حدوثها بعملية ألانشاء و ألجعل، و بقاءها بعدم ألنسخ، و هذأ لحاظ 

 عرفي أيضا. 
يمكن لحاظ و هكذأ في مثال "أن جاءك زيد فيجب أكرأمه" فكما 

ألجزأء في هذه ألقضية ألشرطية فيرى حدوث وجوب أكرأم زيد عقيب 
مجيئه فاذأ شك في جعله فيقال لم يكن سابقا يوجد وجوب أكرأم زيد 
عقيب مجيئه فالا ن كما كان، فكذلك يمكن لحاظ هذه ألقضية ألشرطية 

من برمتها بنحو مفاد كان ألتامة فبعد تشريع هذه ألقضية نقول: ألا ن صدر 
 ألمولى حكم أنه أن جاء زيد فيجب أكرأمه. 

أن قلت: أن كان ألمجعول وأحدأ، فكيف تختلف حالته ألسابقة 
باختلاف كيفية لحاظه، على أن لحاظه بنحو مفاد كان ألتامة مع كون 

به بعد كون  ةرناقص و مبهم لا عبمفاده بنحو مفاد كان ألناقصة لحاظ 
لحاظه ألتام يكون بنحو مفاد كان ألناقصة، و أن كان ألعرف يرى وجودأ 

موطن  للحكم في ياأعتبارأ للقانون في موطن ألشرع، و يرى وجودأ أعتبار
أحدهما لا يستلزم أنتفاء ألا خر ألا بنحو  موضوعه كسائر أوصافه، فنفي
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 ألاصل ألمثبت.
يتين، بحيث يكون ألتركيز في قلت: لا مانع من لحاظ شيء وأحد بكيف

 خرى على نفسيث أتصاف ألموضوع بالحكم و في ألا  أحدأهما على ح
 ألحكم على نحو مفاد كان ألتامة.

هذأ ولو فرض كون جريان كل من أستصحاب عدم ألجعل وأستصحاب 
بقاء ألمجعول كاشفا عن تعدد ألمستصحب فيهما لا مجرد تعدد أللحاظ 

ألالتزأم با نه بعد ما أمكان دعى قد يع ذلك مع وحدة ألملحوظ عرفا، فم
أنشا  ألمولى أ ن ألماء ألمتغير نجس، فالمجعول بالا صالة وأن كان هو ثبوت 

رد ألماء ألمتغير، ولا جل ألمحمول فيها لموضوعه أي ثبوت ألنجاسة في مو
عقيب تحقق موضوعه، ألا أ ن ألعرف وجود أعتباري للمحمول  ذلك يرى

ذه ألقضية ألانشائية برمتها على نحو مفاد كان ألتامة، برى وجودأ أعتباريا له
لم  و هذأ لا يعني صدور فعلين من ألشارع حتى يقال با ن من ألوأضح أ نه

 يصدر من ألشارع ألا فعل وأحد.
ولكن ألانصاف أ نه مع ألاعترأف بتعدد ألمستصحب فلا مجال لهذه 

صل يكون أستصحاب عدم أحدهما لنفي ألا خر من ألاألدعوى حيث 
أستصحاب بقاء ألمجعول لترتيب أ ثاره ألعقلية  ألمثبت، وحينئذ فيجري

أ ن يكون أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد نافيا لتلك ألا ثار وألشرعية من دون 
ألمترتبة على بقاء ألمجعول، بل غايته نفيه للا ثار ألعقلية أو ألشرعية 

 ألمشابهة ألمترتبة على ألجعل ألزأئد.
بحيث يكون جريان  ،ن للا خرمنهما لازم بيّ  اكلأن  ان قلت:

ألاستصحاب ألنافي لاحدهما مع ألاستصحاب ألمثبت للا خر متناقضا عرفا، 
و هذأ ما يسمى عندهم بجلاء ألوأسطة أي كان أللازم مما لا ينفك عن 

خر حتى في مقام ألتعبد ألظاهري، وهذأ يؤدي ألى ألمعارضة بين ألا  
 ألاستصحابين.
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يشترط فيه جريان اء ألوأسطة فمع ذلك سيا تي أ نه لو سلم جل قلت:
و ذلك بثبوت أثر عملي له كي  ،ألاستصحاب في ألملزوم في حد نفسه
ثم في طول ذلك يثبت لازمه من يصدق نقض أليقين بالشك بلحاظه، 

كبرى ألجعل مع تحقق صغرأها أللازم، وكون ألتعبد ألظاهري بلحاظ أثر 
في ألمقام، لا ن ألمنجزية أذأ لا يجدي  زيةلمنجلاثر ألعقلي وهو أموضوعا ل

بت على ألجامع بين كبرى ألجعل مع تحقق صغرأها وبين ثبوت ترت
بل لابد من نفي  ،ألمجعول فنفي أحدهما لا يترتب عليه أثر ألمعذرية

 .كليهما لينتفي به ألجامع
نعم لو كان يتم مبنى كفاية خفاء ألوأسطة في صدق نقض أليقين بالشك 

فالمهم يقه على ألمقام، لكنه سيا تي عدم تمامية هذأ ألمبنى، أمكن تطب
في جريان أستصحابين من وجهتين عرفيتين، كفاية تعدد لحاظ شيء وأحد 

وألمجعول وألرضا وألحب  متعاكسين ألموجب لتعارضهما في مثل ألجعل
  ونحو ذلك.

ه تارة يبنى على و محصله أ نفي ألبحوث ما ذكره  الجواب الثالث:
ألجعل ومرحلة  ألمشهور من وجود مرحلتين للحكم مرحلةمسلك 
بتقريب أ ن هناك نحوين من ألثبوت للمحمول في ألقضايا ، ألمجعول

قياسا لها بالقضايا ألحقيقية ألخارجية، كقولنا "ألنار -ألحقيقية ألشرعية، 
أحدهما: ألثبوت ألتقديري للمحمول على فرض تحقق موضوعه، و  -حارة"

، و لو لم يتحقق موضوع في ألخارج بعد، و هذأ ما ألذي يكون صادقا
يسمى بالجعل، و ثبوت فعلي عند فعلية ألموضوع في ألخارج و يسمى 
بالمجعول، و ألجعل يوجد بوجود ألقضية ألتقديرية، بينما ألمجعول لا 

 يوجد أ لاّ بوجود موضوعه في ألخارج.
م وهو وأ خرى يبنى على ما هو ألصحيح من وجود مرحلة وأحدة للحك
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أ نه لا يحدث ورأء بمعنى ، ألمجعول رأ سامرحلة وأنكار  ،ألجعلمرحلة 
وجود صغرى ألجعل خارجا شيء يسمى بالمجعول وألحكم ألفعلي، 

ن يكون له وجود أ    لا يعقللذي يتحقق في طول ألجعل ألحكم أن بتقريب أ  
يتحقق خارجا عند تحقق موضوعه، لا ن هذأ ألوجود  ،ورأء نفس ألجعل ثانٍ 

ألثاني أن أ ريد به ألوجود ألخارجي فهو وأضح ألفساد، و أن أ ريد به وجود 
ء في نفس ألمولى  أعتباري في نفس ألمولى فمن ألوأضح عدم تحقق شي

عند تحقق ألموضوع خارجا، بل قد لا يكون ألمولى ملتفتا أ و عالما بتحقق 
 .موضوع جعله

فيكون ألاصل  ،وجود ألجعل وألمجعولتغاير يى مسلك ألمشهور فعل
ان ألاثر فان ك ،ألجاري في أحدهما لتنقيح حال ألا خر من ألاصل ألمثبت

خصوص ثبوت ألمجعول فيلغو جريان أأستصحاب مترتبا على كالمنجزية 
كما يترتب  ،ثبوت ألجعل وتحقق صغرأهعدم ألجعل وأن كان يترتب على 

اثر ألمترتب أنما ينفي ألفاستصحاب عدم ألجعل  ،ولثبوت ألمجع على
ثبوت ألمجعول، على  اثر ألمترتبلا يكفي لنفي ألعلى ثبوت ألجعل و

لمنجزية ألمترتبة عليه بلا فيجري أستصحاب بقاء ألمجعول لاثبات أ
، نعم لو كان ألمجعول مترتبا شرعا على ألجعل جرى أستصحاب معارض

ألمجعول وكان حاكما على أستصحاب بقاء عدم ألجعل ألزأئد لنفي بقاء 
ألمجعول، لكنه خلف مبنى ألمعارضة، على أ ن حكومته عليه غير صحيحة 

 .بعد عدم كون ترتب ألمجعول على ألجعل ترتبا شرعيا
ة للحكم وهي مرحلة وأ ما على ألمسلك ألصحيح من وجود مرحلة وأحد

لحمل ألشائع فيرى بالنظر ألدقي ألفلسفي وباتارة ينظر ألى ألجعل ألجعل ف
جعلاً، و أ خرى ينظر أ ليه بالنظر ألعرفي و بالحمل ألا وّلي فيرى مجعولاً، 

نجاسة ألماء ألمتغير، فانه  أذأ أنشا  ألنبي )صلی ألله علیه وأ له(مثال ذلك ما 
صورة ذهنية حدثت في نفس ألنبي  نجاسة ألماء ألمتغير بما هيلحظ قد ت
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وصفا عارضا على ألماء ألمتغير في  وأ خرى تلحظ ،في يوم كذأ من ألهجرة
وبهذأ ألنظر ألثاني ألعرفي يكون للحكم حدوث وبقاء ببقاء  ،ألخارج

و لا موضوعه، ويكون قابلا لاستصحاب ألبقاء، دون ألنظر ألاول ألعقلي، 
معنى لجريان ألاستصحاب في كليهما، أ ذ لا معنى لافترأض أ نّ ألعرف ينظر 

ت ألنظرين، فا ن كان ألعرف ينظر أ ليه بالنظر أ لى ألجعل بكلا ألنظرين لتهاف
في مرحلة ألعدم أستصحاب جرى  (1)ي ألفلسفي وبالحمل ألشائعألدقّ 

ألجعل دون مرحلة ألمجعول، وأ ن كان ينظر أ ليه بالنظر ألمسامحي و 
بالحمل ألا وّلي جرى ألاستصحاب في مرحلة ألمجعول دون ألجعل، وبما 

يه بالنظر ألمسامحي )كما يشهد لذلك ما أ نّ ألصحيح هو أ نّ ألعرف ينظر أ ل
نرأه من أ نهّ لم يخطر على بال أ حد منهم من أ ياّم ألعضدي و ألحاجبي أ لى 
ستشكال في أستصحاب ألحكم بعدم تصوّر ألحدوث و  زماننا هذأ ألا 

قد "قدهما" ألبقاء، و حتىّ من أ نكره كالمحقق ألنرأقي و ألسيدّ ألخوئي 
سه، و أ نمّا أ نكره بدعوى ألتعارض مع أعترف بهذأ ألاستصحاب في نف

أستصحاب أ خر( فلايجري ألاستصحاب في مرحلة ألجعل، وأنما يجري 
 .في مرحلة ألمجعول

وصفا للموضوع ألجعل أي ألحكم  أ ن ألنظر ألعرفي يرى كون وألحاصل
ألكلي و يحدث بحدوثه و يبقي ببقاءه، و ألمرأد أ نه يرى حدوث هذأ 

لموضوعه و يبقى ببقاءه ألعنوأني، من دون حاجة ألحكم بالحدوث ألعنوأني 
ألى تحقق وجوده ألخارجي، فحينما أنشا  ألشارع نجاسة ألماء ألمتعير، 
فيقول ألعرف "ألماء ألمتغير لم يكن نجسا شرعا قبل ذلك و ألا ن صار 
نجسا" مع أ نه قد لا يوجد ماء متغير خارجا، و عليه فلا يرى ألعرف 

______________________ 
عنونه، في قبال ألحمل أي يلحظه بما هو مصدأق للوجود ألذهني لا بما هو فانٍ في م - 1

 ألاولي، كما قيل: فما بحمل أول شريك خق عد بحمل شايع مما خلق. 
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للموضوع ألكلي و حادثا بحدوثه، فاستصحاب ألمجعول ألكلي ألا وصفا 
عدم ألجعل لا يعني ألا أستصحاب عدم وجود ألحكم عقيب وجود 

حرمة ، فاذأ شك في موضوعه أو فقل عدم وجود ألجزأء عقيب وجود شرطه
باستصحاب عدم ألجعل فمعناه أ نه حرمته ، وأريد ألتمسك لنفي شرب ألتتن

ويشك في حدوث ألشرع قبل  شرب ألتتن متصفا بالحرمةيقال لم يكن 
 .ألشرع فيستصحب عدم أتصافه بهاأتصافه بها بعد 

في مثال نجاسة ألماء ألمتغير فاللحاظ ألعرفي للجعل هو لحاظ ألنجاسة و 
وصفا ثابتا لطبيعي ألماء حال تغيره و يحدث بحدوث ألموضوع و يبقى 

ألوصف  ببقاءه، فبعد ما زأل تغير ألماء بنفسه يكون ألشك في بقاء هذأ
فلا معنى  ،ألحدوثفي لطبيعي ألماء، فيكون من ألشكّ في ألبقاء لا 

لاستصحاب عدم ألجعل فيه، أذ لا يصح أ ن يقال "ألماء ألذي زأل تغيره 
لم يكن نجسا" فان ألماء ألذي زأل تغيره هو نفس ألماء ألمتغير مع أرتفاع 

أستصحاب حالة ألتغير عنه، فكيف يقال أنه لم يكن نجسا، فيجري فيه 
بقاء ألنجاسة بلا معارض، و أ ما أذأ لوحظت نجاسة هذأ ألماء في عرض 
نجاسة ألماء ألمتغير بعنوأن أ نهما مجعولان دفعة وأحدة و في عرض وأحد، 
فهذأ يحتاج ألى لحاظ ألجعل بالنظر ألعقلي و بما هو صورة ذهنية قائمة 

 .(1)بذهن ألمولى، و ألعرف لايلتفت أليه أبدأ
 د على كلامه عدة ملاحظات:أقول: توج

-ما ذكره هنا من أ نه لا يوجد أمر ورأء ألجعل أن  :ىوللملاحظة الاا
ألذي ذكر أ نه بالحمل ألشايع يعني ألمجعول بالذأت ألذي هو موجود ذهني 
قائم بنفس ألمولى، و بالحمل ألاولي يعني ألمجعول ألكلي و ألحكم 

حدوث شيء في أن كان ألمقصود منه أنكار وتحقق موضوعه،  -ألانشائي
______________________ 

 بتصرف منا. 304ص3مباحث ألاصول ج - 1
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فهو أمر وأضح، و لا ألخارج أو في نفس ألمولى حين حدوث ألموضوع، 
بالنظر أعتباري حدوث حكم ولكنه لا ينفي  ،يدعي أحد خلاف ذلك

عول ألكلي أيضا موجود كيف وألمج ،ألعرفي عقيب حدوث ألموضوع
 بوجود أعتباري.

ترتب على وجود ألموضوع في و كيف يتم أنكار ألمجعول ألذي ي
ألخارج، فانه مضافا ألى مخالفته للوجدأن ألعرفي منافٍ لتصريحه في بحث 
ألاستصحاب بجريان أستصحاب ألحكم ألجزئي، فلو لم يكن شيء ورأء 
ألجعل ألكلي ألذي لا شكّ فيه وألموضوع ألمفروض عدم جريان 

 فكيف يجري أستصحاب ألحكم ألجزئي. ألاستصحاب فيه
لحاظ ألحكم وألجعل بالنظر ألعرفي كما يقتضي تصور ذكر هناك أ ن  ولذأ

ألحدوث وألبقاء لحصص ألمجعول بهذأ ألجعل في ألشبهة ألحكمية، 
كذلك يقتضي أن يكون هناك ثبوت للمجعول وفعلية عند تحقق موضوعه 
في ألخارج، لا ن ألملاحِظ من خلال ألعنوأن يرى ألمعنون في ألخارج، 

يتحقق بتحقق ألموضوع ويزول بزوأله خارجا، وهذأ وأن فكا ن هناك أمرأ 
كان مجرد أ مر أعتباري ووهمي لا حقيقي أ لاّ أنه يكفي لصدق دليل 
ألاستصحاب وجريانه فيه، وأن شئت قلت: أن ألمجعول وأن كان أمرأ 
وهميا لا حقيقيا أ لاّ أن هذأ ألا مر ألاعتباري وفي طول أعتباره وجعله يكون 

 .(1)يقي فينطبق عليه دليل ألاستصحاب حقيقةله حدوث وبقاء حق
نسبة ألحكم ألفعلي ألى ألجعل بمعنى ألمجعول ألكلي قد مر أ ن نعم 

ولذأ لا يكون ليست نسبة أللازم ألى ألملزوم، بل نسبة ألجزئي ألى ألكلي، 
ألاصل ألجاري في أحدهما من ألاصل ألمثبت بالنسبة ألى تنقيح حال 

ألفرق بين ألقضايا ، ويكون مقصوده فلا با س به، فان كان هذأ هو ألا خر
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تكوينية تكويني أقتضاء ألموضوع في ألقضايا ألفي أ ن ألشرعية وألتكوينية، 
منتزع من حكم ألشارع شرعية كامن في ذأت ألموضوع، وفي ألقضايا أل

 .قضية ألحقيقيةبثبوت ألحكم للموضوع على نهج أل
مجعول مجعول ألكلي وأللجعل بمعنى أوعليه فبعد ما تبين أتحاد أل

فيلزم من ألجمع بين  ،وجودأي مع أفرأده وعدم تغايرهما لألفعلي أتحاد ألك
أستصحاب عدم ألجعل وأستصحاب عدم ألمجعول ألمناقضة في ألمؤدى، 

 ولا يتم أشكال ألبحوث على مسلك ألمشهور. 
أن ألعرف و أن كان لا يلحظ ألمجعول بالذأت بما  الملاحظة الثانية:

لعملية لا يعني عدم لحاظه صورة ذهنية قائمة بنفس ألمولى، ألا أ نه هو 
أو  نعم يرأها متعلقة بالمجعول بالعرض و هو ألمجعول ألكلي ،ألجعل
سعة ألمجعول، أي نجاسة ألماء بعد زوأل  ، و حيث يشك فيألجزئي

تغيره، فيستصحب عدم جعلها، فيتعارض مع بقاء ألمجعول أي بقاء 
  له قبل زوأل تغيره فيتعارضان. ألنجاسة ألثابتة

 -كنجاسة ألماء ألمتغير-أن لحاظ ألمجعول ألكلي  :لثةثاالملاحظة ال
بالنظر ألعرفي لا ينحصر في لحاظ ألمحمول فيه و هو ألنجاسة في ألمثال 

على ألموضوع ألخارجي و  -بنحو مفاد كان ألناقصة-ألمذكور وصفا عارضا 
ألوصف بحدوث ألتغير و يبقى ببقاءه،  هو ألماء ألمتغير، بحيث يحدث هذأ

بل يوجد لحاظ عرفي أ خر، و هو لحاظ ثبوت هذأ ألقانون و ألكبرى 
ألشرعية في عالم ألشرع، فان ألشارع حينما يجعل ألنجاسة للماء ألمتغير 
ويقول أن ألماء ألمتغير نجس فيرى ألعرف أن لهذه ألقضية ثبوتا أعتباريا في 

لية ألانشاء و ألجعل، و بقاءها بعدم ألنسخ، و ألشرع، و يكون حدوثها بعم
هذأ لحاظ عرفي أيضا، و لا علاقة له بلحاظ ألجعل بما هو صورة ذهنية 

 قائمة بنفس ألمولى.
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من أ نهّ لا  اولا:ى كلام ألبحوث علفي كتاب ألا ضوأء  هوردأأ ما ما هذأ و
موجب لفرض ألتهافت في ألنظر ألعرفي بين أللحاظين للجعل، بل يقال أنّ 
كليهما عرفي، لا نّ ألعرف أ يضاً يميّز بين ألحملين ألا ولي و ألشائع في 
لحاظ ألجعل، فتارة يلحظ نفس ألنسبة و ألقضية ألحقيقية بالحمل ألشائع 

مل ألا ولي فيرى حدوثاً فيرأها مسبوقة بالعدم، و أ خرى يلحظ محكيها بالح
للماء ألمتغير و نجاسته و بقاء لها بعد زوأل تغيرّه؛ بل ألعرف يتعامل مع 
ألقضايا ألجعلية ألاعتبارية تعاملها مع ألقضايا ألحقيقية ألوأقعية، و من هنا 
يرى تعدد ألجعل و ألمجعول و ألاثنينية بينهما، فالتهافت أ نمّا نشا  من 

جعول ألذي ثبت بالبرهان ألعقلي لا بالنظر أفترأض وحدة ألجعل و ألم
ألعرفي، و من هنا لم يكن أشكال في جريان أستصحاب عدم ألجعل عند 
ألشك في أ صله، و كذلك أستصحاب بقاء ألجعل في موأرد ألشك في 

 ألنسخ.
فهذأ لا  ،لو فرض عدم رؤية ألعرف للجعل أ لاّ بالحمل ألا وليأ نه  وثانيا:

فيه بالحمل ألشائع أ ذأ كانت أ ركانه تامة و لو  يمنع عن جريان ألاستصحاب
ذأ  بنظر ألعقل، لعدم كون ألنظر ألعرفي ميزأنا في تشخيص ألمصاديق، فا 
كان ألجعل بمعنى ألقضية ألحقيقية هو ألمنجز عقلاً و كان أليقين بعدمه 
سابقاً جرى أستصحاب عدمه لا محالة، لتحقق مصدأق أليقين و ألشك 

شخّصه ألعرف أ م لا، و أ مّا ألجعل بالحمل ألا ولي فا ذأ في أ مر منجز، سوأءً 
فرض عرفيته بدرجة بحيث يتشكل لدليل ألاستصحاب أ طلاق له أ يضاً كان 
طلاق ألسابق و أ لاّ لم يكن جارياً، و ألنتيجة عدم جريان   معارضاً مع ألا 

 .(1)أستصحاب ألمجعول
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أنكار  عدم كون ألمجعول بالذأت مجعولا بنظر ألعرف يعنيأ ن ه فيف
ما له ألى أ ن ألعرف و هذأ ألعرف لكون ألصورة ألذهنية هي ألمجعول، 

يحدد مفهوم ألجعل و ألمجعول بنحو لا يتعلق ألجعل بتلك ألصورة 
 أمرأد ها وأن كانتحيث أن ألذهنية، كما في تعلق ألارأدة بالصورة ألذهنية،

نطبق  فكيف مرأدأ بنظر ألعرف، تليسبالنظر ألعقلي، لكنها بالذأت أي 
 .ألخطاب ألملقى ألى ألعرف اعليه

وأ ما ما أورده من ألنقض بجريان أستصحاب عدم ألجعل في موأرد ألشك 
فقد ظهر ألجوأب عنه، حيث أن مدعى ألبحوث أ ن هذأ  ،في أصل ألجعل

ألاستصحاب يعني أستصحاب عدم ألمجعول ألكلي أي أستصحاب عدم 
اب بقاء ألجعل في موأرد أتصاف شرب ألتتن بالحرمة مثلا، و كذأ أستصح

، وأين هذأ من موأرد ألشك في ألنسخ يعني أستصحاب بقاء أتصافه بها
ألشك في ألجعل ألزأئد في مثل ألشك في نجاسة ألماء بعد زوأل تغيره، 

 فان حالته ألسابقة ألاتصاف بالنجاسة لا عدم ألاتصاف. 
ز عقلاً نجّ أ نّ ما هو ألمما ذكره في كتاب ألا ضوأء من  الجواب الرابع:

ليس هو ألجعل بما هو أعتبار و أنشاء، و أ نمّا ألتنجيز في ألجعل بلحاظ 
تعلقه بالخارج، و جهة حكايته عنه، و ألتي هي من شئون لحاظه بالحمل 
ألا ولي، بدليل أنهّ لو فرض ألعلم بالجعل كوجود ذهني، و لكن لم يعلم ما 

ألمكلف لم يكن منجزأً،  تعلق به، أ و لم يعلم تعلقه بالعنوأن ألمنطبق على
كما أ نهّ لو علم شمول ألجعل للمكلف و لكن لم يعلم أنهّ شمله با ي عنوأن 
بحيث كانت ألقضية ألحقيقية ألمجعولة مجهولة، فمع ذلك يكون ألحكم 
منجزأً في ذلك ألفرد، فالمنجز أ نمّا هو شمول ألجعل للعنوأن ألمنطبق على 

حمل ألشايع، ألذي هو معنى أنتزأعي، ألمورد، لا بمعنى ألطرفية للجعل بال
ون لحاظ ألجعل بالحمل كاية و ألمرأ تية، و ألتي هي من شؤبل بمعنى ألح

ألا ولي، و هذأ ليس أ مرأً عرفياً فحسب، بل عقلي دقي في تحديد ما هو 



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 618

 .(1)موضوع ألتنجيز عقلا
و يرد عليه ألمنع من عدم منجزية ألعلم بوجود ألجعل بما هو موجود 
ذهني قائم بنفس ألمولى بضم ألعلم بكون ألوجود ألخارجي لذلك ألعنوأن 

متحققا بالنسبة ألى ألموجود في ذهن ألمولى ألمعلوم تفصيلا أو أجمالا 
 ألمكلف.

لعلم فما كرره بعد ذلك من كون ألعلم بالجعل بالحمل ألشايع مع أ
بالموضوع ليس سببا للتنجز، فلو أحرزهما و لكن لم يحرز أنطباقه على 
ألموضوع أو ألمكلف لم يكن منجزأ و أستصحاب عدم ألجعل لنفي 

خلاف ألوجدأن من حكم ألعقل فهو ، (2)أنطباق ألمجعول عليه أصل مثبت
بالتنجز بمجرد ألعلم بجعل ألمولى بالذأت و ألعلم بالوجود ألخارجي 

 ة ألذهنية ألتي أخذها ألمولى في موضوع جعله.للصور
لو سلمّنا جريان أستصحاب عدم هذأ و قد أضاف ألى ما ذكره أ نا 

ألجعل بالحمل ألاولي ألذي هو من أستصحاب عدم ألمجعول ألكلي 
ألثابت قبل ألتشريع، في مورد ألعلم با صل ألجعل و ألشك في سعته كما 

ت مجعول كلي يتضمن نجاسته لما في ألماء ألمتغير بلحاظ ألشك في ثبو
أنما ينفي ألتنجيز صحاب استهذأ أل بعد زوأل تغيره، مع ذلك قلنا با نّ 

من ألناشء  يزنجألت، و لا ينفي ألجعل ألموسع عن أحتمال ثبوتألناشء 
بعد لما  اً شاملوألمعلوم تحققه موسعا ألشخصي ناحية أحتمال كون ألجعل 

ذأ أريد نفيه باستألتغيرزوأل  بضمه وسع ألجعل ألمصدور صحاب عدم ، فا 
، فهذأ ألتغيربعد زوأل قد أرتفع يقينا ألجعل ألمضيق لو كان فأ لى ألعلم با نّ 

من أ وضح أ نحاء ألا صل ألمثبت، و أ ن أريد نفيه باجرأء أستصحاب عدم 
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شمول ذلك ألجعل ألشخصي للماء بعد زوأل تغيره و لو بنحو ألعدم 
من ألاستصحاب في ألفرد ألمردد، لا تتم فيه ألا زلي، فهذأ مضافاً أ لى كونه 

، لا نّ ألمجعول عند ما يضاف أ لى ألجعل ألمعلوم أستصحاب ألعدمكان أ ر
بالاجمال تكون حالته ألسابقة ألثبوت لا ألعدم، فلا يجري أ لاّ أستصحاب 
بقاؤه، ألذي هو أستصحاب ألمجعول، و ألذي لم يشكك في تمامية أ ركان 

ى ألقائل بالمعارضة، و أ نمّا توهم سقوطه ألاستصحاب فيه أ حد، حت
 .(1)بالمعارضة

عدم حكم أستصحاب ه لا وجه للمنع من كفاية أ ناولا:  ويرد عليه
ألذي هو -مثلا، يشتمل على نجاسة ألماء ألذي زأل تغيره، شرعي 

 -بنحو مفاد ليس ألتامة أستصحاب عدم ألجعل أي ألمجعول ألكلي ألموسع
بالنجاسة لانه عينه عرفا كما مر بيانه لنفي أتصاف ألماء ألذي زأل تغيره 

لحاظ ألمجعول ألكلي تارة على نحو مفاد حيث قلنا با نه يصح عرفا سابقا، 
كان ألتامة كقانون من قوأنين ألشريعة يحدث بحدوث ألجعل ويبقى مادأم 
لم ينسخ، وأ خرى على نحو مفاد كان ألناقصة كوصف من أوصاف 

لموضوع ألخارجي ويحدث بحدوثه ويبقى ببقاءه ويكون مقتضى أللحاظ أ
ألاول جريان أستصحاب عدم ألقانون ألموسع ومقتضي أللحاظ ألثاني 

أوصاف ألموضوع ألخارجي،  جريان أستصحاب ألحكم كوصف من
 .وبذلك يتعارض ألاستصحابان بعد عدم تغاير ألمستصحب فيهما وجودأ

ألاستصحاب لنفي كون ألجعل ألمعلوم تحققه  أنه لو لزم أجرأء وثانيا:
فبناء على قبول ألاستصحاب في ألعدم ألا زلي يمكن أجرأء  ،موسعا

 ،ه مضيقاكون ولا يعارضه أستصحاب عدم ،أستصحاب عدم كونه موسعا
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ألا بنحو ألاصل ألمثبت،  ،للجعل ألموسع أو لبقاء ألمجعوللعدم أثباته 
فان ألمقام لا  ألمردد غير وجيه، ل أستصحاب ألفردودعوى كونه من قبي

مرددأ بين فيه باستصحاب ألفرد ألمردد ألذي يكون موضوع ألاثر يرتبط 
ألاثر في ينما أ ن ألفرد ألمقطوع ألارتفاع و ألفرد ألمشكوك ألحدوث، ب

على كون ألجعل  مترتبألماء بعد زوأل تغيره حكم ألمقام وهو تنجز 
لا محالة، نعم لو كانت  موسعا، فلو كان مشكوكا لاستصحب عدمه

ألنجاسة ألمستمرة ألى بعد زوأل ألتغير فردأ طويلا من ألنجاسة غير ألفرد 
ألقصير منها و هو ألنجاسة ألتي تزول بزوأل ألتغير، فمع أحرأز كونهما فردين 
من ألنجاسة و ترتب ألاثر على أفرأد ألنجاسة بنحو ألانحلال كان 

حين ذأك مردد، و صحاب ألفرد ألأستصحاب جامع ألنجاسة من قبيل أست
تصاف ألماء قبل تغيره بالنجاسة ألمطلقة، أي ب عدم أكان يجري أستصحا

لنفي أثره، مع أحرأز أنتفاء أثر ألفرد ألقصير من بالفرد ألطويل من ألنجاسة، 
ألنجاسة لانتفاءه بعد زوأل ألتغير وجدأنا، وحينئذ لم نحتج ألى 

و أ ما  ،جرى أستصحاب ألعدم ألنعتيألاستصحاب في ألعدم ألازلي، بل 
أستصحاب عدم كون أتصاف ألماء ألمتغير بالنجاسة مثلا أتصافا بالنجاسة 
ألمطلقة لما بعد زوأل ألتغير، فهو و أن كان من أستصحاب ألعدم ألازلي، 
و لكن لا حاجة أليه، بعد أ ن كانت ألنجاسة ألمطلقة فردأ من ألنجاسة و 

يستصحب عدم وهكذأ لنفي ألاتصاف بها،.جرى أستصحاب ألعدم ألنعتي 
مستمرة ألى ما بعد مطلقة أتصاف ألكافر ألكتابي بكونه نجسا بنجاسة 

، حيث يعلم بعدم أتصافه قبل ألشرع اأسلامه ظاهرأ مع عدم أعتقاده به باطن
وبضم ذلك ألى أحرأز أنتفاء بذلك، و يشك في أتصافه به بعد ألشرع، 

ة ألمغياة بالاسلام ألظاهري يحرز أنتفاء ألا ثار أتصافه فعلا بالنجاسة ألقصير
 ألانحلالية للنجاسة.

كحرمة ، ة ألشيءألاثر مترتب على صرف وجود نجاسألمهم أ ن لكن 
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فلا يكون أستصحاب صرف وجود ألنجاسة ألشرب في مثال نجاسة ألماء، 
عند دورأن فردها بين ألقصير و ألطويل من قبيل ألفرد ألمردد بل من قبيل 

لو كان ألاثر مترتبا على صرف وجود ألنجاسة فانه  ،م ألثاني من ألكليألقس
فاحرأز أنتفاء صرف ألوجود باستصحاب عدم ألفرد ألطويل و وجدأنية أنتفاء 

 .فرد ألقصير يكون من ألاصل ألمثبتأل
مضافا ألى ألمنع من كون ألنجاسة ألمطلقة وألمقيدة فردين من ألنجاسة، 

ونهما فردين، وعليه فلو أنحصر لحاظ ألجعل ولا أ قل من عدم أحرأز ك
لحاظ ألحكم وصفا للموضوع ألخارجي كما بمعنى ألمجعول ألكلي في 

فيتم أشكال ألبحوث من أ ن ألحالة ألسابقة في موأرد  ،يدعيه ألبحوث
ألشك في بقاء ألمجعول للشك في ألجعل ألزأئد كنجاسة ألماء ألذي زأل 

ة تصاف ألماء ألذي زأل تغيره بالنجاستغيره وجودية لا عدمية، لاحرأز أ
 سابقا حينما كان متغيرأ بالفعل.

على نحو مفاد كان ألتامة فيجري فالمهم ما مر منا من أمكان لحاظه 
فيتعارض معه من باب ألمناقضة في أستصحاب عدم مجعول كلي موسع، 

 ره وأثر ألثانيألمؤدى حيث أن أثر ألاول منجزية نجاسة ألماء بعد زوأل تغي
 ألمعذرية عنه.

هذأ و أ ما ما ذكره في ألا ضوأء من أ نه يمكن للسيد ألخوئي أ ن يدعي أ ن 
سبب ألتنجز ألعلم بالمجعول مع أحتمال جعل بالحمل ألشايع مما يصلح 
لشموله، و مع أستصحاب عدم ألجعل يرتفع سبب ألتنجز، فلا يرد عليه أ ن 

ذأ ألعلم سبب ألتنجز كل من ألعلم بالجعل مع تحقق موضوعه و ك
بالمجعول فاستصحاب عدم ألجعل لا ينفي سببية ألمجعول للتنجز، فالمهم 

 .(1)أنكار سببية ألجعل و لو مع ألعلم بالموضوع للتنجز

______________________ 
 239ص 3أضوأء و أ رأء ج - 1
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ففيه أ ن أنكار سببية ألعلم بالمجعول للتنجز خلاف ألوجدأن ألفطري، و 
  لو مع جريان أستصحاب عدم ألجعل بالحمل ألشايع.

ظله" من أ نه  كي عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ما ح الجواب الخامس:
ذكر في تقريب مثبتية أستصحاب عدم ألجعل لنفي ألمجعول أ نه أن أريد 
نشاء و من ألمجعول ألحكم ألمُنشا  فمن ألوأضح أن  من ألجعل مجرد ألا 

 ترتب ألحكم على أ نشاءه ليس ترتبا شرعيا وأنما هو ترتب عقلي.
ائي، ومن ألمجعول ألحكم ألفعلي فهنا وأن أريد من ألجعل ألحكم ألانش

 عدة أحتمالات:
أ ن يلتزم بمغايرة ألحكم ألانشائي وألفعلي فا شكال ألمثبتية حينئذ  -1

يصدر من ألشارع ألا  وأضح، ولكن هذأ ألاحتمال باطل، لوضوح أنه لم
 حكم وأحد، فمَن هو جاعل ألحكم ألا خر.

نشا -2 ئي نفسه ولكن بضميمة أ ن يلتزم بان ألحكم ألفعلي هو ألحكم ألا 
نشائي ألى ألحكم ألفعلي  تحقق ألموضوع خارجا فتكون نسبة ألحكم ألا 
كنسبة ألجزء ألى ألكل، فحينئذ لايلزم أشكال ألمثبتية ألا أن هذأ ألاحتمال 

 ضعيف، كما يظهر لك وجهه حين تقريب ألاحتمال ألا تي.
في  أ ن يلتزم بوحدة ألحكمين في ألوجود ألمحمولي، وتعددهما -3

ألوجود ألرأبط، فعلى هذأ يتم أشكال ألمثبتية، وهذأ هو ألمختار، وتوضيحه 
أ ن بعض ألا عرأض يكون ظرف ألعروض وظرف ألاتصاف به معاً هو 
ألخارج، وذلك كالبياض، حيث أن معروضه وألموصوف به شيء وأحد 
وهو ألجسم ألخارجي، وهذأ خارج عن محل ألكلام،)كما أ ن بعض 

ألعروض وألاتصاف به معا هو ألذهن كقولنا "ألانسان  ألاعرأض يكون ظرف
نوع"( وبعض ألاعرأض ظرف عروضه ألذهن وظرف ألاتصاف به هو 
ألخارج، كالا بوة فان معروضها هو ألا ب في ألذهن، ولكن ألموصوف بها 
هو ألا ب في ألخارج، وهكذأ ألعلم فانك أذأ علمت بشيء كمجيئ زيد 
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يتحقق بعد،  د مجيئه خارجا، أذ لمغدأ، فالمعروض للعلم ليس هو وجو
وأنما هو ألموصوف به، فتقول بعد مجيئه كنت أ علم بهذأ وتشير ألى 
رأدة وألكرأهة وما شابههما، وهذأ ما يسمى  وجوده ألخارجي، وكذلك ألا 

 في ألفلسفة بالمعقول ألثاني.
ومن هذأ ألقبيل جميع ألا مور ألانتزأعية وألاعتبارية ألتي منها ألحكم 

ي، فان ألمعروض ألذي يتقوم به ألحكم هو ألعنوأن ألذي يتصوره ألشرع
ألحاكم كعنوأن ألمستطيع ألذي هو معروض وجوب ألحج، ولكن 
ألموصوف بوجوب ألحج هو نفس ألمستطيع خارجا، فالحكم بوجوده 
ألمحمولي وأن كان وأحدأ ألا أن له أرتباطين، فيعبر عن ألحكم بلحاظ 

ألانشائي، وهو بهذأ أللحاظ ليس له أستمرأر أرتباطه مع معروضه بالحكم 
ألا بالحمل ألاولي، وبلحاظ أرتباطه بموصوفه يعبر عنه بالحكم ألفعلي، 
وبهذأ أللحاظ يكون له ألاستمرأر ويكون قابلا للبقاء وألارتفاع وموضوعا 

 لحكم ألعقل بوجوب ألطاعة وحرمة ألمعصية وغيرهما من ألا ثار.
وموصوفه تنشا  قضيتان ويكون ألموضوع  فمن أرتباط ألحكم بمعروضه

في ألا ولى هو ألعنوأن ألمتصور في وعاء ألاعتبار و في ألثانية هو ألموجود 
ألخارجي ألذي ينطبق عليه ذلك ألعنوأن، و لكن ألمحمول فيهما وأحد 
وهو ألحكم ألاعتباري، وأ ثبات ألقضية ألثانية باستصحاب ألقضية ألا ولى أو 

 قبيل ألاصل ألمثبت ألذي لاحجية له. نفيها بنفيها يكون من
أقول: أ ما ما ذكر من أشكال مثبتية أستصحاب عدم عملية ألانشاء لنفي 
ألمنشا ، فقد مر ألجوأب عنه، و أ ما ما ذكر من أ ن ألحكم ألانشائي ليس له 
بقاء و أستمرأر فيرد عليه أن ألمرأد منه ليس هو ألصورة ألذهنية ألموجودة 

نشائية ألتي لها وجود عرفي في عالم في نفس ألمولى، بل أ لقضية ألا 
تنسخ، و يرى ألعرف أن هذه  ألاعتبار، و يكون لها بقاء وأستمرأر مادأم لم

نشائية هي ألطرف لعملية ألجعل، و يلحظ ألعرف هذه ألقضية  ألقضية ألا 
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بنحو مفاد كان ألتامة فيقول هذأ ألقانون لم يكن ثابتا في ألشريعة ثم شرّع 
ذأ يختلف عن لحاظ ألحكم وصفا عارضا على ألموضوع ألكلي فيها، و ه

وحصر لحاظ على نحو مفاد كان ألناقصة، و حادثا بحدوثه و باقيا ببقائه، 
، وحيث أن ما ل كلامه ألى ما مر ألحكم عرفا في ألا خير خلاف ألوجدأن

في ألجوأب ألثالث من أنحصار لحاظ ألحكم عرفا في ذلك فيتوجه عليه 
 تي مر منا على ذأك ألجوأب، فلا نعيد.ألاشكالات أل

و أ ما ما ذكره وفاقا للفلاسفة من أختلاف ظرف ألاتصاف و ألعروض في 
ألمعقولات ألثانية ألفلسفية، ففيه أ ن ألعروض وألاتصاف وأحد، فكيف 
يعقل أ ن يكون ظرف ألعروض ألذهن وظرف ألاتصاف ألخارج، وكيف 

ولكن وجود  ،بعرض في ألخارجيعقل أ ن يكون أتصاف ألموجود ألخارجي 
هذأ ألعرض يكون في ألذهن، فانه يلزم أتحاد ظرف وجود ألعرض 
وألمعروض، وعليه ففي ألمعقولات ألثانية كامكان ألانسان نلتزم بثبوتها في 
عالم ألوأقع ألذي هو أوسع من عالم ألوجود، وفي ألعلم يكون ألمعروض 

ألخارج هو ألمعلوم بالعرض  وألمتصِف بالذأت هو ألصورة ألذهنية وما في
 وألمجاز وليس هو ألمعلوم حقيقة. 

ما عن بعض ألاعلام "قده" حيث قال أن : ادسسالجواب ال
ستصحاب أأستصحاب عدم ألجعل ألزأئد لا يجري في نفسه كي يعارض 

 :لوجهين ، وذلكبقاء ألمجعول
ألخارجية، فانها ة ألاعتبار لا يتعلق بالا مور ألتكوينيأن ألتعبد و :حدهماا

وأنما يطرء على ألا مور ألاعتبارية ألتي يكون وجودها  لا تقبل ألجعل،
من ألوأضح أن ألجعل و ألاعتبار ألصادر من ألمولى بالجعل و ألاعتبار، و 

، و عليه فا ذأ فرض و ليس من ألا مور ألاعتبارية ،أنما هو فعل تكويني للمولى
ما و أ  ، لم يشمل ألجعل، اء ألمتيقنبقن مفاد دليل ألاستصحاب هو ألتعبد بأ  
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ن يرجع أ لى جعل في مورد ألشك في ألنسخ، فهو أ ما أ  أستصحاب بقاء أل
ي لا ما أن يرجع أ لى أستصحاب ألمجعول ألتعليقو أ  ألتمسك با طلاق ألدليل 

 .ألفعلي
فاذأ ثبت عدم قابلية ألجعل للتعبد و ألاعتبار لكونه فعلا تكوينيا للمولى، 

عبد بعدمه من ألوأضحات، أ ذ ما لا يقبل ألوضع ألشرعي لا يكون أمتناع ألت
 يقبل ألرفع.

لا يتكفل ألتعبد ألاستصحاب دليل ن ناه من أ  نعم، بناء على ما قربّ 
لزأم بمعاملة ألمتيقن معاملة ألباقي ألثابت،  ،بالمتيقن أبتدأء و أنما يتكفل ألا 

أ مكن دعوى  لى ثبوت ألتعبد في كل مورد بحسبهو يكون ذلك أ رشادأ أ  
لجعل، و يكون لازمه ثبوت ألتعبد ألاستصحاب لاستصحاب أدليل شمول 

، حيث لا يتم يشمل عدم ألجعلولكن لا بالمجعول، لا ألتعبد بالجعل، 
لزوم معاملة ألمتيقن دليل ألاستصحاب هو ألمدلول ألمطابقي لدعوى أ ن 

و يكون ألسابق معاملة ألباقي، و هذأ لا مانع من شموله لعدم ألجعل، 
لا يمكن أن يكون حيث أ رشادأ أ لى ثبوت ألتعبد في مورده بما يناسبه، و 

ن يكون ا عرفت أنه غير قابل للتعبد، فلابد أ  ألمتعبد به هو عدم ألجعل، لم
يفيد ألتعبد بعدم  ألتعبد متعلقا بعدم ألمجعول، فاستصحاب عدم ألجعل

ن يعني عدم ألتكليف، وألوجه في عدم تمامية هذه ألدعوى أ   ألمجعول،
ألتعبد بعدم ألتكليف تارة بيان ذلك: أن ، ألتعبد بعدم ألتكليف غير صحيح

ن أعتبر ألشارع يكون وأقعيا، و أ خرى يكون ظاهريا، فان كان وأقعيا، با  
فلا يخلو ألحال أ ما أ ن يكون  ،ليف في ألوأقع، و جعل عدمه وأقعاعدم ألتك

يكون فيكون من ألجمع بين ألضدين، وأ ما أ ن لا  ألتكليف ثابتا في ألوأقع،
يلغو جعل ألعدم، أ ذ مجرد جعل ألتكليف في ألوأقع يكفي ف ،ثابتا في ألوأقع

 .لى أعتبار ألعدم في تحقق عدم ألتكليف و ترتب ألا ثر عليه، بلا حاجة أ  
-، فهو ريألتكليف ألظاهعدم فتارة: يرأد به جعل و أن كان ظاهريا 
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مضافا أ لى عدم ترتب ألا ثر عليه من ألتعذير و ألتا مين عن ألعقاب، أ ذأ 
كفي فانه لا يحتاج أ ليه فانه ي -ألوأقعيأر في ذلك على عدم ألتكليف ألمد

و أ خرى: يرأد به جعل ألعدم ي، ألظاهرعنه مجرد عدم جعل ألتكليف 
ولة بلسان ألظاهرية ألمجع ألظاهري للتكليف ألوأقعي، كسائر ألا حكام

 ،، و هو غير صحيح أ يضا، لا ن ألتكليف ألوأقعي أن لم يكن له ثبوتألوأقع
جة أ لى جعل عدمه في مرحلة ألظاهر، و كفى عدمه في ترتب ألا ثار بلا حا

ما أ   ن لا يترتب عليه أ ثر عقلي وجودي في مقام ألشك، أن كان له ثبوت فا 
لا أ ثر لجعل ألعدم، بحيث يحكم ألعقل بالمعذورية و ألا مان من ألعقاب، ف

نها ثابتة عقلا مع قطع هو أ ثبات ألمعذورية، و ألمفروض أ   أ ذ غاية ما يرأد به
 ألنظّر عن جعل ألعدم.

ن يترتب عليه أ ثر وجودي عقلي بحيث يحكم ألعقل بمنجزيته في و أ ما أ  
نظير  افاته لحكم ألعقل بلزوم ألاحتياطظرف ألشك، أمتنع جعل ألعدم لمن

 .جماليوأرد ألعلم ألا  م
بحيث يرتفع باعتبار  ،نعم لو كان ألحكم ألعقلي بالاحتياط تعليقيا

ألشارع عدم ألتكليف، كان جعل ألعدم ذأ أ ثر عملي، لكن ألا مر ليس 
كذلك، فان حكم ألعقل بالاحتياط في موأرده يكون تنجيزيا لا تعليقيا، 

ث فيتحقق ألتنافي بين جعل ألتكليف ألوأقعي و جعل عدمه ظاهرأ من حي
 ألا ثر ألعملي ألعقلي، فلا يصح ألجمع بينهما.

يختلف سعة و ضيقا لا على ألمسلك ألصحيح أن ألجعل  ثانيهما:
فلا معنى لاستصحاب عدم ألجعل ، باختلاف ألمجعول سعة و ضيقا

ذأ تعلق، و هذأ ا ألشك في بمامعلوم، و أنمألجعل ف وجودألزأئد، وأ ما أصل 
  سابقة له. أ ذ لا حالة مما لا يمكن أن يجري فيه ألا صل،

ألجعل ألوجه في ذلك أ ن ألصحيح كما عليه ألمشهور هو كون و 
و لتحقق ألاعتبار ألعقلائي في ظرفه، عبارة عن مجرد ألتسبيب وألانشاء 
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بعبارة أ خرى: أنه عبارة عن أستعمال أللفظ في ألمعنى بدأعي تحقق أعتباره 
شئ سوى من ألمن من قبل ألعقلاء في ظرفه ألمناسب له، فلا يصدر

ألاستعمال بالقصد ألمزبور، ، وعليه فلا يكون ألجعل قابلا للسعة و ألضيق 
بسعة ألمجعول و ضيقه، لا ن ألجعل هو ألاستعمال بقصد تحقق ألاعتبار 
في ظرفه من قبل من بيده ألاعتبار، و من ألوأضح أن ألمستعمل فيه لو كان 

ألوجوب بمفهومه ألاسمي، أسميا يقبل ألسعة و ألضيق با ن ينشئ  مفهوما
أ مكن أن يتا تى فيه ألبيان ألمزبور، فيقال: أن ألاستعمال يرجع أ لى جعل 
أللفظ مرأ ة و حاكيا عن ألمعنى، و ألحكاية تتسع و تضيق بسعة ألمحكي و 
ضيقه، فمع ألشك في زيادة ألحكاية للشك في سعة ألمحكي تكون 

 مجرى لا صالة ألعدم.
نشاء بالصيغة، و هي لا تتكفل أ نشاء ألوجوب  و لكنه غالبا يكون ألا 

بمفهومه ألاسمي ألقابل للسعة و ألضيق، بل بالمفهوم ألحرفي ألذّي ليس له 
أ لاّ نحو وأحد، و هو ألمعبر عنه بالوجود ألرأبط ألذّي لا يقبل ألسعة و 
نشاء بهذأ ألمعنى بالسعة و ألضيق، بل له وجود  ألضيق، فلا يتصف ألا 

متباينين، فلا مجال حينئذ لا صالة ألعدم فيه بعد  وأحد مردد بين نحوين
 كون ألشك في كيفية، و أنه تعلق بهذأ أ و بذلك لا في أ صل وجوده.

نعم يتسع ألجعل بسعة ألمجعول بناء عى مسلكين أ خرين، أولهما 
عبارة عن أ يجاد ألمعنى بوجود مسلك صاحب ألكفاية من أ ن ألانشاء 

لائي أ و ألشرعي في ظرفه، فما يصدر ألعق أ نشائي يكون موضوعا للاعتبار
من ألمنشئ هو ألاستعمال بقصد تحقق وجود أ نشائي للمعنى يترتب عليه 

فان مرجع ألجعل أ لى أ يجاد ألحكم موضوعه،  ألاعتبار ألعقلائي عند وجود
بوجود أ نشائي، و من ألوأضح أتساع دأئرة ألوجود و ضيقها باتساع دأئرة 

عبارة عن أ برأز ألسيد ألخوئي من أ نه ك وثانيهما مسلألموجود و ضيقه، 
ألاعتبار ألنفسانيّ ألشخصي، بدعوى أن للمنشئ أعتبارأ شخصيا يكون 
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، وعليه يتسع ألجعل موردأ للا ثار ألعقلائية أ ذأ أ برز بمبرز من لفظ أ و غيره
اعتبار ألشخصي ألصادر من لا ن مرجع ألجعل أ لى ألبسعة ألمجعول 

تبار في ألسعة و ألضيق يتبع ألا مر ألمعتبر، و من ألوأضح أن ألاع ألمعتبر،
فان نسبته أ ليه نسبة ألتصور أ لى ألمتصور و ألموجود، فمع سعة ألا مر 

 ألاعتباري يتسع ألاعتبار و مع ضيقه يضيق.
وأردة على هذأ أذأ كان ألزمان ظرفا وأ ما أذأ كان قيدأ با ن كانت ألا حكام 

تعدد ألجعل و لو كان أ نشاؤها ستلزم فهذأ يألموضوعات ألمتعددة ألمتباينة 
ه أ لى أ نشاءأت كل عالم" ينحل أ نشاء  أ كرم، فحين يقول "وأحدأ بالصورة

متعددة بتعدد ألموضوعات خارجا، فيتعدد ألجعل حقيقة و أن كان وأحدأ 
 صورة.
ن ألفعل ه أن لوحظ ألزمان قيدأ، كاعليه، فيتلخص أ يرأد ألشيخ: في أن و

قلا فلا مجال لجريان أستصحاب ألوجود مست في كل حصة زمانية موضوعا
لتعدد ألموضوع، بل يتعين أستصحاب عدم ألجعل للشك في حدوثه 

ضافة أ لى هذه ألحصة ألمشكوكة، و أن لوحظ ظرفا، كان ألحكم  بالا 
ألثابت على تقرير أستمرأره وأحدأ، فلا مجال لاستصحاب عدم ألجعل لعدم 

سعة و ألضيق، بل ألشك في ألشك فيه، و لا في زيادته لعدم قابليته لل
كيفيته، و هي لا تكون مجرى لا صالة ألعدم كما عرفت، بل يتعين 

 أستصحاب وجود ألمجعول.
هات ألحكمية باستصحاب بقاء و عليه، فلا مانع من ألتمسك في ألشب

و لا مجال لدعوى  أ تمت شرأئط ألاستصحاب في أ نفسها،أ ذ ألمجعول
 . (1)معارضته

أ ن أثر قيام ألحجة على ألجعل مع ألوجه ألاول: ويرد على ما ذكره في 

______________________ 
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فا ثر ألحجة على عدم ألجعل هو  ،تحقق موضوعه لما كان هو ألتنجيز
رية أو رأفعا لحكم ويكون تا كيدأ لحكم ألعقل بالمعذنفي ألتنجيز، ألتعذير و

ألعقل بالتنجز، بناء على مسلك حق ألطاعة كما هو مختاره، وكذأ في مورد 
أستصحاب  فان ،مشكوك ألنجاسةصلاة في ثوب ل كالألشك في ألامتثا

عدم جعل ألنجاسة له يكون حجة على ألامتثال، ولا ريب في ورود ذلك 
 على قاعدة ألاشتغال ورفعه لموضوعها.

ألاختلاف في حقيقة ألانشاء في ألعقود ويرد على ألوجه ألثاني أ ن 
فانه أعتبار  وألايقاعات لا يرتبط بحقيقة جعل ألشارع وألمقنن لاحكامه،
فيصح أ ن  ،منه، على أ نه لا أشكال في صحة أضافة ألجعل ألى ألمجعول

أنه يشك في جعل ألنجاسة لما بعد زوأل تغير ألماء، وهذأ معنى يقال مثلا 
  ألشك في سعة ألجعل.

ذهن ألعرف لا ينتقل ألى لحاظ ما يقال من أ ن  الجواب السابع:
فت تلمع لفت نظره أليه، و لذأ لم ي لاألقانون على نحو مفاد كان ألتامة، أ

أليه كثير من ألاعلام ألذين تمسكوأ باخبار ألاستصحاب في ألشبهات 
ألحكمية من وألد ألشيخ ألبهائي فما بعده عدأ ألفاضل ألنرأقي و ألسيد 

فانه لا أشكال  ،ألخوئي و أمثالهما، بخلاف لحاظ ثبوت ألحكم في ألسابق
ألمدأر في شمول دليل ألاستصحاب على ما في ألتفات ألعرف أليه، فيكون 

ف ألمعترف بشيء وصل أليه ألعرف ألساذج دون ألعرف ألدقيق أي ألعر
  .بعد لفت نظره من قبل ألمدققين

مع أعترأف ألعرف بسبق عدم ألقانون ألموسع سابقا و ألشك و فيه أ نه 
و أن كان ينسبق ألى ألذهن في وجوده لاحقا فلا وجه لغمض ألعين عنه، 

مورد أولا بقاء ألمجعول، و أي فرق بينه و بين أستصحاب عدم ألقانون في 
حرمة شرب جعل نجاسة ألكافرألكتابي، أو جعل ، كهألشك في أصل جعل

ألتتن، أو ألشك في ألسعة ألعرضية للقانون ألمجعول، كما لو شك في أ ن 
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  .لمتغير بمجاورة ألنجس أم لاقانون ألماء ألمتغير نجس هل يشمل ألماء أ
يخطر بالبال من عدم حالة سابقة متيقنة لعدم كان : ما مناالجواب الث

جعل ألتكليف، و ذلك لا ن أنشاء ألتكاليف ليس ألا أبرأزأ لارأدته تعالى، أو 
فقل: أبرأز لتعلق غرضه أللزومي بفعل ألعبد، و ما هو ألموضوع لحكم 

ه تعالى، و هي روح ألتكليف، و أحتمال ألعقل بالطاعة هو غرضه و أرأدت
كون أرأدته تعالى أزلية كافٍ في عدم جريان أستصحاب عدم أرأدته بشيء 

  ة.لعدم أليقين بالحالة ألسابق
وعليه فحيث أن أستصحاب عدم جعل ألتكليف لا ينفي روح ألتكليف، 
وهي أرأدته تعالى للترك، فنحتاج ألى أجرأء ألاستصحاب في نفس عدم 

ته تعالى، وألمفروض عدم تمامية أركان ألاستصحاب فيها، بل حيث لا أرأد
يترتب أثر عملي على أستصحاب عدم جعل ألحرمة ما لم يؤمّن عن 

 روحها، فيلغو جريانه.
و هذأ ألبيان حيث يختص بالاحكام ألتكليفية و لا يجري في ألاحكام 

صيل بين ألوضعية لعدم كون روحها أرأدة فعل ألعبد، فيؤدي ألى ألتف
ألاحكام ألتكليفية وألوضعية، حيث يجري أستصحاب بقاء ألتكليف و لا 
يعارضه أستصحاب عدم جعل ألتكليف ألزأئد، بينما أ نه يتعارض 

ضعي مع أستصحاب عدم ألجعل أستصحاب بقاء ألمجعول في ألحكم ألو
 ألزأئد.
رأ يت أ ن ألمحقق ألشيخ مرتضى ألحائري "قده" ذكر هذأ ألتفصيل، قد و
أن كان ألاختلاف بينه و بين ما ذكرناه هو أ نه أختار في ألا حكام  و

ألوضعية حكومة أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد على أستصحاب بقاء 
 بينما أ ننا أخترنا ألمعارضة. (1)ألمجعول

______________________ 
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هذأ و قد يعمم ألاشكال ألذي ذكرناه حول ألحكم ألتكليفي ألى مطلق 
ن ألجعل لا يتقوم بالابرأز جعله تعالى ولو للاحكام ألوضعية، حيث أ

بالخطاب حتى يقال با ن ألخطاب حادث لا محالة، وأنما هو ألاعتبار 
 عتبار فعلا صادرأ من ألمولى أزلا.ألقائم بالنفس، فيحتمل كون ألا

أن ألاعتبار فعل تكويني صادر  اولا:و لكن هذأ ألتعميم غير صحيح، أذ 
أدأته ألتكوينية، ففي صحيحة منه تعالى و مفاد ألروأيات حدوث أرأدته و مر

يزل ألله  ألسلام( قال قلت له: لم  عبدألله )عليه  أبي حميد عن  بن  عاصم 
يزل ألله عالما قادرأ ثم   مريدأ؟، قال أن ألمريد لا يكون ألا لمرأد معه، لم

ألسلام( ألمشية  عبدألله )عليه أبي  مسلم عن  بن  أ رأد، وصحيحة محمد 
ألحسن  يحيى قال قلت لابي  بن   ة صفوأن، و في صحيح(1)محدثة
رأدة من  )عليه رأدة من ألله ومن ألخلق، فقال ألا  ألسلام( أ خبرني عن ألا 

ألخلق ألضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من ألفعل، وأ ما من ألله تعالى فا رأدته 
أ حدأثه، لا غير ذلك، لا نه لا يروّي، ولا يهمّ، ولا يتفكر، وكذأ صحيحة 

ألسلام( أن ألله خلق ألمشية بنفسها ثم  عبدألله )عليه  أبي  ة عنأ ذين  بن عمر 
 .(2)خلق ألا شياء بالمشية

نعم لا يظهر من هذه ألروأيات أكثر من حدوث ألارأدة ألتكوينية ألتي 
تساوق صرف ألنفس قدرتها في أيجاد ألفعل دون ألعزم على ألايجاد، 

عه، فلا ينفي قدم ألارأدة ويؤيده ألتعبير بان ألمريد لا يكون ألا لمرأد م
ألتشريعية ألتي ليست ألا تعلق غرضه تعالى بفعل ألعبد، كالتزأمه بالعدل و 

 أجتنابه عن ألظلم. 
لهي كونه  ثانيا:و  ألانصاف أ ن ألمتفاهم ألعرفي من خطابات ألجعل ألا 

______________________ 
 417ألتوحيد ص - 1
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حادثا، ولو لا جل تقوم ألجعل بالابرأز، فلا يقال أن ألله جعل ألحكم 
د أ ن أبرزه، ويشهد على كون ألجعل حادثا مرسلة أ بان بن ألفلاني ألا بع

عثمان عمن ذكره عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: أ ن ألله أ عطى 
محمدأ )صلى ألله عليه وأ له( شرأئع نوح وأ برأهيم وموسى وعيسى أ لى أ ن 
قال ثم أفترض عليه فيها ألصلاة وألزكاة وألصيام وألحج وألا مر بالمعروف 

ن ألمنكر وألجهاد في سبيل ألله وزأده ألوضوء وأ حل له ألمغنم وألنهي ع
فرقد   ، وفي صحيحة دأود بن(1)ء وجعل له ألا رض مسجدأ وطهورأ وألفي

عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: كان بنو أ سرأئيل أ ذأ أ صاب أ حدهم 
قطرة بول قرضوأ لحومهم بالمقاريض وقد وسع ألله عليكم با وسع ما بين 

 .(2)ء وألا رض وجعل لكم ألماء طهورأ فانظروأ كيف تكونونألسما
بما هو مدعى بعض  وأب ألثامنجستشكل على هذأ ألو كيف كان فقد ي

ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ ن ألمولى لو كان مشرعا للقوأنين فلا يكون 
 أغرأضه و منها أرأدته ألنفسانية منجزة عقلا.
ألفطري و ألعقلائي من منجزية و لكن ألانصاف أ نه مخالف للوجدأن 

 .ألعلم بالاغرأض أللزومية للمولى مطلقا
أ ن هناك أمورأ تمنع من وأب جاشكال على على هذأ ألو ألمهم في أل

أحرأز أنعقاد ألظهور ألتصديقي لخطاب ألاستصحاب في أستصحاب بقاء 
ألمجعول، لاحتمال أبتلاءه بالمعارضة مع أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد 

رض ألدأخلي من باب ألمناقضة في ألمؤدى، و ذلك للغفلة ألنوعية بالتعا
كونها و  ،ألعرفية في ألجعل ألالهي للتكليف عن روحه و هو أرأدة ألله

لى فيتعامل ألعرف معه معاملة غيره كجعل ألتكليف من قبل ألنبي )ص أزلية،

______________________ 
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ن ( في سننه، حيث أنه لو شك أ نه هل أوجب ألتعزير على مألله عليه وأ له
ظلم غيره ما لم يتب أو أوجبه عليه و أن تاب، فيتعارض أستصحاب عدم 
أيجابه ألتعزير بنحو مطلق مع أستصحاب وجوب تعزير من ظلم غيره بعد 

ألجعل ألزأئد  أستصحاب عدم توبته، أرتكب ألكبيرة حد على يتعارض فيه
 بقاء ألمجعول.مع 

يؤدي ألى ألتفصيل بين فرأئض ألله و سنن ألنبي، و في  وأبجفهذأ أل
فرأئض ألله بين أحكامه ألتكليفية و ألوضعية و من ألبعيد كل ألبعد ثبوت 

 أغلب ألاعلامهذأ ألتفصيل في ألاستصحاب شرعا، كيف و لم يلتفت أليه 
و ألتفصيل ألمبحوث عنه في ألاصول بين ألاستصحاب في ألاحكام 

ية بنكتة أ خرى و هي أ ن ألاحكام ألوضعية مجعولة شرعا ألتكليفية و ألوضع
 .أم لا، فلا يرتبط بالنكتة ألمطروحة في ألمقام

و هو أ ن أستصحاب  ،ثامنأل وأبجأل يذكر وجه لابطال هذأ و يمكن أ ن
عدم جعل ألتكليف ظاهر في نفي جعل ألتكليف بما له من ألروح، نظير 

شئا عن دلالة ألاقتضاء بنكتة لغوية دليل ألبرأءة، و هذأ ظهور عرفي و ليس نا
نفي ألجعل بدون ألتا مين عن روحه، فلا يصح أ ن يقال أنه يوجد فرق بين 
دليل ألبرأءة وبين دليل ألاستصحاب، فان ألبرأءة مضافا ألى جريانها في 
نفس أرأدته تعالى ألمشكوكة لابد أ ن تكون مؤمنة عن روح ألتكليف 

محضا، ولكن دليل ألاستصحاب ليس  ألمجهول، و ألا كان دليلها لغوأ
يرد في خصوص أستصحاب عدم جعل ألتكليف، بل له   كذلك، لانه لم

موأرد أ خر لا يبتلى باشكال عدم تمامية أركان ألاستصحاب في روحه، فلا 
 تتم دلالة ألاقتضاء في دليل ألاستصحاب أذ لا يلغو بدون ذلك. 

تي أل-مقام أرأدته تعالى  دون لزوم ملاحظة مقام ألجعل،فالظاهر  و عليه
و قد مرّ أستقرأر ألمعارضة بين أستصحاب عدم ، -أزلية جزما أو أحتمالاهي 

 ألجعل ألزأئد مع بقاء ألمجعول.
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ما قد يقال من أ ن أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد أي  ع:تاسالجواب ال
عدم قانون يكون مفاده بالخصوص أو ألعموم أن ألماء ألذي زأل تغيره 
نجس مثلا متعارض في حد ذأته مع أستصحاب عدم جعل قانون يكون 
مفاده بالخصوص أن ألماء ألمتغير بالفعل نجس، ومنشا  ألمعارضة ألعلم 

جمالي بمخالفة أحد ألاستص حابين للوأقع، فيتساقطان و ينجو بذلك ألا 
 أستصحاب بقاء ألمجعول عن ألمعارضة. 

أنه لا أ ثر لجريان أستصحاب عدم قانون يكون مفاده  اولا:ويرد عليه 
بالخصوص أن ألماء ألمتغير بالفعل نجس، أذ لو أريد بذلك ألتا مين عن 

أريد به نجاسة ألماء ألمتغير بالفعل فهو خلاف ألمعلوم بالوجدأن، وأن 
أثبات كون ألجعل متعلقا بما يشمل نجاسة ألماء ألذي زأل تغيره بنفسه 

 فيكون من أوضح أنحاء ألا صل ألمثبت.
أن أستصحاب بقاء ألمجعول لا ينجو عن طرفية ألمعارضة مع  و ثانيا:

أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد بمجرد ثبوت معارض أ خر لاستصحاب عدم 
 ألجعل ألزأئد.

 استصحاب عدم الجعل  البحث عن حكومة
نعم بناء على مسلك من يرى حكومة أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد على 
أستصحاب بقاء ألمجعول فا يقاع ألتعارض بين أستصحاب عدم ألجعل 

لامحالة تصل ألنوبة ألزأئد مع أستصحاب عدم جعلٍ أ خر يوجب تساقطهما ف
 .أستصحاب بقاء ألمجعولحكوم وهو مألى جريان ألاصل أل

جل ذلك أختار بعضهم في بحث ألاستصحاب جريان ألاستصحاب ولا  
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، و لكنه ينافي ما أختاره في بحث ألتعبدي (1)في ألشبهات ألحكمية
وألتوصلي من أن ألبرأءة ألشرعية عن ألجعل ألزأئد تكون حاكمة بل وأردة 

، فان لازمه ألمنع عن جريان أستصحاب (2)على أستصحاب بقاء ألتكليف
ألتكليفي لحكومة ألبرأءة ألشرعية عليه دأئما، وهو كذلك أن بقاء ألحكم 

أخترنا حكومة ألاصل ألجاري في مقام ألجعل على ألاصل ألجاري في مقام 
 ألمجعول.
حكومة أستصحاب عدم  نه أختارنسب ألى ألسيد ألخوئي "قده" أ  و قد 

د ما كان يرى بع- في أ وأخر حياتهألجعل على أستصحاب لقاء ألمجعول 
من  ن ألشك في بقاء ألمجعول ناشٍ بدعوى أ   -لا صول ألمعارضة بينهماأ في

يبقى  فاذأ جرى أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد فلا ،ألشك في ألجعل ألزأئد
شك في بقاء ألمجعول، بل يعلم تعبدأ بارتفاعه، وبذلك يكون أستصحاب 

 .(3)عدم ألجعل ألزأئد حاكما على أستصحاب بقاء ألمجعول
وشك في بقاءه بعد ذلك  ألحكم أذأ كان ثابتا في زمانٍ  و قد ورد فيه أ ن

كما لو علم بحرمة وطء ألحائض مادأمت حائضا فبعد أنقطاع ألدم  ،ألزمان
تغتسل، فذكرنا في محله أن بقاء ألحرمة وعدم   يشك في بقاء ألحرمة ما لم

بقاءها ناش من ألشك في مقدأر ألجعل، فاذأ كان ألاستصحاب جاريا 
ألجعل لايبقى مجال لاستصحاب ألحرمة، ومع ألتنزل وفرض  بالنسبة ألى

 بقاء ألشك أيضا، يتعارض ألاستصحابان ويتساقطان فتصل ألنوبة ألى ألبرأئة.
و أ ما ما ذكره "قده" في مباني تكملة ألمنهاج و حكي عنه في موضع 
أ خر من أ نه أذأ شك في كون عقد ألزوأج دأئما أو منقطعا، فالشك في بقاء 

ة وعدمه بعد أنقضاء ألاجل مسبب عن ضيق ألمجعول وسعته، ألزوجي

______________________ 
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بمعنى ألشك في كون ألزوجية ألتي أ نشا ها ألمتعاقدأن زوجية محدودة ألى 
أ مد معين أو مطلقا، ومن هنا يكون أستصحاب عدم جعل ألزوجية بعد تلك 
ألمدة حاكما على هذأ ألاستصحاب ومقدما عليه، وبه يحكم بعدم كونها 

فلا يظهر منه أختياره لحكومة  ،(1)دة ألمتيقنة زوجة لهبعد تلك ألم
أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد في ألشبهات ألحكمية على بقاء ألمجعول، 
فان ما ذكره "قده" في هذأ ألمثال مما لاينبغي ألارتياب فيه حيث أن 
موضوع ألحكم ألشرعي بالزوجية هو جعل ألمتعاقدين وأ نشاءهما، فان 

أ ما طاب لكم من ألنساء" وكذأ ظاهر قوله تعالى "أوفوأ بالعقود" و"فانكحو
ما ورد في ألروأيات من ألحكم بصحة ألتزويج، وكذأ صحيحة 

كيف أ قول لها أ ذأ  ألسلام(  عليه)  عبد ألله  تغلب قال: قلت لابي  بن  أ بان
خلوت بها؟ قال: تقول: أ تزوجك متعة... فا ذأ قالت: نعم فقد رضيت 

موضوع ألحكم ألشرعي ، هو كون (2)وهي أمرأ تك وأ نت أ ولى ألناس بها
بالزوجية ألعقد ألوأقع بين ألمرأ ة وألرجل، و ليس هو ألا جعلهما، وأ ما 
ألمجعول بالعرض فليس له أي دخل في ثبوت هذأ ألحكم ألشرعي، بل 

ثبوت وهمي له، با ن يكون له حدوث و بقاء في  يّ تبر ألعرف وألعقلاء أ  لايع
ن، مادأم بقاء تلك ألمدة عالم ألاعتبار زأئدأ على ما في نفس ألمتعاقدي

للعقد ألموقت مثلا، وأنما يكون ألثبوت ألوهمي للمجعول ألعقلائي أو 
ألشرعي في فرض أمضاء ألعقلاء أو ألشرع لذلك ألعقد، فلايرى ألعرف 
مثلا في موأرد ألنكاح ألفاسد بنظر ألعقلاء وألشرع عدأ جعل ألمتعاقدين، 

وت في عالم ألاعتبار حتى يكون ولايرى للزوجية ألمنشا ة من قبلهما أي ثب
يستصحب مثلا بقاء ألزوجية ألمنشا ة للمتعاقدين في ، كي له حدوث وبقاء
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نه على أ  يدعى وأج بينهما دأئما أو منقطعا، ثم موأرد ألشك في كون ألز
مسلك ألمشهور يجري أستصحاب بقاء ألزوجية بلامعارض ألحاقا له بما 

ول في ألشبهات ألحكمية وعدم أختاروه من جريان أستصحاب بقاء ألمجع
أبتلائه بالمعارضة مع أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد، فانه على مسلك 
ألمشهور أيضا لابد في مثل ألمقام من ألالتزأم بكون أستصحاب عدم جعل 
ألمتعاقدين للزوجية ألزأئدة أصلا موضوعيا حاكما على أستصحاب بقاء 

يصح تطبيق نظرية معارضة كما لا ،ألزوجية ألشرعية بعد أنقضاء ألاجل
فما عن أستصحاب بقاء ألمجعول مع أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد عليه، 

ألتزم بجريان أستصحاب بقاء من أ نه ، "ظله  دأم"بعض ألسادة ألاعلام 
 .في غير محله ألزوجية في مثل ألمقام أيضا

به صرح كيف كان فما ذكره ألسيد ألخوئي يعتبر عدولا عما كان يو
أ نه ربما يقال أن أ صالة عدم جعل ألحرمة حاكمة على ن سابقا، م

أستصحاب بقاء ألمجعول، لكون ألا ول أ صلا سببياً بالنسبة أ لى ألثاني، فان 
ألشك في بقاء ألحرمة مسبب عن ألشك في سعة جعل ألحرمة و ضيقها، 
فا صالة عدم جعل ألحرمة موجبة لرفع ألشك في بقاء ألمجعول، فلا يبقى 

اني موضوع، و هذأ ألكلام و أ ن كان موأفقاً للمختار في للاستصحاب ألث
ألنتيجة، أ لا أ نه غير صحيح في نفسه، لا ن ألملاك في ألحكومة ليس مجرد 
كون أ حد ألا صلين سببياً و ألا خر مسببياً، بل ألملاك كون ألمشكوك فيه في 
أ حد ألا صلين أ ثرأً مجعولا شرعياً للا صل ألا خر، و ليس عدم حرمة ألوطء 

ألا ثار ألشرعية لا صالة عدم جعل ألحرمة، بل من ألا ثار ألتكوينية له، لا ن من 
عدم ألحرمة خارجاً ملازم تكويناً مع عدم جعل ألحرمة، بل هو عينه 
حقيقة، و لا مغايرة بينهما أ لا نظير ألمغايرة بين ألماهية و ألوجود، فلا معنى 



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 638

 .(1)وللحكومة أ صالة عدم جعل ألحرمة على أستصحاب بقاء ألمجع
 لاألحكومة با نه في موأرد ألشك في ألنسخ مسلك ستشهد على وقد ي

على أستصحاب عدم حكومة أستصحاب بقاء ألجعل ينبغي ألاشكال في 
كما لو شككنا في نسخ ألحكم بنجاسة ألماء ألمتغير  ،ألمجعول

فاستصحاب بقاء هذأ ألجعل يثبت نجاسة ألماء ألذي حدث له ألتغير بعد 
حاب عدم نجاسته قبل يتعارض مع أستص لا زمان ألشك في ألنسخ، و

ن أستصحاب بقاء ألجعل يكون حاكما على أستصحاب عدم تغيره، فكما أ  
ن أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد يكون مقام با  ، فكذلك يقال في ألألمجعول

لاشترأك نكتة ألحكومة فيهما،  حاكما على أستصحاب بقاء ألمجعول،
 كون منشا  ألشك في ألمجعول هو ألشك في ألجعل. وهي

هذأ، ولكن ألصحيح أستقرأر ألمعارضة بين أستصحاب عدم ألجعل 
ل ألزأئد ألزأئد وبقاء ألمجعول، فانه لو فرض كون أستصحاب عدم ألجع

منقحا لحال ألمجعول دون ألعكس تم فيه نكتة ألحكومة، كما مر تقريبه 
في حكومة أستصحاب ألحكم ألتعليقي على أستصحاب ألحكم ألتنجيزي، 

فانه كما يكون أستصحاب عدم ألجعل  ،ولكن ألامر في ألمقام ليس كذلك
ألزأئد منقحا لحال ألمجعول، فكذلك أستصحاب بقاء ألمجعول يكون 

منشا  كون على كون حقيقتهما وأحدة، و بناء نقحا لحال ألجعل، بل م
، كما هو ن أن تلحظ بلحاظين مختلفينأمكاتعارض ألاستصحاب فيهما 

 أ.ظاهر مصباح ألاصول فلا معنى للحكومة أبد
بعد دعوى حكومة أستصحاب عدم هذأ و قد ذكر شيخنا ألاستاذ "قده" 

مجرد ألجعل ألزأئد على أستصحاب بقاء ألمجعول أ ن دعوى ألحكومة 
تعبير، و أ لاّ فا ن ألاستصحاب في عدم ألجعل عين ألاستصحاب في عدم 

______________________ 
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ر عنه قبل فعلية ألموضوع بالجعل، و بعد فعلية ألموضوع ألمجعول، و يعبَّ 
 .(1)له يقال له ألحكم ألمجعول ألفعلي

ل ما ذكره ألى أنكار ألمقتضي لجريان أستصحاب بقاء ألمجعول، و و ما  
ما قد يقال في توجيه ألحكومة من أ ن هو لا يخلو من غرأبة، و نحوه 

ألمجعول و ألحكم ألفعلي ليس ألا ألمركب من وجود ألحكم ألانشائي مع 
تحقق موضوعه، فلا معنى لاستصحاب بقاء ألمركب بعد نفي جزءه 

حكم ألانشائي ألموسع بالاستصحاب، و فيه أ ن ما ل ألمشكوك و هو أل
ألى ذلك ألى أنكار ألمقتضي لجريان ألاستصحاب في مرحلة ألمجعول، لا 

 -أي ألحكم ألانشائي-حكومة ألاستصحاب ألجاري في مرحلة ألجعل 
عليه، أو فقل أن ما له ألى أنكار وجود ألحكم ألفعلي بوجود أعتباري وهمي 

وث نجاسة ألماء عقيب حدوث تغيره و من عقيب وجود موضوعه، كحد
ألوأضح أ ن أنكاره خلاف ألوجدأن ألعرفي، و خلاف ما أ نشا ه ألحاكم، و 
ألا فماذأ يقال في أستصحاب ألحكم ألفعلي ألجزئي وجودأ أو عدما في 
ألشبهات ألموضوعية، فانه أن كان هو عبارة أ خرى عن ألمركب من ألحكم 

لشبهة ألموضوعية لا يشك في ألحكم ألانشائي و تحقق موضوعه، ففي أ
يتم أركان ألاستصحاب ألموضوعي بلا معارض،  قد لاألانشائي كما 

، نظير ألشك في فكيف يستصحب نفس ألحكم ألجزئي وجودأ أو عدما
فسخ ألبايع وأنقضاء ألمجلس بناء  بقاء ملكية ألمشتري لتعاقب ألحادثين في

ألفسخ مع أستصحاب  أستصحاب بقاء ألمجلس ألى زمانعلى معارضة 
عدم ألفسخ ألى زمان أنقضاء ألمجلس، وكذأ مثال غسل ألمتنجس بمايع 

، و منعه من جريان أستصحاب ألحكم توأرد فيه حالة ألاطلاق وألاضافة
 .لمقتضي لجريانهألجزئي ألوجودي لاشكال ألمعارضة غير عدم أ
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سخ ما وجه حكومة أستصحاب بقاء ألجعل في موأرد ألشك في ألنوأ  
ننا مثلا حينما نشك في نسخ قانون على أستصحاب عدم ألمجعول فهو أ  

ن ألحالة ألسابقة " ثم يحدث ألتغير في ماء فنعلم با  "أن ألماء ألمتغير نجس
للماء هي ألطهارة ألمغياة بعدم تغيره فنستصحب بقاء هذه ألحالة، وأ ما في 
 مورد أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد فنشك في أن ألجعل ألحادث في
ألشريعة من ألاول هل كان جعلا موسعا أو جعلا مضيقا، فلاتتم فيه نكتة 

 ة.ألحكوم
ولايخفى أنه توجد ثمرة عملية بين مسلك ألحكومة وألمعارضة وأن كان 

، فانه (1)يظهر مما حكي عن ألسيد ألخوئي "قده" عدم ثمرة عملية بينهما
ى أنها حيضة لو تعارض ما دل على أن عدة ألمتعة حيضتان مع ما دل عل

وأحدة ووصلت ألنوبة ألى ألاستصحاب فبناء على ألمعارضة تكون من 
ألشبهة ألمصدأقية لدليل حرمة ألزوأج بذأت عدة، فلايمكن ألرجوع ألى 
عمومات حلية ألنكاح، بينما أنه على مسلك ألحكومة يجري أستصحاب 

ك عدم كونها ذأت عدة بعد أنقضاء ألحيضة ألا ولى، وبذلك يمكن ألتمس
في حلية ألزوأج منها بالعمومات، وكذأ لو تعارض أستصحاب بقاء ألزوجية 
مع عدم جعل ألزوجية ألزأئدة في مورد فبناء على ألمعارضة يمكن ألرجوع 
في حلية ألنظر أليها مثلا ألى قاعدة ألحل بعد كونها مشكوكة ألزوجية، 

دم ولكن بناء على ألحكومة يحكم بعدم زوجيتها بمقتضى أستصحاب ع
 جعل ألزوجية ألزأئدة، فلايجوز ألنظر أليها مثلا.

و أستصحاب وكيف كان فقد أتضح أ ن أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد 
حكومة ألاول على ألثاني، في عرض وأحد ولا تتم دعوى بقاء ألمجعول 

حكي عن ألمحقق ، وأن حكومة ألثاني على ألاولكما لم تتم دعوى 
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ن أستصحاب بقاء ألحكم ألسابق ألحائري "ره" أ نه ذكر في درسه أ  
كاستصحاب بقاء وجوب ألجلوس حاكم على أستصحاب عدم وجوب 
ألجلوس بعد ألزوأل، لا ن ألشك في وجوبه ناشٍ عن ألشك في بقاء 

ه لو شك في أ ن ألحكم ألذي أ نشاه ألشارع هل فان، (1)ألوجوب ألسابق
كان هو وجوب ألجلوس ألى ألزوأل أو وجوب ألجلوس ألى ألغروب، 
فاستصحاب بقاء وجوب ألجلوس ألى ألغروب وأن كان ينقح كون 

أستصحاب  يمكن ألعكس با ن يجريألمجعول ألشرعي هو ألثاني ولكن 
بعد ألزوأل،  به عدم وجوب ألجلوسثبت ألموسع فيحكم عدم ثبوت أل

، هذأ مع وحدة ألمستصحب وبذلك تقع ألمعارضة بين ألاستصحابين
فيهما ونشوء ألاختلاف بينهما من أختلاف أللحاظ، و أ ما مع تعددهما 
كما لو كان أستصحاب عدم ألوجوب ألموسع في مرحلة ألجعل و 

في مرحلة ألمجعول بقاء وجوب ألجلوس ألى ما بعد ألزوأل أستصحاب 
دد ألجعل وألمجعول فمن ألوأضح أ ن سعة ألجعل ليس مترتبا على وقلنا بتع

فضلا عن كون ترتبه عليه شرعيا، فلا وجه لدعوى حكومة بقاء ألمجعول 
 أستصحاب بقاء ألمجعول على أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد.

حينما أدعى ألسيد ألخوئي أ نه من ما ذكر في ألبحوث  :عاشرالجواب ال
معارضة أستصحاب بقاء ألمجعول في ألشبهات ألحكمية "قده" 

كاستصحاب بقاء ألتكليف أو ألنجاسة مع أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد 
أستصحاب عدم جعل با ن في مجلس بحثه عليه  أوردللتكليف أو ألنجاسة، 

وجوب أ و ألنجاسة مثلا معارض باستصحاب عدم تكليف أو ألنجاسة أل
باحة أ و ألطهارة جماليعلم منشا  ألمعارضة ألو  ،جعل ألا  أ حدهما جعل ب ألا 

 .، لعدم خلو كل وأقعة من حكم شرعيلا محالة
______________________ 
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 ة:جووي يثلاثة فا جاب عنه ألسيد ألخوئ
 ،(1)طهارةو ألألا مجال لاستصحاب عدم جعل ألحلية أ نه : الاول وجهلا

مضاء سلام و لو بالا  و أنما شرعت ألا حكام  ،لا نها كانت متيقنة في صدر ألا 
لزأمية بالتدريج.   ألا 

و بعبارة أ خرى أ نما ألشك في أ ن ألصلاة مشروطة بخصوص ألطهارة 
أ و مشروطة بالا عم منها و من  -أ ي ألحاصلة بعد خروج ألمذي -ألثانية

و ألا صل عدم أشترأطها  -أ ي ألحاصلة قبل خروج ألمذي -ألطهارة ألا ولى
 بخصوص ألطهارة ألثانية.

أ ن ملاك معارضة ألاصول أستلزأم ألترخيص في ألمخالفة  :الثاني هجو ال
ألقطعية للتكليف ألمعلوم بالاجمال، أو ألمناقضة في ألمؤدى كما في 

لعدم ألاستصحاب في مورد توأرد ألحالتين، و هذأ لا ينطبق على ألمقام، 
و لا ألمناقضة في ألمؤدى من جريان لزوم ألمخالفة ألقطعية ألعملية 

 أستصحاب عدم جعل ألنجاسة و لا ألطهارة مثلا.
 ،فغايته وجود طرف ثالث للمعارضة هماتعارضلو فرض  :لثالثا هجو ال

يعارض نجاسة ألزأئدة في ألماء بعد زوأل تغيره جعل أل  فاستصحاب عدم
بقاء ألمجعول و هو نجاسة ألماء، و أستصحاب عدم  أستصحابكلا من 

 .(2)ه، فيسقط ألجميعجعل ألطهارة له بعد زوأل تغير
 ، فقال:ذلكو قد أجاب في ألبحوث عن جميع 

باحة ألثابتة في أ ول ألشرع  نأ  ففيه  :ألا ول هجوأ ما أل ألشك في بقاء ألا 
من ألشك في ألنسخ، و أستصحاب عدم يكون بالنسبة للحصة ألمشكوكة 

معارض باستصحاب عدم جعل ألحصة ألزأئدة خوئي ألنسخ عند ألسيد أل
______________________ 
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زماني ألشرعي رأجع ألى ألتقييد ألا  لا ن ألنسخ  ،ألمحتمل نسخهمن ألحكم 
للحكم فكما يكون أستصحاب بقاء ألمجعول معارضا عنده باستصحاب 
عدم ألجعل ألزأئد كذلك أستصحاب عدم ألنسخ و بقاء ألمنسوخ معارض 

 .باستصحاب عدم جعله للزمان ألثاني
با ن  ألسيد ألخوئي عن هذأ ألايرأد بو قد أ جاب  مثل احة قد قيدت في ألا 

 "أسكتوأ عما سكت أللَّه عنه"أ و  "ء مطلق حتى يرد فيه نهي كل شيقوله "
غاية حاكم على أستصحاب و أستصحاب عدم أل ،بعدم ألحرمة و ألنهي

، و ليس (1)ىبة أ صل موضوعي بالنسبة أ لى ألمغيلا نه بمثا عدم ألمغيى،
حتى يقال بكونه  ضد ألا خر،أ خذ عدم أ حد ألضدين غاية لل ألمرأد منه

 لا وأقعو بيان ألحرمة غاية، ألنهي محالا، و أنما ألمرأد منه كون خطاب 
 .(2)فيستصحب عدم بيانها ألحرمة،
مضافا أ لى ضعف -هاتين ألروأيتين أورد عليه في ألبحوث، با ن  لكن

رسال لا تدلان على جعل ألنهي أ و بيانه غاية للحلية ألوأقعية  -سنديهما بالا 
 ،ليكون أستصحاب عدم جعل ألنهي أ و عدم بيانه حاكما عليها ،في ألا شياء

هو ء مطلق حتى يرد فيه نهي"  ألمرأد من ألورود في روأية "كل شيبل 
______________________ 

أ نه أن تم ذلك فيكون هذأ ألاصل  234ص 3و قد يقال حينئذ كما في ألاضوأء ج  - 1
ألموضوعي ألمثبت للحلية مثلا حاكما على أستصحاب بقاء ألمجعول أي بقاء ألحرمة، و فيه أ ن 
ألاصل ألموضوعي ألمثبت لا حد ألضدين كيف يكون نافيا للضد ألا خر مع عدم كونه أصلا 

 موضوعيا بالنسبة أليه. 
عن ألاشكال ألذي وجهه أليه،  نقل في ألبحوث أ ن هذأ كان جوأب ألسيد ألخوئي "قده" - 2

و لكن أقول: كان بامكانه أ ن يجيب با نه لا مانع بنظره من جعل ألحلية مغياة بعدم جعل ألحرمة 
له، وهذأ ليس من أشترأط حدوث ألحلية بعدم ألحرمة، و أن كان مر منا في بحث ألبرأءة خلافا 

قق ألاصفهاني و ألسيد ألخوئي "قدهما" أمكان جعل ألحلية لكل فعل لم يجعل له ألحرمة، للمح
أذأ لم يكن جعل ألحرمة للفعل مشروطا بعدم جعل ألاباحة له، نعم كما ذكر في ألبحوث يحتمل 

 في ألروأية كونها بمعنى ألاباحة ألظاهرية ما لم يصل ألنهي .
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باحة ألظاهرية، على أ  فيكون ظاهر ،ألوصول نها وأردة عن أ في جعل ألا 
مام ألصادق  باحة ( عليه ألسلام)ألا  و من ألوأضح أنه لا معنى لتفسيرها بالا 

باحة و جعلها مغياة بورود ألنهي و أنما تناسب  ،عية قبل ألشرعألوأق أ رأدة ألا 
 ألظاهرية منها.

عن أ مير ألمؤمنين  ةألمنقول روأية "أسكتوأ عما سكت أللَّه عنه"ما و أ  
باحة (عليه ألسلام)  و أنما مفادها ألنهي عن ،فهي أ جنبية عن مسا لة ألا 

 ،ألتشديد من قبل ألمولىذي قد يوجب ألسؤأل و ألتفحص و ألتشكيك و أل
ما تقدم في بحث أ دلة  كما أ وجبه على بني أ سرأئيل في موضوع ألبقرة على

 .(1)ألبرأءة
و مع ألغمض عن جميع ذلك فهذأ أنما يفيد فيما لم يعلم بعدم جعل 
ألاباحة للمشكوك و ألا فان علم با نه أ ما حرأم أو مكروه مثلا فيتعارض 

 .أستصحاب عدم جعل ألكرأهةأستصحاب عدم جعل ألحرمة مع 
ألالتزأم بجريان ألاستصحاب في هذأ و لازم ما ذكره ألسيد ألخوئي 

مضاء كما في  ،ألشبهات ألحكمية لكل حكم ثابت في أ ول ألشريعة بالا 
ألملكيات و ألاعتبارأت ألعقلائية ألثابتة قبل ألشرع، فلو شك في بقاء 

يجري أستصحاب عدم  ألمجعول في مورد من موأرد هذه ألا حكام لم يكن
لا ن أ صل ،  ألجعل ألزأئد فيها ليكون معارضا مع أستصحاب بقاء ألمجعول

مضاء، و كا  جعل تلك ألا حكام و تشريعها في أ و ن ل ألشرع ثابت و لو بالا 
ألتزم بذلك من خلال ألبحث و جعله أستثناء أ خر من عدم خوئي ألسيد أل

______________________ 
ألبلاغة من قوله "أن ألله سكت عن أشياء لم يسكت أقول: ذكرنا هناك أ ن ما في نهج  - 1

" أيضا غير تامّ، فانه مضافا ألى عدم تلا يدل على جعل ألحلية ألى أ ن  عنها نسيانا فلا تتكلفوها
يصدر فيه خطاب ألنهي وأنما ينهى عن ألتكلف وجعل ألنفس في ألضيق لمجرد أحتمال كون 

ألحلية لكل شيء مشروطا بعدم ألنهي عنه أو  ألفعل مبغوضا في علم ألله، وأين هذأ من جعل
 مغيىً بعدمه.
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 جريان ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية.
ما و أ  لسيد ألخوئي، ألمذكور في كلام أألاول  هجوبالنسبة ألى ألهذأ كله 

مقام ألقطع قيام ألاستصحاب ه من أ نه بناء على مبنافيه ألثاني فألوجه 
و أن لم يكن للوأقع ألمستصحب أي أثر عملي فيلزم من جريان ألموضوعي 
جوأز ألنجاسة و أستصحاب عدم جعل ألطهارة عدم جعل  أستصحاب

لقطعية ألعملية هما و هذأ مستلزم للترخيص في ألمخالفة أم جعلبعدخبار ألا  
 .حرمة ألاخبار باحدهمالعلم ألاجمالي بل

مختص و هو  يترتب عليه أ ثرنجاسة أستصحاب عدم جعل ألدعوى أ ن و 
لمشكوكة، فيتعارض ألاستصحابان بلحاظ أثرهما أألمعذرية عن ألنجاسة 

أستصحاب عدم جعل ألنجاسة خبار، و لكن يجري جوأز ألا  ألمشترك و هو 
خلافا للمحقق ألنائيني -بلحاظ أثره ألمختص غير متجهة، لما مر في محله 

من كون ألاثر ألمختص أيضا طرفا للمعارضة مع ألاثر ألمشترك في  -"قده"
 ألطرف ألا خر.

ألاستصحاب دليل حكومة هذأ و قد يحاول دفع هذأ ألايرأد فيقال با ن 
لما كانت حكومة وأقعية، فيثبت معه ير علم على دليل حرمة ألاخبار بغ

ألجمع بينه و بين ألحكم ألظاهري بعدم ألاخبار وأقعا، فلا يلزم من جوأز 
ترخيص في ألمخالفة ألقطعية لحرمة ألاخبار نجاسة ألماء ألذي زأل تغيره 

فهم من دليل حرمة أسناد ما لا يعلم من ، بل ألامر كذلك حتى لو بغيرعلم
ة ألعرفية حرمة مجموع أ سنادين يعلم أ جمالا بان أ حدهما ألدين بالملازم

ليس من ألدين، فانه أنما يوجب سقوط أستصحاب عدم جعل ألطهارة و 
ألنجاسة بلحاظ أثر جوأز ألاخبار، دون أستصحاب عدم جعل ألنجاسة 
بلحاظ أثره ألظاهري ألتعذيري، لعدم محذور في ألجمع بينه و بين جوأز 
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 .(1)ألطهارةألاخبار عن عدم جعل 
أ نه لو سلم صحة هذأ ألتفكيك في ألا ثار -و لكن يقال في ألجوأب 

بحكومة ليس حاكما أن دليل ألاستصحاب  -بلحاظ دليل ألاستصحاب
، فيلزم من جوأز ألاخبار في كلا طرفي ألعلم دليل حرمة ألكذبعلى وأقعية 

ألاخبارين كذب قطعا،  ألاجمالي ألترخيص في ألكذب ألمحرم، لا ن أحد
 .لا حدهماعذيري تسري ألمعارضة بين ألاستصحابين ألى ألاثر ألتوحينئذ ف

لسيد ألخوئي "قده" فبناء على مبناه ألمذكور في كلام أألثالث  أما ألوجه
من عدم سقوط ألا صل ألمتا خر زمانا بالمعارضة مع ألا صل ألمتقدم أ ذأ لم 

حاب بقاء ألمجعول سليما عن يكن معلوما من أ ول ألا مر، فيبقى أستص
ألمعارض، لا ن أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد لنجاسة ألماء بعد زوأل تغيره 
يسقط مع أستصحاب عدم جعل ألطهارة له بمجرد شك ألمجتهد بنحو 
ألشبهة ألحكمية في ألجعل، و أ ما أستصحاب بقاء ألمجعول فهو أنما 

ول كما هو مبنى شبهة بناءً على توهم ألتفكيك بين ألجعل و ألمجع-يجري 
في زمان متا خر، أ عني زمان فعلية ألموضوع في ألخارج فلا وجه  -ألمعارضة

  .(2)لسقوطه بالمعارضة مع تا خر زمان جريانه

______________________ 
أقول: نعم و لكن بعد عدم أحتمال ألجمع بين جوأز ألاخبار بكل من عدم جعل ألطهارة  - 1

و ألنجاسة مع ألعلم ألاجمالي بجعل أحدأهما لادأءه ألى أمر غريب عرفا، حيث أن لازمه حرمة 
حلية وألحرمة لفعلٍ، لعلمه بكذب هذأ ألخبر، و جوأز ما لو أخبر باخبار وأحد عن عدم جعل أل

أ ن يخبر مرة بعدم جعل ألحلية له وأ خرى بعدم جعل ألحرمة له، كما يجوز له أ ن يخبر في نفس 
ألوقت بجعل أحديهما، لعلمه ألوجدأني به، وغرأبة ذلك يوجب عدم أمكان ألجمع عرفا بين 

بين أستصحاب عدم جعل ألحرمة بلحاظ أستصحاب عدم جعل ألحلية بغرض جوأز ألاخبار، و
جوأز ألاخبار وألارتكاب، فلا يحتمل عرفا جريان أستصحاب عدم جعل ألطهارة لتجويز ألاخبار 
به و جريان أستصحاب عدم جعل ألنجاسة لا لجوأز ألاخبار به بل لاثره ألتعذيري، و هذأ يوجب 

 ألتكاذب بين دليل ألاستصحابين.
 139ص 6بحوث في علم ألاصول ج - 2
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مبني على بتشكل علم أجمالي أصل ألاشكال على ألسيد ألخوئي أقول: 
 أحرأز جعل ألطهارة و ألحلية لما ليس بحرأم أو نجس، و هذأ أول ألكلام،
لعدم أحرأز كون حلية ما ليس بحرأم أنشاء للاباحة وألرخصة دأئما، فلعلها 
عدم ألحرمة لكن لا عن أهمال، بل عن رضىً بارتكاب ذلك ألفعل، فانه 

أو  ما من شيء ألا وفيه كتاب أو سنة" لا يظهر من مثل قوله )عليه ألسلام("
ت بين ذلك" أ كثر من قوله "أنما ألامور ثلاثة: حلال بي ن وحرأم بي ن وشبها

فلا يوجد علم ذلك، و كذلك ألحال في طهارة ما ليس بنجس، و حينئذ 
 أجمالي بجعل أحدهما.

وقلنا بوجود علم أجمالي بجعل ألحرمة ألعين عن ذلك، غمضنا نعم لو 
ألاول للسيد ألخوئي متجه، وجه فالاشكال على ألأو ألحلية لكل شيء 

ألحلية و ألطهارة لكل شيء في أول حيث لا يوجد دليل لفظي على جعل 
ألعقلائية، فلعله لم يكن بناءأت ألشريعة، كما لم يثبت ألامضاء لجميع أل

ألردع عنها متيسرأ للشارع، على أ نه ليس لامضاءها لسان فالقدر ألمتيقن 
 أمضاءها لما قبل أكمال ألشريعة.

اب ه ألثاني فلا يختص بمسلك قيام ألاستصحألوجو أ ما ألاشكال على 
مقام ألقطع ألموضوعي، حيث أن حكومة ألاستصحاب على حرمة ألكذب 
حكومة ظاهرية، فالاستصحاب فيها يقوم مقام ألقطع ألطريقي ألمحض، و 

 لكل.لا أشكال فيه عند أ
ما يقال من أ ن أنتساب صدور ألكذب ألى ألشخص فيما كان أخباره و 

ره للوأقع، فلو توهم مخالفا للوأقع متقوم با ن لا يكون عالما بمطابقة خب
شخص مجيء زيد فاخبر به، فلا يقال "أنه قد كذب" وبناء على أعتبار 
ألاستصحاب علما ببقاء ألمتيقن فيكون حاكما على موضوع حرمة ألكذب 
حكومة وأقعية، فيرد عليه أ ن مفهوم ألكذب ليس مركبا من ألاخبار 

مفهوم بسيط منتزع ألمخالف للوأقع وعدم ألعلم بمطابقته للوأقع، وأنما هو 
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منهما، وليس ظاهر دليل أعتبار ألاستصحاب علما حكومته ألوأقعية على 
 دليل حرمة ألكذب بلحاظ منشا  أنتزأعه.

نعم ألصحيح حينئذ في بيان هذه ألمعارضة ألتعويض عن أستصحاب 
عدم جعل ألطهارة، باستصحاب عدم حرمة ألاخبار عن عدم جعل ألطهارة 

ا ن أستصحاب عدم جعل ألطهارة لا ينفي عنوأن من باب حرمة ألكذب، ل
ألكذب عن ألاخبار بعدم جعلها ألا بنحو ألاصل ألمثبت، لان عنوأن 
ألكذب عنوأن بسيط منتزع عن جزئين: ألاخبار بشيء وعدم كونه مطابقا 
للوأقع، و ليس مركبا منهما، و حيث يلزم من جريان أستصحاب عدم حرمة 

أستصحاب عدم جعل ألنجاسة ألترخيص في ألاخبار بعدم جعل ألطهارة و 
ألمخالفة ألقطعية ألعملية للعلم ألاجمالي أ ما بحرمة أخباره بعدم جعل 

 ألطهارة من باب حرمة ألكذب أو حرمة شرب هذأ ألماء مثلا فيتعارضان.
و ما في كتاب ألاضوأء من أ ن ألبرأءة عن حرمة ألاخبار بعدم جعل 

ن حرمة ألاخبار بعدم جعل ألنجاسة ألطهارة حيث تتعارض مع ألبرأءة ع
، ففيه (1)فيكون أستصحاب عدم جعل ألنجاسة لجوأز ألشرب خطابا مختصا

 أ ن ألاستصحاب أيضا مبتلى بالمعارضة مع أستصحاب عدم حرمة ألاخبار.
كما أ ن ما ذكره في موضع أ خر من أ ن ألتخلص عن هذأ ألاشكال 

ألعلم بالوأقع، لا عدم  يتوقف على ألقول با نّ حرمة ألكذب موضوعها عدم
ففيه أ ن أحتمال كون ألكذب شاملا للقول بغيرعلم وأن كان  (2)ألوأقع

مطابقا للوأقع ليس عرفيا، ولذأ لم يلتزم هو ولا غيره بكون ألقول بغير علم 
على ألله من مفطرأت ألصوم، و قد ورد في معتبرة أبي بصير قال: قلت 

و لا لا بي عبد ألله )عليه ألسلام( ترد علينا أ شياء ليس نعرفها في كتاب ألله 

______________________ 
 232ص  3أضوأء و أ رأء ج  - 1
 392ص2ألاضوأء وألا رأءأضوأء وأ رأء ج - 2



 649 ................................................ ألاستصحاب

سنة فننظر فيها فقال لا أ ما أ نك أ ن أ صبت لم تؤجر و أ ن أ خطا ت كذبت 
 .(1)على ألله عز و جل

وما قد يقال من أ ن ظاهر صحيحة عبد ألله بن سنان عن أبي عبد ألله 
)عليه ألسلام( أنه نهي عن قذف من ليس على ألاسلام، فان أيسر ما يكون 

ولو تعبدأ، وألا كان هو  أ ن ألقول بغير علم كذب (2)أ ن يكون قد كذب
أيسر ما يكون، بعد كونه محرما، لاحتمال كون ما يقذف به ألكافر مطابقا 

، على أ ن ألكلام في ألقول بغير للوأقع، ففيه أ ن ألاستعمال أعمّ من ألحقيقة
 .علم على ألله، ولعل ألقول بغير علم على غيره ليس بحرأم نفسي

بالعلم ألتفصيلي بكون ألاجمالي  ألعلم أنحلالهذأ وأ ما ما قد يقال من 
ألاخبار بعدم جعل ألحلية حرأما قطعا، لكونه قولا على ألله بغير علم، نعم 

ا وأفترأء على ألله، لو كان مخالفا للوأقع فتكون حرمته أشد لكونه كذب
ألنفي ألظاهري لشدة ألحرمة ليس له أثر عملي حتى يجري بلحاظه ولكن 

عدم كفاية نفي شدة ألحرمة في جريان فرض ، ففيه أ نه لو ألاصل ألعملي
ألاصل ألعملي فيمكن ألتعويض عن طرفية حرمته ألنفسية من باب ألكذب 

بجعل ألحرمة بمفطريته للصوم لو كان كذبا، وبذلك يتشكل علم أجمالي 
 .للشيء أو بحرمة ألاخبار بعدم جعل حليته في حال ألصوم

منا ما مر أ ن نجيب عنه هو  فاشكال ألمعارضة قوية، وألذي أ مكنناوعليه 
في بحث ألبرأءة من أ ن هذأ ألعلم ألاجمالي لو تم فيجري في ما هو ألقدر 
ألمتيقن من جريان ألاصول أيضا، و هو ألشبهات ألبدوية ألموضوعية، 
حيث يقال با نه يعلم با ن هذأ ألفعل حرأم أو أ ن ألاخبار عن عدم حليته 

ألبرأءة و قاعدة ألحل عدم لاستصحاب و حرم، فيعلم من أدلة أكذب م

______________________ 
 40ص  27وسائل ألشيعة ج  - 1
 172ص28وسائل ألشيعة ج  - 2
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ألشارع بهذأ ألعلم ألاجمالي حتى على تقدير حصوله للمكلف بعد  أعتناء
، وبذلك يمكن دفع ألاشكال على أ ن كان منشا ه موجودأ في كل مورد

 .ألجوأب ألثاني للسيد ألخوئي
ألثالث ففيه أ نه لا أشكال في أ ن ألغرض ألاصلي  هألوجعلى  شكاللاأأ ما 

يه في مقام ألافتاء لاستصحاب عدم جعل ألتكليف ألزأئد هو من أجرأء ألفق
ترتيب أثر ألمعذرية بالنسبة ألى بقاء ألمجعول في فرض ألشك فيه بعد 
أليقين بحدوثه، و ألمفروض أ نه يعلم با نه في ظرف ترتب ألاثر في ظرف 
ألشك ألفعلي في بقاء ألمجعول بعد أليقين بحدوثه يكون مجري 

 و هو أستصحاب بقاء ألمجعول.لاستصحاب مناقض له 
أ ن ألشك في بقاء ألمجعول حيث يكون بنحو ألشبهة ألحكمية فما على 

يعلم بحدوثه هو نجاسة ألماء ألمتغير ألكلي، و يشك في بقاءها بعد زوأل 
تغيره، فلا حاجة في أجرأء أستصحاب بقاء ألمجعول ألى وجود ماء متغير 

تصحاب عدم جعل ألتكليف جزئي، فيوجد من ألاول معارض معاصر لاس
 ألزأئد. 

أ نه يخطر في ألاذهان أبتدأءً نقول أنه ذكر في ألبحوث  و لتوضيح ذلك
أ ن هناك نحوين من ألثبوت للمحمول في ألقضايا ألحقيقية ألشرعية نظير ما 
يقال في ألقضايا ألشرطية ألتكوينية كقولنا "ألنار حارة"، أحدهما: ألثبوت 

ض تحقق موضوعه، و ألذي يكون صادقا، و لو ألتقديري للمحمول على فر
لم يتحقق موضوع في ألخارج بعد، و هذأ ما يسمى بالجعل، و ثبوت 
فعلي عند فعلية ألموضوع في ألخارج و يسمى بالمجعول، و ألجعل يوجد 
بوجود ألقضية ألتقديرية بينما ألمجعول لا يوجد أ لاّ بوجود موضوعه في 

وكة من ألحكم أ ذأ أ ريد بها ألوجود ألا ول ألخارج، و ألحصة ألثانية ألمشك
ألتقديري له فلا يكون بقاء للحصة ألا ولى، و أما أ ذأ أ ريد بها ألوجود ألثاني 
ألفعلي فهي لا محالة بقاء و أمتدأد للحصة ألا ولى فيكون ألتعبد بها 
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 أستصحابا.
و أ ذأ كان مركز ألاستصحاب ألوجود ألفعلي بهذأ ألمعنى للحكم لزم 

أستصحاب ألمجعول ألا عند ما يتحقق هذأ ألوجود للحكم فلا  عدم جريان
يمكن للمجتهد أن يجري أستصحاب بقاء ألنجاسة في ألماء ألمتغير بعد 
زوأل تغيره أ لاّ أ ذأ تحقق ماء متغير في ألخارج فوجدت نجاسته ألفعلية و 
شك في بقاءها، لا ن حال هذأ ألاستصحاب عنده حال أستصحاب بقاء 

ي يشك في بقائه، و هذأ خلاف ما هو ألمرسوم و ألمرتكز أ ي وجود خارج
في محله فقهيا من أن ألمفتي في ألشبهات ألحكمية يفتي بالمستصحب 
على أ ساس ألاستصحاب في ألحكم ألكلي كما أ ذأ دل عليه دليل 
أجتهادي، لا أنه يفتي مقلديه بالرجوع أ لى ألاستصحاب عند تحقق ألحكم 

 بقائه. ألفعلي في حقهم و شكهم في
ن قياس ألقضايا ألمجعولة بالقضايا ألحقيقية و لكن قلنا في محله أ

ألخارجية غير صحيح، و أن ألحكم ألذي يتحقق في طول ألجعل و 
أن يكون له وجود ثان ورأء نفس ألجعل يتحقق خارجا   ألاعتبار لا يعقل

عند تحقق موضوعه، لا ن هذأ ألوجود ألثاني أن أ ريد به ألوجود ألخارجي 
فهو وأضح ألفساد، و أن أ ريد به وجود أعتباري في نفس ألمولى فمن 

ء في نفس ألمولى عند تحقق ألموضوع خارجا،  ألوأضح عدم تحقق شي
 بل قد لا يكون ألمولى ملتفتا أ و عالما بتحقق موضوع جعله. 

و يرد ألاشكال أيضا في أستصحاب ألفقيه للمجعول على ما تبناه 
من كون ظرف عروض ألا حكام على ألموضوعات ألمحقق ألعرأقي "قده" )

ألذهن، و ظرف أتصافها ألخارج، و بلحاظ كون ألموضوع ألخارجي 
متصفا بالحكم يتصور للحكم حدوث و بقاء، و لا جل ذلك صح أ جرأء 
ألاستصحاب فيه، لا ن ألوحدة ألمعتبرة في ألاستصحاب أ عني ألوحدة 

لى ذلك فحيث يكون ألخارجية في ألاتصاف محفوظة فيه( فانه بناء ع
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فلا يمكن للمجتهد أن  ظرف ألاتصاف هو ألوجود ألخارجي للموضوع
يفتي أستنادأ أ لى ألاستصحاب أ لاّ بالحكم ألجزئي عند تحقق ألموضوع 

 .(1)خارجا
ن كلام ألمحقق ألعرأقي ببيان عرفي و قد يبيَّ أ نه  كما ذكر في ألمباحث

ألحاكم لكنه يحمل على  هو أ ن ألحكم و أن كان أمرأ ذهنيا قائما بنفس
العرض و ألمجاز موضوعه بما هو مرأ ة ألى ألخارج، فيحمل هذأ ألحكم ب

أب عنه با ن هذأ ألعروض على ألخارج وجألا أ نه يمكن ألعلى ألخارج، 
مسامحي ناش من ألخلط بين ألصورة و ذي ألصورة و هذأ ألخلط موجود 

كون في ألمقام من أول ألامر و قبل تحقق ذلك ألشيء ألخارجي، فلا ي
حدوث و بقاء، لا ن ألعروض ألمسامحي نفس ألعروض ألحقيقي في نفس 
ألمولى و أنما فرض مسامحة عروضا على ألخارج، و ألمفروض أ ن ألعروض 

و أنما كلتا ألحصتين وجدتا في ألذهن  ،ألحقيقي ليس له حدوث و بقاء
حاب دفعة وأحدة، على أ نه لو فرض صحيحا لزم منه عدم أمكان ألاستص

 ألا عند وجود ألموضوع خارجا.
و أنما يعالج مشكلة فتوى ألفقيه في ألشبهة ألحكمية أستنادأ ألى 
ألاستصحاب على مبنانا في تفسير ألمجعول من أ نه نفس ألجعل بالحمل 
ألاولي، لا ن ألحدوث و ألبقاء ألعنوأني ثابت بالحمل ألا ولي للمجعول 

ة أ لى أنتظار تحققه في ألخارج ألكلي من أ ول ألا مر بهذأ ألنظر بلا حاج
 .(2)كما هو وأضح

أقول: ألانصاف أ ن ألعرف بعد أعتبار ألشارع لنجاسة ألماء ألمتغير مثلا 
يرى للقانون وجود أعتباريا في وعاء ألشريعة بنحو مفاد كان ألتامة، كما أ نه 

______________________ 
 133ص 6بحوث في علم ألاصول ج  - 1
 198ص  5مباحث ألاصول ج  - 2
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يرى ألحكم وصفا من أوصاف ألموضوع و يحدث بحدوثه و يبقى ببقاءه، 
تباري في عالم أوصاف ألموضوع، فلا مانع من ألتخريج ألاول فله ثبوت أع

 في عالم ألوهم ألعقلائي.
و لا توجد مشكلة في ألاستصحاب، بل لا يوجد فرق بين ما ذكر من 
ألمباني من هذه ألناحية، فانه أن جاز للفقيه أ ن يفتي بالحكم ألوأقعي على 

ير ألكلي و شاك أساس ألاستصحاب فحيث أنه متيقن بنجاسة ألماء ألمتغ
في بقاء نجاسته بعد زوأل تغيره، فلا مانع أن يخبر عن بقاء نجاسته، نظير 
أن يعلم ألمكلف بكون طبيعة كلية متصفة بصفة في أبتدأء تكونها و يشك 
في تبدل تلك ألصفة في أثناء وجودها فيستصحب بقاء تلك ألصفة فيخبر 

 ة فعلا.به، و أن لم يوجد في ألخارج مصدأق لهذه ألطبيع
و أن أرأد ألفقيه أ ن يفتي بالحكم ألظاهري ألاستصحابي ألجاري في حق 

كما هو ألمتعين على مسلكه حيث يرى عدم جوأز ألافتاء بالوأقع -ألمقلد 
فله أ ن يفتي بكون ألماء ألذي زأل تغيره نجسا  -على أساس ألاستصحاب

ية، و ظاهرأ، كما يفتي على أساس قاعدة ألطهارة في ألشبهات ألحكم
أختلافه عن ألاستصحاب في ألحكم ألجزئي في ألمتنجس ألذي شك في 

أ نه لابد من فرض ألفقيه سبق يقين ألمكلف بنجاسته و هو تطهيره مثلا 
شكه في تطهيره حتى يفتي له بجريان أستصحاب ألنجاسة في حقه، 
بخلاف أستصحاب ألنجاسة في ألشبهة ألحكمية حيث أن ألفقيه يحرز أ ن 

استصحاب متحققة للمقلد، فيفتي بالنجاسة ألاستصحابية في أركان أل
حقهم، و لا فرق في ذلك بين جريان أستصحاب نجاسة ألماء ألذي زأل 
تغيره في حق كل مكلف فعلا و لو قبل وجوده في ألخارج باعتبار كون 
ألنجاسة وصف ألماء ألمتغير ألكلي، و بين جريانه في حقه بعد وجود ألماء 

 زأل تغيره في ألخارج.ألجزئي ألذي 
ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية لا يقل عن  أنوأن شئت قلت: 
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جهة فيها منشا  لتكوينية أذأ كان أألجاري في ألموضوعات ستصحاب لاأ
كما لو كان يشك في بقاء وصف نوع بعد مضي سنة على حدوثه،  ،كلية

ثبوت كون ولنفرض أ ن بقاء ذلك ألوصف له أثر شرعي، فيلحظ ألفقيه 
 شك في بقاءعتد حدوثه معلوما على وجه كلي وي ألوصف لذأك ألتوع

ذلك ألوصف له بعد مضي سنة على حدوثه فيستصحب ذلك ويفتي على 
، ولو لم يوجد فرد منه في هنهج ألقضية ألحقيقة بثبوت ألحكم ألشرعي ل

 ألخارج فعلا.
لعروض و أ ما ما ذكره حول ألعروض ألمسامحي فغريب، لا ن ألمرأد منه أ

ألعرفي ألذي يرى ألحكم وصفا من أوصاف ألموضوع ألخارجي و يحدث 
بحدوثه و يبقى ببقاءه، و ألا فكيف أشكل عليه با نه يلزم منه عدم جريان 

  ألاستصحاب ألا عند وجود ألموضوع خارجا.
أ نه ذكر جوأبا نقضيا عن  قد حكي عن ألسيد ألخوئي"قده"ثم أنه 

كان مجرد ألعلم ألاجمالي بمخالفة بعض  ، فقال أنه لواشكال ألثالثأل
ألا دلة وألاصول للوأقع، من دون أدأء جريانها للترخيص في ألمخالفة 
ألقطعية ألعملية للتكليف ألمعلوم بالاجمال موجبا لتساقط تلك ألا دلة 
فتاء في تمام ألفقه  وألاصول بلحاظ أثر جوأز ألاخبار، لمنع كل فقيه عن ألا 

أ ن ينتهي من أستنباطاته في ألفقه يعلم أ جمالا أ ن رأ سا؛ لا ن ألفقيه بعد 
نتيجة تلك ألا دلة وألاصول في بعض ألموأرد تكون مخالفة للوأقع، وحيث 

 .اشكاللا يمكن ألالتزأم بهذأ ألنقض يستكشف عدم تمامية أل
أقول: لو سلمنا حصول علم أجمالي من هذأ ألقبيل للمجتهد بعد فرأغه 

لخلاف فلا يحدث ألاشكال في موأرد جريان من أستنباط جميع ألاحكام با
ألاصل غير ألمحرز كالبرأءة أو ألاحتياط حيث لا يفتي فيها ألفقيه ألا 
بالحكم ألظاهري، نظير فتوأه بجريان ألحكم ألظاهري ألترخيصي في حق 
كل من وأجدي ألمني في ثوب مشترك، مع علمه بمخالفة أحد ألحكمين 
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لم ألاجمالي في دأئرة ألا مارأت تعمق ألظاهريين للوأقع، ولو كان ألع
ألاشكال، لا ن ألمدلول ألالتزأمي لكل أ مارة يعلم أجمالا بكذبها أو كذب 
أ مارة أ خرى هو أ ن ألكاذب هو ألا مارة ألثانية، وحيث أن ألمشهور حجية 
مثبتات ألا مارأت مطلقا، فيؤدي ذلك ألى ألتناقض في مدلول ألحجتين، فلا 

لهما معا، ولا فرق في ذلك بين ألقول بجوأز يمكن شمول دليل ألحجية 
 .ألاخبار بالوأقع أستنادأ ألى ألا مارة وبين ألقول بعدمه

"قده" كان نظره ألى حصول ألعلم ألاجمالي  ولعل ألسيد ألخوئي
بالخلاف في دأئرة ألاعم من ألا مارأت وألاصول ألمحرزة ألتي تكون مجوزة 

لشبهات ألحكمية بالاستصحاب للافتاء بالوأقع على وفقها وتنحصر في أ
فبناء على مسلكه من أختصاص ألاستصحاب ألمعتبر باستصحاب عدم 
ألتكليف، فيكون مقتضي حجية مثبتات ألا مارة كون ألمخالفة للوأقع في 
ضمن موأرد جريان هذأ ألاستصحاب، فان كانت هذه ألاستصحابات 
 تجري في حق مكلف وأحد فيتعمق ألاشكال، حيث يكون جريانها
مستلزما للترخيص في ألمخالفة ألقطعية ألعملية، وهو قبيح بنظره وأن كانت 
ألشبهة غير محصورة )وأن كان ألصحيح عندنا عدم تنجز ألتكليف ألمعلوم 

أن لم يجتمع جريانها في حق أ ما بالاجمال في ألشبهات غير ألمحصورة( و
في حق  مكلف وأحد، فيكون نظير ما لو علم ألمجتهد بثبوت تكليفٍ أ ما

ألرجال أو في حق ألنساء فتتوقف ألمعارضة بين أستصحاب عدم ألتكليف 
في حق كل منهما على ألقول بكون أثر ألاستصحاب هو جوأز ألاخبار 
وألافتاء بالوأقع على وفقه، وغاية ما يلزم من ألنقض هو ألالتزأم بسقوط 

وحينئذ  ألاستصحابين ألجاريين في حق ألمجتهد بلحاظ أثر جوأز ألافتاء،
فلابد أ ن يفتي بالحكم ألظاهري ألترخيصي ألجاري في حق كل من ألرجل 
وألمرأ ة، نعم قد يشكل جريان ألاستصحاب في حقهما أيضا، وهذأ فيما أذأ 
علما أجمالا بثبوت هذأ ألتكليف في حق أحدهما، حيث أن ألرجل مثلا 
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خبار بعدم يعلم أ ما با ن هذأ ألتكليف ثابت في حقه أو أ نه يحرم عليه ألا
ثبوت ألتكليف في حق ألمرأ ة، فيتعارض جريان أستصحاب عدم تكليفه 
لغرض نفي تنجزه عليه مع جريان أستصحاب عدم تكليفها لغرض جوأز 
أخباره به، فينحصر ألاصل ألترخيصي ألنافي لتنجز ألتكليف في حق كل 
ة منهما بالاصل ألذي لا يترتب عليه جوأز ألاخبار بالوأقع كا صل ألبرأء

 .ألشرعية أو ألعقلية
وأ ما بناء على مسلك ألمشهور من جريان أستصحاب بقاء ألتكليف 
فتكون نتيجة ألعلم ألاجمالي بالخلاف في دأئرة ألاعم من ألامارأت 
وألاستصحاب بضم كون لازم ألا مارأت حينئذ كون ألمخالفة للوأقع في 

استصحابات دأئرة ألاستصحاب هي وقوع ألعلم ألاجمالي بمخالفة أحد أل
ألتي أجرأها ألمجتهد للوأقع، فتتعارض ألاستصحابات ألتى أجرأها ألمجتهد 
بغرض جوأز ألافتاء، ولكن يمكنه أ ن يفتي بالحكم ألظاهري ألاستصحابي 
ألذي يجري في حق كل مكلف، ولو بنحو ألتقليد ألطولي، أ ي يبين 
ألمجتهد له حدوث ألتكليف سابقا، حتى يتم في حقه أركان 

لا يمكن مما تصحاب، ومن هنا أتضح أ ن ما أورده من ألنقض ليس ألاس
 ألالتزأم به.

هذأ وقد ذكر في ألمباحث أ نه لو كان مرأد ألسيد ألخوئي "قده" من 
ألعلم ألاجمالي بالخلاف هو ألاطمئنان ألاجمالي ألذي يجتمع مع 
ألاحتمال ألضعيف بالعدم، فليس بحجة، لا ن مدرك حجية ألاطمئنان هو 

رة ألعقلائية، ولا يوجد مثل هذه ألسيرة في أطمئنان أ جمالي ذي ألسي
نهّ أ نمّا نشا   أ طرأف غير محصورة، وألاطمئنان في ألمقام من هذأ ألقبيل، فا 
هذأ ألاطمئنان بالخلاف من تجمّع أحتمالات ألخلاف من أ طرأف كثيرة 

 جدأ.
بل لو حصل للمجتهد قطع أجمالي بالخلاف في دأئرة ألامارأت 
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قده"  تصحاب في ألشبهات ألحكمية ألذي مرّ أ نه عند ألسيد ألخوئي"وألاس
منحصر بالاستصحاب ألنافي للتكليف، فلازم ألامارأت وأن كان هو أ ن 
ألمخالفة للوأقع تكون في دأئرة ألاستصحاب، فلو كان هذأ أللازم حجة 
فيؤدي ذلك ألى ألحجة ألاجمالية على مخالفة أحد ألاستصحابات 

وأقع، فيتعمق ألاشكال لادأءه ألى ألترخيص في ألمخالفة ألترخيصية لل
ألعملية، ألا أ ن حجية لوأزم ألامارة حيث تكون ببناء ألعقلاء فلنا أ ن نمنع 
من أنعقاد بناءهم على حجية أللازم أيضا في مثل ألمقام، لان هذأ أللازم 
ثابت بنحو ألاطمئنان ألاجمالي ألحاصل من تجمع ألاحتمال في ألشبهة 

 .(1)ر ألمحصورة، وعليه فيرتفع ألاشكالغي
ولا با س بما أفاده، نعم ظهر مما سبق أ ن مجرد علم ألمجتهد بمخالفة 
بعض ألاستصحابات ألنافية للتكليف للوأقع لا يوجب كون جريانها مستلزما 
للترخيص في ألمخالفة ألعملية بل لابد أ ن يكون ألعلم ألاجمالي بالتكليف 

وأحد حتى يتعارض أستصحاب عدم ألتكليف في حاصلا في حقّ مكلف 
 أطرأفه.

ألتفصيل في جريان ألاستصحاب بين ألشبهات ألى هنا تم ألكلام حول 
و قد تبين أ ن ألظاهر ألقول بمعارضة أستصحاب  ،ألحكمية و ألموضوعية

، في ألشبهات ألحكمية عدم ألجعل ألزأئد مع أستصحاب بقاء ألمجعول
  أستصحاب بقاء ألمجعول بلا معارض. جريانخلافا للمشهور ألقائلين ب

 بقيت نكات ينبغي ألتعرض أليها:ثم أنه 
أ نه أدعى حكي عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" : النكتة الاولى

من قبيل أستصحاب ألقسم ألثاني ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية  كون
من ألكلي، حيث يدور أمر ألحكم كنجاسة ألماء ألمتغير بين ألفرد ألقصير 

______________________ 
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ألذي يزول بزوأل ألتغير أو ألفرد ألطويل ألذي يبقى بعد زوأل ألتغير، و لكن 
حيث أن ألاثر مترتب على ألجامع بينهما فلا مانع من أستصحاب ألجامع، 

ألشرعي أذأ لوحظ كوصف للموضوع ألخارجي  و لكن سبق مناّ أن ألحكم
و يحدث بحدوثه و يبقى ببقاءه كما هو مقتضى أستصحابه فطوله و قصره 
لا يوجبان تعدد ألفرد ألمجعول عرفا، و أنما يوجبان ألاختلاف في حالات 
ألفرد ألمجعول، و ألا لا شكل ألامر في أستصحاب ألحكم ألتكليفي حيث 

ار كل فرد من أفرأد ألحكم ألتكليفي بنحو أن وجوب ألطاعة عقلا من أ ث
ألانحلال، لا صرف وجود طبيعي ألحكم، فيكون أستصحابه من قبيل 
أستصحاب ألفرد ألمردد ألذي وقع فيه ألخلاف كما سيا تي ألكلام فيه في 

 ألتنبيه ألرأبع من تنبيهات ألاستصحاب. 
م جريان قد مر أ ن ألسيد ألخوئي "قده" أستثنى من عد النكتة الثانية:

ألاستصحاب ألوجودي في ألشبهات ألحكمية أستصحاب ألحلية وألطهارة 
بدعوى أ ن ألاصل ألاولي في كل ألاشياء هو جعل ألحلية وألطهارة فيهما 
فلا مجال فيه لجريان أستصحاب عدم ألجعل، وقد مر ألنقاش فيه، بناء 

كم و من ألغريب ما يظهر منه تعميم ألحعلى كونهما حكمين وجوديين، 
ألى ألطهارة من ألحدث، لما ذكر من مثال ألشك في بقاء ألطهارة من 
ألحدث بعد خروج ألمذي، فذكر أ نه لا يعارض أستصحاب بقاء ألطهارة 
أستصحاب عدم جعل ألطهارة لما بعد ألمذي، لا ن ألنقض هو ألمحتاج 
ألى ألجعل، و أ ما ألطهارة ألمجعولة فهي باقية ما لم يصدر منا ما جعله 

ارع ناقضا لها، نعم ذكر بعد ذلك و بعبارة أ خرى أنما ألشك في أن ألش
ألصلاة مشروطة بالطهارة ألثانية أي ألحاصلة بعد خروج ألمذي أو مشروطة 
بالاعم منها و من ألطهارة ألاولى أي ألحاصلة قبل ألمذي و ألاصل عدم 
أشترأط بخصوص ألطهارة ألثانية، نعم لو شك في بقاء ألنجاسة بنحو 

شبهة ألحكمية فيتعارض أستصحاب بقاء ألنجاسة مع أستصحاب عدم أل
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 ألجعل ألزأئد.
أدعى جريان  هحكي عن ألسيد ألخوئي "قده" أ ن النكتة الثالثة:

ألمعارضة بين أستصحاب بقاء ألمجعول مع أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد 
، و قد أ كد (1)أستصحاب ألحكم ألجزئي في ألشبهات ألموضوعيةمورد في 
و من ألوأضح أ ن مرأدهما من ألجعل عملية  ،ه شيخنا ألاستاذ "قده"علي

 بحاجة ألى ألجعلقاء ألحكم و لو كان جزئيا ألجعل، حيث يقال با ن ب
ه، و لكن حكي ، و ألا فالجعل بمعنى ألحكم ألانشائي معلوم بحدّ كحدوثه

في مصباح ألاصول عنه وجه أ خر للمنع عن جريانه و هو أبتلاءه بالشك في 
 .(2)بقاء ألموضوع دأئما

يورد عليه بكون ما ذكره منافيا لصحيحتي زرأرة ألاولى و ألثانية، حيث و 
أستصحب ألامام في ألاولى بقاء وضوءه أي طهارته، و لم يجر ألاصل في 
ألموضوع ألتكويني و هو عدم نومه، كما أ نه في ألصحيحة ألثانية 

لنجس له، و قد أ جاب أستصحب طهارة ثوبه من ألخبث دون عدم أصابة أ
عنه ألسيد ألخوئي با نه لابد من حمل ألروأية على محمل أ خر كالبيان 
ألمسامحي ألعرفي و ألا فحتى لو جرى ألاستصحاب في ألحكم ألجزئي فلا 

بلا معارض، و من  تصل ألنوبة أليه مع جريان ألاصل ألسببي ألموضوعي
من منع ألاصل  ألوأضح أن ما ذكره مصادرة محضة لامكان ألمنع أيضا

ألسببي ألموأفق عن جريان ألاصل ألمسببي، لعدم دليل عليه كما سياتي في 
ى بالصحيحتين دليلا عل ألروأية دليلا على جريانه، فكفمحله و يمكن ج

على جريان ألاستصحاب في ألحكم ألجزئي و لو مع أبتلاء ألاصل 
سخ ألموضوعي بمشكلة كالتعارض و نحوه، مثل ما لو شك في كون ف

______________________ 
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فتعارض أستصحاب  أحد ألمتبايعين قبل أفترأقهما عن مجلس ألبيع أو بعده
فسخ عدم ألفسخ ألى زمان ألتفرق مع أستصحاب عدم ألتفرق ألى زمان أل

 ة كل منهما لما أنتقل أليه.يكفوصلت ألنوبة ألى أستصحاب مل
و مع غمض ألعين عن صحيحتي زرأرة نقول، أنه لا يتم أي من 

قولين عن ألسيد ألخوئي للمنع عن جريان أستصحاب بقاء ألاشكالين ألمن
 ألحكم ألجزئي:

أ ما ألاشكال ألمذكور في مصباح ألاصول فلا ن ألمعتبر في جريان 
أي ألمعروض للحكم ألاستصحاب كما سيا تي في محله بقاء ألموضوع 

بالنظر ألعرفي، و أن شئت قلت أ ن ألمعتبر وحدة ألقضية ألمتيقنة و 
ر ألعرفي، و هذأ متحقق في موأرد أختلاف ألحالات، و لا ألمشكوكة بالنظ

يعتبر فيه بقاء ألموضوع في لسان ألدليل، و لذأ لا قصور للمقتضي لجريان 
أستصحاب بقاء ألحكم في ألشبهات ألحكمية مع أ ن تبدل حالات 
ألموضوع فيها معلوم و أنما يتمحض ألشك في سعة ألحكم لما بعده، 

حكم في ألشبهات ألموضوعية فان أصل تبدل بخلاف أستصحاب بقاء أل
ألحالات فيها قد يكون مشكوكا، نعم يتم هذأ ألاشكال بناء على أنكار 
ألحكم ألجزئي ورأء كبرى ألجعل و تحقق موضوعه، لكن مضافا ألى 

لازمه شمول ألاشكال  -(1)كما صرح به في ألبحوث-مخالفته للوجدأن 
 لاستصحاب عدم ألحكم ألجزئي أيضا.

ألاشكال ألمذكور في مصباح ألفقاهة و ألذي تبناه شيخنا ألاستاذ  أ ما
"قده" من جريان نكتة معارضة أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد مع 
أستصحاب بقاء ألمجعول في أستصحاب ألحكم ألجزئي فيقال في تقريبه 
أ نه بعد ما مر من أ ن أستصحاب عدم عملية ألجعل لنفي ألمجعول ليس من 

______________________ 
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بقاء ألحكم ألجزئي أيضا كا صل حدوثه لما كان مستندأ ألاصل ألمثبت، ف
ألى جعل ألشارع، و ألا فمن دونه جعله لم يكن يوجد منه أثر، لا حدوثا و 
لا بقاء، فالشك في بقاءه مساوق للشك في جعله فيستصحب عدم جعله، 

 و يتعارض مع أستصحاب بقاء ألحكم.
أ ن ألشك أشکل علیه ألسید ألصدر "ره" من و من هنا تبين ألجوأب عما 

فيها ليس في ألجعل و حدوده، لنجري أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد، و 
أنما ألشك في تحقق مصدأقه خارجا و عدمه، كما أ ذأ شك في بقاء تغير 
ألماء أ و زوأله، و من ألوأضح أن ألجعل لا يتسع و لا يتضيق بسعة مصاديقه 

لنجاسة للماء ألمتغير مادأم متغيرأ لا يزدأد و لا و قلتها في ألخارج، فجعل أ
ينقص بزوأل تغير ألماء و عدمه فلا شك في جعل زأئد لكي يستصحب 

 عدمه.
و دعوى )أمكان أ جرأء ألاستصحاب بعنوأن أ جمالي مشير أ لى ألقضية 
ألمجعولة با ن يقال لا ندري هل جعل ألمولى ألحكم على طبيعة يشمل 

ا أ م لا و لو من باب ألشك في شمول ألجعل له هذأ ألفرد ألمشكوك خارج
نه وأن أمكن أن يقال با نا نشك فاغير متجهة، موضوعا فنستصحب عدمه( 

في جعل ألحكم على طبيعة شاملة لهذأ ألفرد، لكن أستصحاب عدم جعل 
ألحكم عليها من قبيل ألاستصحاب في ألفرد ألمردد، حيث أنه أن كانت 

مثلا فقد جعلت له ألحرمة قطعا و أن كانت  طبيعة هذأ ألفرد طبيعة ألخمر
 .(1)طبيعة ألخل فلم تجعل له ألحرمة قطعا

______________________ 
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أستصحاب عدم جعل ألحكم على ألعنوأن فهو مقطوع به، و أن أ ريد أستصحاب عدم شمول 
ل ليس فشمول ألجع -و لو بنحو ألعدم ألا زلي-ألعنوأن ألمجعول عليه ألحكم للفرد ألمشكوك 

ملاكا للتنجيز و أنما ألمنجز أما ألحكم بمعنى ألمجعول أ و ألحكم بمعنى ألجعل مع أ حرأز 
موضوعه( فهو خطا  و ألصحيح ما أثبتناه في ألمتن نقلا عن ألمباحث، أذ ألكلام في أبدأء 

<<< 
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ن مرأد ألسيد ألخوئي من ألجعل في أستصحاب يرد عليه أ  فو كيف كان 
عدم ألجعل ألزأئد في ألحكم ألجزئي ليس هو ألحكم ألانشائي حتى يقال 

و أنما هو عملية مما لا يتوسع بكثرة أفرأده، كما لا يتضيق بقلتها، با نه 
ث أجرأء ذكر في بح، و قد ألجعل ألمتعلق عرفا بالمجعول بالعرض

أستصحاب عدم ألجعل بالنسبة ألى ما يشك في كونه من أفرأد ألحرأم مثلا 
أ نه بعد كون ألحكم ألمجعول متكثرأ ومنحلا كما لو شك في خمرية مايع، 

ل لا محالة، فيكون ألشكّ في خمريته د أفرأد ألطبيعة، فيتكثر ألجعبعد
ورد عليه في ألبحوث با نه مبني وأ، (1)مستلزما للشك في جعل ألحرمة له

وأنما ألانحلال في ، لا أنحلال فيهمع أ نه ألانحلال في ألجعل،  على قبول
ألمجعول بالعرض أ ي ألحكم ألفعلي ألذي يكون وجوده بعد وجود 

 وع خارجا.ألموض
ألظاهر تمامية ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده"، ذكرنا في محله أ ن لكن و
عملية ألجعل، فيقال با ن حرمة هذأ ألمايع ألمشكوك ألجعل  ألمرأد منفان 

على تقدير كونه خمرأ ليست مما توجد بلا أيجاد، فلا محالة جعل ألشارع 
ي ألمجعول لها هو ألموجد لها، فيستصحب عدم جعله، وقد مر أ ن نف

عملية جعله ليس من ألاصل ألمثبت، و ليس معنى  باستصحاب عدم
تكثر عملية ألجعل ألتي هي عملية تكوينية، وأنما هو ألانحلال في ألجعل 

كون ألجعل على نحو ألوضع ألعام وألموضوع له ألخاص، فالمقام نظير ما 
هذأ أليوم لو قال ألزعيم في يوم ألغدير "وضعت أسم عليّ على ألمولود في 

ن أبن زيد كان مولودأ في ذلك أليوم أ م لا، ككنا في أ  في هذأ ألبلد، وش
فنستصحب عدم وضع أسم عليّ له، وقد ذكرنا في محله أ ن ألفارق بين 

>>> 
معارض لاستصحاب شمول ألحكم لهذأ ألفرد، باجرأء أستصحاب عدم جعل ألنجاسة مثلا 

 لة فعلا للفرد ألمشكوك. للطبيعة ألشام
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ألنهي عن صرف ألوجود وألنهي عن مطلق ألوجود لا يكون جزأفا وبدون 
ملاكه  منشا  في كيفية ألجعل، فقد ينهى ألمولى عبده عن ألتكلم ويكون

هو كون تكلمه موجبا لمعرفة ألعدوّ مكانه بحيث لو تكلم مرة فسكت بعد 
ينفع شيئا، وقد ينهى عنه ويكون ملاكه كون ألتكلم مضرأّ بصحته   ذلك لم

يوجد فرق   بحيث يكون تركه بعد ألتكلم ألاول مطلوبا أيضا، فانه لو لم
مجعول بالعرض بينهما في جعل ألمولى ولحاظه، فكيف تتحقق أنحلالية أل

في ألثاني دون ألاول، من دون أختلاف في نحوي ألجعل، وأ رجاع ألفرق 
بينهما في أ ن متعلق ألنهي في ألاول هو أول وجود ألتكلم وفي ألثاني هو 

 وجود ألتكلم خلاف ألوجدأن ألعرفي.
كال في كونها نعم لو أ ريد من ألجعل ألعملية ألتكوينية في ألجعل فلا أش

وأنما ألمدعى أنحلال ما تعلق به عملية ألجعل حتى في  عملية وأحدة،
لحاظ ألجاعل، كما أن ألعملية ألتكوينية في ألوضع ألعام وألموضوع له 
ألخاص وأحدة، وأنما ألانحلال في متعلقها، ففي مثال وضع أسم علي 
للمولود في هذأ أليوم يكون كل فرد بحياله هو ألموضوع له لهذأ ألاسم 

ام وألموضوع له ألعام كلفظ ألنار، فان كل فرد من ألنار بخلاف ألوضع ألع
 يكون مصدأقا للمعنى ألكلي ألموضوع له لهذأ أللفظ.

ث أن أنحلال ألمجعول بالعرض مما لا ريب فيه، وحي هذأ مضافا ألى أ ن
فالمجعول ألجزئي لا محالة يكون موجودأ  عملية ألجعل تتعلق به عرفا،
 .بجعله، فيستصحب عدم جعله

با ن ألفرد ألذي شمله جاب عن أشكال ألسيد ألخوئي يمكن أ ن ينعم 
ألجعل كما لو لاقى ألثوب دما فتنجس بنجاسة مغياة بعدم غسله بالماء، 
فالمبادرة ألى غسله و عدم ألمبادرة أليه لا تغير عرفا في كيفية تعلق عملية 

حض ألجعل بها، بل جعل له نجاسة مغياة بعدم غسله بالماء و أنما يتم
ألشك في حصول ألغاية، فلا يكون بقاء نجاسته بعدم غسله ناشئا عرفا عن 
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  .ئي بلا معارضز، فيبقى أستصحاب ألحكم ألججعل زأئد
لو فرض جريان أستصحاب عدم ألجعل هذأ و قد ذكر في ألبحوث أ نه 

ألزأئد و معارضته مع أستصحاب ألحكم في ألشبهة ألموضوعية أ دى ذلك 
ألموضوعي أ يضا في ألمعارضة، و ألوجه في ذلك  أ لى دخول ألاستصحاب

أ ن ألاستصحاب ألموضوعي لا يكون حاكما على أستصحاب عدم ألجعل 
على ألقول بحكومة ألا صل ألسببي على -ألزأئد، و أنما يكون حاكما 

على أستصحاب ألمجعول، لا ن ترتب عدم ألجعل ألزأئد على  -ألمسببي
و وأضح، و هذأ يعني أن شبهة ألاستصحاب ألموضوعي ليس شرعيا كما ه
  .(1)ألمعارضة تؤدي أ لى أ نكار ألاستصحاب رأ سا

أقول: لنفرض ألمورد ألذي يجري فيه ألاستصحاب ألموضوعي ما يتعلق 
كما في حرمة شرب ألماء ألملاقي للنجس، فانه به عملية ألجعل عرفا 

 أتضح مما ذكرنا أ نه لو وصلت ألنوبة ألى ألاصل ألحكمي فلا مانع من
أجرأء أستصحاب عدم جعل ألنجاسة له، و لكن لو جرى ألاصل 
ألموضوعي كاستصحاب نجاسة ألملاقى بالفتح، فيكون حاكما على 

لا ن شمول أستصحاب عدم جعل حرمة ألشرب للماء ألملاقي له، و ذلك 
عملية ألجعل لكل فرد تابع لانطباق عنوأن ألطبيعة ألمجعول له ألحكم 

ه عليه وأقعا ناسخا لعدم شمول عملية ألجعل له، عليه، فحيث يكون أنطباق
فالعرف يرى أ ن ألاصل ألجاري في تلك ألحالة ألناسخة حاكما على 
ألاصل ألجاري في ألحالة ألمنسوخة، بعد صلاحية ذلك ألاصل لتنقيح 

 حال هذه ألحالة ألمنسوخة من دون أ ن يكون أصلا مثبتا.
أنه بعد ألمنع من جريان ألاستصحاب في ألشبهات  ة:رابعالنكتة ال

ألحكمية أ ما لقصور ألمقتضي أو للابتلاء بالمانع فيشكل أستصحاب ألحالة 
______________________ 
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ألسابقة في موأرد ألشك في صحة عقد أو أيقاع بنحو ألشبهة ألحكمية، 
عبارة أ خرى عن  ألفسادهو في ألمعاملات فان كون ألاصل ألعملي 

ألسابق، فلو شككنا في مبطلية  و بقاء ألاثرأستصحاب عدم ترتب ألاثر 
فكيف  ،عليق في ألبيع و لم يتم دليل لفظي أو لبي على صحته أو فسادهألت

نستصحب بقاء ملكية ألبايع للمبيع و ألمشتري للثمن، و كيف نحكم 
شككنا لو بصحة ألبيع ألمنجز بعده لذلك ألمال من شخص أ خر، و كذأ 

حكمية فكيف نستصحب بقاء ألزوجية، و في صحة طلاقٍ بنحو ألشبهة أل
، حيث يمنع من جريان أستصحاب دعوى قصور ألمقتضي أشدّ ألامر في 

عدم ألزوجية فيما أذأ شك في صحة زوأج بنحو ألشبهة ألحكمية، فيشكل 
ألحكم بجوأز زوأج ألمرأ ة بعد ذلك مع رجل أ خر، أو شك في أنعقاد 

بصحة ألزوأج لكونه شبهة ألاحرأم بنحو ألشبهة ألحكمية فيشكل ألحكم 
 ية للزوأج في حال ألاحرأم و هكذأ.مصدأق

 :بةجوبعدة أ  عن ذلك جاب و قد ي
أ ن يقال با ن ألسبب ألسابق لملكية ألبايع للمبيع  الجواب الاول:

كالارث مثلا كان سببا للحكم بملكية مستمرة للوأرث و كذأ عقد ألزوأج 
هما بقاء أثرهما حتى بعد كان سببا لزوجية مستمرة و يقتضي أطلاق دليل

أو ألطلاق، كالبيع ألمشتمل على ألتعليق أو ب ألمشكوك للنقل طرو ألسب
 .ألطلاق غير ألعربي

ناظرأ ألى نفي سببية ألسبب مثلا و فيه أ نه ليس دليل أرث ألولد لمال أبيه 
ألناقل بعده بحيث يكون ذلك ألدليل مقيدأ له حتى يؤخذ باطلاقه في موأرد 

أنما هو ناظر ألى حيث سببية ألارث للملكية و هكذأ في ألزوأج، ألشك، و 
 .أللاحق بالنسبة ألى ألطلاق

دليل سببية ألارث للملكية وسببية  كون مفاديقال بأ ن  الجواب الثاني:
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جعل ألملكية أو ألزوجية ما لم تزل بمزيل، فنستصحب عدم  ألزوأج للزوجية
باشكال ألمعارضة بين  لىً ألمزيل و هذأ أصل موضوعي، و لا يكون مبت

تي هذأ ألوجه بناء ألزأئد و بقاء ألمجعول، نعم لا يا  أستصحاب عدم ألجعل 
على دعوى قصور ألمقتضي في دليل ألاستصحاب لشمول ألشبهات 

بل في  ،ألحكمية، و قد يذكر هذأ ألبيان في أستصحاب ألنجاسة أيضا
لاعظم على جميع موأرد ألشك في ألرأفع و لاجل ذلك أشكل ألشيخ أ

ألفاضل ألنرأقي "قدهما" با ن أشكال ألمعارضة لا يا تي في موأرد ألشك في 
 يرفعه رأفع.لم ألرأفع للعلم بجعل ألشارع للحكم ما 

ب اوفيه أ ن ألغاية لو كانت عنوأن طرو ألرأفع و ألمزيل أمكن أستصح
و ألغاية وأقع ألمزيل،  ،بل ألظاهر عرفا خلافه ،لكن لم يثبت ذلك ،عدمه

طبيعي ألطلاق ولو كان غير نحتمل كون ألمجعول ألزوجية ما لم يقع ف
نحتمل تحقق وأقع ألمزيل للزوجية و غير ألعربي فبعد تحقق ألطلاق عربي، 
نحتمل كون ألمجعول نجاسة ألثوب ألملاقي للبول ما لم يغسل مرة، كذأ 

نحتمل وأقع ألمزيل بعد غسل ألثوب ألمتنجس بالبول مرة وأحدة، ف
 و هكذأ.سة، للنجا

ما هو ألظاهر من وجود أ صل عقلائي في ألبناء على  الجواب الثالث:
 .بقاء ألحالة ألسابقة في ألاموأل و ألحقوق مع ألشك في بقاءها

و قد أدعى ذلك بعض ألاجلاء "دأم ظله" كتعويض عن ألاستصحاب 
 ألذي أنكر جريانه في ألشبهات ألحكمية لقصور ألمقتضي.

ر ذلك، حيث قال: يألاعلام "قده" نظ بعض كما رأ يت في كلمات
أ مر أعتباريّ يدوم عند ألعرف بنفسه من دون ألاحتياج في ألمتولي ب نص

ه ليس من جهة ألاستصحاب، بل من جهة بناء فبقاءألبقاء أ لى مؤثرّ أ خر، 
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 .(1)كما في سائر ألامور ألاعتباريةّ ،ألعقلاء على ألبقاء
لا ظرفا  ،لمتعلق ألوجوب أان قيدأنه قد يؤخذ ألزم :خامسةالنكتة ال

فيقول ألمولى "ألوقوف بعرفات ألى ألغروب وأجب" فلو  ،للوجوب فقط
أ ن ألغروب هل هو أستتار ألقرص أو زوأل ألحمرة ألمشرقية شك في 

ألى زوأل ألحمرة ما بين أستتار ألقرص وجوب ألجلوس فشككنا في 
و تابعاً لمتعلقّه ن ألعرف يرى ألحكم ، فقد ذكر في ألبحوث أ  ةألمشرقي

أي بقاء، و هو ألوقوف حدوث و حيث يكون للمتعلق ، و عارضا عليه
يكتسب ألحكم فيكون ألوقوف بعد أستتار ألقرص بقاءأ للوقوف قبله، 

قال أن ألوقوف كان وأجبا قبل ألبقاء تبعا فيألحدوث و بالحمل ألاولي منه 
، و لا يتم ألقرص أستتار ألقرص فنستصحب بقاء وجوبه ألى ما بعد أستتار

عرفا دعوى أ نه حيث لوحظ ألزمان قيدأ في ألمتعلق فوجوب ألوقوف في 
ألزمان ألثاني يلحظ في عرض وجوب ألوقوف في ألزمان ألاول، و لا يكون 

 .(2)بقاء له
كون ألحكم عارضا على متعلقه فيتبعه في ألحدوث و ألبقاء و أن أقول: 

لزمان أستظهر ألعرف كون أذأ كان صحيحا في نفسه، لكن ألاشكال أ نه أ
قال ألمولى لعبده "ألقيام عند مجيء زيد ألى ألغرفة كما لو قيدأ للمتعلق،

من حين مجيئه ألى أ ن يخرج و أحتمل كون ألوأجب ألقيام " كوأجب علي
 كانلا يعلم بكون ألوجوب عارضا للقيام ألمطلق، حتى يقال "من ألغرفة، ف

زمان كون هذأ ألقيام وأجبا ألى حتمل ألقيام لدى مجيئ زيد وأجبا في
بل لعله كان عارضا للقيام ألمقيد أي ألقيام لدى ورود زيد، خروجه، 

فدعوى أليقين ألسابق بوجوب ألقيام خلف أحتمال تعلق ألوجوب بحصة 

______________________ 
 142ص  1 شرح ألعروة ألوثقى ج - 1
 147ص 6بحوث في علم ألاصول ج  - 2



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 668

من ألقيام، فانه مع أحتمال كون ألوأجب هو ألقيام ألمقيد أي ألقيام لدى 
رة عرفية غير مسامحية: كان ألقيام وأجبا ورود زيد، فكيف يقول ألعرف بنظ

لدى ورود زيد، مع أ ن ألوأجب عليه أ نذأك لم يكن ألقيام بقول مطلق، و 
أنما ألقيام لدى وروده، و أستصحاب بقاء ألوجوب يكون أستصحابا 
للجامع بين ما يقبل ألتنجيز و ما لا يقبله، أذ لو كان متعلقه ألقيام لدى 

ز بعده، و أثبات كون متعلقه ألقيام ألمطلق يكون ورود زيد فلا يصلح للتنج
"ألكون يوم لعبده ألمولى ألوجوب، و هكذأ لو قال  من ألاصل ألمثبت،

ي يوم ألاحد أيضا، فشك في وجوب ألكون فيها فألسبت في ألدأر وأجب" 
وجب عليه يوم  لدأرأ ألكون فيفكيف يقول ألعرف بلا مسامحة "

 ألسبت".
سابقا و لعله مرأد مناّ بما مر استصحاب لأتصحيح جريان فينحصر 

ه لا ملزم لكون كيفية لحاظ ألزمان من حيث ألظرفية و ألبحوث هنا من أ ن
ألقيدية حين ألاستصحاب تابعة للكيفية ألما خوذة في جعل ألشارع، فقد 
يكون ألزمان ما خوذأ في ألخطاب ظرفا للحكم، و لكن حين أجرأء 

ألمتعلق، فيقول ألشارع مثلا "وطء  ألاستصحاب يلحظ قيدأ للموضوع أو
ألزوجة حرأم حال حيضها" فيصدق عرفا أ ن يقال "ألوطء ألوأقع حال حيض 
ألزوجة حرأم"، كما أ ن قد يقول ألشارع "وطء ألزوجة حال حيضها حرأم" 
ن فيصدق عرفا أ ن يقال "وطء ألزوجة حرأم حال حيضها" حتى لو كا

من دون أ ن ب أستظهار ألعرف، ألزمان قيدأ للمتعلق في حكم ألشارع بحس
يرجعه ألعرف حسب مناسبات ألحكم وألموضوع ألى كونه مجرد تفنن في 
ألتعبير و أ ن ألزمان ظرف للحكم في مقام ثبوت جعل ألشارع، فكان ينبغي 

 أ ن تذكر في ألبحوث هذه ألمصادرة ألعرفية، حتى يتم ألاستصحاب.
مستوعبا لتمام لوأجب كان أأذأ بما ذلك أختصاص نعم قد يخطر بالبال 

موسعا أى كان ألوقت، كما في مثال ألوقوف بعرفة، و أ ما لو كان ألوأجب 
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في بقاء عبده بالمر ألمولى كما لو أ   ،وأجبا صرف وجود ألفعل في ألوقت
يوم ألسبت في ألدأر، أو بقاء ألدأر و تردد بين أ ن يكون ألوأجب عليه أل

بقاء في أحد أيام ألفانه لو كان ألوأجب عليه ، بقاء في أحد أيام ألاسبوعأل
عليّ يوم ألسبت"  اوأجبكان فی ألدأر  بقاءصح أ ن یقول "ألفلا يألاسبوع، 
اب وجوبه من قبيل حفيكون أستص ،أهمال متعلقه من حيث ألزمانألا مع 

أستصحاب ألجامع بين ما يقبل ألتنجيز و ما لا يقبله، وكذلك لو وجب 
أستصحاب  ، فلا يجريما قبل ألزوأله مقيدأ بكون و أحتمل ،غسل ألجمعة

بقاء وجوب غسل ألجمعة ألى ما بعد ألزوأل، لاحتمال كون متعلق 
يكون وجوب ألغسل لما بعد ألزوأل  ألوجوب ألغسل قبل ألزوأل، و أثبات

، فاذأ فرضنا عدم تنجزه على ألمكلف قبل ألزوأل لجهله من ألاصل ألمثبت
 .ألزوأل بالاستصحاببه، فلا يتنجز عليه بعد 

وأجبا قبل يصدق كون غسل ألجمعة  لكن ألانصاف أ نه لا يبعد عرفا أ ن
، وهذأ ما أختاره صاحب ألكفاية، فيمكن أجرأء ألاستصحاب ،ألزوأل

حيث قال: أذأ شك في كون ألامر بالصلاة في ألنهار مثلا على نحو وحدة 
د ألمطلوب، ألمطلوب بحيث يكون ألقضاء بامر جديد، أو على نحو تعد

بحيث ينحل ألى أمر بطبيعي ألصلاة وأمر بالصلاة في ألنهار، فيكون ألقضاء 
، (1)فيجري أستصحاب بقاء كلي ألوجوب بعد خروج ألوقت ،بالامر ألاول

ووأفقه ألسيد ألخوئي "قده" في ذلك فقال: بناء على جريان ألاستصحاب 
ألاستصحاب، و ألوجه في ات ألحكمية لا مانع من جريان هذأ في ألشبه

ذلك أ ن تعلق طبيعي ألوجوب بالجامع بين ألمطلق و ألمقيد معلوم على 
ألفرض، و ألتردد أ نما هو في أ ن ألطلب متعلق بالمطلق و أ يقاعه في ألزمان 
ألخاصّ مطلوب أ خر ليكون ألطلب باقياً بعد مضيه، أ و أ نه متعلق بالمقيد 

______________________ 
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و عليه فيجري فيه ألاستصحاب، و  ،بالزمان ألخاصّ ليكون مرتفعاً بمضيه؟
يكون من ألقسم ألثاني من أ قسام أستصحاب ألكلي. و من ثمرأت جريان 
هذأ ألاستصحاب تبعية ألقضاء للا دأء و عدم ألاحتياج أ لى أ مر جديد. و 
ليكن هذأ نقضاً على ألمشهور، حيث أ نهم قائلون بجريان ألاستصحاب في 

 .(1)ألا حكام ألكلية
أ ن في تطبيق ذلك على ألمثال ألذي ذكرأه أشكالا، وأن كان سيا تي 
أستصحاب بقاء بوجوب ألصلاة في ألوقت، فيكون حيث يعلم تفصيلا 

ألوجوب بعد خروج ألوقت من قبيل أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي 
حيث يعلم بارتفاع ألفرد ألمتيقن حدوثه وهو وجوب ألفعل في ألوقت 

وهو وجوب طبيعي ألفعل أو ويشك في حدوث فرد أ خر من ألوجوب 
، وأنما يصح تطبيقه وجوب أتيان ألفعل خارج ألوقت وألصحيح عدم جريانه

 .فيما أذأ شك في تقيد ألوأجب بالوقت وعدمه
مرّ أ ن ألسيد ألخوئي "قده" منع من جريان أستصحاب  ة:ادسسالنكتة ال

ألحكم أنحلاليا بلحاظ ألزمان كحرمة وطء كان  بقاء ألمجعول في ما
حائض، لا ن ألحرمة في ألزمان ألاول و هو زمان نزول دم ألحيض غير أل

ألحرمة في ألزمان ألثاني و هو زمان أنقطاع حيضها و قبل أغتسالها، و أنما 
خص جريان أستصحاب بقاء ألمجعول مع قطع ألنظر عن معارضته 

كنجاسة  أ،ألحكم وأحدأ مستمرذأ كان باستصحاب عدم ألجعل ألزأئد بما أ
 زمان تغيره ألى زمان زوأل تغيره. ألماء من

و لكن منع عنه في ألبحوث بدعوى أ ن معروض ألحكم ليس هو أفرأد 
ألوطء و أنما هو طبيعي ألوطء، فيكفي وحدة ألجعل، و أن كان ألمجعول 

______________________ 
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لازم كلامه ألتفصيل ، ويرد على ما ذكره في ألبحوث أ ن (1)بالعرض متكثرأ
بين ما لو كان و  ،تكليف ألانحلالي بنحو ألاطلاقأل بين ما لو كان خطاب

حيث أن مفاد ألعموم على ما صرح به في محله جعل  ،ألعمومبنحو 
 .(2)ألحكم على أفرأد ألطبيعة

وحدة كفاية في ألجوأب عن دعوى ألسيد ألخوئي أ ن يقال بألصحيح و 
في ألحكم ألانحلالي بلحاظ ألافرأد ألطولية ألناشئة من  عملية ألجعل
كما ، و أن فرض تعلق ألحرمة في ألخطاب بافرأد ألوطء، أختلاف ألزمان

 فقيل "كل فرد من أفرأد وطء ألزوجة حرأم حال حيضها"هو مفاد ألعموم، 
فانه يقال باحتمال أستمرأر هذه ألحرمة ألى ما بعد أنقطاع ألدم و قبل 

 .أغتسالها
وأحدأ ألحكم بالنظر ألعرفي لا نه عند وحدة عملية ألجعل يكون وذلك 
بلحاظ ألافرأد ألطولية ألناشئة من أختلاف ألزمان، وأن كان بالنظر مستمرأ 

تلك ألا فرأد، كالا فرأد ألعرضية، من غير فرق بين كون  دألعقلي منحلا بعد
ألخطاب بنحو ألاطلاق أو ألعموم، كما لو قيل "كل فرد من أفرأد وطء 

 ألزوجة حرأم حال حيضها".

لشك في القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين ا
 المقتضي والشك في الرافع

ي ألمقتضي و ألشك بين ألشك ف أختار ألشيخ ألاعظم "قده" ألتفصيل
في ألتمسك بعموم : وقال، خص جريان ألاستصحاب بالثاني، ففي ألرأفع

 أول من فتح باب ألتا مل فی شمول روأیاتروأيات ألاستصحاب تا مل، 
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ألمحقق ألخوأنساری فی شرح  يفی ألمقتض ألاستصحاب لموأرد ألشك
ب أليه سِ نُ كان قبله ومع أ نه "ره" ولم يذكر ألمحقق ألحلي ، (1)ألدروس

ل كون أحتملم يتكلم عن روأيات ألاستصحاب، وا نه أيضا هذأ ألقول، ل
: أ ذأ ثبت في ألمعارج كلامه ناظرأ ألى قاعدة ألمقتضي وألمانع، حيث قال

حكم في وقت، ثم جاء وقت أ خر و لم يقم دليل على أنتفاء ذلك ألحكم، 
أ م يفتقر ألحكم به في ألوقت ألثاني أ لى  ،هل يحكم ببقائه على ما كان؟

ه ما ، حكي عن ألمفيد: أ نهّ يحكم ببقاءدلالة، كما يفتقر نفيه أ لى ألدلالة؟
: لا يحكم با حد  لم تقم دلالة على نفيه، و هو ألمختار، و قال ألمرتضى

ألا مرين أ لاّ لدلالة، مثال ذلك: ألمتيمم أ ذأ دخل في ألصلاة، فقد أ جمعوأ 
ذأ رأ ى ألماء في أ ثناء ألصلاة، هل يستمرّ على فعلها على ألمضيّ  فيها، فا 

أستصحابا للحال ألا وّل، أ م يستا نف ألصلاة بوضوء؟، فمن قال 
بالاستصحاب قال بالا وّل، و من أطرّحه قال بالثاني، لنا: أ نّ ألمقتضي 

لا يصلح رأفعا له، فيجب   للحكم ألا وّل ثابت، فيثبت ألحكم، و ألعارض
ه في ألثاني، أ مّا أ نّ مقتضي ألحكم ألا وّل ثابت، فلا ناّ نتكلم ألحكم بثبوت

على هذأ ألتقدير، و أ مّا أ نّ ألعارض لا يصلح رأفعا، فلا نّ ألعارض أ نمّا هو 
أحتمال تجدّد ما يوجب زوأل ألحكم، لكن أحتمال ذلك يعارضه أحتمال 

سليما عدمه، فيكون كلّ وأحد منهما مدفوعا بمقابله، فيبقى ألحكم ألثابت 
 .(2)عن رأفع

أختيار ألتفصيل بين ألشك "ره"  من صاحب ألمعالمألشيخ وقد أستظهر 
قد وأفقه في هذأ ألتفصيل كيف كان فو، (3)في ألمقتضي وألشك في ألرأفع

  .ألمحقق ألهمدأني وألمحقق ألنائيني وبعض ألاعلام في ألمنتقى "قدهم"

______________________ 
 574ص2فرأئد ألاصول ج  - 1
 286معارج ألاصول ص  - 2
  560ص 2فرأئد ألاصول ج - 3
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ألرأفع، ألشك في وألمقتضي ألشك في من ألمرأد ويقع ألكلام أولاً: في 
 :تماميته وعدمهاألتحقيق حول و، هماألتفصيل بين وجهوثانيا: في 

 المراد من الشك في المقتضي
أحتمال  هفالظاهر أ ن ،شك في ألمقتضيألألكلام حول ألمرأد من أ ما 

ل أنعدأم ألشيء بنفس مضي ألزمان عرفا من دون حاجة ألى رأفع، كما مثّ 
خيار ألغبن على وجه ألفور أو ألترأخي، فانه لو كان له بالشك في كون 

فوريا فنفس مضي ألزمان موجب لارتفاعه، و هكذأ لو شك في كون 
وجوب ألجلوس ألى ألزوأل أو ألى ألغروب، أو شك في وجوبه ألى ساعة أو 
ألى ساعتين، فاستصحاب بقاء ألوجوب ألى ما بعد ألزوأل أو ألى ألساعة 

تصحاب مع ألشك في ألمقتضي، بينما أ نه لو علم ألثانية من قبيل ألاس
بكون ألجلوس وأجبا ألى ألزوأل و شك في تحقق ألزوأل فيكون من ألشك 
في ألرأفع، وكذأ لو علم بوجوبه ألى ساعة و شك في مضي ساعة فيعلم 
بوجود ألمقتضي ألى ساعة، ويكون ألرأفع له أنقضاء ساعة فيكون من 

 ألشك في ألرأفع.
"ره" أ ن هذأ ألتعريف للشك في ألمقتضي  ألنائینيمحقق ولكن ذكر أل

أنما يتم في ألامور ألتكوينية، فالشك في أنطفاء ألسرأج لاحتمال قلة ألنفط 
، من ألشك في ألمقتضي، بخلاف ألشك فيه لاحتمال هبوب ألريحيكون 

من ألشك في ألرأفع، فكلما أحرأز أستعدأد ألشيء للبقاء لولا ألرأفع فهو 
وعليه فالشك ك في أستعدأده للبقاء فهو من ألشك في ألمقتضي، وكلما ش

في موت في موت ألشاب يكون من ألشك في ألرأفع، بخلاف ألشك 
 .ألشيخ لاحتمال أستناده ألى كبره فيكون من قصور ألمقتضي

 ولكن ألشك في ألحكم ألشرعي له أقسام:
في أ ن يكون ألشك في بقاءه للجهل بموضوعه، فهذأ من ألشك  -1
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ألمقتضي، كما لم لم ندر أ ن موضوع ألنجاسة ألماء ألمتغير حتى ترتفع 
نجاسته بعد زوأل ألتغير أو أ نه ألماء ألذي حدث فيه ألتغير حتى تكون 

، فمن يرى جريان ألاستصحاب في موأرد ألشك في ألمقتضي نجاسته باقية
مة يمكنه أجرأء أستصحاب ألنجاسة لعدم كون ألتغير من ألعناوين ألمقو

 .عرفا
زمانيا للشك في ما هو غاية له مع كون ألغاية حکم في بقاء أل شكأل -2

ألزمان، كما لو شك في بقاء ألزوجية بعد وقوع ألطلاق نفس غير أي أمرأ 
أو ألشك في بقاء ألطهارة بعد خروج ألمذي، فهذأ من ألشك في ألفارسي، 

 ألرأفع.
مع كون ألغاية  ألشك في بقاء ألحکم للشك في ما هو غاية له -3

كما في كان من ألشك في ألرأفع، ألشبهة موضوعية فان كانت ألزمان، 
فجر، بخلاف ما ألشك في طلوع ألشمس ألذي هو غاية وجوب صلاة أل

من ألشك في لو كانت ألشبهة مفهومية، أو حكمية، حيث يكون 
ألشك في بقاء وجوب صلاة ألظهر ألمقتضي، مثال ألشبهة ألمفهومية 

مع ألعلم بكونه بعد أستتار ألقرص وقبل زوأل ألحمرة ألمشرقية، وألعصر 
، حكميةألألشبهة ومثال مغيى بالمغرب، لكن مفهوم ألمغرب مجمل، 

ألشك في بقاء وجوب صلاة ألمغرب وألعشاء بعد منتصف ألليل للشك في 
 كون غايته منتصف ألليل أو طلوع ألفجر.

كحياة ، ألموجود ألتكوينيما ذكر في با ن  اولا:وقد أورد عليه 
فان ، ألبقاءستعدأد من جريان ألاستصحاب فيه فيما أذأ كان له أألاشخاص 

فهذأ ليس له ضابط معين، كان ألمدأر على أحرأز أستعدأد شخصه للبقاء 
ويؤدي ألى ألهرج وألمرج في أجرأء ألاستصحاب، حتى ذكر ألسيد ألخوئي 



 675 ................................................ ألاستصحاب

ألشخص، حيث لا نحرز  أ ن لازمه عدم جريان أستصحاب بقاء عدألة
وجعل ألضابط جنس ألشيء أو نوعه أو ، (1)مقدأر أستعدأد عدألته للبقاء
كما أورد ألشيخ ألاعظم على ألمحقق ألقمي صنفه مما لا دليل عليه، 

أستعدأد أ ن ألظن بالبقاء، حينما أدعى حجية ألاستصحاب من باب أفادة 
 .لاشياء للبقاء مختلف ولا ضابط لهأ

أن جعل مثال زوأل ألتغير من موأرد ألشك في ألمقتضي خلاف  وثانيا:
صرح بجريان في كتاب ألطهارة حيث م صريح كلام ألشيخ ألاعظ

 للشك في ألرأفع.عني أ نه يرأه مصدأقا یوهذأ  (2)ألاستصحاب فيه
أن لازم هذأ ألتفسير عدم أمكان ألاستصحاب في موأرد ألشك  وثالثا:

با ن كم ألشرعي بمعنى أنتهاء أمد ألحكم لا ن ألنسخ في ألحفي ألنسخ، 
كون فيكون ألشك في ألنسخ بمعنى ألشك في يكون زمان معين غاية له، 

من قبيل ألشك قد صرح با نه ، وألزمان غاية للحكم بنحو ألشبهة ألحكمية
 .أدعى ألاجماع على جريانهلشيخ ، مع أ ن أفي ألمقتضي

ألفرق بين كون ألغاية زمانا أو زمانيا،  وجه ما يقال من أ نه ما هو ورابعا:
 .وأنما مجرد دعوىذلك ذكر في كلامه فانه لم ي

بين ألشبهة ألحكمية غاية، ألزمان كون ما هو وجه ألفرق في  وخامسا:
بين فرض ألشك في بقاء في أستصحاب ألوجوب وألموضوعية، فا ي فرق 

وجوب صلاة ألمغرب وألعشاء لا جل ألشك في كون غايته منتصف ألليل أو 
طوع ألفجر، وبين فرض ألشك في بقاء وجوب صلاة ألصبح لا جل ألشك 

نعم لو أريد أجرأء ألاصل ألموضوعي في ألفرض ألثاني في طلوع ألشمس، 

______________________ 
 22ص 3مصباح ألاصول ج  - 1
 180ص 1كتاب ألطهارة ج - 2
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  فهو مطلب أ خر لا كلام لنا فيه.
ة ألاعلام "دأم ظله" أ ن يجيب عن هذه وقد حاول بعض ألساد

ألضابط صدق ألنقض، ا جاب عن ألاشكال ألاول با ن ف ،ألاشكالات
ألنقض حيث يستعمل في موأرد ألوجود ألتقديري أي ما يكون باقيا لولا و

كم لولا طرو حألمانع، فقد يكون ألوجود ألتقديري جليا كما في وجود أل
فاذأ شك في طرو ذلك فيكون من  وألاضطرأر، ألعنوأن ألثانوي كالاكرأه

ستكشف من خطاب وقد يكون ألوجود ألتقديري خفيا، يألشك في ألرأفع، 
ألشارع كما في نوأقض ألوضوء، حيث علمنا من خلال أستعمال ألشارع 

وكذأ ألتعبير بفسخ ألعقد، أو قطع لكلمة ألناقض ألوجود ألتقديري للطهارة، 
 .(1)ألصلاة

دون  ،با ن ألتغير لما كان من ألحالاتاني كما أ جاب عن ألاشكال ألث
 ،فيكون ألموضوع ذأت ألماء ألذي حدث فيه ألتغير ،ألعناوين ألمقومة

للحكم وبذلك يحرز وجود ألمقتضي للحكم بعد زوأل  وألموضوع مقتضٍ 
 ألتغير أيضا.

با نه لم يعلم كون دليل ألشيخ على وأ جاب عن ألاشكال ألثالث 
"لا تنقض أليقين بالشك" بل لعله  أستصحاب عدم ألنسخ هو عموم

  ألاجماع وألتسالم.
اول يتبين أ ن ألفارق هو صدق أب عن ألاشكال ألوجبما مر في ألو

 ألنقض.
وأ ما ألاشكال ألخامس فقد ألتزم به وأدعى أ ن ألشبهة ألموضوعية 

، وأ ما روأية ألقاساني لحصول ألغاية ألزمانية من موأرد ألشك في ألمقتضي

______________________ 
نقل عنه في تقريرأت ألدورة ألثانية من أصوله أ ن ألمدأر على أستعدأد ألصنف للبقاء،  - 1

 خلف هذأ ألفرد عن صنفه في ألاستعدأد للبقاء.ولكنه غير متجه، فانه لا دليل عليه فقد يعلم بت
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تصحاب في قوله "صم للرؤية وأ فطر للرؤية على ألشك حيث طبقت ألاس
في ثبوت هلال شوأل فلعلها من باب ألتعبد ألخاص في موردها، لا على 

  .(1)ألقاعدة
أقول: ألظاهر أ ن ألصحيح تفسير ألشك في ألمقتضي مطلقا بما مر من 

فلو علم عادة عدأم ألشيء، ون مضي ألزمان عرفا هو ألموجب لانأحتمال ك
باستعدأد شخص هذأ ألموجود للبقاء لولا ألرأفع ألعرفي كان ألشك في 
بقاءه من ألشك في ألرأفع، وهذأ ألضابط أوضح مما ذكر من كون ألمدأر 
على صدق ألنقض، فانه أحالة ألى ألمجهول، وأ ما ألاشكال في أستصحاب 

لا بطرو حالة أو عدألة ألشخص فغير متجه، لا ن ألعدألة مما لا تزول عرفا أ
فعل للمكلف ولو كان طروه لا جل ضعف عدألته، فالمهم أ ن نفس مضي 
ألزمان لا توجب زوأل ألعدألة، كما أ ن موت ألاشخاص يكون عادة 

دون موت  ،ضعف شخص موجبا لتا ثير حدث في موتهبالا حدأث وأن كان 
 .شخص أ خر

 نعم لو أحتمل كون نفس مضي ألزمان موجبا لموت شخص عرفا كان
 من قبيل ألشك في ألمقتضي.

زوأل ألتغير لو كان كما أ ن ألامر في نجاسة ألماء ألمتغير كذلك، فان 
كافيا في أرتفاع نجاسته فهو أيضا رأفع عرفا للنجاسة، حيث أن نفس مضي 

 ألزمان لا يكون رأفعا للنجاسة.
وأ ما ألدفاع عن ألشيخ في مورد أستصحاب عدم ألنسخ بما ذكر فهو 

، فالانصاف أ ن (2)كلامه من كونه من موأرد ألشك في ألرأفعخلاف صريح 
هذأ ألنقض متوجه عليه، ولعله كان يرى أ ن كيفية جعل ألحكم ألشرعي 

______________________ 
 ؟؟ألاستصحاب ص  - 1
 621ص 2فرأئد ألاصول ج - 2
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ك فيكون ألش ،ألمنسوخ هو جعله مغيى بعدم ألغاءه، لا مغيى بزمان معين
أطلاق ألجعل وأن كان أو أ نه كان يرى في ألغاءه من ألشك في ألرأفع، 

فيكون نسخه من ألنسخ ا من ألاول على ألغاءه في ألمستقبل، ألشارع باني
دون مبادئ ألجعل من أرأدة ألمولى وعلمه  ،ألحقيقي بلحاظ ألجعل

 .بالملاك، كما سيا تي في بحث ألشك في ألنسخ دعوى أمكان ذلك
وأ ما ألفرق بين ألشك في كون ألغاية ألزمان أو ألزماني فقد ظهرت نكتته 

ألشك في ألمقتضي بمعنى أحتمال كون نفس مضي مما ذكرناه من كون 
 ألزمان موجبا لانتفاء ألشيء، وهذأ يصدق في مورد ألشك في غائية ألزمان.

في غائية ألزمان بين ألشبهة ألموضوعية وغيرها في تفصيل ألكما أ ن 
محله، فانه أذأ علم با ن ألشارع أوجب ألصلاة ألى طلوع ألفجر مثلا، 

ما لم  حيث يحرز أقتضاءه للبقاء للوجوب عرفا، فيكون طلوع ألفجر رأفعا
، جبا لانتفاء ألوجوب بالنظر ألدقيوموأن كان مضي ألزمان يطلع ألفجر، 

  .(1)كما ذكره ألسيد ألخوئي "قده"
بقاء فی  في ذيل قول ألشيخ "ألشك ألمحقق ألهمدأني "ره" وقد ذكر

لابد من ألتفصيل بين فرض أ نه  أللیل و ألنهار من ألشك فی ألمقتضی"
ألشك في طول ألنهار وألليل وقصرهما، فانه من ألشك في ألمقتضي، وبين 

  .(2)ألشك في ألرأفعفرض ألشك في طلوع ألشمس وغروبها فانه من 
وأن كان ألظاهر عندنا أ نه حتى في فرض ألشك في طول ألليل وألنهار 

______________________ 
خلافه حيث قال: أن ألشك في هلال  29وأن ذكر في ص  25ص 3مصباح ألاصول ج - 1

شوأل أو طلوع ألشمس من قبيل ألشك في ألمقتضي، لا ن ألشك فيهما في ألحقيقة شك في أ ن 
وعشرين يوما أم لا أو أ ن ما بين ألطلوعين ساعة ونصف أو أكثر فلم يحرز شهر رمضان كان تسعة 

ألمقتضي، أقول: قد لا يكون ألشك في طلوع ألفجر لا جل ألشك في مقدأر ما بين ألطلوعين، 
 بل في مضي ألمقدأر ألمعلوم. 

 76ص  2ألفوأئد ألرضوية ج - 2
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ألوجوب طلوع ألفجر خطاب ألشرعي جعل غاية ، لو كان مفاد ألوقصرهما
فيكون من موأرد ألشك في ألرأفع  أو طلوع ألشمس أو زوألها أو غروبها،

ألنهار أو  لما خوذ في ألخطاب ألشرعي نفسعرفا، فيختلف عما لو كان أ
، ولا جل ذلك لا ألليل وشك في بقاءهما لا جل ألشك في طولهما وقصرهما

فان ؤية وأ فطر للرؤية" بما في روأية ألقاساني من قوله "صم للريصح ألنقض 
ثبوت هلال ألشك في بقاء وجوب صوم شهر رمضان لا جل ألشك في 

  عرفا. شوأل، من ألشك في ألرأفع
من جميع ما ذكرناه أ ن ألمرأد من ألشك في ألمقتضي  لفقد تحص

أي شيء موجبا لانتفاء ألحادث،  أحتمال كون مضي ألزمان من دون طروّ 
 ار ألغين بعد مضي زمان ألفورية.خيومثاله ألوأضح ألشك في بقاء 

أ نه أشکل علی من ألسيد أليزدي "قده" ومن هنا أتضح أ ن ما حكى عن 
ألشیخ ألاعظم "ره" حينما تمسك باستصحاب بقاء ملكية ألمشتري للمبيع 

 .(1)بعد فسخ ألبايع للبيع ألمعاطاتي، با نه من قبيل ألشك في ألمقتضي
موجبا لانتفاء ألملكية في  في غير محله، أذ ليس نفس مضي ألزمانف

على  في حاشيته بل رأ ينا ،ألعقد ألجائز، لكن لم يثبت لنا صحة هذأ ألنقل
 .(2)خلافهألمكاسب 

 في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
 لذلك عدة وجوه:ذكر فقد 

 بعبارتين مختلفتين: "ره" ألشيخ ألاعظمما ذكره  الوجه الاول:
ألنقض رفع ألامر ألمستمر في ما ذكره في موضع من بحثه من أ ن  -1

______________________ 
  24ص 3نقله عنه في مصباح ألاصول ج - 1
 81ص 1ألمكاسب جرأجع حاشية  - 2
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وقطع ألشيء ألمتصل كذلك، فلابد أ ن يكون متعلقه ما يكون له  ،نفسه
لانتقاضه بغير أختيار ألمكلف،  ،وليس متعلقه نفس أليقين ،أستمرأر وأتصال

أ حكام أليقين من حيث هو وصف من ولا فلا يقع في حي ز ألتحريم، 
كام أحبل ألمرأد به بدلالة ألاقتضاء  بارتفاعه قطعا،اف، لارتفاعها ألا وص

، عد أرتفاعه لا يعقل له معنى سوى ذلكألمتيقن، لا ن نقض أليقين ب
وحينئذ لابد أ ن يكون أ حكام ألمتيقن كنفسه مما يكون مستمرأ لولا 

 .(1)ألناقض
رفع ألهيئة ألاتصالية  أ ن حقيقة ألنقض هوما ذكره في موضع أ خر من  -2

رفع ألامر ألثابت ألا قرب أليه على تقدير مجازيته هو كما في نقض ألحبل، و
دم ألمقتضي ء و لو لع عن ألشيرفع أليد مطلق  قد يطلق علىو -لولا ألرأفع-

فالمرأد من ألنقض عدم ألاسترأر عليه وألبناء على ، أ خذأ بهله بعد أ ن كان 
 عدمه بعد وجوده.

مطلق ترك ألعمل وترتيب بين أ ن يرأد بالنقض لك فالامر يدور أذأ عرفت ذ
من وبين أ ن يرأد ألا ثر وهو ألمعنى ألثالث، ويبقى ألمنقوض عاما لكل يقين، 

 .من شا نه ألاستمرأرفيختص متعلقه بما ، ثانيظاهره وهو ألمعنى ألألنقض 
لا ن ألفعل ألخاص يصير مخصصا ، على ألاولو لا يخفى رجحان هذأ 

ألظاهر في -فا ن ألضرب  "لا تضرب أ حدأ"لمتعلقه ألعام كما في قول ألقائل 
قرينة على أختصاص ألعام بالا حياء، و لا يكون عمومه  -ألضرب ألمؤلم

 .ة مطلق ألضربللا موأت قرينة على أ رأد
نه، ألاحتياج حينئذ ألى تصرف في أليقين بارأدة ألمتيقن ملا يتوهم ثم 

، فا ن ألنقض ألاختياري ألقابل لورود لا ن هذأ ألتصرف لازم على كل حال
ألنهي عليه لا يتعلق بنفس أليقين على كل تقدير بل ألمرأد نقض ما كان 
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 .على يقين منه و هو ألطهارة ألسابقة أ و أ حكام أليقين
وألمرأد من أحكام أليقين ليس أ ثار نفس وصف أليقين أ ذ لو فرضنا حكما 

محمولا على نفس صفة أليقين أرتفع بالشك قطعا كمن نذر فعلا  شرعيا
في مدة أليقين بحياة زيد، بل ألمرأد أ حكام ألمتيقن لئلا يكون أليقين مثبتا 
لها، و هذه ألا حكام كنفس ألمتيقن أ يضا لها أستمرأر شا ني لا يرتفع أ لا 

يحدث بالرأفع فا ن جوأز ألدخول في ألصلاة بالطهارة أ مر مستقر أ لى أ ن 
 .ناقضها

وكيف كان فالمرأد أ ما نقض ألمتيقن وألمرأد بالنقض رفع أليد عن 
مقتضاه وأ ما نقض أحكام أليقين أي ألثابتة للمتيقن من جهة أليقين به 

 .رفع أليد عنهاوألمرأد حينئذ 
ثم قال: قد يدعى وجود قرينة على أرأدة ألمعنى ألاعم من ألنقض و هو 

حيث يشمل ألشك في ألمقتضي، و هذه رفع أليد عن ألعمل بشيء، ب
ألقرينة هي مثل قوله في ألصحيحة ألثالثة لزرأرة "بل ينقض ألشك باليقين" 
وقوله "ولا يعتد بالشك في حال من ألحالات" و قوله في روأية ألحسن بن 
رأشد "من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فا ن أليقين لا يدفع 

بن عمار "أ ذأ شككت فابن علي أليقين" بالشك" وقوله في موثقة أسحاق 
فا ن ألمستفاد منها أ ن ألمرأد بعدم ألنقض عدم ألاعتناء بالاحتمال ألمخالف 
لليقين ألسابق نظير قوله "أليقين لا يدخله ألشك، صم للرؤية و أ فطر للرؤية" 

 فا ن مورده أستصحاب بقاء رمضان و ألشك فيه ليس شكا في ألرأفع.
نصاف أ ن شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ ألنقض عن  ولكن ألا 

لا ن ألشك  ،ظاهره، لا ن قوله "بل ينقض ألشك باليقين" معناه رفع ألشك
مما أ ذأ حصل لا يرتفع أ لا برأفع، وأ ما قوله "من كان على يقين فشك" فقد 
عرفت أ نه كقوله "أ ذأ شككت فابن على أليقين" غير ظاهر في 
ألاستصحاب، مضافا ألى أ مكان أ ن يجعل قوله "فا ن أليقين لا ينقض 
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بالشك" أ و "لا يدفع بالشك" قرينة على أختصاص صدر ألروأية بموأرد 
نقض، مع أ ن ألظاهر من ألمضي ألجري على مقتضى ألدأعي ألسابق و أل

عدم ألتوقف أ لا لمانع، نظير قوله "أ ذأ كثر عليك ألسهو فامض على 
صلاتك"، فهو أ يضا مختص بما ذكرنا، وأ ما قوله "أليقين لا يدخله ألشك 
صم للرؤية وأ فطر للرؤية" فتفريع "أ فطر للرؤية" عليه من جهة أستصحاب 

 ال بصوم رمضان أ لى أ ن يحصل ألرأفع.ألاشتغ
وقد ذكر أ ن أختصاص ألروأيات ألخاصة كصحيحة عبد ألله بن سنان  

 .(1)بالشك في ألرأفع وأضح
ل كلمة أليقين عماألفرق بين ألعبارتين أ نه في ألعبارة ألا ولى لم يدع أستو

ر لولا مفي ألمعنى ألمجازي، وأنما أدعى أ ن معنى ألنقض رفع ألامر ألمست
وحيث يلزم حمل أليقين على ألمتيقن على أي حال فيختص بقرينة لرأفع، أ

 تعلق ألنهي عن ألنقض به بما كان له أقتضاء ألبقاء.
ذكر أ نه لابد من حمل كلمة ألنقض على بينما أ نه في ألعبارة ألثانية 

تعذر رفع ألامر ألثابت، وحينئذ يقع ألكلام في وجه  ألمعنى ألمجازي وهو
يس وجهه هو عدم أمكان ولحمل كلمة ألنقض على معناها ألحقيقي، 

انه صرح عن أختيار ألمكلف عادة، فضه خروج نقليقين، لألنهي عن نقض أ
وما يذكر في أليقين على ألمتيقن على أي حال،  ةبا نه يوجب حمل كلم

 وجهه عدة أمور:
ه قال: أ نّ ن مما نقله ألمحقق ألا شتياني "ره" عن مجلس بحث ألشيخ  -1
ء ألمتصّل و رفع ألهيئة  قض بحسب ألحقيقة عبارة عن قطع ألشيألن

فاستعماله لها فلا يطلق حقيقة أ لاّ على هذأ، ألاتصّاليةّ مع بقاء ألمادّة بحا
نقّض لو قلنا بكون أليكون على حقيقة، و في رفع مطلق ألا مر ألثاّبت لا
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في ألمقام أ ي ألشك في  حقيقة في رفع ألا مر ألثابت لكان أستعمال ألنقض
  .(1)حقيقة لا مجازأ ألرأفع

ألاخبار بعدم مجازية وألانصاف عدم تمامية هذأ ألوجه، لشهادة ألوجدأن 
عنه فانه لا يصح سلب ألنقض  ،بانتقاض أليقين في مورد ألشك ألساري

، لكن ألكلام قد يكون ألاصل في ألنقض في ما تبقى مادتهبالوجدأن، نعم 
  ألفعلي.في ألظهور 

ما نسبه ألسيد أليزدي "ره" في حاشيته على ألرسائل ألى ألشيخ من  -2
للنقض مختص بالامور ألمحسوسة كما في أن ألمعنى ألحقيقي  :أ نه قال

نقض ألغزل أو ألحبل، فاستعماله في ألامر غير ألمحسوس يكون مجازيا ولو 
 .(2)كان في مورد ألشك في ألرأفع

ألتعبير وهذأ ألوجه أيضا غير متجه، لوجدأنية عدم صحة سلب ألنقض في 
بنقض ألبيعة وألعقد وأليمين، فقد قال تعالى "ولا تنقضوأ ألا يمان بعد 

 ألاخبار عن أنتقاض أليقين.توكيدها" وكذأ 
ما ذكره في ألبحوث وفاقا للمحقق ألايروأني في تفسير كلام ألشيخ  -3

فع ألهيئة ألاتصالية ولا يوجد هيئة أتصالية حقيقة من أ ن ألنقض حقيقة في ر
، حيث أن أليقين بين ألمتيقن وألمشكوك حتى في مورد ألشك في ألرأفع

صالية في عالم ت، فيختلف عن رفع ألهيئة ألاتعلق بالحدوث وألشك بالبقاء
 ألتكوين، كنقض ألحبل أو في عالم ألاعتبار كنقض ألطهارة بالحدث.

ستعمال ألمجازي لكلمة ألنقض في موأرد ألشك نعم يوجد مصحح للا
في ألرأفع، بادعاء أ ن ما له مقتضي ألبقاء فكا نه باقٍ، فتحققت بالعناية هيئة 
أتصالية بين حدوث ألطهارة في زمان أليقين وبقاءها ألعنائي في زمان 
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ألشك، فيتعلق ألنهي بنقض هذه ألهيئة ألاتصالية، ولا يوجد هذأ ألمصحح 
 .(1)مجازي في موأرد ألشك في ألمقتضيللاستعمال أل

فبشهادة ألوجدأن با ن يقينه قد أنتقض بالشك أ خبر شخص لو أ نه ده يبع  و
، وهذأ في مورد قاعدة أليقين وأضح، نعم احقيقيفيه يكون أستعمال ألنقض 

توجد عناية في مورد ألاستصحاب وهو ألغاء حيث ألحدوث وألبقاء عن 
ذلك لم يصدق أنتقاض أليقين لعدم تعلقه من متعلق أليقين وألشك، ولولا 

ألاول ألا بالحدوث، لكنه بحث أ خر، ولا يوجد فرق من هذه ألجهة بين 
 موأرد ألشك في ألمقتضي وألشك في ألرأفع.

من أ ن ألمعنى ألحقيقي في ألمنتقى عن بعض ألاعلام "قده" ما  -4
ها، شتت أجزأءذأ للنقض هو تشتيت أجزأء شيء وأحد، كنقض ألدأر أ

 يث أن أليقين أو ألمتيقن كالطهارة ليس له أجزأء،ونقض ألحبل كذلك، وح
أن أليقين أو ألمتيقن فيكون أستعماله في خطاب ألاستصحاب مجازيا بعناية 

 .(2)ألحدوث وألبقاءذأ أجزأء بلحاظ 
عة و وألانصاف عدم أحساس عناية في ألتعبير بنقض ألعهد وأليمين وألبي

 نحو ذلك.
ه بعد ما يدعى من لزوم حمل أليقين على بالبال من أ ن ما يخطر -5

فنقضه ألحقيقي هو أعدأمه وأقعا، ومن ألوأضح أ ن  ،ألمتيقن، كالوضوء
ك ليس ذلك، وأنما هو ألنهي عن رفع ألمقصود من ألنهي عن نقضه بالش

أليد عن ألعمل بمقتضاه، فيكون أستعمالا مجازيا، نعم لو حمل لفظ أليقين 
با ن شخص قيقي كما لو لم يكن في حيز ألنهي، با ن أ خبر معناه ألحعلى 

كما تقدم ، يقينه قد أنتقض بالشك كان ألنقض مستعملا في معناه ألحقيقي
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 توضيحه.

 الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم 
 :من عدة نقوضألسيد ألخوئي "قده"  هوردما أ لجواب الاول:ا

فان ألشيخ قائل به، بل  ،ألشرعيأستصحاب عدم نسخ ألحكم  منها:
جماع حتى من ألمنكرين لحجية ألاستصحاب، بل هو من  أدعي عليه ألا 
ضرورة ألدين على ما ذكره ألمحدث ألا سترأ بادي، مع أ ن ألشك فيه من 
قبيل ألشك في ألمقتضي، لا نه لم يحرز فيه من ألا ول جعل ألحكم مستمرأً 

يقة أنتهاء أ مد ألحكم، و أ لا لزم أ و محدودأً أ لى غاية، فان ألنسخ في ألحق
 ألبدأء ألمستحيل في حقه تعالى.

بين  يلهفصع تألاستصحاب في ألموضوعات، فانه قائل به م و منها:
ا ذكره في أ ول تنبيهات ألشك في ألمقتضي و ألشك في ألرأفع كم

لشك في كون ألحدث أ كبر أ و و مثَّل للشك في ألرأفع با ألاستصحاب،
، فيجري أستصحاب ألحدث. و مثَّل للشك في عدهوء بوضأ صغر، ثم أل

ألمقتضي بالشك في كون حيوأن من جنس ألحيوأن ألفلاني ألذّي يعيش 
خمسين سنة أ و من جنس ألحيوأن ألفلاني ألذّي يموت بعد ثلاثة أ يام مثلا، 
مع أ نه يلزم من تفصيله عدم حجية ألاستصحاب في ألموضوعات، كحياة 

فان أ حرأز أستعدأد أ فرأد ألموضوعات ألخارجية زيد و عدألة عمرو مثلاً، 
مما لا سبيل لنا أ ليه، و أن أ خذ مقدأر أستعدأد ألموضوع ألمشكوك بقاؤه 
من أستعدأد ألجنس ألبعيد أ و ألقريب، فتكون أ نوأعه مختلفة ألاستعدأد، و 
نسان من أستعدأد ألجسم ألمطلق أ و  كيف يمكن أ حرأز مقدأر أستعدأد ألا 

، و أ ن أ خذ من ألصنف فا فرأده مختلفة باعتبار ألا مزجة و ألحيوأن مثلا؟ً
 ألا مكنة و سائر جهات ألاختلاف، فيلزم ألهرج و ألمرج.
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أستصحاب عدم ألغاية و لو من جهة ألشبهة ألموضوعية، كما  و منها:
أ ذأ شك في ظهور هلال شوأل أ و في طلوع ألشمس، فان ألشك فيه من 

ي ظهور هلال شوأل في ألحقيقة قبيل ألشك في ألمقتضي، لا ن ألشك ف
شكٌّ في أ ن شهر رمضان كان تسعة و عشرين يوماً أ و لا، فلم يحرز 
ألمقتضي من أ ول ألا مر، و كذأ ألشك في طلوع ألشمس شك في أ ن ما 

فلم يحرز  ،بين ألطلوعين ساعة و نصف حتى تنقضي بنفسها أ و أ كثر
ألاستصحاب  مع أ ن ألشيخ قائل بجريان ألاستصحاب فيه، بل ،ألمقتضي

مع ألشك في هلال شوأل منصوص بناءً على دلالة قوله "صُم للرؤية و أ فطر 
 .(1)للرؤية" على ألاستصحاب

أقول: أ ما ألنقض ألاول فانما يتم مع توفر ثلاثة أمور في ألنسخ ألشرعي: 
أحدها: فرض ألاستناد في أستصحاب عدم ألنسخ ألى ألروأيات دون ألسيرة 

وثانيها: ألالتزأم بكون ألنسخ ألشرعي كاشفا  بل للنقاش،ئية، و هذأ قاألعقلا
جزما أو أحتمالا عن ضيق ألجعل ألشرعي، وثالثها: عدم أستظهار كون 
غاية ألحكم ألشرعي عدم نسخه، و ألا فيكون ألشك في نسخه من قبيل 

 ألشك في ألرأفع.
و أ ما ألنقض ألثاني ففيه أ ن ألشك في بقاء ألعدألة يكون من ألشك في 

ولا تنقضي بانقضاء ألزمان عرفا، و ألرأفع عرفا، لا نها مقتضية للبقاء، 
فيما لا يحتمل أستناد ألموت ألى أنتهاء قابلية ألشخص كذلك ألحياة 

ره ولو كان تا ثي للبقاء، بل يكون موته ألمحتمل مستندأ ألى عروض عارض
 .فيه لا جل ضعفه

و أ ما ألنقض ألثالث ففيه أن ألشك في بقاء شهر رمضان يكون ناشئا عن 
أحتمال دخول شهر شول و ثبوت هلاله و يكون ذلك من ألشك في ألرأفع 
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 و كذأ ألشك في طلوع ألشمس.
ن أسناد ومحصله أ  صاحب ألكفاية "قده" ما ذكره جواب الثاني: ال

ان أسناد لو ك، أ نه ذلكويشهد على تيقن، لا ألم ،نفس أليقينألنقض ألى 
للبقاء، لزم منه أ ن يصحّ متعلق أليقين  ألنقض بلحاظ وجود ألمقتضي في

صح أ ن يقال "نقضت يأ لى نفس ما فيه ألمقتضي للبقاء، فأسناد ألنقض 
مع أ نه ركيك، )أذأ كان ألحجر موجودأ في مكان فرفعه( ألحجر من مكانه" 

يقال "أنتقض أليقين باشتعال ألسرأج" فيما أ ذأ كما لزم منه أ ن لا يصح أ ن 
و ه للشك في أستعدأده للبقاء، مع بدأهة صحته و حسنه، قاءشك في ب
يكاد يشك في أ ن أليقين كالبيعة و ألعهد أ نما يكون حسن أ سناد بالجملة لا

ة ما يتصور فيه من ألابرأم وألاستحكام، بخلاف ألظن، ألنقض أ ليه بملاحظ
فيه أ برأم و أستحكام و أ ن كان متعلقا بما فيه أقتضاء  فا نه يظن أ نه ليس

  ، فلا موجب لحمل أليقين على أرأدة ألمتيقن.ألبقاء
حيث لم ينتقض أليقين في باب ألاستصحاب حقيقة، لتعلقه  ا ن قلت:

ألحدوث، فلو لم يكن هناك أقتضاء ألبقاء في ألمتيقن لما صح أ سناد 
جازأ، وأ ما لو كان هناك أقتضاء ألبقاء في ، ولو م  ألانتقاض أ لى أليقين بوجهٍ 

ألمتيقن، فيصح أسناد ألنقض ألى أليقين مجازأ، فا ن أليقين معه كا نه تعلق 
 بسبب ألشك فيه من جهة ألشك في رأفعه.ر مستمر مستحكم قد أنحلّ با م

ألظاهر أ ن وجه أ سناد ألنقض ألى أليقين هو لحاظ أتحاد متعلقي  قلت:
أليقين و ألشك ذأتا، و عدم ملاحظة تعددهما زمانا و هو كافٍ عرفا في 
صحة أ سناد ألنقض أ ليه و أستعارته له بلا تفاوت في ذلك أ صلا في نظر 
أ هل ألعرف بين ما كان هناك أقتضاء في ألمتيقن للبقاء، و ما لم يكن، و 

ونه مع ألمقتضي أ قرب بالانتقاض و أ شبه لا يقتضي تعيينه، لا جل قاعدة ك
"أ ذأ تعذرت ألحقيقة فاقرب ألمجازأت أولى" فا ن ألاعتبار في ألا قربية أ نما 
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هو بنظر ألعرف لا ألاعتبار، و قد عرفت عدم ألتفاوت بحسب نظر أ هل 
 ألعرف.

د بها وما ذكره ألشيخ من لزوم حمل كلمة أليقين على كون ألمرأ
ار ألمكلف يرد عليه أ ن ألمرأد من نقض أليقين عن أختي ، لخروجألمتيقن

وما هو خارج عن  ،ألنهي عن نقض أليقين هو ألنهي عن ألنقض ألعملي
ألحمل على ألنقض ألعملي مما أختيار ألمكلف أنما هو نقضه ألحقيقي، 

أختيار حتى لو أريد باليقين ألمتيقن، لخروج نقضه ألحقيقي عن لابد منه، 
ء كلمة ألمكلف، فلا يكون حمل كلمة أليقين على ألمتيقن موجبا لبقا

 ألنقض على معناها ألحقيقي.
يكاد يرأد بالنسبة أ لى أليقين و ودعوى أ ن ألنهي عن ألنقض ألعملي لا

أ ثاره لمنافاته مع مورد ألروأيات حيث يكون ألنقض ألعملي بلحاظ ألمتيقن 
أ نها أليقين" في مثل قضية "لا تنقض عرفا  ألظاهرمندفعة، حيث أن و أ ثاره 

كناية عن لزوم ألبناء و ألعمل بالتزأم حكم مماثل للمتيقن تعبدأ أ ذأ كان 
حكما، و لحكمه أ ذأ كان موضوعا، لا عبارة عن لزوم ألعمل با ثار نفس 
أليقين بالالتزأم بحكم مماثل لحكمه شرعا، و ذلك لسرأية ألا لية و ألمرأ تية 

فيكون ملحوظا بالنظر ألا لي، دون ألنظر ، أ لى مفهومه ارجيمن أليقين ألخ
فيؤخذ في موضوع ألحكم في مقام بيان حكم ذلك ألموضوع ،  ألاستقلالي

  .(1)مع عدم دخله فيه أ صلا
فيما كان متعلقا بما نه لا يصدق أنتقاض أليقين ألا أ اولا:ويورد عليه 

اعة وتيقن للاشتعال ألى سيكون مقتضيا للبقاء، فلو كان ألسرأج مقتضيا 
باشتعال ألسرأج، وهكذأ فلا يصح أ ن يقول أنتقض يقيني باشتعاله ساعة، 

لو تيقن بزوجية منقطعة ألى سنة فبعد مضي ألسنة لا يصح أ ن يقول أنتقض 
______________________ 
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 بالشك أو باليقين بعدمها بعد ذلك. الزوجيةيقيني ب
تخيل فيه من أن ما ذكره من أ ن أسناد ألنقض ألى أليقين لما ي: اثانيو 

أبرأم وأستحكام بخلاف ألظن، فهو خلاف ما ورد في ألصحيحة ألثالثة 
كما يعبر بنقض ألشبهة مع قوله "ولكن ينقض ألشك باليقين"، ن لزرأرة م

ولم يؤخذ في موضوع ألنقض كونه مبرما أ ن ألشبهة وأهية وليست بمبرمة، 
لم فاذأ تفرق جماعة مجتمعون، فيقال أنتقض صفهم، وأن ومستحكما، 

ولذأ يتوأرد ألابرأم  يكن أجتماعهم مشتملا على ألابرأم وألاستحكام،
وهذأ  وألنقض على محل قابل لهما فيقال أبرم ألعقدة كما يقال نقضها،

 يعني عدم أخذ ألابرأم في متعلق ألنقض.
ألنقض ألعملي على أي أن ما ذكره من لزوم حمل ألنقض على وثالثا: 

حال فهو مما يعترف به ألشيخ، حيث صرح با ن ألمرأد من نقض أليقين أو 
وهو لم يذكر في كلامه أ نه حيث لا ألمتيقن رفع أليد عن ألعمل بمقتضاه، 

ن على یقیحمل أليمكن ألنهي عن ألنقض ألحقيقي لليقين فلابد من 
يار ألمكلف فلابد من ألمتيقن، وأنما ذكر أ نه حيث أ ن نقضه خارج عن أخت

فلعله يريد أ ن يقول أن أليقين حيث يكون مرتفعا حمل أليقين على ألمتيقن، 
وجدأنا فلا يوجد مجال لنقضه ولو عملا حتى يتعلق به ألنهي بخلاف 

 ألمتيقن حيث يحتمل وجوده فيصح ألنهي عن نقضه عملا.
ألى مفهوم : أن ما ذكره أ خيرأ من كون مرأ تية وأقع أليقين تسري ورابعا
-يجعله مرأ ة ألى ألمتيقن، فانه  وألمتكلم ألذي تكلم بلفظ أليقين ،أليقين

لى أليقين مضافا ألى أ نه ينتج خلف مبناه من كون مصحح أسناد ألنقض أ
دعوى أ ن ألمتكلم حينما تلفظ بلفظ  فانه لا يجتمع معنفسه لا ألمتيقن، 

قياس مع ألفارق، فان وأقع أليقين يعنى ألصورة  -أليقين تصور ألمتيقن
ألذهنية ألموجودة في ذهن ألمتيقن متحدة بالنظر ألتصوري مع ألخارج 
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أتحاد ألعنوأن ومعنونه، أي يرأها ألعرف عين ألخارج، نظير ألمفاهيم 
تصور ألذهن هذأ ألمفهوم ويرأه بالحمل ألتصورية مثل شريك ألباري، حيث ي

بينما أ نه بالحمل ألشايع كيف  ،فيحكم عليه بالامتناع ،ألاولي عين ألخارج
نفساني ممكن ألوجود، وأين هذأ من مفهوم أليقين فانه كيف يرى عين 
ألمتيقن مع عدم كون نسبته أليه نسبة ألعنوأن ألى ألمعنون، وكيف يجتمع 

ى ألمتيقن في قوله "أنه على يقين من وضوءه" ذلك مع أضافة أليقين أل
فانه لا يعقل أ ن يرأد من أليقين  وقوله "أنك كنت على يقين من طهارتك"

ألمتيقن أيضا ثم يضاف ألى نفسه، كما أ نه خلاف ظاهر سياق قوله "ولكن 
، فانه لا أشكال في كون أليقين ألا خر بمعنى نفس أليقين "ينقضه بيقين أ خر
 .ارأدة ألمتيقن من أليقين ألاول خلاف وحدة ألسياقدون ألمتيقن، ف

وأغرب من كلام صاحب ألكفاية ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" دفاعا 
عنه من أ ن أليقين أذأ لوحظ فانيا في ألمتيقن فيسري لون أليقين من أبرأم 
وأستحكام ألى ألمتيقن فيُرى ألمتيقن مبرما ومستحكما، فان لون ألفاني قد 

ألمفني فيه، كما أ ن ألزجاج ألمحيط بضوء ألسرأج يلحظ فانيا  يسري ألى
لون ألزجاج من بياض أو حمرة أو نحو  في ألضوء، ولكن ألضوء يكتسب

 .(1)ذلك
لا يخلو عن غرأبة، فانه أذأ لوحظ شيء فانيا في شيء أ خر فان كلامه 

ومتحدأ معه تصورأ كيف يكتسب ألمفني فيه لون ألفاني، فانه أمر غريب. 
، كمثال في ألتكوين ا يصح قياسه بما يكون من ألالتباس في ألرؤيةول

 ألزجاج.
نعم يمكن أ ن يكون مقصود صاحب ألكفاية ما صرح به في حاشية 
ألرسائل من كون ألنهي عن نقض أليقين كناية عن ألنهي عن نقض 

______________________ 
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، فانه غير لحاظ لفظ أليقين مرأ ة ألى ألمتيقن، بل يكون ألملحوظ (1)ألمتيقن
تعمالي نفس أليقين، وبهذأ يرتفع ألايرأد ألا خير، لكن يرد عليه أ ن ألاس

 ألكناية خلاف ألظاهر ولا يصار أليها ألا بقرينة.
م ألشيخ ألاعظم "ره" كان ما في ألبحوث من أ ن كلا :الجواب الثالث

 مقدمتين:مشتملا على 
فلابد أن أن أليقين حيث أنتقض حقيقة فلا يعقل ألنهي عنه  اوليهما:

 يرأد من أليقين ألمتيقن.
فاذأ لم يوجد ألمقتضي أ ن ألنقض هو ألرفع ألهیئة ألاتصالیة،  ثانيتهما:

للبقاء في ألمتيقن، فلا توجد هيئة أتصالية بين ألحدوث وألبقاء ولو مجازأ، 
فلا يصح أستعمال ألنقض فيه، بخلاف موأرد أحرأز وجود ألمقتضي للبقاء 

بعنايةٍ يرى بقاءً تقديريا له ويرى عدم في ألمتيقن، حيث أن ألعرف ولو 
ترتيب أ ثار ألبقاء نقضا للهيئة ألاتصالية بين حدوث ألمتيقن وبقاءه 

 ألتقديري.
 ولكن في كلتا ألمقدمتين أشكال:

، وذلك لا ن ما يقال في وجهها ظاهرألفهي خلاف ما ألمقدمة ألا ولى أ  
  قابل للنقاش:

لابد من أ ن يكون مقدورأ ونقض ألنهي ما يقال من أ ن متعلق منها: 
، وقد أ جاب ، و أنما ألمقدور نقض ألمتيقنبما هو يقين غير مقدورأليقين 

عنه في ألكفاية با ن ألمرأد منه على أي حالٍ ألنقض ألعملي، وألا فالنقض 
 .ألحقيقي للمتيقن كالطهارة لو كان مقدورأ مع ذلك ليس ألمرأد ألنهي عنه

ن يكون مسندأ أ لى أليقين لزم أ  ض لو كان ألنقومنها: ما يقال من أ ن 

______________________ 
 351درر ألفوأئد ص  - 1



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 692

أ ي ترتيب أ ثار ألاحكام ألشرعية ألمترتبة على نفس أليقين، ألمقصود ترتيب 
د بفلافقط، مع أ نه خلاف مساق روأيات ألاستصحاب،  طع ألموضوعيألق
 .منه ألمتيقنن يرأد و أ  

 ليقينمحركية أأثر د عن أ ثار ألمتيقن رفع أليد عن رفع ألي وألجوأب أ ن
 ته.معذرينحو ألمتيقن و منجزيته و

ألهيئة ألاتصالية،  أ ن ألنقض ليس هو حلّ أ ما ألمقدمة ألثانية فيرد عليها 
ولذأ لا يعد ألفصل بين أجزأء شيء متصل نقضا ما لم تكن تلك ألاجزأء 

فمجرد ألفصل بين مفتولا ومعقودأ بعضها ببعض عرفا، كا جزأء ماء وأحد، 
)وليس هو ألعقدة، دّ نقضا، بل ألنقض هو حلّ حدوث ألشيء وبقاءه لا يع

حل ألابرأم، وأنما ألنقض وألابرأم ضدأن يردأن على محل وأحد، فيقال 
لابد أ ن يكون متعلق فنقض ألعقدة وألبرم كما يقال أبرمهما أي شدها( 

نقضها وهو نعم يوجد فرق بين حل ألعقدة و ،فتولا ومعقودأألنقض شيئا م
وقد يكون ألتعبير بالنقض في حل ألعقدة  ،بشدةة عقدألحلّ أ ن ألنقض هو 

 بكامله هرفعألمرفوع شديدأ أو كون كون  ايةنعلا لشدة في حلها وأنما ب
  .كما في نقض ألشبهة

فظهر بما ذكرناه أ ن وجود ألمقتضي للبقاء في ألمتيقن كالطهارة، وأن 
لا فغايته أ نه يوجب أتصافرض كونه موجبا لوجود تقديري شا ني لبقاءه، 

عنائيا بين حدوثه وبقاءه، ولكن مجرد ألاتصال بين حدوث شيء وبقاءه لا 
 يصحح أستعمال ألنقض.

ف أليقين هو ألتفاألصحيح أ ن نكتة أستعمال ألنقض في نقض أليقين و
كما أ ن ألشارع عن حله عنه عملا بسبب ألشك،  بمتعلقه وفتله به، فينهى

نكتة ألتعبير بنقض ألبيعة وألعهد، هو أ نهما مفتولان بمتعلقهما، ويرأد من 
ألذي ذكرناه هذأ و ألبيعة وألعهد،نقضهما حلهما عنه عملا، بالتخلف عن 

يشمل أليقين في موأرد ألشك في ألمقتضي أيضا، لا ن كل يقين مفتول 
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 .بمتعلقه لكونه من ألصفات ذأت ألاضافة
وجدأنا في مورد وغير منقوض دوث لا يزأل مفتولا به نعم أليقين بالح

، كما أ ن أليقين بذأت ألشيء كالطهارة مع عدم لحاظ حيث ألاستصحاب
حدوثه قد أنحل عن متعلقه وأنتقض وجدأنا، لكن حينما ينهى ألشارع عن 

  كون ظاهرأ في ألنهي عن نقضه عملا.في أليقين بذأت ألشيء نقض
بيان يمكن أ ن يكون بعناية ض أليقين بالشك ألتعبير بالنقض في نقهذأ و

بيان شدة قين ألسابق، كما يمكن أ ن تكون بعناية فظاعة رفع أليد عن ألي
  .يقينمرفوع أي ألأل

يمكن جعل  :أن قلت: يمكن ألدفاع عن ألشيخ ألا عظم با ن يقال
ألنقض قرينة على لحاظ ألمولى حدوث ألمتيقن مفتولا ببقاءه، لكونه مما 

وهذأ لا يا تي في موأرد ألشك في مقتضي ألبقاء لو لم يرفعه رأفع، يوجد فيه 
 ألمقتضي.
بعد ما كان ألنقض بمعنى رفع ألبرم وألعقدة، فلابد أ ن يكون فرض  قلت:
حتى تتم علاقة  ،ظاهرأ من ألخطابحدوث ألمتيقن مفتولا ببقاءه كون 

ألثبوتي، فهو كما لو قال ألمولى "جرى  ألمجاز، وألا فلا يكفي أللحاظ
ألحديد" فانه ركيك عرفا بخلاف "جرى ألميزأب" حيث توجد فيه قرينة 

وهذأ على لحاظ علاقة ألظرفية وألمظروفية باعتبار جريان ماء ألميزأب، 
بخلاف ما نقول به من كون أليقين مفتولا بمتعلقه فانه ظاهر لفظ أليقين 

  ت ألاضافة.كونه من ألصفات ذأ باعتبار
وأ ما حمل كلمة ألنقض على مطلق ألرفع، لا خصوص رفع ألبرم فهو 

تنتفي ألنكتة ألتي لا جلها حول ألشيخ خلاف ألظاهر، مضافا ألى أ نه حينئذ 
ألاعظم أليقين ألى ألمتيقن، أذ يصير ألمعنى لا ترفع أليد عن أليقين 
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 . (1)بالشك
فلا يضاف ألا  ،حل ألعقدةهو لنقض وأن كان أن معنى أ :اولاً ویرد علیه 

 ألاعتباريةألى ألعقدة أو ، أو ألدأر كالحبل وألغزلألى ألعقدة ألحقيقية 
فلا يقال لمن خالف أمر ألمولى ورفع يده عن ، كالبيعة وألعهد وأليمين
ل ما ذكره من كون ألنقض هو حلا وجه للكن أمتثاله أ نه نقض أمره، 

ر مشددة برفق أنه نقضها كما يصدق على حل عقدة غيانه ، فألعقدة بشدة
  .، ألا أ ن هذأ ألايرأد ليس بمهمأ نه أذأ تفرّق صف يقال أنتقض ألصف

غمض ألعين عن ألمفروض في ألاشكال على ألمقدمة ألثانية  ثانیا:و 
يفرض كون ألمرأد ألنهي عن نقض أي  ،ألمقدمة ألاولىألاشكال على 
لا ن  ،دعوى ألشيخأ نه مع أفترأض ذلك تتم ألانصاف و ،ألمتيقن بالشك

فلا يقال عند أنتهاء ، رأفعظاهر أسناد ألنقض ألى شيء أقتضاءه للبقاء لولا أل
مد ألزوجية ألمنقطعة أنها أنتقضت، وعليه فلم يكن ينبغي ألخوض في أ  

أذ لولا رفضها كان نفس دعوى ألشيخ ألاشكال في ألمقدمة ألثانية، 
لا جل أ نه لا يعقل ألنهي عن نقض -ن على ألمتيقن ألاعظم لزوم حمل أليقي

نفس أليقين، بعد بقاء أليقين بحدوث ألطهارة مثلا، وأنتقاض أليقين بذأت 
قرينة على كون متعلق ألنقض أمرأ قابلا  -ألطهارة، فلابد أ ن يرأد به ألمتيقن

فلابد من حصر ألاشكال على ألشيخ في أنكار ألمقدمة للبقاء لولا ألرأفع، 
، وألحاصل أ ن ما ذكره في ألمناقشة في ألمقدمة ألثانية كما سيا تي ولىألا

 . رأجع ألى أنكار ألمقدمة ألاولى من كون ألمرأد من أليقين ألمتيقن
لكنه بضاف ألى مجموع  ،وألعقدة ألنقض وأن كان حل ألبرم ثالثا:و 

أي  ،طرفي ألعقدة لا ألى طرف وأحد منها، فيقال نقض ألحبل وألغزل

______________________ 
 159ص 6بحوث في علم ألاصول ج - 1



 695 ................................................ ألاستصحاب

أ جزأءهما، فلو قطع من ألحبل خيطا لا يقال نقض هذأ ألخيط من تشتيت 
ألحبل، كما لا يقال عند أنتقاض ألصف ألذي فيه زيد أنه أنتقض زيد عن 

وعليه فلا يصح أ ن يسند ألنقض ألى أليقين بلحاظ ألتفافه ألصف، 
 بالمتيقن، فيقال:أنتقض أليقين بالطهارة عن ألطهارة.

رفع ما ذكره من أمكان أ ن يكون ألتعبير بنقض أليقين لبيان فظاعة  وثالثا:
ففيه أ نه خلاف ظاهر ألسياق لتكرر أو لبيان شدة أليقين، أليد عنه بالشك 

أليقين بالشك ولكن ألاولى لزرأرة في قوله "ولا ينقض ألنقض في ألصحيحة 
ألثانية فان من ألوأضح عدم كون بيان ألنقض في ألجملة ينقضه بقين أ خر" 
، كما يظهر من سياق ما ورد في صحيحة زرأرة ألثالثة لابرأز فظاعة ذلك

" أ نه ليس ن بالشک و لکن ینقض ألشک بالیقینولا ینقض ألیقیمن قوله "
، فالظاهر أن شكدة متعلقه فانه لا شدة في ألأستعمال ألنقض لعناية ش

ألتعبير نعم لو شك في عرفية  دن"مرأدف للنقض في ألفارسية "بهم زأل
بنقض ألشك فلا دأفع لاحتمال كون ألاتيان به في ألصحيحة من باب 

 .ألمشاكلة كقوله تعالى "ومكروأ ومكر ألله"
ما يقال من أ نه حتى لو تم أشكال ألشيخ ألاعظم في  الجواب الرابع:

ألروأيات ألمشتملة على جملة "لا تنقض أليقين بالشك" وما هو مثلها مثل 
كما أ ن خله ألشك" أو جملة "أليقين لا يدفعه ألشك" جملة "أليقين لا يد

حيث قال ألامام )عليه صحيحة أبن سنان في ألثوب ألذي يستعيره ألذمي 
ألسلام( "صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك لا نك أ عرته أياه ولم تستيقن أ نه 

ة أسحاق بن وأيريكفينا  ولكن لشك في ألرأفع،وأردة في مورد أنجسه" 
شككت فابن على أليقين" ولو أدعي أجمالها وأحتمال كون عمار "أذأ 

علم أجمالي أ ما بحجية قاعدة أليقين أو حجية  لمفادها قاعدة أليقين فيحص
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 .(1)ألاستصحاب في مورد ألشك في ألمقتضي فتجب مرأعاة ألاحتياط
، (2)، بل في دلالتهاروأية أسحاق بن عماروفيه أ نه ناقش في تمامية سند 

ألاشكال ألسندي، نعم ألاشكال ألدلالي عليها تام،  أب عنوأن مر ألجو
ألامر باتباع أليقين عند ألتحير وألشك وعدم  هاانه قد مر أحتمال كون مفادف

 أتباع ألطرق ألمشكوكة، فلا يتشكل علم أجمالي. 
لا أشكال في صحة أستعمال ألنهي عن نقض أليقين  الجواب الخامس:

وهذأ مما أعترف به ألشيخ ألاعظم "ره" في بالشك في مورد قاعدة أليقين، 
بل مال حديث ألاربعما ة "من كان على يقين فشك فليمض على يقينه" 

ألى أستظهر كونه ظاهرأ في قاعدة أليقين، مع أ نه لا معنى لحمله على 
ألنهي عن نقض ألمتيقن، للشك في حدوثه، وهذأ يعني أ ن أليقين وأن كان 

ألنهي عن نقضه ويكون ظاهرأ في  مرتفعا لكن يصح ألنهي عن نقضه
ولو بعد ه، ه ألطريقية من ألمحركية نحو متعلقترتيب أ ثارألعملي بعدم 

 جزيته ومعذريته.فتكون نتيجته بقاء منأنتقاض أليقين وجدأنا، 
ه  وكيف يحمل أليقين في روأيات ألاستصحاب على كون ألمرأد ب

قوله "أنه على يقين من ألمتيقن مع أ ن أليقين قد أضيف ألى ألمتيقن في 
وضوءه" وقوله "أنك كنت على يقين من طهارتك" فانه لا يعقل أ ن يرأد من 
أليقين ألمتيقن أيضا ثم يضاف ألى نفسه، كما أ نه خلاف ظاهر سياق قوله 
"ولكن ينقضه بيقين أ خر"، فانه لا أشكال في كون أليقين ألا خر بمعنى 

من أليقين ألاول خلاف وحدة  نفس أليقين دون ألمتيقن، فارأدة ألمتيقن
 ألسياق.

لابد من فرض عناية في نعم وعليه فاسناد ألنقض يكون ألى نفس أليقين، 

______________________ 
 242ص 5مباحث ألاصول ج  - 1
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عدم لحاظ حيث ولو بألتعبير بنقض أليقين بالشك في مورد ألاستصحاب 
فانه لولا هذه ألعناية لم يصدق ألحدوث وألبقاء في متعلق أليقين وألشك، 

مورد ألاستصحاب حتى مع وجود ألمقتضي أنتقاض أليقين بالشك في 
ولكنه من ألاول يعلم أو  لم باستعدأد ألسرأج للاشتعال،للبقاء، فمن يع

يحتمل أ ن هبوب ألريح سوف يطفا ه بعد ساعة من أشتعاله فلا يصدق أ ن 
أشتعاله بعد تلك  ملشك بعدألسرأج ساعة أنتقض باليقين أو بايقينه باشتعال 

 .ألساعة
لا اية في روأيات ألاستصحاب، فلقرينة على هذه ألعنولكن بعد وجود أ
وأ ما ألتعبير بنقض ما ، رأفعمقتضي عن ألشك في أليختلف ألشك في أل

حتى لو كان متعلق أليقين مثل تعلق به أليقين بالشك فهو ركيك جدأ، 
لا أذ كما في ألصحيحة ألاولى لزرأرة، ألوضوء ألذي يكون قابلا للنقض، 

يتعلق ألنهي بنقضه بالشك، فضلا عن مثل طهارة ألثوب في أ ن يصح عرفا 
 لا يسند أليها ألنقض عرفاطهارة من ألخبث ألفان لزرأرة، ألصحيحة ألثانية 

  .بخلاف ألطهارة من ألحدث كالوضوء وألغسل
في مورد ألاستصحاب نقض أليقين بالشك كون أستعمال بعد  ان قلت:

فرض أقتضاء ألمتيقن للبقاء، نظير ألعناية وألقدر ألمتيقن من  ،أستعمالا عنائيا
ثم دخلت  ذأ خرجت من شيءقوله "أما سيا تي في قاعدة ألتجاوز من أ ن 

ألمحل في غيره فشككت فشكك ليس بشيء" لا يشمل ألتجاوز عن 
ألاعتيادي، كما لو خرج من مكان ألتخلي فشك في ألاستنجاء، لا ن ظاهر 

عن ذأت ألعمل بالفرأغ منه، ولكن  ألخروج عن ألشيء ألخروج وألتجاوز
في مورد قاعدة ه ألخطاب لورود ألمرأد من هكونعدم قرينة على قامت 

ألتجاوز، ألا أ نه لم يظهر منه كون أستعمال ألخروج من ألشيء بعناية 
ألمرأد ألخروج لو كان محلا عاديا أو أ ن محل ألشيء، ومطلق ألخروج عن 

ا خذ بالقدر ألمتيقن، وهو لابد من ألفخصوص ألمحل ألشرعي، عن 
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  ألخروج عن ألمحل ألشرعي.
بين دليل قاعدة ألتجاوز وبين ألمقام، فان نكتة ألعناية يوجد فرق  قلت:

وهي عدم لحاظ حيث ألحدوث وألبقاء في متعلق  ،في ألمقام وأضحة
صار تعلق ألنهي عن نقض أليقين ألسابق بالشك أللاحق فأليقين وألشك، ف
وهذأ مما لا يؤثر فيه أحرأز ألمقتضي في ألمتيقن ألسابق  مثل قاعدة أليقين،

ويكون فرض ألشك في ألمقتضي وألشك في ألرأفع فيه على حد للبقاء، 
 .سوأء

حول كلام في ألوجه ألاول ألمذكور في كلام ألشيخ ألاعظم ألهذأ تمام 
 ، وألجوأب عنه.لتفصيل بين ألشك في ألمقتضي وألشك في ألرأفعأ

من أ ن أسناد ألنقض وأن " ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده الوجه الثاني:
كان ألى أليقين وأرأدة ألمتيقن منه من ألاغلاط، ولكن ألنقض يتعلق باليقين 

 ألنقض وهذأ هو ألسر في أسنادللجري ألعملي وفق ألمتيقن،  بما هو مقتضٍ 
تضاء قألى أليقين دون ألعلم أو ألقطع، فانه أشرب في مفهوم أليقين حيث ألا

للجري ألعملي وفق متعلقه، وصحة أسناد ألنقض ألى أليقين تختص بموأرد 
 .(1)شك في ألمقتضيلألشك في ألرأفع، دون أ

وفيه ما مر من أ ن أنتقاض أليقين بالشك في مورد ألاستصحاب لايصدق 
حقيقة حتى مع وجود ألمقتضي للبقاء، فمن يعلم باستعدأد ألسرأج 

يعلم أو يحتمل أ ن هبوب ألريح سوف يطفا ه للاشتعال، ولكنه من ألاول 
أنتقض باليقين أو دق أ ن يقينه باشتعال ألسرأج بعد ساعة من أشتعاله فلا يص

الشك بعدم أشتعاله، وأنما يصدق أنتقاض أليقين بالشك حقيقة في مورد ب
، مع أ نه بيس ألشك فيه في ألرأفع، بل في أصل ألحدوث قاعدة أليقين

______________________ 
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 .ألمتيقن سابقا
ولو بعدم عناية في روأيات ألاستصحاب، قرينة على عد وجود ألولكن ب

لحاظ حيث ألحدوث وألبقاء في متعلق أليقين وألشك فيصدق نقض أليقين 
 .لشك في ألرأفعفلا يختلف ألشك في ألمقتضي عن أبالشك ومعه 

هذأ وأ ما ما ذكره من أ نه أشرب في مفهوم أليقين أقتضاء ألجري ألعملي 
وقد يتعلق أليقين بما لا أقتضاء فيه للجري ألعملي فهذأ ممنوع، كيف 

كثير من ألامور ألتكوينية، نعم أخذ في مفهوم أليقين ألثبات كاليقين ب
، وألتعبير بالنقض في مورد أ ی ثبت و أستکان "یَقِنَ ألماءوألاستقرأر، يقال "

أستمرأره  أأليقين دون ألعلم وألقطع لعله لهذه ألنكتة ألتي توجب تصور
أو لا جل ما يتصور فيه من شانية ألابرأم وألاستحكام، ، تضاءه لليقاءوأق

بل ولو فرض كون أقتضاء وألنقض ضد ألابرأم ويتوأردن على محل وأحد، 
ألجري ألعملي في أليقين مصححا لاسناد ألنقض أليه فحيث أن ألملحوظ 
في دليل ألاستصحاب أليقين بذأت ألشيء فيكون هو مقتضيا للجري 

حو ذأته ولو بقاءأ، وأنما يرى ألشارع أنتفاء أليقين فينهى عن نقضه ألعملي ن
 .بالشك، نظير ما في قاعدة أليقين

ما ذكره بعض ألاعلام "قده" من أ ن ألنقض يرجع أ لى  الوجه الثالث:
رفع ألهيئة ألاتصالية و تشتيت ألاجتماع ألحاصل للا جزأء. و بذلك يكون 

تنعدم ألهيئة ألاجتماعية لا جزأء ألدأر،  نقض ألدأر بمعنى هدمها لا نه بالهدم
كما أن نقض ألعظم يكون بكسره، لا نه يفصل أجزأء ألعظم بعضها عن 
ألا خر، و معنى نقض ألحبل نكثه و حله، و مثله نقض ألغزل و هكذأ، و 
عليه فا سناد ألنقض أ لى ما لا أ جزأء له كالحكم و ألبيعة و ألعهد و أليقين، 

ء، فتكون له  ه لحاظ أستمرأر وجود ألشيأسناد مجازي، و ألمصحح ل
وحدة تركيبية بلحاظ ألاجزأء ألتدريجية ألمتصلة، فان ألموجود ألتدريجي 
ألمتصل وجود وأحد ذو أجزأء بلحاظ تعدد أ نات ألزمان، و يكون ألمرأد من 
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نقضه قطع ألاستمرأر و عدم أ لحاق ألاجزأء ألمفروضة ألمقدرة بالاجزأء 
ض بنحو ألمجاز بهذه ألملاحظة، و لا يكون صدقة ألمتقدمة، فيصدق ألنق

 حقيقيا، لعدم تحقق ألا جزأء أللاحقة، بل ليس ألمجرد ألفرض و ألتقدير.
و أ ما كون مصححه لحاظ عدم ترتب ألا ثر على ألمنقوض، فيشابه 
ألمنقوض حقيقة من هذه ألجهة، فليس بمطرد، أ ذ نفي ألا ثر مع عدم أ لغاء 

ألمركب حقيقة لا يطلق بلحاظه ألنقض و لو بنحو ء  ألهيئة ألتركيبية للشي
 ألمجاز.

نه لا يعتبر أن يكون متعلق ألنقض مما فيه أ برأم فعلا، ثم لا يخفى عليك أ  
لصدق ألنقض بدونه، كما لو كان صف من أشخاص وأقفين بلا أستحكام 
برأم، و لعله مما  و أ برأم فيه، فتفرقة أفرأد ألصف نقض للصف مع عدم ألا 

ذكرنا أن أ هل أللغة يفسرون نقض ألحكم برفعه في مقابل أ برأمه،  يشهد لما
برأم في   رض ألنقض لا في مرحلة سابقة عليه.ع  فيجعلون ألا 
ن صدق ألنقض في مورد أليقين يكون مجازيا، لا نه لا و بذلك يظهر أ  

أجزأء له، فلابد من ملاحظة وحدته ألاستمرأرية، فرفع أليد عن أستمرأره 
ورفع أليد عن أستمرأره و أنقطاع ألاتصال في عمود ألزمان  يكون نقضا له،

ء لتحديد ثبوته با مد خاص، كالزوجية  ينشا  تارة: من أنتهاء أ مد ألشي
ألمنقطعة بعد أنتهاء ألزمن، و أ خرى: من وجود ما يرفعه بحيث لولاه 

ء بلحاظ عدم  لاستمر وجوده لعدم تحديده با مد معين، و نقض ألشي
صدق في ألمورد ألثاني، دون ألا ول، فلا يكون أرتفاع أستمرأره أنما ي

 ألطهارة ألموقتة بوقت خاص بعد حصول ألوقت نقضا لها، بخلاف
أرتفاعها بالحدث ألقاطع لاستمرأرها، كما أ ن أنتهاء ألصلاة بالسلام لا 
يكون نقضا للصلاة، لكن ألخروج عن ألصلاة بالحدث يكون نقضا لها، و 

 هاء ألمدة، لكنها تنتقض بالفسخ أ و ألطلاق. ألزوجية لا تنتقض بانت
و على هذأ نقول: أن صدق نقض أليقين يكون بلحاظ وحدته 
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ألاستمرأرية، و بما أ ن أليقين يتبع ألمتيقن، فاستمرأره باستمرأر وجود أليقين 
و أرتفاعه بارتفاع ألمتيقن، و عليه فارتفاع أليقين تارة: يكون لا جل أرتفاع 

تهاء أ مده، و أ خرى: لارتفاع ألمتيقن من جهة تحقق ألمتيقن من جهة أن
ألرأفع مع أستعدأده للبقاء لولا ألرأفع، و أنتقاض أليقين أنما يصدق في 

ء لعدم مقتضيه و  ألصورة ألثانية دون ألا ولى، لما عرفت من أن أرتفاع ألشي
أنتهاء أ مده لا يعد نقضا، و بما أ ن ألظاهر من قوله "ولا ينقض أليقين 

" كون مورد ألاستصحاب هو ألشك في ألبقاء وألانتقاض، و دورأن بالشك
ألا مر بينهما، كان مقتضى ذلك أختصاص ألروأيات بالشك في ألرأفع، أ ذ 
مع ألشك في ألبقاء من جهة ألشك في قصور ألمقتضي و أنتهاء أ مده لا 
 أنتقاض قطعا، بمعنى أنه يعلم بعدم ألانتقاض، أ ما للارتفاع بانتهاء ألا مد و
أما لعدم ألارتفاع، وكلاهما لا يعد أنتقاضا، فلا يكون مشمولا لدليل 

 ألاستصحاب.
ثم أن ألشيخ عبر عن ألنقض با نه رفع أليد، و خصه برفع أليد عن ألا مر 

، فا ورد عليه ألمحقق ألعرأقي "ره": با نه لا وجه لتقييده برفع أليد عن  ألثابت
طلاق ألتعميم ل ، ولكن (1) غير ألا مر ألثابتألا مر ألثابت، بل مقتضى ألا 

يرأد عنه، با نه ليس ألمقصود كون حقيقة ألنقض و مفهومه هو  دفع هذأ ألا 
رفع أليد، بل ألمقصود أن ألنقض حيث لا يصدق حقيقة، لا نه ليس فعلا 
أختياريا للمكلف، فلابد أ ن يرأد به ألنقض ألعملي ألرأجع أ لى عدم ترتيب 

ألنقض يساوق فصم   ن، فا ذأ فرض كون مفهومألا ثار و رفع أليد عن ألمتيق
هنا رفع أليد عن خصوص ألا مر ألثابت حدة ألتركيبية، كان ألمقصود به هألو

 لانسجامه مع مفهوم ألنقض.
و ألمتحصل أن مقتضى ألنهي عن ألنقض أختصاص ألاستصحاب بمورد 

______________________ 
 78ص  1ق4نهاية ألا فكار ج -1
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 ألشك في ألرأفع سوأء تعلق ألنقض باليقين أ م بالمتيقن.
باب ألاستصحاب لا يتعلق باليقين أ صلا، لا ن نقض ألنقض في  ثم أن

أليقين يرجع أ لى عدم وحدته ألاستمرأرية و تخلل ألعدم بينها، و عليه نقول: 
 أن لدينا يقينين: 

ء، و هذأ لا شبهة في أنتقاضه  أليقين بالوجود ألفعلي للشي ا حدهما:
ذأ زألت بالشك، لا ن أليقين بوجود ألشي بقاء  ء له وحدة أستمرأرية، فا 

يقين بالشك فقد أختلت ألوحدة، و يتحقق ألانتقاض، و لذأ لا يجتمع أل
 بالوجود ألفعلي مع ألشك فيه.

أليقين ألفعلي بالوجود ألسابق و هذأ لا ينتقض بالشك في  ثانيهما:
ألوجود ألفعلي بقاء، بل قد يجتمعان في أ ن وأحد كما لا يخفى، بل لا 

لليقين بالوجود ألسابق، أ ذ قد يحصلان يكون أليقين بوجوده فعلا أستمرأر 
في أ ن وأحد، فلا معنى لا ن يكون أ حدهما أستمرأرأ للا خر، و سرّ ذلك: أن 
ذأ أختلف ألمتعلق أختلف أليقين،  وحدة أليقين بلحاظ وحدة متعلقه، فا 
فاليقين يوم ألسبت بعدألة زيد يوم ألجمعة و أليقين بعدألته يوم ألسبت 

  تعلقهما، و لا جل ذلك لا يكون أليقين بعدمفردأن لليقين لاختلاف م
ألعدألة يوم ألسبت ناقضا لليقين يوم ألسبت بعدألته يوم ألجمعة، لعدم 

 أ خلاله بوحدته ألاستمرأرية، كيف؟ و قد يجتمعان معا في أ ن وأحد.
وأ ذأ أتضح ذلك فنقول: أن كان ألما خوذ في باب ألاستصحاب هو 

خلاله أليقين ألسابق بالوجود ألفعلي، كا ن ألشك بقاء ناقضا له لا 
 باستمرأره، فصح أن يسند ألنقض أ لى أليقين.

و لكن ألا مر ليس كذلك، فان ألما خوذ هو أليقين ألفعلي بالوجود 
ألسابق، سوأء كان يقين سابق بالوجود ألفعلي أ م لم يكن، و لذأ قد يحصل 

ن لا ألشك في ألبقاء قبل أليقين بالحدوث، وقد عرفت أ ن مثل هذأ أليقي
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ن للنهي عن نقضه به، فلا محيص عن أ   يكون ألشك ناقضا له، فلا معنى
ع أستمرأره بوجود يكون ألمسند أ ليه ألنقض هو ألمتيقن نفسه بلحاظ أنقطا

 و يكون ألتعبير باليقين طريقيا. ألرأفع ألمشكوك،
و أ ما ما أ فاده ألشيخ من عدم أسناد ألنقض أ لى أليقين، بل أ لى ألمتيقن، 

سناد ألنقض أ ليهفان أ رأ كما هو - د به عدم قابلية أليقين في حد نفسه لا 
فيه، و أن أ رأد به نه قابل لذلك بلحاظ ألاستمرأر فقد عرفت أ   -ظاهر عبارته

سناد ألنقض أ ليه، ما ذكرناه من أ   ن أليقين في باب ألاستصحاب لا معنى لا 
 فهو تام كما عرفت.

باب ألاستصحاب، و أ نه و ألحاصل ألمنع عن تعلق ألنقض باليقين في 
لابد من رجوعه أ لى ألمتيقن، ولا يختلف ألحال فيما ذكرناه بين ألالتزأم 
باختصاص ألاستصحاب بمورد ألشك في ألرأفع أ و عمومه لمورد ألشك في 
ألمقتضي، ولو سلم أ مكان تعلق ألنقض باليقين، فلا يساعده مقام ألاثبات، 

ه ألسلام( نفي وجوب ألوضوء عند و ذلك بملاحظة مورد ألروأية، فانه )علي
 عدم ألاستيقان بالنوم بقاء معللا ذلك بعدم نقض أليقين بالشك، و ظاهر

و هذأ لا يتلاءم ألا مع جعل ألمتيقن  ذلك هو نفي ألوجوب شرعا لا عقلا،
 نفسه بقاء، لا جعل أليقين أ و ألمنجزية كما لا يخفى.

ل في باب ألاستصحاب ن ألمجعو: أ نه يتعين ألالتزأم با  و ألذي يتحصل
هو ألمتيقن لا أليقين، سوأء ألتزأم بعدم أ مكان تعلق ألنقض باليقين في هذأ 

ثبات ي شتركان في أ ن ألباب أ و ألتزم با مكانه، فمقام ألثبوت و مقام ألا 
ليس من أستعمال لفظ أليقين في ألمتيقن مجازأ؟، و، ألمجعول هو ألمتيقن

من جعل  له في ألاستعمالات، و لايعهد مث ولا ،فانه أستعمال غير صحيح
فان  -كما ذهب أ ليه صاحب ألكفاية-لفظ أليقين عنوأنا للمتيقن و مرأ ة له 

مرأ تية مفهوم أليقين تتوقف على كون أليقين من عناوين ألمتيقن، و ليس 
ألا مر كذلك، و لذأ لا يصح حمل أليقين على ألمتيقن، كما أ نه ليس من 
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لو قض أليقين و نقض ألمتيقن؟، فانه أنما يتم باب ألكناية و ألتلازم بين ن
هنا، و قد عرفت أنه لا محصل له، فرض صحة تعلق ألنقض باليقين ه

فينحصر أ ن يكون من باب ألتلازم بين نفس أليقين و ألمتيقن، فالنقض و أن 
ذي لام، لكن يرأد به نقض ألمتيقن ألكان مسندأ أ لى لفظ أليقين في ألك

وأسطة أليقين، فيجعل لفظ أليقين قنطرة و كناية حضرت صورته في ألذهن ب
 .(1)عن ألمتيقن
ألى ن أسناد ألنقض ألى أليقين باعتبار كونه طريقا ه أ  ركذما وحاصل 

ولذأ لو كان ألمتيقن مبرما ومستحكما  ،ألمتيقن، لا بما هو صفة نفسانية
فيكتسب أليقين منه وصف ألابرأم للبقاء،  وجد فيه ألمقتضيا ن  ب

شك بخلاف ما أذأ وألاستحكام، فيصح حينئذ أسناد ألنقض ألى أليقين، 
  .فانه لا يصدق نقض ألیقین بالشك في وجود ألمقتضي،

نعم لو قلنا بكون ركن ألاستصحاب أليقين ألسابق بذأت ألشيء من دون 
لشك، ولكن فحيتئذ يصدق نقض أليقين بالحاظ أليقين ألفعلي بحدوثه 

استصحاب أ ن ركنه أليقين ألفعلي بالحدوث، فانه لا يشترط في أل يححألص
سبق أليقين على ألشك زمانا بل يمكن تحقق أليقين بالحدوث مفارنا 

وهذأ أليقين بالحدوث لا ينتقض أبدأ بالشك في للشك أو متا خرأ عنه، 
ن ليس لا جل فاسناد ألنقض ألى أليقي، بل هما متقارنان في ألوجود، ألبقاء

نفسه، وأنما هو لا جل ألمتيقن لما يرى فيه من ألابرأم وألاستحكام 
 وألاستعدأد للبقاء

كون ركن أ ن عدم لزوم سبق أليقين زمانا على ألشك ولكن يرد عليه و
في ألملحوظ أن كان صحيحا، لكن أليقين بالحدوث وألاستصحاب 

بشهادة ألتعبير عن أليقين صحيحة زرأرة ألثانية هو سبق أليقين بذأت ألشيء 

______________________ 
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بالفعل ألماضي حيث قال "أنك كنت على يقين من طهارتك فشككت"، 
ينا عنه بالغاء ألخصوصية ونحوها، بل لو كان يصرح با نه لا ينقض وأنما تعد

كما قويناه في ألصحيحة ألاولى لزرأرة  ،أليقين بالحدوث بالشك في ألبقاء
" فمصحح ألتعبير بنقض أليقين حيث عبر بقوله "أنه على يقين من وضوءه

هو عناية تعلق أليقين بالحدوث وألشك في ألبقاء بشيء وأحد، يعلم 
فانه لا يحس بشهادة ألوجدأن با ي فرق في أ ن بحدوثه ويشك في بقاءه، 

يقال "أنه على يقين من وضوءه ولا ينقض أليقين بالشك" أو يقال حينما 
على يقين من أشتعال نه شك في أنطفاء ضوء ألسرأج لانتهاء نفطه "أ

، فالعناية فيهما على حد سوأء، وألشاهد أليقين بالشك" ألسرأج ولا ينقض
عليه صحة هذأ ألتعبير في مورد قاعدة أليقين، مع أنه لا معنى لكون أبرأم 
 ألمتيقن فيها مصححا لاسناد ألنقض ألى أليقين، بعد أ ن صار حدوثه

  مشكوكا.
ألهمدأني "قده" من أ ن ألنقض لما كان  ما ذكره ألمحقق الوجه الرابع:

با ن يكون لليقين فصدق نقض أليقين بالشك  ،هو تشتيت أجزأء شيء وأحد
وجود فعلي بالحدوث ووجود تقديري بالبقاء، وحيث عبر ألشارع عن دليل 
ألاستصحاب بنقض أليقين بالشك نستكشف أ نه فرض وجود أليقين 

جزءين، فنهى عن تشتيت أجزأء فصار أليقين في فرض ألشارع ذأ بالبقاء، 
أليقين، ولا يوجد مصحح لليقين ألتقديري بالبقاء ألا مع أليقين بوجود 

به يقين بوجود مقتضاه وهو بقاء  ألمقتضي في ألمتيقن للبقاء، فكا ن أليقين
ألمتيقن، ولا جل ذلك يختص خطاب ألاستصحاب بموأرد ألشك في 

 .(1)ألرأفع
وهذأ ألوجه قد ذكره صاحب ألكفاية في حاشية ألرسائل وأشكل عليه، 

______________________ 
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عن ذهن ألعرف كون ألمصحح لصدق وأشكاله في محله، فان من ألبعيد 
صادق في مورد نقض أليقين بالشك هو أليقين ألتقديري بالبقاء، كيف وهو 

 .قاعدة أليقين أيضا
يا في وجود كافليس ألمتيقن بقاء بوجود مقتضي علم على أ ن مجرد أل

شرط فاذأ وجد يعني ما منه ألاثر، مقتضي ألبقاء أليقين، فان ل ألمقتضي
ألمقتضي في وجود ذلك ألا ثر وليس ألعلم ثرّ تا ثيره وفقد ألمانع عن تا ثيره أ  

مع عدم ألعلم بتحقق ألشرط وفقد بمقتضي ألشيء كالعلم بوجود ألنار 
بل ألمؤثر أليقين ليقين بالاحترأق، مؤثرأ لحصول أألمانع لاحترأق ألقطنة 

بالمقتضي وألشرط وعدم ألمانع، أللهم ألا أ ن يدعى كون ألعلم بوجود 
حسن لا جل وجود أليقين ببقاءه،  تقديرمقتضي ألمتيقن كافيا في تصحيح 

ا ن سبق أليقين بالوجود كافٍ في لم يقال بولكنه ألنقض ألى أليقين، أسناد 
  .ذلك

على ما ذكره أ نه لسادة ألاعلام "دأم ظله" بعض أحكي عن هذأ وقد 
شيء أنما يكون مصححا لبقاء أألمحقق ألهمدأني من أ ن ألوجود ألتقديري ل

لصدق ألنقض مع فقد ألوجود ألاعتباري له، كما في نقض ألحدث 
فوصلت  ،للطهارة، حيث أ نه ليس للطهارة وجود أعتباري بعد ألحدث

ي أقتضاءها للبقاء لولا ألرأفع، ألنوبة ألى مصححية وجودها ألتقديري أ
 ولكن مع فرض وجود أعتباري لا تصل ألنوبة ألى ألوجود ألتقديري،

يقين بالبقاء أنما يكون مصححا لصدق نقض أليقين أذأ لفالوجود ألتقديري ل
بخلاف لا ن ألوجود ألاعتباري نحو من ألوجود، ، هلم يكن وجود أعتباري ل

ض وتخيل، ولا وأقع له حتى في عالم ألوجود ألتقديري ألذي هو مجرد فر
كما أ ن ألوجود ألاعتباري أنما يكون مصححا لصدق ألنقض أذأ ألاعتبار، 
 ما في نقض ألحيلمثل  هناك وجود تكويني لاجزأء ألمنقوضلم يكن 

 .وألغزل
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وألقرينة في روأيات ألاستصحاب على ألوجود ألاعتباري لليقين بالبقاء 
أستعمال كلمة ألنقض، فانه لولا أعتبار ألشارع كون أليقين بالحدوث يقينا 

فلا مصحح للتعبير بالنقض، فبدل أ ن يقول "أعتبرت أليقين بالبقاء 
 عر:وهو كلمة ألنقض، نظير قول ألشابالحدوث يقينا بالبقاء ذكر لازمه 

 ألفيت كل تميمة لا تنفع  نشبت أ ظفارهاوأذأ ألمنية أ  
فاعتبر في ذهنه أ ن ألمنية سبع، ولكن أكتفى بذكر لازم ذلك، وهو أ نها 

، ومع لحاظ ألوجود ألاعتباري لليقين بالبقاء لا يختلف أنشبت أ ظفارها
 .ألشك في ألرأفع أو ألشك في ألمقتضي في ذلك

قاء على تقدير ثبوته أولى بمصحيحة كون ألوجود ألاعتباري للبأقول: 
صدق ألنقض من ألوجود ألتقديري لا يعني لزوم أعتباره للشارع وعدم جوأز 

 .أكتفاءه بالوجود ألتقديري مع أمكان أعتباره للبقاء
حيث لا معنى لكون ألمصحح لحاظ ألوجود ألاعتباري لليقين على أنه 

فلحاظه في قوله "لا بالنسبة ألى قوله "ولكن ينقضه بيقين أ خر" بالبقاء 
 ينقض أليقين بالشك" يكون خلاف ألظهور ألسياقي.

ما ذكره ألمحقق ألهمدأني "قده" أيضا من أ نه لو  خامس:الوجه ال
حملت أ خبار ألاستصحاب على ألتعبدّ ألمحض لما صحّ لنا دعوى ظهور 

أ رأدة ألجنس من لفظ أليقين و ألشكّ قوله "أليقين لا ينقضه ألشكّ" في 
حتىّ تدلّ على حجّية ألاستصحاب مطلقا، لا نّ سبق ذكر أليقين و ألشكّ 
في ألا خبار ألمعللّة من قرأئن ألعهد، فلا يبقى معه ظهور في أ رأدة ألجنس، 
و أ مّا ألظهور ألذي تجده من نفسك، من عدم مدخلية خصوصية ألمورد 

عدم ألفرق في ما هو ألمرتكز ألعقلائي من في ألحكم، فليس منشا ه أ لاّ 
و أ مّا لو أ غمض عن من حيث جريان ألاستصحاب، موأرد ألشك في ألرأفع 
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ذلك و نزّل ألحكم على ألتعبّد، فليس حاله أ لاّ حال ما لو عللّه با مر 
 .(1)تعبّدي، في أ نهّ لا يتخطىّ عن مورده

ا على ألاستصحاب ن مورد ألروأيات ألتي تم ألاستدلال بهويقال أيضا: أ
كالصحيحة ألاولى وألثانية لزرأرة ألشك في ألرأفع، كما أ ن مورد ألصحيحة 

أستصحاب ألعدم، وأ ما معتبرة أسحق بن عمار "أذأ شككت فابن ألثالثة 
وأ ما  كما سبق بيانه،على أليقين" فلم يعلم كون مفادها ألاستصحاب، 

يقينه فان أليقين حديث ألا ربعما ة "من كان على يقين فشك فليمض على 
 .لا ينقض بالشك" فضعيف سندأ

وألغاء ألخصوصية عن موأردها كان بضم ألارتكاز ألعقلائي في عدم 
ألشك عدم ألفرق بين عقلائي في لا يوجد أرتكاز من ألوأضح أ نه ألفرق، و

 في ألمقتضي وألشك في ألرأفع.
 دعوى بناءومن ألغريب ما عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من 

  .ألشك في ألمقتضي ألعقلاء على ألاستصحاب حتى عند
أ ن ظاهر ألصحيحة ألاولى أيضا وحدة كيف كان فيرد على هذأ ألوجه و

متعلق أليفين وألشك خصوصا مع تذييله بقوله ولكن ينقضه بيقين أ خر، 
تعلقه بارتفاع ما تعلق به أليقين فتوصيف أليقين بكونه يقينا أ خر ظاهر في 

تفاع ألوضوء، لا بوجود ألرأفع كالنوم، وظاهر وحدة ألسياق ألاول، أي بار
نقض ألیقین فليس معنى ألصحيحة  كون ألامر في متعلق ألشك كذلك،

 بالوضوء بالشک فی ألنوم. 
روأيات ألاستصحاب وألحاصل أ نه قد سبق في تقريب ألاستدلال ب

ن مفادها عاما غير مختص بموردها، صحيحة زرأرة ألاولى وألثانية كوك
فيكون مدلولها عدم جوأز نقض أليقين بالشك وهذأ شامل لمورد ألشك في 

______________________ 
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و للمنع من حمل فانما هولو فرض ألتشبث بذيل أرتكاز ألعقلاء ، ألمقتضي
ألذكري وظهورها في أرأدة ألجنس، وبعد لعهد أللام في أليقين على أرأدة أ

صحاب ألشامل لموأرد ألشك في ذلك نتمسك بعموم خطاب ألاست
  .ألمقتضي

هذأ وقد ذكر بعض ألاعلام "فده" أ ن صحيحة زرأرة ألاولى لا تشمل 
مورد ألشك في ألمقتضي لا ن ألمذكور فيها أ ن من كان على وضوء ثم 
شك أ نه نام فلا يجب عليه ألوضوء، لا نه على يقين من وضوءه ولا ينقض 

لشك في ألنوم أي ألرأفع، وهذأ لا أليقين بالشك، فلعل ألمرأد من ألشك أ
ينطبق على موأرد ألشك في ألمقتضي، وأنما يختص عمومها بكل يقين 

 سابق بشيء وألشك أألاحق في رأفعه.
ألا أ ن صحيحته ألثانية تشمل موأرد ألشك في ألمقتضي حيث أن موردها 
أليقين ألسابق بالطهارة وألشك أللاحق فيها، ولكن حيث أن أللام فيها 

نس فيفيد ألعموم لكل مورد حصل أليقين ألسابق بشيء وألشك أللاحق للج
 .(1)فيه

وبذلك تبين جريان ألاستصحاب في مورد ألشك في ألمقتضي كما 
 يجري في مورد ألشك في ألرأفع.

التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من القول الثالث: 
 النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل

أيضا فمنع من ألشیخ ألاعظم "قده"  ألتفصيل أيضا قد أختارهوهذأ 
ى ألا حكام ألعقلية، ألا حكام ألشرعية ألمستندة أ لفي جريان ألاستصحاب 

وألكلام يقع تارة في ألشبهة ألحكمية كما لو كان كذبٌ مضرأ فحكم 

______________________ 
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العقل بين حكم بألعقل بقبحه وكشفنا حرمته شرعا من قاعدة ألملازمة 
كشفنا أو ثم خرج عن كونه مضرأ، فشككنا في حرمته، ألشرع، وحكم 

مثلا عدم وجوب ألصلاة مع ألسورة حكم ألعقل بقبح تكليف ألناسي من 
هذأ  أستصحابأ نه لا يجوز على ناسي ألسورة في أول ألوقت، فا نه أختار 

قبح تكليف حكم ألعقل بكشفنا من بعد ألالتفات، وهكذأ  ألعدم ألى ما
فه فذكر أ نه لا يجوز أستصحاب عدم تكليفه بعد عدم تكلي غير ألمميز

 . فيما شك في تكليف ألبالغ بهبلوغه 
وأ خرى في ألشبهة ألموضوعية كما لو شككنا في حرمة هذأ ألكذب 
للشك في بقاء أضرأره، أو كان يحكم ألعقل بقبح شرب سم مضر وكشفنا 

لاعظم من ذلك حرمته شرعا، ثم شككنا في بقاء أضرأره، فقد منع ألشيخ أ
من جريان أستصحاب ألحرمة فيه أيضا، بل منع من جريان ألاستصحاب 

 ، كما سيا تي توضيحه.هألموضوعي في
هذأ وقبل ألدخول في ألبحث ينبغي نقل كلام للسيد أليزدي "قده" في 

أختصاص من ظاهر كلام ألشيخ "ره"  ه قال:أن ما هوحاشية ألرسائل وهو أ ن
على قاعدة  ألعقلية، و بما كان منها مبنياعنوأن هذأ ألبحث بالمستقلات 

ألظاهر أ نه لا وجه لهذأ ألاختصاص، بل يجري ألتحسين و ألتقبيح، ففيه أ ن 
ء من جهة كونه  أ يضا في ألاستلزأمات ألعقلية كما أ ذأ علم بوجوب شي

مقدمة لوأجب أ و حرمته لكونه ضدأ لوأجب ثم شك في بقاء ذلك ألوجوب 
ي ألمستقلات غير ألمبنية على قاعدة ألتحسين و أ و ألحرمة، و كذأ يجري ف

ء من جهة كونه موردأ لنهي فعلي  ألتقبيح كما أ ذأ علمنا بعدم وجوب شي
منجز يمتنع معه ألا مر به لعدم جوأز أجتماع ألا مر و ألنهي على ألقول با نه 
من قبيل ألتكليف ألمحال بالمحال، ثم لو فرضنا ألشك في تعلق ألا مر به 
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نه محل ألبحث أ يضا بزوأل ألنهي  .(1)عنه مثلا فا 
أ ن مصب أشكال ألشيخ ألاعظم هو ما أذأ علم بارتفاع ألملاك يرد عليه و

ألعقلي للحكم ألسابق وشك في ثبوت مثله بملاك جديد تعبدي، فمنع من 
جريان ألاستصحاب فيه لكونه شكا في حكم جديد، وأين هذأ من ألامثلة 

نه مع أحتمال بقاء ألوجوب ألنفسي لذي ألتي ذكرها ألسيد أليزدي "ره" فا
ومع  ب وجوب مقدمته، أن ترتب عليه أثر،ألمقدمة فلا مانع من أستصحا

ألعلم بارتفاع ألوجوب ألنفسي له يعلم بارتفاع ألوجوب ألغيري ألثابت 
لمقدمته، فلا مجال لاستصحابه وأن أحتمل كونه مقدمة لوأجب نفس 

يء للعلم بحرمته، فعدم ألامر به لم أ خر، وفي مثال ألعلم بعدم ألامر بش
يكن بملاك حرمته أو فقل لا يعلم بكونه بهذأ ألملاك، وأنما كان ألعلم 
بحرمته كاشفا عن عدم ثبوت ألامر به، فلا يا تي فيه أشكال ألشيخ من 
ألمنع عن جريان أستصحاب عدم ألامر به للعلم بانتفاء ملاكه ألعدم 

 ألسابق.
ت حول ذكرفي ألشبهة ألحكمية، فقد لا فعألكلام وكيف كان فيقع 

جريان أستصحاب ألحكم ألشرعي ألمستكشف من حكم ألعقل عدة 
 أشكالات:

ألمتيقن ألسابق أ ن ن "قده" مألشيخ ألاعظم ما ذكره  الاشكال الاول:
أ ذأ كان مما يستقل به ألعقل كحرمة ألظلم و قبح ألتكليف بما لا يطاق و 

ألعقلية فلا يجوز أستصحابه، لا ن  نحوهما من ألمحسنات و ألمقبحات
ألاستصحاب أ بقاء ما كان، وألحكم ألعقلي موضوعه معلوم تفصيلا للعقل 
ألحاكم به، فا ن أ درك ألعقل بقاء ألموضوع في ألا ن ألثاني حكم به حكما 
قطعيا، كما حكم أ ولاً، و أ ن أ درك أرتفاعه قطع بارتفاع ذلك ألحكم و لو 

______________________ 
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يدأ حادثا في موضوع جديد، ولا يتصور ثبت مثله بدليل لكان حكما جد
ألشك في بقاء موضوع حكم ألعقل بنحو ألشبهة ألحكمية، لا ن ألعقل لا 
يستقل بالحكم أ لا بعد أ حرأز ألموضوع و معرفته تفصيلا، فلا يعقل أ جمال 
ألموضوع في حكم ألعقل، مع أ ن ألشك في ألموضوع خصوصا لا جل 

وألحكم ألشرعي ألمستند أ لى  ء مانع عن أ جرأء ألاستصحاب، مدخلية شي
ألحكم ألعقلي حاله حال ألحكم ألعقلي في عدم جريان ألاستصحاب، 
لكونه بنفس ملاك ألحكم ألعقلي، نعم لو ورد في مورد حكم ألعقل حكم 

من أ حوأل موضوعه مما  حالٍ   شرعي من طريق ألنقل و حصل ألتغير في
صحاب و حكم با ن يحتمل مدخليته وجودأ أ و عدما في ألحكم جرى ألاست

 .(1)موضوعه أ عم من موضوع حكم ألعقل
 (2)كما ذكر ألمحقق ألنائيني وألسيد ألخوئي "قدهما"فتحصل من كلامه 

 نّ أشكاله يبتني على مقدمتين:أ  
أنه لا يعقل ألشك في ألحكم ألعقلي، فان ألحكم  المقدمة الاولى:

همال، فانّ ألعقل لا يستقلّ بقبح شي ء أ و  ألعقلي مما لا يكاد يتطرّق أليه ألا 
حسنه أ لاّ بعد ألالتفات أ لى ألموضوع بجميع ما يعتبر فيه من ألقيود و 
ألخصوصياّت، فكلّ قيد أعتبره ألعقل في حكمه فلابدّ و أ ن يكون له دخل 

موضوع، ومع بقاء ألموضوع على ما هو عليه يقطع ببقاء ألحكم في أل
ألعقلي، ومع أنتفاء بعض ألخصوصيات يقطع بارتفاع ألحكم ألعقلي، لا نّ 

 ألمفروض أ نّ لتلك ألخصوصيةّ ألزأئلة دخلا في موضوع حكم ألعقل.
ألحكم ألشرعي ألمستكشف من حكم ألعقل بقاعدة  مة الثانية:دالمق

ابعا لحكم ألعقل، لا نّ ألمناط للحكم ألشرعي هو ألمناط ألملازمة، يكون ت

______________________ 
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في ألحكم ألعقلي، فلا يمكن أ ن يكون دأئرة ما يقوم به مناط ألحكم 
ألشرعي أ وسع من دأئرة ما يقوم به مناط ألحكم ألعقلي، فلابدّ من أ ن يكون 
للخصوصيةّ ألزأئلة دخل في مناط حكم ألشرع أ يضا، لاتحّاد ما يقوم به 

يهما، فالعلم بارتفاع مناط ألحكم ألعقلي يلازم ألعلم بارتفاع مناط ألمناط ف
، فيقطع بارتفاع عألحكم ألشرعي، فمع أنتفاء بعض خصوصياّت ألموضو

قلي، نعم يحتمل ثبوت فرد ذلك ألحكم ألشرعي ألمستفاد من ألحكم ألع
وع ذلك ألحكم ألشرعي بمناط تعبدي، ولكن يكون أستصحابه نأ خر من 
 لقسم ألثالث من ألكلي.من قبيل أ

 وقد أجاب ألمحقق ألنائيني عن كلتا ألمقدمتين:
ألعقل وأن كان لا يشك في نّ فهو أ  المقدمة الاولى: عن  هجوابا ما 

حكمه ألفعلي بالحسن وألقبح، لكن يشك في وجود ملاك حكمه في 
ن كلّ أ  دعوى مورد، وأن كان يمنعه ذلك عن ألحكم بحسنه وقبحه، ف

خصوصيةّ أ خذها ألعقل في موضوع حكمه لابدّ و أ ن يكون لها دخل في 
مناط حكمه وأقعا، ممنوعة، بدأهة أ نهّ ربمّا لا يدرك ألعقل دخل 
ألخصوصيةّ في مناط ألحسن و ألقبح وأقعا، و أ نمّا أ خذها في ألموضوع 
لمكان أ نّ ألموضوع ألوأجد لتلك ألخصوصيّة هو ألمتيقّن في قيام مناط 
ألحسن أ و ألقبح فيه، مع أ نهّ يحتمل وأقعا أ ن لا يكون لها دخل في ألمناط، 

عليه مثلا يمكن أ ن يكون حكم ألعقل بقبح ألكذب ألضّار ألذّي لا يترتبّ 
أ نمّا هو لا جل أ نّ ألكذب ألمشتمل على هذه ألخصوصياّت  نفع للكاذب

ن لا يكون هو ألقدر ألمتيقّن في قيام مناط ألقبح فيه، مع أ نهّ يحتمل أ  
لخصوصيّة عدم ترتبّ ألنفّع دخل في ألقبح، بل يكفي في ألقبح مجرّد 

فع للكاذب، و ألحكم ألشرعي لضرر عليه و أ ن لزم منه حصول ألنترتبّ أ
ألمستكشف من حكم ألعقل أ نمّا يدور مدأر ما يقوم به مناط ألقبح وأقعا، 

ي أ خذها ترعي مع أنتفاء بعض ألخصوصياّت ألفيمكن بقاء ألحكم ألش
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ألعقل في ألموضوع من باب ألقدر ألمتيقّن، لاحتمال أ ن لا تكون لتلك 
ألخصوصيّة دخل فيما يقوم به ألملاك وأقعا، فيكون وزأن ألحكم ألشرعي 
ألمستفاد من ألحكم ألعقلي وزأن ألحكم ألشرعي ألمستفاد من ألكتاب و 

صوصياّت ألسنةّ يصحّ أستصحابه عند ألشكّ في بقائه لا جل زوأل بعض خ
ألموضوع ألتّي لا تضرّ بصدق بقاء ألموضوع و أتحّاد ألقضيةّ ألمشكوكة 

 للقضيةّ ألمتيقّنة عرفا.
أ نّ كلّ خصوصيةّ  مسلّ ه لو أ نفهو  عن المقدمة الثانية: هابو جما وا  

أ خذها ألعقل في موضوع حكمه لها دخل في مناط ألحكم بنظر ألعقل و 
مكن أ ن يكون ملاك ألحكم ألشرعي يكون بها قوأم ألموضوع، أ لاّ أ نهّ ي

لفاقد لها، فيمكن أ ن تكون ات و أألخصوصيقائما بالا عمّ من ألوأجد لبعض 
ة ألضرر دخل في مناط حكم ألعقل بقبح ألكذب من دون أ ن لخصوصي

يكون لها دخل في مناط ألحكم ألشرعي بحرمة ألكذب، و ألحاصل: أ نّ 
ذي أ خذ في د عن ألقيد ألع حكم ألعقل لا يزيألقيد ألذّي أ خذ في موضو

أ خذ ألقيد في ألدليل  نة، فكما أ نموضوع ألدليل ألشرعي كالكتاب و ألس
وأن كان يمنع من دلالة ألدليل على بقاء ألحكم بعد زوأل ذلك ألقيد، 
لكنه لا يمنع من جريان ألاستصحاب أ ذأ لم يكن ألقيد من مقوّمات 

ألعقل أ نمّا يكون كاشفا عن   ألموضوع عرفا، كذلك أ خذ ألقيد في حكم
ن أستصحاب ألحكم دخله في ملاك حكم ألعقل ثبوتا، لكنه لا يضرّ بجريا

ألشرعي ألمستكشف من حكم ألعقل عند أنتفاء ألقيد أ ذأ لم يكن ألقيد من 
 مقوّمات ألموضوع عرفا.

ي أعتبرها ألعقل في موضوع حكمه يوجب أنتفاء بعض ألقيود ألت ،نعم
ألعقلي، بل ألحكم لكن ليس ألمقصود أستصحاب رفع ألحكم ألعقلي، و
مستكشف منه، و هو بمكان من ألحكم ألشرعي ألألمقصود أستصحاب 

مكان، فالموضوع في حكم ألعقل و أ ن كان مقيّ  دأ بالخصوصيةّ ألا 
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ألموضوع ة كتقييد ألمنتفية، أ لاّ أ ن تقييد ألموضوع ألعقلي بالخصوصي
ر نجس"، فكما أ ن ة بها، كقوله "ألماء ألمتغيألشرعي في ألكتاب و ألسن

موضوع ألنجاسة عرفا، ر عن ألماء لا يضرّ بصدق بقاء زوأل وصف ألتغي
وع ألنجاسة هو ألماء لا نّ ألعرف بمناسبة ألحكم و ألموضوع يرى أ نّ موض

روض ألنجاسة على ألماء، غايته أ نه يشكّ في كونه ة لعو وصف ألتغير عل
ة لها حدوثا و بقاء أ و حدوثا فقط، و هو ألموجب لجريان ألاستصحاب، عل

رّ بصدق بقاء موضوع كذلك عدم ترتبّ وصف ألضرر على ألكذب لا يض
ألحرمة عرفا، فانّ موضوع ألحرمة بنظر ألعرف هو نفس ألكذب لا بوصف 

 .(1)كونه مضرّأ
فقبل ألمقدمة ألاولى من ألشيخ وأشكل على ألسيد ألخوئي "قده" أ ما و

فذكر أ ن ألظاهر  ،(2)ونسب ذلك ألى صاحب ألكفايةألمقدمة ألثانية فقط، 

______________________ 
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هذه ألنسبة غير متجهة، بل يظهر من ألكفاية ألمناقشة في كلتا ألمقدمتين حيث قال: أن  - 2
يتبع ما هو ملاك حكم ألعقل وأقعا، لا ما هو مناط حكمه فعلا، و موضوع حكم ألشرع أ نما 

جمال، ولكنه يتطرق ألاهمال  همال و ألا  حكمه ألفعلي وأن كان مما لا يكاد يتطرق أ ليه ألا 
وألاجمال أ لى ما هو موضوع حكمه شا نا، و هو ما قام به ملاك حكمه وأقعا، فربّ خصوصية 

ء  مٍ، مع أحتمال عدم دخلها وأقعا، فبدونها لا أستقلال له بشيلها دخل في أستقلال ألعقل بحك
قطعا، مع أحتمال بقاء ملاكه وأقعا، و معه يحتمل بقاء حكم ألشرع جدأ لدورأنه معه وجودأ و 

حكم ألعقل عند أنتفاء ما أحتمل  عدما، فلا مانع من أستصحاب ألحكم ألشرعي ألمستكشف ب
له عرفا، بعد كون ألحكم ألشرعي مشكوك ألبقاء عرفا دخله في موضوعه أذأ لم يكن مقوما 

 لاحتمال عدم دخله فيه وأقعا و أ ن كان لا حكم للعقل بدونه قطعا.
ثبات و ألاستكشاف،  وألحاصل أ ن ألملازمة بين حكم ألعقل وألشرع أ نما تكون في مقام ألا 

كم ألشرع في غير تلك لا في مقام ألثبوت، فعدم أستقلال ألعقل أ لا في حالٍ، غير ملازم لعدم ح
ألحال و ذلك لاحتمال أ ن يكون ما هو ملاك حكم ألشرع من ألمصلحة أ و ألمفسدة ألتي هي 
ملاك حكم ألعقل كان على حاله في كلتا ألحالتين و أ ن لم يدركه أ لا في أ حدأهما لاحتمال 

و أ ن كان عدم دخل تلك ألحالة فيه أ و أحتمال أ ن يكون معه ملاك أ خر بلا دخل لها فيه أ صلا 
<<< 
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لى من ألحكم ألعقلي ألمستفاد منه كون مرأد ألشيخ في ألمقدمة ألاو
ألحكم ألشرعي هو أدرأك ألعقل ألعملي لحسن شيء أو قبحه، كما صرح 
به في تنبيهات ألاستصحاب، وحكم ألعقل بالحسن أ و ألقبح لا يمكن أ ن 

ء أو قبحه أ لا مع تشخيصه  يكون مهملا، فان ألعقل لا يحكم بحسن شي
كم ألعقل أدرأك ألعقل ألنظري بجميع قيوده، نعم لوكان مرأد ألشيخ من ح

ء من ألموأنع، أ و  للملاك، أ ي ألمصلحة ألملزمة غير ألمزأحمة بشي
مكان أ ن يحكم ألعقل  ألمفسدة كذلك، تم جوأب ألمحقق ألنائيني عنه، لا 
بوجود ألملاك من باب ألقدر ألمتيقن، فبعد أنتفاء أ حد ألقيود لا يحكم 

لاك، فيكون موردأً للاستصحاب، ألعقل بانتفاء ألحكم، لاحتمال بقاء ألم
أ لا أ ن هذأ مجرد فرض، لا نا لم نجد أ لى ألا ن موردأً حكم فيه ألعقل بوجود 

درأك،ألملاك، و أ نى للعقل  وما ورد في ألا خبار من أ ن دين أللَّه لا  هذأ ألا 
ء أ بعد عن دين أللَّه من عقول ألرّجال، ناظر  يصاب بالعقول و أ نه ليس شي

 .أ لى ذلك
لا يلزم من أنتفاء ألحكم ألعقلي فانه  ،تام عن ألمقدمة ألثانيةب جوأنعم أل

مكان بقاء ملاك ألحكم ألشرعي في ألوأقع، فان  أنتفاء ألحكم ألشرعي، لا 
أنتفاء ما يرأه ألعقل ملاكاً للحكم ألشرعي لا يوجب أنتفاء ألملاك ألوأقعي 

أ صلا، مضافا له، فان ألشرع قد حكم با مور كثيرة لا يدرك ألعقل ملاكها 
أ لى ما في ألكفاية من أ نا لو سلمنا أنتفاء ألملاك ألوأقعي ألذّي أ دركه ألعقل 
فيحتمل بقاء ألحكم ألشرعي، لاحتمال وجود ملاك أ خر لنفس هذأ 
ألحكم، فنجري ألاستصحاب في ألحكم ألشرعي ألشخصي لا في ألملاك 

>>> 
 (.386لها دخل فيما أطلع عليه من ألملاك )كفاية ألاصول ص ص 

فانه يمكن أ ن يكون كلامه أيرأدأ على ألمقدمة ألاولى أيضا، لا نه قسم حكم ألعقل ألى 
ألحكم ألشا ني و ألحكم ألفعلي وأدعى تطرق ألاهمال في ألاول وألحكم ألشرعي تابع له لا 

 للثاني. 
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 .(1)حتى يكون من قبيل ألقسم ألثالث من أستصحاب ألكلي
فان كون حدوث ألحكم نعم ألجوأب عن ألمقدمة ألثانية تام، ل: أقو

ألشرعي بملاك ألحسن أو ألقبح لا يمنع من صدق بقاءه ولو كان بقاءه 
بملاك أ خر، نظير ما لو سجد بملاك سجود ألتلاوة وأحتمل بقاءه على 

أ خر، وأوضح منه كون عدم ألحكم ألشرعي في  ألسجود بملاك ودأعٍ 
تكليف غير ألمميز أو ألتكليف بما لا يطاق ونحوهما،  ألسابق بملاك قبح

ثم نحتمل عدم ألتكليف بعد ألتميز وألقدرة بملاك عدم ألمقتضي 
  .نع من أستصحابهفلا ما ،فانه بقاء لنفس ذلك ألعدم ،للتكليف
لمقدمة ألاولى في غير في ألجوأب عن أألسيد ألخوئي مناقشة لكن 
 ،ادرأك ألملاك كشف ألحكم ألشرعي با ذكره من ألمنع عن فان م ،امحله

وجود ألملاك ألتام في موردٍ للحكم ففيه أ نه يمكن أ ن يدرك ألعقل أحيانا 
ر، وثبوت ألولاية  ألشرعي، ولذأ حكم ألفقهاء بثبوت ألولاية على أموأل ألقصَّ
ألعامة في عصر ألغيبة لغير ألمعصوم في ألامور ألتي يتوقف عليها حفظ نظام 

أ نه كثيرأ ما يتمسك بمذأق ألشارع ألذي مرجعه ألى ألجزم ألمجتمع، كما 
بالحكم ألشرعي من خلال معرفة ألملاكات ألتي يلحظها ألشارع، وألذي 
قد لا يكون له منشا  لفظي، وأنما هو حساب ألاحتمالات في ألشارع، 
ولعل من هذأ ألقبيل لزوم أنقاذ حياة ألمؤمن أذأ لم يتوقف على بذل مال 

عدم صلاحية وقد تمسك ألسيد ألخوئي بمذأق ألشارع في كثير ونحوه، 
، وفي وجوب أرشاد ألجاهل بالموضوع في للمرجعية فاسقألمرأ ة أو لأ

ألموضوعات ألمهمة، كما فيما لو أرأد قتل شخص بتخيل أ نه ساب ألنبي 
 )صلى ألله عليه وأ له(.

 هو ألقدر ألمتيقن منبادرأك ملاكه  يكشف ألحكم ألشرعوما ذكره من 

______________________ 
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قوله )عليه ألسلام( "أن دين أللَّه لا يصاب بالعقول" وقوله )عليه ألسلام( 
ء أ بعد من دين أللَّه عن عقول ألرجال" ففيه أ ن ألروأيتين على ما  "ليس شي

وجدنا في ألكتب ألروأئية ليستا كما نقُِل، فقد روى ألصدوق في كمال 
كليني عن ألدين، عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب أل

ألقاسم بن ألعلاء عن أ سماعيل بن علي عن عاصم بن حميد عن محمد بن 
قيس عن أ بي حمزة ألثمالي قال قال علي بن ألحسين )عليه ألسلام(: أ ن 

، (1)دين ألله لا يصاب بالعقول ألناقصة وألا رأء ألباطلة وألمقاييس ألفاسدة
ن متدأولا بين أبناء ولعل ألمرأد من ألعقول ألناقصة هو ألاشارة ألى ما كا

ألعامة من ألاستدلال بالقياس ألظني وألمصالح ألمرسلة وألاستحسان وشبه 
ذلك، وكذأ روى في ألوسائل عن أ بي شيبة ألخرأساني قال سمعت أ با عبد 

، كما أ ن (2)ألله )عليه ألسلام( يقول: أ ن دين ألله لا يصاب بالمقاييس
سير ألعياشي عن عبد ألرحمن بن ألروأية ألثانية منقولة في ألوسائل عن تف

ء أ بعد من  ألحجاج قال سمعت أ با عبد ألله )عليه ألسلام( يقول ليس شي
، وعن تفسير ألعياشي عن زرأرة عن أبي جعفر (3)عقول ألرجال عن ألقرأ ن

)عليه ألسلام( ليس شيء أبعد من عقول ألرجال من تفسير ألقرأ ن، أن ألا ية 
، فلاعلاقة لها (4)شيء وأ خرها في شيءينزل أولها في شيء وأوسطها في 

بكشف ألحكم ألشرعي من خلال أدرأك ألملاك ألتام غير ألمبتلى 
 بالمزأحم.

و فرضنا كون ألروأيتين كما نقُِل، فينصرف حسب هذأ مضافا ألى أ نه ل
ألمرتكز ألعقلائي عن فرض ألوثوق بكون ألملاك ألذي يدركه ألعقل تاما بلا 

______________________ 
  324ص 2كمال ألدين وتمام ألنعمة ج  - 1
  43ص  27 وسائل ألشيعة ج - 2
 203ص  27 وسائل ألشيعة ج - 3
  203ص  27 وسائل ألشيعة ج - 4
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أدرأك ألعقل للملاك ألتام وألذي يلازم ألحكم مزأحم، فلا ينفي أمكان 
 ألشرعي.

من أ ن وفاقا للشيخ ألاعظم وألمحقق ألنائيني "قدهما" وأ ما ما ذكره 
ألشك، فقد نقل حكم ألعقل ألعملي بالحسن و ألقبح مما لا يدخل فيه 

همال في حكم ألأ نه في توضيح ذلك ألدرأسات عنه في  عقل، لا معنى للا 
قاق ألمدح أ و أللوم في مورد فحكمه بالحسن أ و ألقبح لا نه أن أ درك أستح

ثابت قطعا، و أ لاّ فهو منتف قطعا، لما عرفت من أنه لا وأقع له سوى 
درأك، فلا معنى فيه للشك و ألترديد أ لاّ لشبهة موضوعية، أ ي من جهة  ألا 
ألشك في أن ألمضروب مثلا كان ممن يستحق ألضرب ليكون ضربه 

ه ليكون ظلما قبيحا، و هذأ خارج عن مورد حسنا، أ و ممن لا يستحق
 .(1)ألبحث، أ عني أستصحاب ألحكم ألكلي

أستحقاق ألثوأب من ألحسن وألقبح ألعقليين يظهر منه كون ألمرأد ف
بمعنى عدم أنبغاء صدوره من شك في قبح فعل وألعقاب، ومعه فيقال أن 

هذأ و، عليهيقطع بقبح عقابه يكون معذورأ وفحيث لم يتم عليه ألبيان ف
أ نه تارة يرأد من حسن ألعدل وقبح من  هنقل في ألبحوث عنموأفق لما 

ألظلم أستحقاق ألثوأب وألعقاب عليهما وأ خرى منشا  ألاستحقاق وهو أنبغاء 
صدور ألعدل وعدم أنبغاء صدور ألظلم، فان أدعي ألملازمة بين حكم 

ع موضوع ألشرع وحكم ألعقل بالمعنى ألاول فمع ألشك في ألظلم يرتف
ألملازمة جزما ولا يبقى مجال للحكم ألشرعي ألتابع للملازمة، حيث أنه 
أخذ في موضوع أستحقاق ألعقاب على ألظلم مثلا علم ألفاعل بمنشا  

 .(2)ألاستحقاق

______________________ 
 59ص 4درأسات في علم ألاصول ج - 1

 هذأ ألكلام في كتب ألسيد ألخوئي لكن لم نجد 152ص 6بحوث في علم ألاصول ج - 2
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أن دعوى عدم أمكان ألشك في حكم ألعقل في  اولا:يرد عليه ولكن 
قاق عقاب في أستحشك فقد يأستحقاق ألعقاب على شيء غير وأضحة، 

من يرتكب ألشبهة ألبدوية مع عدم جزم ألمرتكب لقبح ألعقاب بلا بيان، 
وقع ألخلاف بين أو يشك في أستحقاق ألعقاب على ألتجري، بعد ما 

أو يشك في أستحقاق ألعقاب ، يه وعدمهألاعلام في أستحقاق ألعقاب عل
ريا على أرتكاب ألظلم على غير ألمولى، من دون أ ن يكون عصيانا أو تج

رر عدم أستحقاق وقد أختار ألمحقق ألحائري "قده" في ألد على ألمولى،
 ألعقاب عليه عقلا.

نعم لو كان مرأده أ ن من لا يعلم بكون ألفعل مما لا ينبغي صدوره عقلا 
قاعدة قبح ألعقاب بلا كون يقبح عقابه عليه لالصحيح بنظره "قده" أ نه ف

متجه أذأ كان ألشك بعد ألفحص فهو كلام  وفاقا للمشهور،تامة عنده بيان 
 .بالتا مل أو رجوع ألجاهل ألى ألعالم

لا يحتمل كون موضوع ألملازمة قبح ألظلم بمعنى أستحقاق أ نه  وثانيا:
ألعقاب عليه، أذ يقبح ترخيص ألشارع في ألظلم، ولو فرض عدم أستحقاق 

ألقبح ن ، فيتعين كون ألمرأد ملجهله بكونه ظلما ،فاعله ألعقاب عليه
لعقلي لابدية ترك ألفعل عقلا، وألمرأد من ألحسن ألعقلي جوأز ألفعل أو أ

فعقاب ألمولى  ،معذورأ لا يصح عقابهألقبيح  قد يكون فاعللابدية عقلا، و
ح، وحينئذ يمكن ألشك في ألحسن عليه موضوع أ خر للحسن وألقب

للتا ديب ، فيقال مثلا أن ضرب أليتيم للتشفي قبيح قطعا، وضربه وألقبح
و هكذأ  حسن قطعا، وأ ما ضربه للتعليم فهو مما لا نعلم بقبحه أو حسنه،

 .نشك في قبح ألبيع ألغبني

>>> 
  "قده".
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أن حكم ألعقل حكم صادر من ألعقل، وكيف يشك ألعقل  ان قلت:
فهو نظير أ ن يشك ألمولى في صدور حكم في صدور ألحكم من نفسه، 

 منه فعلا.
 ألعقليين عدة مسالك:أن في تفسير ألحسن وألقبح  قلت:

ما أختاره ألمشهور ومنهم ألسید ألخوئي نفسه من  المسلك الاول:
كونهما من أللوأزم ألوأقعية للعدل وألظلم أي من ألامور ألازلية ألتي موطنها 

ن أمتناع أجتماع ألنقيضين ثابت في ، فكما أ  عالم ألوأقع ويدركها ألعقل
د وهكذأ عدم ألعنقاء له وأقعية عالم ألوأقع ألذي هو أوسع من عالم ألوجو

 وأن لم يكن له وجود فكذلك قبح ألخيانة ثابت في عالم ألوأقع.
ومن ألوأضح أمكان ألشك في كون أللازم ألوأقعي للخيانة في أموأل 

 عدمه. وأألقبح مثلا ألكافر ألحربي 
ما ذكره ألمحقق ألخرأساني "قده" في فوأئده من أ ن : المسلك الثاني

ء في نفسه ملائما للقوة ألعاقلة  لحسن وألقبح ألعقلي كون ألشيألمرأد من أ
، وقد أختار ذلك بعض ألاعلام "قده" (1)فيعجبها أ و منافرأ لها فتتنفر منه

 .(2)ذلك
 وبناء على هذأ ألمسلك أيضا يصح دعوى ألشك في ألحسن وألقبح، أذ

منه أو يشك  ذذتلمن فعل أو لا ي ذذتلقد يشك ألانسان في أ نه هل ياولا: 
في أ نه هل يتنفر من فعل أولا يتنفر منه، كما يشك في بعض وجدأنياته مثل 

 أنه هل يسمع صوتا أم لا.
تنفره منه، ولكن يمكن أ ن قد يحرز ألانسان ألتذأذه من فعل أو  وثانيا:

______________________ 
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ن تنفره من شيء أو تلذذه منه من حيث قوة عاقلته أو من حيث يشك في أ  
 أو ألرأ فة وألمحبة ونحو ذلك. سائر قوأه من قوة ألغضب

: أنه يمكن أ ن يكون منشا  ألشك ألجهل بخصوصيات ألفعل وما وثالثا
ى يترتب عليه من مفاسد، وهذأ لا ينافي ألتنفر منه مع معرفة كنهه، وهذأ عل

حيث أنه لا ينافي ألشك في كون  ،وأضح تقدير تعلق ألقبح بعنوأن ألظلم
هو ألصحيح من كون قضية حسن فعلٍ ظلما، بل ألامر كذلك على ما 

حيث أن ألظلم -ألعدل وقبح ألظلم من ألقضايا ألضرورية بشرط ألمحمول، 
ليس ألا ما لا ينبغي فعله، فيكون مفاد قولنا "ألظلم قبيح" ألى أ ن ما لا 
ينبغي صدوره لا ينبغي صدوره، فهذه ألقضية تكون تجميعا لاحكام متعددة 

فانه حينئذ يكون  -لخيانة قبيحة"، وهكذأب قبيح" و"أعقلية، كقولنا "ألكذ
 منشا  ألشك ألجهل بخصوصيات ألفعل.

ما نسب ألى مشهور ألفلاسفة من أ ن حسن ألعدل المسلك الثالث: 
بمعنى أستحقاق ألثوأب عليه و قبح ألظلم بمعنى أستحقاق ألعقاب عليه من 

ء حفظا ألا رأء ألمحمودة وألقضايا ألمشهورة ألتي تطابق عليها أ رأء ألعقلا
ما تبناه ألمحقق للنظام، فلا يكون لها وأقع ورأء بناء ألعقلاء، وهذأ 

 .(1)ألاصفهاني "قده"
نسان أ حد ألعقلاء فلا يعقل أن وبناء على هذأ ألمسلك  فقد يقال با ن ألا 

يمكن للانسان أ ن يشك فيه أنه شك في حكمه، ولكن ذكر في ألبحوث ي
يصهم للمصالح و تشخ وألعقلاء  جعل أ نه لم يتضح لشخصهنتيجة 
، و كون ألقضية عقلائية و هو منهم لا يمنع عن حصول ألشك ألمفاسد

لديه فيما أ ذأ لم تكن ألمصلحة ألتي دعت ألعقلاء قبله أ لى جعله بدرجة 

______________________ 
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كافية من ألوضوح و ألبدأهة في نفسها، و لهذأ قد يقع ألشك في ألا وضاع 
نسان ألعرفي أ يضاأللغوية ألموضوعة من قبل ألعرف و ألعقلاء لدى   .(1)ألا 

أستحقاق ع في ألمقام ليس في ألشك في وألانسب أ ن يقال: أن ألنزأ
ألعقاب على ألظلم، وأنما هو ألشك في قبح ألفعل بمعنى كونه موجبا 
للنقص بمرتبة يتنزع منها لابدية تركه، بل لا وجه لتفسير حسن ألعدل 

نه قد يكون ألفعل باستحقاق ألثوأب وقبح ألظلم باستحقاق ألعقاب، فا
لو كما قبيحا ومع ذلك حيث يصدر من ألجاهل ألقاصر فيقبح عقابه عليه، 

نون له ألكذب.  فرض أ ن شخصا تربىّ في عائلة أو مجتمع يحس 
: ما قيل من أ ن حسن ألعدل ليس ألا بمعنى ألوجوب المسلك الرابع

بمعنى ألشرطي، أ ي أن كنت تريد ألكمال فافعل ألعدل، كما أ ن قبح ألظلم 
أ نك أن كنت تريد ألكمال فاترك ألظلم، نظير ما يقول ألطبيب للمريض 
"لابد أ ن تشرب هذأ ألدوأء" أ ي أن كنت تريد أ ن تبرأ  من مرضك فلابد أ ن 
تشربه، أو يقال لمن يريد فتح بابٍ مقفلٍ "لابد أ ن تفتح ألقفل بهذأ 

 ألمفتاح".
أو قبحه عل وبناء على هذأ ألمسلك أيضا يمكن ألشك في حسن ف

 للشك فيما يترتب عليه.
: ما حكي عن بعض ألسادة ألا علام "دأم ظله" من لمسلك الخامسأ

أ ن ألحسن وألقبح ألعقليين قوأنين فطرية أودعها ألله تعالى في باطن ألانسان 
يدركها من خلال قوة خاصة تسمى بالوجدأن، وبالتالي فهي أمور جعلية 

ز بها ألانسان في دأخله و ليست ميولا نفسانية محضة على حد مقننة جه 
 سائر ألميولات ألنفسانية، ومن ذلك تكتسب قيمتها وأعتبارها.

______________________ 
 151ص 6بحوث في علم ألاصول ج - 1



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 724

نسان أ ودع فيه تلك  وقد حكي عنه أيضا أ نه تعالى عندما خلق ألا 
لهية تفصيلا لذلك  جمال، فتكون ألشرأئع ألا  ألا حكام ألفطرية على نحو ألا 

جمال، وهذأ هو ألمطابق للروأيات ألدألة عل ى أ ن لله على ألناس ألا 
حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة، فا ما ألظاهرة فالرسل وألا نبياء وألا ئمة 

، وفي نهج ألبلاغة "فبعث فيهم (1)ألسلام( وأ ما ألباطنة فالعقول )عليهم
رسله، ووأتر أ ليهم أ نبياءه ليستا دوهم ميثاق فطرته، وليذكروهم منسي نعمته 

 ويثيروأ لهم دفائن ألعقول".
على هذأ ألمسلك أيضا يمكن ألشك في حسن فعل أو قبحه، وأن فبناء 

 ان.لم يكن للحسن أو ألقبح ألعقليين وأقع ورأء ما في نفس ألانس
: ما هو ألظاهر من أ ن حسن ألعدل وقبح ألظلم من لمسلك السادسأ

منشئات ألعقل وأحكامه، فانه تعالى أودع في ألانسان قوة يصدر منها تلك 
بقبح ألخيانة وينهى عنها، فقد مر أ نه لا وأقع لحسن  ألاحكام، فهو يحكم

ألعدل بمعنى كونه مما ينبغي أ ن يفعل، وكذأ قبح ألظلم بمعنى أ نه لا ينبغي 
أ ن يفعل، ورأء أنشاء ألمنشئ، نعم كون ألظلم موجبا للنقص أو مشتملا 
على ألمفسدة أمر وأقعي، وكذأ كون ألعدل موجبا للكمال أو مشتملا على 

فيما كان رأجحا أو وأجبا عقلا، أو عدم كونه موجبا للنقص أو  ألمصلحة
مشتملا على ألمفسدة فيما كان ألفعل جائزأ فقط، كالقصاص من ألجاني 

 أو طلاق ألزوجة.
"ليس شا ن ألعقل  حتى يقاليرأد من ألعقل ألقوة ألمدركة للكليات،  لا و

ألمرأد منه بل  "زجرألا أدرأك ألوأقع، دون أعمال ألمولوية بانشاء ألبعث وأل
ألفطرة ألانسانية، فانها أذأ تصورت ألخيانة في ألامانة مثلا تشمئز منها 
وتزجر عن أرتكابها زجرأ لا رخصة في خلافه، ولا تمنع من عقاب ألمولى 

______________________ 
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عليها، وأذأ تصورت أدأء ألامانة ترغب أليه وتبعث نحوها، وهذأ ألتحسين 
عن أشتمال أدأء ألامانة أو ألخيانة  يكن جزأفا بل ينشا    أو ألتقبيح وأن لم

على خصوصية وأقعية قد تسمى بالمصلحة وألمفسدة، لكن هذه 
"ينبغي أ ن يفعل"   ألخصوصية ليست بنفسها هي ألحسن وألذي يعبر عنه ب

"لاينبغي أ ن يفعل" فانه ليس كل مصلحة مما   أو ألقبح وألذي يعبر عنه ب
وعية، فضلا عما لو كانت يجب تحصيلها عقلا، حتى لو كانت مصلحة ن

مصلحة شخصية، ولا كل مفسدة مما يجب ألاجتناب عنها عقلا، فالفارق 
بين ألمرتبة أللزومية للمفسدة مثلا وغير أللزومية منها هو ما تكون بحيث أذأ 
تصورها ألنفس ألانسانية تزجر عنها زجرأ لا رخصة في خلافه، ومن 

ن ألانشائيات ألتي تحتاج ألى ألوأضح أ ن ألزجر عن شيء أو ألبعث نحوه م
من يُنشِئها، ولا وأقع لها ورأء ألانشاء، وألمنشئ يكون هو ألنفس ألتي قد 
يعبر عنها بالعقل، وألحاصل أ ن ما هو ثابت في ألوأقع في موأرد قبح ألظلم 
مثلا ليس ألا سنخ ألمفسدة ألتي تكون بحيث أذأ لاحظتها ألفطرة ألانسانية 

فس ألملهَمة ألتي قال عنها ألقرأ ن ألكريم "و نفس وما )ألتي يعبر عنها بالن
سوأها فا لهمها فجورها وتقوأها"( تتنفر منها بحد لا ترضى بارتكابها أبدأ، 
وتزجر عنها زجرأ لا رخصة فيها، ولا يمكن بيان مائز أ خر لتلك ألمفسدة 
في حد ذأتها، فانها قد تكون مفسدة شخصية أ ي ترجع ألى شخص 

هتك ألنفس أ مام ألناس، وقد تكون نوعية، كما في  ألمرتكب كما في
ألخيانة في ألامانة ونحوها، وأن كان قد يترتب على ألفعل مصلحة 
شخصية، وقد لا تبلغ ألمفسدة حدّأ يمنع ألعقل من أرتكابها منعا لزوميا، 
وقد تبلغ هذأ ألحدّ، ويمكن أ ن يجعل عدم قبح عقاب ألمولى علامة ألقبح 

 أللزومي للفعل.
بناء على هذأ ألمسلك فقد يقال با نه لا معنى لشكّ ألنفس في أنشاءها، و

فانه لا يعقل جهل ألجاعل بجعله، وشكه فيه ألا أذأ كان لاجل نسيانه 
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لجعله ألسابق، وهذأ لا يتصور في ألتحسين وألتقبيح ألعقليين، فانه ليس 
، جعلا صادرأ من ألنفس في زمان سابق، ولكن ألصحيح أمكان ألشك فيه

بعد عدم كون هذأ ألانشاء فعلاً أختياريا للنفس بحيث تتمكن من ألتخلف 
عنه، بل ألنفس ألبشرية مجبولة على أ نها متى تصورت ألظلم تشمئز منه 
وتزجر عنه، على أ نه قد يشك في أ نه حكم عقلي أو عقلائي أو من ألعادأت 

سن وألقبح لا وألا دأب ألاجتماعية ألتي تربى عليها، فان كثيرأ من موأرد ألح
 يكون عقليا محضا، بل يكون عقلائيا.

وكيف كان فقد أتضح من جميع ما ذكرناه عدم تمامية ألاشكال ألاول 
على جريان ألاستصحاب في ألحكم ألشرعي ألمستكشف من ألدليل 

 ألعقلي.
ما قد يقال من أ ن ألحيثيات ألتعليلية لحكم ألعقل  الاشکال الثاني:

رأجعة ألى ألحيثبات ألتقييدية، فاذأ حكم ألعقل بقبح ألكذب لكونه مضرأ، 
كان موضوع ألقبح هو ألكذب ألمضر، لا ذأت ألكذب، فاذأ أرتفعت حالة 
أضرأر ألكذب كان ذلك من تبدل ألموضوع، فلا معنى لاستصحاب بقاء 

عدم أستفادة حرمته ألشرعية من خطاب لفظي وأنما  قبحه، كما أنه بعد
أستفيد حرمته من ألدليل ألعقلي أي قاعدة ألملازمة، فاحتمال كون ذلك 

في ألمنع من جريان  كافٍ  ،ألقيد ألمرتفع ما خوذأ في موضوع ألحكم
 بعد أرتفاع ألقيد للشك في بقاء ألموضوع. ،أستصحاب ألحرمة

بعض كلمات ألشيخ ألا عظم "قده"  وقد يستظهر هذأ ألاشكال أيضا من
حيث قال: أن ألا حكام ألعقلية كلها مبيَّنة من حيث مناط ألحكم، 
وألجهات ألمقتضية للحكم ألعقلي بالحسن و ألقبح كلها رأجعة أ لى قيود 
فعل ألمكلف ألذي هو ألموضوع، فالشك في حكم ألعقل لا يكون أ لا 

يكون أ لا بارتفاع  للشك في موضوعه، لا ن أرتفاع ألحكم ألعقلي لا
موضوعه، فيرجع ألا مر بالا خرة أ لى تبدل ألعنوأن، أ  لا ترى أ ن ألعقل أ ذأ 
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حكم بقبح ألصدق ألضار فحكمه يرجع أ لى أ ن ألضار من حيث أ نه ضار 
حرأم و معلوم أ ن هذه ألقضية غير قابلة للاستصحاب عند ألشك في ألضرر 

م دأئمي لا يحتمل مع ألعلم بتحققه سابقا لا ن قولنا ألمضر قبيح حك
أرتفاعه أ بدأ و لا ينفع في أ ثبات ألقبح عند ألشك في بقاء ألضرر، و لا 

لا ن  ،يجوز أ ن يقال أ ن هذأ ألصدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه
بل عنوأن ألمضر و  ،ألموضوع في حكم ألعقل بالقبح ليس هذأ ألصدق

 ألحكم له مقطوع ألبقاء.
من خلال حكم ألعقل، فلا محالة  وحينئذ فلو علم بحدوث حكم شرعي

يكون ألشك في بقاء هذأ ألحكم ألشرعي بمعنى ألشك في بقاء موضوع 
هذأ ألحكم ألمعلق عليه في حكم ألعقل، ومع ألشك في بقاء ألموضوع لا 
مجال لجريان ألاستصحاب، نعم لو ثبت ألحكم ألشرعي بدليل نقلي، 

ان ألدليل يمكن وشك في بقاءه، فمع بقاء موضوعه ألما خوذ في لس
ء في زمانٍ، و شك فيها  أستصحاب حكمه، فا ذأ حكم ألشارع بحرمة شي

في ألزمان ألثاني، فيصدق هنا أ ن ألحكم ألشرعي ألثابت لما هو ألموضوع 
له في ألا دلة ألشرعية كان موجودأ سابقا و شك في بقائه و يجري فيه أ خبار 

 .(1)ألاستصحاب
دية لحكم ألعقل با ن يكون موضوع ن كون ألخصوصية حيثية تقييوفيه أ  
نتيجة ذلك كون موضوع حكم ألشرع أيضا مثلا ألكذب ألمضر، وألقبح 

لا يمنع من جريان أستصحاب ألحكم ألشرعي ، جزما أو أحتمالا هو ذلك
ألمهم في أستصحاب ألحكم بقاء معروض ألحكم في نظر بعد كون 

ولذأ يجري ، وضوعه بنظر ألعقل أو بجعل ألشرعألعرف، فلا يلحظ م
أستصحاب بقاء نجاسة ألماء ألذي زأل تغيره ولو أحتمل كون ألموضوع 

______________________ 
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حيث يصدق نقض أليفين  في جعل ألشارع للنجاسة هو ألماء ألمتغير،
 بالشك عرفا.

وعليه فيكفي في ألمقام كون معروض ألقبح ألعقلي وألحرمة ألشرعية بنظر 
ألعرف في حال ألاضرأر هو ذأت ألكذب، وألا لكان يمنع ذلك من 
ألاستصحاب حتى لو كان دليل حرمة ألكذب ألنقل، وكان ألمتيقن منه 

لو كان موجبا لتعدد هو ألحال فيما ألكذب ألمضر ثم أرتفع أضرأره، كما 
 عرفا. ألكذب 

نه حتى لو كان في علم ألله موضوع ألقبح هو ألكذب ألمضر وألحاصل أ  
وقلنا بتبعية حكم ألشرع له فكان موضوع ألحرمة أيضا هو ألكذب ألمضر 
صح أ ن يقال عرفا أن هذأ ألكذب كان محرما حينما كان مضرأ، وما ذكره 
ة بعض ألاعلام "قده" من أ ن كل خصوصية تؤخذ في ألمتعلق تكون مقوم

بنظر ألعرف، و ليس ألحال فيه كالحال في ألموضوع، فمع ألشك في تلك 
فان معروض  ،، ففيه ألمنع من ذلك(1)ألخصوصية يمتنع ألاستصحاب

صوصية ألفعل حيثية تعليلية ألحرمة عرفا قد يكون ذأت ألفعل، وتكون خ
لذلك، على أ نه قد تكون ألخصوصية دخيلة في ألموضوع فقط دون نفس 

ا لو حكم ألعقل بقبح ألخيانة في أمانة ألانسان غير ألظالم ثم ألفعل، كم
صار هذأ ألانسان ظالما فشك في بقاء قبح ألخيانة في أمانته، فان كونه 
ظالما أو غير ظالم من حالاته ولا يوجب تبدل ألموضوع عرفا، فلا مانع من 

 أستصحاب حرمته أبدأ.
يد ألخوئي "قده" من هم ألا أ ن يكون مقصوده ما سبق نقله عن ألسلأل

ألمنع من جريان أستصحاب ألحرمة من حيث كونها أنحلالية، لكنه مضافا 
ألى ما تقدم من ألجوأب عنه في بحث ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية 

______________________ 
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أ نه مما لم يعهد هذأ ألاشكال منه في ألمنتقى على أ نه لا يختلف فيه 
 يس تفصيلا في ألمقام.ألحكم ألشرعي ألثابت بالعقل عن ألثابت بالنقل، فل

ما ذكره بعض ألاعلام "قده" من أ ن موضوع ألقبح  الاشكال الثالث:
ألعقلي ليس ألا ألظلم، وألحكم بقبح ألكذب ألمضر مثلا من باب أ نه 
مصدأق للظلم، وموضوع ألحكم ألشرعي بالحرمة ألثابتة بالحكم ألعقلي 

كذب بعد زوأل أيضا يكون هو ألظلم، فلو فرض زوأل عنوأن ألظلم عن أل
أضرأره، و مع هذأ أحتمل أ ن يبقى على حرمته، فانه لا معنى لاستصحاب 
حرمته، أ ذ متعلق ألحرمة ألسابقة زأل قطعا، و هذأ ألكذب فعلا ليس من 
أفرأده جزما، فيمتنع صدق ألبقاء، وألتا مل في كلام ألشيخ يقتضي أ ن 

 .(1)يستظهر أن مرأده ما ذكرناه، لا ما فهمه ألا علام 
ما مر من أ ن قضية "قبح ألظلم" أن كانت بمعنى عدم أنبغاء  اولا:وفيه 

فعله فهي قضية ضرورية بشرط ألمحمول، أذ ألظلم ليس ألا ما لا ينبغي 
فعله، فهي تجميع لاحكام عقلية موضوعها ألعناوين ألتفصيلية كالخيانة في 

كانت ألامانة ونحوها، وأن كانت بمعنى أستحقاق ألعقاب عليه فهي وأن 
قضية عقلية لكن طرف ألملازمة بين حكم ألعقل وألشرع هو ألقبح بالمعنى 

 ألاول.
أن ما ذكره أخص من ألمدعى، أذ لا يجري فيما لو شك في  وثانيا:

كون ألفعل ظلما، فانه يستصحب بقاء كونه ظلما، فيثبت به حرمته، كما 
تكليف  لا يجري في ما ثبت عدم ألتكليف في ألسابق بدليل عقلي كقبح

ألعاجز، ثم أحتمل بقاء عدم ألتكليف بعد طرو ألقدرة لعدم ألمقتضي 
 للتكليف، حيث صرح ألشيخ بعدم جريان ألاستصحاب فيه.

______________________ 
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لو فرض ألعلم بارتفاع ألظلم عن ألكذب بعد زوأل أضرأره فعلم  وثالثا:
لاحتمال كون موضوع  ،بارتفاع قبحه فلا ينافي ذلك بقاء حرمته ألشرعية

و ذأت ألكذب وكونه ظلما حال أضرأره من ألحالات غير ألمقومة ألحرمة ه
فانه حتى لو كان موضوع ألحرمة في ألجعل ألشرعي في  ،لمعروض ألحرمة
فيصح أ ن يقال عرفا أن ألكذب حال أضرأره كان حرأما  ،علم ألله هو ألظلم

شرعا فيستصحب، و هكذأ بالنسبة ألى ألخيانة في أمانة من كان غير ظالم 
 فصار ظالما له. ،كلفللم

فاتضح عدم تمامية ألتفصيل في جريان أستصحاب ألحكم ألشرعي 
 بين ما ثبت بالنقل أو بالعقل.ألكلي 

 .هذأ كله في ألشبهة ألحكمية
في ألتنبيه وأ ما في ألشبهة ألموضوعية فقد ذكر ألشيخ ألاعظم "قده" 

أذأ كان ألشك في بقاء ألموضوع ث من تنبيهات ألاستصحاب، فقال: ألثال
 ،بنحو ألشبهة ألموضوعيةللحكم ألشرعي ألمستكشف من ألحكم ألعقلي 

كما لم يكن يجري أستصحاب ألحكم -فلا يجري أستصحاب ألموضوع، 
لا ن حكم ألعقل هو ما علم أنطباق ألعنوأن ألذي حكم بقبحه،  -لما سبق

يتبعه حكم ألشرع،  وليس وجود ألعنوأن وأقعا موضوعا لحكم ألعقل حتى
فمع ألشك في أنطباق ألعنوأن يعلم بارتفاع حكم ألعقل، وكذأ ألحكم 
ألشرعي ألتابع له، نعم أن كان حكم ألعقل شاملا للظن، كما في قبح 
شرب ألسم ألمضر حيث يقبح شرب ألسم ألمقطوع أو ألمظنون ألضرر، 

صحاب من اعتبار ألاستوقلنا بوشك في أرتفاع حالة ألاضرأر في ألسم، 
، و أ ن كان أعتبار (1)باب ألظن عمل به هنا، لا نه يظن ألضرر بالاستصحاب

______________________ 
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ألاستصحاب من باب ألتعبد لا جل ألا خبار، فحيث لا يوجب ألظن بالضرر 
 .(1)فلا يجوز ألعمل به للقطع بانتفاء حكم ألعقل

ألشيخ "قده" حكي عن ألسيد ألخوئي "قده" أ نه أورد على ما ذكره وقد 
ه ا ن ألاستصحاب لا يفيد ألظن ألشخصي، كما صرح بء ألضرر بمن أستثنا

ناه، مضافا ألى أ ن ألميزأن في ألضرر كما بيّ  ألشيخ نفسه، و لا ألظنّ ألنوعي
خوفه، لا ألظن به، و هو يحصل بنفس ألاحتمال ألعقلائي  -على ألنفس-

 من دون أحتياج أ لى ألاستصحاب.
ألاستصحاب في غير ألضرر كما أورد على ما ذكره في وجه عدم جريان 

لم يكن مترقبا أ نه مما أ خذ في موضوع ألحكم ألمستكشف بدليل ألعقل، 
لا ن تبعية حكم ألشرع لحكم ألعقل أ نما هي في ألكبريات، لا  ،منه "قده"

في تطبيقها على ألصغريات، بل ليس للعقل فيها حكم أ صلا، و أ نما شا نه 
ألخاصّ ألصادر من ألشخص  أ درأك ألا حكام ألكلية، و أ ما أتصاف ألفعل

ألمعين بالحسن أ و ألقبح فا درأكه ليس من شا نه، أذ لا طريق للعقل ألى 
 .(2)أحرأز قصد ألفاعل ودأعيه ألذي يختلف به حسن ألفعل وقبحه

دورته ألمتا خرة ألاصولية في مصباح ولم يذكر هذأ ألكلام ألا خير في 
موضوع حكم ألعقل ألاصول، ولعله لا جل أ ن مدعى ألشيخ ألاعظم أ ن 

بالحسن وألقبح ألعلم بانطباق ألعنوأن على ألفعل، فاكل مال ألغير مع 
ألجهل بكونه مال ألغير ليس قبيحا، و أنما ألقبيح أكل ما علم أنه مال 

 ألغير، وهذأ لا ينافي كون حكم ألعقل بنحو ألكبرى.
يرخص ألعقل في مشكوك تارة ولكن ألصحيح أ ن يقال بالتفصيل: فانه 

لعنوأن كما في مثال أكل مال ألغير فلا محالة يكون قبحه مختصا بفرض أ

______________________ 
 650ص 2ئد ألاصول جفرأ - 1
 61ص 4درأسات في علم ألاصول ج - 2
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ألعلم بالعنوأن، حتى لو أريد من ألقبح عدم أنبغاء صدوره فضلا عن كونه 
بمعنى أستحقاق ألعقاب عليه، فهنا يتم كلام ألشيخ من ألجزم بارتفاع 

هول، ألقبح ومعه فلا كاشف عن ثبوت ألحرمة ألشرعية لوأقع ألعنوأن ألمج
حتى يجري ألاستصحاب ألموضوعي لبقاء ألعنوأن لغرض أثبات حرمته 
ألشرعية، بعد أنحصار ألكاشف عن ألحكم ألشرعي بحكم ألعقل، نعم 
يجدي ذلك بناء على قيام ألاستصحاب مقام ألقطع ألموضوعي، فيكون 
مستصحب ألعنوأن كمستصحب مال ألغير بحكم معلوم ألعنوأن، كما لا 

ألاستصحاب بنحو ألشبهة ألحكمية فيقال با ن هذأ ألفعل  مانع من جريان
كان حرأما سابقا حينما كان معلوم ألعنوأن وألا ن كما كان، حيث أن ألعلم 
بالعنوأن من ألحالات فلا يوجب أرتفاعه تبدل ألموضوع عرفا كي يمنع من 

 جريان ألاستصحاب.
احتياط يمنع ألعقل من أرتكاب ألمشكوك ولو من باب لزوم أل :وا خرى

عقلا كما في ألامور ألمهمة فهذأ يعني ثبوت ألقبح ألنفسي لارتكابه مع 
أنطباق ألعنوأن ألوأقعي ألقبيح عليه، فيثبت كون ألعنوأن ألوأقعي محرما في 

موضوعي فيه، ككون هذأ فرض ألشك أيضا فيمكن جريان ألاستصحاب أل
 .(1)ألكذب مضرأ

لسيد ألخوئي من لاعلام على أفيما أورد بعض أألخلل وبما ذكرناه تبين 

______________________ 
من دعوى أ ن أستصحاب كون ألكذب مضرأ من  20ص6وما في منتقى ألاصول ج - 1

ألاستصحاب ألتعليقي في ألموضوعات، وهو غير جار جزما، لانه ما لم يوجد ألكذب ألمضر لم 
أ ن ، ففيه 1هذأ ألكذب سابقا لكان مضرأ يتحقق ألاضرأر، فيكون أستصحابه بمعنى أ نه لو وجد

كعنوأن  ،في صدق ألكذب ألمضر عليه ولو قبل وجوده فيترتب ألضرر على وجود ألكذب يك
ألفعل ذي مفسدة، نعم لو كان ألقبيح هو عنوأن ألاضرأر كما في قضية شرب ألسم ألمضر فان 

أو كون شربه مضرأ أي  ما هو ألحرأم هو ألاضرأر بالنفس كان أستصحاب كون هذأ ألسم مضرأ
 من شا نه ألاضرأر من ألاصل ألمثبت.
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، فالعلم بكون يكون ألعلم بالصغرى ما خوذأ في أ حكام ألعقل ألعملي هأ ن
ألفعل خيانة مثلًا شرط في حكم ألعقل بقبح ذلك ألفعل، و ألعلم با نّ هذأ 
مولاه و مخالفته شرط في حكم ألعقل بقبح مخالفة أ مره و حسن أطاعته 

لمستكشف بمثل هذأ ألحكم ألعقلي جزماً، وعليه فيكون ألحكم ألشرعي أ
مع  علم بالصغرى، فمع ألشك فيه يرتفعألعلمي أ يضاً منوطاً و مشروطاً بال
 .(1)قطع ألنظر عن ألاشكال ألسابق

ذكر ألمحقق ألاصفهاني "قده" أ نه لا يعقل ألشك في أ حكام هذأ وقد 
حيث أن موضوع ألحسن و  ،ألعقل ألعملي حتى بنحو ألشبهة ألموضوعية

 ،ألقبح ألعقليين هو ألفعل ألاختياري، و ألاختيارية فرع ألعلم وألالتفات
ألشك يقطع بارتفاع ألحكم ألعقلي، فقال أن حسن ألعدل لما كان  فمع 

قبح ألظلم بمعنى و بمعنى أستحقاق ألمدح عليه ومدح ألمولى ثوأبه، 
وع ألمدح وألذم ألفعل أستحقاق ألذم عليه وذم ألمولى عقابه، وموض

ألاختياري، لاستحالة تعلقهما بالفعل غير ألاختياري، فلابدّ من أ ن يصدر 
ألعنوأن ألذي يستحق عليه ألمدح، أ و ألذم عن قصد ألفاعل و عمده، فلو 
صدر منه ضرب أليتيم، و ترتب عليه ألا دب من دون أ ن يصدر منه بعنوأن 

من ألوأضح أ نّ صدوره بعنوأنه  ألتا ديب لم يصدر منه ألتا ديب ألممدوح، و
بالاختيار ليس أ لاّ بكون ألفعل بما له من ألعنوأن ألممدوح ألملتفت أ ليه 

رأدة ألمتعلقة به بعن وأنه، و ألذّي لا وعاء له أ لاّ وجدأن فاعله صادرأً منه بالا 
ليس بوجوده ألوأقعي محكوماً بالقبح، حتى  منه علم أ نّ عنوأن ألمضر مثلاً 

على موضوع مفروض صدقه عليه سابقاً، بل بوجوده في يشك في صدقه 
 .(2)وجدأن ألعقل، و هو مقطوع ألارتفاع مع عدم أ حرأز صدقه

______________________ 
 235ص 3أضوأء وأ رأء ج - 1
 24ص  5نهاية ألدرأية ج - 2



 ألخامسألجزء  -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ............................. 734

أ نه لا يعتبر في أختيارية ألفعل أ كثر من أعمال ألسلطنة، با ن كان وفيه 
فلا يعتبر فيه ألالتفات ألى ألعنوأن صادرأ عن ألشخص مع تمكنه من تركه، 

 عم ألعلم بعنوأن ألفعل دخيل في ألتعمد. نفضلا عن ألعلم به، 
ألتفصيل بين لوه ألبحث عن ويتوبهذأ تم ألجزء ألاول من ألاستصحاب، 

 وأ خر دعوأنا أ ن ألحمد لله رب ألعالمين.، ألاحكام ألوضعية وألتكليفية


